








520020 
دعاصم صست. اناا ١‏ 
































كاتنت: 


آيت الله شيخ هادى آل راضى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناسن؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 



























































الفهرس اط موف انط ع 
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 0 75-7 خماع يو عي مص ا ام لد ور ام لخر دم لت ونم د وم قم ب اا 
اشاره اسعخد قد اناك ادماضة ذكاون» عمد قم نمدم اده عومد كم ددمة ادح مه دبك خم ادك محم مه عم تفخ د كط ردح سم د ع درل قرع د د قبة ته دهت ترك اراك دن كف لكك مدت تاشكم مه مف خرشهه دمت 11 
درس لأصول لعمليه/ أدله لبراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول ل ا ات حل ع جرت عا جا عل و قلح قا فاح ود عن بقاع ليا ع لقن راذح و يا عبان راطا واب علق اداح و عت ند و1 1 
درس لأصول لعمليه/ أدله لبراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول عاك جع ب در ام نه مره حي ع بعري لات عا عزن حا جرع حاق كبري ري رك عر حاط د ركه ا حرط حا اكز رحا كر حا حا و امك عا درت 137 
درس لأصول لعمليه/ أدله لبراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث لأصول معد دواد جع مد ود جو لامج د هد ص جد جات جك حم مدت و جد د ماده عه عاد و جد وها دك حت دهات صو ند ددا مله عد 2 1116 
درس الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 000000000000000 0 0 
درس الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول مولع ده مام حي مدر م جد ملك ع د كوم ود قد م ل ووه د جود مل و 3 52 1716 
درس الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 2ن 1ك ون 35342 2535232253352 3326222252 2ل 5 2222222752 د 20225 كد 21 5:15 1 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول لاد خاو ا ا د ا عا لم اكت يع لد واه يد الما اط ا ل اخ 6 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول ا ااا 9000/0/00 ش21 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول حا ع لج تددم اا اناب انح ل جاح د احا انا انيد اعد اانه لاا دحأ عا دا احا ادج اعدو ا اتاج اا اا أ 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول تيده ف ووه لد ا لع ولج ا ا ل 1 10 افوا 1 1 34 الا 1 4 134 ا 1د 2161 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول ل شا ا ا ا ا د ا اا 1/11 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول اط نااك دبااك لد اباط النسا ال اال اد ل لذ الال لاطا د 1 لساك ال ات 24ل ا ا الا لا 1/6 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول ا ا ا 0 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى بحث الأصول 0 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول عد ع مواد عع ع و ا ا اع لقص مح ممم عب امي تتا ما عا دادعالا د 8:6 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول 700 2 سششهطظغ1/ 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول د02 0 0 
درس الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول اع ع ص ل صو ا بر صمي ب ص رك واب ا و 11 
درس الأصول العملتّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول 00000000000000 1غ[ 
درس الأصول العملتّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول اا د 1 
درس الأصول العملتّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصول اي الح ا مقط اح ري صوص و ف ماو ام و اح لفو ا ا اا 1 1 
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لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ل ا ا 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ب ااا اا و3 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو -6060000000000000707373737770000-2اااا ااا ااا ييا ا 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ا ا و لا د ل ا ا اد كي ااا كت ل اف ل ماك د تت 12 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو بئف4ه>]>>0“““ 27 ا ااا :060:0 الون|] 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ص ا ص معدتو م م1 1/1 
لعمليّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو 000000007171717070707070101010108ا6اااا ااا ال 
لعملتّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ااا ا ا 31 11 
لعملتّه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى بحث الأصو ل لس عوج ب ده ج4١‏ 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الأول بحث الأصول الا ا ااه ل رعو ا جا اك كله ا الصا اكاك كا اا كار لاد كل ااا ا ]1011 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول ا ا ا كن 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول ا ل ا وا 3 و م 4 دش قن 2111 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول ا عا ا ل ل 171/1 
لعملتّه البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول - ا اا 0 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول مم ل ا 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول سو لطا لوا و و اه د 2 2ت و لطا قد 25 2 ب 6ل ع اك 20 تدك قا تم 1 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثالث بحث الأصول ا 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو د ان ل ا ل ا ا ا ا ا ا 12 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو شم م 1/22 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن بحث الأصو م تا ا ل لات اج ل ل ا 2 7/11 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن بحث الأصو ااا 00 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو ا اا ا 0 ا 
لعملتّه البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو 00 000 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو فاليا م فا ف ا لا ال اا لما اط /11 
لعملتّه البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو ا ودف ا ا ع ع د زح لد كف لات ارح م1 01016 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصو ار اا أ اا عدف أ عرفا شد لصف ل اد 11 
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لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن بحث الأصول دوه و اداه عمد ده وا لاد ع اد ا 81 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن بحث الأصول مم اتات ل د 00 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو ا ا 0 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو 000000 ااا 0 
لعملتّه البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو لحت دو سال م8 0 ارو ع 3 اممو دق امخا كا 313 7م الك لوا 01 
لعملتّه) البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو ل 
لعملتّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو 000 ا 
لعملتيّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو د ماديكة تخد امو ماقيو ب كو حم خم د خدهرم ع ةمه كم عع خف دتمم مط ده كمع فم دع ختععع مس ل 0/5 
لعملتيّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو اعد عرد وه و مع ود قود عد ع عرد راك ا مه وجاك ع دع وه لز ع درج د تاد أء ل د ازنك ع عد داع وف و دع لام 2 2 22 101/2 
لعمليّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو فخي ص حي بق ا الك ات ا ااا رد اا ايا عا لاق اتاد رباج اليا 2 10/117 
لعملتيّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو يسوبد دوادو ود داو مه يده ال اده وده راد ع بده ولادد م باد داو ادا جب عابي دده بعد الي السد باب دير ستيب 1141/3 
لعملتيّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع بحث الأصو فقا ا ا ا ا ا ا ام لاما ا ا ا ع لل ادع اول عا عام ع لك ا 0 
لعمليّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الخامس بحث الأصول م ا ا ااام يي 8 
لعملتّه/ أصاله التخيير بحث الأصو ئس ل 8 
لعملتّه/ أصاله التخيير بحث الأصو عمل ا ا ا ااه اميأ جاور وه يول جياه او واه د لي وا 11 
لعملتّه/ أصاله التخيير بحث الأصو 1ع 
لعمليّه/ أصاله التخيير بحث الأصو و د ا و كم ووو ل و كو دو اموا و كج و كر او كر ل كر او ب و 1 و 1 
لعمليّه/ أصاله التخيير بحث الأصو الع و وام با تبان 01 واه جات قاط وا مجان واج وجاك 10 مه وان لتر اوه وجاك و وان ل أو جا ا ا ا ا 
لعمليّه/ أصاله التخيير بحث الأصو ااا اا ا ااا 100 
لعمليّه/ أصاله التخيير بحث الأصو حا نا ل د لاع لا مانه أبن جد لا د جا لاوا لو ا ا ا كد وا ل ا ل شا كدو ف اه ا ا ا 1 1 51 
لعمليّه/ أصاله التخيير بحث الأصو اللشحيرت ‏ ع اوت ل ا فا ل ا و و ل ل ل كر ل اي ل ل فد ود ا ب 01 
لعملتّه/ أصاله التخيير بحث الأصو العام دكي شعلا الام ا اا اكع ل لكت ات ادف شا عقف ف فوفد ف 66 
لعملتّها أصاله التخيير بحث الأصو ا ا ا شسُ تتا تام ةيانك ااه اما 626 
لعملتّه/ أصاله التخيير بحث الأصو اا ا 721 تخ ا 
لعملتّها أصاله التخيير بحث الأصو شل لش ام 1/3 
لعملتّها أصاله التخيير بحث الأصو ام ا 13 
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لعملتّه/ أصاله التخيير بحث 


لعملتّه/ أصاله التخيير بحث 
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لعمليّه/ أصاله التخيير بحث 
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لعمليّه/ أصاله الاشتغال بحث الأصول 


لعمليّه/ منججزيه العا 


لعملتّه/ منجزيه العا 


لعمليّه/ منججزيه العا 


لعمليّه/ منجزيه العا 


لعمليّه/ منجزيه العا 


لعمليّه/ منجزيه العا 
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لأصول لم ف ا ا ا ا ل ا أ ا ا ا اك ا ا ا عا ناه جح يك نبال اط وك دا 4 ا جوع 
لأصول لاا ا ا ا ا ات د ل صا ف عا جات ل اوسا ةا 6/11 
لأصول ئئ ا ل 01 نا 
لأصول ا شالق 
لأصول معاد وو واه ف ماعط لعفا ول مم كف لمووا ال لماك 3 تماق بام تمر ا ا شد 011 
لأصول ل ل ل ل عالق 
لأصول وكوك درا كا ا لت يا اك لور لاوا ا قو ا لواح ا ا ا ا ا لا ا 11 3 لك 01 011 
لأصول ا ا ا ات ا لا ع اتطيطة وخ و عع عاق 
لأصول ار ا 2 00 
لأصول للق ع اا ا ا ا ا ا اا ااا ف ا لاا ل قا ا ا الات تلا مات تلا اما ا 2 61/7 
لأصول ا ع العاف ود ب مظع مدا ع داوف دا نم د وود وت ا سا و ان 
لأصول لاا ااا ةا 2 821 
لأصول م ل م م ا ل ل ل م 6 ا 1 
لأصول تمده دك د دده وت عدن داع م ددح ددمت دطاوع ده معد دده وذ مدع ددمت مدخو ددن ددع ده مد مكمعد ودع ددع ددمت مدكه طفن د 01712 
لأصول ملك واي انف رع لوطه لف و سا جاده لالظ ويه ارول سيد و دظ وارر لظ والسا مد جد واف مويك واوا كف ا 20 0/1 
لأصول لاك ل ايه متا مق اق اا قرو رملا لبتقم ع عق طب ل 5 0/3 

لطعم رموه سو ره اممو ل واه اموا وله احج واه ريأ هجوو ل نلا أو وناو توا و مورو له منود ووه نواه وول رود ادو عرو عو وو اقل ا 
لى بحث الأصو مدل و مشت رطاف نفك جنك دسل ادن داك اراد ك عون دراك كا شاك ذ دل لخ مش تطدلد ماك ترفك ادلو ترات كد شن تلك شا الوق 
لى بحث الأصو 7 1 اك 1 لج يه ا دان قي 1 2 7 2ن 15123 52 1 دن ل 2 0 2ن 252 رت 
لى بحث الأصو تواتك وان الماك نواد الو نك اموت اك ا ا لق كدو عاك كام قا باسك العا رك لاتق مالأ لمانا ع عل عي 21 
لى بحث الأصو ا د ا 1 6 د ا ا 1 1 ع 1 01 د ع ا ا بعت 211 
لى بحث الأصو جنع عن عط طعا سناع د د لرك د د ذرك مك د مااع جلك كرست عط دك دالا عه شع عط شه عا مزاح د كد كاحت دط مرخ اصاخ د تل نع ف د ا 
لى بحث الأصو ددا انعا 2 ني ا عا ل دل لاد ا لاي اي عا اا نا دا لحان ا لا ا ادل ادل ان ادك با انان ل يا لان ا با ات شت املاع 
لى بحث الأصو داج ماه أل ع لماع اح قتعا كلا ع ل ماح حلأ قن عا أل ءالتعا الإ دظاحا اعاسا ل يدن عا ال أ قا ال تا 161 
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آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 6-70" 


اشاره 

سرشناسه:آل راضىء هادى 

عنوان و نام يديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 7-70/هادى آل راضى. 
به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان؛. .١17928‏ 
مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج اصول 

درس الأصول العمليه/ أدله البراءه الشرعيه / الاستصحاب بحث الأصول 

0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 

الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 


تكلمنا قبل التعطيل عن الاستدلال على بالبراءه بالاستصحابء ولم نكمل هذا الموضوع. ذكرنا سابقاً أن الاستدلال على البراءه 


التقريب الأوّل: أنْ نجرى الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ؛ إذ لا إشكال فى أنه هناكك يمكن استصحاب عدم الجعل وعدم 
الحرمه؛ لأنّها متيقئه سابقاً قبل البلوغ» فإذا شك فى ثبوتها بعد البلوغ يمكن إجراء استصحاب عدم الحرمه وعدم الجعل. 


التقريب الثانى: أَنْ نجرى الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعه؛ إذ لا إشكال فى عدم الجعل وعدم الحرمه؛ أو عدم الحكم 
المشكوك قبل ثبوت الشريعه؛ فإذا شككنا فى الجعل بعد الشريعه؛ فحينئذٍ نجرى استصحاب عدم الجعل» وعدم الحكم 
المشكوكك. 


التقريب الثالث: أنْ نجرى الاستصحاب بلحاظ ما قبل تحقق موضوع التكليف وقيوده. يعنى شرائط التكليف الخاصّهء كالاستطاعه 
فى بات وسورب الفح “00 فقبل الاستطاعه لم يكن التكليف ثابتأء وبعد أنْ تتحقق» شىء نشكك على ضوء تحققّه 
مسابو بانتفاء التكليفء أو بقائه» فيمكن إجراء استصحاب عدم التكليف الثابت قطعاً قبل تحقق هذا الشرط؛ لأَنَّ 
هذا الشرط سواء كان معتبراًء أو لم يكن معتبرأ قبل تحققّه لم يكن هناكك تكليفء وإِنّْما نشك فى ثبوت التكليف على تقدير 


تحققّه فنستصحب عدم التكليف المتيقن قبل تحقق الاستطاعه؛ وحينئظٍ هذا يثبت البراءه» ويثبت التأمين» وهذا هو المطلوب فى 
المقام. 


١ ص:‎ 


وقد تقدّم الكلام فى توضيح هذه التقريبات» فلا نعيد. وتقدّم الكلام أيضاً عن التقريب الأوّل» يعنى إجراء الاستصحاب بلحاظ ما 
قبل البلوغ. والاعتراضات الوارده عليه» وما يرتبط بهذه الاعتراضات. 


ثم تكلمنا عن الاعتراضات الخاصّه على التقريب الثانى» وهو إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعه» وذكرنا الاعتراض الأوّل 
على هذا التقريب» على التمشكك باستصحاب عدم الجعل» أو عدم الحرمه المشكوكه. وعدم الوجوب المشكوك بلحاظ ما قبل 
الشارع والشريعه. يطلب فى المقام إجراء استصحاب عدم الجعل الآن» يعنى بعد ثبوت الشريعه وطبعاً إذا جرى الاستصحاب 
سوف يثبت به البراءه والتأمين» وهذا هو المقصود بالاستدلال على البراءه بالاستصحاب بهذا التقريب. 


اعتّرض على هذا التقريب باعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: وحاصله: أنْ استصحاب عدم الجعل فى محل الكلام؛ بل استصحاب الجعل فى غير محل الكلام هو أصل 
مثبت» فلا يكون معتبرأء ولا يكون صحيحاًء فلا يصح إجراء الاستصحاب. باعتبار أنّ الأثر الذى يراد إثباته فى المقام لا يترتّب 
على نفس الجعلء وإِنّما يترتب على الفعليه والمجعولء ومن الواضح أن المجعول يتحقق بتحقق الموضوع. فعندما يتحقق 
الموضوع يكون الحكم فعلياًء وهو الذى يعبر عنه بالمجعول؛ ولذلكك لا أثر ----- كما يقول المعترض --- لجعل وجوب 
الحج على المستطيع بالنسبه للمكليف الذى ليس مستطيعاًء وإنّما يكون له أثر إذا تحقّت الاستطاعه بالنسبه إليه. وتحقق 
الموضوع؛ فحينئذٍ يصبح لهذا المجعول أثر» فالأثر ليس لجعل التكليفء وإنّما للتكليف الفعلى الذى لا يكون فعلياًء إلآ بعد تحقق 
الفوضيوع واشت نزو له رودو تبن قدا الذي بهى لتحتو لا والفعلك اللكليوع ةا سن رقو بالنعترعية رذ ربجت ياسع يهاي 
الجعل فى غير المقام سس لأنّ اعتراض المعترض هو على استصحاب الجعل ثبوتاً وعدما - أو استصحاب عدم الجعل 
كنض مكل الكامم ذا ره شح ناه جما عن دوك افتيع المصول: او ا رن سرد شن الخد مودرة افق 
المجعول؛ فحينئذٍ هذا ليس له أثر حتّى يجرى الاستصحاب بلحاظه؛ الجعل ليس أثراًء فلا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات شىءٍ 
لاتاثر هه وتفى الكل الس له انز لكق الذثر خو المخعول وللفعلية ]ا نقنى الجحل افليين أله أثز:فإن كان المفضنود 
بالاستصحاب الجارى فى الجعل نفياًء أو إثباتاً هو إثبات مجرّد الجعل» أو نفى مجرّد الجعلء فهذا لا يجرى فيه الاستصحاب؛ لأنّه 
لتقن اتروار نإف أريه بالماسهاني لعل ستيان فده الجدل كما قي لداء كلقن زات اللحسدر لتك لاله 
أو نفى المجعول فى الثانى؛ فحينئذٍ سوف يكون الاستصحاب أصللا مثبتاً؛ لأدنّ لا-زم بقاء الجعل مع فرض تحقق الموضوع هو 
ثبوت المجعولء هذا لا-زم عقلى» فإثبات المجعول باستصحاب الجعل أو نفى المجعول باستصحاب عدم الجعل يجعل 
الانتضبحات من الالصبول الطبيه لذت إثبات الميضول باستصيتحاب الجعل وين لوازم بقاء الجدل مع فرص تحقق البو ضوع 
يصبح المجعول فعليا فيثبت المجعول؛ لكن هذا لازم؛ ولا يمكن أنْ نثبت المجعول بمجرّد استصحاب الجعل مع الشكك فيه. كما 
أنه أله لا يمكن نفى المجعول باستصحاب عدم الجعل؛ لأنّ اسبتصحاب عدم الجعل لا يثبت نفى المجعول إلا باعتبار الملازمه 
العقليه بين نفى الجعل وبين نفى المجعول. 


هذا المطلب الذى يذكره المعترض مطلبٌ عام؛ ذكره المحققٌ النائينى(قدّس سرّه) )١(‏ وبه دفع إشكال المعارضه المعروف بين 
استصحاب عدم الجعل وبين استصحاب المجعول فى الشبهات الحكميه. وهناكك مسأله معروفه. وهى أنه فى الشبهات الحكميه 
ومثالها الذى يذكروه هو ما إذا شكك فى حرمه الوطء بعد النقاء وقبل الغسلء فيراد فى المقام إجراء الاستصحاب فى الشبهه 
الحكميه» فيقال أنه لا إشكال فى حرمه الوطء قبل النقاء. فإذا شكك بعد النقاء وقبل الغسل فى بقاء الحرمه. أو ارتفاعهاء 
فيستصحب الحرمه التى كانت ثابته قبل النقاء» وهذا استصحاب حكمىء هنا اعترض على هذا الاستصحاب باعتراض معروف» 
وهو أن استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد» بمعنى أنْنَا إذا لاحظنا ناحيه الجعل» ليس لدينا علم 
بجعل الحرمه بعد النقاء وقبل الغسلء وإِنّما لدينا علم بجعل الحرمه قبل النقاءء لكن هل مجعلت الحرمه شرعاً بعد النقاء أيضاً وقبل 
الغسلء أو لا؟ ليس لدينا علم بهذا الجعل» فيجرى استصحاب عدم هذا الجعل الزائد» فما معنى جعل الحرمه بعد النقاء وقبل 
العسن :8 هذا نكرة غارفا لايهان اللحرمه الستقم ينه الشادؤقد | الغنل ‏ امتعمعانان شنا ركاه الأول يفيت السرنده 
والثاتى ينفى الحرمه؟ لأنثه .يقول لا جعل للحرمه بعد الثقاء.وقبل العسل + الاستصحاب يقول ذلكة؛ لأنٌّ أركاق الاستصحاب 
متوفره» قبل النقاء هناك علم بالجعلء لكن ما أعلمه من الجعل هو جعل الحرمه قبل النقاءء حيث قبل النقاء قطعاً الحرمه مجعوله» 
لكن هل جعل الله الحرمه بعد النقاء أيضاً وقبل الغسلء, أو لا؟ لا أعلم بذلكك, والمتيقن سابقاً ولو قبل الشريعه هو عدم الجعل 
فيستصحب عدم جعل الحرمه الزائد على القدر المتيقن» ويكون معارضاً لاستصحاب المجعول, أى الحرمه المتيقنه قبل النقاء. 


1 


.7١28 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟» ص‎ )1(-١ 


مرّه نعتنى بهذا التعارض ونتممه» كما هو رأى السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول:( استصحاب بقاء المجعول يعارضه باستصحاب 
عدم الجعل فى المقدار الزائد على المتيقن). )١(‏ فيتعارضان ويتساقطان» فلا يمكن إجراء استصحاب المجعول)» وبذلكك نفى 
صحه إجراء الاستصحاب فى الشبهات الحكميه» واختار هذا التفصيل المعروف الذى هو جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الموضوعيه. وعدم جريانه فى الشبهات الحكميه؛ لأننّه دائماً استصحاب الحكم, الذى تُعبر عنه باستصحاب المجعول يكون 
مُعارضاً لاستصحاب عدم الجعل الزائد. 


أمّا المحقق النائينى(قدّس سرّه)» فلا يرضى بذلكك, يقول:(إِنَ إشكال المعارضه يندفع بما ذكره من الا-عتراضء وهو أن 
استصحاب عدم الجعل لا يجرى أساساً حتّى يكون معارضاً لاستصحاب المجعول؛ وذلك لأنّه أصل مثبت). لأنّه إذا كان الغرض 
من استصحاب عدم الجعل هو فقط نفى الجعل؟ فهذا لا أثر له. وإن كان الغرض منه نفى الجعل استطراقاً إلى نفى المجعول, 
فهذا يجعل الاستصحاب أصلا مثبتاً؛ لأنّ نفى المجعول باستصحاب عدم الجعل هو من اللوازم العقليه التى لا تثبت بالاستصحاب؛ 
ولذا دفع المحقق النائينى (قدّس سرّه) إشكال المعارضه بهذا الاعتراض الذى ذكرناه؛ وهو أن الأصول الجاريه فى التجعل شيا أو 


إثباتاً مى أصول مثبته. 


الجواب عن هذا الاعتراض: ما هو الأثر الذئ ثراد إثاته عثدما تجرى الاستصحاب فقن الجعل ثفياً أو إثبانا؟ لنرى أن هذا الأثر ل 
هو أثر للمجعولء, أو هو أثر للجعل نفياً أو إثباتً؟ فى محل الكلام عندما يُطرَّح هذا التقريب لإجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل 
الشريعه باستصحاب عدم الجعل» عدم جعل الحرنه المشكركه نبت يا نحت الأثر الذي ثراد إقاته هو عبارة عن التأميةء 
نريد إثبات التأمين لهذا المكلف الشاككء أنت فى أمان إذا تركت هذا الفعل الذى تشكك فى وجوبه. أو فعلت الفعل الذى 
تشكك فى حرمته. هذا التأمين هل يتوقف على إثبات المجعول ؟ تقدّم فى أبحاث سابقه أنه يكفى فى إثبات التأمين وإثبات 
التنجيز وصول الجعلء أو نفيه» فإذا فرضنا أن الجعل وصل للمكلّفء بأى طريق من الطرقء علم بالجعل؛ أو ثبت عنده تعتداً 
وضع إلى ذلك تحقق الموضوع هذا يكفى فى إثبات التنجيزء كما أنْ عدم الجعل إذا وصل إلى المكلف بالعلم الوجدانى؛ أو 
بالعلم التعتّدى كما إذا قام عليه الاستصحاب. فأنّه يترتّب عليه التأمين» ولا يتوقف ترتّب التأمين على نفى المجعولء كما أن 
التنجيز لا يتوقف على إثبات المجعولء التنجيز يترّبٍ على وصول الجعل إلى المكلف مع تحقق الموضوع. إذا علم المكلف 
بحرمه شرب الخمرء وتحقق الموضوع خارجاً؛ فحينئنٍ يكون منبجزاً عليه. وتكون المنيجزيه ثابته بالعلم بالجعل» أو وصول الجعل 
مع فرض تحقق الموضوعء ويكفى فى التأمين --- الذى هو محل كلامنا وصول عدم الجعل إلى المكلفء من 
يعلم بعدم الجعل --- العلم الأعم من العلم الوجدانىء أو التعتدى ---- يكون مؤْمّناً إذا علم بعدم الجعل ولو تعدّداً هذا 
يترتّب عليه التأمين» التأمين والمعدّريه والبراءه لا تتوقف على نفى المجعول حتّى نقول أن نفى المجعول باستصحاب عدم الجعل 
يكون من الأصول المثبته؛ بل يكفى فى إثبات التأمين والبراءه وصول عدم الجعل ولو كان وصوله عن طريق التعبد الاستصحابى. 
فالاشتباه كان فى أنّه فُرض أنّ الأدثر ليس هو التأمينء وإِنّما هو الاثار الأخرى التى تترتب على المجعولء وفعليه التكليفء فيرد 
هذا الاشكال: أ ا إذا قلنا أن الأثر هو إثبات التأمين» فمن الواضح أنْ غرضنا فى محل الكلام هو إثبات البراءه والتأمين» وهذا 
شىء يترتب على نفى الجعل» أى على وصول عدم الجعل» فإذا أجرى المكلف الاستصحاب فى عدم الجعل» فهذا يعنى أنه 
وصل إليه عدم الجعل؛ أى أصبح عالماً تعتداً بعدم الجعل؛ ومع عدم الجعل هناكك تأمين بلا إشكالء عندما يثبت شرعاًء ويقال 
للمكلف لم يجعل الشارع الحرمه فى هذا الظرفء ويثبت هذا شرعاًء فهذا معناه أنه يترتب على ذلكك التأمين, فالأثر الذى يراد 


إثباته هو عباره عن المعذريّه والتأمين» وهذه لا تتوقف على نفى المجعول فى محل الكلام, وإِنّما يكفى فيها نفى الجعلء فإذا 
وصل نفى الجعلء فأنّه يكفى فى إثبات التأمين بلا مثبتيه؛ لأننَا لا نريد أن نثبت لا-زم عدم الجعلء ونفى الجعلء أى نفى 
المجعول؛ بل نكتفى بنفى الجعل نفسه. وتترتّب عليه المعذريه والتأمين والبراءه. 


ص: ؟ 
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درس الأصول العمليه/ أدله البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 


الا-عتراض الثانى على استصحاب عدم الجعل: مذكور فى أجود التقريرات )١(‏ وفى الدراسات» (5) وحاصله: أن عدم الجعل 
المتيهّن فى السابق الذى يُراد استصحابه هو عدم أزلى غير مستند إلى الشارع وهو الذى يُعبر عنه بالعدم المحمولى» فى حين أن 
العدم المشكوكك الذى يراد إثباته بالاستصحاب هو عباره عن العدم النعتى» أى العدم بعد الشريعه وبعد إمكان الجعل» يعنى 
العدم المنسوب إلى الشارع؛ حينئذٍ يّفهم من كلام المحققٌ النائينى(قدّس سرّه) أن هناكك جهتين للإشكال. 


بعد أن اتضحت هذه المقدّمه, أن العدم السدن سابتا هو العدم المحمولى, بينما العدم الذى راد إثباته بالاستصحاب هو عدم 


الجهه الأولى: أن الاستصحاب لا يجرى لأنّ العدم المتيقن سابقاً لا يُحتمّل بقاؤه؛ بل هو مقطوع الارتفاع الآن بعد مجيئ الشريعه. 
فاك تعرى قد الاسعيداي) لآكاسن شتروظ الابتصيهات وار كانه المكد فن القان يسن أن يشكدق بام يا كان سين د 
ماقا وفى المقام لا شك فى البقاء؛ بل هناك قطع بالارتفاع» فلا يجرى الاستصحاب لأجل ذلكء أى لا يمكن استصحاب 
عدم الجعل؛ لأنّه مقطوع الارتفاع بعد الشريعه» وسببه واضح؛ لأنّ العدم المتحقق بعد الشريعه هو عدم تسو ليس عيدها 
محمولياًء العدم المحمولى ينتهى بمجرّد مجيئ الشريعه؛ فأنّ العدم المحمولى هو العدم قبل الشارع والشريعه» وقبل إمكان 
الجعل» وينتهى بمجرّد مجيئ الشريعه؛ لأنّه أىَ عدم يُفرض بعد مجيئ الشريعه؛ فهو عدم نعتى» وليس عدماً محمولياً. 


ص: 6 
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إذن: العدم المتيقن سابقا وهو العدم المحمولى غير محتمل البقاءء ويّقطع بارتفاعه فلا معنى لاستصحابه؛ لاختلال هذا الركن 


الجهه الفائيه: أن هذا مبتى على التتوّل على الأشكال الألؤله بمغتى أثذا لو أغمضنا النظر عن الإشكال الأول وسلمنا جريان 
استصحاب العدم المحمولى المتيقن سابقاً فى محل الكلام؛ فحينئذٍ يأتى الإشكال الثانى» والذى يقول: أن هذا الاستصحاب من 
الأصول المثبته؛ وذلكك لأنّ المقصود فى محل كلامنا هو إثبات العدم النعتى» أى إثبات عدم جعل الشارع للحرمه المشكوكه. 
وهذا هو المقصود بالاستصحاب. أن نثبت أَنْ الشارع لم يجعل الحرمه إذا شككنا فى الحرمه؛ ولم يجعل الوجوب إذا شككنا فى 
الوجوب, فالغرض من الاستصحاب هو إثبات عدم الجعل الشرعى المستلزم للإباحه والبراءه والتأمين» وعدم الجعل من قبل 
الشارع عدم نعتى» يقول: أنْ إثبات العدم النعتى باستصحاب العدم البغير ل تسمل الانتصوداي أفجلاظنا: ازسلينا جزيان 


الاستصحاب فى العدم المحمولىء فإثبات العدم النعتى باستصحاب العدم المحمولى غير صحيح؛ لأمنْ استصحاب العدم 
المحمولى يكون متبته والسر هو أَنّه ليس غرضنا إثبات العدم المحمولى الآنء وإِنّما غرضنا هو إثبات عدم جعل الشارع للتكليف 
المشكوك,. يعنى إثبات العدم النعتى» والحال أننَا لا نستصحب العدم النعتى» وإِنّما نستصحب العدم المحمولى» وباستصحاب 
العدم المحمولى لا يمكن إثبات العدم النعتى» فالإشكال الثانى هو أنْ هذا الاستصحاب هو أصل مثبت. 


من خلال هذا التوضيح يتبيّن أن الإشكال الثانى مترتّب على الإشكال الأوّلء بمعنى أن الإشكال الأوّل هو إشكال فى أصل 
جريان الاستصحابء وبقطع النظر عن ثرتب الآثار عليه وإشكال المثبتئه؛ أصل الاستصحاب لا بيجرى؛ لأنّه لا شكك فى البقاء. لو 
لجا وول ع الشكك فى البقاء؛ فحينئذٍ يرد إشكال المثبتيه» وهو الإشكال الثانى. 


ص:8 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) بعد أن ذكر هذا الاعتراض فى تقريرات بحثه فى الدراسات والمصباح أجاب عنه بجوابين: 


الجوات الأول: لككهذا الجواب إذا تمء فأنّه يرفع الإشكال من أساسه. يقول: من قال بأنّ العدم المتيقن الذى يراد استصحابه هو 
عدم محمولىء نحن ندّعى أن العدم المتئقن الذى يُراد استصحابه هو عدم نعتى» يعنى عدم جعل الحكم بعد الشريعه؛ باعتبار أن 
من الأسمور المسلمه أن الأحكام تدريجته؛ ولم تبن دفعه واحدهء وبعد صدور الشريعه مضى زمان لم يُجعل فيه هذا الحكم 
المشكوك قطعاًء فإذا شككنا فى حرمه لحم الأرنب عات نحن نقطع بأنّ الشارع بعد الشريعه لم يجعل الحرمه 
لأكل لحم الأرنبء وقطعنا بعدم جعل الشارع للحرمه المشكوكه بعد الشريعه يدخله فى باب العدم النعتى؛ وحينئظٍ نستصحبه. ولا 
يرد الاعتراض السابق بكلا جهتيه: 


أمَا الجهه الأولى: فواضح؛ لأنّه هناك شكك فى بقائه ولا يوجد قطع بارتفاع هذا العدم؛ حيث كانت الجهه الأولى من الإشكال 
هى أننَا نقطع بارتفاع هذا المتبقن» فكيف يجرى استصحابه ؟ هذا إذا كان المقصود بالعدم هو العدم المحمولىء فنقطع بارتفاعه 
بمجيئ الشريعه أمَا إذا كان المقصود به العدم النعتى» أى العدم المتيقن فى صدر الشريعه» عدم جعل الحرمه المشكوكه فى 
صدر الشريعه؛ واقعاً أنا أشكك فى بقاء هذا العدم؛ لأنّى احتمل أن الشارع جعل الحرمه بعد ذلكك للشىء المشكوكء فإذن: هذا 
العدم محتمل البقاء؛ وليس هنااكك قطع بانتفائه وارتفاعه حتّى يُستشكل فى جريان هذا الاستصحاب من هذه الجهه. 


كما أن الجهه الثانيه من الإشكال أيضاً ترتفع بهذا البيان؛ وذلكك باعتبار أنّه ليس هناكك مثبتيه. فالمثبتيه إِنّما تلزم عندما نريد 
استصحاب إثيات شىء غير المستصحب؛ بل هو يلازمه؛ كما إذا استصحبنا العدم المحمولى وأردنا إثبات العدم النعتى؛ حينئظٍ 
يلزم إشكال المثبتيه» أمَا إذا كان المستصحب هو نفس العدم النعتى؛ وما نريد إثباته بالاستصحاب هو نفس العدم النعتى» أى 
عدم جعل الشارع لهذه الحرمه؛ فحينئذٍ لا يرد إشكال المثبتيه» فما نريد إثباته هو نفس المستصحبء لا لازمه حتّى يلزم من ذلكك 
أن يكون الاستصحاب أصلا مثبتاً. 
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هذا الجواب إذا تمٌ فأنّه يدفع الاختراض من أساسه؛ لأننٌ أساس الاعفراضن كان مبعا على افتراض أن المستصحب هو العدم 
المحمولى. فترد هذه الاعتراضات. 


هذا هو الجواب الأوّلء وهو جواب تام فنحن لا نريد استصحاب عدم الجعل المحمولى الأزلىء وإِنّما المقصود هو الأحكام التى 
بتكديها وال نريد إثبات التأمين فيها تمش كا بالاستصحابء نستصحب فيها عدم جعل ذلك الحكم المشكوك. وهذا متئقن 
بعد الشريعه؛ لما أشار إليه من أن الأحكام تدريجيه الحصولء ولم تنزل دفعه واحده؛ فحينئذٍ يستطيع الإنسان أنْ يلتفت إلى صدر 
الشريعه ويقول أنا أقطع بأنّ أكل لحم الأغرنب المشكوك لم يجعل الشارع له الحرمه. قطعاً لم تُجعل له الحرمه؛ إذا ججعلت 
الحرمه فهى إِنْما بعلت فى زمانٍ متأخر عن ذلك فيستصحب المتئقن السابق ويثت عدم جعل الحرمه الآن» وهذا يكفى 
لؤثبات التاهية: 


الجواب الثانى: )١(‏ حتّى لو فرضنا أن العدم المتيقن والمستصحب هو العدم المحمولى الأزلى الغير المنتسب إلى الشارع؛ لكن لا 
مثبتء بناءٌ على ما هو واضح. وما سيأتى مفضّ للا فى مباحث الاستصحاب(إِنّْ شاء الله تعالى) من أن اللموازم التى لا تثبت 
بالاستصحاب هى اللوازم المترتبه على المستصحبء هذه هى اللوازم التى لا تثبت بالاستصحابء ويعجز الاستصحاب عن إثباتها؛ 
لأنْه يكون أضلَا مثبتاً بلحاظهاء وأمًا الّوازم المترتبه على نفس الاستصحابء أى اللوازم العقليِه المترتبه على التعتئد الاستصحابى» 
فلا أحد يقول بأنّ الاستصحاب بلحاظها يكون أضّ للا مثبتاً؛ لأنّها هى مفاد الاستصحابء ومفاد الاستصحاب يثبت على القاعده 
وتثبت لوازمه؛ لمن مفاد الاستصحاب هو مفاد إماره» وليس مفاد أصل عملىء فالتعتد الاستصحابى مفاد روايه زراره» وروايه 
زراره من الإمارات التى يشت بها لوازمهاء ومثبتات الإمارات حجه لكن مشتات الأصول العمليه سيت حجه. التعبد الاستصحابى 
إذا كان له لازم عقلى كالتنجيز والتعذيرء التعئد الاستصحابى بالحكم الشرعى لازمه التنجيزء والتعئد الاستصحابى بعدم الحكم 
الشرعى لازمه التعذير» ولا أحد يقول أن الاستصحاب لا يثبت المعذريه لأنّه يكون أصلا مثبتا باعتبار أنّها لوازم للاستصحاب» 
يعنى لمفاد روايات زراره التى هى إماره؛ والإماره كما تكون حيجه فى مدلولها المطابقى» تكون حيجه فى مداليلها الالتزاميه. هو 
يقول: ما نحن فيه من هذا القبيل» فلا يُستشكل علينا بالمثبتيه؛ أن يقال: أثنا نستصحب العدم المحمولى غير المنتسب إلى الشارع؛ 
ونريد أنْ نثبت العدم النعتى» يعنى العدم المنتسب إلى الشارعء فيكون هذا اصلا مثبتاً. كلا هذا ليس أصلا مثبتاً؛ لأنّ هذا 
الانتساب والإضافه إلى الشارع تثبت بنفس الاستصحاب؛ لأنها من لوازمه. لا من لوازم المستصحب» ليس من لوازم عدم جعل 
الحرمه بنحو العدم المحمولىء وإِنّما الانتساب هو من لوازم التعتدّد الاستصحابى. فأنّ التعتّد الاستصحابى إذا ثبت؛ حينئذٍ يثبت 
الاتتساب إلى الشارع قهراً؛ فحينئذٍ لا مشكله فى استصحاب العدم المحمولى؛ وإثبات الانتساب إلى الشارع من دون أنْ يلزم من 
ذلكك إشكال المثبتيه؛ لأنّ الإشكال مبنى على افتراض أن الانتساب يثبت باعتباره لازم للمستصحب الذى هو عدم الجعلء بينما 
الانتساب ليس من آثار المستصحب» وإِنّما هو من آثار نفس التعتد الاستصحابى» ولا إشكال فى ثبوت لوازم التعبد الاستصحابى 
باعتباره مدلول إماره. 


ص:/ 
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هذا الجواب إذا تم» فهو يدفع الإشكال من الجهه الثانيه» أى لا تكون هناكك مثبتيه. لكنّه لا يدفع الإشكال من الجهه الأولى؛ التى 
هى عدم وجود الشكك فى بقاء المستصحب؛ بل هناكك قطع بارتفاع المستصحب؛ لأنّ المفروض أن المستصحب هو العدم 
المحمولى؛ والعدم المحمولى يرتفع قطعاً بمجرّد مجيئ الشريعه وأَىّ عدم يُفرض هو عدم نعتىء فلا يمكن أنْ نجيب عن 
إشكال القطع بارتفاع المتبقن وعدم الشكك فى بقائه» بجواب أنّ الانتساب يشبت بالاستصحابء هذا شىء آخر. فإذن: هو لا يدفع 
الإشكال من كلا جهتيه؛ وإِنّما يدفعه من الجهه الأولى 


نستصحب عدم الجعل كعدم محمولىء وإِنّما نستصحبه كعدم نعتى؛ لأننا نتيقن بأنّ الشارع فى بدايه الشريعه لم يجعل هذه 
التكاليف المشكوكه. فنقطع بعدم ثبوتهاء وهذا عدم نعتى» وكما قلنا هذا الجواب يدفع الإشكال من كلتا الجهتين. 


مع التنزّل عن هذا الجواب الصحيح, ولم نقل بأنّ الأحكام تدريجيه؛ أو ليس هناك قطع بعدم جعل التكليف المشكوك فى 
بدايه الشريعه حتّى يكون العدم المستصحب عدم نعتى؛ حينئذٍ الجواب الصحيح عن هذا الا-عتراض هو أنْ يقال: أنْ هذا 
الاعتراض بكلا وجهيه مبنى على افتراض تعدّد العدم» ووجود عدمين» واحد نسميه عدم محمولى, والآخر نسميه عدم نعتى؛ 
واحد من العدمين هو العدم غير المنتسب إلى الشارع والآخر هو العدم المنتسب إلى الشارع؛ حينئذٍ يرد الإشكال السابق بكلا 
جهتيه. أنَّ هناكك يقين بارتفاع العدم المحمولى غير المنتسبء وليس هناكك شكك فى بقائه» وإشكال المثبتيه أيضاً يرد؛ لأننَا نريد 
أ نكت هنا مها ,تساف عدم غير منتسب. وأمًا إذا أنكرنا هذا التعدّد وقلنا بن هذا الافتراض غير صحيحء وليس هناكك 


4 


2 


تعدّد فى العدم, وقد تقدّم سابقاً فى بحث قريب أنّ العدم يتعدّد بتعدّد ما يضاف إليهء أمَا بتعدّد ملاكات العدم؛ وبتعدّد صفاته 
وبتعدّد الزمان لا يتعدّد العدم؛ إذا تعدّد ما يُضاف إليه العدم يتعدّد العدم» ويكون هناكك عدمان متغايران» عدم زيدٍ عع وو 
- وعدم الدارء أمَا إذا فرضنا تعدّد ملاك العدم, العدم يبقى واحد ولا يتعدّد وإِنّما اختلف ملاكه؛ أو فى محل كلامنا ما 
هو المتعدّد ؟ وما هو الفرق بين العدم المحمولى والعدم النعتى ؟ لا فرق بينهما إلا أنّ هذا عدم يصدر فى زمان ما قبل الشريعه 
وهذا عدم يصدر فى زمان ما بعد الشريعه» فهل تعدّد الزمان هذا يعنى تعدّد العدم ؟ وهل لدينا عدمان متغايران حتّى يرد هذا 
الاعتراض؟ أو أن ما لدينا هو عدم واحد فى زمانين؟ أى أنه عدم واحد وجد فى زمان ثم استمر إلى ما بعد صدور الشريعه؛» هو 
بالنظر العرفى نشير إليه» وبكل وضوح. لو فرضنا أنّ عدم جعل الحرمه كان باقياً بعد الشريعه؛ نقول هذا هو بقاء للعدم السابق» 
يعنى نفس العد السابق استمر وبقىء غايه الأنمر أنه بقى فى زمان» نسمى هذا العدم بلحاظه عدم نعتى؛ أو عدم منتسب إلى 
الشارع؛ أى عدم مع إمكان الجعل من قبل الشارع؛ وليس أنه عدم آخر مغاير للعدم الأوّلء وإِنّما هو نفس العدم السابق» من قبيل 
عدم التكليف بالنسبه إلى الصبى قبل البلوغ» وبالنسبه إليه بعد البلوغ» نقول أنْ العدم لو ثبت للصبى بعد البلوغ فهو نفس العدم 
السابق وليس غيره. وإِنّما الذى اختلف هو ملا-كه. سابقاً كان يثبت عدم التكليف بملاكك الصباء وعدم البلوغ. والآن عدم 
التكليف يثبت بملاك آخرء تعدّد الملاكات» وتعدّد الزمان» وتعدّد الصفات لا يوجب تعدّد العدم, وإِنّما الذى يوجب تعدّد 
العدم هو تعدّد ما يُضاف إليه العدم» فى محل الكلام لا يوجد تعدّد فى العدم؛ هو عدم واحد ثبت فى زمان ويّراد استصحابه إلى 
زمان آخر؛ فحينئدٍ لا يرد الا-عتراض بكلا جهتيه؛ لأنّ الاعتراض كان مبتياً على تعدّد العدم, أن هناكك عدمين متغايرين» فيرد 
الإشكال السابق, أما إذا قلنا أنه عدم واحد تبدّل مع تبدّل الزمان؛ فحينئذٍ لا يرد الإشكال الأوّل الذى هو عدم وجود الشكك فى 
اللقاث ولا برد الاشكال:الناتق الذى :هو دعو الأصل المعت؟ لألةشى +« وانخد لا تزيد أن قفنت باستصنحابه شين آخر. 


ومن هنا يظهر أنّه لا مشكله فى الأحكام التى نقطع بعدم جعل الشارع لها فى بدايه الشريعه؛ لأننَا نستصحب العدم النعتى» فلا يرد 
الاعتراض حينئبٍء وهذا موجود فى معظم الأحكام. إِنْ لم نقل كلهاء يقطع المكلف بأنّه بعد نزول الشريعه هذه الأحكام لم 
يعطها الذارع» لو فرصا اتا شككا في سكم السسجدول أو اق وام للدينا يلين يعدم مله يحل ارول الشتريعه مويل يكون 
الخرات نهو اله لبن لا تعدّد فى العدم؛ وهناكك عدم واحد اختلف الزمان فيهء وهذا يدفع الاعتراض السابق بكلتا الجهتين. 


الاعتراض الثالث: ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى الدراسات» )١(‏ وفى المصباح.؛ (7) وحاصله: أن استصحاب عدم جعل 
الإلزام فى الشبهات الحكميه معارّض باستصحاب عدم جعل الترخيصء فلا يجرى استصحاب عدم جعل الحرمه؛ لأنّه معاررّض 
باستصحاب عدم جعل الترخيص؛ للعلم الإجمالى بثبوت أحد الأمرين فى الشىء المشكركه» إن الع يسنت وه إذا 
شككنا فى الحرمه؛ وإذا كانت الشبهه تحريميه؛ وإمّرا الحليه» فاستصحاب عدم جعل الحرمه معارّض باستصحاب عدم جعل 
الحلتهء ولا يمكن أنْ وا ل 00 بشبوت أحدهماء أكل لحم الأرنب مثا إِمَا حرام» 
أو حلال هذا هو معنى الشبهه التحريمته؛ يدور أمره بين أَنْ يكون حراماًء وبين أَنْ يكون حلالاًء فهو إِمَا حرام؛ وإِمًا حلال» وهذا 
علم إجمالىء ولا نستطيع أَنْ :: ننفى الحرمه. وفى نفس الوقت ننفى الحلّه؛ لأنّه مخالف للعلم الإجمالى» وهذا يوقع التعارض بين 
استصحاب عدم جعل الحرمه» وبين استصحاب عدم جعل الحلتّه؛ لأنّه كما أن الحرمه مشكوكه. الحلته أيضاً مشكوكه؛ فإذا جرى 
الاستصحاب لنفى جعل الحرمه؛ يجرى الاستصحاب لنفى جعل الحلّه» ولا يمكن إجراءهما معاً للعلم الإجمالى بأنّ أحدهما 
قامكة فى القن الي اشسكم بحري وحلته فى القديانتالمسرينيه رسو ويه فى الشبيات المشرفه قدانما هل تعاره ين 
فلا يجرى لأنّه معارض بعدم جعل الإباحه. 


٠١ ص:‎ 


.؟7١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السئد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج 7 ص‎ )8( -١ 
.59١0 مصباح الأصول» تقرير بحث السيّد الخوئى للبهسودى. ج ” ص‎ )6(-* 
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الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 


لازال الكلام فى استصحاب عدم الجعل لإثبات التأمين والبراءه» وانتهى الكلام إلى الاعتراض الثالث على هذا الاستصحابء وهو 
الذى أشار إليه السبّد الخوئى(قدّس سرّه) فى تقريراته» وحاصلة: أن استصحاب عدم جعل التكليف المشكوك مُعارض 
باستصحاب عدم جعل الترخيص والإباحه والحليه. والوجه فى هذه المعارضه هو أننا نعلم إجمالاً بن هذا الشىء الذى نشكك فى 
حرمته وحلتته فى الشبهات التحريميّه» هو إمّرا حرام وإمّرا حلالم» ولا يمكن نفى كلا الاحتمالين فيه بِأنْ نجرى استصحاب عدم 
التحريم فتنفى التحريم» ونجرى استصحاب عدم الحليِه فننفى الحلّيه لا يمكن ذلك؛ لأننَا نعلم إجمالاً بثبوت أحدهماء وهذا 
العلم الإجمالى بثبوت أحدهما يوجب وقوع المعارضه والتكاذب بين استصحاب عدم جعل التحريم» الذى هو المقصود إثباته 
فى المقام» وبين استصحاب عدم جعل الحيّجته. إذن: لا يجرى استصحاب عدم جعل التحريم» وذلك بسبب المعارضه. 


السئد الخوئى(قدّس سدّه) أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين: 


الجواب الأوّل: أن هذا الاعتراض إِنّما يتم إذا كان المراد بالإباحه الواقعه طرفاً للعلم الإجمالى هى الإباحه الخاصّه الثابته للشىء 
بعنوانه الأوَّلى» نظير التحريم المحتمل الطرف الآخر للعلم الإجمالى أيضاً ينبت للشىء بعنوانه الأوّلى» الإباحه المحتمله إذا كانت 
ثابته للشىء بعنوانه الأوَلى» فحينئذٍ يتم هذا الاعتراض. فيقع التعارض بين استصحاب عدم جعل التحريم» واستصحاب عدم جعل 
الإباحه» والوجه فى تماميه الاعتراض هو لأنّ هذا الشىء؛ أكل لحم الأرنب مثلا هو بعنوانه الأوَّلى إِمّا حرام وإمّا 
حلال؛ ولا يمكن نفيهما معاء فيقع التعارض بين الاستصحابين. 


وأعا إذا فرضتا أن الاباتحه الواقعه طرقاً للعلم الإجمالى هى إباحه ثابته بملا-كك أنه لم يرد فيه نهىء الإباحه المحتمله فى هذا 
الشىء ليست إباحه خاصًّهه وإِنّما هى ثابته بملاكك إِنّه لم يرد فيه نهى» يقول: إذا كانت الإباحه من هذا القبيل؛ فحينئذٍ نجيب عن 
إشكال الا-عتراض بأنْ استصحاب عدم جعل التحريم يجرى ولا يُعارّض باستصحاب عدم جعل الترخيص والإباحه؛ لأنّ 
استصحاب عدم جعل التحريم حينئذٍ يكون حاكماً على استصحاب عدم جعل الإباحه؛ لأنّه أصل موضوعى بالنسبه إليه؛ لأنّ هذا 
الفرض معناه فى الحقيقه أن ملا-ك الحلَيّه وموضوعها هو الترخيصء وملا-كه وموضوعه هو عدم جعل التحريم؛ لأننّه ثابت 
بملا-كك لم يرد فيه نهى» فموضوعها هو ما لم يرد فيه نهى» كل ما لم يرد فيه نهى فهو مباح, فإذا جاء استصحاب عدم جعل 
التحريم وأثبت عدم ورود النهى؛ فأنّه حينئذٍ يكون حاكماً على استصحاب عدم جعل الحليه؛ لأنّه ينمّح موضوع الحلته الذى 
هو(لم يرد فيه نهى)» وهذا الاستصحاب يثبت عدم ورود النهى» وهو يتقح موضوع الحليه» وبالتالى يثبت الحلي وبالتالى يرفع 
الشكك الذى هو موضوع استصحاب عدم جعل الإباحه'قمن الواضح أن موضوع الاستصحاب هو الشك» وعتدما تشك فى 
الإباحه وعدمها تستصحب عدم الإباحه؛ هذا الاستصحاب سسب استصحاب عدم التحريم يرفع الشكك تعبداً؛ لأنّه يتفّح 
موضوع الترخيص والإباحه» فلا معنى لجريان استصحاب عدم الترخيصء واستصحاب عدم الإباحه؛ بل يكون استصحاب عدم 
جعل التحريم حاكماً على استصحاب عدم جعل الإباحه. فيقول: هذه المعارضه مبتيه على افتراض أنْ تكون الإباحه المحتمله 





اطاندم غاقية تاقه بالفران الوك ال تل إذا كانت ثابته بملاكك أنّه لم يرد فيه نهى» فلا معارضه بين الاستصحابين؛ لأنّ 


١١ ص:‎ 


هذا الجوات كما هو قال أيضاًء مبنى على هذا الاختراض» لكنّه فى الواقع» وفيما نشكك فيه الإجائحة افيه ابس وهنا 
القبيلء الإباحه المحتمله هى إباحه خاصّه ثابته فى هذا الشىء بعنوانه الأوَلىء ومثلنا بأكل لحم الأرنب وأنّه يحتمل فيه التحريم 
وتّحتملل فيه الإباحه؛ كما أن التحريم المحتمل ثابت لأكل لحم الأرنب بعنوانه الأوَلى كذلك الإباحه المحتمله ثابته لأكل لحم 
الأرنب بعنوانه الأولى» وليست ثابته له بعنوان أنّه(لم يرد فيه نهى) هذا يحتاج إلى دليل» وهو ذكر بعض الأدلّه» لكنّها كلها ليست 
ناهضه لإثبات ذلككء وإِنّما ما نشكك فيه فى الخارجء أكل لحم الأرنبء أو شرب التتن أو غيرها من الشبهات الحكميه التى تُذ كر 
كأمثله للشبهات الحكميه؛ الإباحه المحتمله فيها إباحه خاصّه ثابته لأكل لحم الأرنب بعنوان أنّه(أكل لحم الأرنب) . وليس 
بعتوان أنه(لم يرد فيه نهى) حتّى تثبت الحكومه ويندفع الإشكال كما ذكر. 


إذن: الجواب الأوّل عن الاعتراض الثالث ليس تامًاً. 


الجواب الثانى: من قال أنْ الاستصحابين متعارضان ؟ لا مانع من إجراء كلا الاستصحابين لعدم أدائهما إلى المخالفه العمليه 
القطعيه للتكليف الإ-لزامى» فلو أجرينا استصحاب عدم التحريم» وأجرينا استصحاب عدم الإباحه» هذا لا يؤدى إلى المخالفه 
القطعيّه للتكليف المعلوم بالإجمال» والسبب واضح, وهو أنّ علمنا الإجمالى المُدّعى فى المقام هو ليس علماً بالتكليف على كل 
تقدير كما فى الأمثله المعروفه. هل أن صلاه الظهر واجبه عليه. أو صلاه الجمعه؟ أو مثال من لا يعلم أن هذا الإناء فيه خمر أو 
أن ذاكك الإناء فيه خمر؟ فهنا يوجد علم بالتكليف على كلا التقديرين» فسواء كانت صلاه الظهر هى الواجبه عليه فهى تكليف. 
أو كانت الجمعه هى الواجبه عليه فهى أيضاً تكليف. وسواء كان هذا خمر يوجد تكليف. أو كان ذاك خمر فأيضاً يوجد 
تكليف. إذن: هناكك علم إجمالى بالتكليف على كل تقدير, مثل هذا العلم الإجمالى لا يجوز إجراء الأصول النافيه والمؤمنه فى 
أطرافه؛ لأنّ إجراء الأ-صول النافيه والمؤمنه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف الإ-لزامى المعلوم بالإجمالء فلا 
تجرى الأصول فى أطرافه. بينما فى محل الكلام الأمر ليمس كذلك؛ لأنْه فى محل الكلام لا يوجد عندنا علم بالتكليف على كل 
تقدير» وإِنّما عندنا علم بالتكليف على تقديرء وأمًا على التقدير الآخر لا يوجد تكليف؛ لأنَّ التقدير الآخر هو الترخيص والإباحه» 
وفى الترخيص والإباحه لا يوجد تكليف. إذن: هناك تكليف على أحد التقديرين لوضوح أنّ المحتمل فى المقام أن الأمر دائر 
بين الحرمه والإباحه فى الشبهات التحريميه» وبين الوجوب والإباحه فى الشبهات الوجوبيه. إذن: على أحد التقديرين يوجد 
تكليفء وعلى التقدير الآخر أصلا لا يجد تكليف. 


١١ ص:‎ 


يقول: مثل هذا العلم الإجمالى الذى لا يتحقق فيه العلم بالتكليف على كل تقدير لا يمنع من إجراء الأصول المؤّمنه فى أطرافه. 
فلا محذور فى إجراء كلا الاستصحابين» استصحاب عدم التحريم» واستصحاب عدم الإباحه. صحيح أنا أعلم بثبوت أحدهماء 
لكن لا محذور فى جريان الأصلين معاً؛ لأنّه لا يؤدّى إلى المخالفه القطعيه للتكليف بالإلزام المعلوم» فإذا صِيّح إجراء استصحاب 
عدم جعل التحريم دك جو الفدمن ----- كفى هذا الاستصحاب لإثبات التأمين والبراءه» وهو المقصود فى المقام؛ لأنّ 
البراءه والتأمين يكفى فيها نفى التحريمء يكفى للتأمين من جهه أكل لحم الأرنب أن تقوم الحيجه على نفى التحريم؛ وهذا لا 
يتوقف على إثبات الإباحه حتّى يقال أنّ استصحاب عدم التحريم لا يثبت الإباحه إلا على القول بالأصل المثبت» لا نحتاج إلى 
إثبات الإباحه لإثبات التأمين؛ بل يكفى لإثبات التأمين نفى التحريم؛ استصحاب عدم جعل التحريم يتكفّل نفى التحريم ويترتب 
عليه إثبات التأمين والبراءه. 


ويلاحظ على هذا الجواب: أنه لا وجه للتنرّل وتسليم جريان الاستصحابين فى المقام» حيث هناك مشكله فى إجراء أحد 
الاستصحابين بقطع النظر عن الجواب الأوّل قلنا أن الجواب الأوّل غير تام؛ لأنّهِ مبنى على افتراض أنّ الإباحه ثابته بملاكك عدم 
ورود النهىء وقلنا أن هذا خلاف الظاهر فى الأمثله التى تذكر فى هذا المقام» لكن هناكك شىء آخر يمنع من إجراء استصحاب 
عدم الترخيص؛ وهذا الشىء هو أن استصحاب عدم الترخيص لا اثر له. فلا يجرى لأنّه لا يترنّب عليه أثرء ومن الواضح أن من 
شروط جريان الاستصحاب هو أن يترتب عليه أثر» استصحاب عدم التحريم يترتب عليه أثر» فيجرىء وأثره هو التأمين والبراءه؛ 
لأنْنَا قلنا أن البراءه والتأمين لا تتوقف على إثبات الإباحه؛ بل يكفى فيها نفى التحريم, بينما استصحاب عدم الترخيص لا أثر له 
ولا يستطيع أن يثبت المنجزيّه؛ لأنْ المنجزيّه من آثار التحريم والمنع والنهى» ومن الواضح أن التحريم والمنع والنهى لا يثبت 
باستصحاب عدم الإباحهء إلا بناءً على القول بالأصل المثبت؛ إذ لازم عدم الإباحه ---- فرضاً ---- التحريم. إذن: 
استصحاب عدم الإباحه لا يستطيع أن يثبت المنجزيّه مباشره حتّى يجرى بلحاظه؛ إذ لا يكفى فى التنجيز عدم الإباحه» ولا يستطيع 
أن يثبت موضوع المنجزيّه الذى هو التحريم والمنعء إلا بناءَ على القول بالأصل المثبت» فالصحيح أنّ استصحاب عدم الإباحه لا 
يجرى فى حدٌ نفسه. لا أنْ نقول أنه يجرى ويعارض استصحاب عدم جعل التحريم؛ لكن نقول لا مانع من جريانهما؛ لأنْ هذا لا 
يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيّه والتكليف الإ-لزامى» فى مرحله سابقه يوجد مانع يمنع من جريان استصحاب عدم 


الترخيص وعدم الإباحه. 
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هذا هو الجواب الصحيح عن الاعتراض الثالث. وبهذا يتم الكلام عن الصيغه الثانيه لتقريب الاستصحاب» الصيغه الأولى كانت 
هى إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ. وتكلمنا عنها كثيراً والصيغه الثانيه هى إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشرع 
والشريعه. 


الصيغه الثالثه التى طرحناها فى بدايه البحث هى أن يجرى الاستصحاب بلحاظ ما قبل تحقق بعض الأمور التى يُحتمّل أنّها شرائط 
فى التكليفء هناكك شىء معّن» قبل تحققّه قطعاً لا يوجد تكليفء وبعد تحققّه نحتمل حدوث التكليفء فنلتفت إلى فتره ما قبل 
تحققٌ ذلكك الشىء, ونقول: قطعاً الحكم لم يكن ثابتأء فنستصحب عدم الحكم الثابت قبل تحققٌ هذا الشىء. نفترض أننَا شككنا 
أن الاستطاعه البذليِه هل تحققٌ وجوب الحج ؟ فنقول : هل يكفى فى وجوب الحج الاستطاعه البذليْه أو لا ؟ يمكن ببساطه 
إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل تحققٌ الاستطاعه البذليه فنقول: هذا قبل تحقق البذل لم يجب عليه الحج قطعاً. والآن بعد 
تحققٌ البذل نشك فى أنه وجب عليه الحجء أو لا ؟ فنستصحب عدم وجوب الحج المتيقن قبل تحققٌ البذل. أو صلاه الجمعه -- 

مثا ------ هى على تقدير وجوبها هى مشروطه بالزوال» وبعد الزوال نشكك فى أنه هل وجبت صلاه الجمعه فى زمان 
الغيبه» أو لا ؟ فيمكن إجراء استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل الزوال. 


هذا التقريب جيد. وكثير من الملاحظات السابقه لا ترد عليه. نعم يلاحظ عليه شىء واحدء وهو أنّه فى بعض الأحيان قد يكون 
هذا الأمر. وهذه الخصوصيه التى نحتمل أنّها محققّه للتكليفء قد تكون فى بعض الأحيان مقوّمه المتسويطي حي اال 
بعد حصولها هو غير الأمر قبل حصولهاء نظير ما تقدّم فى الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ» حيث طرح هذا الإشكال هناكء 
وهو أن عدم الوعوكت كان اها الشخص وان أنه غير بالغ» بينما عدم الوجوب لو ثبت بعد البلوغ, فأنّه يثبت بعنوان آخرء 
بعنوان أنه بالغ» فهنا أيضاً يُطرح هذا الأمرء أنّه قبل البذل لم يجب عليه الحج باعتبار عدم وجود الاستطاعه البذليه أصللاء لكن 
بعد البذل تحققٌ شىء, وهذا الشىء قد يكون مقوّماً للحاله» وموجباً لتعدّد الموضوع, أو تعدّد القضيه المتنقنه» والقضبه 
المشكوكه. وهذا لابدٌ من الالتفات إليه» فإِنْ لم يكن كذلكك, كما لعلّه فى بعض الأمثله» الظاهر أنه لا مانع من إجراء هذا 
الاستصحاب. 
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وبهذا يتم الكلا-م عن التقريبات الثلا-ثه للاستصحابء وما قيل من الا-عتراض عليهاء وأجوبه ذلكك, وقد تبن من خلال هذا 
الاستعراض الطويل أن الظاهر أنّه لا مانع من إجراء الاستصحابء ولو ببعض تقريباته؛ لأننا قلنا أن الاعتراضات المطروحه غير 
وارده على استصحاب عدم الجعلء أمَا استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ» فالظاهر أَنْ الخصوصيه التى بُحتمل كونها موجبه 
لثبوت التكليف لا تمنع من إجرائه. 


إذن: لا مانع من إجراء الاستصحاب ببعض تقريباته وإثبات البراءه» ولو عجزنا عن إثبات البراءه بالكتابء والسّرنّه والإجماع؛ 
والعقل متمد ديات كنا كرر] عخطن ريك إشات التراءه اسعادا إلى الامدمكيانن؛ 


بعن ذلك تذخل فى عفن الأموز المتعلقة نهذ المظلت» 


الأأمر الأوّل: قد يقال: بأنٌ الترامكم بجريان الاستصحاب لإثبات البراءه يلغى مورد البراءه» وأنّه فى كل موردٍ من موارد البراءه 
حرق فيه الايتج غات وهذ سكداء عيلا | لكائر للرادف قلا يق اللنراءه موه اشم "ديك للا مخرى :فد لانم جات الالماء 
مبنى على فكره أن الاستصحاب مقدّم على البراءه» وذكرواء وسيأتى أنّ تقديم الاستصحاب على البراءه بالحكومه. أو بالورود. 
أو بأىّ شىءٍ كان لا يُفرّق فيه بين أنْ يكون مفاد الاستصحاب متّفقاً مع البراءه» أو يكون مختلفاً معهاء على كل حالٍ هو مقدّم 
على البراءه حتّى فى صوره اتحاد المفادء كما فى محل الكلام» حيث الاستصحاب فى محل الكلام يثبت التأمين» وأدلّه البراءه 
أيضاً تنبت التأمين» حتّى فى هذه الحاله يقدّم الاستصحاب على البراءه» ويكون حاكماً عليهاء ورافعاً لموضوعهاء فلا يبقى للبراءه 
شىء؛ وفى كل مورد نريد أَنْ نتم كك بالبراءه يجرى فيه الاسنتصحابء ويكون حاكماً على البراءه» ورافعاً لموضوعها؛ وحيئا 
أئ :قاقد فى أدله الرادة الكثيرة النذاله على البزافة ويعاره اعرف وف قئال انوا ورف لأ الاتسيحاف .يكن نقدما 
عليهاء ويرفع موضوعها؛ وحينئذٍ لابدٌ من الإجابه عن هذا الإشكال. 
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درس الأصول العمليه/ أدله البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 
الكلام يقع فى بعض الأمور التى ترتبط بالبحث السابق وهو إثبات البراءه بالاستصحاب: 


الأأمر الأوّل: ما أثرناه فى الدرس السابق من أن الالتزام بجريان الاستصحاب فى المقام يؤدى بالنتيجه إلى إلغاء دليل البراءه» 
بمعنى أنّ دليل البراءه دائماً يجرى فى موردٍ يجرى فيه الاستصحاب. ففى جميع الموارد التى تجرى فيها البراءه يجرى 
الاستصحاب. وهى عباره عن جميع الشبهات الحكميه. ومع جريان الاستصحاب يكون الاستصحاب حاكماً على البراءه» ومقدّماً 
عليهاء وبالتالى يكون موجباً لإلغاء دليلها. فهل يُلترّم بهذا ؟ بمعنى أن دليل البراءه لا يبقى له مورد؛ إذ فى كل موردٍ تجرى فيه 
البراءه يجرى فيه الاستصحابء وهو مقدّم على البراءه» وحاكم عليهاء ومانع من جريانهاء فلا يبقى مورد للبراءه حتّى تكون الأدلّه 
الدالّه عليهاء وهى كثيره» منرّله على تلكك الموارد» فلا يبقى مورد للبراءه إطلاقاً. 


أجاب السّد الخوئى (قدّس سرّه) عن هذا الإشكال بجوابين: )١(‏ 


الجواب الأول حاضل شا ذكرة زه لبين أده البراءه عنوان يوجب اختصاصها بغير موارد الاستصحاب؛ بل يمكن أنْ تكون 
الحكمه فى ثبوت الترخيص والبراءه فى جمله من مواردها هو عدم جواز نقض الحاله السابقه. 


توضيح المراد: الظاهر أن مراده(قدّس سرّه) هو أن دليل البراءه من المحتمل أنْ تكون البراءه المجعوله فيه هى البراءه بملاكك 
الاستصحابء أى البراءه بملاءكك عدم نقض الحاله السابقه. باعتبار أن دليل البراءه لم يؤخذ بشرط لا من حيث الاستصحاب» 
وليس فيه دلاله على ذلك؛ وحينئذ لا يوجد عندنا أصلان متمايزان منحازان أحدهما البراءه» والآخر الاستصحابء وكل منهما 
يثبت بدليله» حتّى يقال إذا تم الاستصحاب. فلا يبقى مورد للبراءه» كلاء الأمر ليس هكذاء أو لا أقلّ من أن هذا هو الاحتمال 
المطروح فى المقامء أنْ دليل البراءه لم يؤخذ بشرط لا من حيث الاستصحاب حتّى يكون هو أصل متميّز عن الاستصحابء هذا 
يقبت بدليله» وذاكك يثبت بدليله» وهذا يغبت بملادككه وذاكك يثبت بملاكك آخرء البراءه تثبت بملاكك الشكك فى التكليف من 
دون لحاظ الحاله السابقه؛ بينما الاسنتصحاب يثبت بملاكك عدم نقض الحاله السابقه. يقول: الأمر ليس هكذاء أو لا أقل من أننا 
نحتمل أنْ يكون الملاك فى البراءه هو نفس عدم نقض الحاله السابقه» وبناءَ على هذا لا يكون عندنا أصلان متمايزان منحازان 
حتّى يقال: إذا جرى هذا الأصل لا يبقى مورداً للأصل الآخرء وإِنّما من المحتمل أنْ تكون أصاله البراءه راجعه بحسب الروح 
والجوهر إلى نفس الاستصحاب؛ فحينئذٍ لا يرد هذا الإشكال أنه إذا التزمنا بجريان الاستصحاب لا يبقى مورد للبراءه» هذا مبنى 
على افتراض أن هنا أصلان متمايزان» وكل منهما يثبت بملاكك ودليل» أما إذا أنكرنا ذلكء أو احتملنا عدمه؛ حينئذٍ لا يرد هذا 
الإشكال؛ إذ لا محذور فى أنْ يثبت دليلان فى موردٍ واحد» كل منهما يثبت بملاكك واحدء وهو عدم نقض الحاله السابقه؛ حينئذٍ 
لا معنى لأنْ يقال: إذا جرى الاستصحاب يلغى البراءه؛ إذ البراءه ليست شيئاً آخراً غير الاسنتصحاب؛ لأنّ البراءه ثابته بنكته عدم 
نقض الحاله السابقه. 
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لكنْ يمكن أنْ يقال: أنّ هذا مجرّد احتمال لا واقع له ولا يفهم من ألسنه أدلّه البراءه» وإِنّما الذى يُفهم من ألسنه أدلّه البراءه من 
قبيل (رُفع ما لا يعلمون) ومن قبيل(الناس فى سعه ما لم يعلموا) وأمثال هذه الأدلّهء أن ملاكك البراءه هو الشكك فى التكليفء أو 
عدم العلم بالتكليف فقط من دون لحاظ الحاله السابقه» ومن دون لحاظ أنْ عدم التكليف له حاله سابقه, وَإِنّْما ملاكه الشكك فى 
التكليف» وعدم العلم بالتكليف (رُفع عن أمّتى ما لا يعلمون) مجرّد الشكك بالتكليفء وعدم العلم بالتكليف هو ملاك جعل 
البراءه. هذا هو الذى يُفهم من أدلّه البراءه» فلا معنى لأَنْ يقال: أن البراءه المجعوله فى أدلّتها مجعوله بنكته عدم نقض الحاله 
السابقه» بنكته ملاحظه الحاله السابقه. يعنى بنكته أن الحاله السابقه هى عدم التكليف. فأدلّه البراءه تجعل البراءه باعتبار أن عدم 
التكليف متقن فى المرحله السابقه. ليس بهذا الشكلء وإِنّما الذى يّفهم من أدلّه البراءه أن ملا-كك أدلّه البراءه هو عدم العلم 
بالتكليفء بينما الاستصحاب ليس ملاكه عدم العلم بالتكليفء وإِنّما ملاكه هو ملاحظه الحاله السابقه» وأنّ هناكك حاله متيقنه 
ائقا تشكه فى نقائينا #الاستمبحانية تقول انق على نقناء القخا له السانقهفالعاا كك مكتلض: واكم مهافو والدلل تصلق 
إذن: هما أصلان متمايزان مختلفان» وكلّ منهما ثابت بنكته, تأتى أدلّه تثبت البراءه بملاكك عدم العلم بالتكليفء وأدلّه تنبت 
البراءه بملاءكك عدم نقض الحاله السابقه» فيرجع الإشكال كما كان فى السابق أنه فى كل موردٍ تجرى فيه البراءه يجرى فيه 
الاستصحابء وإذا جرى الاستصحاب يلغى البراءه. إذن: فى أىّ موردٍ تجرى البراءه ؟ كل موارد جريان البراءه يجرى 
الاستصحاب فيهاء ويكون حاكماً على البراءه» ورافعاً لموضوعهاء وهذا هو معنى أنّ الالتزام بجريان الاستصحاب فى المقام يؤدى 
إلى إلغاء دليل البراءه» بمعنى أن دليل البراءه يبقى بلا موردء وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ دليل البراءه ليس دليللا واحداًء أو 
لبليق كال هنشاكة أد له كقره علق النوالاهع ولاك يمكق أن هفى" كلها تاك موود هالجرات' الأول لنين خانالأنه من :على اتخيال 
ثبوتى لا يمكن إثباته فى مقام الإثبات؛ بل هو على خلاف ظاهر أدلّه البراءه. 
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الجواب الثانى: ذكر(قدّس سرّه) أَنْ هناكك موارد لدليل البراءه لا يجرى فيها الاستصحابء فلا يصِحٌ القول بأنْ جميع موارد 
البراءه يجرى فيها الاستصحابء ويؤدى ذلك إلى إلغاء دليل البراءه؛ بل هناكك موارد تجرى فيها البراءه ولا يجرى فيها 
الاستصحاب. 


ثم ذكر(قدّس سرّه) جمله من الموارد التى تجرى فيها البراءه ولا يجرى فيها الاستصحاب لتصحيح جعل البراءه فى أدلّتها ولدفع 
الاعتراض السابق بأنْ الاستصحاب يلغى دليل البراءه» كلك الاستصحاب لا يلغى دليل البراءه؛ لأنّ هناك موارد يتم فيها دليل 
البراءه» وتجرى فيها البراءه» ولا يجرى فيها الاستصحاب. ذكر(قدّس سرّه) ثلاثه موارد: 


العورة الأول هوارة تعارض الاستصحابين» كما فى موارد توارد الحالتين» كالطهاره والنجاسه؛ أو حدث وطهاره؛ لكن لا يعلم 
من هو المتقدّم» ومن هو المتأخَر؛ حينئذٍ استصحاب الأول يُعارّض باستصحاب الآخرء فيتعارض الاستصحابان» وفى موردٍ من هذا 
القبيل لا يجرى الاستصحاب؛ للمعارضه: فتجرى البراءه؛ وحينئذٍ لا يجرى الاستصحاب حبّى يكون حاكماً على البراءه» فإذا كان 
الاستصحاب لا يجرى لأجل المعارضه؛ حينئذٍ يكون هذا من الموارد التى تجرى فيها البراءه من دون جريان الاستصحاب؛ وإذا 
ضممنا الموارد الأخرى إلى هذا المورد؛ فحينئذٍ نلتزم بجريان الاستصحاب. لكن لا يؤدى ذلكك إلى إلغاء دليل البراءه؛ لأنْ دليل 
البراءه يبقى له موارد يجرى فيها الدليل» وتثبت فيها البراءه من دون أنْ يجرى فيها الاستصحاب. 


المورد الثانى: ما إذا كان الأثر المطلوب والمراد إثباته مترتّبٍ على الإباحه بعنوانها؛ حينئذ لابدٌ من إجراء أصاله البراءه؛ عندئذٍ لا 
ينفعنا إجراء استصحاب عدم المنع؛ وعدم جعل التحريم لترتيب ذلكك الأثر؛ لأنّ المفروض أن ذلك الأثر مترتّب على الإباحه 
بعنوانهاء ولا يترتّب على مجرّد عدم المنع وعدم التحريم حتّى نرتّب ذلك الأثر باستصحاب وعدم جعل التحريم؛ بل الأثر لا 
توفت الاعل الؤناتحة واليزاية بفر ايا 


ص: 18 


إذن: فى هكذا حاله» لترتيب ذلكك الأثرء لابدٌ من إجراء أصاله البراءه» ولا يجرى فيها الاستصحاب. نعم إذا فرضنا أن الأثر الذى 
راد ترتيبه يكفى فيه عدم التحريم؛ وعدم المنع؛ حينئذٍ يجرى فيه استصحاب عدم المنع» واستصحاب عدم التحريم» ويترتب 
ذلك الأثر؛ وحينئذٍ يرد ذلكك الإشكال. 


المورد الثالث: موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» كما إذا شكك فى جزئيه شىء فى المركبء أو فى شرطيه شىء 
ف المر كته تهنا بدو الهو بين الأقل الكت الار قاطي و الضساذه والعبارقاطئ: ومناوز الأعريى أن مكوة:الواحب عضر 
أجزاءء أو تسعه أجزاءء مثلاء إذا شككنا فى وجوب السوره فى الصلاه؛ عندنا تسعه أجزاء متيقنه» لكننا لا نعلم أن الجزء العاشر 
هل هودوالكت ألا ؟ قبدور آم الصحلاه ين الأعل (فسحه أجزاة): والذكد (عسيه اخزاة) الارماطبيى هنا الزاى السائدة خصوصضا 
عند المتأخرين هو جريان البراءه لنفى الوجوب الزائد» أو قل لنفى وجوب الأ-كثر» وبالتالى يثبت بها جواز الاكتفاء بالأقل. هنا 
تجرى البراءه» كما هو الصحيح, ولا يجرى الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب المتصوّر جريانه فى المقام بعد العلم بالتكليف هو 
عباره عن استصحاب عدم التقييد؛ لأنّ المكلّف فى هذه الحاله يعلم بوجوب الأقل عليه جزماًء وعلى كل تقدير» فالتسعه أجزاء 
قطعاً هى واجبه عليه وإنّما شكه فى وجوب التسعه أجزاء هل هو مقبّد بالجزء العاشر المشكوكك الذى هو وجوب السوره فى 
المثال» أو هو مطلق من ناحيته ؟ إذا كان مقدّداً بالسوره» فهذه الأجزاء التسعه تجب عليه ليس لوحدهاء وإِنّما مقدّده بانضمام 
السووةة وهداهو عق :وحوتن الذكتره أو أن وحون السعة أجزاء عليه 'مظلق من تاخية السووهء هذا معناه وجوت الأقل ولا 
يُشترط فى ذلكك الإتيان بالسوره. إذن: هو أمره دائر بين أَنْ تجب عليه السوره أو لاء يعنى أن ما وجب عليه هل هو مقت بالجزء 
الآخر المشكوكء أو هو مطلق ؟ الاستصحاب الذى يجرى فى المقام هو استصحاب عدم التقييد» ويثبت البراءه» والاكتفاء بالأقل 
التى هى نتيجه البراءه» حيث قلنا أن البراءه تجرى ويثبت بها الاكتفاء بالأقل؛ استصحاب عدم التقييد هذا معناه» ويثبت نفس 
النتيجه؛ لأنّ عدم التقيبد يثبت أنّ التسعه الواجبه عليك حتماً ليست مقتّ.ده بالجزء الآخر فيكفى الاتيان بالأقل. الاستصحاب 
المتصوّر جريانه فى المقام لإثبات البراءه والاكتفاء بالأقل هو عباره عن استصحاب عدم التقييد. يقول السيد الخوئى (قدّس سرّه) 
أنّ هذا الاستصحاب مُعارّض باستصحاب عدم الإطلااق؛ لأَنّى كما أشكك فى تقييد الواجب المتيقن الذى هو الأقل بالجزء 
العاشرء اشكك أيضاً فى إطلاقه من ناحيه الجزء العاشرء فكما يجرى استصحاب عدم التقيبد» يجرى أيضاً استصحاب عدم 
الإطلاق» فيتعارض الاستصحابان» استصحاب عدم التقييد واستصحاب عدم الإطلاق فيتساقطان؛ وحينئذٍ تجرى البراءه من دون أنْ 
يجرى الاستصحاب فى موردهاء فيكون هذا من الموارد التى تجرى فيها البراءه من دون جريان الاستصحاب. 


١9 ص:‎ 


هذا هو الجواب الثانى» وهو عباره عن محاوله للتفتيش عن موارد تجرى فيها البراءه من دون جريان الاستصحاب حتّى يقال أن 
أدلّه البراءه منرّله على هذه الموارد. فالا-لتزام بجريان الاستصحاب فى موارد أخرى, وإلغاءه للبراءه» وحكومته عليها لا يوجب 
إلغاء دليل البراءه؛ لأنّه هناكك موارد تجرى فيها البراءه» ويمكن تنزيل دليل البراءه على تلكك الموارد. 


هذا الجواب يتم فى بعض الموارد التى ذكرهاء فى المورد الأوّلء وهو مورد تعارض الاستصحابين كما فى توارد الحالتين» 
تجرى البراءه ولا يجرى الاستصحابء لكن فى الموارد الأخرى لا تتم هذه الدعوى. أما المورد الثانى الذى ذكره؛ وهو مسأله ما 
إذا كان الأثر مترتباً على الإباحه بعنوانهاء فقال: فى هذا المورد لا نتمكن من إجراء الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم التحريم لا 
ينفع لإثبات ذلك الأأثر؛ لأنْ المفروض أن الأ-ثر يترئّب على الإباحه بعنوانهاء فلابدٌ من إجراء أصاله البراءه» وعدم إجراء 
الاستصحاب؛ لأنّه لا أثر لهذا الاستصحاب. فى هذا المورد الثانى» الأمر ليس هكذاء ويمكن إجراء الاستصحابء لكن لا أجرى 
استصحاب عدم التحريم؛ وعدم المنع حتّى يقال أن هذا الاستصحاب لا أثر له؛ لأنّ الأثر المطلوب مترتّب على الإباحه بعنوانها. 
وعدم التحريم لا يثبت الإباحه إلأ بناءَ على الأصل المثبت. وإِنّما يمكن إجراء الاستصحاب فى نفس الإباحه» باعتبارها متتقنه 
سابقاًء كما أن عدم المنع متيقن قبل البلوغ فى التقريب الأوّل للاستصحابء أو قبل الجعل فى التقريب الثانى للاستصحابء أو 
قبل تحققٌ الشرائط الخاصّه للتكليف فى التقريب الثالث للاستصحابء كذلك الاباحه والبراءه أيضاً متقنه» فيمكن إجراء 
استصحاب البراءه» واستصحاب الإباحه المتيقنه قبل البلوغ؛ أو قبل الجعلء أو قبل تحقق الشرط الخاص من شرائط الحكم 
المحتمله؛ وحينئذٍ يمكن ترتيب الأ-ثر؛ لأنْ الأمثر مترتب على الإباحه بعنوانهاء ونحن استصحبنا الإباحه؛ الإشكال إِنّما يرد إذا 
أجرينا استصحاب عدم التحريم المتيقن قبل البلوغ» فيقال: كيف يترتب الأ-ثر ؟ لأسن الأمثر مترتّب على الإباحه بعنوانهاء 
واستصحاب عدم المنع لا يثبت الإباحه بعنوانها إلا بناءَ على الأصل المثبت. نقول: نحن لا نجرى استصحاب عدم المنع؛ لأنّه كما 
أنْ عدم المنع متيقن قبل البلوغ» كذلك الإباحه متيقنه قبل البلوغ» هذا الصبى قبل بلوغه قبل البلوغ كان يُباح له هذا الفعل» 
وكانت هناك براءه متتقنه قبل البلوغ» بمعنى أنه لو ارتكب هذا الفعل لا يؤاخذء ولا يَعاقَب» فهذه إباحه متتقنه قبل البلوغ, 
فاستصحب هذه الإباحه. وإذا استصحبت الإباحه؛ فحينئذ مدن نيه الاش اله أن يلزم منه إشكال المثبتيه؛ لأنّ الاستصحاب 
جرى فى نفس الإباحه المتئقنه. فيعود الإشكالء وهو أن هذا المورد الذى تجرى فيه البراءه جرى فيه الاستصحاب, والاستصحاب 
حاكم على البراءه» فلا يبقى مورد للبراءه. 


ص: ”3 


درس الأصول العمليه/ أدله البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 


كان الكلام فى الجواب الثانى على الإشكالء وذكرنا أن الموارد التى ذكرها السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى هذا الجواب ليست 
كلها ميا لا يجرى فيها الاستصحابء بعضها لا يجرى فيه الاستصحابء فتجرى فيه البراءه» ويصي ما ذكره؛ لكنّ الباقى ليس 
هكذاء قلنا أن المورد الثانى الذى ذكر فبه بأنُّ فى بعض الأحبان الأثر يترتّب على الإباحه بعنوانهاء هنا لا فائده فى إجراء 
الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم المنع لا يثبت الإباحه بعنوانهاء إلا بناءَ على الأصل المثبت» وبالتالى لا يمكن ترتيب الأثرء وهنا 
تجرى أصاله البراءة ويترتب ذلكك الأثره فييختضٌ المورد بتجريان البراءةة ولا تجرى فيه الاستصحاتب» فيترٌل غليه ذليل البراءة: قلنا 
أن عذالشن خام)؛ لآله بالأمكان إخراء الاتعميهات فى تقبى الأراحهة ؤضلية: فكيا تحرص البراية بحري استصيقات البزاءهة لآ 
البراءه متيقنه فى الزمان السابق» سواء كان الزمان السابق هو زمان قبل البلوغ» أو كان زمان قبل الجعل» أو كان قبل تحققٌّ شرائط 
الحكم الخاصّه. إذن: هنا كما تجرى البراءه يجرى استصحاب البراءه» ولا نجرى استصحاب عدم المنع حتّى يقال: هذا أصل 
مثبت» وإِنّما يجرى الاستصحاب فى نفس البراءه المتيقنه سابقاً. 


وهكذا الحال فى المورد الثالث الذى هو عباره عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» هنا ذكر السيد الخوئى (قدّس سرّه) 
أن هنا لا يجرى الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب الذى يُتوقع جريانه لكى يثبت البراءه» والاكتفاء بالأقل هو عباره عن استصحاب 
عدم التقييد؛ أن الأقل الواجب على كل حال لم يُقيِد بالجزء العاشرء فيكفى الإتيان بالأقل» وهذا هو عباره عن نتيجه البراءه» فأنَّ 
نتيجتها هى الاكتفاء بالأقلّ. قال: استصحاب عدم التقيبد مُعارض باستصحاب عدم الإطلاق» فلا يجرى الاستصحابء ولكى نثبت 
الاكتفاء بالأقل لابدٌ من إجراء أصاله البراءه. 


ص: 5" 


هذا الكلام لا يتم بناءٌ على مبنى السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدّين؛ فحينئذٍ نقول 
أن كلامه لا يجرى؛ لأنْ استصحاب عدم الإطلاق أصلا لا يجرى حتّى يكون معارضاً لاستصحاب عدم التقييد؛ لأنّه ماذا يُراد 
بإجراء استصحاب عدم الإطلالق ؟ هل يراد به إثبات التقييد. ثم إثبات أثر التقييد. وهو عدم الاكتفاء بالأقل» ووجوب الإتيان 
بالزائدء هذا هو أثر التقييد, أن الأقل واجب مقتد بالجزء العاشرء فيجب الإتيان بالجزء العاشرء هل المراد باستصحاب عدم 
الإطلاق إثبات التقييد ثم إقاف ثرو أو الجزاد هو إقاك الأارمباشيره #وكل منهما لا يمكن الالتزام به» أما إذا كان المقصود 
بامعفسحان عد الاظلاق إغيات التقريده فهذا أضل كيت باعنبار أث التقريد لازم عفلن لعدم الإطلاق: وان ]ذا أريد باستصحات 
عدم الإطلاءق إثبات الأثر مباشره» أى أننًا نجرى استصحاب عدم الإطلاق لاثبات لزوم الإتيان بالأكثرء أى لزوم الإتيان بالجزء 
العاشر؛ فحينئذٍ نقول: أن هذا موضوع الأثر هو التقيبد» وليس موضوعه عدم الإطلاق حتّى يترتّبٍ هذا الأثر على عدم الإطلاق 
الثابت بالاستصحاب؛ بل هذا الأثر موضوعه التقيبد» ومالم نثبت التقيبد» لا يكون هذا الأثر ثابتاء وقد عرفت أن التقيبد لا يمكن 
إثباته باستصحاب عدم الإطلاق. 


إذن: استصحاب عدم الإطلاق لا يجرى فى حدٌ نفسه لعدم ترئّب الأثر عليه» بخلاف أصاله عدم التقيبد فأنّها تنفى هذا الأثى 
يعنى تنفى وجوب الإتيان بالجزء العاشر؛ لأنّ وجوب الاتيان بالجزء العاشر موضوعه التقييدء فإذا نفينا التقيبد بالأصل» فسوف 
ينتفى أثره» فلا يجب الاتيان بالجزء العاشر, فيثبت بأصاله عدم التقييد عدم وجوب الإتيان بالجزء العاشرء بينما اصاله عدم 
الإطلاق لا يمكن أنْ تجرى لما ذكرناه. 


ص: "3 


إذن: لا مانع من جريان استصحاب عدم التقيبد» فيكون هذا من الموارد التى تجرى فيها البراءه والاستصحاب. فيعود الإشكال 
السابق» وهو أن الاننتصحات يكون حاكما على البرائه وراقعا لموضوغهاء:وبالتال يكوق موعا لالغاء ذليل البراءة: 


الصحيح فى الجواب هو أنْ يقال: أن الموارد التى لا يجرى فيها الاستصحابء وتجرى فيها البراءه فقط موارد نادره جدّاً ولا معنى 
لتزبل أدله البراذه الكنيره جداء وذاث السحه جذأ على هذه المواره النادزه مشافا إلى أن ظاهر كلامة فى الجوات الثائى بهو 
الاللتزا ع بالإشكال فى غير هذه النوازه التى د كرهاة وحى:عباره, عن معظلم بدالا الدك فى التكلبته يمي لابذ أذ يلتم أن 
معظم حالادت الشكك فى التكليف لا تجرى البراءه الشرعيه فيهاء فهل يلتزم بذلكك ؟ فى الحالات الاعتياديه غير هذه الحالات 
الأريعة [كاسليئاهاة كما اورسك فى سرمهة أكل لحم الأرين: أ شك فى حم مدر القرة » فهل يلتزم هنا بعدم جريان البراءه 
الشرعة ؟ كاهو ظائر كلدنه فى الجواب الثائر ادك تحلص هم الاشكال فى هذه الموارة القن قجرى قنها اراد ولا يحرف 
فيها الاستصحابء كأنّه الموارد الأسخرىء وهى جل الموارد من الشكك فى التكليف يلتزم فيها بالإشكالء يعنى يجرى 
الاستصحابء ويلغى البراءه» ويرفع موضوعهاء فهل يلتزم بعدم جريان البراءه الشرعيّه فى هذه الموارد ؟ لا أظلّه يلتزم بذلك. 


الصحيح فى الجواب عن أصل الإشكال هو ما ذكره السئد الشهيد (قدّس سرّه)» حيث أجاب عن أصل الإشكال بأجوبه عديده : 
4 


الجواب الأوّل: أننَا حتّى لو سلّمنا أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءه» ورافع لموضوعه؛ حتّى لو سلّمنا بالحكومه التى 
ستأتى المناقشه فيهاء لكن هذا لا يوجب إلغاء دليل البراءه؛ إذ يبقى دليل البراءه مؤثراً فى حقّ من لم يصل إليه دليل 
الاستصحابء ويكون له أثرء وفائده» ولا يمكن أنْ نقول أن دليل البراءه يُلغى؛ بل يُجعل دليل البراءه ويكون مؤثراً فى حقٌّ من لم 
يصل إليه دليل الاستصحاب. وبعباره أخرى: يكون نظير الحكم الواقعى مع البراءه؛ إذ لا إشكال أنّ الحكم الواقعى إذا وصل إلى 
المكلف يرفع موشبوع النراءة» أن موضوع البراءه ينو السك فى الحكم الواقعى فإذا وصل الحكم الواقعى إلى المكلّف يرتفع 
موضوع البراءه» لكن هذا لا يعنى إلغاء دليل البراءه؛ بل يبقى دليل البراءه على حاله ويكون مؤثراً فى حقّ من لم يصل إليه 
الحكم الواقعى» ويثبت له البراءه» لكن كون الحكم الواقدى برضو لشرافي) لموضوع البراءه لا يعنى إلغاء دليل البراءه. دليل 
الاستصحاب من هذا القبيل؛ دليل الاستصحاب لو سلمنا الحكومه. وأنّه يرفع موضوع البراءه لا يوجب إلغاء دليل البراءه؛ لأنَّ 
دليل البراءه يبقى مؤثراً فى حقّ من لم يصل إليه دليل الاستصحابء وما أكثر الناس الذين لم يصل إليهم دليل الاستصحاب. لا 
من العوام؛ بل من العلماء» وربما مرّ عليكم أن أوَّل من استدلٌ على الاستصحاب بالأخبار هو والد الشيخ البهائى الشيخ حسين 
عبد الصمدء وقبله لم يكن قد وصل إليهم دليل الاستصحابء فيكون دليل البراءه مؤثراً فى حمّهمء وكون دليل الاستصحاب إذا 
وضيل حاكما غلى دليل البرالات ورافعا لنوضوعه لا بعتى إلغاء ذليل البراءهه ويقاتة بلا قائدهه وبل موود. 


ص: ذا 


)١7(-١‏ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص "لا. 


الجواب الثانى: )١(‏ أن الحكومه على تقدير تسليمها هى واقعاً ولدِاً وروحاً مرجعها إلى التخصيصء لكن اللسان هو لسان رفع 
الموضوع, وإلأ- هى فى الواقع تخصيصٌ»ء يعنى إخراجٌ من الحكم من دون الإ-خراج من الموضوع. لا ترفع الموضوع. وإِنْما هى 
تخرج من الحكم. هذه النظريه يؤمن بها السّد الشهيد(قدّس سرّه)» ويقيم القرائن عليهاء ويقول أنّ الحكومه إذا ثبتت فى مواردها 
فهى فى روحها اتتخصيصء لا ربا بين الوالد والولد» صحيح هو ورد بلسان رفع الموضوعء أى بلسان(لا ربا)» لكن هو فى الواقع 
إخراجٌ من الحكم, يقول هذا الربا الواقع بين الوالد والولد ليس حراماًء وناظر إلى الآديه(حرّم الربا) فيقول هذا الربا الواقع بين 
الوالد والولد ليس حراماًء لكن بين هذا الإخراج من الحكم بلسان رفع الموضوع. هذا إذا سلّمنا أنّ الحكومه فى واقعها بحسب 
الأب والواقع هى تخصيص؛ حينئذٍ فى المقام لا يمكن أنْ نقول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءه؛ لأنَّ التتخصيص 
إنّما يمكن الالتزام به إذا كان بين الدليلين تنافٍ وتعارضء ولو بدوىء بين الدليل العام؛ وبين التخصيص يوجد تنافٍء هذا يقول 
أكرم العلماء» وذاكك يقول فس اق العلماء» فهناكك تنافٍ بينهماء فيأتى التخصيص ويقول هذا خارج من الحكم. أمَا غذا كان 
الدليلان متوافقين» ولا تنافى ولا تعارض بينهما إطلاقاً؛ فحينئذٍ لا معنى للتخصيصء أى لا معنى للحكومه؛ كما هو الحال فى 
محل الكلادم؛ إذ أنه فى محل الكلادم لا يوجد تناف بين دليل البراءه ودليل الاستصحاب النافى للتكليف؛ لأثا نتكلم عن 
استصحاب عدم التحريم» هذا يوافق بحسب النتيجه مع البراءه» فلماذا نلتزم باتتخصيص.ء والحال أنه لا يوجد تنافٍ بين الدليلين ؟ 
ويمكن أنْ نأخذ بكلٍ منهما كما لو قال (أكرم كل العلماء)» ثم قال(أكرم زيد العالم)»؛ هنا لا معنى لتخصيص العام؛ لأنَّ 
التخصيص فرع التنافى والتعارض بين مدلولى الدليلين» ولو كان تعارضاً غير مستقر أمَا حينما يتوافق الدليلان فى مدلوليهماء 
لامعنى للتخصيصء وبالتالى لا معنى للحكومه؛ لأنّ الحكومه حسب هذا المبنى مرجعها بحسب الحقيقه إلى التخصيص. 


ص: ع" 


0570-١‏ بحوث فى علم الأصول. تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص "لا. 


إذن: الحكومه فى المقام غير صحيحه؛ لعدم التنافى بينهما. 


الجواب الثالث: )١(‏ وهو أيضاً مبنى على مبنىّ يؤمن به هو (قدّس سرّه)» وحاصله: أن تقديم الأدلّه التى يقال أن فيها حكومه 
ليس قائماً على أساس الحكومه؛ بل هو قائم على نكته الأنظهريّه أو الجمع العرفى بين الدليلين» حتّى بين (لا ربا بين الوالد 
والولد) وبين أدلّه تحريم الربا. وبعباره أخرى: هو لا- يتعامل مع الدليل الحاكم والمحكوم معامله دليل حاكم ومحكوم. وإِنّما 
يتعامل معهما معامله الدليلين المتعارضينء فى موارد التنافى التعامل مع الدليلين يكون تعامل مع دليلين متعارضين» كأى دليلين 
متعارضينء فلابدٌ من تقديم الأأقوى والأنظهر؛ هو يرى» كما أثبت؛ واستدل على ذلكك بقرائن أن دليل الاستصحاب فيه نكته 
الأظهريه. فيَِقَدّم على دليل البراءه على أساس الأظهريه» وليس على أساس الحكومه ورفع الموضوع؛ ومن الواضح بناءً على هذا 
المعنى أن هذا التقديم على أساس الأظهريه» أو على أساس الجمع العرفى أيضاً فرع التنافى» كما فى (لا ربا بين الوالد والولد) 
حيث يوجد تنافٍ بينه وبين (حرّم الربا)» أمَا حيث لا يكون تنافى بين الدليلين» وكانا متوافقين بالنتيجه؛ فحينئذٍ لا معنى للتقديم؛ 
بل نلتزم بكل منهما فى موردهء وأىّ ضير فى أنْ تتكثر التأمينات على المكلفء فهذا يثبت التأمين بملاكك» وذاكك أيضاً يثبت 
التأمين» ل بملاكك آخرء تعدّد الخطابات المثبته للتأمينات بملاكات متعدّده لا محذور فيه» فليكن دليل البراءه المثبت للتأمين 
نلك الشكمك الكليبوولنل الاستعهابا ميف للنامين كا اكه القيب باتداله البابقةة وهة) لاسي قه فاك يكل 
هيما أصلا لا يوجد فى المقام أنّ هذا رافع لموضوع ذاككء أو أنه يلغى دليل الآخرء وَإِنّما يوجد دئاق كل هيا نيت 
للتأمين» ولا معنى لتقديم أحدهما على الآخر؛ لأنْ هذا التقديم» ولو بملاك الأظهريه. أو الجمع العرفىء إِنّما يكون فى حالات 
التنافى والتعارضء وفى المقام ليس ثمه تنافء أو تعارض؛ بل نأخذ بكلا الدليلين. غايه الأمر أن التأمينات تكون متعدّده؛ لكن 
من دون أن يكون الأخذ بالاستصحاب لإثبات التأمين بملاكك اليقين بالحاله السابقه يلغى موضوع البراءه؛ بل يبقى دليل البراءه 
على اله وبجرى» وتاأ ديف وثقيث تأميدا قاتماً على أساس دليل البراءف وبهذا تلص تمن أصل الاشكال؛ لأ فكره الاشكال 
قائمه على أساس الحكومه بمعنى إلغاء دليل الاستصحابء ورفعه لموضوع البراءه» فإذا رفع موضوع البراءه؛ فحينئدٍ تلغى البراءه» 
وتكون أدلّه البراءه بلا فائده. حيث فى كلّ موردٍ تجرى فيه البراءه يجرى فيه الاسنتصحابء وهو حاكم على البراءه» ورافع 
لموضوعهاء فلا يبقى موردٌ للبراءه. الاشكال قائم على هذه الفكره. وهذه الأ-جوبه تجيب عن هذه الفكره على تقدير تسليم 
الحكومه. وعلى تقدير إنكار الحكومه بمعنى رفع الموضوع. 


ص: زولا 


ره بحوث فى علم الأصول. تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص "لا. 


السرّ فى إنكار السئد الشهيد(قدّس سرّه) للحكومه ودائماً يقول أن التقديم إِنّما يكون فى موارد التنافى» حيث أنَّه فى موارد عدم 
التنافى يقول أصلا لا داعى للتقديم, وإِنّما نعمل بكلا الدليلين كما فى محل الكلام؛ فيكون خارجاً عن محل كلامناء لكن فى 
موارد التنافى بين الدليلين» السبب الذى جعله لا يقول بالحكومه. وإِنّما يقول بأنّ التقديم قائم على أساس الأظهريه والجمع 
العرفى؛ السر هو أن حكومه دليل الاستصحاب على ذليل البراءه مبتنيه على الفكره المعروفه» والمسلكك الذى يؤمن به المحقق 
النائينى (قدّس سرّه)» وهو مسلكك الطريققته فى باب الإمارات والأصولء بمعنى أن الإماره تجعل الظنْ علماً» وتتمم كشف الدليل 
الناقصء وتعتبره طريقاً تاماه الشارع يعتبر الظنّ علماًء فإذا اعتبره علماءً فى أدله البراءه لاحظنا أن البراءه مُغْتَاه بالعلم(الناس فى سعه 
حتّى يعلموا) وهذا قد لا بُصرّح به فى بعض أدله البراءه» لكن هو مقصود بلا إشكالء فعند حصول العلم لا معنى للبراءه» وذلكك 
لارتفاع موضوعها. إذن: البراءه مغتّاه بالعلم» وترتفع عند العلم بالحكم الواقعى» ودليل الاستصحاب يقول أن الاستصحاب علمء 
وبهذا يكون رافعاً لموضوع البراءه؛ لأنّ موضوع البراءه هو عدم العلم؛ لأنّها مغتاه تنتهى عند حصول العلم؛ معناه أنّها تثبت عند 
عدم العلم» أى عند الشكك» يعنى موضوعها الشكك أو عدم العلم؛ الاستصحاب: بناءٌ على مسلكك جعل الطريقيه» واعتبار 
الاستصحاب علماًء يكون بجعله الاستصحاب علماً رافعاً لموضوع البراءه؛ لأنّ موضوعه الشككء وعندما يعتبر الاستصحاب علماًء 
يعنى يرفع موضوع البراءه تعدٍ.داًء وهو معنى الحكومه. لكنّ هذا مبنى على مسلكك جعل الطريقتيّه فى الإمارات والاستصحاب. 
لكنّه(قدّس سرّه) يرفض هذا المسلك؛ إذ لا يستفاد من أدلّه اعتبار الإماره جعلها علماًء واعتبارها طريقاً تاماً. نعم, يُستفاد منها 
المغذرية والمشزيه» والحضيةة لكن اغشازها غلماء هذا لاد تستغفاد متهنا فئ الاماراتة فضيلا عن الاستضحات الذى هو مخل 
كلامنا. على تقدير التسليم بالطريققيه» فهى ناظره إلى تتزيل هذه الأمور منزله القطع الطريقى؛ وليست ناظره إلى تنزيل هذه الأمور 
منزله القطع الذى يقع موضوعاً للحكم الشرعىء والذى يُسمَى بالقطع الموضوعىء هى تقوم مقام القطع الطريقىء لا أنّها تقوم 
مقام القطع الموضوعىء فيما نحن فيه العلم الذى ججعل الاستصحاب رافعاً لموضوع البراءه المقئد بعدمه هو علم موضوعىء البراءه 
اتلك مت بمنلم الذل (الناين فى شنط ماله طلس |): لتك افيد فى نهذ لحكل انيل ترصرع لبنذا ادكه عدم القن 
موضوع للبراءه» فالعلم يكون علماً موضوعدّاً» حتّى لو آمنا بالطريقيه» فالطريقيه تَنزّل على أنْ تقوم الإماره أو الاستصحاب مقام 
القطع الطريقى فى المنيجزيّه والمعذّريّهه كما أن القطع الطريقى منتجز ومعدّرء الاستصحاب أيضاً يكون منجزاً ومعذراء أمَا إذا 
كان هناك حكم شرعى موضوعه العلم أيضاً دليل حبَجتِه الإماره أو الاستصحاب ينرّل الاستصحاب أو الإماره منزله العلم فى 
ترتيب ذلكك الحكم الشرعى بحيث يصبح موضوع ذلك الأثر الشرعى العلم والاستصحابء كما أن العلم يحققّ موضوع ذلكك 
الأثر. الاستصحاب أيضاً يحققّ موضوع ذلك الأثر هذا لا يُستفاد من جعل الطريقيه. ما يفهم من جعل الطريقيه هو تنزيله منزله 
القطع الطريقى والعلم الطريقى لا تنزيله منزله العلم الموضوعى كما هو الحال فى محل الكلام. 


ص: 5 


درس الأصول العمليه/ أدله البراءه الشرعيه/ الاستصحاب بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ أدلّه البراءه الشرعيه/ الاستصحاب 


قلنا أنّ الكلا-م يقع فى بعض الأسمور المرتبطه بالبحث السابق» وهو بحث الاستدلال على البراءه بالاستصحاب. وقد تكلمنا عن 
الأمر الأوّل وأنهينا الكلام عنه. 


الأمر الثانى: هناكك قضبه طرحها السيد الخوئى (قدّس سَدّه): (1) وهى أنْ هذا الاستصحابه باءٌ على جريانه لاثباث البراءه فى 
الشبهات الحكميه. كما تقدّم, هل يجرى فى الشبهات الموضوعته. أو لا ؟ ما كنا نتكلم عنه هو جريانه فى الشبهات الحكميه؛ لو 
شككنا فى حرمه أكل لحم الأرنب» هل يمكن إثبات البراءه بالاستصحاب بأحدٌ تقريباته الثلاثه السابقه» أو لا؟ 


ما إذا كان الشكك فى شبهه موضوعيه حكميه» كما لو شككنا فى أنّ هذا المايع المّعِيِن» هل هو خمرء أو لا ؟ فهل يمكن إثبات 
البراءه بالاستصحابء أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. 


أضل التوقش» أو الأشكال فى الاستضحاب فى الشبهات الموضوعيه تاشيع من أن الاستضصحاب الذى ثراد إجراءة هو 
الاستصحاب بالتقريب الثانى المتقدّم» وهو استصحاب عدم الجعل» ومنشأ الإشكال هو أن استصحاب عدم الجعل لا يجرى فى 
الدبوات الموضوهيهه لكأن العمل لس مشتكر كا فن القبياف النوشوضه والبكلق لبس انام شك قينا بر فيفل نما يحناه 
الشارع؛ بخلاف الشكك فى حرمه أكل لحم الأرنبء فالمكلّف يشكك فى أنّ الشارع جعل الحرمه؛ أولا؟ بينما هنا عندما تشكك 
فى أن هذا المائع هل هو خمرء أو ماء ؟ هنا لا يوجد عندى شكك فى الجعل؛ ذ فيما يرتبط بالشارع أنا أعلم بن الشارع جعل حرمه 
شرب الخمرء وجعل إباحه شرب الماءء ولا شكك فيه؛ وإنّما الشكك يكون فى أنَّ هذا المائع المعّن هل هو مصداق للخمر, حتّى 
لنت له الحرمة © أو هو ماء سك له قفنت له السرم ومنت له الأباهه # هذاه الفك فى القبهه الموضوعيه: 


ص: 717 
)1(-١‏ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السد الخوئى للسيد الشاهرودى, جزء 7 صفحه ١؟.‏ 


إذن: ليس هناك شك فى الجعل. وبعباره أكثر وضوحاً: أنّ الحكم لشخص المشكوك ليس فيه جعل؛ على تقدير أن يكون 
هذا خمرء الشارع لا يجعل له حرمه بخصوصه وإِنّما يجعل الحرمه على طبيعى الخمرء فإذن: هناك حرمه مجعوله على الطبيعى. 
بج اكفكم عداق يخفيوض الج كب الخرمة البس انه بلطيس الا شك وباسسق يدرف هيا الانتسهات الدري الات 
يخصوص هذا الموز اليشكرك لقطم ييدمها: كذ الشارع جيل بريه لخصوض هذا التروه 1ن : فى أىّْ شىء يجرى 
الانتسيدان #ا عرف الانهيهاب ضاق الطره الدملف بالظيى *ل5] 8 أن هذه الحريه لاحك فيه لايوجد هناك 
شكك فى الجعل فى الشبهات الموضوعيه؛ فحينئلٍ لا مانع من استصحاب عدم الجعل فى الشبهات الموضوعيه بخلاف الشبهات 
الحكميّه؛ لأمنّ الشكك هو فى الجعل الزائد» لو كان أكل لحم الأرنب حرام فهذا معناه أن هناكك جعل للحرمه من قبل الشارع 


أزيد ممما نعلمه؛ وحينئذٍ حيث أنه مسبوق بالعدم يمكن إجراء استصحاب عدم جعل الحرمه فى هذاء وهو المسمّى ب--- 
(استصحاب عدم الجعل) وهو يثبت البراءه. هذا هو الإشكال فى إجراء الاستصحاب فى الشبهات الموضوعيهء وحاصله: أن 
الجعل لبس مشكركا فى الشريات الموضوعيه قلا نتن لأجراء الانتصحات بلبحاظ الجدل, بهذا #قرين: الأشكال: 


السيّد الخوئى (قدّس سرّه) عندما طرح هذا الإشكال فى الدراسات أجاب عنه بهذا الجواب: قال بأنّ الأحكام مجعوله بنحو القضئه 
الحقيقيه. وليس بنحو القضيّه الخارجته. يُفرض موضوع. ثم يُجَِل الحكم على ذلك الموضوع المفترض الوجود. وعندما 
نفترض أنْ الأحكام مجعوله على نهج القضيّه الحقيقيّه لازم ذلك الانحلاللء بمعنى أن الحكم المجعول على نهج القضيه 
الحقيقته بحل إلى يد متعدّده بعدد د بوه تحققٌ فرد ومصداق من 00 ثبت له 007 وإذا 


مسي ١‏ ال وا وا و 0 
موضوعه فى الخارج, فإذا وجد مستطيع يثبت له وجوب الحج., وإذا وجد مستطيع آخر يثبت له وجوب الحج أيضاً.....وهكذا. 
ويقول أنّ هذا هو مبنى جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه. وجريان البراءه فى الشبهات الموضوعته هى قضيّه مسلّمهء ولكن 
عنيدا تدرش حدرياق البرايه فى النبياف ابرق وص فلقرة من قرس اتنشاكه سكا ف التكليت» لأذ امريد البزانه فى نكن 
فى التكليف. إذن: لابد أنْ يكون فى الشبهه الموضوعيه تكليف مشكوكك؛ ولذا تجرى فيه البراءه. ما هو التكليف المشكوك فى 
الشبهه الموضوعيه ؟ من الواضح أنه ليس هو الجعل؛ لأنّ الجعل متيقن فى الشبهه الموضوعيهء ولا يوجد شكك فيه: التكليف 
المشكوك فى الشبهه الموضوعيه والذى سمح لنا بإجراء البراءه فى الشبهه الموضوعيه بلا إشكال هو مبنى على فكره الانحلال» 
أى أن الحكم المجعول على نهج القضيّه الحقيقيه ينحل إلى أحكام جزئيه متعدّده بعدد ما للموضوع من أفراد. إذن: هناكك 
حكم جزئى متعلق بهذا الفرد. فالحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه. فإذا كان أفراد موضوعه مائه ينحل إلى مائه حكمء ثم يقول: 
فإذا شككنا فى أنّ هذا فرد من الموضوع, أو لا ميت وهو معتى الشبهة المرضوعية حت فهذا عبارة أخرى عن أثنا شك 
فى حكمه الشخصىء هل ثبتت له حرمه شخصيه انحلاليه» باعتبار أن الحكم مجعول على نهج القضيّه الحقيقيه أو لا ؟ هذا هو 
ماد حي شيا عل اوري حير عل بورح يداي لكر ايا لحر ريه لابين هى التى نسميها بالمجعول.» 
فتنبت حرمه لشخصه عندما أعلم بأثه مصداق للموضوعء وعندما أشك بألّه مصداق للموضوع يعنى أشك فى ثبوت هذه الحرمه 
له. 


ص: 1 


-١‏ زه ل عمران اسوره '” آيهل/اة 


ناه يوحن كم نون التكلبيق ست نف ا نسي البو شوصه رولا حك الدراده كبا قال وغل هلا الأسام اقول ران الا ينات 
يجرى فى المقام؛ استصحاب عدم الجعل فى الشبهه الموضوعيّه؛ لأنْه من الواضح أنْ تكثّر الأفراد يعنى سعه الجعلء وقله الأفراد 
تعنى نقص الجعل» وعدم سعته؛ هذا الجعل على نهج القضيه الحقيقيه هو يتكثر وينقص بتكثر ونقصان عدد أفراده؛ فإذا علمنا أن 
هذا الموضوع للحكم المجعول على نهج القضيه الحقيقيه قطعاً له عشره مصاديق» وشككنا فى مصداقٍ آخرء وشكنا فى الحقيقيه 
يرجع إلى الشكك فى أن الجعل هل له سعه بحيث ينحل ويشمل أحد عشر فرداً» أو ليست له هذه السعه وإِنّما هو ينحل إلى 
عشره أحكام تثبت لعشره أفزاف ذف كه ف نمكم السطل صقف قاذ أرجعناه إلى الشكك فى سعه الجعل وضيقه. فمن 
الممكن إجراء الاستصحاب فى الجعل؛ فيقال: أن جعل الحكم بنحو يشمل هذا الفرد المشكوك متيقن العدم سابقاء فنستصحب 
عدم الجعل. ٠‏ 


وبهذا دفع الإشكالء وانتهى إلى هذه النتيجه. وهى أنَّ الاستصحاب الذى نثبت به البراءه كما يجرى فى الشبهات الحكميّه يجرى 
لكن بالبيان الذى ذكره. هذا أصل الإشكال وجوابه الذى ذكره السيّد الخوئى (قدّس سرّه). 


لكنّ هذا الجواب فيه مشكله ترتبط برأي للسيّد الخوئى(قدّس سرّه) هو يتبناه» ونقلناه عنه سابقاًء وسيأتى تحقيقه فى باب 
الاستصحابء وهو أنه لا يرى جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّه؛ لأنه مُعارض باستصحاب عدم الجعل. هذا إشكال 
معروفء ويمتّلون له بمسأله وطء المرأه بعد النقاء وقبل الغسل» الاستصحاب الحكمى الذى يجرى فى المقام هو استصحاب 
الحرمه المتتقنه قبل النقاءء حيث قبل النقاء قطعاً كانت حرمه تند ونا امعضكات البسعول» والكرنه معت نه اكيت 
عدويو الا جوف العمل المكدقن المدهل إرنفتة لسري 1 3 يني الشغريه لانن هد الاتتع يعات 1 
الشبهات الحكميه فى هذا الموردء وهكذا فى غيره. 


ص: 39> 


هو يقول بأنْ هذا الاستصحاب لا يجرى؛ لأنّه مُعارّض باستصحاب عدم الجعل؛ لأننَا متيقنين بن الشارع قد جعل حرمه قبل النقاءء 
لكن هل جعل الشارع حرمهٌ تمتد إلى ما بعد النقاء ؟ هذا مشكوك بالنسبه إلينا. إذن: شكًا هو فى الجعل الزائد» وحيث أن هذا 
الجعل الزائد مسبوق بالعدم؛ فنستصحب عدمه. وهذا الاستصحاب -.- استصحاب عدم الجعل الزائد حود عه يها رقن 
استصحاب المجعولء» يعنى يعارض استصحاب الحرمه المتثقنه قبل النقاء؛ لأنّ مقتضى هذا الاستصحاب هو إثيات الحرمه 
والتنجيزء بينما استصحاب عدم الجعل الزائد يقتضى التعذيرء وعدم الحرمه بعد النقاء» فيكون معارضاً له؛ ولذا ذهب إلى عدم 
جريان استصحاب المجعول؛ لأنّه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


هذا الكلا-م الذى يقوله(قدّس سرّه) هنا فى مقام توجيه بيان استصحاب عدم الجعل فى الشبهات الموضوعيّه يوقعه فى هذا 
الإشكال: أن إشكال المعارضه المانع من إجراء استصحاب المجعول سوف يسرى من الشبهات الحكمدّه إلى الشبهات 
الموضوعيه أيضاً؛ لأنّه أيضاً يجرى استصحاب عدم الجعل الزائد» حيث أنه وه جريان استصحاب عدم الجعل فى الشبهات 
الموضوعته. فإذا كان استصحاب عدم الجعل يجرى فى الشبهات الموضوعيه؛ حينئذٍ يكون معارضاً لاسمتصحاب المجعول فى 
الشبهات الموضوعته. هذا المايع الذى أشكك فى كونه خمراًء أو ماءً لنفترض أن حالته السابقه كانت هى الخمريّهء فإذا كانت 
حالته السابقه هى الخمريه. فالمجعول الذى هو الحرمه الفعليه تثبت له. بعد ذلكك شككت فى أنّه هل هو حرام, أو لا ؟ بنحو 
الشبهه الموضوعته. لا أعلم هل أنه خرج عن كونه خمراً وصار ماءً» أو لا زال خمراء هنا يجرى استصحاب الحرمه المتتقنه سابقاً 
هذا حر ععم باسعياك النكفرلة لحرن كديفا قز المكدل لذ تسح لتحم ومدة اكاساكا عا وم 
باستصحاب عدم الجعل الزائد؛ لأنّ استصحاب عدم الجعل على ضوء ما ذكره لا يخنّص بالشبهات الحكميه؛ بل يجرى حتّى فى 
الشبهات الموضوعتهء أنّ الشارع هل جعل الحرمه بنحو تنحل حتّى إلى هذا الفرد» أو لا؟ الأصل عدمه؛ فيكون معارّضاً 
بالستيات عه امحل الزاقد: راذا بود إلى أن زتريه --- ولا أظنّه يلتزم بذلكك متحححت أن استضصخاتب المجعول :لا 
يجرى فى الشبهات الحكميه» ولا فى الشبهات الموضوعيه. ومن المؤكد أنه لا يلتزم بهذا؛ لأنّ المتيقن من روايات الاستصحاب 
هو إجراء الاستصحاب فى الشبهات الموضوعيه؛ والأممثله التى ذّكرت فى روايات زراره هى الشكك فى الطهاره وأمثالها بنحو 
الشبهه الموضوعته؛ وهى القدر المتنقن من روايات زراره. بقطع النظر عن هذا الإشكال لا تواجهنا مشكله فى الشبهات الحكميه؛ 
حيث نخرجها من روايات زراره؛ ونقول أن روايات زراره مختصّه بالشبهات الموضوعيّه» ويجرى استصحاب الحكم فى الشبهات 
الموضوعته. لكن بعد هذا لابدّ أن نخرج منها أيضاً الشبهات الموضوعته. ولا اعتقد أنّهِ يلتزم بذلك. هذا من جهه. 


ص: 7 


ومن جهه أخرى: اصل المطلب هو غير واضح. فكأنه يريد أنْ يفترض أن التكثّر يكون بلحاظ عالم الجعل» وهذا الافتراض غير 
صحيحء حيث ليس لدينا تكثّر بلحاظ عالم الجعلء الجعل لا يتكثّر بتكثّر أفراد موضوعه. الجعل أمر واقعى» وهو شىء واحدء 
وحاله خاصّه قائمه فى نفس الجاعلء ولا تتكثر بتحققٌ فرد, أو تنقص بعدم تحققّه يعنى لا تعرض عليها الزياده والنقيصه بحيث 
أنّ تحقق أفراد فى الخارج يؤثر فى زياده الجعل» وعدم تحققّها يؤثر فى نقيصه الجعلء أصلا لا معنى لأنْ نفترض أنْ يتكثر 
الجعل بتكثر أفراد موضوعه. وإِنّما هذا التكثر, والتعدّد قائم فى عالم المجعولء والفعليِه فى المجعول يوجد تكثر بلا إشكال؛ 
يعنى عندما يوجد فرد مستطيع يثبت له وجوب الحج فعلاء والذى نعر عنه بالمجعول؛ وهذا ليس معناه أن الشارع جعل فيه وجوباً 
خاصًاً به فأنّ الشارع قال:٠للّه‏ على الناس حج البيت) وليس أكثر من هذاء ولا ينتظر بعد ذلكك كلما تحققّ موضوع فى الخارج 
فيجعل له حكماً ووجوباًء وإِنّما نحن بالتحليل نقول أنَّ الحكم مجعول على نهج القضيه الحقيقتته كهذا المثالء عندما يتحققّ 
مصداق لموضوعه يصبح الحكم فعلتاً فى حقّه هذه الفعليه ليست جعلاء وهذه نقطه مهمّه. وهى أن التكثّر لا يرتبط بعالم الجعل, 
وإِنّما يرتبط بعالم المجعول, فالجعل شىء واحد ليس فيه تكثّرء ولا يتعدّد بتعدّد أفراد موضوعه. هذا الجعل الواحد, الأمر الواقعى 
الواحد إذا كنا شاكين به؛ حينئذٍ تكون الشبهه حكميه وقلنا أنّه لا مشكله فى إجراء البراءه» ولا مشكله فى إجراء استصحاب عدم 
الجعل؛ لأثنا شاكين فى الجعل» والحاله السابقه هى العدم» فنستصحب عدم الجعل. أمَا إذا كنا عالمين بالجعل» ولا نشكك فيه 
وَإنّما نشكك فى المجعول» أى نشكك فى الأحكام التى عبر عنها هو ب-- (الأحكام الجزئيه)» والتى تثبت لأفراد الموضوع عندما 
تتحققٌ» والتى نعبر عنها بالمجعولء الذى هو أمر تحليلى ليس له واقع, ما له واقع هو الجعل الصادر من المولى» شكنا نما هو فى 
المجعول؛ وليس فى الجعل» الشكك فى كون هذا مصداق للموضوع لا يعنى تكثر وتعدّد فى الجعل حتّى نقول أنّ هذا الشكك فى 
التكثّر مسبوق بالعدم» فيجرى استصحاب العدمء وَإِنّما الشكك فى المجعولء وهذا يعنى أنْ استصحاب عدم الجعل لا يجرى فى 
الشبهات الموضوعته لسبب بسيط وهو أنه بلحاظ الجعل لا يوجد تكتّر لا الأفراد التى نتيقن أُنّها داخله فى الموضوع توجب تكثر 
فى الجعلء ولا الأ-فراد التى نشكك فى دخولها فى الموضوع توجب الشكك فى سعه الجعل وضيقه. الجعل أمر واحد لا يتكتّر, 
وإِنْما الذى يتكثر هو المجعول. وعليه: فاستصحاب عدم الجعل لا يجرى فى الشبهات الموضوعته؛ وإِنّما يجرى فى الشبهات 
الحككه:واندئ جرع فن القبيات التو ضوعية هر استمنشات"التتحعول عندها توف أركاته» هنذا الى ف كان سراما سانا 
وأشكك :فى نقاء الحرممة أل :أنه كان ماح سانقاء وأشكة :ف .رقاءالأباحده فاستصححك إبانحه سابتاء هذا امنتيكحان المجعول» 
ومن هنا لا يكون معارّضاً باستصحاب عدم الجعل فى الشبهات الموضوعته» حتّى لو تم إشكاله ---- إشكال المعارّضه د 
- فى الشبهات الحكميّه فهو لا يرد فى الشبهات الموضوعيه. 


ص: ا 


وأمَا المسأله التى طرحها هو(قدّس سرّه) من أنه لولا الشكك فى التكليف لما جرت البراءه فى الشبهات الموضوعيه. وهى جاريه 
باذ إتتكال؛ لأن مض جرياك التراءه فى الشبهاث الموضوعيه تهو أن هناك شك فى التكليق. عد اسك ضعيع: لكن السك 
فى النكريت بيقع المكوقى اللمد] دو تكاء يض المكف ا المسصوال لق الفمياك الى فوسل عرص لاع تعاب الك 
الذى يجرى فيه هو استصحاب المجعولء وتجرى البراءه؛ لأسن الشكك فى المجعولء أى فى التكليف الفعلى المتئقن سابقاً 
فالبراءه تجرى فى الشبهات الموضوعيه. واستصحاب المجعول يجرى فى الشبهات الموضوعيه» ولا يجرى فيه استصحاب عدم 
الجعل؛ ولذا لا إشكال فيه من جهه المعارضه على ما ذكر. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط العقلى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0ل. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى 


بما تقدّم نختم الكلام عن أصاله البراءه وأدلّتهاء وما يرتبط بهذه البحوثء وندخل بعد ذلكك فى الاحتياط وأدلّته. أدلّه الاحتياط 
التى استدل بها علماؤنا الأخباريون(رضوان الله عليهم)؛ نحن نتكلم عن هذه الأدلّه وعن غيرها مما لم يستدلوا به. لكن قد يُستدّل 
به على أصاله الاحتياط. 


وما ننبه عليه كنتيجهِ لذلكك البحث الطويل فى البراءه هو أنّه تبين تماميّه بعض أدله البراءه بنحو تكون حاكمه على أدلّه الاحتياط 
اوفك رمات من أله الراك لنمن شو هقط أذلهالإراءه بيات بيع العقات باذ يان ها يكون مار ف) لأولة الاتصياطه لها 8 
فق الألدلهها بكرن ناكما غلى أدله الاصباط لوعت ادلم فك لز نيرت أدله الأسباط الآديه غكدانا فق أد له البرافه ما يكون 
حاكماً عليها. أدلّه الاحتياط نتكلّم فيها على غرار ما تكلمنا عن أصاله البراءه» الكلا-م هناكك كان يقع فى مقامين؛ فى البراءه 
العقليه» وفى البراءه النقليه الشرعيه. هنا أيضاً الكلام يقع أولاً فى الاحتياط العقلى الذى يدركه العقل و يحكم به» وثانياً يقع فى 
الاحتياط النقلى الشرعى الثابت بالأدلّه الشرعبه. 


ص: زذضر 


ما المقام الأوّل فى الاحتياط والاشتغال العقلى, قَرَب وجوب الاحتياط عقللا بعدّه تقريبات كما ذكرها الشيخ(قدّس سرّه) فى 


الرسائل: وضائحت الكفابه(قدسن سله) أيضا ذكرهاء تقتضر على بعضن هذه التقريبات: الم د كورةة 


التقريب الأوّل: أنْ الأصل فى الأشياء الحظرء ويُدَّعى أن هذا ممما يستقل به العقلء حيث إذا لم يرد دليل من الشارع على الجوازء 
والإباحه. وتجويز الارتكاب, فالعقل يستقل بأنّ الأصل فى الأشياء هو الحظر. أصاله الحظر أو أصاله التوقفء كما اقترح الشيخ 
الطوسى(قدّس سرّه) فى العٌَدُه حيث كانت لديه مشكله فى التعبير عن هذا بأصاله الحظرء كأنْه يقول أنْ هذه تدخل فى باب 
الفتوى من غير علم؛ كيف نلتزم بالحظر ؟ والمفروض أنه لا دليل على الحظرء فأبدل تسميه هذه الأصاله» وسمّاها بأصاله التوقف. 
أى التوقف عن التخريم المحتملء وعن الإباحه؛ التوقف عن كل منهماء عن التحريم؛ وعن الإباحه فى الشبهه التحريميّه» وعن 
الوجوب والإباحه فى الشبهه الوجوبيه» لكن النتيجه واحده؛ يعنى كمن يقول بأصاله الحظرء يؤمن بأنْ الأصل فى الأشياء إذا لم 


يرد دليل على الإباحه. هو الامتناع وعدم الارتكاب, وهذا معناه احتياط. 


إذن: أصاله الحظرء أو أصاله التوقف التى تنتج الاحتياط» ولزوم التوقف وعدم الإقدام, فى الشبهات التحريميه تنتج لزوم الامتناع 
عن الفعل وفى الشبهات الوجوبيه تننج لزوم الاتيان بالفعل» هذه الأصاله تُجعل تقريب أُوّل للاحتياط العقلىء باعتبار أَنّها من 
مدركات العقل العملى, العقل يستقلٌ بذلكك كما يُدَعى؛ وحينئٍ ينتج وجوب الاحتياط عقللاً على اساس هذا التقريبء وقلنا أن 
هذا الأصل قد آمن به المتقدّمون, يعنى ذكر فى كلمات المتقدّمين وأهمهم الشيخ الطوسى(قدّس سرّه)» فأنّهِ ذكر هذا المطلب 
فى كتات (عُدَه الأصول) (41. 


ص: را 


.187 ص‎ ١ ده الأصولء الشيخ الطوسىء ج‎ )1(-١ 


هناك بعض التعليلات لهذا المدرك العقلى قد لا تكون مقبوله. لكنّ هذا لا يعنى أنّ اصل المدركء وأصل دعوى استقلال 
الوقن سناكم ارس فرق شو سقيول 23 أن قف سيان أن العية ملكت تولك انك شين تامس نلك ابوك عوكاة 
وتعالى)؛ فإذا تصدف تصدفاً من دون إذن من قبل نفس المولى والمالكك الحقيقى» فهذا يعنبر تصرّف فى ساطان المولى من 
دون إذنه؛ والعقل يدرك قبح هذا؛ لأنّه نوع من التعدّىء والخروج عن زىٌ العبوديّه وتمرّد على المولى والمالكك 
الحقيقى(سبحانه وتعالى»» باعتباره هو مالكك كل التصرّفات. فأىّ تصرّف يتصرّفه العبد يحتاج إلى إذن من المولى» وإلا يكون 
تصرّفاً فى سلطان المولى من دون إذنه» وهذا أمر قبيح» والعقل يستقل بقبحه. 


هذا الدليل الأوّل تعرّض له الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل» وتعرّض له الشيخ الآخوند(قدّس سرّه) فى الكفايه وأجاب 


عنه بعدّه أجوبه: 


أولاً: اصاله الحظر محل خلافٍ وكلام؛ لأنّ هناكك من لم يذهب إلى أنْ الأصل فى الأشياء هو الحظر؛ بل بالعكس ذهب إلى أنَّ 
الأ موقن أنه اناه ماله با هن جنع حافك ونقاشء فلا معنى لجعلها دليلاً على لزوم الاحتياط فى محل الكلام؛ 
أنه لسع ترا سسلناءت الجاع عا حادق ديك حول المت لاد فن موك العراء دما بكرف 4503 لش سسا 
بين الطرفين» فيّجعل دليلاً على الاحتياط العقلى. أمَا إذا كان أصل الشىء هو محل كلام وخلاف؛ فحينئذٍ لا يكون ملزماً للطرف 
لكك لتقيف عورف الال ع مهل قن عر كرو نيك الطرف معاي 1 


ثانياً: الإباحه شرعاً ثبتت بالأدلّه المتقدّمه؛ إذ لا إشكال كما قلنا أنّ بعض أدلّه البراءه تم سنداً ودلاله» ومع وجود الإباحه الشرعتّه. 
مع الترخيص الشرعى فى الإباحه والإقدام» وفى عدم الاحتياط؛ حينئذٍ هذا الدليل لا يكون تامأ وحتّى لو سلّمنا أصاله الحظر كما 
ذكرء لكن من الواضح أنّ أصاله الحظر منوطه ومعلقه على عدم ورود الترخيص الشرعىء العقل يحكم بلزوم الحظرء والتوققف؛ 
لأنّه تصرّف فى سلطان المولى. إذن: هو حكم جهتى, يعنى يحكم بلزوم الاحتياط مراعاه لمولويه المولى» ومن الواضح أنْ مثل 
هذا الحكم الا-حترامى يكون منوطاً وموقوفاً على عدم إذن نفس المولى فى المخالفه؛ إذ مع إذن المولى نفسه لا معنى لإصرار 
العقل على لزوم الاحتياط ومراعاه المولى» فيقول أنّ الإباحه ثبتت بالأدله المتقدّمه؛ حينئذٍ ترتفع أصاله الحظر, ولا يبقى أىّ أثر 
له فى محل الكلام. 


ص: ع 


ثالثاً: مسأله أصاله الحظر تختلف عن محل الكلام» والبناء على لزوم الاحتياط» أو التوقف فى مسأله أصاله الحظر لا يلازم ولا 
يعنى البناء على الاحتياط؛ بل هما مسألتان مختلفتان مدركاً وملاكاًء فالبناء على التوقف فى أحدهما لا يعنى لزوم البناء على 
التوقف والاحتياط فى الأسخرىء ويستفاد من كلامه أن الفرق بينهما هو أنْ أصاله الحظر عند من قال بها هى مخصوصه بما قبل 
وجود الشارع؛ وعدم التمكن من بيان الأحكام الشرعيه؛ لأسباب لا ترتبط بالشارع نفسه. وإِنّما ترتبط بالأوضاع العام؛ يعنى 
لأسباب خاضه الشارع لا يتمكن من بيان هذه المححّمات» فى حاله عدم قابليه المكلف لأنْ تبيّن له الأحكام الشرعيّه هنا يقال 
بأنّ هذا المكلف الذى هو غير قابل لأنْ تبن له الأحكام الشرعيّه إذا شكك فى التكليف؛ حينثذٍ لابدٌ من التوقّف والاحتياط 
والحظر؛ لأنّ الأصل هو الحظرء بينما فى محل كلامنا نحن نريد أنْ نثبت أن المكلف الذى يمكن أنْ بين له التشريع وهو قابل 
لأنْ بين له الأحكام الشرعيه؛ فإذا لم تين له الأحكام الشرعيه. فالاحتياط هناكك لا يلازم الاحتياط هنا؛ لأنّه فى المقام يمكن أنْ 
يتمشكك بقاعده قبح العقاب بلا بيان» حيث أن الشارع يمكنه البيان» والمكلّف صالح لأنْ يبن له التكليفء ومع ذلكك الشارع لم 
يبِئّنء هناكك يحكم العقل أنه يقبح العقاب مع عدم البيان» ويكون هو المؤمّنء ولا منتجزيه حينئذٍ ولا احتياط. والاحتياط هناكك 
حيث لا تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ المفروض أن المكلف غير صالح لأَنْ يبن لهء والشارع غير متمككن من البيان» فلا 
معنى حينئذٍ لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» فهو إِنّما يقبح حيث يكون المولى متمكثاً من البيان, ولا ين فيقال أن العقاب 
مع عدم البيان قبيح, أمَا حيث لا يمكنه البيان» ولو باعتبار عدم صلاحيه المكلفين لبيان التكليف, ففى هذه الحاله لا تجرى هذه 
القاعده؛ والاحتياط هناكك لا يلازم الاحتياط فى محل الكلام؛ فلا معنى للاستدلال على الاحتياط فى محل الكلام الذى هو بعد 
فرض الشارع» وبعد فرض التمكن من البيان» وصلاحته المكلف لأنْ يبن له التكليف؛ ولذا نزلت الشريعه؛ المسألتان مختلفتان» 
البناء على لزوم الاحتياط هناكك لا يلازم البناء على لزوم الاحتياط هنا. 


ص: عار 


لاه متاقانات معناتحدن الكناب هشتين سنك ) فى أضاله العقا ولد كه ييا للاثنات وكرت الاشياية عقت عمس المكندق 
التكليفء ولنا تعليق على ما ذكره (قدّس سرّه): المفروض أننا نتكلم عن أحكام كله مستقله يستقل بها العقل» والشىء الذى 
فارج يقوة العقال عجاء التكاليت المشكر ع والمصمله مع حلام وروة خخصيض من قل القار هل تقل بالنقل» آم يقل 
بالبراءه ؟ هذا هو محل البحث بين مسلكين معروفين من قديم الزمان» مسلكك يؤمن بأنْ العقل يستقل بالبراءه» والذى يسمّى 
بقاعده قبح العقاب بلا بيان» ومسلكك آخر يؤمن بأنَ العقل يستقل بالاحتياط» وهو المسلكك الذى سمّاه السيئد الشهيد(قدّس سرّه) 
بمسلكك(حق الطاعه) )١(‏ والذى هو الاشتغال العقلى» وكلامنا هو فى أن العقل بماذا يستقل ؟ هل يستقل بالبراءه تجاه التكاليف 
المحتمله والمشكوكه: أو أنّهِ يستقل بالاحتياط والاشتغال ؟ المُدَّعى فى هذا الدليل هو أنّه يستقل بالاحتياط وبالتوقفء بمعنى أنه 
يستقل بأنّه لابدٌ من إطاعه التكاليف المحتمله والمشكوكه. فالتكاليف المحتمله والمشكوكه بنظر أصحاب هذا المسلكك هى 
كالتكاليف المعلومه» كما أن العفل يستقل فى التكليف المعلوم بازوم إطاعته» كذلك يستقل فى التكاليف المحتمله 
والمشكوكه بلزوم إطاعتها. 


نعم» هذا الحكم العقلى عند من يقول به بلا إشكال هو مقدّد بعدم ورود الترخيص الشرعى؛ لما قلناه من أن هذا حكم يدركه 
العقل من باب إدراكك مولويه المولى وعبوديه العبد. فهو حكم احترامى» ولا معنى للإصرار على هذا الاحترام حتّى إذا رخص 
نفس المولى فى المخالفه لمصالح يراهاء ورتحص فى عدم الاحتياط. فإذن: حتماً هو حكم معلق على عدم ورود الترخيص 
الشرع + ولس حكماً مظلقا. فى الحتيقه هتاكك ملحظات على عقن أجوية ضاحب الكفابه (قذهن تنوه )ء متها أن سأله الحظر 
هى محل خلادف ونزاع؛ فلا معنى لجعلها دليلاً فى محل الكلام؛ لأنَّ هذا لا يفحم الخصم. ولا يوافق على أصل المبنى» هذا 
الإديراد لا يرد فى المقام؛ لأمنٌ كونها محل خلاف هذا أمر واضحء حيث أننا قلنا فى البدايه أن هناكك مسلكين فيما نحن فيه. 
وهناكك خلاف بين العلماء فى ذلكد» لكخ المشكله هى أن كلا من أصحاب المسلكين ليس لديه برهان على إثباث مدّعاه كما 
تقدّم بحث ذلك مفصٌ للا فى بدايه مباحث البراءه» حيث قلنا هناكك أُنّه ليس هناكك برهان على البراءه كما أنه ليس هناكك برهان 
على مسلكك حقٌّ الطاعه. لا توجد براهين فى المقام» وكل ما ذكر من صوره برهان هو فى الحقيقه غير ثابت وغير ناهض لاثبات 
هذا المسلكك, أو ذاك المسلك. وهذا معناه أنْ الدعوى هى دعوى وجدانته. من يقول بالحظر وبمسلكك حق الطاعه ليس لديه 
غير وجدانه» فيقول: أن وجدانى يدرك أنْ المولى مولى حتّى فى تكاليفه المحتمله والمشكوكه. وصاحب مسلكك قبح العقاب 
بلا بيان يقول: أنا أدركك بأنْ العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان» بمعنى أنه يقبح من المولى أن يعاقب مع عدم البيان» وهذا 
مؤمّنء فلا يجب الاحتياط. هى دعاوى وجدانيه» ولا تخرج عن كونها كذلكء وكل برهانٍ وقيمه لإثبات أحدهما هو غير 


تاكن الس دهان 


ص: م 


0570-١‏ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص 8ل. 


إذن: هى دعاوى وجدانيه» فلا معنى للمناقشه فى هذا بِأنْ نقول أن كلامكك محل خلاف؛ لأنّ هناك من لا يرضى بكلامك. لا 
من هنذا لأندالا نعل كنوه و أطيل أغناله الحظ الع تذعها هئ غباوه عق مجلكى حل القلافة وه عبار عن الانضياكة 
العقلى» وهو لا يستدل عليه بشىء. إِنْما يدعيه كأمر وجدانىء فيقول: أنا أدركك بعقلى أن الأصل فى الأشياء هو الحظرء بينما 
الطرف المقابل يقول: أنا أدركك أن الأصل فى الأشياء هو الإباحه والبراءه؛ حينئذٍ لا يمكن إلزام هذا بوجدان هذاء ولا يمكن 
إلزام هذا بوجدان هذا؛ بل يبقيان مختلفين فى إدراكهما الوجدانى لهذه الأحكام المقليد قن سَابنا ذكرنا ,ان السى عالق 
يمكن أَنْ يُتفوه به فى هذا المقام هو تجميع مؤشرات ومنبهات على صِححه أحد الوجدانين» هذا ممكن, وقد ذكرنا هناك بأنّه 
إنصافاً أنه يمكن أنّْ يُستفاد من بعض الآيات الشريفه صيحه مسلكك قبح العقاب بلا بيان» والمقصود بالآيات القرآنيه هى قوله 
تعالى:(وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولا). (1) يُستفاد منها أن العذاب من دون بعث الرسول الذى هو كنايه عن بيان الأحكام 
الشرعته. أن هذا شىء لا يليق بساحته(سبحانه وتعالى)» وهذا شىء لا ينبغى أنْ يصدر منهء يعنى أنه أمر قبيح بالنسبه إليه(سبحانه 
وماك و امير يندزنا كا) تباذ عند اثدالا جف أن شدي سه ذ لكف ولس ماتيا لقا #رسيطانة وهال انتوق له قبالىه 
(وما كان الله ليضلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبن لهم ما يتقون). (1) وقوله تعالى:(رسلل مبشّرِين ومنذرين لثلا يكون على الله 
حبجه بعد الرسل). 100 ويستفاد منها أنه قبل الرسل تكون الحيجه للناس على اللّد(سبحانه وتعالى) وإنّما هو أرسل الرسل مبشّرين 
ومنذرين ليبينوا الأحكام لئلا يكون على الله حيجه بعد الرسل. 


ص: وخر 


16 رع سوره الإسراء» ايه‎ -١ 
1 ات(©) توبداسورهء 3 آيدة‎ 


#دزم) ساءاسوروع ادوع 


إذن: يمكن أنْ نعتبر هذه الأدلّه وغيرها متنهات ومؤشرات على صيحه مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» بقطع النظر عن أنّها 
أمور وجدانيه كما قلناء فلا يمكن إلزام أحد الطرفين بوجدان الطرف الآخر. 


المناقشه فى الجواب الثالث الذى ذكره. وهو أن المنظور بهذا هو ما قبل الشرع, والمنظور بالثانى هو ما بعد الشرعء فى الحقيقه 
هذا تحجيم للمسأله» أفرض أنه فى كلماتهم كانوا يطرحون مسأله الحظر بلحاظ ما قبل الشرعء بالنتيجه هذا لا يُعفينا من أن 
نبحثء بلحاظ ما بعد الشرع هناك من يقول بلزوم الاحتياط؛ ولزوم التوقف» وبمسلكك حقٌّ الطاعه» هذا بحث بلحاظ ما بعد 
الشرع؛ لكن كيف نجيب عن دعوى بلحاظ ما بعد الشرع ؟. 


على كل حالء هذا هو التقريب الأوّلء ونسمّيه(مسلكك حقٌ الطاعه) وتعئر عنه ب--(أصاله الحظر)» أو (أصاله التوقف) وأمثال 
هذه الأمورء وكلها تنشأ من شىءٍ واحد وهو استقلال العقل بلزوم الاحتياط عند التكاليف المحتمله والمشكوكه. 


التقريب الفاتى: التمث يكف بالعلم الإجمالى على غرار ما تقدّم من التمشركك بالعلم الإجمالى لإثبات حمّجته خبر الواحد؛ بمعنى 
وجوب العمل بالتكاليف التى يتضمنها خبر الثقه» والتى تندتج نتيجه الحخيه؛ لأنّ خبر الثقه يكون حتجه؛ لأدنّه يجب العمل 
بالتكاليف التى يتضمنها خبره؛ تمشكاً بالعلم الإجمالى. 
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ذكرنا فى الدرس السابق أن التقريب الثانى لوجوب الاحتياط عقلاً هو التمشكك بالعلم الإجمالى, بأَنْ يدَعى أننا نعلم إجمالاً 
بوجود واجبات ومحرّمات كثيره فى موارد الشكك فى التكليفء فلابدٌ من الاحتياط فى أطراف هذا العلم الإجمالى التى هى 
جميع الشبهات؛ والشبهات فى كل مورد يُشكك فيه فى التكليق؛ تكون طرفاً من أطراف العلم الإجمالى. إذا لاحظنا موضوع 
مجموع الشبهات وجميع موارد الشكك فى التكليف الإلزامى نحن نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف فى تلكك الموارد» فيجب الاحتياط 
فى جميع الأطرافء أنه كل شبههِ نحتمل فيها التكليف الا-لزامى هى طرف للعلم الإجمالى» يعنى بُحتملى أنْ يكون التكليف 
المعلوم بالإجمال ثابتاً فيهاء وهذا هو الميزان فى طرفيه الطرف للعلم الإجمالىء ويترتّب على ذلكك أنه لابدّ من فعل كل ما 
يحتمل وجوبه؛ وتركك كل ما يحتمل حرمته» ونصل إلى نتيجه معنى الاحتياط» فى كل شبهه وجوبيه لابدّ من الفعل» وفى كل 
شبهه تحريميه لابدّ من الترك وهو معنى الاحتياط» فالعقل يحكم بالاحتياط فى موارد الشبهه لأجل هذا العلم الإجمالى. 


ص: 8 


والجواب عنه: هو بادعاء الانحلال» أى أن العلم الإجمالى منحلء فلا مانع من إجراء الأصول فى موارد الشكك فى التكليفء وهذا 
الانحلا-ل للعلم الإجمالى تارءً بين بلسان الانحلال الحقيقى» وأخرى بين بلسان الانحلال الحكمىء وهو عباره عن إلغاء منتجزيه 
العلم الإجمالى؛ يعنى العلم الإجمالى لا يبقى منجزاً وإِنْ كان العلم الإجمالى باقياً على حاله. ولا ينحلء لكنّه ليس منتجزاً 


فيسقط عن التأثير» ويسقط عن المنتجزيه» وهذا يعبر عنه ب----(الانحلال الحكمى)»وسرٌ تسميته بذلكك واضحء باعتبار أنه فى 
الواقع لا يوجد انحلال, والعلم الإجمالى باقٍ على حاله؛ لكنّه لا يكون منيجزاً للأطراف. فيسقط عن الحكم؛ لأنّ حكم العلم 
الإجمالى هو التنجيز» العلم الإجمالى فى موارد الانحلال الحكمى لا يعود منتجزاًء بينما الانحلال الحقيقى هو أن نفس العلم 
الإجمالى ينحل. 


ما الانحلال الحقيقى؛ فادّعى الدعوى المعروفه والمشهوره وهى» صحيح أننا نعلم إجمالاً بثبوت واجبات ومحرّمات وتكاليف 
إلزاميه فى ضمن جميع الشبهات. ومنشأ هذا العلم الإجمالى وسببه هو العلم بوجود شريعه» فكل من يعلم بوجود شريعه. فهو يعلم 
بوجود تشريعات فى تلكك الشريعه وإلآ لا معنى لتلكك الشريعه من دون تشريعات» ومن دون واجبات ومحرّمات,ء فالعلم بوجود 
شريعه يلاسزم العلم بوجود أحكام إلزاميه فى تلكك الشريعه على الإجمالء فهذا العلم الإجمالى وإن كان موجوداًء ودائرته هى 
عباره عن جميع الشبهات؛ وكل الشبهات هى أطراف لهذا العلم الإجمالى؛ لكن هذا العلم الإجمالى فى دائره الشبهات منحل إلى 
علم إغمالق امتعومية قفن :دانزه الطوق والاماراك؟ بل ادع أن تناكه علما إحماناً أصغر من هذا العلم الإجمالى الثانى» وهو 
العلم الإجمالى فى دائره الإمارات المعتبره بالخصوص. 


توضيح المطلب: هناك يُدَّعى أن لدينا ثلاثه علوم إجماليه: 


ص: حضوا 


العلم الإجمالى الأوّل: هو العلم الاخبالي الترناعي اناماء وهو العلم بثبوت واجبات ومحرّمات فى الشريعه» وأطراف العلم 
الإجمالى هى جميع الشبهات» سواء قامت إماره فى تلكك الشبهه؛ أو لم تقم» وسواء كانت الإماره معتبره» أو لم تكن معتبره» كل 
شبهه حتّى إذا لم تكن فيها إماره إطلاقاً ههمى طرف فى هذا العلم الإجمالى؛ ومنشأ هذا العلم الإجمالى كما قلنا هو العلم بوجود 
شارع وشريعه. فأنّه يستلزم العلم بوجود تشريعات» ووجود أحكام وواجبات ومحّمات فى تلكك الشريعه. 


العلم الإجمالى الثانى: هو عباره عن العلم بوجود تكاليف إلزاميه فى دائره الطرق والإمارات» أعم من أنْ تكون معتبره» أو غير 
معتبره» بمعنى أَنََا إذا عزلنا موارد الطرق والإمارات والأصول أيضاًء إذا لاحظناهاء فسوف نعلم بأنّ هناكك أحكاماً واقعتّه إلزاميه 
ابته فى هذه الموارد. ومدركك هذا العلم هو حساب الاحتمالات» أى أن هذه الطرق والإمارات لما كانت كثيره» وكثيره جدّاًء 
الأعم من المعتبره وغير المعتبره» ونحن لا نحتمل كذبها جميعاًء بأنْ تكون جميع هذه الطرق والإمارات كاذبه» وعدم احتمال 
كذب الجميع هو عباره أخرى عن القطع بصدق البعضء والقطع بصدق البعض هو الذى يولّمد لنا علماً إجمالياً بأنّ بعض هذه 


الطرق والإمارات مصيبه للواقع يعنى أن ما تتضمنه من أحكام إلزاميه ثابت وموجود. 


24 


إذن: نحن نعلم بأنّ هناكك تكاليفاً إلزاميه فى ضمن هذه الطرق والإمارات المعتبره وغير المعتبره؛ لأننَا لا نحتمل كذب الجميع 
بحساب الاحتمالات» يعنى نقطع بصدق البتعض» يعنى نعلم بشبوت أحكام إلزاميه فى ضمن هذه الطرق والإمارات المعتبره وغير 
المعتبره. هذا العلم الإجمالى الثانى دائرته أضيق من دائره العلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّ أطراف العلم الإجمالى الثانى ليست كل 
شبهه. وإِنّما الشبهه التى تقوم على ثبوت التكليف فيها إماره» أو طريق» ولو لم يكن معتبراء فتكون دائرته أضيق من دائره العلم 
الإجمالى الأوّل. 


ص: ين 


العلم الإجمالى الثالث: وهو فى خصوص الإمارات المعتبره؛ بل أدعى أنه فى خصوص أخبار الثقات بنفس الملاكك السابق» وهو 
أننا إذا التفتنا إلى الإمارات المعتبره» خبر الثقه» أو غيره إذا وجدت إماره معتبره» فسنجد أننا نعلم بِأنْ بعض هذه الأخان مني 
للواقع بحساب الاحتمالاءت أيضاً؛ لأنا لا نحتمل أن جميع أخبار الثقات كاذبه وغير مطابقه للواقع» هذا احتمال منفى بحساب 
الاحتمالات» وهذا يوجب القطع بصيحه بعض أخبار الثقات ومطابقتها للواقع» مما يعنى العلم الإجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى 
ضمن أخبار الثقات. وهذا العلم الإجمالى الثالث بطبيعه الحال تكون دائرته أضيق من العلمين السابقين؛ لأنَّ دائرته هى عباره عن 
الشبهات التى قام خبر الثقه على ثبوت التكليف فيهاء أو قامت إماره أخرى معتبره على ثبوت التكليف فيهاء فالشبهه التى يقم فيها 
خبر معتبر ليست طرقاً لهذا العلم الإجمالى» فضللا عن الشبهه التى لم تقم فيها أىّ إماره. 


إذن: لا يجوز لنا أنْ نقصر النظر على العلم الإجمالى الأوّل ونقول أنه يقتضى الاحتياط فى جميع الشبهاتء وبالتالى يثبت لنا لزوم 
الاحتياط عقلاً؛ أن هذا العلم الإجمالى الأول منحل بعلم إجمالى أصغر منه. وهو العلم الماك الثا فيل الثاتي أبضاً يفخلن 
بعلم إجمالى أصغر منه. وهو العلم الإجمالى الثالث. ذكروا فى محلّه وسيأتى إِنْ شاء الله تعالى مفضلا أن شرط الانحلال هو : 


أَوَلا: أنْ تكون أطراف العلم الإجمالى الصغير هى بعض أطراف العلم الإجمالى الكبير» لا أنْ يكون علماً إجمالياً آخراً لا علاقه 
له به 


ثانيً: أنْ لا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالى الصغيرء وإلآّ إذا زاد المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير 
على المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير لا ينحل العلم الإجمالى» ومثاله المعروف هو مثال قطيع الغنم» إذا علم الإنسان بوجود 
خمس شياهٍ مغصوبه فى هذا القطيع الكبير من الغنمء ثم علم بأنّ خمسه من الشياه البيض من هذا القطيع مغصوبه أيضاًء فأصبح 
لديه علمان» وهنا توفرت شرائط الانحلاللل» حيث أن أطراف العلم الإجمالى الصغير هى بعض أطراف العلم الإجمالى الكبير» 
وهى الشياه البيض من القطيع» والمعلوم بالعلم الإجمالى الكبير لا يزيد على المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير, هنا قهراً يتحققٌّ 
الانحلالى» بمعنى أن الإنسان يصبح عالماً بوجود خمس شياه محرّمه فى ضمن البيضء إذا عزل البيض ليس لديه علم إجمالى 
بوجود شياه محرّمهه أمَّا إذا فرضنا أنه علم بوجود ثلا-ثه شياه محرّمه مغصوبه فى البيض من القطيع؛ فسوف لن ينحل العلم 
الإجمالى؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير؛ لأنّه إذا عزل البيض فسوف يبقى لديه 
علم إجمالى بوجود شياه محرّمه فى الباقى؛ فلا بحل ذاك العلم الإجمالى؛ ويّحتّم عليه أن يحتاط ليس فقط فى البيض؛ بل حتى 
فى السود. 


ص: اع 


هذان الشرطان متوفران فى محل الكلام؛ لأنَّ العلم الإجمالى الصغير. سواء كان الثانى أو الثالث أطرافه هى بعض أطراف العلم 
الاجماق الكبيرة لآن الشبهات حكميّه؛ لكن هذه الشبهات الحكميه مرّه تقوم إماره على ثبوت الحكم فيهاء ومرّه لا تقوم إماره, 
والشبهات التى تقوم الإماره على ثبوت التكليف فيها أيضاً تارء تكون الإماره معتبره» وأخرى تكون غير معتبره» فدائماً أطراف 
العلم الإجمالى الصغير هى بعض أطراف العلم الإجمالى الكبير. والشق الثانى متوفرء وهو أن ما نعلمه بالعلم الإجمالى الكبير لا 
يزيد على ما نعلمه بالعلم الإجمالى الصغيرء بمعنى أنْ الإنسان بوجدانه هذه القضيه وجدانيه لا يمكن إثياتها ببرهان - 
إذا التفت إلى جميع الشبهات لا يعلم إجمالاً بوجود وساف | ون كا اعريه ذا اشع رن كمومن عار اللفاقم نظرا 
لكثره أخباراً الثقات, وأن معظم الأحكام الشرعيه ثابته عن طريق أخبار الثقات» أهم إماره تثبت لنا الأحكام التكرفيه هن صباره 
عن خبر الثقه» فلا يستطيع الإنسان أنْ يقول أنا أعلم بوجود تكاليف إلزاميه بالعلم الإجمالى الكبير أزيد مما أعلمه بالعلم 
الإجمالى الصغير حتّى الثالث» ليس هناكك يقين» نعم» الاحتمال موجودء لكن المناط ليس على الاحتمال» بحيث إذا عزلت أخبار 
الثقات تعلم بثبوت تكاليف أخرى غير ما أثبته خبر الثقه الاحتمال موجود, لكن لا يوجد علم؛ فتتوفر الأركان وشرائط الانحلال» 
فينحل العلم الإجمالك الأول بعلم إجمالى أصغر منه. هذا لا يثبت لنا المطلوبء بعد الانحلال العلم الإجمالى الصغير ينج أطرافه» 
لكن هذا لا يثبت المطلوب الذى هو أنْ نقول للمكلف فى الشبهه التى تعرض عليككء والتى لا تقوم فيها اليه على ثبوت 
التكليف» هذا هو كلامناء وإلك© الشبهه التى تقوم اليُحجه على ثبوت التكليف فيها قد فرغنا منها سابقاًء وقلنا بأنّ اله معتبره» 
وتثبت التكليف ويجب حينئفذٍ العمل بمقتضى هذا التكليفء كلامنا ليس فى هذاء وإِنّما كلامنا فى الشبهه التى ليس فيها إماره 
والشبهه التى فيها إماره لكنّها غير معتبره» هنا هل يجب الاحتياط» أو لا يجب الاحتياط ؟ بعد الانحلال لا يثبت وجوب الاحتياط 
فى مثل هذه الشبهات. نعم يجب العمل بالاحتياط فى أطراف الشبهه فى أطراف العلم الإجمالى الصغير» لكن هذا لا داعى 
لإثبات الاحتياط فيه؛ لقيام الحمجه المعتبره شرعاً على ثبوت التكليف فى تلكك الموارد. 


ص: ضرا 


دعوى الانحلال هذه تقدّمت مفصلا فى مسأله الاستدلال على حُمَجتِه خبر الواحد بالدليل العقلى؛ لأنّ هناكك تقدّم أن خبر الواحد 
قد يُستدل عليه بالكتاب. والمْرِنْه والإجماعء والعقل» أحد البيانات المذكوره للاستدلال على حُيْجتِه خبر الواحد بالعقل هو أَنْ 
يُدعى علم إجمالى فى دائره خبر الواحد؛ فحينئذٍ يجب العمل بخبر الواحد للعلم الإجمالى, فتثبت نتيجه الحيجته الخاصّه الثابته 
لخبر الواحد. تقدّم هذا مفصلا وتقدّم أن هناك مناقشات فى دعوى الانحلال فى محل الكلام, وإِنْ كان السيد الخوئى(قدّس 
سده) تبحا لأستاذه الميوةالقدّس سده) بلتزهوة بهذا الاتجلذل الخفيفن : لكن تقدمت هناك ماقشات ف دغوى الالال الحقيقن 
فى محل الكلام لا داعى لإعادتها؛ لأنّها تقدّمت مفضلا. 


أصحاب الانحلال الحقيقى قالوا: إذا ناقشتم فى الانحلال الحقيقى ولم ترضوا به» فيمكن إِدّعاء الانحلال الحكمى, أن هذا العلم 
الإجمالى المُدعى فى المقام» والذى نريد أنْ نثبت به وجوب الاحتياط فى الشبهات منحل حكماً لا حقيقةً. 


خلاصه الانحلال الحكمى: أن العلم الإجمالى يزول عن قابليه التنجيزء لا يصبح قابلا لأنْ يُنجز الأطرافء يسقط عن قابليه التنجيزء 
وإِنْ كان العلم الإجمالى باق فى نفسه. لكنّه يسقط عن قابليه التنجيز» فيكون وجوده وعدمه سواء. وبعباره أخرى(كما سيأتى): 
هو لا يمنع من إجراء الأصل المؤمّن فى بعض أطرافه» لو كان منيجزاً لكل الأ-طراف. فأنّه يمنع من إجراء الأ-صول المؤمّنه فى 
أطرافه؛ لأنّ التأمين لا ينسجم مع التنجيز فى كل الأطراف. 


هذا التقريب للانحلالل الحكمى يختلف بيانه باختلف المسالك المعروفه فى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوه الموافقه القطعته 
يعنى الاحتياط. المعروف أنّ هناك مسلكين فى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الاحتياط» أو لوجوب الموافقه القطعيه. 
المسلك الأوّل هو مسلك الاقتضاءء والمسلك الثانى هو مسلكك العلَِه التامّه» هناكك رأى يقول بأنّ العلم الإجمالى مقتضى 
لوجوب الموافقه القطعته» لكن فعليه وجوب الموافقه القطعته» والتنجيز مبتتيه على تعارض الأ-صول المؤمّنه فى الأطرافء فالتنجيز 
ليس نتيجه لنفس العلم الإجمالىء وإِنّما هو من نتائج تعارض الأصول المؤمّنه فى الأطراف. 


ص: اوها 


وبعباره أكثر وضوحاً: أصحاب مسلك الاقتضاء يقولون: لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين؛ لا مانع من إجراء 
أصاله البراءه فى حدّ نفسها فى أحدٌّ الطرفين» وإِنّما يمنع من إجرائها فى هذا الطرف معارضتها بالأصل المؤمّن فى الطرف الآخر؛ 
لأنْ نسبه كلا الطرفين إلى دليل الأصل المؤمّن نسبه واحدهء وليس هناك خصوصيه لأحد الطرفين بحيث يختصّ دليل الأصل 
المؤمن به دون صاحبه. وإجراء الأصل المؤمّن فى كلا الطرفين غير ممكن؛ للعلم الإجمالى بثبوت التكليفء نعلم بنجاسه أحد 
الإناءين» فكيف نجرى أصاله الطهاره فى كلا الطرفين ؟! فلا يمكن إجراء الأصل المؤمّن؛ لأنْه منافٍ للعلم الإجمالى؛ وإجراءه 
فى أحد الطرفين بخصوصه دون الآخر ترجيح بلا مرججح بعد تساوى نسبه الطرفين إلى دليل الأصل المؤمّن» وهذا ينتج تعارضاً 
الأأصول فى الطرفين؛ بمعنى أن شمول دليل المؤمّن لهذا الطرف يُعارّض بشموله للطرف الآدخر. فتسقط الأصول المؤمّنه فى 
الأطراف؛ فحينئذٍ يُنيجز العلم الإجمالى كلا الطرفين. إذن: تنجيز كلا الطرفين» ووجوب الاحتياط» ووجوب الموافقه القطعيّه هو 
من نتائج تعارض الأ-صولء لا أن العلم الإجمالى لوحده يثبت وجوب الموافقه القطعتّه. العلم الإجمالى ليس فيه هكذا حاله. 
وإِنّما هو فيه مجرٌ اقتضاء لوجوب الموافقه القطعيه» وإذا اقترن بتعارض الأصول وعدم جريان الأصل المؤمّن فى الطرف؛ فعندئذٍ 
يُنتجر وجوب الموافقه القطعتّه. أمّرا إذا لم يقترن بتعارض الأ-صولء فلا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فى هذا الطرفء لو فرضنا 
لسبب من الأسباب ----- كما سيأتى ----- عدم جريان الأصل المؤمّن فى ذاكك الطرف؛ فحينئذٍ لا مانع من جريان الأصل 
المؤمن فى هذا الطرف 


على سيلكك الاقتضاء تح الاتخلقل الحكمئ ينذا اللسان: أن السيات الحكيه فى غر مؤازة الامارات السحفيرة تدرى فنا 
الأصؤل المومقه بلك معارضن؛ لأنّ الأصل المؤئن لد يجرى فى الشيهات الحكمية الى قات عَليْها الآماراث المعتيرة المتشهزه 
للتكليف فى مواردهاء عندما تقوم إماره معتبره على أن هذا نجسء وهذا واجبء أو هذا حرام؛ فهنا لا تجرى البراءه؛ لأنْ الإماره 
المعتبره حيجه حاكمه على البراءه» ومانعه من جريانها. إذن: الأصل المؤمّن لا يجرى فى الموارد التى تقوم الإماره المعتيره على 
ثبوت التكليف فيها؛ وعندئدٍ لا مانع من جريانه فى غير هذه الموارد بلا معارضء فيجرى فى غير موارد الإمارات المعتبره الذى 
هو محل كلامنا بلا معارض؛ لأننَا قلنا أننا لا نتكلم عن الموارد التى فيها إمارات معتبره؛ لثبوت التكليف فيها بلا إشكال. وإِنّما 
كلامنا فى الشبهات التى ليس فيها إماره» أو فيها إماره غير معتبره» هنا لا يجب الاحتياط على مسلكك الاقتضاء؛ لأنّ الأصل 
المؤمّن يجرى فيها بلا معارض» وبحسب الفرض على هذا المسللكك لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين؛ لأن هذا 
العكلكنا هو لكف الاقسباء :ولنمن العليه التنائة السير :واؤتهترئ المرافقه القلعيهه و اتمااضدت وتجرت المؤاققه القطعه رهد 
افتراض التعارضء والمفروض لا تعارض فى المقام؛ فحينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فى الشبهات فى غير موارد الإمارات 
المعتبره» وإذا جرت الأصول المؤقنه» فهذا معناه أنه انحل العلم الإجمالى حكماًء يعنى أصبح غير صالح لأنْ ينتجز كل الأطراف» 
ولو بضميمه تعارض الأصول المؤقنه: فالعلم الإجمالى باقى؛ ويبقى المكلّف يعلم إجمالا بن هناك تكاليف فى دائره الشبهات 
التى قامت عليها الإمارات المعتبره وغير المعتبره؛ أو فى أوسع دائرةً» العلم الإجمالى الأوّل فى جميع الشبهات أعلم إجمالاً بوجود 
تكاليف إلزاميه» لكن هذا العلم الإجمالى لا يثمر ثمره؛ لأنّه لا يوجب تنجيز كل الشبهات؛ لأنّه يمكن إجراء الأصول المؤْمّنه فى 
الشبهات التى لم تقم عليها الإمارات المعتبره. هذا بيان الانحلال بناءَ على مسلكك الاقتضاء. 


ص: عع 
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كان الكلا-م فى الدليل الثانى على وجوب الاحتياط عقالاً. وهو عباره عن الاستدلال بالعلم الإجمالى» وأجيب عن هذا الدليل 
بالانحلالم» أنّ هذا العلم الإجمالى منحلء ولا ينتجز وجوب الاحتياط» ووجوب الموافقه القطعيّه. الانحلال تارءً بين بتقريب 
الانحلال الحقيقى وقد تقدّم الكلادم فيه. وأخرى يبن بتقريب الانحلال الحكمىء وقلنا أن الانحلال الحكمى يختلف باختلاف 
المسلكك المتبنى فى باب منتجزيه العلم الإجمالى بوجوب الموافقه القطعيه» فأنّه بناءَ على مسلك الاقتضاء يبن الانحلال بهذا 
الشكل: أن الأصل يجرى فى الشبهات الحكميه فى غير مورد الإمارات بلا معارضء والتنجيز فرع المعارضه بين الأصول المؤمّنه 
فى الأطراف بناءً على مسلك الاقتضاءء ولا يعارض بالأصل فى مورد الإمارات؛ لأنّ أصاله البراءه لا تجرى فى موارد قيام الإماره 
المعتبره على ثبوت التكليف. 


إذن: الأصل المؤمّن بجرى فى الشبهات الخاليه من الإمارات المعتبره بلا معارضء فلا يجب الاحتياط» فى الشبهه التى يشتبه فيها 
فى أكل لحم الأسرنب لا توجد إماره معتبره على حرمه أكل لحم الأرنب» فتجرى فيه البراءه. وأمَا بناءَ على مسلك العليه فلابدٌ 
أنْ يختلف التقريب؛ لأنّه على مسلك العليه لا يجوز إجراء الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارضهه ولا علاقه 
له بالمعارضه؛ فنفس العلم الإجمالى ينجز وجوب الموافقه القطعيه» هو عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. إذن: هو يمنع من 
إجراء البراءه فى الطرفين بقطع النظر عن المعارضه؛ بمعنى أنه حتّى لو لم نُجرى الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين» العلم الإجمالى 
نفسه يمنع من إجرائه فى الطرف الآنخرء فتقريب الانحلال بناءً على مسلكك العليه لابدّ أنْ يختلف عن تقريبه بناءَ على مسلكك 
الاقتضاءء. وحاصل ما يقال فى المقام: هناك مطلب مسلّم عندهم, وهو أَنّهِ يُشترط فى منتجزيه العلم الإجمالى أنْ يكون صالحاً 
للتنجيز على كل تقديرء كل علم إجمالى يكون صالحاً للتنجيز على كل تقديرء وكل علم لا يكون صالحاً للتنجيز إلا على أحد 
التفديرين دون الآخر فى باب العلم الأجباك له ريكزن مرا مدل فى مقال الاتامين المعررفة العلم الإجمالى يكون منتجزا؛ لأنّه 
صالح للتنجيز على كلا التقديرين» أى سواء كان المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء يتنجزء ولا مشكله فى تنجيزه» أو كان فى 
الطرف الآدخر أيضاً يتنتجز. فهذا العلم الإجمالى يكون منيجزاً لوجوب الموافقه القطعته. وأمَا إذا كان العلم الإجمالى ليس صالحاً 
لتتنجيز أحد الطرفين؛ أن أحد الطرفين هو منصّجزء أى يوجد فيه منيّجز للتكليف. فالعلم الإجمالى حينئدٍ لا ينسجز التكليف؛ لأَنْ 
المتنججز لا يتنيّجز مرّه أخرى, إذا كان أحد الطرفين قد تنبجز التكليف فيه بمنججّز ماء فهذا معناه أن العلم الإجمالى عندما يأتى لا 
سنطم أذ توعان كاذ اللسديرينه وإلنا بعد رهن ابد التتديرين دون الآخر مدل هذ الت الإلجتالن لذ ركون مقرل رك 
يمنع من إجراء البراءه فى الطرف الآدخر. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنٌ المفروض قيام الإماره فى بعض الشبهات بمقدار 
المعلوم بالإجمال على ثبوت التكليف فيهاء فيكون التكليف فى موارد قيام الإماره قد تنسجز بالإماره؛ بناءَ على هذا الكلام يجرى 
الأصل المؤمّن فى غير موارد قيام الإماره؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى لا يصاح للتنجيز على كلا التقديرين» وإِنّما يصلح للتنجيز على 
أحد التقديرين» على تقدير أنْ يكون المعلوم بالإجمال ثابتاً فى موارد قيام الإمارات» فالعلم الإجمالى لا ينتجز التكليف؛ لأَنَّ 
التكليف قد تنتيز بالإماره المعتبره. 


ص: مع 


نعم» على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال ثابتاً فى غير موارد قيام الإمارات يكون العلم الإجمالى منججزاً للتكليف. إذن: هو 
ينجز التكليف على أحد التقديرين» لا على كل تقدير مثل هذا العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز» وينحل حكماًء بمعنى أنه لا 
ينيز الطرف الآخرء فلا يجب الاحتياط فى الطرف الآخر الذى هو عباره عن الشبهات الغير خاليه عن الإماره المعتبره» هذه لا 
مش فود ذ تدان الباافهاينزان الالشلذل اتلكب هذا نيب الافعاذل قا ع بلك العامة 


إذن: الجواب هو أنّهِ رَدَّعى الانحلال الحكمى على كلا المسلكين» مسلكك الاقتضاءء ومسلك العليه وأنْ هذا العلم الإجمالى 
يسقط عن قابليه التنجيز» وإِنْ كان باقياً بحسب الصوره والظاهر, العلم الإجمالى نفسه باق» لكن لا يكون له أثر فى التنجيز. 


ولكن اعتّرض على هذا الجواب: الظاهر أن هذا الاعتراض لا يختصّ بأحد المسلكينء والاعتراض هو أنّ الانحلال الحكمى إِنّما 
يتم إذا كانت الإماره المعتبره على التكليف واصله إلى المكلف حين حصول العلم الإجمالى له بأنْ كان هناكك تقارن بين 
حصول العلم الإجمالى» وبين وصول الإماره المثبته للتكليف فى بعض الشبهات. فإذا تقارناء أو كانت الإماره واصله قبل حصول 
العلم الإجمالى؛ فحينئبٍ يتم هذا الجواب؛ لأنّهِ عندما يحصل العلم الإجمالى سيجد أن بعض أطرافه قد تنتجز بمنتجزء وهو الإماره 
المعتبره على ثبوت التكليف» فتجرى أصاله البراءه فى الطرف الآخر على مسلكك الاقتضاء بلا معارض؛ لأنّ أصاله البراءه فى هذا 
المورد > قيام الإماره المعتبره ---- لا تجرىء أو نقول تجرى البراءه فى الطرف الآدخر؛ لأننّ العلم الإجمالى سقط عن 
قابليه التنجيز؛ لأنّه لا ينيجز معلومه على كل تقديرء وإِنّما ينج معلومه على أحد التقديرين؛ لأنْ العلم الإجمالى لا ينتجز معلومه 
على تقدير أنْ يكون موجوداً فى الشبهات التى قامت عليها الإماره المعتبره؛ لأنّ المتنجز لا يتنتجز مره أخرىء فيتم هذا الكلام. 


ص: ع8 


وأمَا إذا فرضنا أن وصول الإماره القائمه على ثبوت التكليف كان متأتراً عن العلم الإجمالى؛ بأنْ حصل العلم الإجمالى للمكلف 
فى زمانء ثم بعد فتره طويله» أو قصيره وصلته الإمارات القائمه على التكليف فى بعض الشبهات. 


يقول المعترض: أن قيام الإمارات بهذا الشكل لا يُسقِط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ بل يبقى منيجزاً لكلا الطرفين» ويمنع من 
إجراء البراءه فى هذا الطرفء باعتبار أن العلم الإجمالى حينما حصل لم يكن هناكك شىء يمنع من تنجيزه لكلا الطرفين» لا على 
مسلك الاقتضاءء ولا على مسلكك العلته عندما حصل العلم الإجمالى قبل وصول الإمارات المعتبره على التكليف إلى المكلف. 
لم يكن هناكك شىء يمنع من تنجيزه لكلا الطرفين» أمَا على مسلكك الاقتضاءء فلأنَ أصاله البراءه فى هذا الطرف مُعارّضه بأصاله 
البراءه فى الطرف الآخرء يعنى فى الشبهات التى ستصل إلى المكلف بعد ذلكك الإمارات المعتبره المثبته للتكليف فيهاء لكن قبل 
وصول الإمارات هذا طرف وهذا طرفء هنا شبهات حكميّه وهنا شبهات حكميه؛ فتكون البراءه فى هذه الأطراف فى غير موارد 
الإمارات التى ستقوم مُعارض بأصاله البراءه فى الشبهات التى ستقوم الإماره المعتبره على ثبوت التكليف فيهاء قبل قيام الإماره لا 
مانع من إجراء البراءه فى هذه الشبهات؛ فتعارض البراءه فى الشبهات الأخرىء فيتنيجز العلم الإجمالى على مسلك الاقتضاء؛ لأَنَّ 
منجزيه العلم الإجمالى على مسلك الاقتضاء ينجز معلومه؛ لأنّ هذا التقدير لم يتنجز بعد. إذن: هو ينجز معلومه على كل تقدير» 
وهذا هو شرط المنجزيه؛ فيكون العلم الإجمالى منجزاً لكلا الطرفين؛ ومانعاً من إجراء البراءه فى هذا الطرفء فيجب الاحتياط. 


إذن: الانحلال الحكمى إِنّما يتم فى غير هذه الصوره. أمّا فى هذه الصوره. فلا يتم الانحلال الحكمى؛ لأنّ العلم الإجمالى عندما 
يحصل لا يمنع من تنجيزه لجميع الأطراف أى مانع فى صوره تأخَر وصول الإمارات المثبته للتكليف عن زمان حصول العلم 
الإجمالى. 


ص: ذا 


ويقال حينئذ: فى مقام تطبيق الجواب عن الانحلالرم فى محل الكلام, أنّ محل كلامنا هو من قبيل هذه الصوره؛ بمعنى أنه فى 
محل كلامنا وصول الإمارات المثبته للتكليف متأخَر زماناً عن حصول العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى يحصل للمكلف من 
حين بلوغه. والتفاته إلى وجود شرع وشريعه» يحصل له علم إجمالى بثبوت واجبات ومحرّمات فى هذه الشريعه» وهو مسئول عن 
تطبيقهاء فمن حين البلوغ يحصل له العلم الإجمالىء لكن الإمارات المعتبره على ثبوت التكليف فى شبهات حكميّه تصله بعد 
ذلكك تباعاً. إذن: وصول الإمارات المعتبره إلى المكلف متأخَر زماناً عن حصول العلم الإجمالى؛ فيأتى هذا الا-عتراض على 
الانحلالم هنا لا يوجد انحلال؛ بل يبقى العلم الإجمالى منجزاً لكلا الطرفين» ومجرّد أن بعض أطراف هذا العلم الإجمالى ورد 
فيه منجز بعد ذلك لا يرفع منجزيّه العلم الإجمالى لكلا الطرفين. وهذا مطلب يذكروه؛ وسيأتى مفض لاء لو فرضنا أنه حصل 
عنده علم إجمالى ثم خرج أحد الطرفين عن كونه مورد ابتلاءِ» أو تلف أحد الطرفين» أو أريق هذا الماء فى أحد الإناءين الذى 
أعلم بأنَ أحدهما نجسء هذا لا يمنع من منجزيّه العلم الإجمالى للطرف الباقى؛ بل يبقى العلم الإجمالى منجز للطرف الباقى 
بالرغم من خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء» أو تلفء أو أريق» بالرغم من هذا يبقى العلم الإجمالى منجزاً للطرف الآخر. 
قيام الإماره فى زمان متأخر على ثبوت التكليف فى بعض الشبهات هو من هذا القبيل» هذا خرج هذا عن كونه مورداً للبراءه بعد 
حصول العلم الإجمالى؛ بعد منجزيّه العلم الإجمالى لكلا الطرفين» وهذا من قبيل ما إذا تلفء فيخرج عن كونه مورداً للبراءه» ولا 
معنى لإ-جراء البراءه فى التالفء أو خرج عن كونه مورداً للابتلاءء» أيضاً لا معنى لإجراء البراءه فى الطرف الخارج عن الابتلاء» 
لكن هذا الخروج عن المورديه للبراءه لها كان فى زمانٍ متأخَر عن العلم الإجمالىء فأنّه لا يمنع من منجزيّه العلم الإجمالى 
لفوك الباق مدقن قله الاق ل شح ) اروف انان كارك اتروع بهذا عد اكزاق سرود اكد دورادها لع ل هن 
القبيل» فالشبهات التى تنجزت بالعلم الإجمالى سابقاً بقيام الإمارات المعتبره على ثبوت التكليف فيها ورد فيها منجزء فخرجت 
عن كونها مورداً للبراءه» هذا الخروج لا يمنع من منجزيه العلم الإجمالى للأطراف الأخرىء فتبقى الأطراف الأخرى ينجز العلم 
الإجمالى فيها الاحتياط» ولا يجوز إجراء البراءه فيها. 


ص: 6 


إذن: الانحلالم فى محل الكلام لا يصح؛ لأنْ محل الكلام لم يقارن وصول الإماره حصول العلم الإجمالى» ولم يتقدّم عليه؛ بل 
هو متأخر عنه» وقد عرفت أنه فى صوره تأر قيام الإماره يكون حاله حال ما إذا تنجز أحد الأطراف بمنجز متأخحر زماناً عن 
حصول العلم الإجمالى فأنّ هذا لا يمنع من منجزيّه العلم الإجمالى. 


هذا الجواب عن الانحلال الحكمى مبتنى على فكره أنْ الإمارات منجزه بوصولهاء وحيث أن وصول الإماره فى محل كلامنا -- 
حد يجيي الفرقن ---- متأخر زماناً عن حصول العلم الإجمالى, فالإمارات لا تنجز بوجوداتها الواقعيه» وإنّما تنجز بوصولها 
إلى المكلفء ومن الواضح أن وصول الإمارات إلى المكلف متأخر زماناً عن حصول العلم الإجمالىء وقلنا أن هذا المتأخّر لا 
يمنع من منجزيه العلم الإجمالى لجميع الأطراف. نعم خصوص هذا الطرف الذى قامت عليه الإماره هذا تنجز بمنجز وهو 
الإماره» لكنْ الطرف الاخر يبقى العلم الإجمالى ينجز التكليف فيه ويمنع من إجراء البراءه فيه. 


المحقق النائيق (قدّس سده) 133 تعوض إلى هذا الاتحلال الحكمي» وأجاب عته جواباً مبنائياء وحاضلة أن هذا الاعتراض إثما 
يرد إذا قلنا أنّ المجعول فى باب الإمارات هو المنجزيه والمعذّريهء وقد اعترف بورود الاعتراض بناءً على ذلكك. وأمنا بنا على 
مسلكه القائل بأنْ المجعول فى باب الإمارات هو الطريقيه والمحرزيّه» والشارع يجعل الإماره محرزه للواقع» بناءَ على هذا 
المسلك لا يرد هذا الاعتراضء باعتبار أن قيام الإماره متتبدية عل بهد[ السلاكة يوجب العلم بالواقع تعبداً؛ حينئذٍ 
يكون من قامت عنده الإماره كمن علم بالواقع وجداناً؛ حينئذٍ يقول: كما أن من يعلم بالواقع وجداناً ينحل عنده العلم الإجمالى 
بهذا العلم الوجدانى بالواقع التفصيلى فى بعض الأطرافء كذلكك من يعلم بالواقع تعدا لأنَّ الإماره مُنزّله منزله العلم الوجدانى» 
ججعلت فيها المحرزيّه والطريقيه» فإذا علم بالواقع وجداناًء فعلمه بالواقع وجداناء تفصيلا يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ وليست 
مسأله منجزيّه؛ بل هو علم وجداتاً بأنّ المائه تكليف التى يعلمها اجمالاً بالعلم الإجمالى» حتّى إذا كان متقدّماًء أن هناكك مائه 
تكليف موجوده فى الشبهات هذه؛ نفس العدد المعلوم بالإجمال هى موجوده هناء وقد علمها تفصيلاً: وهذا ليس علماً إجمالياً 
صغيراً؛ بل هو علمها تفصيلاً بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالى» أنّ هذه الشبهه فيها تكليفء وهذه الشبهه أيضاً فيها تكليفء بلا 
إشكال ينحل العلم الإجمالى» سواء هذا العلم الإجمالى التفصيلى كان مقارناً للعلم الإجمالى, أو متأخَراً عنه. يقول الميرزا(قدٌّس 
سرّه): أن قيام الإماره هو بمثابه العلم الوجدانى؛ لأنّ قيام الإماره هو علم تعبّ.دى بالواقع تفصيلا: وكما أن العلم الوجدانى 
التفصيلى ينحل به العلم الإجمالى» كذلك العلم التعبدى التفصيلى ينحل به العلم الإجمالى حتّى لو كان متأخراً عن حصول العلم 
الإجمالىء فيقول: بناءَ على هذا المبنى لا يرد هذا الاعتراض؛ بل يثبت الانحلال الحكمى. نعم بناءً على أن المجعول فى باب 
الإمارات هو المنجزيه والمعذريه من دون تنزيل الإماره منزله العلم الوجدانى» ومن دون جعل الطريقيه والمحرزيه. وإنّما يجعل 
الأمازه متجيه إذا قامت على التكليك» ومعدرة إذا قات على ثفى الدكليت» هنا الاتصتراقى بكرن واردأء والاتشاجل الحكسى 
يكون فى غايه الإشكال؛ وعللٌ ذلكك بما نضّه تقريبا(بنَ حكم الشارع بمنجزيه الإماره فى أحد طرفى العلم الإجمالى حنيم 
التى هى هذا المقدار من الشبهات الذى قامت به الإماره -.- من دون الحكم بكونها محرزه للواقع؛ ومن دون تنزيلها منزله 
العلم لا يترتب عليه الانحلال؛ بل العلم الإجمالى باق على حاله بعد قيام الإماره أيضاً). هذا الكلام احتمال قوى أنْ يكون ناظراً 
إلى ما ذكرناه من أنّ التنجيز بالإماره المتأخر عن العلم الإجمالى لا يوجب الانحلال؛ لأنّ الإماره إِنّما تكون منجزه بوصولها لا 
بوجودها الواقعى» وحيث أن وصول الإماره متأخَر عن العلم الإجمالى» وفرضنا أن المحرزيه والطريقيه غير مجعوله؛ لأننا بنينا على 
المسلكك الآدخر. ومجرّد أن الإماره منجزه هذا لا يوجب انحلا ل العلم الإجمالىء قام فى أحد الطرفين منجزء لكن متأخر عن 


حصول العلم الإجمالىء هنا لا يوجب انحلالل العلم الإجمالى؛ بل يبقى العلم الإجمالى على منجزيته للطرفين» فالطرف الآخر 
الذى لم تقم فيه الإماره» العلم الإجمالى فيه منجز» ولا يجوز إجراء البراءه فيه. 


ص: 4ع 


١-(١)اجود‏ التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ” ص ”197. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) )١(‏ أجاب عن الاعتراض على الانحلالل بإنكار المبنى الذى يبتنى عليه الاعتراض» بإنكار أن يكون 
منجزيه الإماره لمؤدّاها موقوف على الوصول؛ بل أنّها تنجز فى مرتبه سابقه على الوصولء هى قبل وصولها تنجزء والاعتراض 
مبنى على أنّ الإماره تكون منجزه بوصولهاء بحيث أن وصولها متأخَراً لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالى؛ فلا انحلال. هو يقول أن 
الإماره تنجز قبل وصوبهاء ويكفى فى منجزيه الإماره لمؤدّاها كون الإماره فى معرض الوصولء ولو لم تصل إلى المكلف. 
والإماره التى تقوم لدى المكلف بعد ذلكك لا إشكال فى أنّها تكشف عن أن الإماره فى معرض الوصول من حين حصول العلم 
الإجمالى» هذه المعرضيه للوصول موجوده من حين حصول العلم الإجمالى؛ بمعنى أنْ المكلّف من حين بلوغه لو فحص عن 
الإماره لعثر عليهاء بدليل أنْها وصلت إليه بعد فتره. إذن: هى إماره موجوده فى معرض الوصولء ولو بحث عنها لعثر عليها. إذن: 
هى إماره فى معرض الوصولء فإذا اكتفينا فى التنجيز بكون الإماره فى معرض الوصولء كونها فى معرض الوصول مقارن للعلم 
الإجمالى. فإذا كان مقارناً للعلم الإجمالى, ومنجزء فهذا يمنع من منجزيه العلم الإجمالى. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط العقلى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى 


ذكرثا فى الدون السابق أن المحقق النائيتى (قدمن هده) أحات غن الاغتراضن غلى الاتحلال الحكمى يحوات فيتائى» لكل السنيد 
الخوئى(قدّس سرّه) أجاب عن الا-عتراض بإنكار الأصل الموضوعى الذى يبتنى عليه الاعتراض وهو فال أَنْ تنجيز الإمارات 
يكون بوصولهاء هذا هو المبنى الذى بُنى عليه الا-عتراض؛ لأننّه يعنى التفكيكك بين زمان حصول العلم الإجمالى وبين ثبوت 
المنبجّزء فيكون المتنججز متأخحراً عن زمان حصول العلم الإجمالى؛ وهذا يؤدى إلى عدم انحلالل العلم الإجمالى. هو يقول: أن 
منيجزيّه الإمارات لا تكون بوصولهاء فالوصول ليس شرطاً فى تنيجز الإماره؛ بل كونها فى معرض الوصول هو الذى يكون معتبراً 
فى التنجيز» وكل إمارهٍ تكون فى معرض الوصولء وإِنْ لم تصل إلى المكلمف هى تنيز مؤدّاها ومضمونها؛ لأننّه يجب عليه 
الفحصء والشبهه حينئذٍ تكون شبهه قبل الفحص. ولا إشكال عندهم فى أنْ الشبهه قبل الفحص تكون ميزه ولا تجرى فيها 
الأصول المؤمّنه» وكون الإماره فى معرض الوصول هذا يحصل من حين حصول العلم الإجمالى» ومن حين البلوغ تكون الإماره 
فى معرض الوصولء بدليل أنّها وصلت إليه بعد ذلكك» وهذا معناه أَنّهِ لو فحص عنها لعثر عليهاء فإذن هى فى معرض الوصول 
من حين حصول العلم الإجمالى. 


ص: لله 


١-(؟)‏ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج » ص 188. 


وعليه: لا- يرد هذا الا-عتراض؛ بل ينحل العلم الإجمالى حكماً على كلا المسلكين السابقين» مسلك الاقتضاءء ومسلك العليه 
باعتبار التعارض على مسلك الاقتضاء؛ لأنّه عندما حصل العلم الإجمالى كان هناك منيجز لبعض أطرافه فهذا الطرف الذى ورد 
فيه المنتجز وهى الإماره التى هى فى معرض الوصولء لا تجرى فيه البراءه» فتجرى البراءه فى الطرف الآ-خر بلا معارض» وبهذا 


يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز حكماًء وهو معنى الانحلال الحكمى. أو على مسلك العليه أن هذا العلم الإجمالى لا ينتجز 
معلومه على كلا التقديرين؛ بل ينتججزه على أحد التقديرين دون التقدير الآدخرء هذا أيضاً يوجب سقوط العلم الإجمالى عن 
المنتجزيه» فيتم الاعتراض بناءً على هذا الكلام الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


هذا هو الاعتراض على الانحلال الحكمىء» وهذا هو جوابه» وهو جواب صحيح, والمسلكك الصحيح من المسلكين المتقدّمين 
الذى بنا عليه تقريباً مشهور المتأخَرين هو مسلك الاقتضاء, وأنّ منتجزيه العلم الإجمالى من آثار تعارض الأصول المؤمّنه فى 
الأطراف, فإذا لم يجرى اصل مؤمّن فى أحد الطرفين» جرى الأصل الآخر فى الطرف الآخر بلا معارض» وبذلكك يسقط العلم 
الإحماق عن لحن وعر مت الاتغلال الشكس:» 


إذن: الجواب عن التقريب الثانى لوجوب الاحتياط عقللاً الذى يُستدل عليه بالعلم الإجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى الشريعه. 
الجواب هو أنّ هذا العلم الإجمالى منحلٌ حكماً؛ لأنّ الانحلال الحقيقى فى الجواب الأوّل فيه مناقشات كما أشرنا إليه فى بحث 
تقدّمء لكن الانحلام الحكمى تام؛ فلا أثر لهذا العلم الإجمالى فى التنجيز» فهو لا يمنع من إجراء الأصول المؤمّنه فى الشبهات 
التكبيو التي له ترد فيه إخاره محتر»» وعد اند امطلوجةفق المنام يك أكاتريد انالبي الداعندها يفك امكف شتير 
الشبهه الحكميه فى وجوب شىءء أو حرمه شىء» ولم تقم عنده إماره معتبره تدل على الوجوبء فبإمكانه أنْ يجرى البراءه؛ لأنّ 
البراءه فى هذه الشبهه وأمثالها ليست معارّضه بالبراءه فى الشبهات التى وردت فيها الإماره المعتبره. 


ص: 0 


التقريب الثالث: لوجوب الاحتياط العقلى هو دعوى أن ارتكاب الشبهه فيه احتمال الوقوع فى الضررء والعقل يستقل بلزوم دفع 
الضرر المحتمّل. يتألف هذا التقريب من صغرى وكبرى: 


أمّا الصغرى فهى أن مخالفه التكليف المحتمل فيه احتمال الضررء وهى صغرى واضحه. باعتبار أن مخالفه التكاليف الشرعيه 
توجب احتمال العقاب الأخروى. واحتمال الوقوع فى المفسده. المعتر عنه بالضرر الدنيوى. إذن: العلم بالتكليف يستلزم العلم 
بالضرر الدنيوى والأخروىء ويستلزم الوقوع فى العقاب؛ والمفسده عند المخالفه, والظن بالتكليف يستازم الظن بهماء واحتمال 
التكليف يستلزم احتمالهماء وكل درجات التصديق إذا ثبتت فى أحد المتلا-زمين تثبت بنفس الدرجه فيما يلازمه؛ للملازمه 
الواقعيه الثابته بين نفس التكليف. وبين ترتّب العقاب على مخالفته» والوقوع فى المفسده عند مخالفته. هذه ملازمه واقعيه ثابته 
بينهماء فالعلم بأحدهما يستلزم العلم بالآخرء فإذا ظنّ المكلف بالتكليف ظَاً غير معتبر» إذا كان ظَاً معتبراً فلا مشكله» وليس هو 
محل كلامناء وإِنّما نحن نريد أنْ نجرى البراءه» أو الاحتياط فى الظنّ بالتكليف الذى يقم دليل على اعتباره» الذى حكمه حكم 
احتمال التكليف؛ وحكم الشكك فى التكليف: فإذا ظنّ بالتكليف ظناً غير معتبر» هذا الظنّ بالتكليف يلازم الظن بالضررء والظن 
بالوقوع فى المفسده. وإذا احتمل التكليفء فهذا الاحتمال يلازم احتمال الضرر الأخروى. واحتمال الضرر الدنيوى. 


وأمًا الكبرى: فهى مما يحكم بها العقل ويستقل بها العقل على ما قالواء وذكر فى الكفايه (1) بِأنّ هذه الكبرى مسلّمه ويستقل بها 
العقل بقطع النظر عن مسأله التحسين والتقبيح العقليين؛ ولذا يؤمن باستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتملء أو المظنون حتّى 
من ينكر التحسين والتقبيح العقليين كالأشاعره» وسرّه هو أنّه حكم عقلى فطرى جبلى غير مبتنى على مسأله التحسين والتقبيح 
العقليين» فيستقل العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المظنونء فتتم الكبرى والصغرىء وإذا تمت الكبرى والصغرى؛ فحينئذٍ 
العقل يلزم المكلف عندما يحتمل التكليفء أو يشكك فيه أو يظنّ به ظا غير معتبر يلزم العقل المكلّف بأنْ يحتاط» فإذا كانت 
شبهه تحريميه فأنّهِ يلزمه بالترككء وإذا كانت شبهه وجوبيه يلزمه بالفعل؛ لأنّه بذلك يتخلص من الضرر المحتمل؛ والضرر 
المحتمل يجب دفعه بحكم العقل» ودفعه لا يكون إلا عن طريق الاحتياط. فيكون الاحتياط واجباً عقالا. 


ص: لله 


"08 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ )1١( -١ 


الجواب المعروف عن هذا التقريب» هو: تقدّم فى بحث الانسداد أن أحد الأدلّه على حيِيّه مطلق الظن هو هذا الدليل» والجواب 
علة هن ماهو القضوة التعرو قن هذا الذلئل 9 هل اراد به الفمون الأحووى أو الطراذهبة الفغزو الدقوئ © ذا كان الغراد 
بالضرر هو الضرر الأخروى. فالكبرى مسلمه؛ إذ لا إشكال فى وجوب دفع الضرر الأخروى المحتملء أو المظنونء والعقل يحكم 
بوجوب دفع العقاب الإلهى حتّى لو كان محتملا؛ أو مظنوناء فيجب دفعه لكنّ الكلام فى الصغرىء وهى أنّ الظن بالتكليف هل 
يلازم الظنّ بالعقاب الأخروىء والضرر الأخروى ؟ هذه الصغرى محل كلام ومناقشهء باعتبار أن هذه الصغرى مبتيّه على دعوى 
الملازمه الواقعيه بين التكليف الواقعى؛ وبين استحقاق العقاب على مخالفته حتّى يكون الظنّ بالتكليف مستلزماً للظن باستحقاق 
العقاب على المخالفه» وللظنّ بالضرر الأخروىء واحتمال التكليف يكون ملازماً لاحتمال الضرر الأخروى؛ ودعوى الملازمه هذه 


عبرال 
وأجيب عنها: 


لك ماف كزوةتفن أذ أفتزافن الماارعه لتتفكن الكارعل وحزب الأمحتاط فئ'الشسهاف اندي كما هن الحال فن السبيات 
الحكمةه حتّى بعد الفحص, باعتبار أن التكليف فيها محتمل» والفحص يورث العلم بعدم ثبوت التكليفه فيبقى التكليف 
محتماكٌ فإذا بقى التكليف محتملك والمفروض أن الملا-زمه ثابته بين التكليف الواقعى» وبين استحقاق العقاب على المخالفه 
فاحتمال التكليف يستلزم احتمال الضرر الأسخروى. ولا إشكال فى أنّ العقل يستقل بلزوم دفع القعوو الأ خووان: إذ عت 
الاحتياط حتّى فى الشبهات البدويه بعد الفحص. 


وبعباره أخرى: أن الاحتياط لا يختص بالشبهات البدويه قبل الفحص؛ بل حتّى بعد الفحص أيضاً يجب الاحتياط فيهاء وهذا مما 
لا يمكن الالتزام به» وإِنْما يمكن الاللتزام بوجوب الاحتياط فى الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى» أو الشبهات البدويه قبل 
الفحصء لكن بعد الفحص وعدم العثور على ما يثبت التكليف فى تلكك الشبهه. مقتضى هذا الدليل أنْ نلتزم بوجوب الاحتياط 
حتّى فى هذا المورد» وهذا مما لا يمكن الالتزام به. 


ص: إؤذه 


ثانبا: أن أضبل الملاتدمة بين الدكليتن الواققى وني اسعفاق النقنات علق السغالفه غير ثابك: وإلما الملؤزنه الى :تدر كها عن 
ملازمه بين التكليف المنيجز وبين استحقاق العقاب على المخالفه» وليس كل تكليف مطلقاً وإِنْ لم يكن منجزاً يلازم استحقاق 
العقاب على المخالفه» فاستحقاق العقاب على المخالفه من لوازم تنتجز التكليفء فالتكليف إذا تنجز بأىٌ منتجز كانء يلاسزم 
استحقاق العقاب على المخالفه. واستحقاق العقاب على المخالفه هو من لوازم مرتبه خاصّهٍ من التكليف». 0 التكليف 
إلى مرتبه المنيجزيه» تنجز التكليف يلاازمه استحقاق العقاب على المخالفه. إذن: الملازمه ليست بين ذات التكليف الواقعى» ولو 
لم يكن منيجزاء وبين استحقاق العقاب على المخالفه وإِنْما الملا.زمه التى نؤمن بها هى ملالزمه بين التكليف المنتجز» وبين 
استحقاق العقاب على المخالفه. وحيث أُنا نتكلم عن شبههِ بدويه لم يتنتجز فيها التكليفٍ بأىٌ منيجزء فلا نستطيع أنْ نقول أنّ 
احتمال التكليف يلازم احتمال الضرر الأخروى حتّى نتمم الصغرىء أو أن الظنّ بالتكليف يلازم الظنّ بالضرر الأخروى؛ لأنّ هذا 
مبنى على افتراض الملازمه بين التكليف الواقعى» وبين استحقاق العقاب على المخالفه. وقد عرفت أنه لا ملازمه بينهما. 


هذا الجواب الثانى الل د فرع باه السغرقةنيناة غلل. أن يكون المقضود بالشورهو الضرو الأخروف» والكرق تامذه لك 
الصغرى غير تامّه؛ لهذين الوجهين. 


وأمّا إذا كان المقصود بالضرر فى الدليل هو الضرر الدنيوى, أى أن احتمال التكليف يلا-زم احتمال الضرر الدنيوى عند 
المخالفه. والظنّ بالتكليف يلازم الظنّ بالوقوع فى الضرر الدنيوى عند المخالفه ويُعبر عنه بالوقوع فى المفسده؛ حينئذٍ قالوا: أن 
كلتا المقدّمتين» الصغرى والكبرى ممنوعتان على تقدير» والكبرى ممنوعه فقط على تقدير آخر. 


توضيح ذلكك: قالوا بِأنْ الشبهه تارم تكون شبههً وجوبيه» وأخرى تكون شبههٌ تحريميه والشبهه التحريميه تارةً ينشأ التحريم فيها 
المرتكب عندما يُقدِم على هذا العملء وإِنّما ينشأ من مفسدو نوعيهِ ترجع إلى حفظ النظام» وعدم جواز الإخلال به» فتوضع جمله 
من التشريعات لأجل حفظ النظام وعدم الإخلال به. وإلا القاتل لا يلحقه ضرر شخصى ومفسده شخصيه تعود إليه» ولعله من هذا 
الباب الغصب أيضاً. إذن: هذا نوع من التحريمات لم ينشأ من ضرر شخصى يلحق المرتكب عند ارتكابه , وإِنّما ينشأ من مفاسد 
نوعته كليه تؤثر فى حفظ النظام وتوجب اختلالله. وأخرى تنشأ من ضرر شخصىء ومفسدهٍ شخصيه موجوده فى نفس من 
يرتكبه» هو إذا ارتكب هذا الفعل الحرام سوف يتضررٌء ومن هذا القبيل شرب الخمرء هناك مفسده شخصيه فيه» هو يتضررٌ 
وق ديري -- الداء الفلانى» وأكل السم أيضاً مفسده شخصيه وضرر شخصى يلحق ويعود إلى شخص المرتكب. 


ص: م 





الوا لان الحياف انوي سنن تشكقن ورك شونا دمض أن فول انس محالففيا كرتن الضمرن لدتو فتن 
مخالفه التكاليف الوجوبيه فوات مصلحه؛ لأنّ الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد فى متعلقاتهاء والتحريم فى بعض الأحيان كما 
عرفت ينشأ من مفسده فى المتعللق» والوجوب ينشأ من مصاحه فى المتعّق فلا نستطيع أنْ نقول أنّ مخالفه الوجوب توجب 
الوقوع فى الضرر الدنيوىء وَإِنّما هى توجب فوات المصلحه وفوات الملاك على المكلف, وهناكك فرق بين أنْ تفوت المصلحه 
على المكلف عند المخالفه» وبين أنْ يقع فى الضرر عند المخالفه» فى التكاليف الوجوبيه لا يُتصَوّر معني للوقوع فى الضرر عند 
مخالفتهاء وإِنّما المتصَّوّر هو أنْ المصالح تفوت, والملاك يفوت عندما يخالف التكليف الوجوبىء» وفوات المصلحه غير الوقوع 
فى الضرر. إذن: هذا الدليل لا يمكن تطبيقه فى محل الكلام» فهو غير تام صغرىٌ وكبرىٌّ فى الشبهات الوجوبيه. 


مرا عدم تماميته صغرى؛ فلأمنٌ احتمال الوجوب لا يلا-زم احتمال الوقوع فى الضرر الدنيوىء وإِنّما يلازم فوات المصلحه 
والتافكة) ؤقوات المعلعة :والملذكة لس عرزا 


وأمًا الكبرى: فواضح؛ لأنّ الأضرار الدنيويه لا يستقل العقل بوجوب دفعهاء خصوصاً إذا كانت من قبيل فوات المصلحهء وسوف 
نقول أنّها إذا كانت من قبيل الأضرار الشخصتبه التى تلحق المكلف لا دليل على وجوب دفعها عقلاء فما ظنّكك إذا كان المقصود 
بالضرر هو فوات المصلحه ؟ لا يستقلٌ العقل هنا أنه يجب على المكلّف تحصيل المصلحه؛ ويحرم عليه تفويت تلكك المصلحه. 
ونفس الكلام يقال إذا كانت الشبهه تحريميه وكان التحريم ناشئ من مفسده نوعيه ترجع إلى لزوم حفظ النظام» وعدم الإخلال 
به من قبيل تحريم القتلء أيضاً يقال نفس الشىء, كلتا المقدّمتين ممنوعتان, أمَا الصغرى؛ فلأنٌ الظنّ بحرمه فعل» إذا كانت 
حرمته من هذا القبيل؛ أو تنشأ من مفسدو نوعيهء لا-من مفسده تعود إلى شخص المرتكب. أنّ الظن بالتحريم لا يلام الظنّ 
بالضرر الدنيوى؛ بل بالعكس فى بعض الأحيان قد يكون نفعاً دنيوياً بالنسبه له هذا الذى يغصب مال الغير ينتفع دنيوياًء ولا 
يلحقه ضرر دنيوى عندما يرتكب ذلكك الشىء. وإِنّما هناكك مفاسد نوعيه لاحظها الشارع عند التحريم» فلا نستطيع أنْ نقول أن 
الظنّ بتحريم من هذا القبيل يلالزم الظنّ بالضرر الدنيوىء أو أن احتمال من هذا القبيل يلا-زم احتمال الضرر الدنيوىء فهنا 
الصغرى غير تاه والكبرى أيضاً غير تامّه فلا يستقل العقل بلزوم دفع الضرر بهذا المعنى؛ يعنى لا يستقل العقل بلزوم تحصيل 
تلك المصالح النوعيه. وأنّه يجب تحصيلهاء فلابدٌ من الاحتياط. 


ص: زه 


نعم فيما إذا كان التحريم فى الشبهه التحريميه ناشئ من ضررٍ شخصى من قبيل شرب الخمرء إذا كان ناشئاً من ضررٍ شخصىء 
هنا الصغرى تكون تامّه؛ لأنّ الظنّ بتحريم من هذا القبيل يلازم الظنّ بالوقوع فى الضرر الدنيوى» والمفسده الدنيويه» احتمال 
التحريم من هذا القبيل أيضاً يلا.زم احتمال الوقوع فى الضرر الدنيوىء لكنّ الكبرى غير مسلّمه؛ إذ لا دليل على وجوب دفع 
الضرر الدنيوى المظنون» فضالا عن المحتمل؛ بل قالوا أنّه لا دليل على تحريم ارتكاب ما فيه ضرر دنيوى حتّى لو كان مقطوعاً 
به فضا عثرا إذا كان مظنوناً أو محتملاً» العقل لا يحكم بذلك. نعم العقل قد يمنع عن الإقدام على ما فيه ضرر كبير جدّاً 
بحيث يصدق عليه إلقاء النفس فى التهلكه» وإهلاكك النفس وأمثاله» اما الأضرار الدنيويه الأخرى كحمّى يوم مثلاً» أو يصيبه 
الزكام» وأضرار من هذا القبيل إذا كانت أضرارا العقل لا يستقلٌ بلزوم دفعهاء وحرمه الإققام هاج ما ترق نا القبيل. 
نعم» قلنا إذا وصل إلى مرحله إهلاكك النفسء أو إلقاء النفس فى التهلكه؛ هناكك أدلّه تدل على حرمته؛ أمَا إذا لم يصل إلى هذه 
المرحله» فلا دليل على حرمه ذلك. قالوا: ثبت فى موارد خاصّه الإقدام على ما فيه ضررء من قبيل الانتحار» دل دليل على حرمه 
الإقدام على هذا الضررء فى موارد خاصّه أيضاً ثبت حرمه ارتكاب ما يُخاف ضرره فى موارد خاصّه كالصوم؛ والوضوء. 
والغسلء إذا كان فيها ضررء قالوا ورد حرمه ارتكاب ما يُخاف ضرره فى هذه الموارد, لكنّه يَقَتصّر عليها ولا نستفيد منها قاعده 
عامّه بحيث نعم هذا الحكم؛ ونقول: كل ما يُخاف فيه الضرر لا يجوز ارتكابه. 


ص: 4ه 


هذا غايه ما يقال فى مناقشه التقريب الثالث لاثبات وجوب الاحتياط عقلا. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط العقلى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى 


كان الكلاسم فى التقريب الثالث على وجوب الاحتياط عقلك وذكرنا الجواب عن هذا التقريب المذكور فى كلماتهم؛ هناكك 
ملاحظات على هذا الجواب: 


المالحطه الأول: أن إتكانالضكرف: بناء غلى إزادة الفترو الأخرر وس ديك د كر تلن الجواب بأنّه إذا كان المراد بالضرر هو 
الضرر الأخروى والعقابء فالكبرى مسلمه؛ إذ يجب دفع الضرر الأخروى المظنون والمحتمل بلا إشكال؛ لكنّ الصغرى ممنوعه. 
بمعنى أن الظنْ بالتكليف لا يستلزم الظنٌ بالضرر الأخروى, كما أن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال الضرر الأخروى. 


أقول: إِنْ إنكار الصغرى بناءً على إراده الضرر الأخروى مبنى على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ إذ يمكن بناءً عليه أنْ 
يكون هذا الكلادم تائراً؛ لأمنّ الظنّ بالتكليفء فضللا عن احتماله» إذا لم يكن معتبراً ومنجزاً لا يوجب الظنٌ بالعقاب؛ ولا احتمال 
العقاب؛ بل العقاب مقطوع بعدمه استنادا إلى قاعده قبح العقاب بلا بيان» فقاعده قبح العقاب بلا بيان تقول مع عدم البيان 
للتكليف يقبح العقاب» فلو ظنّ المكلّف بالتكليف, فهذا الظنّ بالتكليف لا يكون ملازماً للظنّ بالعقاب؛ بل العقاب يكون مؤمناً 
عنه بقاعده قبح العقاب بلا بيان» فهو ليس مظنوناً ولا محتملا» بمعنى أنّ المكلف الذى يتمسّكك بقاعده قبح العقاب بلا بيان 
يقطع بعدمه حتّى مع الظن بالتكليف» أو احتماله» فيتم هذا الجواب» وهو ]لكان الصغرئ نا على إرادة الشرر الأخروئ . بناء علي 
مسلك قبح العقاب بلا بيان» هذا شىء صحيح. 


وأما إذا بنينا على المسلكك الآخر الذى ينكر قبح العقاب بلا بيان» وينكر حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» ويؤمن بمسلكك حق 
الطاعه الذى هو عباره عن منيجزيه الاحتمال؛ بمعنى أن احتمال التكليف يكون منتجزأء فضلا عن الظنّ بالتكليفء وأنّه فى هذه 
المرحله لا يحكم العقل بقبح العقاب؛ بل يحكم العقل بلزوم الطاعه؛ ولزوم الإتيان بالتكليف المحتمل؛ فضالًا عن التكليف 
المظنونء وبناءً على ذلكك لا وجه لإنكار الصغرى؛ لأنْ الظنّ بالتكليف يلازم الظنْ بالعقاب؛ واحتمال التكليف يلازم احتمال 
العقاب, ولا مؤمّن من ناحيه العقاب حتّى يُقطع بعدمه. ويقال أن الظنّ بالتكليف لا يلا-زم الظنّ بالعقاب؛ بل على العكس» 
فأصحاب هذا المسلكك يرون أنَّ احتمال التكليف منبجّز فمع احتمال التكليفء والظنّ به يتنتجز التكليف على المكلف بحكم 
العقلء فلا معنى لأنْ يقال لا ظنّ بالعقاب؛ بل هناكك ظنٌ بالعقاب, والعاقل يرى أنه لا مانع من العقاب؛ لأنْه لا يراه قبيحاً 8ط 
بحسب الفرض ----- بناءٌ على هذا المسلكك؛ اصحاب مسلكك قبح العقاب بلا بيان يرونه قبيحاً فبتقطع بعدمه, فلا يكون الظنّ 
بالتكليف ملازماً للظنّ بالعقاب؛ بل هو مقطوع بعدمه. أمَا القائل بمسلكك حقٌّ الطاعه فلا يرى أن هناك مؤْمّناً من ناحيه العقاب» 
فكون الظق بالتكليت ملازماً للظى بالعقات» واتحمال التكليق ملازما لاحسال العقاب» واء على هذا السلككف تكون الصفرى 


تامه. 


ص: /اةم 
إذن: هذا الجواب هو جواب مبنائى مبنى على قاعده قبح العقاب بلا بيان. 


بعبارهِ أخرى: أنْ صاحب مسلكك قبح العقاب بلا بيان يؤمن أيضاً أن استحقاق العقاب من لوازم تنيجز التكليف كما يقول الطرف 
المقابل أن استحقاق العقاب ليس من لوازم التكاليف الواقعيه بوجوداتها الواقعيه؛ بل هو من لوازم تنتجز التكليف. لكنّه يرى أن 
التكليف بالاحتمال منبجزء ولا يتوقف تنيجز التكليف على العلم؛ أو الإماره المعتبره» كما يقول صاحب مسلكك قبح العقاب بلا 
بيان؛ بل يرى أنّ التكليف يتنجز بالاحتمال» وهذا المسلكك مرجعه فى الحقيقه إلى منجزيّه الاحتمالء أنْ احتمال التكليف منججز 
فاستحقاق العقاب يكون ثابتاً؛ لأسن استحقاق العقاب من لوازم تنيجز التكليفء وهو يرى أن احتمال التكليف يكون منتجزاً» ولا 
يتوقف تنيجز التكليف على العلم والعلمى؛ فإذا كان احتمال التكليف منيجزاً؛ فحينئذٍ لا يمكن إنكار الصغرىء والقول بأنّ احتمال 
التكليف لا يلازم احتمال العقابء أو الظنّ بالتكليف لا يلازم الظنّ بالعقاب؛ بل هو قطعاً يلازم الظنّ بالعقاب. 


الماقحظه القاضهة أن التكالبت الوجوبية إلى ذكرث فى الجوان قن الدرس السارق لأن المضاسة الى تفوت مكالقدينا فى 
نلكه تيقضعه فى البسلق ولا كمدق الضرر على فوات المصلحه. فالظنٌ بالوجوب لا يلا-زم الضرر على تقدير مخالفه 
التكليفء وإِنّما تفوته المصلحه. وفوات النفع غير الوقوع فى الضرر. 


يظهر من الجواب أنه دائماً يفترض أنّ المصلحه التى تنشأ منها الأحكام التكليفيه الوجوبيه هى مصلحه شخصيه ثابته فى المتعلق» 
وأنّها تفوت بمخالفه الوجوب. والملا-حظه هى أنه لاا يجب فى المصلحه الداعيه إلى الوجوب أنْ تكون مصلحه قائمه فى 
المتعّق؛ بل قد تكون المصلحه موجوده فى نفس الجعل؛ بل يظهر من الأندلّه أن المصلحه التى ينشأ منها الوجوب. وبُجعل 
الوجوب على أساسها قد تكون مصاحه قائمه فى نفس الجعلء بقطع النظر عن المتعلق» قد لا يكون فى المتعلق مصلحه؛ بل قد 
تكون فيه مفسده. لكن حيث أنْ جعل الوجوب تترتّب عليه المصلحه. ججعل الوجوب. الذى أريد أنْ أقوله هو: أن الوجوب لا 
يجب دائماً أن ينشأ من مصلحه فى الملااكك والمتعلق؛ بل قد ينشأ من مصلحهٍ وملاك فى نفس الجعل بقطع النظر عن المتعلق» 
وهذا موجود حتى فى التحريمات» فقد ينشأ التحريم من مصلحهٍ فى نفس جعله؛ لا من مفسدهٍ فى متعلقه» قد لا يكون فى المتعلق 
مفسده؛ بل قد تكون فيه مصلحه. ومع ذلكك يحرّم؛ لأنّ هناك مصلحةً تترنّبٍ على جعل التحريم لاحظها الشارع عندما جعل 
وشتيع الحريم ولمله رهد إلى لكك قوله الى افيفلل من الذرن خادوا جدومن علبهم طييات أحلت لهم) لاق هى بيات خلدل 
لفيا ولآتهم علدا اما عليهة و كأة التعريم قوع من انراع التقريه هذا لبن قاهنا من مسدوفي الكسلوه وإثنا فاشو مع 
مصلحهٍ فى جعل التحريم لاحظها الشارع فجعل التحريم؛ وليس له علاقه بوجود مفسدهٍ فى نفس المتعلق. الذى أريد أنْ أقوله 
هو: أنّ هذه الأحكام لا يجب أنْ تنشأ من ملاكات فى متعلقاتهاء قد تنشأ من ذلككء وقد تنشأ من ملاكات قائمه فى نفس الجعل» 
أو مصالح, أو مفاسد لاحظها الشارع لا ربط لها بالملاكات والمصالح والمفاسد فى نفس المتعلق. 


ص: /6 


اا( 3 لبد اسوزة ا اويا 


الملا -حظه الثالثه: دقر الحوات أنه ورد حرمه ارتكاب ما ُخاف ضرره فى بعض الموارد, ومُثّل لذلك بالصوم, والوضوء. 
والغسلء أنّه فى هذه الموارد ورد ما يدل على حرمه ارتكاب ما بُخاف ضرره. الصوم إذا خيف ضرره يكون حراماًء والغُسل إذا 
خيف ضرره يكون حراماً. 

هذا لبس واضِحاً؛ لأنْ الأدله الوارده فى هذه الموارد ليس فيها دلاله على حرمه الفعل تكليفاً بحيث يكون الفعل حراماًء بست 


ناظره إلى هذا إطلاقاًء وإِنّما هى تدل على عدم صيحه الفعل لو جاء به المكلف, هى ناظره إلى بطلان العُسل لو خاف معه الضرر 
على نفسه لا يصح منه الغغسلء وفى الصوم لا يصح منه الصوم, أى أن صومه باطل يجب عليه قضاؤه. أما أنّه لو فعله يرتكب 


حراماء ويقع فى الإ-ثم» ويستحق العقاب» هذا ليس واضحاً من الأدلّه. الذى يُستفاد من الأدلّه --- مثللًا ---- فى باب 
الصوم أن الخلو من المرض ----- لأنهم اعتبروا المرض من جهه أنه مُضر ----- هو شرط فى وجوب الصوم وفى صبحته. فإذا 


كان مريضاً أو كان هناكك ضرر لا يجب عليه الصوم, لا أنّه لا يجوز له الصوم كما هو المَرِدّعىء لا يصمح منه الصوم لو جاء به 
فالخلو من المرض شرط فى وجوب الصوم وفى صتّعته» فمع المرضء ومع الضرر لا يجب الصوم, ولا يصيّح منه لو جاء به وأين 
هذا من عدم جوازه» كما هو المُدَّعى ؟! أنه ورد ما يدل على حرمه ارتكاب ما يُحتمّل فيه الضررء لا يستفاد ذلكك من الأدلّه» أو 
لا أقل أنه محل تشكيكك. 


على كل حالء التقريب الثالث حتّى لو تم على بعض المسالكك» كمسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان» فهو لا يثبت به إلا مفاد 
مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» يعنى الاحتياط العقلى» ومن الواضح أن الاحتياط العقلى محكوم بأدلّه البراءه المتقدّمه. حتى 
القائل بمسلكك قاعده قبح العقات بلا يناث غندما تأ أدله البراءه الشرعيه» فأنه يرفع يده عن الاحتياط العقلى» غايه ما يثبت بهذا 
الدليل هو مفاد الاحتياط العقلى» بمعنى أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتملء أو المظنون» لكن مالم يرد ترخيص من 
الشارع وقومخ تالح العقان» والأدله الشترعيه النداله هلل البزادة تكوة:جاكينة على الاحناط العقلن #وعلى هذا القرمةالدق 
ذكر. فإذن: الاحتياط يثبتء لكنّه لا ينفع شيثاً؛ لأننًا فرغنا عن ثبوت أدلّه تتدلّ على البراءه الشرعيه» وتكون تلك الأدلّه حاكمه 
على هذا الاحتياط العقلى. 


ص: 04 





هذا كله فى المقام الأوّل» حيث قلنا أن الكلام فى أدلّه الاحتياط تارءً يكون فى أدلّه الاحتياط العقلى» وله تقريبات ثلاثه على ما 
تقدّم» وقد فرغنا منه» والمقام الثانى فى ما يدل على وجوب الاحتياط شرعاً. 


المقام الثانى: فى ما يدل على وجوب الاحتياط شرعاًء يعنى فى الأدلّه الشرعيه على وجوب الاحتياط فى الشبهه. وقد أستدلٌ على 
وجوب الاحتياط فى الشبهات بالكتاب والسنْه: 


مق الكتاب: ادك بعدّه آيات, قيل أنْ مفادها ومدلولها هو وجوب الاحتياط فى الشبهات. 
الآبه الأولى: قوله تعالى:(ولا تقفْ ما ليس لكك به علم). )١(‏ 


تقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط هو أنْ يقال أن صريح الآيه هو حرمه القول بغير علم» وعليه: ففى الفعل المشتبه» وفى 
العيهالدكي لانيدوة لالكسرلين أذ ودكووا بالاباه ار يكيو اللرشيص اراد أن التمكم بافركيفن «الفاس سك 
بغير علم, والآديه الشريفه تنهى عن القول بغير علم. فالمستدل يقول: أن الأ.صوليين يحكمون فى الشبهه الحكميه. وبالخصوص 
الشبهه الحكميه التحريميّه الذى هو مورد النزاع» يحكمون بالإباحه والترخيصء بينما هى شبهه تحريميه؛ يعنى بُحتملل فيها 
الحرمه؛ ويُحتمل فيها الإباحه؛ فالحكم بالإباحه هو حكم بدون علمء والآيه الشريفه تنهى عن القول بغير علم. الأخباريون يقولون: 
هذا لا يرد علينا؛ لأثرّا لا نحكم بالاحتياط» ولا نفتى به. وإِنّما نلترم بتركك المشكوكك فى الشبهات السك التحريميه» وهذا 
الالتزام بالتركك لا يعنى الفتوى بالإباحه والترخيصء ولا الفتوى بالاحتياطء وإِنّما نلتزم بتركك الفعل الذى يُشتبه أنه حرام» ويشتبه 
أنه حلام من دون أنْ نقول أنّ الشارع ألزم بتركه؛ أو أنّ الشارع أمرنا بالاحتياط فيه حتّى يكون هذا قولاً بغير علم» هناك فرقٌ 
بين الأ-صولى وبين الأخبارىء الأ.صولى يجوّز الارتكابء بينما نحن نتوقفء ونترك المشتبه. وهناك فرق بين ارتكاب الفعل 
المشتبه» وبين تركه. ارتكاب الفعل المشتبه لا يكون إلا مع الترخيصء كيف يجوّز للمكلف أنْ يرتكب الفعل المشتبه ؟ لابدٌ أنْ 
يفتى له بالترخيص وعدم المنع» ومن هنا كان الأصولى مضطراً إلى أنْ يُسند شيئاً إلى الشارع كالترخيص وعدم المنع» وهذا قول 
بغير علم» فتنطبق عليه الآ-يه التى تنهى عن القول بغير علم؛ بينما يقول الأخبارى أنَا لا أفتى بشىء, ولا أجوّز الارتكابء وإنّما أنا 
امتنع من فعل المشتبهء وأقول للمكلّف أترك الفعل المشتبه. هذا التركك لا يحتاج إلى الفتوى بالاحتياط» وإلى الفتوى بالتحريم» 
فلا يوجد هنا أسناد من غير علم» فلا يكون مشمولاً لللآيه الشريفه. هذا تقريب الاستدلال بالآيه الشريفه. 


ص: 9 


-١‏ 6 سوره الإسراء» أيه مان 


من الواضح أنّ الأصوليين يعترفون بأنَّ القول بالترخيص والإباحه من دون أنْ يكون هناكك مستند للقول بالترخيص والإباحه هو 
قول بغير علم» وهو تشريع محرّم بلا إشكالء الجميع يعترف بهذاء الأخباريون والأصوليون. لكنّ الأصولى يدّعى أنّ لديه علم 
ومستند يدل على الترخيص وعدم المنع؛ وهو أدلّه البراءه الشرعيه المتقدّمه» فهى دليل على الترخيص الشرعى فى الإقدام على 
المُشتبه فعندما يفتى مجتهد بالترخيصء واستند فى فتواه بالترخيص وعدم المنع إلى دليل شرعى» فلا يكون قولاً من غير علم؛ 
فلا يكون مشمولاً للآبه الشريفه, حتّى من يُفتى بالترخيص العقلى هو استند أيضاً إلى دليل» وهو قاعده قبح العقاب بلا بيان» فعند 
من يؤمن بها ويّفتى بالترخيص العقلى هو يستند إلى دليل» وهو قاعده قبح العقاب بلا بيان» ومن يُفتى بالترخيص الشرعى هو 
أيضاً سعد إلى دلبل وهو أدله'التراءه الشرعية المقلمه: 


وبعبارهٍ أخرى: أن مضمون الآديه الشريفه هو النهى عن التشريع المحرم؛ والقول من غير علم هو تشريع محرّم بالأدله الأمربعه 
فمفاد الآ-يه هو حرمه التشريع اقننة ساانن الشارع من دون أنْ تعلم بأنّه قاله 7 5 الآبه. الأصولى عندما يشبت 
الترخيص وعدم المنع؛ فهذا ليس تشريعاً؛ لأنّه يستند فى إثبات الترخيص وعدم المنع إلى أدلّه شرعيه دلت على الترخيص وعدم 
المنع» فلا يكون قوله قولاً بغير علم» ولا يكون تشريعاً محرّماًء فلا تشمله الآآبه. بالضبط كالأخبارى, فالأخبارى أيضاً عندما يلتزم 


بالاحتياط» فهو يستند إلى أدلّه والأصولى أيضاً عندما يُفتى بالترخيص وعدم المنع هو أيضاً يستند إلى أدلّه. 


ويمكن أن يُصاغ الجتوات:زهذا الشكل الأصول لأد نقيت الأنائحه الواقعية إطلاقا ولو ثبت الإباحة الواقعيه لور علية هذا 
الإأشكال؟ لأنه يكون قولا من غير علم؛ لمن المفروض أنه يشكك فى الإباحه كما يشكك فى التحريم لا الإباحه الواقعيه وصلت 
إليه ولا التحريم الواقعى وصل إليه. فإذا كان المنظور هو الفتوى بالترخيص الواقعى, فالأصولى لا يُفتى بالترخيص الواقعى حتّى 
يكون قولاً من غير علم؛ الأصولى لا يُسند الترخيص الواقعى إلى الشارع ليقول أنّ هذا المشتبه حكمه الواقعى هو الإباحه؛ هو لا 
يقول ذلكك, وإِنْ كان المقصود هو الترخيص الظاهرى. فالأصولى يُفتى بالترخيصء لكن استناداً إلى أدلّه البراءه» أو استناداً إلى 
حكم العقل القائل بقبح العقاب بلا بيان. إذن: على أحد التقديرين هو لا يُفتى بالإباحه الواقعيه» وعلى التقدير الآخر هو يُفتى 
بالإباحه الظاهريه والترخيص الظاهرىء لكنّ هذا ليس تشريعاً محرّماً؛ بل هو حكم مستند فيه إلى الدليل» وهو عباره عن الأدلّه 
لايق 


ص: ا 


إذن: لا يصح الاستدلال بهذه الآيه الشريفه على وجوب الاحتياط» وعلى بطلان ما ذهب إليه الأصوليون من البراءه وعدم المنع. 


الآ-يه الثانيه: قوله تعالى:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه) )١1(‏ » وتقريب الاستدلال بهذه الآيه الشريفه هو أنّ هذه الآيه الشريفه 
تنهى عن إلقاء النفسء والاقتحام فى التهلكه» ويقال بأنّ ارتكاب ما يُحتمل أَنْ يكون مخالفه للمولى (سبحانه وتعالى) هو اقتحام 
فى التهلكه. فيكون محرّماً بمقتضى إطلاق الآيه؛ لأنّ الآبه مطلقه من هذه الجهه, فكأنّ اقتحام المشتبه وارتكابه» هو كأنّ الإنسان 
يُلقَى بنفسه فى ما يحتمل أن فيه مخالفه لله(سبحانه وتعالى)» وهذا إلقاء للنفس فى التهلكه. هذا غايه ما يُمكن أن يبي به تقريب 
الاستدلال بالآيه الشريفه. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط العقلى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى 


الكلا-م فى الآنيه الثانيه التى استّدلٌ بها على وجوب الاحتياط شرعاًء وهى قوله تعالى:(ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكه) (1) , 
وتقريب الاستدلال بهذه الآيه الشريفه هو أنّ المستفاد من الآيه الشريفه هو أَنّها تنهى عن إلقاء النفس فى التهلكه؛ وأنّ تعريض 
الإنسان نفسه للهلا-ك منهى عنه بمقتضى الآيه الشريفه» ومن الواضح أن اقتحام الشبهات ومحتمل الحرمه فيه تعريض للنفس 
للهلاك والعقاب, والآيه الشريفه تنهى عن تعريض النفس لذلككء وتنهى عن الاقتحام فى الشبهه؛ وهذا هو مقصود الأخباريين» 
أن الشبهات لابدّ من التوققف وعدم الاقتحام فيهاء خلافاً للأصوليين الذين يجوّزون اقتحام الشبهه. 


ويلاحظ على هذا الاستدلال: 


الملاحظه الأولى: ذكروا بأنّه إذا كان المقصود بالتهلكه فى الآيه الشريفه هى التهلكه الدنيويه» فمن الواضح أنه ليس فى ارتكاب 
الشبهه ومحتمل التحريم احتمال التهلكه؛ فضا عن القطع بهاء لا يوجد احتمال التهلكه فى ارتكاب محتمل التحريم حتّى تكون 
اليه الشريفه ناهيه عن الاقتحام فى الشبهه التحريميه» وارتكاب محتمل الحرمه؛ ليس فيها احتمال التهلكه إطلاقأء وإِنّما الذى 
يمكن أن يقال أن المحتمل هو الضرر الدنيوى» ومن الواضح أنه ليبس كل ضرر دنيوى يقال له تهلكه. فالتهلكه يُراد بها الضرر 
الزاعال | حسف المو كوس الراقت 1 اجنام محا لعرده انس ان بوكب راكذا قه اناق الغو اتوي وجل تسل ب 
لكن لادشيك أن فيه احتمال التهلكه؛ بمعنى احتمال الموت. فإذا كان المقصود بالتهلكه فى الآيه الشريفه هو التهلكه الدنيويه. 
فجوابه هو أنَّ فى ارتكاب محتمل التحريم لا يوجد احتمال التهلكه الدنيويه» فضلا عن القطع بهاء فلا تكون الآيه الشريفه شامله 
لذلكك؛ لعدم وجود التهلكه, وإِنّما الموجود هو الضرر الدنيوىء بمعنى أنْ يترتّب على ارتكاب هذا الفعل» على تقدير أنْ يكون 
حراماًء الضرر الدنيوى» لكن ليس كل ضرر دنيوى يُعدٌ من التهلكه حتّى تكون الآيه الشريفه شامله لمحل الكلام. 


ص: زف 


١9ةهبآ‎ 2" بقره /سوره‎ 0-١ 


27-7 بقره اسوره "2 آبهة9١‏ 


وأمَا إذا أريد بالتهلكه التهلكه الأخرويه؛ يعنى العقاب الأخروى؛ حينئذٍ قالوا: صحيح أنْ هذا محتمل فى ارتكاب محتمل الحرمه 
أى أنه يحتمل أن هذا حرام؛ وبالتالى يقع فى العقاب الأسخروى. والتهلكه الأخرويه؛ لكنّ هذا الاحتمال منفيٌ بأدلّه البراءه 
المتقدّمه. فأنّ أدلّه البراءه المتقدّمه تكون رافعه لموضوع هذه الآبه؛ لأنّ موضوع هذه الآيه الشريفه هو أن المكلف يُعرَض نفسه 
للهذات: الاخروق ذا كن اميه :و اد له اتيراءه تقول عند لمن فته مد مض الشين العدات الأصووى» فين تفي العذات 
الأخروى؛ بل تقول أنَّ العذاب قبيح ولا يصدر من الشارع» فتكون رافعه لموضوع هذه الآيهء فكيف تشمل محل الكلام ؟ إذ فى 
الشبهات يوجد مؤمّن يمن من العذاب الأسخروىء ومع وجود المؤمّن لا معنى لأنْ يقال لا يجوز الارتكاب باعتبار هذه الآيه 


الشريفه. 


لكن يمكن أنْ يقال شىء آخر: وهوء أن الآيه الشريفه ظاهره فى افتراض ثبوت الهلكه فى مرتبه سابقه على الآيه» الآيه تفترض 
وجود هلكه. وخطر وتأمر بحرمه إلقاء النفس فى التهلكه وفى هذا الخطر. إذن: مفاد الآيه هو أنّ التهلكه الثابته بقطع النظر عن 
الآ-يه هى تنهى عن إلقاء النفس فيها. بعباره أخرى: أن مفاد الآيه هو أن هذا الشىء الذى يكون فى اقتحامه تهلكه وخطرء لا 
بجوز إلقاء النفس فيه فهى لا تشمل إلا الموارد التى ثبت وجود التهلكه والخطر فيها بقطع النظر عن الآيه» وفى مرتبه أسبق من 
الآتن وهذا لآ ركوة الاق رازه امير إذا كانت الشبهه متكره سكو مهما كان هذا السكين سواء كان علماء أو علمياء أو 
شبهه قبل الفحصء أو شبهه مقرونه بالعلم الإجمالىء المهم أنْ تكون الشبهه منتجزه فى حدٌ نفسها بقطع النظر عن الآيه؛ حينئذٍ 
يقال: هناكك تهلكه؛ لأنّ هذه الشبهه تتجرت بحيث أن المكلف إذا خالفها يستحق العقاب؛ حينئل تأتى الآيه الشريفه» وبلسان 
الإرشاد. وليس بلسان المولويه» وتقول لا تلقى نفسكك فى التهلكه. وأمًا إذا فرضنا أن الشبهه لم تتنجز بمنيجز سابق» كما هو فى 
محل الكلام؛ لأننا نتكلم عن الشبهه غير المقرونه بالعلم الإجمالى» وبعد الفحص وليس قبله» ولا يوجد فيها علم يثبت التكليف» 
ولا إماره معتبره» أى أنّ كلامنا فى الشبهات البدويه التى لم يقم على ثبوت التكليف فيها علم؛ ولا علمى؛ هنا هل يجوز الاقتحام؛ 
أو لا يجوز ؟ الآبه الشريفه لا تدلٌ على عدم جواز الاقتحام؛ لأنّها تقول ما ثبت فيه الخطر لا يجوز اقتحامه وإلقاء النفس فيه وفى 
هذه الشبهه التى نتكلم عنها لم يثبت وجود الخطرء وأنّ اقتحام هذه الشبهه تهلكه بقطع النظر عن الآيه؛ لعدم وجود المنتجز فى 
مرتبه أسبق من وجود الآ-يه» فالآديه حينئذٍ لا تكون دالّه على وجوب الاجتناب وعدم جواز الاقتحام فى محل الكلام؛ وإِنّما هى 
ناظره إلى شبهات تنتجزت بمنيجر سابق عليهاء وهى بلسان الإرشاد تقول أن هذا الشىء فيه خطرء وتنهى عن اقتحامه. 


ص: ف 


هذا الكلام يكون واضحاً بناءَ على مسلكك قبح العقاب بلا بيان؛ لأنَّ الشبهه البدويه غير المقرونه بالعلم الإجمالى» والتى لم يقم 
فيها دليل» يكون العقاب مؤْمّناً بحكم العقل بقاعده قبح العقاب بلا بيان. وأمًا بناءَ على مسلكك حقٌّ الطاعه. فقد يقال: بناءَ على 
مسلكك حقّ الطاعه لا فرق بين الشبهه قبل الفحصء والشبهه بعد الفحصء على كل منهما يكون احتمال التكليف منجّجزاً. إذن: 
الشبهه تنتبزت بمنيجز سابقء فلتكن الآبه الشريفه شامله لمحل الكلام بناءٌ على هذا المسلككء باعتبار أنّ الشبهه تنتيزت بمنز 
تأي التفروض أن فلا ف الك لقره تاظره إلى القيوات الت شرت ندا ف مر بد مايق علنيا. 1 


نقول: حتّى لو صمح هذا الكلام» لكن هذا ليس معنه أَنْنَا نستفيد التنجيز ووجوب الاحتياط بعد جواز الارتكاب من الآيه. وَإِنّما 
استفدنا ذلك بدليل آخر قبل الآي وبقطع النظر عنهاء وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط» هذا نتجز الشبهه. إذن: المنيجز للشبهه 
ليس هو الآيه. 


وبعباره أخرى: أن الاستدلال بالآيه لإثبات التنجيزء وإثبات وجوب الاحتياطء لا مجال له على كلا المسلكين؛ للنكته المتقدّمه. 
وهى أن مفاد الآ-يه هو افتراض وجود الهلكه بقطع النظر عن الآ-يه الشريفه» وقلنا أن لسان الآ-يه هو أن ما فيه هلكه لا يجوز 
اقتحامه؛ وتنهى عن إلقاء النفس فى ما فيه الهلكه. إذن: هى تفترض وجود هلكه ووجود خطرء هذه النكته تقتضى أنه لابدٌ من 
حمل الآيه الشريفه على أنّها فى مقام الإرشاد إلى حكم العقل بعدم جواز ارتكاب ما تنتجز بمنتجز سابق» مع افتراض وجود منتجزه 
العقل يستقل بعدم جواز الارتكاب ووجوب الاحتياط» سواء كان هذا المنيجز إماره» أو علم قبل الفحص مقروناً بالعلم الإجمالى؛ 
أو بعد الفحص بناءً على مسلكك حقٌّ الطاعه؛ بالنتيجه احتمال التكليف يبقى منيجزأء والعقل ينهى عن الاقتحام مع التنجيز. إذن: 
هذه الشبهه بعد الفحص فى محل كلامنا بناءً على مسلكك حق الطاعه تنجزت بقع النظر عن الآيهء لا يمكن أنْ نقول أنّ الآيه 
نتججزت هذه الشبهه, لا نستفيد من الآيه وجوب الاحتياط فى هذه الشبهه. وإِنّما الآيه تقول الشىء المنتجز فى مرتبه سابقه هى 
بلسان الإرشاد ترشد إلى عدم جواز الاقتحام وحرمه ارتكابه حتّى بناءً على مسلكك حق الطاعه. 


ص: ع 


الملتحظه الثانته خلى الاسعدلال بالآنيه الشريقة: يوجق الحتمال لبسن .بعد أن التهلكه لا تراد يها ها ذكر من التهلكه التدنيويه: 
والتهلكه الأخرويه» يعنى العقاب والضرر الدنيوى البالغ إلى درجه الموت والقتل» ليس المقصود بها هو هذاء وإِنّما المقصود بها 
بكل وضوح هو الفقر والإفلاسء وذلكك بقرينه صدر الآيه الشريفه؛ لأنّ صدر الآيه الشريفه يقول:(وانفقوا فى سبيل الله) فهو أمر 
بالإنفاق فى سبيل الله تعالى موجه إلى المسلمينء ثم تأتى الآبه بعدها مباشرة(ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكه) بعضهم استفاد من 
هذا بقرينه الترابط الموجود بين صدر الآيه وذيلهاء أن التهلكه ليس المقصود بها شىء يرتبط بالعذاب الأخروى. أو الدنيوى. 
وإِنّما المقصود بها هو الشىء المرتبط بالإنفاق» كأنّ الآيه تريد أنْ تقول لهم بأنّه يجب عليكم الإنفاق» أو تطلب منهم الانفاق» 
لكن بحدوده وقواعده؛ وليس الإسراف فى الانفاق بحيث أنَّ الإنسان ينفق تمام أمواله ويبقى فقيراً ومفلساء ويكون عاله على 
الغير» الآيه لا تريد منهم ذلك وإِنّْما المطلوب هو الانفاق باعتدالٍ. فمن الممكن أنْ يكون المقصود بالتهلكه هو هذاء أى حاله 
الإفلاس التى هى حاله قد تسبب الكثير من المشاكل للإنسان نفسه» وبهذا تكون الآيه أجنبيه عن محل الكلام بالمرّه. 


الآيه الثالثه: هى قوله تعالى:(فاتّقوا الله ما استطعتم). )١1(‏ 
الآيه الرابعه: هى قوله تعالى:(واتّقوا الله حقّ تقاته). (؟) 


تقريب الاستدلال بالآيه الثالثه: الآيه تدل على وجوب التقوى بالمقدار المستطاعء ومن الواضح أن الاجتناب عن الشبهات يعتبر 
مصداقاً واضحاً للتقوى» وهو مستطاع للإنسانء والآ-يه تأمر بتقوى الله(سبحانه وتعالى) ما استطعتم؛ والاجتناب عن الشبهات 
مستطاعء فيكون واجباًء قنفهم من هذا وجوب الاجتناب وعدم الاقتحام فى الشبهات. 


ص: أ 


١ءهيآ‎ 65 تغاين /اسوره‎ )١(-١ 


ع رع« آل عمران اسوره ”” آبه” ٠١‏ 


وبنفس البيان يقرّب الاستدلال بالآيه الرابعه :(وانّقوا الله حقّ تقاته) التى يّفهم منها الأمر بالتقوى بأقصى درجاتها؛ وحينئذٍ يقال أن 
الاقتحام فى الشبهه هو خلا-ف التقوى, والامتناع عن ارتكاب الشبهات هو داخل فى التقوى المأمور بها لهذه الآيه الشريفه. 
فيكون مطلوباً ومأموراً به والاجتناب بالنتيجه بحسب ظاهر الآيه يكون لازماً. 


ويجاب عن ذلكك: 


الجوانة الشول: من قال بأنْ اقتحام الشبهه خلا-ف التقوى ؟ بحيث أنْ الذى يقتحم بالشبهه يكون قد خالف الآ-يه الشريفه 
الأصوليون يقولون بعد قيام الأدلّه الشرعيه المعتبره الداله على البراءه» وعلى التأمين والترخيص فى اقتحام الشبهه؛ حينئذٍ لا يكون 
اقتحام الشبهه مخالفاً للتقوى» حاله حال أىّ شىءٍ أباحه الشارع للمكلفء مرّه يبيحه بعنوانه الأوّلى, ومرّه يبيحه بعنوان أنه 
مشكوك حكمه. أى بالعنوان الثانوى. الأدلّه السابقه دلت على الإباحه والترخيص وعدم المنع وجواز الارتكاب؛ وعدم المنع 
بالعنوان الثانوى» لكن بالنتيجه هناكك إباحه وترخيص شرعى» كما أنّ ارتكاب المباح الواقعى ليس خلاف التقوى» كذلكك 
ارتكاب ما أباحه الشارع» ولو ظاهرياً أيضاً ليس خلااف التقوى بحيث يكون المكلف قد خالف الأمر بالتقوى فى الآيتين 


الشريفتين. 


الجواب الثانى: الذى هو أهم من السابق هو أنّ التقوى تعنى التحرّز والتحفّظ» ومن هنا لابدٌ من أن نفترض فى مرتبه سابقه وجود 
شىء يُتحرّز ويُتحفظ منه عندما يؤمر بالتقوى» فلابدٌ أَنْ يكون هناك شىء يُتقى منه؛ والآيه حينئدٍ تأمر بالتقوى. إذن: لابدٌ من 


فرض شىء يُنَقَى منه ويُتحرّز منه. بقطع النظر عن الآيه. 


وبعباره أخرى: أنْ مفاد الآيه هو لزوم الحذر عند وجود الخطر والعقاب. وهذا معناه كما قلنا فى الآيه السابقه أنه لابدٌ من فرض 
وجود خطر وعقاب فى مرتبهِ سابقهٍ على الآيه بقطع النظر عنهاء وهذا لا ينطبق على محل الكلام؛ لعدم وجود خطر ولا عقاب فى 
الشبهات التى نتكلّم عنها وهى الشبهات بعد الفحص غير مقرونه بالعلم الإجمالىء لم يقم فيها علم؛ فلا يوججد خطر بقطع النظر 
عن الآيه» فهى تختص بالشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ والشبهات المنتجزه بمنيجز ماء فهى تقول أحذر من هذا الخطرء وهنا 
لوعن ا كان ادوع م مساقت الطرسي اع لما ا ناحيه العقاب المحتملء إِمَا لحكم العقل 
بقبح العقاب بلا بيان تحص د التمضانة وإما لأدله البراءه المتقدّمه عند من لا يؤمن بقاعده قبح العقاب بلا بيان. 


إذن: فى محل كلامناء وهى الشبهات بعد الفحص لا يمكن فرض وجود خطر وعقاب وما يتقى منه بقطع النظر عن الآيه» وفى 
مرتبه سابقه عليهاء فلا تكون الآيه شامله لمحل الكلام, وإِنّما تختص بالشبهات التى تنجزت بقطع النظر عن الآيه الشريفه. 


هذا مضافاً إلى ما تقدّم فى الآديه السابقه من أن الآديه حيث تفترض وجود خطر فى مرتبه سابقهٍ على الآيه؛ حينئذٍ لا يُعقل أنْ 
نستدل بالآآيه على وجوب الاحتياط كما قلنا فى الآيه السابقه؛ لأنْ الآيه تفترض المنمجز فى مرتبه سابقهِ عليهاء فكأنْ وجود منيجز 
برضو لتانالقه اعد فى موضوعهاء ومن الواضح أنّه لا يمكن أنْ تكون الآيه مثبته لموضوعهاء وكل دليل لا يمكن أنْ يكون 
مثبتاً لموضوعه. وإِنّما الموضوع يؤخذ مفروض الوجود, والدليل غرضه إثبات المحمول لهذا الموضوع المفترض الوجود. لكن 
لا يمكن أنْ نستفيد من الدليل أَنّه هو ينقّح موضوعه ويثبته» هذا غير معقول. ----- مثا -- إذا كان الدليل يقول(الخمر 
حرام)» لا معنى لأنْ يكون الدليل هو الذى يثبت أن هذا خمر وإِنّما هو يقول(على تقدير أنْ يكون هذا خمراً تثبت له الحرمه) 
كل دليل لا يمكن أنْ يكون متمّحاً لموضوعه؛ لأنّ موضوعه يؤخذ مفروض الوجود. فى المقام الآيه أخذت الخطأ وما بُتَقَى 
مفروض الوجود. وفى مرتبه أسبق عن الآيه» فلا يعقل أنْ تكون الآيه هى التى تثبت الخطأء الآيه أخذت التنجيز مفروض الوجود. 
فلا يعقل أنْ تكون الآيه هى المثبته للتنجيز؛ لأنْ التنجيز أخذ فى موضوعهاء أخذ مفروض الوجود بقطع النظر عنها. 


إذن: هذه الآيه لا يمكن الاستدلال بها فى محل الكلام» على كل التقادير» على مسلكك قبح العقاب بلا بيان» وعلى مسلكك حقٌ 
المتافه لأ يمك الاستدلان بوااعان وجوت الأجياط الدى بين التمجية لذن الجر د مفروض فى مرتبه سابقهِ عليهاء فلا 
يُعفَل أنْ تكون هى مثبته للتنجيز» فلا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام. 


ص: 44 
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الآديه الأسخيره التى استّدل بها على وجوب الاحتياط: هى قوله تعالى:(فأنْ تنازعتم فى شىءٍ فردّوه إلى الله والرسول). () ) 
بتقريب أن الأمر بالرد إلى اللهك(سبحانه وتعالى)» وإلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) كنايه عن الأمر بالتوقفء وعدم الإقدام 
والاقتحامء نظير(قف عند الشبهه)» فتدلٌ الآديه حينئنٍ على وجوب التوقف» وعدم جواز الاقتحام, وأنْ الآآيه أمرت بالرد إلى 


لل«(سبحانه وتعالى)» وإلى الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» الذى هو بمعنى التوقف. 
يلاحظ على الاستدلال: 


أولا.: أنْ موضوع الآ-يه الشريفه هو المنازعه والمخاصمه. ولم يُفْرَض فى موضوع الآديه الشريفه الشكك وعدم العلم بالحكم 
الشرعى الذى هو محل كلامناء حيث أننًا نتكلم عن وجوب الاحتياط عند الشكك فى الحكم الشرعىء هذه الآيه لم تأمر بالتوقف 
ججح هلق قدي سل ما ذ كوف الالتدلال سس عيد الشكك فى الحكم الشرعى؛ وإِّما أمرت بالرد عشد المتازعه 
والمخاصمه؛ فلا يثبت بها حينئذٍ وجوب التوقفء لو دلت على وجوب التوقّف فى محل الكلام؛ محل الكلام غير الموضوع الذى 
أجة ف الكو التتريتب فالمو ضرع البناخرة فى الآيه هو المتارع والخصويةه يكنااقى مشا الكل اوريس يتاع رخصوية 
وإنّما يوجد شكك فى التكليف الشرعىء فأين هذا من هذا ؟! وجوب التوقّف عند المنازعه والمخاصمه لا يدلٌ على وجوب 
التوقف عند الشكك فى الحكم الشرعى وعدم العلم به. 


ثانياً: يحتمل أنْ يكون المراد بالأمر بالردّ إلى الله(سبحانه وتعالى)» وإلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ليس هو التوقّف كما 
قيل فى الاستدلالء وإِنّْما يكون المراد به هو تحكيم رأى الشارع المقدّس فى موضوع الآيه (فردّوه إلى الله) يعنى خذوا الحكم 
من الله(سبحانه وتعالى)» ومن الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» فتكون فى مقام الإرشاد إلى أنّ الأحكام الشرعيه مدي 
تقدير أن تكون الآ-يه ناظره إلى محل الكلا-م يجب أخذها من مصادرها الحقيقيه التى هى عباره عن الله(سبحانه 
وتعالى»» والرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» لا بمعنى التوقّف حتّى يُستدّل بها على وجوب التوقف عند الشكك فى الحكم 
الشرعى. 


ص: (8 
)١(-١‏ نساء/سوروع؛ آيه09 
هذا هو تمام الكلام فى الآيات الشريفه التى استّدل بها على وجوب الاحتياط» وتبين أن لا شىء يتم منها فى محل الكلام. 


وأقاااله توافقد اسعدل علماؤنا الأخباريون(رضوان الله عليهم) بمجموعه تبروا بن الروايات والأخبار» قسم من هذه 
المجموعه واضحه الضعف من حيث الدلاله» يعنى دلالتها ليست تامّه بشكل واضح؛ ولذلك لعله لم يتعرض علماؤنا(رضوان الله 
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عليهم) لهذا القسمء وإنّما ركزوا كلاسمهم ومناقشتهم لطوائف من الأخبار يأتى التعرّض لها إِنْ شاء الله تعالى» حيث ركزوا 
كلامهم على أخبار التثليث» وأخبار التوقف عند الشبهه. والأخبار الآمره بالاحتياط عند الشكك فى التكليف, لكن الأخبار الأخرى 
المتفرّقه التى قلنا بأنّ دلالتها ليست ناهضه. أهملت من قبل العلماء ولم تُذكرء ولعل الأخباريون ذكروها واستدّلوا بها على 
مدّعاهم من وجوب الاحتياط. 


القسم الأوّل من الروايات: نحن نذكر نماذج من هذا القسم من الأخبار المُستدّل بها على وجوب الاحتياط للإشاره إلى أنّه أين 
تكون المناقشه فيها: 


الروايه الأولى: ما روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) من قوله لكميل بن زياد(أخوكك دينككء فاحتط لدينكك بما شئت). (201 


الملا-حظه على الاستدلال بهذه الروايه: صحيح أن الروايه أمرت بالاحتياط» لكن أمرت بالاحتياط وقدٍدته بما شئتء فالروايه 
معلقه علق منتيفه المكلت» يمع أن مقدان الاحنياط المأمور بهش و كول إلى مفينة المكلت» وهدا يشكل قرينه على أن الأمراقى 
الروايه ليس للإلزام» لا نريد أنْ نقول لاستحاله ذلككء أو غير معقوليه أنْ يُعلّق الأمر الوجوبى على مشيئه المكلّف. وإِنْ كان هذا 
أيضاً يمكن تصوّره. وإِنّما المناسبه العرفيه تقتتضى أنْ لا يكون الأ-مر للوجوب. الأسمر الإلزامى» أو الوجوبى لا يرك الأمر فى 
أصل قعلده أو عدار فشكل عندها يكرن واجاء للاثر كم إلى تشينة المكلتة فى أصل الفعل دما يكوة واج لا مع لتر كف 
أصبل القذل إلى ميسيته المكلك؟ المتاقاء الوافنهه يعهماء لانن لآذ يكوق الفعل وها لكت تر وكق إلى مشكفه البكلفّ» إن 
شاء فعلء وإِنْ شاء لم يفعل؛ فيكون إيكال الأمر فى أصل الفعل إلى مشيئه المكلف قرينه على عدم الوجوبء ونفس الكلام 
يقال فى إيكال المقدار الواجب إلى المكلّفء كما فى هذه الروايه لم يوكل أصل الاحتياط إلى المكلفء هنا أيضاً نفس الكلام 
يمكن أنْ يقال فيهاء عندما يكون هناك مقدار واجب ولامزم من الاحتياط» هذا لا يناسب إيكال تعيين المقدار إلى مشيئه 
المكلف من حيث الزياده والنقيصه. وبعبارهٍ أكثر وضوحاً: أن وجوب مقدار معن من الاحتياط على تقدير أنْ يكون المقدار 
المعيّن من الاحتياط الواجب هو الزياده» فالنقيصه تخرج عن حدّ الوجوب؛ فلا تكون واجبه» وإذا كان المقدار الواجب هو 
النقيصه. فالزياده تخرج عن الوجوب. بينما ظاهر الروايه هو أن إيكال تعبين المقدار إلى المكلّف معناه أن المكلّف مخير فى أىّ 
مقدار يأتى به» وكل مقدار يأتى به يكون هو الواجب وهو المطلوب بناءً على الوجوبء أن أىّ مقدار يختاره المكلف يكون هو 
الواجب» ويكون قد جاء بالواجبء فإذا اختار النقيصه فقد جاء بالواجبء وإذا اختار الزياده فقد جاء بالواجبء وهذا غير معقول؛ 
لأنْه عندما يكون الواجب هو الزياده» فالنقيصه تخرج عن حدّ الوجوبء وهكذا العكسء فإذن: لا مجال للجمع بين وجوب مقدار 
معّن» وبين التخيير بما شئتء التخيير بما شئت حتّى فى المقدار لا ينسجم مع افتراض الالزام؛ بل لابدّ من افتراض الرجحان, يعنى 
الاسعوات و اعاله أخوك دينكك فاحتط لدينكك بما شئت» كل احتياط تفترضه هو أمر حسن وراجح كما هو الحال بالنسبه إلى 
الاحسان إلى الأسخ؛ ولذا مُمّل الدين بالأسخ» كما أنْ الإحسان إلى الأخ بأى مرتبهِ يأتى بها الإنسان هو أمر راجح ومستحسنء 
كذلكك الاحتياط فى الدين أيضاً يكون أمراً راجحاً ومستحساً؛ لأنّ الاحتياط يعنى الرعايه» يعنى الاهتمام والتحفُظ هذا بأى 
مقدار أنت تأتى به» فلسانكك لسان الاستحباب والرجحان. لا لسان الوجوب والالزام. 
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.١1217/ وسائل الشيعه(1ل البيت)» الحر العاملى» ج /1”. ص‎ )3( -١ 


الروايه الثانيه: الروايه المعروفه المرسله عن النبى(صلَى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:(من اتَقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه). (1) لو 
يليا أن هذه الروايه وارده فى محل الكلام؛ يعنى ناظره إلى الشبهات الحكميه. غايه ما نفهم منها هو أن اتقاء الشبهه هو استبراء 
للدين» لكن هذه وحده لا يكفى لإثبات وجوب الاحتياط ووجوب التقوى ما لم نضم إلى هذه الصغرى كبرى مفادها أن 
الاستبراء إلى الدين واجبء فيكون قياساً مؤلفاً من صغرى وكبرى أنّ اتقاء الشبهه هو استبراء للدين؛ والاستبراء للدين يكون 
واجباء إذن: يجب اتقاء الشبهه واجتنابهاء وهو المطلوب. فلابدٌ من تأليف هذا القياس حتّى يكون منتجاً ومثمراًء بينما الروايه ليس 
فيها دلاله على هذه الكبرى, ولا تقول أنْ الاستبراء للدين واجبء وإِنّما هى تقول أن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه» لكن هل 
الاستبراء للدين واجب فى جميع المجالات. أو لا ؟ هذا لا يثبت بالروايه» ولعله لا يثبت أيضاً بأدلّه أخرى. إذن: الروايه لا تصلح 
أنْ يُستدّل بها على وجوب الاجتناب والاحتياط فى الشبهات. 


الروايه الثالثه: مرفوعه أبى شعيب المرويّه فى الخصالء قال:(أورع الناس من وقف عند الشبهه). (7) والكلام فيها نفس الكلام فى 
الروايه السابقه» لكن ما الدليل على وجوب الأورعيّه ؟ وما الدليل على أنّه يجب على الإنسان أنْ يكون أورع الناس» حتّى تدل 
على أنه يجب أنْ يقف عند الشبهه ؟ الروايه ليس فيها دلا-له على ذلكك. غايه الأمر هو أنّها تقول أنّ أورع الناس هو من وقف 
عند الشبهه. وهذا صحيحء لكن الروايه لا يثبت بها وجوب الأورعيه حتّى يثبت بضمّ هذه الكبرى إلى الصغرى المستفاده من 
الروايه وجوب الوقوف عند الشبهه. 


ص: 8( 
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الروايه الرابعه: مرسله الطبرسى أرسلها فى تفسيره الصغير:(دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك). )١(‏ الشبهه تريبكك, دعها إلى ما لا 
يريبك. بالنتيجه لا تقدم على عمل فيه ريبء والإقدام على الشبهه هو إقدام على عمل فيه ريب. 


ويناقش فى هذه الروايه: بأنّه غير معلوم أنّها ناظره إلى محل الكلام؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ الشكك فى الحكم فى موضوعها حتّى 
تكون ناظره إلى محل الكلام؛ وإِنّما المأخوذ فيها هو عنوان(الريب»» ومن قال أن الريب المقصود فى المقام هو الريب المضاف 
إلى التكليف حتّى تكون ناظره إلى محل الكلادم؛ يعنى دع التكليف الذى يريبكك وتشكك فيه؛ حتّى يُستدل بها على وجوب 
الاحتياط والتوقّف فى محل الكلادم؛ الشكك فى التكليف لم يؤخذ بشكل واضح فى موضوع هذه الروايه؛ وإِنّْما المأخوذ هو 
الريب» ولا- دليل على إضافه الريب فى الروايه إلى الحكم الشرعىء حتّى يقال أثنا مأمورون بتركك الأحكام الشرعيه التى فيها 
زوك وشبهه. وعدم الإقدام عليهاء فيستدّلٌ بها على وجوب الاحتياط» بينما هذا لم يؤخذ فى الروايه» ولعل الريب مضاف 
إلى شىءٍ آخرء ولعلها فى مقام تقرير قضيه ومطلب آخر لا علاقه لها بمحل الكلام؛ وهى أن الأعمال التى يقوم بها الإنسان إذا 
داو اوها م عمل فوا ريه ومن عمل لا رربي فب إرقاد إلى انلق ما وريكم ]لها لخر يكف اكد على اعمال لبي فوا 
فيه وريب وا ذف لبيك ناظره إلى الك فى الحكم الشرعى الذى هو محل الكلام فى الشبهات الحكميه؛ وتريد أنْ تأمر 
بالتوقف وعدم الإقدام» ناظره إلى قضيه عامّه؛ أن الإنسان عندما يؤمر من باب النصيحه ومن باب التعليم بِأنْ لا تقدم على الأمور 
المريبه» دعها إلى الأمور التى ليس فيها ريب» فتكون الروايه أجنبيه عن محل الكلام. 


ص: ا/ا 


)0(-١‏ تفسير جوامع الجامع, الشيخ الطبرسى» ج 2 ص ا 


هناك روايات أخرى من هذا القبيل لا داعى لذكرهاء فنكتفى بهذا المقدار 


الاستدلال بهاء والمناقشات الوارده عليهاء وقشموا هذا القسم من الروايات المستدل بها إلى ثلاثه طوائف من الأخبار: 


الطائفه الأولى: الطائفه الآمره بالتوقف عند الشبهات؛ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه وأمثالها. 


الطائفة القانهة الأخبار الأثمره بالاحساط فى الشبيات» لسانينا لبس السان الوقوق عحد الشنبهه: وإلما لبياتهنا لساة الم 
بالاحتياط (فعليكم بالاحتياط) كما فى بعض الروايات الآتيه. أو(فعليك بالحائطه لدينكك)» وأمثالها كما سيأتى. 


الطائفه الثالثه: أخبار التثليث المعروفه(حلال بَيِنء وحرام بتِن» وشبهات بين ذلكك). 


نتكلم أولا- عن الطائفه الأمولى التى هى الأخبار الآنمره بالتوقف: هذه الأخبار كلها وردت بلسان الوقوف عند الشبهه خير من 
الاقتتحام فى الهلكه. وهذا اسان وارد فى عدّه رواياتٍ إِدّعى أَنّها مستفيضه؛ بل قيل أنّها متواتره» لكن الظاهر أنه من الصعب 
جداً إثبات التواتر» ولا يعد أَنّها مستفيضه. ولعله بعجاله عثرنا على ستٌ روايات» لكنّ لعل هناكك روايات أخرى. هناكك أربع 
روايات مرويه فى الباب الثانى عشر من أبواب صفات القاضى» وهى الحديث وا و26 ولاش كل هذه الروايات ورد فيها 
هذا العنوان(الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه). (1) وفى الباب التاسع هناكك حديثان» الحديث الأول من البات 
التاسع من نفس الأبواب؛ والحديث الخامس والثلاثونء أيضاً ورد فيها هذا التعبيره وبقطع النظر عن التواتر والاستفاضه لا إشكال 
فى وجود ما هو صحيح سنداً من هذه الأخبار» كالحديث الأخير, فأنّه صحيح سنداً بلا إشكال. إذن: هذا الأسان ثابت بحسب 
المؤازين المعثيره فى إثبات الروايات: 
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تقريب الاستدلال بهذه الطائفه من الأخبار على وجوب الاحتياط: يكون بدعوى أن هذه الأخبار ظاهره فى وجوب التوقف عند 
الشبهه. نعم» هى لم تأمر بالتوقف بشكل صريح(قف عند الشبهه) لكنها ظاهره فى وجوب التوقف عند الشبهه غايه الأمر أنْها 
يت لك بلساة الرقوف عند الشبهه خير من الاقتحام تق الهلكه عتنا يقهم عنها آنه تريد أن تقول آثّ افنخام السبهه فيه خلكدة 
وفى معرض الهلكه؛ وأنّ وقوفكك عند الشبهه أحسن من أنْ تقع فى الهلكه عند اقتحامكك لهاء فالوقوف ليس فيه هلكه, والاقتحام 
فيه احتمال الهلكه؛ يعنى الإنسان يُعرَض نفسه إلى الهلكه. فيّفهم منها وجوب التوقف. لكن بين بلسان أن هذا خير من هذاء ليس 
خيراً بمعنى أفعل التفضيل؛ بل هنا مجرّده عن أفعل التفضيلء وإِنّما هذا يكون هو المعيّن وهو الوقوف عند الشبهه لثلا تقع فى 
اليلكه :هذا الاستعدلا ل بهذه الرواءه وماد متها وحوت الرقرئ عند اليه وهذا هر.مقصوره الأساريم: أن ههرا أن الشبهات 
لابدٌ من التوقف فيهاء وعدم الاقتحام كما يقول الأصوليين 


هناك عدّه مناقشات فى الاستدلال بهذه الطائفه من الأخبار» واهتمٌ بها علماؤنا(رضوان الله عليهم): 


المناقشه الأولى: مناقشه معروفه مستفاده من كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) )١(‏ وذكرها من تأخَر عنه» وخصوصاً السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) (3)» ذكرت فى كلا تقريريه(الدراسات والمصباح) كمناقشه مستقله لكن أساسها هو الشيخ 
الأتصارئ (قدّس سوره) فى الرسائل, حاصل هذه المتاقشه هو أن الوارد فى هذه الأعبار هو عنوات (الشبهة). م دعن أن الشبهه 
ظاهره فى الأسمر الذى يكون ملتبساً ومشتبهاً بقولٍ مطلق من جميع الجهات, يعنى الأمر الذى يكون ملتبساً واقعاً وظاهراً. بعباره 
أخرى: ما لا يُعرف حكمه الواقعى, ولا حكمه الظاهرى؛ عندئذٍ يكون هذا ملتبساً» وشبهه. هذا هو موضوع الروايات» أى ما يكون 
ملتبساً بلحاظ الحكم الواقعى والحكم الظاهرىء وتدلٌ على وجوب التوقف فى شبههٍ من هذا القبيل. وأمَا إذا كان الشىء ملتبساً 
بلحاظ حكمه الواقعى وليس كذلك بلحاظ حكمه الظاهرى» هذا يخرج عن موضوع الروايات» ولا تدلٌ الروايات على وجوب 
التوقف فيه؛ لأننّه ليس شبههً» وما يُعلم حكمه الظاهرى كما يُعلم حكمه الواقعى؛ كما لو علمنا حكمه واقعاًء فإذا علمنا بحكم 
الشىء ظاهراً خرج عن كونه شبهه. إِنّما يبقى شبهه إذا قلنا أن الشبهه تختص بما لا يُعلم حكمه الواقعى» لكن إذا عممّمناه إلى ما 
لا يُعلم حكمه الواقعى؛ وما لا يُعلم حكمه الظاهرىء فإذا علمنا حكم شىء ظاهرا فأنّه يخرج عن كونه شبهه. ويخرج عن 
الروايات ولا يمكن الاستدلال بالروايات على وجوب التوقّف فيه. وبناءً على هذا لا يصح الاستدلال فى محل الكلام بالروايات 
فى محل الكلا.م؛ لأنّه فى محل الكلاءم؛ أى فى الشبهات الحكميه البدويه بعد الفحصء فى هذه الشبهات قامت الأدلّه على 
الترخيص فى الارتكابء وهى أدله البراءه المتقدّمه. فأثبتت فيه حكماً ظاهرياً مفاده البراءه» فتكون هذه الشبهه محل الكلام مما 
بُعلم حكمه الظاهرىء فإذا علمنا حكمه الظاهرى باعتبار أدلّه البراءه؛ حينئذٍ لا يكون مشمولاً لهذه الروايات الآمره بالتوقف؛ لأنّه 
بقيام الأدلّه على البراءه فيه» وعلى الترخيص فيه يخرج عن كونه شبهه؛ لأنّه عُلِمِ حكمه الظاهرى عن طريق تلكك الأخبار» وإذا 
خرج عن كونه شبهه. يعنى خرج عن موضوع هذه الروايات» فكيف يُستدّل بهذه الروايات والأخبار على وجوب التوقف فيه ؟! 


ص: رذ 
-١‏ (0) فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج 7 ص ."١‏ 


-١‏ (8) دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج *؛ ص 177. و مصباح الأصولء تقرير بحث 
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درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط العقلى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط العقلى 


كان الكلا-م فى الطائفه الأولى من الأخبار التى أستدل بها على وجوب الاحتياط وهى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهه 
بلسان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه. وقلنا أنْ هذا الاستدلال واجه عدّه اعتراضات ومناقشات» وقد ذكرنا 
المناقشه الأولى فى الدرس السابق» وكان حاصلها هو: أن هذه الأخبار مختصّه بغير موارد العلم بالترخيص الظاهرى. يعنى بعباره 
أخرى: مختصّه بمن لا يعلم بالحكم الواقعى, ولا بالحكم الظاهرى؛ لأنْ الوارد فيها هو عنوان(الشبهه) والشبهه يراد بها ما يكون 
الشىء مشتبهاً أو ملتبساء سواء من ناحيه الحكم الواقعى » أو من ناحيه الحكم الظاهرى. 


إذن: هى لا تشمل محل الكلام؛ يعنى لا تشمل ما إذا كان الترخيص الظاهرى ثابتاً وفى محل الكلام أدلّه البراءه السابقه تشت 
الترخيص الظاهرى, فلا تكون مشموله لأدلّه التوقف. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) بعد أنْ ذكر هذاء حاول الاستدلال على اختصاص هذه الأخبار» أوقل عدم شمول هذه الأخبار لما إذا 
عُلم الترخيص الظاهرى فى الشبهه كما فى محل الكلام» )١(‏ استّدل على اختصاص الأخبار وعدم شمولها لمحل الكلام بِأنّ 
الدليل هو: لا إشكال ولا خلاف فى عدم وجوب التوقف فى الشبهات الموضوعيه بالاتفاق» وكذلكك الشبهات الحكميه الوجوبيه 
بالاثفاق» وهيذا مناه أن هناك اثقافا على أن الشبيات التوضوعيه والوحريه حارحةفع اخبار بات التوقق هلآ بد أذ تكوة 
خارجه عن أخبار باب التوقّفء وإلاء كيف اثفق على عدم وجوب التوقف فيها. يقول(قدّس سرّه): هذا الخروج عحب خروع 
الشبهه الموضوعييه والوجوبيه -.- عن أخبار التوقفء ليس من باب التخصيص والإخراج الحكمى؛ لأنّ لسان هذه الروايات 
سان آب عن التخصيصء لسانها لسان أن الوقوف عند الشبهه خير من أنْ تقع فى الهلكه هنا لا معنى لأنْ يقال بأننا نخصصٌ 
هذا فى موردء ونلتزم بأنْ الوقوع فى الهلكه هنا يجوزء وهنا لا يجوزء أى نرخخص فى الوقوع فى الهلكه, هذا هو معنى التتخصيص 
الحكمى؛ فهو لسان يأبى عن التخصيصء فإذا كان آبياً عن التخصيص؛ فحينئفٍ يتعيّن أنْ يكون الخروج من باب التخصصٌ» 
والإخراج الحكمىء والإخراج الموضوعى. 


ص: ع7" 


.194 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوثى للبهسودى, ج ؟. ص‎ )١1(-١ 


بعباره أخرى: إِنَّ ما دلّ على الترخيص فى هذه الشبهات الموضوعيه والوجويبه يكون مخرجاً لمورده عن موضوع أدلّه التوقف. 
بمعنى أن هذه ليست شبههه لا أنّهِ يقول أنّها شبهه لكن لا يجب التوقف فيها الذى هو معنى التخصيصء الذى هو معنى الإخراج 
الحكمى, كلاء وإِنّما أدلّه الترخيص تقول: هذه ليست شبهه. إخراحٌ من الموضوع, الشبهه الوجوبيه» والشبهه الموضوعيه ليست 
شبهه؛ لأنّه قام فيها دليل يدل على الترخيص الظاهرى. إذن: هى تخرج عن موضوع أدلّه التوقف. يقول(قدّس سرّه): نفس هذا 
الكلا-م ندّعيه فى مقامناء يعنى فى الشبهه الحكميه التحريميّه بعد الفحصء الذى هو محل النزاع؛ فالمناقشه تدّعى بأنّ أدلّه 


الترخيص والبراءه المتقدّمه سابقاً تدلٌ على أن هذه ليست شبهه. تخرج موردها عن موضوع أدلّه التوقف؛ لأنّ موضوع أدلّه 
التوقف هى الشبهه. والشبهه هى ما لا يُعلم حكمه الواقعى, ولا الظاهرىء وأدلّه الترخيص تثبت الحكم الظاهرىء فإذن: يخرج 
موردها عن كونه شبهه. وهذا معنى الإسخراج الموضوعىء. ومعنى التخصصٌ. هذا كما هو موجود فى الشبهات الوجوببه 
والموضوعيه؛ لأسنّه قال أن خروجها ليس من باب التخصيصء فهى ليست شبهه مع جواز اقتحام الهلكه فيها؛ لأنّ لسان اقتحام 
الهلكه لسان يأبى عن التخصيصء وإِنّما مرجعه إلى أنْها ليست شبهه, أى إلى الإخراج الموضوعىء هذا نفسه ندّعيه فى محل 
الكلا-م؛ أدلّه الترخيص كما تجرى فى الشبهات الوجوبته والموضوعته» أيضاً هى شامله لمحل الكلا-م؛ فتكون مخرجه لمحل 
الكلا-م عن موضوع أدلّه التوقنٌء فإذن: لا يصح الاستدلال بأدلّه التوقف على وجوب التوقف فى محل الكلا.م؛ لأنها بأدلّه 


الترخيص خرجت عن موضوع أدله التوقف. 
ويلاحظ على هذه المناقشه: 


الملاحظه الأوّلى: الظاهر أن وجوب التوقف عندهم المستفاد من أخبار التوقف هو حكم ظاهرى مثل البراءه» والقضيّه واضحه 
عندهم أن موضوع الحكم الظاهرى هو الشكك فى الحكم الواقعى» أخبار البراءه تقول إذا شككت فى حرمه شىءٍ واقعاًء أنا 
أجعل لكك البراءه» وهذه الأخبار تقول إذا شككت فى حرمه شىءٍ أنا أجعل لكك وجوب التوقف. إذن: هى أحكام ظاهريّه 
وينبغى أن يكون موضوعها هو الشكك فى الحكم الواقعى؛ فلا وجه لتعميم موضوعها للشكك فى الحكم الواقعى» والشكك فى 
الحكم الظاهرىء وإِنّما موضوعها الشكك فى الحكم الواقعى» كل من يشكك فى الحكم الواقعى» هذه تجعل له وجوب التوقّف» 
وتلكك تجعل له البراءه» فيقع التعارض بينهماء ولا نستطيع أنْ نقول أنْ موضوع أخبار التوقف هو الأعم من الشكك فى الحكم 
الواقعى؛ والحكم الظاهرىء يعنى كما أن العلم بالحكم يخرج عن موضوعهاء الحكم الظاهرى أيضاً إذا ثبت بدليل أيضاً يخرج 
عن موضوعها. نعم هناكك دليلان» واحد يدل على أنّهِ عند الشكك فى الحكم الواقعى هناكك براءه؛ والآخر يدل على أنه عند 
الشكك فى الحكم الواقعى هناكك احتياط» هنا يحصل تعارض بلا حكومه؛ ولا نستطيع القول أن أخبار البراءه تكون مخرجه 
لموردها عن أخبار التوقف؛ لأنّ موضوع أخبار التوقف هو الجهل بالحكم الواقعى؛ والحكم الظاهرى؛ بل أخبار التوقف محمولها 
حكم ظاهرى؛ وموضوع الأحكام الظاهريّه هو الشكك فى الحكم الواقعى. 


ص: ,2 


الملاحظه الثانيه: أنّ مرجع هنذا السو ادس :عق هن العافته إلى دعوض أن أدلة التراذ ها كمه أل اوه عاك باز 
التوقفء فأخبار البراءه عندما تجعل الترخيص فى موردهاء فأنها تكون رافعه لموضوع أدله وجوب التوقفء سواء كان رفعاً 
تعتّدياء أو رفعاً حقيقياًء هى إمّرا حاكمه؛ أو وارده على أدلّه التوقفء. مرجع كل هذه المناقشه إلى أنّ أخبار التوقف لما كان 
موضوعها هو الشكك فى الحكم الواقعى والظاهرى؛ أخبار الترخيص تقول ليس هناكك شكك فى الحكم الظاهرى؛ لأنها تجعل 
الترخيص كحكم ظاهرىء وبهذا تكون رافعه لموضوع أدلّه التوقف, كالدليل الدال على الحكم الواقعى» كما أن الدليل الدال 
على الحكم انمي يكون رافعاً لموضوع أدلّه التوقف. كذلك الدليل الدال على الترخيص أيضاً يكون رافعاً لموضوع أدلّه 
التوقفء إِما بالحكومه؛ وإمّا بالورود؛ حينئبٍ الملاحظه الثانيه تقول: هذا ليس أولى من العكس؛ إذ يمكن أنْ ندّعى أن مفاد أدلّه 
البراءه هو البراءه عند الشكك فى الحكم الشرعىء هنا يمكن أنْ ندّعى بأنّ الجهل وعدم العلم والشكك الى اعد وقوه 
دليل البراءه أعم من الشكك فى الحكم الواقعى والشكك فى الحكم الظاهرى, بمعنى أنَّ أدلّه البراءه لا تجعل البراءه لمن يعلم 
وجوب التوقّف فى هذه الشبهه. أى لا تجعل البراءه لمن يعلم الحكم الظاهرى فى هذه الشبهه. كما لا تجعل البراءه لمن يعلم 
الحكم الواقعى فى هذه الشبهه؛ لأنّ موضوعها الشكك فى الحكم الشرعىء وبالإمكان أن ندّعى أن الشكك فى الحكم الشرعى هو 


أعم من الحكم الواقعى والحكم الظاهرى. 


إذن: أدله التوقف عندما تجعل الحكم الظاهرى فى موردها تكون رافعه لموضوع أدلّه البراءه؛ لأنّ موضوع أدلّه البزاءه هو الشكك 
فى الحكم الشرعى الأ-عم من الحكم الواقعى والحكم الظاهرىء وأدلّه التوقف تجعل حكماً ظاهرياً فى موردهاء وبذلكك ترفع 
موضوع أدلّه البراءه» فتكون حاكمه. أو وارده عليهاء كما أدُعى أن أدله البراءه تكون حاكمه على أدله التوقّف؛ لأنّ موضوع أدلّه 
التوققف هو الأ-عم؛ يمكن دعوى ذلكك نفسه فى أدلّه البراءه؛ لأنّ موضوع أدلّه البراءه هو عدم العلم مطلقاً»(ما كنا معذبين حتّى 
نبعث رسولا-)» كنايه عن البيان» والبيان أعم من بيان الحكم الواقعى, أو بيان الحكم الظاهرىء ايضاً تَدَّعى هذه الدعوى, وعلى 
هذا تكوق أخازا التوفت حا كمه أو وآرده على أدله الراءف افو يدعي أن أدله البراءء :فى الى :تكو خا كمه أو وازذه على 
أخبار التوقّفء فلا داعى لترجيح هذا على هذاء إذا كان البناء على أنْ نقول بأنّ هذه الأحكام الظاهريّه فى هذه الأدلّه ليس 
موضوعها هو الشكك فى الحكم الواقعىء وإِنّما موضوعها هو الأعم من الشكك فى الحكم الواقعى» والشكك فى الحكم الظاهرى 
فهذا يرفع موضوع هذاء وهذا يرفع موضوع هذا. الالتزام بأنّ أدلّه البراءه هى التى تكون حاكمه أو وارده؛ وبالتالى نلتزم فى محل 
الكلام بالبراءه وعدم وجوب التوقف خلافاً للأخباريين لا وجه له بهذا البيان. 


ص: ”2,7 


الملا-حظه الثالثه: أنه لماذا لا يُلتزم بالتخصيص ؟ بأنْ تدّعى بأنّ أدلّه البراءه تتقدّمء كمناقشهٍ لما ذكره فى الاستدلال بأخبار 
التوقف على وجوب الاحتياط فى محل كلامناء المناقشه تكون بأنها لا تشمل محل الكلام؛ لأنّ محل الكلام خرج بالتخصيص» 
يعنى أدلّه البراءه تتقدّم على أدلّه التوقف بالتخصيصء والمحذور الذى ذكره هو أن أخبار التوقف تأبى عن التخصيص؛ ولذا 
لابدّ أنْ يكون الخروج خروجاً من الموضوع الذى يستلزم الحكومه. فالخروج من الموضوع يعنى أن هذه ليست شبهه. ومورد 
دليل البراءه أصللًا هو ليس شبهه. فإذا قلنا أن دليل البراءه يشمل محل الكلام؛ ففى محل كلامنا لا توجد شبهه, فلا تشمله أخبار 
التوقف لخروجه عن موضوعه. هذا اللسان هل يأبى عن التخصيص ؟ صحيح أنْ مسأله الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى 
الهلكه؛ هذا اللسان يأبى عن التخصيص. فلا معنى لأنْ نفرّق بين موردٍ وموردء فنقول هنا الوقوف عند الشبهه خبر من الاقتحام فى 
الهلكه. وهنا الوقوف عند الشبهه ليس خيراً من الاقتحام فى الهلكه؛ بل لعل الاقتحام فى الهلكه يكون خيراً من الوقوف عند 
الشبهه. لكن الذى يُلاحظ هو أن تقريب الاستدلال بأدلّه التوقف كان بهذا الشكل: يُستفاد منها صغرى وكبرى؛ الصغرى 
بمضمون أن الاقتحام فى الشبهه فيه مضنّه الوقوع فى الهلكه. والمقصود بالهلكه عندهمء الهلاك الأخروىء يعنى العذابء أما 
الكبرى فهى بمضمون أن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه؛ فنستفيد من هذا وجوب التوقف عند الشبهه؛ أن 
الاقتحام فى الشبهه مضنّه للهلكه. والوقوف عند الشبهه خير فيتعيين الوقوف عند الشبهه وعدم الاقتحام فى الهلكه. فى دليل 
الترخيص عندما يقوم دليل الترخيص على البراءه والترخيص فى محل الكلام؛ هذا ليس تخصيصاً للكبرى حتّى يقال أن هذه 
الكبرى تأبى عن التخصيص. فلا يمكن الالتزام بالتخصيص. دليل الترخيص لا يريد أنْ يقول بأنّ هذه الشبهه التى هى محل 
الكلا-م؛ الوقوف فى الشبهه ليس خيراً من الاقتحام فى الهلكه. وإِنّما هو تخصيص من الصغرى؛ لأنٌّ الترخيص يجعل التأمين 
والبراءه» يعنى يقول للمكلف فى اقتحامكك لهذه الشبهه لا مضنّه للهلكه, أدلّه البراءه كلها بلسان قبح العقاب بلا بيان» فهو يؤمّن 
من ناحيه الهلا-ككء كأنّه يريد أنْ يقول أن الاقتحام فى هذه الشبهه ليس فيه مضنّه للهلاك والعقاب الأخروى؛ لأنّه يؤمّن من 
ناحيته» وهذه الصغرى قابله للتخصيصء وليست آبِيهَ عن التخصيصء ولا محذور فى أنْ نقول أنّه ورد أنّ الاقتحام فى الشبهه 
مضِنّه للوقوع فى الهلكه. إلا هذه الشبهه. فأنّ الاقتحام فيها ليس فيه مضنّه للهلكه, الكبرى لسانها لسان يأبى عن التخصيصء أمّا 
الصغرى فلسانها لا يأبى عن التخصيصء والمدّعى فى المقام بناءٌ على التخصيص» -.-- وسيأتى طرح هذا الشىء فى ما بعد - 
- بناءً على أن أدلّه البراءه تتقدّم على أدلّهِ التوقّف بالتخصيصء هذا لا يمكن دفعه بالقول أن أدلّه التوقف آبيه عن 
التخصيص؛ لأنّ تقديم دليل البراءه بالتخصيص على دليل التوقف لا يستلزم تخصيص الكبرى الآبيه عن التخصيص. وإِنّما هو 
يستلزم تخصيص الصغرى الغير آبيه عن التخصيص. 


ص: /7 


وبهذا نصل إلى المناقشه الثانيه فى أصل الاستدلال: ممما تبيين أن ادّعاء التقديم على أساس الزروى أو الحكونة ليان النف دي 
من أن أدلّه البراءه تكون رافعه للشبهه فى محل الكلادم ومُخرجه لمحل الكلام عن أدلّه وجوب التوقّفء فلا يصح الاستدلال 
أدلّه وجوب التوقف على وجوب التوقف فى محل الكلام هذه المناقشه ليست تامّه. 


المناقشه الثانيه: ادّعاء التخصيص فى المقام, بأنْ يقال: أن دليل البراءه يتقدّم على أدلّه التوقف بالتخصيص, بمعنى أن محل 
الكلام ون انه لإطلاق أدلّه التوقفء إلا أنه يخرج عنها بأدلّه البراءه من باب التخصيص؛ وحينئدٍ يبطل الاستدلال؛ لأنَّ 
محل الكلام خرج عن أخبار التوقف. إذن: النتيجه واحده. وهى عدم صحه الاستدلال بأخبار التوقف فى محل الكلام؛ لأنّ محل 
الكلا.م حسب المناقشه الأولى خرج موضوعاً عن أخبار التوقف. وحسب هذه المناقشه خرج حكماً عن أخبار التوقفء فبالنتيجه 
لا يجرى التوقف فى محل الكلام» وهو المطلوب. 


لكن يقال: أن التقديم بالتخصيص يتوقف على أنْ تكون أخبار البراءه أخصٌ مطلقاً من أخبار التوقّف, على أنْ تكون النسبه 
بينهما هى نسبه العموم والخصوص المطلقء أنْ تكون أخبار البراءه أخصٌ مطلقاً من أخبار التوقف فتتقدّم عليها بالتخصيصء لكن 
كيف يمكن إثبات هذا ؟ وما هو الدليل على اختصاص أخبار البراءه فى محل الكلام حتىّ يقال أنَّ أخبار التوققف تشمل محل 
الكلاسم بالإطلاق» بينما أخبار البراءه مختصّه بمحل الكلام؛ فتكون أخصٌ مطلقاً ؟ مع أن لسانها لسان عام» كما أنّ أخبار التوقف 
تشمل كل الشبهات» أخبار البراءه أيضاً تشمل كل الشبهات» وليست مختصّه بمحل الكلام؛ (رُفع ما لا يعلمون)» و(ما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولً)....الخ من الأدلّه التى تقدّم الاستدلال بها على البراءه» فهى ليست مختصّه بمحل الكلام؛ بالشبهه الحكميه 
التحريميه التى يقع فيها الكلام؛ بل أنْها تشمل كل الشبهات» وكل شىء لا يُعلم حكمه الواقعى ولا يختصّ بالشبهه التحريميه 
دون الوجوبيه» لسانها لسان عام؛ وحينئنٍ تكون النسبه بينهما هى التباين» لا العموم والخصوص المطلق حتّى نقدّم أخبار البراءه 
على أخبار التوقّف بالتخصيص كما تدّعى فى المناقشه» ومن هنا لابدٌ من توجيه هذه المناقشه» أى التقديم على أساس 
التخصيص لابدّ من توجيهه بتوجيهِ يعتمد على كبرى انقلا.ب النسبه حتّى تكون أخبار البراءه أخصٌ مطلقاً من أخبار التوققف. 
فتتقدّم عليها بالتتخصيصء وذلكك بِأنْ يقال أن أخبار البراءه خرج منها الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى» وخرج منها الشبهه قبل 
الفحصء وخرج منها شبهات أخرى كما فى الموارد التى قام الدليل فيها على وجوب الاحتياط» كالدماءء» والفروج؛ بل حتّى 
الأموال. هذه شبهات خرجت عن أخبار البراءه» بمعنى أنّه قام الدليل على وجوب الاحتياط فيها. إذن: هذه شبهات خرجت عن 
أخبار البراءه. 


ص: 1,8 


حينئفٍ يقال: بعد خروج هذه الشبهات عن أخبار البراءه؛ حينئذٍ تنقلب النسبه؛ حينئذٍ تكون أخبار البراءه أخصٌ مطلقاً من أخبار 
التوقف؛ لأنّ هذه الشبهات التى خرجت من أخبار البراءه باقيه على دخولها تحت أدلّه التوقفء فلا مانع من شمول أخبار التوقف 
للشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» وأخبار التوقف أيضاً تشمل محل الكلام» وتشمل هذه الشبهاتء بينما هذه الشبهات خرجت 
عن أخبار البراءه» وعليه: سوف تكون أخبار البراءه أخصٌ مطلقاً من أخبار التوقفء فتتقدّم عليها بالتخصيص بناءً على كبرى 
القاذب النسة 


وبعباره أكثر وضوحاً: فى المقام؛ بناءَ على هذا الكلام يوجد عندنا ثلاثه أدلّه ولابدٌ أنْ نتعامل مع هذه الأدله الثلاث» لدينا دليل 
يدل على البراءه» ودليل ثانٍ يدل على وجوب الاحتياط فى شبهات معتّنه مقرونه بالعلم الإجمالى» فى الدماء؛ وفى الفروج» وقبل 
الفحضى» .وقالنا لددينا أختان التوقت» اللسيه بين أخباز البرزاه وأخبان اللو فق 13 مخضين أخاو البراته بأعان الالصصاط عن نسة 
التباين» لكن عندما نخصصٌ أخبار البراءه بأخبار الاحتياط فى الشبهات المذكوره المعتّنه» ونخرج منها الشبهات المذكوره؛ حينئذٍ 
تنقلب النسبه بين أخبار البراءه» وأخبار التوقف من التباين إلى العموم والخصوص المطلقء بمعنى أنّ أخبار البراءه تكون أخص 
مطلقاً من أخبار التوقف. فتتقدّم عليها بالتخصيص. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


قد يُعترّض على تخريج المناقشه الثانيه التى ذكرناها فى الدرس السابق بأنْ نفس الكلام الذى تقولونه فى أخبار البراءه يمكن أن 
يقال فى أخبار التوقف. فكما أن هناك شبهاتٍ قام الدليل على خروجها من أخبار البراءه» وعلى هذا الأساس تكون أخبار البراءه 
أخصٌ مطلقاً من أخبار التوقفء كذلكك قام الدليل على خروج بعض الشبهات من أخبار التوقف. كالشبهه الموضوعيه والشبهه 
الحكميه الوجوبته؛ لآنّ الإجماع قائم على عدم وجوب التوقف فى هذه الشبهات. إذن: هى خرجت عن أخبار التوقف للإجماع 
على عدم وجوب الاحتياط فيهاء وهذا يجعلها أخصٌ مطلقاً من أخبار البراءه» ليست هناكك أولويّه لافتراض أن أخبار البراءه 
أخخطن هن بان التو نك را قد تلح سك | لحان وتفول: اخران التوفتك بها مرحت ينها عض السبياكه وفك الشبيات 
مشموله لأ-دله البراءه» كالشبهه الموضوعته. والشبهه الحكميه الوجوبته» بينما خرجت من أخبار التوقّفء وبهذا الاعتبار تكون 
أخبان الت توك عض مظلتا هد الخبان البراءفة 


ص: 27 


وبعبارهٍ أخرى: بناء على هذين التخصيصينء والإخراجين تكون النسبه بين أخبار البراءه وأخبار التوقف هى العموم والخصوص 
من وجدء فهما يجتمعان فى محل الكلانم؛ أى فى الشبهه الحكمّه التحريمة.ه بعد الفحصء أخبار البراءه تختصٌ بالشبهه 
الموضوعتيه؛ والشبهه الوجويه؛ لأنها خرجت من أخبار التوقفء بينما تختصٌ أخبار التوقف بالشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى. 
والشبهه قبل الفحصء والشبهه فى الدماء والفروج. فأنّها غير مشموله بأخبار البراءه» فتكون النسبه هى العموم والخصوص من 
وجب فلا داعى حينئذٍ للتقديم بالأخصيه. فلا نستطيع حينئذٍ أنْ نقول أنْ أخبار البراءه تتقدّم على أخبار التوقف بالأخصيه؛ لأنْ 


الشسية انيتا --- بناءً على هذا الكلا-م -.--- سوف تكون هى نسبه العموم من وجه. ويحصل التعارض بينهما فى مادّه 
الاجتماع التى هى محل الكلام. 


لكن قد يُدفع هذا الاعتراض بما ذكره بعض المحققين من أنْ الإجماع القائم على خروج الشبهه الموضوعته, والشبهه الحكميه 
الوجوبيه من أخبار التوقشف ليس دليلاً مستقالا فى قبال الأدلّه التى هى بأيدينا؛ بل هو يرجع إلى أخبار البراءه» بمعنى أَنَّ 
الأصوليين عندما يقولون بعدم وجوب الاحتياط والتوقف فى الشبهه الموضوعيه. فأنهم يتمشكون بأخبار البراءه» باعتبار أن أخبار 
البراءه شامله للشبهه الموضوعيّه وللشبهه الحكميّه الوجويّنه» فدليل إخراج هذه الشبهات من أخبار التوقف هى أخبار البراءه؛ بل 
الظاهر أن ذلك هو مستند الأخباريين عندما يلتزمون بعدم وجوب التوقف فى الشبهه الموضوعله. وعدم وجوب التوقف فى 
الشبهه الحكميّه الوجويّبه» الظاهر أنّه ليبس لديهم دليل على عدم وجوب التوقف بعد شمول أخبار التوقف لهذه الشبهات, 
خصوصاً الشبهه الحكميه الوجوبيه؛ إذ لا فرق بينها وبين الشبهه الحكميه التحريميه. فالظاهر أَنّه لا مستند لهم فى هذا الإخراج إلا 
التميد كك بأخبار البراءه. فإذن: الإجماع ليس دليلا مستقالا فى قبال هذه الأدلّه؛ بل الصحيح هو ما ذكر سابقاً فى أصل المناقشه 
وهو أنْ ما بأيدينا من الأخبار هو عباره عن ثلاثه أخبار» أخبار البراءه والأخبار التى تأمر بالاحتياط فى شبهاتٍ معينه فى الدماء 
وفى الفروجء وفى الشبهه قبل الفحص ما يستدل به على ذلكك مقرونه بالعلم الإجمالى وأخبار التوقف. ولا يوجد لدينا دليل 
آخر. نعم» يُدّعى الإجماعء لكنّه إجماع مستند إلى أخبار البراءه» النسبه بين أخبار البراءه» وأخبار التوقف وإِنْ كانت هى التباين 
على ما ذكرناء لكن بعد تخصيص أخبار البراءه بأخبار الاحتياط» بما دل على وجوب الاحتياط فى شبهات معينه تنقلب النسبه. 


وتكون أخبار النراده خم طلقا مق عبان العو فط 


/١ ص:‎ 


هذا غايه ما يمكن أنْ يقال فى بيان هذه المناقشه. نعم هذه المناقشه مبتيه على كبرى انقلاب النسبهء فإذا أنكرنا انقلاب النسبه 
كما هو الظاهر؛ فحينثفٍ لا تتم هذه المناقشه. ولا يصح أَنْ يقال أن أخبار البراءه أخصّ مطلقاً من أخبار التوقفء لا قبل الانقلاب؛ 
ولا بعد الانقلاب؛ لأننا لا نقول بانقلاب النسبه» فهى مبتيه على دعوى انقلاب النسبه. 


المناقشه الثالثه: هى المناقشه المعروفه التى تكررّت فى جمله من الأخبار بِأنْ يدّعى أنْ المستفاد من هذه الأخبار هو فرض مضه 
الهلكه فى مرتبهِ سابقه على هذه الأخبار» وبقطع النظر عنها؛ ولذا نجد أن هذه الأخبار علأت وجوب التوقفء أو ما يّفهم منها من 
حرمه الاقتحام فى الشبهه بأنْ الاقتحام فيها هو اقتحام فى ما فيه هلكه. أو ما فيه مظنّه الهلكه؛ فكأنها فرضت أن هذه الشبهه فيها 
مظنّه الهلكه فى مرتبهِ سابقهِ على أخبار التوقف. أخبار التوققف جاءت لتأمر بالتوقفء وتنهى عن الاقتحام, عللت ذلك بأنَّ فيه 
مظنّه الهلكه. إذن: لكى تشمل هذه الأخبار مورداًء لابدٌ من افتراض أنَّ اقتحام الشبهه فى هذا المورد فيها مظنّه الهلكه وأنْ هذا 
شىء ثابت بقطع النظر عن هذه الأخبار. هذا واضح من أخبار التوقّفء فأخبار التوقف تقول أن الوقوف عند الشبهه خير من 
الاقتحام فى الهلكه. لكنْ من قال أن اقتحام هذه الشبهه فيه هلكه ؟ إذن: أخبار التوقف افترضت أن الشبهه التى تأمر بالتوقف فيها 
هى شبهه فى اقتحامها مظنّه الهلكه؛ فهى لا تشمل إلا الشبهات التى تكون من هذا القبيل؛ يعنى الشبهات التى تنتجزت فى مرتبه 
سابقهِ على هذه الأخبار» وبقطع النظر عنهاء فإذا تنتجزت يكون فيها عقاب وهلكه. أخبار التوقف تقول بوجوب الوقوف عند هذه 
الشبهه. فهى تشمل الشبهات التى تنتجزت فى مرتبه سابقهٍ عليهاء وفرغنا فيها عن المنتجزيّهء وأنّ الاقتحام فيها اقتحام فى ما فيه 
مظنّه الهلكه. فتشملها الأخبار. وأمّرا الشبهات التى لم نفرغ عن تنيجزها فى مرتبهِ سابقهء وإِنّما نحن الآن فعالاً نريد أنْ نتكلم عن 
أنها منتجزه» ويجب فيها الاحتياطء أو لا ؟ فتجرى فيها البراءه. مثل هذه الأخبار لا تشملها أخبار التوقفء وما نحن فيه من هذا 
القبيل» نحن نتكلم عن شبِهه حكميه تحريميه بعد الفحصء لا قبله؛ لأنّ الاحتمال قبل الفحص يكون منجز وشبهه بدويّه غير 
مقرونه بالعلم الإجمالى حتّى يكون العلم الإجمالى هو المنتجز للواقع فى مورد الشبهه؛ نتكلم عن شبههِ من هذا القبيل» هذه لم 
نفرغ عن تنيجزها فى مرتبهِ سابقه» مثل هذه الشبهه لا تشملها هذه الأخبار. 


/١ ص:‎ 


وبعباره أخرى: أنْ الأمر بالتوقف فى هذه الأخبار يتعيّن أنْ يكون أمراً إرشادياًء ولا يُعقل أنْ يكون مولوياً منبجزاً للواقع فى مورد 
الشبهه؛ لأمنّ هذه الأخبار افترضت التنجيز فى مرحلهٍ سابقهِ عليهاء فكيف يُعقل أنْ يكون الأمر بالتوقف فيها أمراً مولوياً تترنّب 
عليه المنتجزيه كما هو شأن الأوامر المولويّه ؟ الأسوامر المولويّه تترنّب عليها المنجزيّه» ويترتّب عليها استحقاق العقاب على 
المخالفه. يأتى الأمر المولوى فيترتّبٍ عليه التنجيز الواقع» واستحقاق العقاب على المخالفه» بينما هذه الأخبار فرضت التنجيز فى 
مرحلهِ سابقه» فكيف تقول أنّه أمر مولوى ؟ المأخوذ فى الأ-مر المولوى هو أن التنجيز واستحقاق العقاب على المخالفه هو فى 
طول ذلكك الأمر المولوىء بينما هذه الأخبار فرضت التنجيزء واستحقاق العقاب والهلكه على المخالفه فى مرحلهٍ سابقهٍ عليهاء فلا 
يُعقل أنْ تكون هذه الأوامر أوامر مولويّه ويتعتّن حملها على أنّها مجرّد إرشاد والأوامر الإرشاديه كما نعلم هى ليست أوامر فى 
الحقيقه وإِنّما هى أخبار» نضح ولا يترتّب عليها أىٌ إلزام سوى الإلزام الموجود فى نفس المُرشَّ د إليه إذا كان بإلزام» وإذا لم 
يكن فيه إلزام» فلا يترتب عليه إلزام» فهو مجرّد إرشاد إلى أن هذا منتجز عليك بمنجَر سابق» فلا تَقدِم عليه ولا تقتحمه» إرشاد 
إلى لزوم التوقف عقفلا عندما يثبت المنتجز فى مرحلهِ سابقه» فإذن: لا نستطيع أنْ نستدل بها على وجوب الاحتياط كما هو مدّعى 
الأخباريين؛ لأنّ معنى أننَا نستدلٌ بها على وجوب الاحتياط هو أُنّها أوامر مولويه يُستفاد منها وجوب الاحتياط» )١(‏ فإذا لم تكن 
أوامر مولويّه؛ فحينئذٍ لا يمكن أنْ نستدلٌ بها على وجوب الاحتياط؛ لأنّها ليست أوامر مولويّه؛ وإِنّما هى ترشد إلى لزوم التوققف 
فى الشبهات المنتجزه بمنيجز فى مرتبهِ سابقهِ عليهاء وليس فيها دلاله على وجوب الاحتياط فى شبههٍ لم تتنتجزء وإنّما نريد كما هو 
مذعن الأخباربين أن قث العمره واستحقاق العقاب على المخالفه بنفس هذه الأخبار. 


ص: ,م 


-١‏ (1) طبعاً الأسوامر المولويّه أعم من أنْ تكون نفسيهء أو طريقته» كل منهما أوامر مولويّه» فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط 
فى الدماءء» فهو أمر مولوىء لكنه طريقى غرضه تنجيز الواقع. 


صياغه المناقشه بصياغه أخرى 


هذه المناقشه قد تّصاغ بصياغه أخرىء لكن الروح واحدهء حيث هناكك صياغه أخرى معروفه منقوله عنهم؛ وهى أنّ الأمر فى 


أعمان التو نش لا مكلو قا أن يكوك أمرا فسا ]و مرا طريفاء أي امرا إرشافا. 


أمّا الاحتمال الأوّل والذى هو أنْ يكون أمراً نفسيَاء فهو مقطوع العدم؛ إذ لا نحتمل أنّ الأمر بالتوقف هو أمر نفسى على غرار 
الأمر بالصلاه والصوم؛ قطعاً ليس أمراً نفسياًء وإِنّما هو أمر ينظر به الواقع» هو ينيجز الواقع» يعنى طريق لتنجيز الواقع» وهناكك فرق 
بين الأمر بالصلاهء فهو ليس طريقاً لشىء؛ بل هو أمر بالصلاه لوجود ملاكك قائم فى نفس الصلاه؛ بينما الأمر بالاحتياط ليس 
لوجود ملاكك قائم فيه؛ وإنّما لغرض إدراكك الواقع» فهو أمر طريقى. 1 


كما أنه تميدة أ الاسر قن اباو ارقت حعد اد زربي أمرا تموالوا عط رقنا» للفكلة الجقدمة لد كروة فى البياة النارة 4اإذ لا 
كل أذ يكوة مرا مو لوكي عات سج :لو كان طرياء لان الأمر المولوى هن سان أن كرون الكره واسهفاف الفات ف 
طوله. بينما هذه الأخبار ظاهره فى أنّ الأمر بالتوقف هو فى طول المنجزيه؛ الأمر بالتوقف هو معلول للمنيجزيه المفروضه فى مرتبه 
سابقه. إذن: لا يُعقل أنْ يكون الأمر بالتوقف أمراً طريقياً مولوياً؛ لأنّ الأمر الطريقى المولوى تترتّب عليه المنيجزيه؛ لا أنّه يترتب 
على فرض التنجيز فى مرتبه سابقهٍ كما هو ظاهر هذه الأخبار, فيتعتين أنْ يكون الأمر بالتوققف أمراً إرشادياًء وكونه أمراً إرشادياً 
يعنى أنه إرشاد إلى لزوم التوقّف والنهى عن اقتحام الشبهه المنجزه فى مرتبه سابقهه ومثل هذا اللسان لا يشمل محل الكلام» 
وإِنّما يشمل الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى أى المنتجزه» يشمل الشبهات قبل الفحص؛ لأنّها تنجزت بمنيجز سابق» ولا يشمل 
محل الكلام مما لم يُفرض فيه التنجيز فى مرتبهِ سابقه» فلا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام. 


ص: / 


من الواضح أن هذه المناقشه تفترق عن المناقشتين السابقتين فى شىء وهو أنّ كلا من المناقشتين السابقتين تفترضء أو تعترف 
ضمناً بن أخبار التوقف تشمل محل الكلام, بإطلاقهاء أو بعمومها تشمل محل الكلام؛ يعنى تشمل الشبهه البدويّه التحريميّه بعد 
الفحصء لكنٌ المناقشه الأولى تدّعى أنّها خارجه عنها بالحكومه: والمناقشه الثانيه تدّعى أنّها خارجه عنها بالتخصيص»ء لكنٌ 
أساساً هى تعترف بأنّ أخبار التوقف شامله بإطلاقها لمحل الكلام, لكنّها خارجه عنها بالحكومه, أو بالتخصيصء بينما المناقشه 
الثالثه أساساً لا تعترف بشمول أخبار التوقف لمحل الكلام؛ وإِنّما هى تشمل خصوص الشبهات المنيجزه فى مرتبه سابقهٍ على 
أخبار التوقفء وبقطع النظر عنهاء فهى لا تشمل محل الكلادم؛ لأنَنا فى محل الكلادم لم نفترض التنجيزء ثمم نأتى إلى أخبار 
التوقف. 


المناقشه الثالثه هى المناقشه المهمه فى الحقيقه للاستدلال بأخبار التوقف؛ ولذا صار هناكك نوع من العنايه بها. 
556 عن هذه المناقشه بعلّه أجوبه: 


الجواب الأوّل: هو ما فى الكفايه. حيث أجاب الشيخ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) عن هذه المناقشه بأننًا نستكشف من الأمر 
بالوقرف فى هذه الأعبار ييحن الإن» يع استكفاقف العلدهة السارلة والملزوم من اللازم» نستكشف إيجاب الاحتياط من قبل 
أخبار التوقف. وبقطع النظر عنهاء لتصيح به العقوبه على المخالفه؛ لأنّ العقوبه على المخالفه ليست من أخبار التوقفء وإِنّما على 
مخالفة ما انعكشفقناء عن أخبان التوقق من إبجات الأصباطء فيكون ما اسعكشفتاه وهو وجوب الأخقاط هو الميز لهذه 
الشبهه. وهو المصحيّ للعقوبه والهلكه على تقدير المخالفه. )١(‏ 


هذا الكلام يحتاج إلى شىءٍ من التوضيح: إِنَّ مقصوده بهذا الكلام كما فَسَدر فى كلماتهم هو: أن هناكك أمرين مستفادين من 
أخبار التوقف: 


ص: ع/ 


."68 (؟) كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الأمر الأوّل: هو إطلاق أخبار التوقف لمحل الكلام؛ بمعنى أن أخبار التوقف بإطلاقها هى شامله للشبهه. فتشمل الشبهه فى محل 
الكلام؛ قبل أنْ نُعمل هذا التفسير حتّى نخرج الشبهه فى محل الكلام عن هذه الأخبار هى بإطلاقها تشمله. 


الأ.مر الثانى: ثبوت مظلّه الهلكه فى موارد الشبهه. وأنّ الاقتحام فى كل شبِههٍ هو اقتحام فى الهلكه, أو ما فيه مظلّه الهلكه. إذن: 
أخبار التوقف تقول: إِنّ كل شبههٍ فيها مظنّه الهلكه. وأنّ الاقتحام فيها هو اقتحام فى ما فيه مظنّه الهلكه. وأنّ أخبار التوقف 
بإطلاقها تشمل الشبهه البدويّه بعد الفحص التى هى محل كلامناء فإذا شملتها بإطلاقهاء إذن: هى تدل على أنه حتّى شبهتنا فى 
محل الكلا-م الاقتحام فيها اقتحام فى ما فيه مظنّه الهلكه. من قبيل أنْ يقول(لا تأكل الرمّان لأنّه حامض) هذا مطلق يشمل كل 
رمان» ويدلٌ على أنّ هذه العله» وهى الحموضه موجوده فى كل فردٍ من أفراد الرمّان» بقطع النظر عن أننا نعلم فى الخارج بوجود 
رمّان ليس حامضاء ظاهر الدليل أن هذا يشمل كل الرمّانء وأنّ العله موجوده فى كل أفراد الرمّانء ما نحن فيه من هذا القبيل؛ 
الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه؛ الشبهه مطلقه. وتشمل محل الكلام؛ وأخبار التوقّف تدلّ على وجود العلّه فى 
كل شبههء والعله هى مظنّه الهلكه. واحتمال الهلكه. إذن: الشبهه فى محل كلامناء أيضاً الاقتحام فيها هو اقتحام فى ما فيه مظنّه 
الفلكه كسائر القننيات الأجخرى: 


إذا استفدنا هذا فى محل كلامناء فسوف نستكشف من وجود الهلكه فى اقتحام هذه الشبهه أن الشارع جعل وجوب الاحتياط 
فيهاء وإلك كيف يمكن تصحيح الهلاءك واستحقاق العقاب على تقدير المخالفه ؟ وكيف يمكن إثبات أن الاقتحام فى هذه 
الشبهه اقتحامٌ فى ما فيه الهلاككء لو لم تتنتجز هذه الشبهه بمنتجز فى مرحلهِ سابقهِ على هذه الأخبار ؟ غايه الأمر أننًا نستكشف 
جره الخساط لفون انرما وى وذ عع أعيان افر نه ذل اندهع رين ناطفق برق ع ريات 
استكشاف العله من المعلول؛ لأنّ الهلاكك واستحقاق العقاب معلول للتنجيز فإذا دل دليل على ثبوت المعلول نستكشف بطريق 
الإنْ أن العلّه موجوده, والعله هى إيجاب الاحتياط؛ لأنّه فى شبهتنا لا يوجد ما يُنجز هذه الشبهه سوى إيجاب الاحتياط؛ فلو لم 
تكن هذه الشبهه منيجزهء فلا مجال لاستحقاق العقاب على تقدير المخالفه. مع عدم التنجيز تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان» 
فتؤمّن من ناحيه العقاب والهلاكء بينما هذه الأخبار تقول يوجد هلاكك فى اقتحام هذه الشبهه. وهذا لا يُعقل أنْ يكون إلا مع 
افتراض وجود عله موجبه لهذاء وهى عباره عن التنجيز» فمن المعلول نستكشف العله وهى التنجيزء من اللا-زم وهو الهلا-كك 
والعقاب نستكشف الملزوم الذى هو عباره عن التنجيزء والتنجيز لا- يُتصوّر فى شبِهِهِ من هذا القبيلء إلآ بإيجاب الاحتياط» 
فيُستكشّف أنّ الشارع جعل وجوب الاحتياط فى محل كلامنا من أخبار التوقف. 


ص: 6 
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الكلا-م فى أدلّه التوقف والاستدلال بها على وجوب الاحتياط فى محل الكلادم؛ والمقصود بمحل الكلام هو الشبهه الحكميه 
البدويّه بعد الفحصء وقد بِيْنا تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط فى هذه الرواياتء ثم ذكرنا المناقشات والاعتراضات التى 
ذكرت على الاستدلال بها فى محل الكلام؛ وتقدّمت المناقشات الأولى والثانيه والثالثه» والمناقشه الثالثه كانت ترتكز على هذه 
الدعوع النعروفه والمشهورة وهى عنذه التاقشات» وحاصلها: أن الذى يظهر من أخبار التوقق عن افعراض وود هلكه فى 
الاقتحام لتلكك الشبههء وهذا يعنى أن تلكك الشبهه التى تتحدّث عنها الروايه؛ وتأمر بالتوقف فيهاء هى شبهه منيجزه بمنتجز ثابتٍ 
بقطع النظر عن أخبار التوقف؛ لأسن أخبار التوقف لا تصلح أنْ لكووه كتيوه عبار متشي الاانرطته لا را اك سويت 
الاباط فتهي الاستعدلال نهنا على وجوت الأحياط هو أن يكون وسوب الاحفاط مكراً سمهاء فتكرن م المترة 
لوجوب الاحتياط بلحاظ الواقع» بينما لسان الأخبار هو أنْ الشبهه تنتجزت بمنبجر سابق» هو يقول أنْ الشبهه التى تَقدِم عليها فيها 
كه لواكف قر نس وطالب مو دمن الألجر والتق فى لوال وناك طلى الإز هد لعل الع لو لوه سقط دح نكا 
الاستدلال بها على وجوب الاحتياط فى محل الكلام, وإِنّما تكون ناظره إلى الشبهات المنبجزه بقطع النظر عنها؛ ولذا حملوها 
على الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى؛ والشبهه قبل الفحص.ء فهناكك العقل يحكم بمنجزيّه الاحتمال فى هاتين الشبهتين. 


ذكرنا فى الدرس السابق أن هناك اعتراضات على هذه المناقشه. الاعتراض الأوّل الذى أشار إليه الشيخ الآخوند(قدّس سرّه) فى 
الكفايه» )١(‏ لا أقول أنّه التزم به» لكنّه أشار إليه» وحاصله: أن سام أن الأهن ارشادص: لكن يمكن مع ذلكك إثبات وجوب 
الاحتياط عن طريق استكشافه أن أى عن طريق استكشاف العله من المعلولء بأَنْ نسلم أموراً: 


ص: 8 
)١(-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص عع" 


الأأمر الأموّل: أن أخبار التوقف فيها من الإطلاق ما يسع محل الكلام؛ إذ لا موجب لقصر النظر على بعض الشبهات دون بعض. 
إذن: هى بإطلاقها شامله لمحل الكلام. 


الأمر الثانى: أنْ المراد بالهلكه فيها هو العقاب الأخروىء وليس المفسده وأمثالها من الأضرار الدنيويه. 
الأمر الثاللةة أن ظاغر الروايات غخو وجوذ مله اليلكه فعلا فى الشبهات الى تحدت عنها هذه الروابات. 


ونتيجه هذا كله: أن اقتحام الشبهه فى محل الكلام فيه مظنّه الهلكه؛ لأنّ الروايات مطلقه تشمل محل الكلام؛ والمراد بالهلكه هو 
العقابء والروايه تدلّ على وجود فعليّه مظنّه الهلكه عند اقتحام الشبهات التى تتتحدّث عنها هذه الروايات. إذن: فى شبهتنا فى 
محل الكلام» هذه الروايات تقول فى اقتحامها مظنّه الهلكه. ولا يُعقل أنْ تكرن هناك حلكه وعتاق أخروى: إل إذا كان هناك 


ما ينج الواقع فى هذه الشبهه؛ لأنّْ الهلكه والعقاب معلول لكون الواقع منبَز على المكلف؛ ولذا يُحاسَب على فوات الواقع؛ فإذا 
أقدم على الشبهه وصادف الواقع؛ فحينئذٍ يكون هناكك هلاك وعقاب. فعندما يقتحم المكلّف الشبهه هناك مظنّه الهلاك؛ وهذا 
معلول لتنجيز الواقع» وتنجيز الواقع فى الشبهه محل الكلا.م يحصل بإيجاب الاحتياط؛ فيكون إيجاب الاحتياط المنتجز للواقع فى 
محل الكلام عله لترتّب مظنّه الهلكه على ارتكاب هذه الشبهه. ونحن أثبتنا أن اقتحام الشبهه فيه مظنّه الهلكه. والذى هو معلول» 
ومنه نستكشف وجود العلّه التى هى أن الشارع أوجب الاحتياط فى هذه الشبهه. وهو المطلوب؛ وعندئٍ لا يتوقف إيجاب 
الاحقاط غلى' أن ركوية الأمن بالتو فد فى هتاه الرواناكدهز لوا حت تقال أن هذا الأمر لين ولو باء ولسانة سات الأركناد ولبين 
فيه مولويه» فكيف يمكن أنْ نستدلٌ به على إيجاب الاحتياط ؟ حتّى لو سلّمنا أن الأمر إرشادى, هذا لا يمنع من إثبات إيجاب 
الاحتياط عن طريق هذا الاستكشاف لاعن طريق التميّد كك بنفس الأأمر لإثبات وجوب الاحتياط» فحبّى لو كانت الأوامر 
إرشاديه» لكن بهذا البيان الذى ذكر يمكن استكشاف إيجاب الاحتياط فى محل الكلام؛ فحينئذٍ ترتفع المناقشه فى الاستدلال 
بهذه الروايات على وجوب الاحتياط. 


ص: /ا/ 


هذا الجواب فى حدّ نفسه يصاح أنْ يكون تقريباً ثانياً للاستدلال بروايات التوقف على وجوب الاحتياطه بأَنْ يكون ما تقدّم هو 
التقريب الأوّل» وهو أنْ يُستدّل بأوامر التوقف فى هذه الروايات بناءً على أنّها أوامر مولويه يُستدّل بها على وجوب الاحتياط؛ 
لأنها هى تأمر بالتوقفء فتكون منشتاً لوجوب الاحتياط. هذا التقريب الأوّل الذى وردت فيه المناقشه المتقدّمه» وهذا تقريب ثان 
للاستدلال بهذه الروايات, بِأنْ يقول الأخباريون فى مقام الاستدلال بها: نحن لا نقول بأن الأمر فيها مولوياًء وإنّما الأمر فيها 
للارشاد. لكن بهذا البيان يمكن إثبات إيجاب الاحتياط والاستدلال بها على إيجاب الاحتياط. إذن: كما أنه جواب عن المناقشه 
الثالئه»ء كذلكك يصلح أنْ يكون استدلالاً آخراً على وجوب الاحتياط بأخبار التوقّف . هذا الجواب الأوّل عن المناقشه الثالثه» وهو 
باذ كراسي الكفاي فقس سن 


الجواب الثانى: هو ما ذكره المحققٌ الأصفهانى (قدّس سرّه) فى حاشيته على الكفايه )١(‏ لردٌ المناقشه الثالثه» وبالتالى هذا يصبٌ 
فى صالح الأخباريين» وفى صالح صححه الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الاحتياط. حاصل ما ذكره هو: استكشاف الأمر 
بوجوب الاحتياط» أو ما يسمّيه ب--(الأمر الطريقى بالاحتياط) من الأمر بالتوقّف المعلل بِأنّهِ خير من الاقتحام فى الهلكه. وذلكك 
بأنْ يكون أمر المخاطبين بالتوققف فى هذه الأخبار كاشفاً عن وصول الأسمر الطريقى بالاحتياط إليهم؛ لأنّ هذه الأخبار تأمر 
المخاطبين بالتوقف عند الشبهه. وهذا معناه أنّ الأ-مر بالاحتياط واصل إليهم؛ لأنّ الأمر بالتوقف يكشف عن فعليّه الهلكه فى 
حقّهم» وبالدلاله الالتراميه نستكشف عله هذه الهلكه. وهو وصول الأمر الطريقى بالاحتياط إليهم؛ ولا محذور فى افتراض وصول 
الأشمر بالاحتياط إلى المخاطبين؛ وحينئذٍ بمقتضى قاعده الا-شتراكك الكلام لا يزال للمحقق الأصفهانى سس مع 
المخاطبين فى التكليفء يعنى غير المخاطبين يشت ركون مع المخاطبين فى التكاليف. نستكشف الأمر الطريقى بالاحتياط فى حقٌّ 
غيرهم بقاعده الا-شتراكك؛ لعدم احتمال الفرق فى وجوب الاحتياط فى الشبهات البدويّه بين أفراد المكلفين» فلو ثبت تكليفٌء 
ولو كان ظاهرراً فى حقّ فته من المكلفين» فقاعده الا-شتراك تعمج هذا التكليف إلى غيرهم. فى المقام يقول(قدّس سرّه) لا 
محذور فى أن نستكشف وصول وجوب الاحتياط إلى المخاطبين بهذه الخطابات الشرعيه؛ بأوامر التوقف فى أخخار التوقف» 
هؤلاء المخاطبون» قيل لهم يجب عليكم التوقف فى هذه الشبهه؛ لأنَّ فيها اقتحام الهلكه. إذن: فُرض وجود هلك والهلكه معلوله 
لوجوب الاحتياط؛ فكيف قيل لهم أنّ هذه الشبهه منتجزه» وفيها هلكه: ولم يصل إليهم التنجيز ؟ فلابدٌ من فرض وصول المنجز 
أى وصول وجوب الاحتياط إليهم حتّى يُعقل مخاطبتهم بهذا الخطاب. بِأنْ يقال لهم قف عند هذه الشبهه؛ لأنّْ الاقتحام فيها هو 
اقتحام فى الهلكه. وهذا لا يمكن فرضه إلا بفرض وصول وجوب الاحتياط إليهم؛ ووصول المنججز لهذه الشبهه إليهم» فيقول لا 
مانع من فرض وصول المنيجز إلى المخاطبين؛ فإذا فرض وصول وجوب الاحتياط إليهم؛ وكان حكمهم الظاهرى هو وجوب 
الاحتياط فى هذه الشبهه؛ فحينئنٍ يثبت هذا الحكم فى حقّ غيرهم بقاعده الاشتراك. وبذلكك استطعنا أنْ نستكشف وجوب 
الاحتياط فى حقّ جميع المكلفين بضميمه أخبار التوقف إلى قاعده الاشتراكك. 


ص: /8/ 


.8/2 نهايه الدرايه فى شرح الكفايه. الشيخ الأصفهانى, ج ؟. ص‎ )5(-١ 


هذا الجواب أيضاً يصلح أنْ يكون تقريباً ثالثاً للاستدلال بأخبار التوققف على وجوب الاحتياط فى حقّ الجميع. التقريب الأوّل 
كان هت )على أن الأأمر مؤلوي: والتقريب الثنائى كات ميق ] على أن الأمر'إرشادئ؛ لكن #مدكفى وجوت #الاخعاط من بآ 
استكشاف العلّه من المعلول» وفى هذا التقريب الثالث نفترض أن وجوب الاحتياط وصل إلى المخاطبين بأوامر التوقف. ثم نثشته 
فى حقٌّ الغير بقاعده الاشتراكك. 


الظاهر أنْ هذا الجواب الثالث إِنّما طرحه المحققٌ الأصفهانى (قمدّس سرّه) كجواب عن المناقشه الثالثه» ونحن قلنا أنّه يصلح 
كتقريب لأصل الاستدلال بأخبار التوقفء إِنْما طرحه هو يهدف إلى دفع إشكالٍ مقدّرء وإبزاة فش يووة عل لكات لاون 
ا الكفايه(قدّس سرّه)»ء وحاصل هذا الإشكال الذى يرد هو أن الأمر الطريقى بالاحتياطء إِنّما يُنبجَرْ الواقع على المكلف 
بحيث يوصله إلى مرحله استحقاق العقاب على تقدير المخالفه. إِنّما ينَجّزْ بوجوده الواصل لا بوجوده الواقعى» فبوجوده الواقعى 
لا يصلح للتنجيز بناءً على قاعده قبح العقاب بلا بيان» فبناءً على هذه القاعده. وجوب الاحتياط لا ينج الواقع إلا بوجوده الواصل 
الذى تم عليه البيان حتّى يخرج من موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان» أمَا بوجوده الواقعى فلا يكون منيجزاً؛ وحينئدٍ يقال: إِنْ 
فرض وصول وجوب الاحتياط إلى المكلّف بقطع النظر عن هذه الأخبار؛ حينئفٍ يكون هو المثبت للمطلوب لا أخبار التوقف. 
]ذا فرضها أن وجوت اللصياط هو اندض وقبل إلى التكلق»تكموينية المطزوت التعارية بل حاجه إلى الاسكمانه بأخباد 
التوقّف؛ لأنّ وجوب الاحتياط فرض وصوله إلى المكلفء فيكون هو الذى يثبت المطلوب لا أخبار التوقف. ولا أثر لهذه الأخبار 
فى ذلك. وإِنْ فرض عدم وصوله إلى المكلف؛ حينئذٍ لا يمكن استكشاف الهلكه ووجوب الاحتياطء وبالتالى الانتقال من 
المعلول إلى العله وهو وجوب الاحتياط؛ لأنّ العقل حاكم بعدم الهلكه والعقاب فى ظرف عدم وصول المنجّز الذى هو وجوب 
الاحتياط فالمكلف يقطع بعدم الهلكه. فكيف يُعقل أنْ يقال أن الهلكه موجوده؛ ومن المعلول نستكشف العلّه كما ذكر صاحب 


الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: 4/ 


هنذا لل كال لتك تود المحقق الأمشياك (مسبين بس ضهن حزن الأول ايك ال ساعك الكفان(فنمج سوم كان 
يقول فى الجواب الأوّل: حتّى لو سلمنا أن الأموامر بالتوقف إرشاديه» نحن لا نريد أنْ نثبت وجوب الاحتياط من الأمر بالتوقف 
باعتباره أمراً مولوياًء وإِنّما نسلم أنها أوامر إرشاديه. لكن الأخبار ظاهره فى وجود هلكه فى الاقتحام فى هذه الشبهه بحسب 
الإطلاق. إذن: هذه شبهه فى اقتحامها هلكه. والهلكه معلوله للمنجّز الذى هو وجوب الاحتياط» فنستكشف العله من المعلول. هذا 
هو الجوات :النؤل. والإشكال كان يقول: لا تقل أن يكون وجوت الاحتياظ وده الواقعن هر المتضزة وإثما الحعقول هو أن 
يكون وجوب الاحتياط بوجود الواصل منيجزً؛ وحينئفٍ: إمّرا أن نفترض وصول وجوب الاحتياط إلى المكلفء أو نفترض عدم 
وصوله: فإذا افترضنا وصول وجوب الاحتياط إلى المكلف؛ فحينئفٍ تتنتجز الشبهه ويجب الاحتياط فيها بلا إشكالء لكنّ الدليل 
على ذلكك ليس هو أخبار التوقفء وإِنّما الدليل على ذلكك هو وجوب الاحتياط الّذى فرض وصوله إلى المكلفء فأنّه هو الذى 
ينتج الشبهه أمَا أخبار التوقف فلا تأثير لها. وأمَا إذا فرضنا عدم وصول وجوب الاحتياط؛ فحينئذٍ بمسلكك قبح العقاب بلا بيان 
بُقطع بعدم الهلكه فى ارتكاب هذه الشبهه؛ لعدم تمام البيان على ما يستوجب العقاب, فيكون العقاب مِؤْمَناً» ويُقطع بعدم الهلكه. 
ومع القطع بعدم الهلكه فى الشبهه محل الكلام لعدم وصول البيان على وجوب الاحتياط بحسب الفرض؛ حينئدٍ لا مجال لأَنْ 
فاركف تيوكنت ب وجوه الهلكد العله وهى وجوب الاحتياط؛ لأنّه ليس هناك هلكه. فكيف تستكشف وجود الهلكه. ثم 
تنتقل منها إلى العله» بينما بناءَ على عدم وصول وجوب الاحتياط إلى المكلّف» حينئذٍ لا هلكه, ولا عقاب فى اقتحام الشبهه؛ بل 
يُقطع بعدم العقاب فى اقتحام الشبهه. فلا معنى لأنّْ نستكشف وجوب الاحتياط من الهلكه. هذا الإشكال على الجواب الأوّل. 


ص: 9 


كأنّ المحقق الأصفهانى (قُسدّس سرّه) ناظر إلى دفع هذا الإشكالء فيريد أنْ يقب الجواب الأوّل تقريباً بحيث يدفع عنه هذا 
الإشكال» وحاصل ما يريد أنْ يقوله فى مقام التخلص من هذا الإشكال هو: أنْ يفترض أن من وصل إليه وجوب الاحتياط غير 
من يريد استكشاف وجوب الاحتياط من أخبار التوقفء الذى وصل إليه وجوب الاحتياط هو المخاطب بأخبار التوقف. والذى 
يريد استكشاف ذلك هو غير المخاطب بالبيان الذى ذكرناه» باعتبار أن المخاطبين بأخبار التوقف يجب عليهم الاحتياط لوصول 
وجوب الاحتياط إليهم؛ وهو ما ذكره بقوله لا محذور فى أنْ نفترض أن وجوب الاحتياط وصل إلى المخاطبين بأخبار التوقف. 
والموجودين فى زمان صدور هذه الأخبار الذين يوجه لهم خطاب(قف عند الشبهه)» وغير المخاطب بهذا الخطاب يجب عليهم 
الاحتياط لاستكشاف الأمر الطريقى من أخبار التوقف بضميمه قاعده الاشتراك؛ فحينئدٍ لا يرد الإشكال السابق. 
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الكلام فى المناقشه الثالثه فى الاستدلال بأخبار التوقّف والأجوبه التى أوردت على هذه المناقشه ذكرنا الجواب الأوّل والجواب 
الثانى. وقد ذكرنا أن الجواب الثانى منهما هو محاوله لتصحيح الجواب الأوّل ودفع ما يمكن أَنْ يورد عليه. 


والذى تلاحظ على الجواب الأوّلء والذى يقول فيه صاحبه بأنّه يمكن استكشاف وجوب الاحتياط فى محل الكلام؛ وإِنْ كان 
الأأمر بالتوقف أمراً إرشادياًء وذلكك عن طريق استكشاف العله من المعلول؛ لأنّ الروايات تشمل محل الكلام بإطلاقهاء وتدل 
على وجود الهلكه فى الاقتحام فى الشبهه فى محل الكلام» ووجود الهلكه معلول لوجوب الاحتياط» فنستكشف وجوب الاحتياط 


بالرغم من أن الأمر الوارد فى هذه الروايات هو أمر إرشادى. 
ص: 5١‏ 


الملا-حظه على هذا الجواب: أن المشكله فى الحقيقه تكمن فى أنه كيف يمكن تصوّر اجتماع أمر إرشادى مع أمر مولوي فى 
كلام واحدٍء المشكله ليست فى أنه هل يمكن أنْ يستكشّف هذاء أو لاه وإقما المشكله إثباتيه فى آنه لا يمكن افتراض اجتماع 
الأأمر الارشادى والأمر المولوى فى كلام واحدٍء هذا غير مقبول. نعم يمكن تصوّر ذلكك فى كلامين» ولو لشخص واحدء أن 
الشارع يوق طأرافن إلى ااه أوافن هر لود 11نك ل مقام آخرء فهو يرشد إلى تلكك الأوامر, ويُحدّر من مخالفه تلك الأوامر 
المولويّه. هذا لا بأس بهء أمَا فى كلام واحد» فهذا غير مر ع أن الأمر الإرشادى فى الكلام الواحد يرشد ويحذّر من 
مخالفه الأمر المولوى فى نفس ذلك الكلام الواحد هذا غير مستساغ. الجواب الأوّل يقع فيه هذا المحذور؛ لأنّ الجواب الأوّل 
يقرٌ ويعترف بأنّ الأمر بالتوقف هو أمر إرشادىء والجواب الأوّل مبنى على تسليم أن الأمر بالتوقف هو أمر إرشادى. ويدّعى فى 
نفس الوقت أنّ التعليل بأنّ (الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه) يُستكشَّف منه الأمر المولوى الطريقى بالاحتياط» 
بحيث يكون هذا التعليل هو بان بنحو من الانحاء لوجوب الاحتياط المولوى؛ يعنى أن الشارع بدلاً من أَنْ يأمر بالاحتياط 
مباشرءً» يُبِيّن وجوب الاحتياط كر ارسيو نري حان انميق لقو هانق النداق اق ال إقاف النفسيهء فكأنه يريد أن بين 
وجوب الاحتياط المولوى لكن بذكر لازمه» هذا هو مدّعى الجواب الأوّل وهذا معناه أن الكلام الواحد اجتمع فيه الأمر المولوى 


والأسمر الإرشادى, يعنى أوامر التوف ترشد إلى أوامر مولويه موجوده فى نفس الكلا-م هذا الذى يُتوقف فى قبوله» وحمل 
الروايات عليه قد يجعلها مخالفه للظاهرء هذا معقول فى كلامين لشخصينء أو لشخص واحدء, لكن فى نفس الكلام أنْ يكون 
الأ.مر الإرشادى فى كلام واحدٍ صادر من متكلم واحد هو يُرشد إلى أمر مولوى موجود فى نفس ذلكك الكلاام هو أمر غير 
مستساع. ّْ 


ص: كن 


وأمّا الجواب الثانى: فأنّه يُراد فيه حمل القضيّه على أنّْها قضيّه خارجته. وهذا خلاف الظاهرء فظاهر القضيه أنْها قضيّه حقيقته 
وليست خارجتهء هو يريد أنْ يقول أن الخطاب فى أوامر التوقف موجه إلى المخاطبين» ولا مانع من افتراض أن المخاطبين قد 
وصل إليهم وجوب الاحتياط» ثم نعم وجوب الاحتياط لغير المخاطبين بقاعده الاشتراكك, فكأنّه يريد أَنْ يقول أنْ القضيّه فى 
المقام قضبه خارجته. والخطاب فيها موجه إلى أشخاص مُعيّنين وهم المخاطبون بهذا الخطاب. حمل الروايات على أنّها قضيه 
خارجته. والخطاب فيها موجه إلى خصوص المخاطبين بها هو خلاف الظاهر؛ لأنّ ظاهر الأخبار أُنّها قضايا حقيقيهء والخطاب 
فيها لا يختصّ بخصوص المخاطبين. 

الجوات الثالث على المتاقشه الثالته: ما ذكره السغد الشهيد الصدر(قدين سده) 883 وحاصضله: أن أصل المناقشه غير ثامه لا مبق» 
ولا بناءً: 

مرا من جهه المبنى؛ فلأسنٌ أصل المناقشه تبتنى على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» باعتبار أن أخبار التوقف يُدّعى فى 
المناقشه أنّها ظاهره فى وجود الهلكه فى مرتبه سابقهِ على نفس الأخبار وبقطع النظر عنهاء فلابدٌ من حملها على الشبهات المنسّجزه 
فى مرتبه سابقهِ مثل الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالىء والشبهه قبل الفحصء ولا تشمل محل الكلام؛ لأنّ الشبهه فى محل الكلام 


ليست منبجزه بقطع النظر عن أخبار التوقف؛ لأنّ الشبهه بعد الفحص تجرى فيها قاعده قبح العقاب بلا بيان» وبهذا استطاع فى 
المناقشه أنْ يُخرج محل الكلام عن أخبار التوقفء فلا يصحح الاستدلال بأخبار التوققف على وجوب الاحتياط فى محل الكلام. 


ص: بوذن 


.37" بحوث فى علم الأصول. تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص‎ )١7(-١ 


وأمَا بنا على المسلكك الآخر الذى يُنكر قاعده قبح العقاب بلا بيان» ويؤمن بمسلكك حق الطاعه. ومنتجزيّه الاحتمال؛ الذى يؤمن 
بذلكك كقاعده عقليِه أوليِه هذه المناقشه لا تصحٌ؛ إذ لا فرق بين الشبهه بعد الفحص التى هى محل الكلام؛ وبين الشبهه قبل 
الفحصء وبين الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى فى أن المنسّجز العقلى موجود فيها جميعاً. هذه الشبهه ولو بعد الفحص منبجزه 
بحكم العقل بمنجزيّه الاحتمال» حيث أنّ احتمال التكليف موجود. والعقل بحكم بأنّه منبّز بقطع النظر عن هذه الأخبار. إذن: لا 
فرق بين محل الكلادم وبين سائر الشبهات بناءَ على مسلكك حقٌّ الطاعه فى أن الواقع تنيز على المكلف بقطع النظر عن هذه 
الأخبارء فلا معنى لحمل هذه الأخبار على الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ أو الشبهه قبل الفحص وإخراج محل الكلام عنهاء 
وإنْما يصيح هذا عندما نؤمن بمسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان. 


وأمًا من جهه البناء؛ فلأنا لو تنزّلنا وسلمنا قاعده قبح العقاب بلا بيان» وبنينا على ذلككء بالرغم من هذا يمكن أنْ نستفيد من هذه 
الأخبار وجوب الاحتياط» باعتبار أن هذا الكلام هو بيان عرفى مألوف لبيان الحكم المولوى الإلزامى؛ يعنى بيان الحكم الإلزامى 
بلسان بيان ترنّبٍ العقاب على الفعل» أو التركء ومثله رائج )١(‏ فى مقام بيان الأحكام الواقعته يُبيّن الحكم الواقعى بلسان ترتّب 
العقاب عل الفعلء فيُستفاد منه الحرمه الواقعييه» أو يبن الوجوب الواقعى بلسان ترتّب العقاب على الترككء وأىٌ فرقٍ بين الأحكام 
الواقعتِه والأحكام الظاهريّه كما أنّ الحرمه الواقعتيه يمكن أنْ تين بلسان ترئّب العقاب على الفعلء؛ الحرمه الظاهريه أيضاً يمكن 
أَنْ نين بلسان ترتّب الهلكه والعقاب على الاقتحام فى الشبهه» بين وجوب الاحتياط بلسان ترتّبٍ الهلكه على الإقدام على الفعل» 
فالتوقف واجب» والاحتياط واجب» وهذا لسان عرفى ومتعارق وليس فيه مشكله: فإذن: يمكن أن نستكشف وجوب الاحتياط 
من هذا اللسانء باعتبار أنّ هذا الّسان لسان أن الاقتحام فى الشبهه فيه مظنّه للهلاك. هذا اللسان لغرض بيان الحكم الظاهرى 
لوجوب الاحتياط» وهذا لسان متعارفء فلا مشكله فى أنْ نستفيد من أخبار التوقف وجوب الاحتياط فى محل الكلام. 


ص: كن 


.15 بحوث فى علم الأصول. تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى» ج ه ص‎ 0570-١ 


المشكله فى هذا الجواب الثانى البنائى ----هى نفس المشكله الإثباتيه التى أشرنا إليهاء وهى أنه ليست المشكله فى 
أنه هل يمكن أَنْ يُبيّن الحكم الواقعى» أو الحكم الظاهرى بلسان ترتّب العقاب على المخالفه» أو لا يمكن ذلك المشكله ليست 
فى هذا حتّى يقال: أىّ ضير فى أنْ بين وجوب الاحتياط كحكم ظاهرى بلسان أن الاقتحام فى الشبهه هو اقتحام فى الهلكه. هذا 
مُسلّم وليس فيه مشكله. فى الحقيقه المشكله هى أنه كيف نجمع بين الأمر بالتوقف الذى سلمنا أنّه أمر إرشادى وبين وجوب 
الاحتياط المولوى المُستكسّف من التعليل الوارد لتعليل وجوب التوقف الإرشادى, وقلنا أنْ هذا الجمع بينهما غير مستساغ وغير 
مقبول عرفاًء فحمل الروايات على ذلك والاستدلال بها على وجوب الاحتياط بدعوى استكشاف ذلكك هو أمر غير مستساغ عرفاً. 
نعم» يمكن أنْ يكون فى كلادم آخرء أنْ يتن بلسانٍ إرشادى(أنا أحذّرك من أنْ تفعل الأمر الفلانى من العقاب الذى يترتّب 
على الفعل) نستكشف حرمه ذلك الفعل؛ لكن هذه الحرمه غير مذكوره فى نفس الكلام؛ وإِنّما مذكوره فى كلام آخرء لكن 
الفذعى فى المقام أذ تعد ماله أو وجروب لاعرس عوسترة فى ليان كلقي ونب راتكن لاززمةة تنلا فى | تكله | الموتعوقه ان 
هذا الجواب. هذا بالنسبه إلى المناقشه الثالثه. ومئما تقدّم يظهر أنّ المناقشه الثالثه فى الاستدلال بأخبار التوقف تامّه. 


الناففه الزا مهما د كره العد الشييك أيقاركدسن بيده 13خ وحاضتله: أن المقايله + بين الوقوف والاقتحام فى أخبار التوقف عند 
الشبهه(فأنْ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه) بعلت المقابله بين الوقوف وبين الاقتحام. يقول: أن المقابله بين 
الوقوف وبين الاقتحام فى هذه الروايات لا يراد بها المقابله بين اجتناب الشبهه وبين ارتكابها حتّى نستفيد من الروايات أن 
الأجفات واشيءه راث الأركات شية عيدي هك علاق أدله الراديه فين تقول أن الاركاب حاف ولس ضلية نيهى: والاجفات 
ا ل ل ل 
معني آخر غير الاجتناب» كما أن الاقتحام له معنىّ آخر غير الارتكاب. والظاهر أن المراد بالمقابله هو المقابله بين التريّثُ 
والتمهّلى فى موارد الشبهه. وبين الإقدام ا ل ل ا 0 
والتمهّى ودراسه الوضعء والإ-عراض والإحجام عن الشىء لا- يقتضى الوقوفء وإِنّما يقتضى تركك الشىء والانصراف عنه 
الوقوف يعنى أنه فى حاله تمهّل وتريّث ودراسه حتّى يتتضح الموقف, كما أن الاقتحام هو عباره عن الإقدام بلا تدبّر ولا تروّى 
عرفاً ولغ فلا يُراد به مطلق الإقدام, وإِنّما الإقدام من دون ترو وتمهّل؛ وعندئذٍ تكون هناك مقابله , بين الوقوف بمعنى التريّث 
والتأمل ودراسه الموقف وبين الاقتحام الذى يعنى الإقدام من دون ذلكك. 


ص: لمن 
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إذن: بناءَ على هذاء الأخبار تنهى عن الإقدام من دون تريّثء لا أنها تنهى عن الإقدام مظلفاء :وشا مو بالز قوق نمق العقة 
والتأمّلى ودراسه الموقف. هذا المضمون --- أن الإمام عليه السلام ينهى عن الإقدام على الشبهه بلا تريّث, ويأمر بالتريّث 


فى الشبهه. إذا حملا على ذلك؛ فحينئذٍ هذا المعنى لا يضر الأصولى أصللا باعتبار أن هذا اللسان لا يُعارض أدلّه البراءه العقله؛ 
بل الشرعيّه أيضاً التى يستند إليها الأصولى فى إقدامه على الشبهه؛ بل تكون فى الحقيقه أخبار البراءه العقلييه والشرعتيه وارده على 
هذا اللناةة ورافقه لتوقوهة لأن هته الأخار تنو عن الإقدام من دون مستندٍ ولا دليل» وأكمار الراءه فشكتت والر اذى العفته 
أيضاً مستند ودليل يستند إليه الأصولى فى تجويز الإقدام على هذه الشبهه فتكون رافعه اضوع هذه الأخبار؛ لأنّها إقدام مستند 
إلى دليل؛ فحينشذٍ تكون مقدّمه عليها بالورودء وأمّا إذا لم نحمله على هذ وحملناه على أنْ القضيه حقيقيّه واقعته وجدانيه بمفاد 
أنه يأمر بالتروّى والتمهّل وينهى عن الإقدام من دون ترو وتأمل؛ فحينئفٍ تكون أجنيئه عن محل الكلام؛ وحينئذٍ لا يُستفاد منها 
وجوب الاحتياط فى محل الكلام. 1 


نكتفى بهذه المناقشات؛ لأنْ هناك مناقشات أخرى أعرضنا عن ذكرهاء وتبيّن من خلال هذا أن الطائفه الأولى التى استدلٌ بها 
الأخباريون على وجوب الاحتياط: وهى أخمار التوقف غير تامّه؛ على الأقل لورود المناقشه الثالثه عليهاء وهذه المناقشه الرابعه 


التى هى تامّه ظاهراً. 


ص: 8 


وأنا الطائفة العاقوين الأخبار الى ابغد ل ييا الأخارن نغلن ريترى الاعباعا «فيى الأخيار الآمرع بالكسفاط ف مواردسسة 
بحيث يُفهم منها كما يدّعى المستدلٌ وجوب الاحتياط فى غير مواردها ممما يشبه ذلكك المورد من حيث كونه شبهه حكميه بعد 
الفحصء فكما أوجب الإمام(عليه السلام) الاحتياط فى هذه الروايات فى موردٍ خاصٌء هو يوجب أيضاً مدتدديين الون اسه 
--- الاحتياط فى سائر الشبهات الحكميّه بعد الفحص. وهذا هو المطلوب للأخباريين. عمده هذه الطائفه روايتان: 


الروايه الأ.ولى: صحيحه عبد الرحمن بن الحيجاج المعروفه قال:(سألت أبا الحسن "عليه السلام" عن رجلين أصابا صيداً وهما 
محرمان, الجزاء بينهماء أو على كل واحدٍ منهما جزاء ؟ فقال: لا؛ بل عليهما أنْ يجزى كل واحدٍ منهما الصيدء قلت: أن بعض 
أصحابنا سألنى عن ذلكك. فلم أدرى ما عليه» فقال "عليه السلام" : إذا أصبتم بمثل هذاء فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حتّى 
تسألوا عنه وتعلموا). )١(‏ 


الاستدلال بالروايه مبنى على أنْ تكون الإشاره فى قوله(عليه السلام):(إذا أصبتم بمثل هذاء فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط) إلى 
نفس واقعة الضيد الى هن شدية حكيه رالا إشكاله وإن كانت وائرة بين الأقل بوالأكن فيو لآ جدرى أن الراشن عليه تخراء 
كاملء أو نصف جزاءء لكن كون المورد شبهه حكميّه من نوع معن ليس مشكلة؛ إذ يمكن أنْ نلغى خصوصيه كونه دائر بين 
الأقلّ والأكثرء ونستعين على إلغائه بقول الإمام(عليه السلام) (إذا أصبتم بمثل هذا)» ولم يقل (إذا أصبتم بهذا)» فجعل موضوع 
وجوب الاحتياط هو(مثل هذا). ولي س(هذا) أى نفس الواقعه» وهذا يسمح لنا أنْ نلغى واقعه الصيد نفسهاء وأنْ نتعدّى إلى كل 
الشبهات الحكمبه: ونلغى خصوصيه أنْ تكون الشبهه دائره بين الأقلّ والأكثر المثلنه بين واقعه الصيد الدائره بين الأقل والأكثر 
وبين غيرها مما أوجب الإماء(عليه السلام) فيه الاحتياط هى عباره عن كونها شبهه حكميه ؛ لأنّه لم يقل(إذا أصبتم بهذا) حتّى 
يقال أن واقعه الصيد لها خصوصيه» أو كونه دائر بين الأقل والأكثر له خصوصيه. وإِنّما قال(إذا أصبتم بمثل هذا)» فهذا الشىء 


الذى هو غير واقعه الصيدء وغير دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرء الذى هو (مثل هذا)» هذه المثلئه عادهٌ تكون عبد ادبي كريد 
ما يُفهم سمس باعتبار أن الشبهه شبهه حكميه. 
ص: 4317 


-١‏ (©) وسائل الشيعه(1ل البيت)» الحر العاملى» ج 2١‏ ص 2658 أبواب كفارات الصيد. باب 218 ح 2. وج /الاء ص 185, أبواب 
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وبعباره أخرى: القدر الجامع والمشترككث بين واقعه الصيد المذكوره وبين مثله» الذى عممٌ الإمام(عليه السلام) وجوب الاحتياط 
إليه» القدر المشتركك هو كونها شبهه حكميه؛ فيّفهم من ذلكك وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكميه. 


درس الأصول العمليه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الطائفه الثانيه التى استّدلٌ بها على وجوب الاحتياط فى محل الكلام قلنا أنْ عمده أخبار هذه الطائفه روايتين 
معتبرتين سنداً الروايه الأمولى هى صحيحه عبد الرحمن بن الحتجاج التى قرأناها فى الدرس السابقء وبِتنًا كيففته الاستدلال بها 
على وجوب الاحتياط فى المقام. 


لوحظ على الاستدلال بهذه الروايه: بأنَ الإشاره فى قول الإمام(عليه السلام):(إذا أصبتم بمثل هذا) هى لا تخرج عن أحد 
احتمالين: 


الاحتمال الأوّل: أنْ يرجع ذلكك إلى واقعه الصيد كما هو مبنى تقريب الاستدلال بهذه الروايه على وجوب الاحتياط. 


الاستمال الغاتى: أن تكون الأشاره واجعه إلى السؤال الأخير للسائل» بمعنى أنه قال للإمام(عليه السلام):(أنَ بعض أصحابنا سألنى 
عن ذلككء فلم أدرى ما عليه)» فأجابه الإمام(عليه السلام):( إذا أصبتم بمثل هذاء فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه 
وتعلموا)» يعنى إذا سُئلتم عن حكم مسألهء ولم تعرفوا ما هو حكم تلكك المسأله» فعليكم بالاحتياط. 


فالاحتمال الأوّل يقول: إذا اصبتم بواقعه الصيدء يعنى بالشبهه الحكميه. إذا عرضت عليكم شبهه حكميّه يجب عليكم الاحتياط. 
بينما الاحتمال الثانى يقول: إذا شُئلتم عن حكم مسألهٍ ولم تعرفوا ما هو الحكم, فعليكم بالاحتياط. الاعتراض يريد أن يقول على 
كلا التقديرين لا يصيّح الاستدلال بالروايه فى محل الكلام. 


أنابالنه لاقتضبال الأزؤلءوهر أن هوه الأغاره فى الروانه إن واقعهالصيد كنا د كرق تقرين الابددلآل» يقول الفعتر قن بأن 
غايه ما تدل عليه الروايه هو وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميّه قبل الفحص والسؤال مع افتراض إمكانهماء وأمّا وجوب 
الاحتياط فى الشبهه الحكميّه بعد الفحص والسؤال وعدم العثور على حكم المسأله» فالروايه لا تدل عليه والقرينه على هذا 
التقييد هو نفس قول الإمام(عليه السلام) فى الروايه:(عليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا)» فالمفروض فى الروايه عدم 
الفحصء والسؤال فى الشبهه الحكميه ماذا نعمل هو قبل الفحص؛ ولذا قال الإمام(عليه السلام) احتاط إلى أنْ تفحص وتعلم 
حكم المسأله» فالروايه تدلٌ على وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميه: لكن قبل الفحص والسؤال مع التمكن منهماء وأين هذا 
من محل الكلام ؟! الذى هو عباره عن الموقف فى الشبهه الحكميه بعد الفحص واليأس عن العثور على ما يدل على حكم تلكك 
العسأله» هذه الزواية لذتدل على وجوت النساظ قن هذه احالف وإئما تكرن وال على وعورب الاتضباط قبل الفحمن والسؤال: 
وهذا أمر مسلّم؛ يسلّمه الجميع؛ وحتّى الأصوليين يسلمون وجوب الاحتياط قبل الفحص.ء وإِنّما الكلام فيما بعد الفحص وعدم 


العثور على شىء. الروايه ليس فيها دلا-له على هذا؛ لأنها تقول يجب عليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلمواء وفى محل الكلام 
افترضنا أن السائل فحص وسأل ولم يصل إلى شىء, فإيجاب الاحتياط قبل الفحص والسؤال لا يعنى إيجاب الاحتياط بعد 


ص: /5 


وأمًا إذا ا بالإشاره الاحتمال الثانى بِأنّ تكوت راجعه إلى السؤال الأخير الذى سأله السائل (أنٌ بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك» 
فلم أدرى ما عليه)» وعلى هذا يقول الا-عتراض يكون مفاد الروايه هو الاحتياط فى الفتوى؛ لأنّ الإمام(عليه السلام) أمره 
بالاحتياط فى الفتوى» حيث قال: (إذا أصبتم بمثل هذاء فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا) بمعنى أنّه فى 
حاله عدم العلم إذا سُئلت عن حكم مسألهِ ولم تعلم ما هو حكمها فعليكك بالاحتياط فى الفتوىء بمعنى أنّه لا يجوز لكك أنْ تفتى 
ذل ون هلم وم دو لضو بكو طاهره في يرم اللتو عا مو رو زاغل وحينئذٍ تكون أجنيئه عن محل الكلام, باعتبار أن 
هذه الروايه دالّه على حرمه الفتوى من دون علمء وهاذا أمر مسآّم عند الطرفين فكل من الأخباريين» والأصوليين يؤمنون بحرمه 
الفتوي امن اونا لم » الروايه تقول يحرم الفتوى من دون علمء وقوله (عليه السلام):(عليكك بالاحتياط) يعنى توقف عن الجواب» 
والجواك:ن العاء تر الفعوقىء عراف عل عن كو ينا لنا وهر لخ تاج عا حو نتكنيا هه لطي (علنة للد ) غلك 
بالاحتياط» وأنْ لا تجيب بشىءء فتدل على حرمه الفتوى من دون علم؛ وهذا ليس محل النزاع؛ لأنّه ملم بين الطرفين. 


يمكن صياغه هذا الإشكال بعباره أخرى: بناءٌ على الاحتمال الثانى الذى هو أنْ تكون الإشاره راجعه إلى السؤال الأخير. يمكن 
أن يقال أنّ الروايه أجنبيه عن محل الكلادم ببيانٍ آخر وهو أنْ يقال: أن مفاد الروايه كما ذكرء الاحتياط فى الفتوى فى نفس 
الواقعة القى بتكل عنها كما حو ظاهر الزوايةه رفوك أنائة تلك صق :هذه المسالدم وهى أن انك أمانا عدا وهم محرناة فتاهو 
حكمهما ؟ هل عليهما الجزاء معاًء أو على كل منهما الجزاء ؟ هذه الواقعه فيها حكم واقعى, سُئل هذا الشخص عن حكم الواقعه. 
شرل لزب زعي لساك إذا ساعن بسكي ران ول افو هاعر سكا بدن فريك الخساط كن الشوى فى نميه الواقعة: 
إذا شرئل عن حكم أكل لحم الأرنبء وهو لا يعلم ما هو حكمه. الروايه تقول يجب عليك الاحتياط» بمعنى أنْ لا تفتى بالحلته 

لا تفتى بالحرمه؛ فى نفس الواقعه التى سمل عن حكمها تقول الروايه احتاط» ولا يجوز لكك أنْ تجيب عن حكمها من دون 
مستندٍ ودليل. هذا المضمون وحده ليس فيه دلاله على وجوب الاحتياط فى الشبهه التى لا يُعرف ما هو حكمها؛ بل لابدٌّ أن 
ميقن ناو الموقف الشرعى تجاه الشبهه التى لا نعرف حكمهاء أنْ نستفيده من دليل آخر غير هذه الروايه» هذه الروايه تقول 
كلقن ل اهم لاتقو للك اخاقي كني رانس والأركف ال فو سنا عر سكديا الوا فقوي اك ملنفوة الوا لك 
حينما نأتى إلى الواقعه باعتبارها مجهوله الحكم., ما هو موقفنا العملى تجاهها ؟ هل يجب علينا أنْ نحتاط» ولا نُقَدِمِ على ارتكاب 
الشبهه ؟ أو تجرى البراءه ؟ كل منهما لابد أنْ يستند إلى دليلٍ بقطع النظر عن هذه الروايه؛ مفاد هذه الروايه هو عدم جواز 
الفتوى فى الحكم الواقعى ذ فى الواقعه المسئول عنها عند عدم العلم بذلكك الحكم., لا يجوز لكك أنْ تفتى بالحرمه. ولا يجوز لكك 
أن تفتى بالحلته فى هذا السؤال» لكن مسأله الإقدام» وعدم الإقدام على الشبهه. جواز الإقدام كما يفول لضو لو أو عدم جواز 
الإقدام كما يقول الأخباريون لابد من التماسه من دليل آخرء ولو ادّعى الأخباريون أن هناك ما يدل على وجوب التوقف 
والااحتانةة حنمل ستول كان هو الدقق عن وسوكك: الاتجواط ( هدم الروااباة بها لمفروق فى مدل اكلام هو الابتدالال علي 
وجوب الاحتياط بهذه الروايه» وهذه الروايه ليس فيها دلاله على وجوب الاحتياطء وإِنّما مفادها هو حرمه الفتوى فى الواقعه 


المسئول عنها من دون علمء أمّا الموقف العملى تجاه هذه الشبهه. وهذه الواقعه التى لا يُعرف حكمهاء فلابدٌ أَنْ يُلتمس من دليل 
ال 52000 الاحتياط؛ فحينئفٍ يكون هو الدليل على وجوب الاحتياط» وليس هذه لمخم ا نا 
دلاله على تحديد الموقف العملى تجاه الواقعه المشكوكه. وإِنّما هى ناظره إلى حرمه الإفتاء بالحكم الواقعى فى الواقعه المسئول 
عنهاة:وبدلك تكون أجنبينه عن محل الكلام على كلا التقديرين» سواء كان أسم الإشاره راجعاً إلى واقعه الصيد, أو كان راجعاً 
إلى السؤال عن حكم مسألهٍ لا يُعرف حكمهاء على الأوّل فيها دلاله حينئذٍ على وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميّه» لكن قبل 
الفحص بقرينه(حتّى تسألوا فتعلموا)» وهذا غير محل الكلا-م. وعلى الثانى ليس فيها دلا-له على وجوب الاحتياط فى الشبهه 
الحكميّه» وإِنّما هى ناظره إلى حرمه الفتوى بالحكم الواقعى للواقعه من دون علم» ليس لها نظر إلى وجوب الاحتياط كموقفٍ 
عملى فى الشبهه والواقعه التى لا يُعلم ما هو حكمها؛ بل هذا لابدّ من أنْ عد بذكن اعر رسف العاف دل لد دل 
تدل على وجوب الاحتياط والأصولى يقول لدي أدلّه تدل على البراءه» لو سلّمنا ما يقوله الأخبارى» نرجع ونقول بأنّه يكون هو 
الدليل على وجوب الاحتياط» وليس هذه الصحيحه. 


ص: 14 


الروايه الثانيه: موثّقه عبد الله بن وضّاحء يرويها الشيخ الطوسىء بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن سليمان بن داوود. 
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عن عبد الله بن وضاح. قال:(كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرصء ويُقبل الليل» ثم يزيد الليل ارتفاعا» وتستتر 
عنا الشمسء وترتفع فوق الليل حمره؛ ويُؤذن عندنا المؤذنون» أفأصلى حينئذٍ وأفطر إِنْ كنت صائماء أو انتظر حتّى تذهب المحمره 
التى فوق الجبل» فكتب إلى: أرى لكك أنْ تنتظر حتّى تذهب الكحمره وتأخذ بالحائطه لدينكك). )١(‏ باعتبار أن ذيل الروايه ججعل 
من أدلّه وجوب الاحتياط. 


السند تام الروايه موثّقه. سند الشيخ الطوسى إلى الحسن بن محمد بن سماعه صحيح. والحسن بن محمد بن سماعه ثقه» ومن 
شيوخ الواقفه. منصوص على وثاقته» وسليمان بن داوود المنقرى منصوص على وثاقته» وهكذا عبد الله بن وضاح. فالروايه معتبره 


يمكن أنْ يُقرّب الاستدلال بالروايه بهذا التقريب: بقوله(عليه السلام) فى جواب الكتاب(أرى لكك أنْ تنتظر حتّى تذهب الحُمره 
وتأخذ بالحائطه لدينكك) بقطع النظر عن السؤالء بالنتيجه الإمام (عليه السلام) أمره فى الجواب بالانتظار إلى أن تذهب هذه 
الحمره. وعلله بأنّه(تأخذ بالحائطه لدينكث). يفهم من هذا أن الأخذ بالاحتياط» والحائطه للدين هو شىء مطلوب للشارع مطلقاً 
بقطع النظر عن مورد الروايه كما هو شأن التعليل» حينما يُعلل شيئاً بشىءء فهذه العله لا تختص بذلك الشىء. إِنّما هى عله عامّه. 
فلو قيل -- مثا لشخص(أدٌ هذا الدين الذى عليكك لزيدء لتفرغ ذمّتكك» فأنّهِ يُفهم منه التعليل» بمعنى أنّ الأمر بأداء 
لتديق قل :قن نذا الكل وريه اللنهيا وانتو لسمطارية قر الناقهه من مون أذ بخص هذا بخصر من موود لكا راكنا 
تفريغ الذمّه أمر مطلوب على الإطلاق» وبقولٍ مطلق» من دون أنْ يختص بمورد الكلام كما هو شأن العله كأنّه يُدَعى فى المقام 
هذا(أرى لك أنْ تنتظر حتّى تذهب الحمره) هذا أمر بالانتظارء (وتأخذ بالحائطه لدينكك) هذا بمثابه التعليل بهذا الأمر فيِفهم 
منه أن الأخذ بالحائطه للدين هو أمر مطلوب للشارعء وعُللٌ به الأسمر بالانتظار, قيّفهم منه أن الاحتياط فى الدين واجبء وأَنّه 


مطلوب؟ حيتقل تكون الروايه من أدله وجوب الاحتياط فى موارد الشبهاث. 
ص: ٠6‏ 
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ناقشوا فى دلاله هذه الروايه بهذه المناقشه: قالوا بِأَنْ الحمره الوارده فى الروايه» والمتكررٌه ثلاث مرات فيها يوجد فيها احتمالان: 


الاحتمال الأوّل: أن يكون المقصود بالحمره هى الحمره المشرقته وليس المغرييه» وهى التى ترتفع فى الأفق عندما يستتر القرص 
من جهه المغرب, فأنّه عندما يستتر القرص من جهه المغرب ترتفع حمره من الشرق تُسمّى ب---- (الحمره المشرقيّه)» كأنّ 
السائل فى الروايه يحتمل أنْ يكون لذهاب هذه الحمره دخل فى تحقق الغروب الشرعى ---- كما هو المعروف بين الفقهاء 
اشع ذفات الهيره التق فيه تعفن القروت القتوعي ا ول ركفى "قله امعان القرصن تبنت وهر شاكاق أنيا دكي 
حتّى ينتظر» والحمره موجوده وبعدٌ لم تذهبء فيجب عليه الانتظار, أو أنْها ليست دخيله؛ فحينئذٍ يجوز له أنْ يفطر؛ لأنّ الاستتار 
متحققٌ وإِنْ كانت الحمره باقيه؛ حينثفٍ بناءَ على هذا الكلام تكون الشبهه حكميّه. لا موضوعيه؛ وليس هناك مشكله فى أن 
الحودرم سانهة رالست عورا الترضن تعره زو لعن يستترء ويّفترض أنه يعلم أن القرص استترء لكنّ الحمره المشرقيه باقيه» فلا 
توعد شك قن الموضوع وو إلها شكدافن اععان زوال المره ه المشرقيه فى تحققٌ الغروب الشرعى؛ وحينئذٍ تكون شبهه حكميه. 
وعلى هذا الكلام الإمام(عليه السلام) شئل عن شبِههِ حكميه(ما تقولون فى الحمره المشرقنهء هل هى دخيله فى تحقق الغروب 
الشترعى+ أو لاد 9اوكنان المقروض والمقاتنت أن معنب الإنداغ (غليهالسيلاء) عق عنتية خكنيه بآن ييل العمل والشكه عن 
المكلف بِأنْ بين له الحكم الواقعى, فإمًا أن يقول له ليست معتبره فى تحققٌ الغروب الشرعى» ويكفى فيه استتار القرصء أو أن 
يقول له أن الحمره معتبره» بينما الذى نلاحظه فى الروايه أنْ الإمام(عليه السلام) لم يُجب بذلكك. وإِنّما أمره بالاحتياط» هذا ليس 
جواباً عن السؤالء ولا يرفع الجهلء والشبهه؛ بل تبقى الشبهه على حالهاء والأمر بالاحتياط هو شأن الشخص الغير العالم بالأحكام 
الواقعيه» أمّرا الإمام(عليه السلام) الذى يعلم بالحكم الواقعى» والسؤال عن الحكم الواقعى» فكان المناسب أنْ يجيب بالحكم 
الواقعى؛ بينما الملحوظ أنّ الإمام(عليه السلام) أجابه بالحكم الظاهرى حيث أمره بالاحتياط» وهذا لن يحل مشكله السائل. 


٠6١ ص:‎ 


بناءَ على هذا الكلام؛ قالوا: لا يمكن أنْ نحمل جواب الإمام(عليه السلام) على الجد, هو لا يريد هذا الجواب جدَّاً ويتعتّن حمله 
على التقيّه؛ لأننا إذا حملناه على الجدء. فأنّه يكون غير مناسب لمقام الإمام(عليه السلام)» بمعنى أنّ ما يريده الإمام(عليه السلام) 
جِداً هو لزوم اانا وان إلكرووها لاد يعاق زا هاف اللجدره المشرقه» لكن هناك مشكله فى بيان هذا الحكم الواقعى 
خصوصاً بالكتابه. المشكله هى أنَّ العامّه ما قاطبه» أو مشهورهم يذهبون إلى كفايه استتار القرص فى تحقق الغروبء فهذا 
الرأى ---- اشتراط ذهاب الحمره المشرقيّه فى تحققٌ الغروب --- هو رأى مخالف للعامّه. وفقهاء العامّه» فكأنّ الإمام(عليه 
السلام) أراد أنْ يتدارك ذلك وأنْ يتَقى» وهو موضع تقتتّه خصوصاً فى الكتابه. فالإمام(عليه السلام) بين الحكم الواقعى؛ لكن 
ليس بشكل مباشرء وإِنّما يتنه بلسان(أرى لكك أنْ تنتظر وتأخذ بالحائطه لدينكك). وهذا بِيانُ جَدِدٌ يحققّ هدف الإمام(عليه 
السلام)» الغابه 50 الحمره المشرقيه شرط فى تحققٌ الغروب سوف تتحققٌء وأنه أمره بالاحتياط والانتظار. إذن: 
بالنتيجه هذا السائل سوف لن يفطر قبل ذهاب الحمره المشرقبِه؛ لأنّه أمره بالاحتياط والانتظار» فالغرض يتحققٌ من دون أنْ يظهر 
منه المخالفه للعامه؛ لأنهم سوف يقرأون هذا الكلام ويفهمونه على أنه أمرٌ بالاحتياط لغرض إحراز استتار القرص الذى يكفى 
فى نظرهم فى تحققٌ الغروبء بينما الغرض الواقعى للإمام(عليه السلام) ليس هذاء وإِنّْما غرضه هو أنه أمره بالاحتياط حتّى يُحرز 
ما يعتبر فى تحمّقٌ الغروب وهو زوال الحمره المشرقيه» لكنّه لم يبئنه بشكل مباشرء وإِنْما ينه بلسان الاحتياط. 


النتيجه التى ننتهى إليها هى: أنه بناء على الاحتمال الأوّل --- أنْ يكون المراد بالحمره هى الحمره المشرقيه حينئذٍ لا 
يصح الاستدلال بالروايه؛ لأنّ قوله(أرى لكك أنْ تنتظر وتأخذ بالحائطه لدينك) ليس الغرض منه هو إيجاب الاحتياط بالمعنى 
الذى نتكلم عنه؛ وإِنّما هو كنايه عن أن زوال الحمره المشرقيه شرط فى تحققٌّ الغروب» فلا مجال للاستدلال بها على وجوب 
الاحتياط فى الشبهات الحكميه. 


٠١5 ص:‎ 


درس الأصول العمليّه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 
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كان الكلالم فى الطائفه الثانيه التى اسئّدلٌ بها على وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكمد.ه. وبالخصوص الشبهه الحكميه 
التحريميّه وأنتهى الكلا-م إلى الروايه الثانيه» وهى مونّقه عبد الله بن وضاحء قرأناها فى الدرس السابق وذكرنا كيفيّه الاستدلال 
بهاء وذكرنا المناقشه فى دلالتهاء وتتلشخص المناقشه فى أَنّه ما هو المقصود بالحمره التى ذكرت فى الروايه؛ والتى أمر الإمام(عليه 
السلام) السائل بِأنْ ينتظر حتّى تذهب الحمره. ما هو المقصود بالحمره ؟ 


الاحسمال الأؤلة أن تكون الحمره فى الحميره المش رقف ويناة على هذا الاتمال تكون الغدبهه شبيه _حكيه؛ لأنّ هذا الشخضصى 
يحتمل أنْ يكون ذهاب الحمره المشرقئه دخيل فى تحققٌ الغروب. وبالتالى جواز الإفطارء فهى شبهه حكميه؛ أن الغروب هل 
يتوقف على زوال الحمره المشرقبه ؟ أو لا يتوقف؛ بل يكفى فى تحققٌ الغروب استتار القرص ؟ فهذه شبهه حكميه بلا إشكال. 


لكن قلنا: الهم ذكروا أنه لابدّ من حمل الروايه على التقيِه؛ لأنّ الإمام(عليه السلام) لم يجب هذا السائل عن سؤاله» ولم يرفع 
جهله؛ ولم يرفع شككه؛ وبالتتيجه لم يعرف أن زوال الحمره المشرقبه دخيلٌ فى تحققٌّ الغروبء أو لا ؟ لأنّ الإمام(عليه السلام) 
أجابه بالاحتياط(أرى لكك أنْ تنتظر حتّى تذهب الحمرهء وتأخذ بالحائطه لدينك)» وهذا لا يُفهم منه ما هو الحكم الواقعى فى 
الشبهه الحكميه التى يسأل عنها السائل؛ ولذا لابدّ من أنْ لا يكون جواب الإمام(عليه السلام) جواباً جِدَيَاًء ولا يحمل على الجد. 
وإِنّما يُحمّلى على التقتيهه فكأنّ ما يريده الإماء(عليه السلام) جدّاً فى الواقع هو بيان أن زوال الحمره المشرقه دخيل فى تحققٌّ 
الغروب» لكن هذا يمنع منه مانع؛ وهو أنّه خلاف الرأى السائد عند العامّه» فالإمام(عليه السلام) لا يستطيع أَنْ يبِيّن هذا بشكلٍ 
سوبع نيه بشكل غر صرحو وغبر ماهر يان أمرهبالاحباط هذا يسن الغرقى من القي أن السايم يتخرل أن انتظار 
ذهاب الحمره المشرقيه ليس لأجل أن الغروب يتوققف على ذهابهاء وإنّما لأجل تحصيل اليقين بتحقق استار القرص؛ 
فالإمام(عليه السلام) استخدم أسلوب التقتبه لبيان الحكم الواقعى» ومن هنا لا يصحٌ الاستدلال بالروايه؛ لأنْ الأمر بالاحتياط فى 
الروايه لا يراد به معئاه الحقيقى» يعنى الأمر بالاحتياط فى الشبهه اللمكييه وتنا هن 4 كطريق لبيان الحكم الواقعى الحقيقى؛ 
وهو مقصوده. فيقول له:( أرى لكك أنْ تنتظر حتّى تذهب الحمرهء وتأخذ بالحائطه لدينكك)» وهذا لا يُفهم منه أنّه يجب الاحتياط 
فى كل شبهه حكميه بعد حمله على التقته. 


٠١7” ص:‎ 


الاحتمال الثانى: أنْ يكون المقصود بالحمره هو الحمره المغربيه التى وردت روايات كثيره فى لعن أبى الخطاب. حيث أحدث 
الخطايه بدعاً فى المذهبء ومن جمله البدع التى أحدثوها هى أنّهم كانوا لا يصِلّون المغربء إلا بعد زوال الحمره المغربِه التى 
تنأخر بعد استتار القرص بمدّه طويله. هذه من البدع التى نضّت الروايات على أنّْها من يدعهم, ونهت عنهاء وأصبح من 


العشلنانة أن العزوك لاد شرفت عن ذهات الكيرة الجعرفة قت الو قينا أن ظاهر الروانةهو م فق "الغروت على ذهنات 
الحمره المغربه» ولو باعتبار التقته يعنى بلسان بيان الحكم الظاهرى. على كل حال لا يمككن الأخذ والعمل بهذه الروايه لو كان 
مفادها لزوم انتظار ذهاب الحمره المغريه» ولو من باب الاحتياط» وبيان الحكم الظاهرى والحكم التقتتى» هذا أمر مُسِلّم الفساد 
فقهياء فلا يمكن الالتزام به. 


الاحتمال الثالث: الذى يمكن أنْ يضاف إلى هذين الاحتمالين» والذى تكون الشبهه موضوعيّه بلحاظه؛ هو أنْ يُقال: أنْ المراد 
بالحمره ليس هو الحمره المشرقيّه ولا الحمره المغربته» وإِنّما المراد بالحمره هو ما يكتنف سقوط القرصء فأنَ القرص عندما 
يميل إلى السقوط تكتنفه حمره بلونٍ باهتء هذه هى المقصوده بالحمره فى الروايه» فكأنٌ السائل يجعل بقاء هذه الحمره موجباً 
للشكك فى استتار القرص؛ لأنَّ هذه الحمره تكتنف القرص حينما يميل إلى السقوطء وتبقى بعده لمدّه قصيره جدَاًء فهو عندما 
درف تعر شك فى الدرقل مشر الترقى اوقد ع مده المكره اذ أن هده السر مقن ال ككف ارون قل استشار فيد 
هنا يكون بقاء الحمره ورؤيته لهاء موجباً للشكك فى استتار القرص وعدمه. إذن: هو يشكك فى استتار القرص وعدمه؛ وهذه شبهه 
موضوعيهء ولا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين؛ وحينئذٍ لابدٌ من حمل الأمر بالاحتياط فى هذه الروايه على خصوصيه فى 
هذه الشبهه الموضوعيه أوجبت الاحتياط» وهذه الخصوصيه هى عباره عن أنّ الأصل الجارى فى المقام هو عباره عن استصحاب 
بقاء الوقتء أو اشتغال الذمّه بالتكليف المعلوم جزماًء والذى يستدعى الفراغ اليقينى» ولا-فراغ يقيناًء إلا بأنْ يفطر بعد هذه 
الحمره. هذه خصوصيه فى نفس هذه الشبهه الموضوعيه أوجبت الاحتياط» ومن هنا لا يمكن تعميم الأمر بالاحتياط إلى سائر 
الشبهات الأخرىء فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط» لا فى الشبهات الحكميه؛ ولا فى الشبهات الموضوعيه الفاقده 
لهذه الخصوصيه. 


١٠١ ص:‎ 


حاصل الجواب هو: أن مورد الروايه هو إمّرا شبهه حكميه؛ أو شبهه موضوعيه. لا يخلو من أحد الأ-مرين: إمّرا أنْ يكون مورد 
الروايه شبهه حكمئه بلحاظ الحمره المشرقيّه» أو بلحاظ الحمره المغربيّه» فالسائل لا يعلم أن ذهاب الحمره المشرقيّه» أو المغربيّه 
دخيل فى تحققّ الغروب, أو لا ؟ وهذه شبهه حكميه. وإما أنْ يكون مورد الروايه شبهه موضوعيه بهذا البيان الأخير. وعلى كلا 
التقديرين لا يصح الاستدلال بالروايه فى محل الكلام. 


مرا إذا كانت شبهه حكميه: فلما قلناه من أنْ الأمر بالاحتياط كجواب على شبهه حكميه لابدٌ من حمله على محمل غير الجد؛ 
وأنّه ليس جواباً جدّياً من قبل الإمام(عليه السلام)؛ لأنّ وظيفه الإماء (عليه السلام) هى أنْ يبن الحكمء ويرفع جهل السائلء ويرفع 
الشكك عنه وبين له ما هو الحكم الواقعىء فإمّرا أَنْ يجيبه بأنْ الحمره دخيله أو أنّها غير دخيله. أمَا أَنْ يأمره بالاحتياط» فهذا 
ليس جديا وإنّما استدعته التقيّه بالبيان الذى ذكرناه؛ فحينئذٍ لا يكون جوابه إلا جواباً على نحو التقيّه؛ وحينئذٍ كيف يمكن 
الأبعدلآل؟الأس بالاجداطل العا رمكه من بات التقده عل :وحوت الاتشاط :فى سات الشهات: 


وأمَا إذا كان مورد الروايه هو شبهه موضوعيه: فلما قلناه من أن الاحتياط فى الشبهه الموضوعيه ليس واجباً حتّى عند الأخباريين» 
وإِنّما أَمَرَ بالاحتياط فى هذه الشبهه الموضوعليه -- إذا فسّرنا الروايه بذلكك -- باعتبار خصوصيهِ فيهاء وهى أن هناكك 
أصلا أو أصولاً تقتضى وجوب الانتظار» والأصل الواضح هو استصحاب بقاء الوقت» فكيف نجوز له أنْ يفطر حتّى قبل ذهاب 
الحمره ؟ يعنى مع الشكك فى استتار القرصء فعلى كلا التقديرين لا يصي الاستدلال بهذه الروايه. 


١١6 ص:‎ 


الطائفه الثالثه: وهى أهم الطوائف التى استّدلٌ بها على وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميّه التحريمته» وهى أخبار التثليث» 


وعمده هذه الأخيار ثللاث روايات: 


الروايه الأسولى: روايه جميل بن صالح. )١(‏ يرويها الشيخ السدول (فنل سرّه) فى الفقيه» وفى الخصالء وفى المجالسء ينفرد 
بروايتها الشيخ الصدوق(قمدّس سرّه)» لكنّه يرويها فى عدّه كتب من كتبه. يرويها فى الفقيه بإسناده عن على بن مهزيار» عن 
الحسين بن سعيد (5) عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول» عن جميل بن صالح. هذا السند لا مشكله فيه إلا من جهه 


الحارث بن محمد بن النعمان الأحول الذى هو من ذريه مؤمن الطاق؛ مجهول الحالء لم يرد نص على وثاقته. 


نعم» هناك متحاولد للوصيد النهبهات (قدسن سوه لأقياك إمكاة الاسياة عليه درف ذ كر فى تعلقدة ا أله رمكم الاعدياد عله 
لكونه صاحب أصلء ولروايه عدّه من اصحابنا لكتابه» منهم الحسن بن محبوبء وغير ذلكك من الأمور التى ذكرها. 


قن الخصال أبشاً قنه هذه المشكله وعكذا فى المجالس» لأن اليد داتما بتتهى إلى الحارث بن محنة ين التعناق الأحول: عق 
جميل بن صالح. وجميل ثقهء فالسند فيه هذه المشكله. 


الروايه طويله» وهى موجوده فى الفقيه بتمامهاء وفى ذيل الروايه ول الا موو تلذثه: هر تبي لكك رشدهء فاتبعه» وأمر تبن لكك 
غيّهء فاجتنبه» وأمر اختّلف فيه فردّه إلى الله" عر وجل "). 


الاستدلال بالروايه على وجوب الاحتياط فى محل الكلام يتوقف على أمور: 
ص: ٠١2‏ 


.58 وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 1؟» ص ”2187 أبواب صفات القاضىء باب 17, ح‎ )1( -١ 
فى بعض النسخ (الحسن بن سعيد).‎ )2(-5 
.1١17 تعليقه على منهج المقالء الوحيد البهبهانى» ص‎ 0( -* 


الأ الأول أن كرون المقضودي بين الرشد هو معلوم الحليه وأنْ تراد , بين الغىّ هو معلوم الحرمه» فكأنّ الحديث يقول معلوم 
المي كدان كي مون عمش ال ا 


الأمر الثانى: أَنْ يُراد من الأمر المختلّف فيه المشكوك والمشتبه الذى يدور أمره بين الحرمه والحليّه. 
الأمر الثالث: أن يراد من الأمر بردّه إلى الله(عرٌ وجل) وجوب الاحتياط. 


داعي هذه :الأمور العلكقه الا تيع لان حال ؤاية كو واضتحاء لكين الزوالةايناء على كناميه هذه الأموو دكوة مقادها هوا أن 
الألمون خلاته؛ أمرٌ معلوم الحليّه لا مانع من ارتكابه» وأمرٌ معلوم الحرمه فاجتنبه» وأمرٌ مشتبه مردّد بينهما لا يُعلم هل هو حلال» أم 
حرام والذى هو محل كلامناء وهو الشبهه الحكميه التحريميّه. هذا الأمر المردّد المشتبه» تقول الروايه ردّه إلى الله(عرٌ وجل): 
وقلنا أن الرد الى الله(عزٌ وجل) يفش ر بوجوب الأنجناءك فندل على وجوت الاحتياط فى الشبهات الحكمته التحريميه» وهذاهو 
المطلوب. 


ولكن يمكن المناقشه فى كل أمر من هذه الأمور الثلاثه التى يتوقف الاستدلال بالروايه عليها 


أمّا الأمر الأوّلء فقد نوقش فيهء بأنّه من المحتمل» » إِنْ لم نستظهر ذلكك. أنْ لا يراد , بيتين الرشد هو معلوم الحليِه فكيف يمكن 
تفسير بين الرشد بمعلوم الحليه ؟ وتفسير بين الغى بمعلوم الحرمه ؟ هذا تفسير يحتاج إلى قرينهء فأنّ بين الرشد هو الأمر الواضح. 
فيكون إشاره إلى المستقلات العقلته» فالتعبير بالرشد والغيَ هو أقرب إلى المستقلات العقلته منه إلى الحليه والحرمه الشرعيتين 
الواقيكية» من الرهد يع الأم الذي يستقل العقل ته ورشداه :وين العق يغ .ما انيقل العقل يقبحة وكؤثةغاء فتحملهها 
على هذاء ولا داعى لحملهما على معلوم الحلّتِه ومعلوم الحرمه لا أقل من احتمال هذاء ولو باعتبار المناسبه بين الرشد والغىّء 
وبين ما يدرك العقل حسنه. وما يدرك العقل قبحه؛ بل لعل من الصعب جدَاً إطلاق بَينّ الغ على معلوم الحرمه. فالحرمه 
ليست عا وإنّما هى تشريع من التشريعات الإلهتِه التى هى عين الصلاح وعين الرشدء ولا فرق بين الحرمه والوجوبء فكلاهما 
حكم تشريعى الهىء ولا يُعتر عنه بالغىّ. نعم» فعل الحرام يمكن أنْ يقال أنْ هذا غىء لكن لا يمكن أنْ نقول أنّ بين الغىّ يعنى 
بين الحرمه. وكأنّه نجعل الحرمه غتّاًء فإذا كان الشىء معلوم الحرمه يكون بين الغ هذا غير صحيح؛ لأنّ الحرمه ليست عا 
وليست فساداًء فمن الصعب جنا أن نفشر بين الرشدء وبين الغى بمعلوم الحرمه» ومعلوم الحلّتهء لا أقل من احتمال أنَّ المقصود 
ليس هذاء وإِنّما المقصود هو أن الأمور التى يدركها عقلكك, وتجزم بها جزماً واضحاًء وبإدراك العقل العملى إذا أدركت قبح 
شىيء وأنّه غىّ اجتنبه» وإذا أدركت حُسن شىيء وأنّ الرشد فيه» فافعله» فالروايه ناظره إلى المستقلات العقله» وليست ناظره إلى 
معلوم الحرمه وإلى معلوم الحليه. (وأمر اختّلف فيه) لابدّ من تفسيره على ضوء هذاء إذا قلنا بذلكك؛ حينئدٍ تفش هذه الأمور بأنّها 
الأمور التى لا يدرك العقل حُسنهاء ولا قبحهاء وليس لدى العقل شىء جازم فى هذا الأمر» فلا يدرك حُسنه ولا يدرك قبحه؛ 
حينئذٍ فى هذه الحاله يجب أنْ تتلقَّى حكم هذا الشىء من الشارعء ولابدّ من ردّه إلى الله(عرٌ وجل)» وبهذا تكون الروايه أجنبيه 
عن محل الكلام؛ وبناءَ على هذا هى فى الحقيقه ناظره إلى الأمور التى تدركك أنّها غيّ, فاجتنبهاء والأمور التى تدركك أنّها رشد. 
فاقعلها»والأموو القى ترقت« وعقلكك لبي لذية إذراكك لهذا الأمن لأ غيه ولا رشدف لأ ييه ولا فبحة هده الأمون لا يجوز أن 
تعمل بها بالذوق والاستحسان والتخمينات والترجيحات الظبّيّه؛ بل لابدّ من ردّها إلى الله(عرٌ وجل)» وبهذا تكون الروايه أجنبته 
عن محل الكلام: ولا علاقه لها بالشبهه الحكميّه التحريميّه؛ وإِنّما هى أشبه بعدم جواز الاعتماد على الاستحسانات والأذواق فى 


تشخيص الموقف تجاه ما لا يدركه العقل؛ بل لابدّ من أخذ حكمه من الشارع(عزرّ وجل)» فتكون من قبيل(أنّ دين الله لا يُصاب 
بالعقول) وأمثال هذه الأخبار. 


ص: 17و١٠‏ 


قد يُعترض على هذه المناقشه: قيل بأنّ هذه المناقشه غير تامّه» باعتبار أن لازم هذه المناقشه هو أنْ نحمل الروايه على الإرشاد. 
أَنها تكون فى مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملى» وهذا خلاف الظهور الأوّلى للخطاب الصادر من الشارع؛ إذ لا إشكال 
فى أن الظهور الأوّلى لكل خطات يصدر من الشارع هو أنه يصدر منه بما هو شارع. وبعباره أخرى: يصدر منه بما هو مولى» 
فحمل الخطاب الشرعى على أنه إرشاد هو خلاف الظهور الأوّلىء ويحتاج إلى قرينه» فكأنّه يقول: أنّ هذه المناقشه لازمها حمل 
الروايه على أنّها فى مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملى» وهذا خلاف الظهور الأوّلى للخطاب الصادر من الشارع. 


أقول: الظاهر أن هذا الاعتراض غير واردء وذلكك باعتبار أنه بناءَ على المناقشه يكون مفاد الحديث فى الحقيقه هو حجته حكم 
العقل العملى» وأنْ ما يستقل به العقل حججه. فإذا استقل بقبح شىءء فعليك أنْ تجتنبه» كما لو أمركك الشارع باجتنابه» وإذا 
استقل العقل بحُسن شىء» فافعله كما لو أمرك الشارع بفعله» فهى ناظره إلى بيان حيّجتِه العقل العملى فى المستقلات العقليّه 
وعدم حيّجيه الاستحسانات والأنذواق والعقول الظبّبه فى غير المستقلات العقلته. هذا يكون مفاد الحديث بناءً على المناقشه 
السابقه. ومن الواضح بأنّ هذا المفاد فيه إعمال مولويّهء وليس إرشاداً» فهو يُبيِن أن العقل العملى حبجه فى المستقلات العقليه 
الظنون والاستحسانات ليست حيجه فى غير المستقلات العقليّه» وأىّ مولويّهِ أكثر من إعمالها فى هذا المجال ؟ هناكك فرق بين 
روايهِ يأمر الشارع فيها بالعدل وينهى عن الظلمء هذه نقول أُنّها إرشاديّه؛ لأنّ الأمر بالعدل إرشاد إلى حكم العقل واستقلاله 
بحسن العدلء والنهى عن الظلم وتحريمه. هذا إرشاد إلى ما حكم به العقل من قبح الظلم. وفى ما نحن فيه ليس هناكك أمر 
بالعدل» ولا نهى عن الظلم حتّى نقول أنّ هذا خطاب إرشادى؛ لأنّ العقل يحكم بقبح الظلم وحسن العدلء فالروايه بناءَ على 
تماميه المناقشه. الشارع يريد أنْ يؤسس أن العقل العملى فى المستقلات العقكٍه حبه. وأنْ العقل الظَنّى غير القطعى, 
والاستحسانات وأمثالها فى غير المستقلات العقليه ليست حيجه؛ بل لابدّ من أخذ حكمها من الشارع؛ وأىّ مولويه أكثر من هذه 
المولويه التى أعملها الشارع فى هذا الحديث الشريف ؟ 


١٠١8 ص:‎ 


إذن: لا يازم من هذه المناقشه حمل الروايه كما قيل على الإرشاد؛ بل فيها إعمال مولويه بشكل واضح جدَّأً كالأدلّه الدالّه على 
حيجئه شىء» أو عدم حيّجِيه شىءٍ» هى أوامر مولويّه صدرت منه بما هو مولى» وبما هو مشرّعء فلا يلزم منها ذلكك. 
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كان الكلام فى الروايه الأولى من الطائفه الثالثه وهى روايه جميل بن صالح. وقد ينا كيفيه الاستدلال بهاء وذكرنا المناقشه فى 
الاستدلال بها وكان حاصل المناقشه هو أن الروايه أجنبئه عن محل الكلام, أو لا أقل من احتمال ذلكك, باعتبار أنه من المحتمل 
أنْ تكو الروايه ناظره إلى المستقلات العقلية وليس لها علاقة بالحرمه والحليه: باعتبار أن الرشد والغن يتاسبان المستقلات وغير 
السمعقلاك: ما سقل العقل بتبحة» وما :سقل العقل ستولا غاسبان الحرمه الواقديه والتحلية الواقفيد كسكيين اترعيية 
واقعيين» فتكون أجنبيّه عن محل الكلام. 


بعضهم حاول أنْ يرد هذه المناقشه؛ الردّ الأوّل تقدّم فى الدرس السابقء ويِنًا أنه لا يلزم من هذه المناقشه أنْ تحمل الروايه على 
أنها فى مقام الإرشاد وإِنّْما واضح فيها إعمال المولويه» ولو باعتبار النهى عن الرجوع إلى غير الشارع فى غير المستقلات العقليه 
فى غير المستقلات العقلته أموياةة إلى الله(عرٌ وجل». وقلنا أنْ هذا معناه بناءً على هذه المناقشه» يعنى لا يجوز إعمال الرأى 
والاستحسان والذوق وتحكيم هذه الأمور فى ما لا يدرك العقل حسنه ولا قبحه؛ بل لابدّ من ردّه إلى الشارع؛ وهذا فيه إعمال 
مولويه بلا إشكال. 


ص: 6.9 


الردّ الثانى الذى ذكرء حاصله: أن حمل الروايه على المستقلات العقليه وغيرها لا ينسجم مع قوله(عليه السلام) فى ذيل الروايه(أو 
أمر أختلف فيه)؛ إذ لا موضوع للاختلاف فى المستقلات العقلته؛ لأنّ العقل العملى إمّا أنْ درك أنّ هذا الشىء حسن وعدلء 
وذاكك قبيح وظلمء أو لا يُدركك» ولا رابع فى البين» فى باب المستقلات العقليِه لا يوجد أمر اختلف فيه العقلء فقوله(وأمر 
اختلف فيه) لا ينسجم مع حمل الروايه على المستقلات العقلتِه وغيرهاء بخلا-ف ما إذا حملنا الروايه على معناها المتقدّم وهو 
الحليه الشرعيه والحرمه الشرعيّه» ويكون القسم هو أمر أختلف فيه» هل هو حلالء أو هو حرام ؟ أمّا أنه اختلف فيه العقل أنه 
يدرك حسنه. أو لا يدرك حسنه. هذا لا وجه له فى باب العقليات. 


أقول: الظاهر أنّ هذا الردّ الثانى أيضاً غير واردٍ على المناقشه. وذلكك باعتبار أن المراد من قوله(عليه السلام) (أو أمر أختلف فيه) 
ليس هو ما يختلف فيه العقل نفسه حتّى يقال بأنْ العقل إِما أن ,درك حسن الشىء, أو يدرك قبحه. أو لا يدركء ولا معنى 
لفرض الاختلا.ف فى إدراكك العقل؛ بل المراد من (أمر أختلف فيه) بناءٌ على هذه المناقشه عدم إدراكك العقل حسن شىء ولا 
قبحه. بمعنى أن العقل يدرك حسن شىء فيتّبعه» وأخرى يدرك قبح شىء» فيجتنبه» وأخرى لا يدرك لا حسنه ولا قبحه. عبر 
عن هذا بأنّه أمر أختيف فيه؛ يعنى ليس واضح المعالم؛ وليس واضحاً بنظر العقلء لا هو يدرك حسنه بشكل جازم؛ ولا يدرك 


قبحه بشكل جازم, وهذا لا بأس به. أَنْ نفترض قسماً ثالثاً بهذا المعنى؛ بل هو فى كلامه افترض هذا القسم الثالث؛ لأنّه قال: ما 
أنْ ندري الح قد أو يدرك العقل قبحه. أو لا يدرك حسنه ولا قبحه. ولا رابع. نحن نقول أن الغرض منه هو هذا القسم 
الثالث» بمعنى أن العقل لا يُدرك سن الشىء, ولا قبحه؛ فحينئذٍ فى هذا القسم الثالث عبر عنه فى الروايه بمقتضى المناقشه -- 
حيه | 1يف ---- بأنّه أمر اختّلف فيه» بمعنى أنْ العقول تختلف فيه. بعضهم يقول هذا شىء حسنء والآخر يقول هذا قبيح» 
فلا يوجد شىء جزمى بنظر العقلء وإِنْما اختلف فيه الناس» فيمكن تفسيره بهذا التفسير؛ وحينئذٍ لا يوجد عندنا اختلاف فى نفس 
العقلء أن العقل يختلف فى الشىء, هذا صحيح. لا مجال لأنْ نقول أن العقل يختلف فى إدراكك قبح شىء. أو إدراكك حُسنه 
وإِنّما المقصود بأمر أختّلف فيه يعنى لم يدرك العقل حُسنه ولا قبحه؛ وحينئلٍ لا يرد هذا الإيراد على المناقشه. 


١٠١ ص:‎ 


الردّ الثالث الذى ذكره:هو أنه قال: بأنْ نسبه الرشد والغي إلى المخاطب فى هذه الشريعه(أمر تبن لكك رشده)» و(أمر تبئّن لكك 
غتّه)» أنّ ضمير(لكك) يعود إلى مسلم مخاطب ملتزم يذة الشوهة هده التميه دل علي أن الزكه والقم أت اللسينان ل مطلفان: 
نسب الرقك والع إلى العشلم اللسغاطت الملتزم بهذه الفريعه عذال على أن الرشد والفى أمران نسبيان لا مطلقان» وإذا كان المراد 
من الرشد والغي العقل العملى المستقل» فحيقل هذا لاد يناسب أنْ يكو الرشد والغن أمرين تستئين؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
الرشد والغى فى باب المستقلات العقليه أمرين نسبتين» يعنى يثبت سن شىءٍ فى هذه الشريعه؛ ولا يثبت فى شريعهٍ أخرىء أو 
يثبتعند هذه الطائفه ولا يثبت عند هذه الطائفه» المحسن والقبح فى المستقلات العقليِه أمران مطلقان» فما يكون حسناً يكون حستاً 
عند الجميع» وما يدرك العقل قبحه كالظلم يكون قبيحاً عند الجميع» لا أنْ يقال أن الضمير(لكك) فى قوله(تبين لكك رشده) لا 
يناسب حمل الروايه على المستقلات العقليّه» وإِنْما يناسب الرشد النسبى» والغى النسبى» وفى باب المستقلات العقليّه الرشد 
والغى» أى الحسن والقبح أمران مطلقان لا نسبان لا يثبتان عند المخاطب فقط دون الباقين» لا يثبتان عند هذه الشريعه دون 
الشرائع الأخرى, وعند هذه الطائفه دون الطائفه الأخرى. فإذن: هذا لا يناسب حمل الروايه على المستقلات العقليه. 


أقول: هذا أيضاً ليبس واضحاًء باعتبار أن استفاده أن الرشد والغيّ امران نسبيان من قوله(عليه السلام)(تبين لكك رشده)» أو(تبين 
لكك غته) هذه الاستفاده غير ظاهره؛ بل لعلّها غير صحيحه. باعتبار أن المخاطب بهذا الخطاب لا يُلحظ بما هو مسلم. وإِنّما يُلحظ 
بما هو عاقل» الخطاب ب بحسب المناقشه ---- فى باب المستقلات العقلتِه» فعندما يقال(تبئين لكك) يعنى بما أنت عاقل» 
لا بما أنت مسلم؛ صحيح أن الخطاب هو(تبتين لكك رشده. أو تبن لكك غَته) لكنّ الملحوظ فى هذا المخاطب هو كونه عاقلا لا 
كونه متعبداً بشريعه معينهٍ فى قبال سائر الشرائع» أو كونه منتمياً إلى طائفه فى قبال سائر الطوائفء وإِنّما المقصود به خطابه بما هو 
إنسان عاقلء أمور ثلادثه: أمر تبيّن لكك بما أنت عاقل رشده. فاتّبعه» وأمر تبيين لكك غَتِهء فاجتنبه» كل منهما يدخل فى باب 
المستقلات العقليِه التى يدرك العاقل بما هو عاقل أنّها حسنه. أو قبيحه. بنه الرشدء أو بن الغيّء المقصود هذاء من قبيل أنْ 
تخاطب إنساناً(إذا أدركت سن شىء فاتّبعه وإذا أدركت قبح شىءء فاجتنبه) المقصود بهذا الخطاب هو أنّك تخاطبه بما هو 
إنسان عاقل لا بما هو من أصحاب شريعهٍ حتى يُفهم منها النسبته» أن الرشد والغيّ أمران نسبيان ثابتان فى هذه الشريعه دون سائر 
الشرائع لا يُفهم منها هذاء وَإِنّما الخطاب يوجه إلى الإنسان بما هو عاقل» فلا نسبه فى البين؛ بل يثبت الإطلاق» وهذا يناسب 
حمل الروايه على المستقلات العقليّه. 


0000 


الصحيح أن هذه الردود على المناقشه غير تامّه أمّرا أصل المناقشه للاستدلال» فهى تدحت إتصانا كك معتهله نع أن 
تكون الروايه ناظره إلى باب المستقلات العقلته: وغير المستقلات العقلتهء كما أنّه يُحتمل فى الروايه أنْ تكون ناظره إلى الأمور 
العقائديّه فقط» فتقول: هذه المسائل العقائديّه إذا كانت واضحه الرشدء فاتّبعهاء أو واضحه الغيّء فاجتنبهاء أما الأمور العقائديّه 
المُختلّف فيهاء فلا تُحكم فيها عقلك الناقصء وإنّما أرجع فيها إلى الله(عرٌ وجل)» وإلى رسوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» 
فيمكن أنْ تكون ناظرءً إلى المسائل العقائديه. وعلى كلا التقديرين» سواء كانت ناظره إلى المستقلات العقليّه» أو ناظره إلى 
المسائل الاعتقاديّه» تكون أجنبته عن محل الكلام» ولا يصح الاستدلال بها على وجوب الاحتياط عند الشكك فى حرمه شىيء أو 
حليته. وأمَا حملها على محل الكلام فهذا خلاف الظاهر. 


هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول الذى يتوقف غلية الاستدلال: حب قلنا أنْ الاستدلال بهذه الروايه يتوق على أمور ثلاثة: 


الأمر الأوّل: هو أنْ يكون المقصود كحد زوع لكم ركنة ا موق لك محلنة والمقصود مدت (تبئِن لكك غيّه) هو تبن 
نكن ره فقن الرقد دن عق الحليةه وشئ القع :عت فى الحرمف وقلنا أن هذا الأمر الأوّل خلاف الظاهرء وأنّ المناقشه فيه 


4. 


تامّه. 


الأمر الثانى: هو أنْ يراد من الأمر المُختلف فيه --- القسم الثالث فى الروايه ب الأمر المشكوكك المشتبه الدائر بين الحليه 
والحرمه(وأمرٌ اختّلف فيه) يعنى المشتبهات. فتكون الأقسام ثلاثه» معلوم الحلته. ومعلوم الحرمه ---- بناءً على تماميه الأمر الأوّل 
---- والثالث أمر اختلف فيه يعنى أمر مردّد مشكوك لا نعلم أنه حلال» أو حرام؛ فيِفْسَر(أمر اختّلف فيه) بالأمر المشكوك من 
حيث الحليه والحرمه» حتّى ينطبق على محل الكلا.م؛ حيث أن كلامنا هو فى الشكك فى حرمه شىءء أو إباحته» أى فى الشبهه 
الفخر يميه هل سكن أن تسعفيد مخ .هده الغباره (وآمن اتلك فيه) بعت مد شك فبه © هذا ضعت فاثناة الأمالثانى مشكل؟ 
أن الفول ان المقصوه م (أتاعتلت نينت أل شك داع خلقق الظلاهرة الا- يسا سآن تقول كيه أن الشكد ف 
حرمه شىء» أو إباحته يبوجب الاختلااف عاد فعئر عن هذا الشىء المشكوكك بما هو لالزمه. وهو حصول الاختللاف عادة 
فقيل (أمر اختّلف فيه)؛ يعنى أمر شك فى حلنته وحرمته» لكن حيث أنْ الشكك فى ذلك عادهٌ يكون موجباً للاختلاف» فكُئر عنه 
بأم اشتلك قد والشصود تاهو أمن شكك فنه: 


ن 11 


أقول: هذه العنايه تحتاج إلى قرينهه وبذل هذه العنايه ليس أولى من أنْ نقول شيئاً آخراً يجعل الروايه أجنبيّه عن محل الكلام» 
وذلك بِأنْ نبقى القسم الثالث أمر اختّلف فيه -.---على ظاهره» يعنى هناكك اختلاف فيه أو هناكك أقوال فيه, أنْ نبقى 
هذا على ظاهره؛ ونحمل قوله(تبئين لكك رشده)» أو(تبيّن لكك غيه) على الاتّفاق على الحلتِه والاتتفاق على الحرمه دبكت يدن 
التنرّل عن مناقشه الأمر الأوّل ----- فتكون الروايه ناظرءٌ إلى الأمر المتّفق على حرمته. ونفسّ ر(الأمر الذى تبيْن لكك غيه) بالأمر 
المتّفق على حرمته على أساس نفس النكته السابقه» وهو أنْ نقول: أن الاتفاق على حرمه شىءٍ يكون موجباً لتبتين الحرمه. 
والأثقاق عل عليه شت وا بكوق مركا سدق حلي كما أقا قلنا تعدا كةيناة الك :ف شرمه ف وو اناه ركو فوج 
للاختلاف» هنا أيفا تقول الاثفاق. على حليه شى و .يكورة: موجبا لنين الحليف كنا أن الاثفاق على خرمه شيع يكوق موسا لقن 
الحرمه» فبدل التعبير بالاتتفاق عبر فى الروايه بنتيجه الاتفاق» وهى تبين الحليه وتبين الحرمه. فتكون النتيجه هى أن الروايه تقول: 
أنْ الشىء المتفق على حأيته» الذى عبر عنه بتيين الحله أو المتّفق على حرمته. الذى عُبِر عنه بتبيين حرمته» هذا اعمل به على 
أساس ذلككء تبين الحلّيِه اعمل به على أَنّهِ حلال» وإذا انق على حرمته» تعامل معه على أساس ذلكك؛ لأنّ الاثفاق والإجماع 
حَمجهء واما الأمر المُختلف فيه فنبقيه على ظاهره؛ فلا يجوز لكك أنْ تعمل بقول هذاء أو بقول هذا؛ لأنّه أمر مختلف فيه لابدٌ من 
ردّه إلى الله(عزٌ وجل»؛ وإلى رسوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» وبهذا تكون الروايه أجنببَهٌ عن محل الكلادم؛ ولا علاقه لها 
بالشبهه الحكميه التحريميه؛ وإِنّما هى ناظره إلى الاتفاق والاختلاف فى المسأله الشرعتته الفرعيّه. الحرمه المتّفق عليها اعمل بها 
على أساس الاتفاق على الحرمه. والحليِه المتّفق عليها أيضاً اعمل بها على أساس الحلَيّه المتّفق عليهاء والأمر المختلّف فيه لابدٌ 
من ردّه إلى الله(عرٌ وجل»؛ وإلى رسوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» وهذا شىء لا-علاقه له بمحل الكلام» فنحن لا نتكلم عن 
حتتِه الاتفاق وعدم حبئيته» وإِنّما نتكلم فى أن مكلفاً يشك فى أن هذا الشىء حرام؛ أم حلال» شبهه حكميه؛ هذا هل يجب 
عليه الاحتياط» أم لا ؟ بناءَ على هذا التفسير تكون الروايه أجنبِيَهَ عن محل الكلام؛ ولا يُستفاد منها وجوب الاحتياط فى الشبهه 
الحكميه التحريمثه. 


١١7١ ص:‎ 


اقرف هو اقاشمل رانو كلض :قه) على انه تكد قه ا كبا هر ان الأسعولال كر حاف الظامن الآ با عمال عنابه وفك أن 
الاختلادف فى الحرمه والحلّوه عادةٌ يوجب الشكك. فعُرر عن الشكك فى الحرمه والحليِه بالاختلادفء فقيل أمر اختّلف فيه 
والمقصود هو أمر شك فى حلّيته وحرمته؛ حينئٍ نقول: أنّ إعمال هذه العنايه ليس أولى من أَنْ تُعيدل العنايه فى جانب تين 
الغىّ وتبين الرشد. نفس العنايه, بن نبقى(أمر اختّلف فيه) على ظهوره. يعنى أمر اختلفوا 0 حلال» وبعضهم يقول 
حرام؛ و(تبين لكك غَتّه) يعنى أمر اتّفْق على حرمته ب بعد التنرّل والتسليم بالأمر الأوّل متحد تيون أهر افق عن حريعدة أو 
أمر انه ل رع ال دهن نيع ا عو ل ا ا دكرة وها كين 
الحلته» كما أن الاتفاق على الحرمه يكون موجباً عادءً لتبيين الحرمه؛ فعُيّر عن الاثفاق على الحأيه بتبين الحله» وعن الاثفاق على 
الحرمه بتبيين الحرمه فتكون الروايه ناظرءً إلى الإجماع والاثفاق. أمَا إذا تعدّدت الأقوال فى المسأله. ففى هذه الحاله لا يجوز أنْ 
تعمل بقول هذاء أو بقول هذاء وإِنّما لابدٌ من استنباط حكم المسأله من الأدلّه الشرعيه الوارده عن الشارع؛ وبهذا تكون الروايه 
أجنبية عن محل الكلام. على كل حالء حمل (أمر أختلف فيه) على أنّه أمر شك فيه من حيث الحليه والحرمه هو خلاف الظاهر. 
هذا بالعه إلى الام العادن : 


وأما الأمر الثالث الذى يتوقف عليه الاستدلال: والذى هو أن قوله(فردّه إلى الله) يعنى احتط فيه» يعنى يجب عليكك الاحتياط» فهو 


أيضاً ليس واضحاً بذاكك الشكل؛ بل لعل قوله(فردّه إلى الله) يعنى حُدْ حكمه من الله (عزّ وجل)» فى قبال أخذ الحكم من 
أحكام العقول الظبّيه والعقول الناقصه. 


١1 ص:‎ 


إذن: الظاهر أن كل الأسمور التى يتوقف عليها الاستدلال بالروايه على وجوب الاحتياط فى محل الكلام ليست تامّهء ومن هنا 
يظهر عدم صبححه الاستدلال بهذه الروايه. 


الروايه الثانيه من الطائفه الثالثه: الروايه المعروفه المرويّه بصيّغ متعدّده. ووواباتها أرغا همده و كل رواباقيا نه ستدا ست 
الظاهر. صاحب الوسائل(قدّس سرّه) ينقل هذه الروايه عن» ابن الشيخ الطوسى فى أماليه» الحسن بن محمد بن الحسن الطوسى 
فى أمالدوعن انهم نح عل بن الحندد ين الحماى غ3 إحمة ين متحبد القطاة عن اسناضل بق أبى كفي عن على بين 
إبراهيم» عن السرى بن عامره عن النعمان بن بشير. 

الظافر أن الماسكوة بالتعياة بن بقويغهر الميحانى الاتمناوى المغرو نو قاف متخرفاء والنبه فى كوخ اللعماة ين شير هو 
الطبحائن العروق هوا أن هذه الروا ندمو دود فى كمي العاف و اكيبا موه إلى التعياة بن عقير وول حك غيرة عن الضحانه 
من يُسمّى ظاهرا بالنعمان بن بشير غيره. 

قال:(سمعت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم يقول:إنٌ لكل ملك حمىء وإِنَّ حما الله حلاله وحرامه» والمشتبهات بين ذلككء 


كتاالر أن واه وحن إلى نحاتب الت لم يثبت غنمه أنْ تقع فى وسطه. فدعوا المشتبهات). )١(‏ 


الاستدلال بالروايه: الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) سينا عا قساضه الروانه يأمر بتركك المشتبهات» وهو 
يصرّح بأنّ المشتبهات بين ذلككء حلال وحرام؛ هذا حمى الله(عرٌ وجل) والمشتبهات بين ذلكك مرددّه بين أنْ تكون حلالاً» أو 
حراماء وهى الشبهه الحكميه التحريميه التى هى محل الكلام, فيُفهم من هذا وجوب تركك الشبهه؛ والذى يعنى بعبارهٍ أخرى 
وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميه التحريميه . 


فن :13 !ا 


.68 وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج 77 ص 21817 أبواب صفات القاضىء باب ؟١1, ح‎ -١ 


مضمون هذه الروايه موجود فى كثير من الروايات: 


منها: مرسله الصدوق(قدّس سرّه) » لا بأس بقراءتها لأنَّ لسانها يختلفء قال الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه:(إنّ أمير 
المؤمنين(عليه السلام) خطب الناسء فقال فى كلام ذكره: حلال بين وحرامٌ بتين» وشبهات بين ذلكك» فمن تركك ما اشتبه عليه 
من الإثم» فهو لما استبان له أتركك» والمعاضى حمى الله قمن يرتع حولها يوشكك أنْ يدخلها). (1) (7) 


ومنها: روايه سلام بن المستنير» وهى روايه طويله عن الإمام الباقر(عليه السلام)» قال:(قال جدّى رسول الله(صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: أنْها الناس حلالى حلال إلى يوم القيامه» وحرامى حرامٌ إلى يوم القيامه إلا وقد بينهما الله(عرٌ وجل) فى الكتاب, وبتنتها 
لكم فى سُنْتى وسيرتىء وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدى من تركها صلح له أمر دينه» وصلحت له مروته وعرضه؛ ومن 
تلبس بها وقع فيها واتبعهاء كان كمن رعى غنمه قرب الحمى؛ ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه أنْ يرعاها فى الحمى 


هذه الروايات بأجمعهاغير تامّه سنداً للإرسال» أو لضعف الرواه؛ أو لكونها عامّيه...الخ لكنّ المضمون متكررٌء خصوصاً فى 
كنت السافه دوجوة كقين هنذ| البقموة وإن كاتك فى كنب العاقداهى اشنا مروله عن البان يه يقي وكون اليواناك 
المتعدده تنتهى إلى راو واحدٍ يمنع من تحققٌ حبّى الاستفاضه بالشكل المطلوب. روايات عديده بهذا المضمون قد يمكن 
للانسان أنْ يفحص أكثرء ويحققٌ الاستفاضه بهذا المضمون.. ]أ 


١١8 ص:‎ 


.77 ح‎ 2.1١ أبواب صفات القاضىء باب‎ 218١ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص‎ -١ 


./60 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج و3 ص‎ -١ 
وسائل الشيعه(آل البيت»» الحرّ العاملى» ج 77 ص 2188 أبواب صفات القاضىء باب ؟١1, ح 7ه.‎ -“ 


درس الأصول العمليّه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5ث/ثلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


كان الكلام فى الروايه الثانيه من روايات التثليث وهى روايه النعمان بن بشيرء وقلنا أنْ مضمون هذه الروايه موجود فى رواياتِ 
أخرى ذكرنا بعضها. 


الكلا-م يقع فى الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الاحتياط فى محل الكلام. فى الواقع الاستدلال بهذه الروايه وما كان 
بمضمونها على وجوب الاحتياط فى محل الكلاءم يواجه مشكله فى الدلاله» وذلكك لأسن المستفاد من هذه الروايه وما كان 
بمضمونها هو أنَ ارتكاب الشبهات يوجب اقتراب الإنسان من الوقوع فى الحرام» مفادها أن مرتكب الشبهه -- كما فى 
بعض الروايات ---- مشرف على الوقوع فى المحرّمات. الواضح من خلال التمثيل بالحمى (وراعى الغنم يوشكك أنْ يقع فيه). 
أو(كان لما استبان له من الإ-ثم أتركك)» وأمثال هذه العباراتء يُفهم منها أن ارتكاب الشبهه يوجب أنْ يقترب الإنسان من 
المحرمات بحيث يكون مشرفاً على الدخول فى المحرّمات؛ وحينئذٍ من يستدل بهذه الروايات على وجوب الاحتياط لابدّ أنْ 
يثبت بأنْ الإشراف على المحرّمات والاقتراب منها حرام وأُنّهِ يجب عدم الاقتراب من المحرّمات حتّى يكون بإمكانه أن يستدل 
بهذه الروايات على وجوب اجتناب الشبهه والاحتياط فى الشبهات؛ لأسن مفاد هذه الروايات هو أن ارتكاب الشبهه يوجب 
الالقتراب من المحرّمات؛ لكن من قال أنّ الالقتراب من المحرّمات والإشراف عليها حرام يجب تركه ؟ إذا ثبت وجوب تركه؛ 
حينئذٍ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب تركك الشبهه؛ لأنّ ارتكاب الشبهه يوجب الاقتراب من الحرامء والاقتراب من 
الحرام حرام؛ لكن من الواضح أن هذا يتوقف على إثبات أن الاقتراب من المحرّمات حرام, وأنّ ترك الاقتراب من المحرّمات 
واجب. أما إذا لم نقل بوجوب ترك الاقتراب من المحرّمات, وقلنا بجواز الاقتراب» ولو على نحو الكراهه؛ حينئذٍ لا يمكن إثبات 
وجوب الاحتياط وحرمه ارتكاب الشبهه. وإنّما غايه ما يثبت هو الجواز على نحو الكراهه» وهذا ليس هو المقصود للأخباريين» 
الأخباريون يريدون أنْ يثبتوا حرمه ارتكاب الشبهه. ووجوب الاجتناب عن الشبههء بينما لا يُستفاد هذا المعنى من لسان هذه 
الروايات» وإِنّما يُستفاد منه أن ارتكاب الشبهات يوجب الاقتراب من المحرّمات. 


١١17 ص:‎ 


يمكن صياغه هذا المطلب بصياغه أخرى: أنْ الروايات واضحه فى أنّها تقول هناكك أمور ثلاثه(حلال بِئْن» وحرام بِيِن» وشبهات 
لا يُعلم حرمتها ولا حليتها) والذى يفهم من هذه الروايات(لو أن راعياً رعى حول الحمى أوشكك أنْ يقع فيها)» أو(فمن تركك ما 
اشتبه له من الإ-ثم كان لما استبان له أتركك) وأمثال هذه العبارات» الذى يُستفاد منها هذا المعنى الذى قلناه من أنْ ارتكاب 
الشبهات ليس فيه محذور ومانع نفسىء وإِنْما محذوره هو أنه يقرّب الإنسان من المحرّمات بحيث من يرتكب الشبهات يوشكك 
أنْ يقع فى المحرّماتء باعتبار أن جرأه الإنسان على ارتكاب محتمل الحرمه قد تُجرّئه على أنْ يرتكب ما استبان له من الإثم كما 
فى بعض الروايات» ومن هنا يظهر أنْ ملاكك النهى عن ارتكاب الشبهه, أو الترغيب فى تركك الشبهه المستفاد من هذه الروايه هو 
أن ارتكاب الشبهات يجرّأ الإنسان على ارتكاب ما يعلم حرمته» إذا ارتكب الشبهات سوف يتجرٌأ على ارتكاب المحرّمات 


المعلومه لديه. هذا مفاد الروايات» وهذا شىء آخر غير ما يريده الأخباريونء ما يريده الأخباريون هو أن ارتكاب الشبهه حرام 
يجب الاحتياط فى الشبهاتء ليس من باب أنه يُجِرَأ الإنسان على ارتكاب المحرّمات المعلومه لديه» هذا هو ملاكك النهى فى 
هذه الرواياتء بينما هم يثبتون حرمه الإقدام. ووجوب الاحتياط بملاك آخرء وهو ملاك أن هذا فيه احتمال الحرمه الواقعيّه 
احتمال أنْ يقع فى الحرام يمنعه من ارتكاب تلكك الشبهه, وإِنْ لم يكن الحرام معلوماً لديه. هذا ملاكك آخر غير ذاكك الملاك. 
هناكك فرق يينهماء مره نقول له لآ ترتكب الشبهه لأنّه :يجدئكك على ارتكات المحمات المعلومه لذايكة: ما تكوخ حرمته معلومة 
لديككء ارتكاب الشبهات يجرّئكك على ارتكابه(كان لما استبان له من الاثم أتركث)» بينما إذا ارتكب الشبهات لا يكون أتركك 
لما استبان له من الإثم؛ بل يكون أقرب إلى أنْ يرتكب ما استبان له من الإثم. هذا ليس هو المقصود للأخباريين» الأخباريون غير 
ناظرين إلى هذا عندما يقولون بوجوب الاحتياط فى الشبهاتء أو حرمه ارتكاب الشبهات. وإِنّما الملاكك عندهم هو أن ارتكاب 
الشبهه يُحتمل فيه الوقوع فى الحرام الواقعى احتمال أنْ يكون ما يرتكبه حراماً واقعيء هذا يمنع من ارتكاب الشبهه. هذا لسان 
أخروملاكك اخخز لأا نكاد قاد مد هذه الما قاد هذه الأخبار هق أن اكات القبهاتك قدب الأنسان من العصيات ومن 
العموة علق الل( ستبحانة وتعال )"وازتكات البيدوحات المغلومة تذرةع قلا سابقا نأث هذا لا مركن الاسعد لال نحل حرم 
ارتكاب الشبهه إل إذا اثبتنا أن الالقتراب من المحرّماتء وأنْ يوشكك على ارتكاب الحرام يكون محرماًء وإلآ إذا قلنا أنه غير 
محر م) أو افترضنا أنه مكروه؛ فلا- يثبت حينئذٍ إلآ الجوازء ولو على نحو الكراهه؛ ولا يكاد يثبت به حرمه الارتكاب ووجوب 
الاحتياط؛ وهذا يُستفاد من كل هذه الأخبار التى قرأناهاء وحتّى الأخبار التى لم نقرأها. 


١18 ص:‎ 


الروايه الثالثه واللخيرة: مقبوله عمر بن حنظله المعروفه الوارده فى الخبرين المتعارضين. الروايه طويله. السائل سأل فيها 
الإمام(عليه السلام) عن الخبرين المتعارضين. الإمام(عليه السلام) فى البدايه ذكر مرّجحات باب التعارضء الأصدقيه. 


متعارضان لم تتم فيهما مرججحات باب التعارض ووصالت النوبه إلى الشهره» فيقول له هذا الخبران المتعارضان إذا كان أحدهما 
مشهوراً شهره روائئه» وعُبِر عنه فى الروايه ب----(إذا كان مجمعاً عليه من أصحابكك) إذا كان مشهوراًء والآخر بطبيعه الحال 
فى حاله التعارض يكون غير مشهورء يكون شاذاً ونادراً كما عبرت الروايه(ودع الشاذ النادر) يعنى الذى لا يكون مشهوراً ولا 
مجمعاً عليه من اصحابكك. الإمام(عليه السلام) أمره بطرح الشاذ النادرء وعلل الترجيح بالشهره؛ ولزوم الأخذ بالروايه المشهوره. 
وتركك الخبر الشاذ النادرء بقوله(عليه السلام):(أنَّ المجمع عليه لا ريب فيه) وذكر فى محله أن المقصود بالمجمع عليه هو 
المشهورء ولم يقل بعد ذلكك أن الشاذ النادر ما هو ؟ هل الشاذ النادر هو مما لا ريب فى بطلانه ؟ أو هو مما فيه الريب ؟ الروايه 
لم تصرّح بذلككء لكن الذى يفهم من الروايه» وبقرائن سيأتى ذكرّها أنْ الشاذ النادر هو مما فيه الريب» وليس أنه ممما لا ريب 
فى بطلانه» يعنى معلوم البطلان, وإِنّما هو مما فيه الريب. 


الإمام(عليه السلام) فى هذا المقام ذكر حديث التثليث» قال:(يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به المجمع 
عليه من أصحابكك, فيؤخذ به من حكمنا ويُتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابككء فأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» وإِنّما 
الأأمور ثلاثه» أمر بين رشده. فيتبع» وأمر بتن عه فيجتنبء وأمر مشكل يرَدَ علمه إلى الله ورسوله؛ قال رسول الله صلَى اللّه عليه 
وآله وسلّم :حلالٌ بتبن» وحرام ببن» وشبهات بين ذلككء فمن تركك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب 
المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم). )١(‏ هذا ما ذكر فى هذه الروايات. 


ص: 118 


0١ تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسى؛ ج ع ص‎ -١ 


ذكر الشيخ الأنصارى فى الرسائل جمله من القرائن على أن الشاذ النادر هو مما فيه الريبء لا أنه معلوم البطلان» والغرض من 
الاهتمام بهذا الشىء هو أنْ ندخل الشاذ النادر فى القسم الثالث الذى ذكره الإمام(عليه السلام) وهو الأمر المشكلء وإلآ إذا كان 
الشاذ النادر ممما لا ريب فى بطلانه» فسوف يدخل فى القسم الثانى» يعنى فى بين الغى الذى حكم الإمام(عليه السلام) بوجوب 
اجتنابه. نحن نقول لا يّفهم من الروايه أن الشاذ النادر هو مما لا ريب فى بطلانه حتّى يدخل فى القسم الثانى» وَإِنّما هو مما فيه 
الريب» فيدخل فى القسم الثالث الذى هو(الأمر المشكل). 


القرينه الأولى: أن الترجيح بالشهره فى الروايه ذّكر بعد أمور أخرى كالترجيح بالأصدقنه والأعدلتيه وبعد أنْ استنفذ مرججحات 
باب التعارض ذكر أخيراً الترجيح بالشهره. يقول(قدّس سرّه):( والمراد أن الشاذ فيه ريب لا أن الشهره تجعل الشاذ مما لا ريب 
فى بطلان وإلآ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهره عن الترجيح بالأصدقه والأعدليِه. والأورعهء ولا لفرض الراوى الشهره فى 
كلا الخبرين» ولا لتثليث الأمورء ثم الاستشهاد بتثليث النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم) (1) 


إذن: الشهره لا توجب العلم ببطلا-ن ما يعارض الخبر المشهور, وإِنّما يكون ما يعارض الخبر المشهور ممّا فيه الريب» وهذا 
يناسب تقديم الترجيح بالأصدقنه والأعدليِه وغيرها على الترجيح بالشهره. 


القرينه الثانيه: أن الراوى بعد أنْ أكمل الإمام(عليه السلام) كلامه افترض الشهره فى كلا الخبرين» بعد أن قال الإمام(عليه السلام) 
ججح بالشهره» واعمل بالمشهورء ودع الشاذ النادر» قال الراوى فى مقام التفريع: فإذا كان كل منهما مشهوراء يعنى افترض الشهره 
فى الخبرين المتعارضين. ومن الواضح أن هذا لا ينسجم مع افتراض أن الشهره توجب العلم ببطلان ما يقابل المشهورء فكيف 
تُفرض الشهره فى كليهما ؟ هذا غير معقول, أنْ نفترض الشهره فى هذا الحديث وفى هذا الحديث معاً مع افتراض تعارضهماء 
والحال أن كون أحد الخبرين مشهوراً يوجب العلم ببطلان الآخرء فيسقط عن الاعتبار» فلا معنى لافتراض الشهره فى كل منهماء 
هذا لا ينسجم إلا مع افتراض ما قاله الشيخ الأنصارى(قدّس مو راك كي بيو ا سيان النشوون مركا دار ين سيد 
يقال: أن هذا يدخل فى القسم الثالث الذى هو عباره عن الأمر المشكل. 


١ ص:‎ 


7” فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى ج ؟. ص‎ -١ 


القرينه الثالثه: أن الشيخ(قدّس سرّه) قال: أنه على تقدير أنْ يكون الشاذ وغير المشهور مما لا ريب فى بطلانه؛ حينئدٍ تكون 
الألفوون] تمن الك تاكاندة لأ له وف كوو الما اموق الرسفه دو امرقن الى نوما رقاب المشسهون مده قن هو ال شتكوة 
الأسمور اثنين لا ثلاثه» ولا داعى حينئذٍ لذكر أن الأمور ثلاثه فى كلام الإمام(عليه السلام)؛ إذ فى مورد الروايه ليس لدينا أمور 
ثلاثه» وإِنّما لدينا أمران أمر بين الرشد الذى هو المشهور المجمع عليه» وأمر بِبْن الغىّ الذى هو الخبر الشاذ النادر إذا كان موجباً 
للعلم ببطلانه» فيدخل فى بين الغىّ» فلا داعى لتثليث الأمور فى كلام الإمام(عليه السلام)» ولا داعى لاستشهاده بكلام النبى(صلى 
الله عليه وآله وسلّم) أيضاً الوارد فى التثليث» كل هذا لا-داعى له؛ أن الأمور تكون اثنين لا ثلاثه» بينما إذا قلنا أن الشهره لا 
توجب العلم بالبطلا.ن؛ فحينئنٍ تكون الأمور ثلاثه. أمر بين الرشدء وأمر بين الغى» وأمر مشكل؛ وحينئفٍ ينطبق عنوان المشكل 
على الخبر الشاذ الذى فيه ريبء لا أنّه معلوم البطلان. 


الذى يمكن أنْ يقال: بقطع النظر عن أن هذه القرائن تامّهء أو لاء أنّ طبيعه القضيّه أيضاً تقتضى أنْ يكون ما يقابل المشهور ما 
فيه الريب, لا أنه مما لريب فى بطلادنه؛ لأنّ غايه ما تقتضى الشهره هو أنْ يقطع الإنسان نتيجه الشهره. بصدور هذه الروايه 
المشهوره والمجمع عليها من المعصوم(عليه السلام)؛ لكن بالرغم من هذاء هذا لا يوجب القطع ببطلان ما يقابلها؛ لأنّ هناكك 
00 أخرى غير مسأله الصدورء هناك مسأله جهه الصدورء ومسأله الدلاله» هذه أمور ليست قطعته. الشهره توجب القطع 
بالصدورء لكن هذه الروايه ما هى جهه الدلاله فيهاء أو ما هى الدلاله فى هذه الروايه ؟ هذا يوجب أنْ لا نقطع ببطلان ما يقابلها. 
كيف نقطع ببطلانه ؟ والحال أنّهِ من الممكن أنْ يكون ما يقابلها صحيح وصادر من المعصوم (عليه السلام»» باعتبار أن الدلاله 
فى المشهور ليست واضحه. أى أنْ جهه الصدور فيه ليست واضحه. فلا نستطيع بمجرّد أن روايه مشهوره. حتّى لو قطعنا 
بصدورها أنْ نجزم بفساد ما يقابلها؛ بل من الممكن أنْ تكون هذه صادره وهذه صادره. وبّحلٌ التعارض عن طريق افتراض 
التقتته. أو عن طريق الجمع الدلالى بين الروايتين. 


١١١ ص:‎ 


إذن: مجرّد الشهره لا يقتضى الجزم ببطلان ما يقابها. نعم» يمكن أنْ نقول فيه ريبء أو ليس حيجه. أو لا يجوز العمل به» كل هذا 
صحيح, لكن هذا شىء» والجزم بالبطلان والفساد. والجزم بأنْه ممّا لا ريب فى بطلانه» هذا لا تقتضيه طبيعه الشهره. بقطع النظر 
عن القرائن التى ذكرها الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). 


إلى هنا وصلنا إلى أَنْ كل هذا هو محاوله فى مقام الاستدلال بالروايه على إدخال الخبر الشاذ النادر فى القسم الثالث الذى هو 
الأمر المشكل. إذن: الخبر الشاذ النادر دا ل فى الأمر المشكلء وفى الأمر المشكل أمرَ بردّه كما فى الروايه إلى الله(سبحاته 
وتعالى)» وإلى الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» والمقصود بذلكك هو الاحتياط ووجوب الاجتناب. 
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كان الكلا-م فى الروايه الثالثه من الطائفه الأخيره» وهى مقبوله عمر بن حنظله يبنا كيفتته الاستدلال بها على وجوب الاحتياطء 
وكان حاصله هو: أنَّ الروايه قبل الاستشهاد بحديث النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم»» الروايه تأمر بالاجتئاب عن الخبر الشاذ 
النادر» وتّدخل الخبر الشاذ النادر فى الأمر المشكل فى مقابل بين الرشد وبين الغيّء وتأمر الروايه باجتنابه» ويُطرح الخبر الشاذ 
النادر؛ لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه وقلنا أن المقصود أنَّ ما يقابل المجمع عليه ممما فيه الريب» فيدخل فى القسم الثالث الذى 
ذكره الإمام(عليه السلام) بكلا-مه وهو الأسمر المشكل؛ وحكمه هو الرد إلى الله(عزرٌ وجل) وإلى الرسول(صلَى الله عليه وآله 
وسلّم)» وهو الذى يعنى طرح الخبر الشاذ وعدم الاعتداد به؛ لأنّهِ هو الشىء الذى أمر الإمام(عليه السلام)قبل التثليث المذكور فى 
كلا-مهء أمر بطرح الشاذ النادرء وذكر التثليث فى كلامه قبل أنْ يستشهد بحديث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم). يُفهم من 
هذا أن الخبر الشاذ النادر يدخل فى القسم الثالث» أى فى الأمر المشكلء وأنّ الأمر المشكل يجب اجتنابه. 


١7 ص:‎ 


إلى هنا هذا ليس دليلاً على وجوب الاجتناب والاحتياط فى الشبهه الحكميه التحريمته خصوصاً أن الكلام الوارد فى كلام 
الإمام(عليه السلام) ليس هو(حلال بين وحرامٌ بتبن» وشبهات»» لم تُذكر الشّبهات فى كلام الإمام(عليه السلام)» وإنّما ذكر(أمر 
تبيّن لكك رشده. وأمر تبئّن لكك عه وأمر مشكل) لكن الاستدلال ليس بالتثليث الوارد فى كلام الإمام(عليه السلام)» وإِنّما 
الاستدلال بالتثليث الذى استشهد به الإمام(عليه السلام) من الحديث النبوى؛ لأن الوارد فيه(حلال بين» وحرامٌ بين وشبهات بين 
ذلككء فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخخذ بالشّبهات وقع فى المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم)؛ الاستدلال 
يكون بهذا الشكل: لولا أنْ الحديث فيه دلاله على وجوب الاحتياط فى الشبهات» ووجوب تركك الشبهه. لما صحح الاستشهاد به 
على وجوب ترك الأمر المشكل الذى هو مورد الروايه؛ لأنَّ الإمام(عليه السلام) يستشهد بالحديث النبوى لإثبات ما يريده. كأنّه 
يستدلٌ على حكم يتنه بالحديث النبوى» والذى بتنه الإمام(عليه السلام) فى كلامه هو وجوب طرح الخبر الشاذ النادر» فلابدٌ أنْ 
يكون الاستشهاد بحديث يدلّ على وجوب الطرح والتركك ووجوب الاجتناب» فاستشهد الإمام(عليه السلام) بهذا الحديث؛ فلاب 
أنْ يكون هذا الحديث دالا على وجوب تركك الشبهات» وطبقه الإمام(عليه السلام) على الأمر المشكل الذى هو الخبر الشاذ 


القائن هنذا بحن 2 كد :قاين أن الحدية نل على الدجورت والإلزام بتركك الشبهه. وإلا لولم يكن فى الحديث دلاله على 
وجوب تركك الشبهات, لما صمح الاستشهاد به على وجوب ترككث الخبر الشاذ النادر. 


إذن: من استشهاد الإمام(عليه السلام) الحدرث التوى ‏ شتكعتك أن هنا اللعد يك فد ولاله على وجوردة الاأمناظ فى الشبهات: 
ووجوب الاجتناب عن الشبهه. وهذا هو المطلوب فى المقام. 


١7 ص:‎ 


لوحظ على الاستدلال بالروايه الشريفه على وجوب الاحتياط فى محل الكلام: الظاهر أنْ الأمر بالردّ إلى الله(عرٌ وجل) فى حديث 
الإمام(عليه السلام)» (وأمر مشكل يرد إلى الله عرٍّ وجل) أنْ المقصود به ليس هو وجوب الترك والاجتناب كما هو مدّعى 
الأخبارىء وإِنّما المقصود به هو عدم الاعتماد عليه» وقوله: يُرد إلى الله(عرٌ وجل) كنايه عن أنّ هذا الشىء لا يُعتمد عليه فى 
استنباط الحكم الشرعىء وأنْ مورد الروايه كما هو واضح خبران متعارضان» أحدهما مشهور لا ريب فيه والآخر شاذ نادر فيه 
ريب الإمام(عليه السلام) يقول أن هذا الشاذ النادر يدخل فى الأسمر المشكلء وحكم الأسمر المشكل هو أنه يُرّد إلى الله(عرٌ 
وجل»» ومعنى الردّ إلى الله(عزٌ وجل) هو عدم الاعتماد عليه؛ لأنّه ليس حيجة حتّى نستند إليه فى إثبات الحكم الشرعىء وإِنّما 
الحيجه هو الخبر المقابل له الذى هو مشهور. هذا هو المقصود بالردٌ إلى الله(عزٌ وجل) » وفى بعض النسخ إلى الله(عزٌ وجل)» 
ورسوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» لا الاجتناب والترك كما هو مقصود الأخبارى» حيث أنه يقول أنّ الحديث يدل على 
وجوب تركك الخبر الشاذ» بينما المّدّعى فى المناقشه هو أننًا لا نفهم هذا من الردّ إلى الله(عرٌ وجل»» و إِنّما الردّ إلى الله(عزٌ وجل) 
هو كنايه عن عدم الاعتماد على هذا الخبر» والقرينه على ذلكك: 


أولا: مسأله التطبيق» حيث أن الإمام(عليه السلام) طبق التثليث الذى ذكره فى كلامه على الخبرين المتعارضين الذى هو مورد 
الروايه. إذن: نحن نتكلّمم عن خبرين» وعن دليلين وقع التعارض بينهماء ومن الواضح أنّ الدليل يُستند إليه لإثبات الحكم 
الشرعىء الإمام(عليه السلام) يقول له: هذا الدليل يمكن أنْ تستند إليه لإثبات حكم شرعىء لكنّ هذا الشاذ النادر من الدليلين 
المتعارضين ليس مورد اعتماد» ولا يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعى؛ 1 على أنْ المقصود من الرد إلى الله(عرٌ 
وجل) ليس هو الترك كما يقول الأخبارىء وإِنّما المقصود منه هو عدم الاعتماد بقرينه التطبيق على دليلين متعارضين. 


1١7 ص:‎ 


ثانياً: قرينه الاتباع» أمرٌ تبتّن لكك رشده. فاتّبعهء أو فمتّبع» نفس الاتباع يناسب الدليل» وليس مناسباً للحكم الشرعى؛ لأنَّ الحديث 
عن دليل؛ الدليل الذى تبيين رشده وصححته يُتبع؛ يعنى يُعتمّد عليه لإثبات الحكم الشرعىء والدليل الذى تبن عه وفساده يُجتنب. 
بمعنى لا ينك بد عليه لإثيات الحكم الشرعىء هذا شأن الأدلّه. فالمقصود بالرد إلى الله(عزٌ وجل»» والرسول(صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) هو عدم الاعتماد عليه» لا ترك الشىء واجتنابه» بمعنى عدم ارتكابه. الذى يفْهّم من الأمر المشكل هو الأمر الذى فيه 
احتمالان» له وجهان متساويان» فيقول له أنت فى مثل هذه الحاله لا تستطيع أنْ تعتمد على هذا الوجه. ولا على هذا الوجه. وهذا 
من شأن الأأعر المشكلء أنْ يكون فيه احتمالا-ن؛ وأنْ يكون له وجهان: والمقصود أنّه لا يجوز الاعتماد على أحد الوجهين؛ 
فيكون الحديث ناظراً إلى باب الأندله. وان الأأدلّه إِنْ كانت مما لا ريب فيهاء فيمكن أنْ تتبع» وأنْ يُستنّد إليها لإثبات الحكم 
الشرعىء وأمرا إِنْ كانت الأدلّه ممّا لاريب فى بطلانهاء أو ممما فيها ريب» فلا يجوز الاعتماد عليها لإثبات الحكم الشرعى. غايه 
الأمر أن هناكك فرقاً بينهماء الدليل الذى لا ريب فى فساده وبطلانه» هذا واضح. لكنّ الأمر المردّد تنه على أن حاله حال الدليل 
الذى لا ريب فى بطلانه فى عدم إمكان الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعىء فالروايه ناظره إلى باب الأدلّه لا إلى باب الأحكام. 


وأمَا ما استشهد به الإمام(عليه السلام) من التثليث الوارد فى كلام النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» فأنّه يختلف» هذا(بتين رشدهء 
وبين غنِهء وأمر مشكل»؛ بينما ذاكك صريح(حلال بتين» وحرام بتِن» وشبهات بين ذلكك)» هذا الذى استشهد به الإمام(عليه السلام) 
من كلام النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ الذى بطل الاستدلال به على وجوب الاحتياط فى محل الكلام هو أنْ يقال: أن مجرّد 
الاستشهاد بهذا الحديث الشريف ليس فيه دلاله على أن المراد من الحديث هو وجوب الاحتياط فى الشبهات. والإلزام بذلكك 
كما هو المقصود للأخباريين؛ بل يمكن أنْ نفترض صححه الاستشهاد بالحديث النبوى بالرغم من أن المورد يجب تركه» ويجب 
اجتنابه» بالرغم من أن حكم الأسمر المشكل الذى هو الخبر الشاذ هو الإلزام سواء فر الإلزام» بالتركك» أو بعدم جواز 
الاعتماد عليه واستنباط الحكم الشرعى منه --- مع ذلككء لا يلزم أن نقول أن الحديث النبوى أيضاً فيه دلاله على الإلزام 
ترك الشبهة كما هوهق الاستدلال» يت أن مد الانتدلال هو أن الأمر المشكل حكمه إلزامىء والاستعهاه التعليث التيوى 
لابدٌ أنْ يكون دالاً على الإلزام» وإلآ لو لم يدل على الإلزام لما صيح الاستشهاد. 


١16 ص:‎ 


المناقشه تقول: مجرّد الاستشهاد ليس فيه دلالله على ذلكك؛ لأنّه يمكن أنْ نفترض أنْ الحديث النبوى لا يدل على الإلزام؛ بل 
يدل على مطلق الرجحان الجامع بين الاستحباب والوجوبء الأعم من الاستحباب والوجوب, ومع ذلكك يصح الاستشهاد به فى 
موردٍ يكون الاجتناب فيه لازماً وواجباء ويمكن الجمع بينهما بأنْ نقول: أن الحديث النبوى الشريف يقول أن من ترك الشبهات 
نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات وقع فى المحرّمات؛ هذا فى مقام الإرشاد إلى أن ارتكاب الشبهه يوجب الوقوع فى 
الحرام على غرار ما تقدّم فى الروايات السابقه. الروايه الشريفه فى مقام الإرشاد إلى أن ارتكاب الشبهه يلازم محجاتت بأئ شت ء 
فس رنا هذه الملازمه --- الوقوع فى الحرام؛ حينئذٍ هذا يمكن تفسيره على غرار ما تقدّم فى تفسير الطائفه الأولى(الوقوف عند 
الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه)؛ فحينئذٍ هذا يعتمد على الهلكه الموجوده فى اقتحام تلكك الشبهه. هل هى منتجزه» أو غير 
منتجزه ؟ إذا كانت منيجزه. فالتحرّز عنها يكون لازماً أمَا إذا لم تكن منيجزه, فالتحرّز عنها لا يكون لازماًء وهذا الحديث حديث 
إرشادى» إرشاد إلى التحرّز عن الحرام» وعن الهلكه, إذا فس رنا الحديث بهذا التفسير؛ حينئنٍ يكون الحديث أعم من الوجوب 
والاستحباب؛ يعنى يدل على مطلق رجحان التحوّز عن الهلكه. هذا يختلف باختلا.ف الموارد إذا كانت الهلكه منيجزه بمنيجز 
سابق؛ حيقدذ يكوق التحوز عنها لازماً وواجباً كما هو الحال فى الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالىء وأمَا إذا كانت هذه لشي 
ليست منتجزه بمنتجز سابق كما فى الشبهات الموضوعتهء أو الشبهات الحكميه الوجوبته التى اتّفق الجميع على عدم وجوب 
الخخنائل قبياء عل يقملها الحديك وركره الندرزعنها راجعاء ذاقنا راق اللسديع ماهو إل إرساة إلى التحور امن الهلكدة 
والتحوّز عن المحوّمات وأمثال هذه التعبيرات؛ حينئذٍ لا يكون الحديث دالا على الإلزام بالتحرّزء والاجتنابء وإِنّما يكون دالا 
على الرجحان الأعم من الاستحباب والوجوبء لو حملنا الحديث الشريف على مطلق الرجحان هل ينافى هذا الاستشهاد به فى 
موردٍ يكون التحرّز فيه واجباً ؟ لا ينافيه» عندما يُفترّض أن التحوّز فى الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى واجبء هذا الحديث 
يشمله؛ لأنّه إرشاد إلى التحوّز عن الشبهه؛ والضررء والهلكه؛ فيمكن الاستشهاد به فى هذا المورد الذى يكون التحرّز فيه واجباً. 
فى محل الكلادم سلّمنا أن الأمر المشكل يجب التحرّز عنه» لكنّ الاستشهاد بالنبوى الشريف لا يكون دليلاء أو قرينه على أنَّ 
الحكم فى الحديث النبوى الشريف إلزامى؛ بل هذا ينسجم مع كونه إلزامياًء وينسجم مع كونه بمطلق الرجحان الذى يمكن 
تطبيقه على ما يكون التحرّز فيه واجباء كما يمكن تطبيقه على ما يكون التحرّز فيه ليس واجباً؛ بل راجحاً. 


١" ص:‎ 


إذن: مجرّد استشهاد الإمام(عليه السلام) بالحدوة السو لسن لذ على أن الخديث النبؤئ ذال على وجوب اجتناب الشبهه 
وعلى الإلزام بالاحتياط» بينما الاستدلال كان يبتنى على أن مجرّد الاستشهاد بالحديث النبوى لابدّ أن يكون مفاد الحديث النبوى 
إلزامياً حتّى ينطبق على الإلزام بتركك الأمر المشكلء وتركك الخبر الشاذ. قلنا: مجرّد الاستشهاد ليس فيه دلاله على ذلكك. 


وأمًا إذا لاحظنا الحديث النبوى الشريف بقطع النظر عن الاستشهاد به هو حديث فى حدٌّ نفسه وصل إليناء يقال فيه( حلال نيرخ 6 
وحرامٌ بئِن» وشبهات بى ذلك) هل فيه دلا-له على وجوب الاحتياط فى الشبهاتء أو لا-؟ قد يقال: أنْ فيه دلاله على وجوب 
الاحتياط فى الشبهات. 


الذى يمكن أنْ يقال فى هذا هو: من أين تأتى هذه الدلاله على وجوب الاحتياط فى الشبهات ؟ الحديث ليس فيه(اجتنب 
الشبهه). أو(دع الشبهه). وإنّما فيه(شبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجا من المحّمات» ومن أخذ بالشبهات وفع ف 
المحرّمات؛ وهلكك من حيث لا يعلم). الآن نأتى إلى هاتين الجملتين اللتين ذكرتا فى الشبهات(شبهات بين ذلكك). 


ما الجمله الأولى: وهى من تركك الشبهات نجا من المحرمات. هذا أمر صحيح فى حدّ نفسه. والعقل يدرك أنْ الذى يتركك 
الشبهات لا يرتكب المحرّمات. هذه الشبهات التى نعلم إجمالاً بأنّ فيها محرّمات واقعتهء ورد أن الذى يتركها .ب كلامنا فى 
الشبهات الحكميه التحريمته حلمب و رو الممد فاك وسورفك لاا ور دكت در اما اعد قري بوافعه مكييو له إشسكاك فنهاء 
لكنّ هذا مجرّد إرشاد إلى قضيه واقعييه يدرك العقل صيحتها وواقعيتها بقطع النظر عن أىّ شىءٍ آخر. هذه الجمله لا تفيد أكثر 
من أنّها إرشاد إلى هذه القضيه الحقيقتِه الواقعه ولا يُستفاد منها الإلزام» إرشاد إلى مطلب عقلى يدركه العقلء أن الذى يتركك 
الشبهات ينجو من المحدمات. 


١7 / ص:‎ 


الكلا-م فى الجمله الثانيه: ومن أخذ بالشبهات وقع فى المحرّمات. هذه هى الجمله التى قد يُستدّل بها على وجوب الاحتياط» 
وحرمه اقتحام الشبهه؛ لأنْ الحديث الشريف يقول أن الذى يأخذ بالشبهات, يعنى أن الذى يقتحم الشبهه التحريميّه يقع فى 
المحرّمات» ولا إشكال أنْ الوقوع فى المحرّمات حرام» فيكون ارتكاب الشبهات حرام» يعنى يجب اجتناب الشبهات. فيثبت 
مقصود الأخباريين. هذه الفقره هى المهمه. الحديث الشريف يقول من أخذ بالشبهات حتماً سيقع فى المحرّماتء ولا إشكال أن 
الوقوع فى الحرام أمر لا يريده الشارع؛ فيكون ارتكاب الشبهات أمراً غير جائز» وهو معنى وجوب الاحتياط. هل الفقره تدلّ على 
ذلككء أو لا ؟ 


نقول: أن هذه الفقره إذا أخذنا بظاهرها كما هى من دون تأويل» ومن دون حملء ظاهرها أَنْ الذى يرتكب جميع الشبهات؛ لأنّه 
يقول(من أخذ بالشبهات»» إذا حملناها على أن المقصود بها جميع الشبهات» يعنى من أخذ بجميع الشبهات وقع فى المحرّمات, 
وهلكك من حيث لا يعلم» وأساسه أننَا نعلم علماً إجماليا أن هناك محرّمات واقعته فى ضمن هذه الشبهات الكثيره» فالذى 
يرتكب جميع الشبهات يكون قطعاً قد وقع فى المحرّمات. يعنى أن الحديث فى مقام تحذير الإنسان من ارتكاب جميع 
الشبهاتء وأنّه يترتّب على ذلكك أنْ يقع فى المحرّمات. هذا هو الظهور الأوّلى لهذه الفقره. لكن ما علاقه هذا الظهور الأوّلى 
بمحل الكلام ؟ هل يثبت مقصود الأخبارى من وجوب الاحتياط فى الشبهات ؟ كلاء الأخبارى يريد أنْ يقول أن ارتكاب شبهه 
واحده هو حرام؛ ويريد أن ينبت وجوب الاحتياط فى كل شبهه شبهه. لا أنّه يريد أنْ يقول أن ارتكاب جميع المحرّمات حرام 
وغير جائز» محل كلامنا هو ارتكاب الشبهه الواحده؛ هل يجب فيه الاحتياط» أو لا ؟ هذا المعنىء بناءَ على أنّْ تكون الروايه 
ناظره إليه» لا يثبت به مقصود الأخبارى. 


١78 ص:‎ 


وبعباره أخرى: أن الأخبارى يريد أنْ يقول بأنّ ارتكاب الشبهه غير جائز لاحتمال الوقوع فى الحرام؛ أين هذا من ارتكاب 
الشبهات التى يعلم المكلف بأنّه يقع فيها فى الحرام إذا كان المقصود جميع الشبهات ؟! هذا شىءٌ» وهذا شى5 آخرء المبحوث 
عنه فى المقام هو لزوم تركث الشبهه لاحتمال الوقوع فى الحرام» وليس لزوم تركث جميع الشبهات لأنْه يؤدى إلى العلم بالوقوع 
فى المحرّمات؛ لأنّ هذا أمرٌ مسلّم» ولا إشكال فيه وصحيح ولا يناقش فيه أحدء وإِنّما الكلام فى ارتكاب الشبهه الواحده التى 
يُحتمل» أو الشبهات التى لا يوجد فيها احتمال الوقوع فى الحرام. 


درس الأصول العمليّه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


كان الكلام فى الروايه الأخيره وهى مقبوله عمر بن حنظله» وكان آخر الكلام فى ما استشهد به الإمام(عليه السلام) من حديث 
التثليث المروى عن النبى (صلَى الله عليه وآله وسلم). حيث قلنا بِأنْ الحديث فيه فقرتان: 


الفقره الأولى: قلنا أنها واضحه فى الإرشاد إلى أنْ تركك الشبهات يؤدى إلى النجاه من المحدّمات» وهذا مطلب مسلم وواضح. 
لكن ليس فيه دلاله على الإلزام بتركك الشبهه. 


وأمّا الفقره الثانيه: فيقول فيها(ومن أخذ بالشبهات وقع فى المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم»» قلنا أنّ هذه العباره تار نبقيها 
على ظاهرها الأوّلىء وهو أن المقصود هو من أخذ بجميع الشبهات وقع فى المحرّمات» وهذا مطلب صحيح وندركه بقطع النظر 
عن الروايه» لكنه لا يثبت المقصود فى محل الكلام؛ لأنّ المقصود فى محل الكلام هو أنْ ارتكاب الشبهه هل هو جائز أو غير 
جائز ؟ بملاكك احتمال الوقوع فى الحرام والأخباريون يقولون أن هذا الاحتمال لابدّ من الاعتناء به ويجب الاحتياط لاحتمال 
الوقوع فى الحرام, بينما الأصوليون يقولون لا يجب الاعتناء بهذا الاحتمال؛ فلا يجب الاحتياط. 


١ ص:‎ 


إذن: كلامنا فى ارتكاب الشبهه, ولو كانت واحده بملاكك احتمال الوقوع فى الحرام. وأين هذا مما يُفهم من الروايه من أن من 
يرتكب جميع الشبهات يقع فى المحرّمات؛ وهذا لا إشكال فيه» باعتبار العلم الإجمالى بوجود محرّمات واقعيّه فى ضمن جميع 
الشبهات» فمن يرتكب جميع الشبهات يقع فى المحرّمات. هذا أمر واضح بلا إشكال. لكن هذا لا يثبت وجوب التجتب عن 
الشبهه الواحده التى ليس فيها إلأ احتمال الوقوع فى الحرام. ومنه يظهر أنّه لابد من حمل الشبهات على الجنسء يعنى أنَّ 
المقصود ليس هو جميع الشبهات. وإِنْما على الجنسء من أخذ بالشبهه وقع فى المحرّمات؛ وحينئظٍ لابدّ من تفسيرها بتفسير على 
غرار ما تقدّم سابقاً فى بعض الروايات من أَنّها فيدر بأنْ من ارتكب الشبهه وقع فى المحرّمات يعنى شارف على الوقوع فى 
المحرّماتء لابدّ من ارتكاب تجوّز من هذا القبيل» باعتبار أن ارتكاب الشبهه يقرّب الإنسان من المحرّمات», فيكون جريئاً على 
ارتكاب المحرّمات» فيكون ان هو نفس المراد بالروايات السابقه» وبناءً عليه: أيضاً لا يصي الاستدلال بهذه الروايه» لما 
تقدّم سابقاً فى تلكك الروايات من أنّ هذا المعنى لا يثبت وجوب الاحتياطء إلأ إذا اثبتنا حرمه المشارفه والالقتراب من 


المحرّمات؛ لكنّ هذا أوّل الكلام» فمن قال أن الاقتراب من المحرّمات حرام ؟ وأنْ المشارفه على المحرّمات حرام بحرمه شرعيه 


هذا تمام الكلام فى أدلّه وجوب الاحتياط العقليه والنقلتيه. وقد تبن ممما تقدّم عدم تماميّه شىء من هذه الأدلّه لا الدليل العقلى» 
ولا الدليل النقلى بكل تقريباته المتقدّمه ومن هنا يظهر أنه لا داعى للدخول فى بحث مترتّب على افتراض تماميّه أدله الاحتياط» 
هنا كف ريدت ذ كن لكت موقن عاق 'افازافن تناهه أدله الكحعاظ«وهذ] الحك مز عار عن اهن النسيه ميق أدله الالجقاطة 
وبين أدلّه البراءه ؟ من الواضح أن هذا البحث مبنى على افتراض تماميّه أدلّه البراءء» وهذا صحيحء ومبنى أيضاً على افتراض 
تماميّه أدلّه الاحتياط؛ فحينئذٍ يقع الكلام فى ما هى النسبه بين أدلّه البراءه العقليه» وأدله الاحتياط ؟ أو بين أدلّه البراءه الشرعيّه 
من الآبات والروايات وبين أدلّه الاحتياط العقلى والنقلى» فيقع الكلا-م فى أنه عندما يتعارضان» بعد فرض تماميّه كل منهماء 
فأيّهما يُقدّم على الآخر؟ هل تقدّم أدلّه البراءه ؟ أو تقدم أدلّه الاحتياط ؟ هذا بحثٌ لا داعى للدخول فى تفاصيله عه أنهم 
أنقا اقيوا لك عنحة أن أدله الأخماط سيق عاقه عق ادل التزاءه لآ يوحد"ليهانها يعاوضييا4 ذا تححن عو هذا الحت وه 
هنا يظهر أنّ ما تتم من أدله البراءه من الكتاب والمْرنّه ليس له ما يعارضه؛ لعدم تماميه شىءٍ من أدله الاحتياط التى استدل بها 


الأستاريوك: 


ص: 1 


تنبيهات البراءه 


إلى هنا يتم الكلا-م عن أصاله البراءه. بح الكادم فى تنبيهات البراءه» وتحت هذا العنوان ذكروا جمله من المباحث, كأنّ هذه 
اللحجيات تفط يشكاب أن تحر بار ادوة فلذا كرك هذه العيواك فى »ديل التستك حن أصاله البراده 


التنبيه الأوّل: ما تعرّض إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» (1) حيث أنه ذكر أن العمل بالبراءه وجريانها بعد الفراغ عن تماميه 
أدلّتها مشروط بشرطء وهو أنْ لا يكون هناك أصل موضوعى جار فى موردهاء وإلا إذا كان هناكك أصل موضوعى يجرى فى 
موزد البراءه» فخيفن لآ تضل التوبة إلى البراءة؛ لأنّ هذا الأصل الموضوعى يكون حاكماء أو وارداً ب على الخلاف سب 
-- على أصاله البراءه؛ وم لذلكك بالمثال المعروف وهو أصاله ععدم التذكيه عند الشكك فى ليه حيوان. أو ححرمتة مق جهة 
الشكك فى قابليته للتذكيه. يقول هنا لا مانع من الرجوع إلى البراءه فى حَدٌ نفسه كشك فى الشبهه الحكميه التحريميه» وقد قلنا 
شانها أن أذ له اليزاءة تامّه فيهاء لكن هنا يوجد ما يمنع من إجراء البراءه» وهو هذا الأصل الموضوعى الذى هو أصاله عدم 
التذكيه. أو استصحاب عدم التذكيه. فأن هذا الاستصحاب يحرز لنا عدم الت كيه وبذلككف يكون رافعاً لموضوع البراءه؛ لأنّ 
موضوع البراءه هو الشكك فى الحرمه وفى الحليِهء واستصحاب عدم التذكيه تعئداً يحرز لنا الحرمه: ويحرز لنا عدم التذكيه؛ يعنى 
يحرز لنا ما يترتّب على عدم التذكيه؛ أى الأثر الشرعى وهو الحرمه. ومع إحراز الحرمه. ولو تعتّداً يرتفع موضوع أصاله البراءه 
الذى هو الشك فى الحرمه؛ فلا تصل النوبه إلى البراءه عند وجود أصل موضوعى من هذا القبيل. 


ص: خرن 


.٠١9؟ فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج 7 ص‎ -١ 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)بعد أَنْ ذكر هذا كمثالٍ للأصل الموضوعى المانع من إجراء البراءه» دخل فى بحثِ صغروى ليس له 
علاقه بأصل الفكره, وإِنّما هو بحث صغروى فى أصاله عدم التذكيه؛ وما هو المقصود بها ؟ وما هى المعانى الموجوده المتصوّره 
للتذكيه ؟ فى فروع هذه المسأله» وكل ما يرتبط بتنقيح حال هذا الأصلء وهذه أبحاث أخذت منه مأخذاً كبيراً جدّاً وهى فى 
الحقيقه بحوث صغرويه. ومحلها أنْ تُبحث فى الفقه. ولكها من الاستطرادات التى ذكرت فى علم الأصول وهى كثيره» كأنّهم 
لم يجدوا محل لبحثهاء إلا فى هذا المكان» فوجدوا فرصه فدخلوا فى هذه البحوث المُعمّقه والطويله جدّاً فدخل فى بحث 
أصاله عدم التذكيه؛ وما هى المعانى المتصوّره لأصاله عدم التذكيه ؟ وما هو حكمه بالنسبه إلى الأدلّه الأخرى ؟ ومتى يكون 


الاختضان بالتيحه الفكره فى أضلها عى فكره مصحهه وليسن لها اختصاض:بالراءة» بل هذا المطلت جار فى جميع الأدلّه؛ إذلا 
إشكال فى أنْ العمل بأىٌ دليل يكون مشروطاً بأنْ لا يكون هناكك دليل آخر حاكم أو وارد عليه» والعمل بأىٌّ دليل يكون 
مشروطاء ليس فقط بهذاء وإنّما ري أن لا يوجد معارض مساو له يكون موجباً لسقوطه عن الحيّجته» وكذا هو 0 بأَنْ لا 
يكون هناك دليل رافع لموضوعه بالحكومه. أو بالورود؛ فهذا ليس شيئاً من مختضات دليل البراءه وإِنّما هو شىء عام ومسلم 
بلا إشكالء وإِنّما طبق على دليل البراءه لغرض توضيح بعض الأمورء لعلّه لغرض توضيح أصاله عدم التذكيه. فالمطلب صحيح. 


أن إجراء أصاله البراءه يتوقف على عدم وجود أصل موضوعى يجرى فى موردها. 


ص: 10 


مدرسه المحقق النائينى(قدّس سرّه) اعترضت على الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) (1) بأنّه ما هو الوجه فى تخصيص الشرط 
بالأصل الموضوعى الذى يجرى فى الموضوع كما هو ظاهر الأصلء المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول لا وجه لهذا التخصيص؛ 
لأنّ الملاكك فى تقديم هذا الأصل على البراءه هو الحكومه. الحكومه أيضاً بالتفسير الذى هو يختاره؛ المبنيه على مسلكك 
الطريقيه وجعل العلميّه والمحرزيّه فكأنّ الأصل المجعول فيه العلميّه والطريققتِه والمحرزيّه وبذلكك يكون رافعاً لموضوع أصاله 
البراءه الذى هو الشكك تعتداً. إذن: الملاك فى هذا الشرط هو عدم وجود دليل حاكم على البراءه» ومن الواضح أنْ الدليل 
الحاكم على البراءه لا بختصٌ بالأ-صول الموضوعيه» أى لا يختصّ بخصوص الأصل الجارى فى الموضوع؛ بل يمكن أنْ يجرى 
حتّى إذا كان أصلا جارياً فى الحكم فيما إذا كان رافعاً لموضوع البراءه» ورافعاً للشكك حتّى إذا كان جارياً فى الحكم لا فى 
الموضوع؛ إذ أىّ فرق بين الأصل الجارى فى الموضوع؛ وبين الأصل الجارى فى الحكم إذا كان كل منهما رافعاً للشكك الذى 
هو موضوع دليل البراءه» العمل بأصاله لبراءه وجريانها كما يتوقف على عدم وجود أصل موضوعى حاكم عليها كذلك يتوقف 
على عدم وجود أصل حكمى حاكم عليها؛ لأنَّ المناط هو الحكومه ورفع الموضوعء هذا هو الذى يمنع من إجراء البراءه» وهذا 
لا يُفرّق فيه بين الأصل الموضوعى وبين الأصل الحكمىء وبناءً على هذا يكون الشرط هو أنْ لا يكون هناكك أصل حاكم يجرى 
فى مورد البراءه» سواءً كان أصلا موضوعياًء كما فى مثال أصاله عدم التذكيه؛ أو كان أصللا حكمياًء من قبيل استصحاب الحرمه 
فى سفن الأحبان قن يعر قن تقدن المرود يا كان فى الكاله السارقة التحاسة» ا الحرت» فكرن اتتسصتاب الحري يدا كما 
على البراءه والإباحه؛ لأنّه يعتّدنا بالحرمه» أو بالنجاسه» وبهذا يكون رافعاً لموضوع البراءه الذى هو الشكك فى الحرمه» أو الشكك 
فى النجاسه؛ مع أنّه أصل حكمىء أى أنه أصل يجرى فى مرتبه الحكمء لكن لما كان حاكماً بنفس الملاكك الموجود فى الأصل 
الموضوعى؛ حينئذٍ لابدّ أنْ نشترط فى جريان البراءه عدم جريانه» كما نشترط فى جريان البراءه عدم جريان الأصل الموضوعىء 
فلا داعى لتخصيص هذا الشرط بالأصل الموضوعى كما ذكره الشيخ الأنصارى(قمدّس سرّه). هذا الذى ذكره المحقق 


ص: وغردا 
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لكن ما هو مقصود الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بالأصل الموضوعى ؟ هل مقصوده خصوص الأصل الموضوعى الجارى فى 
الموضوعء أو مقصوده بالأصل الموضوعى هو الأصل الذى ينمّح موضوع أصاله البراءه ويرفع الشكك ؟ يوجد احتمال أن هذا هو 
مقصود الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه)» فيعم الأصل الجارى فى الموضوع؛ والأصل الجارى فى الحكم؛ لأنّ الأصل الجارى فى 
الحكم يتقح الموضوع, ويرفع الشكك الذى أخذ فى موضوع أصاله البراءه. 


بعد أنْ ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) هذا المطلب, من الواضح أنه افترض الحكومه بناءَ على مسلكه؛ يعنى حكومه الأصل 
الجارى فى الموضوع, أو الجارى فى الحكم. افترض أنه حاكم على أصاله البراءه» لكن افترض أن نكته الحكومه هى مسلكك 
الطريقيه وغل العلميّه وإلغاء احتمال الخلاف وأمثاله؛ لأنّ أصاله عدم التذكيه التى هى استصحاب عدم التذكيه؛ أو استصحاب 
الحرمه المتقنه سابقاً؛ لأنّْ المجعول فى الاستصحاب الطريقيه؛ حينئذ يكون الاستصحاب حاكماً على اصاله البراءه؛ لأنّ المجعول 
فى دليل الاستصحاب هو الطريقيه» والعلميه والمحرزيه» فيكون رافعاً للشكك الذى هو موضوع البراءه؛ فيتقدّم عليه بالحكومه. 


لكن تيلاحظ عليه: أنّنا فى بعض الأحيان نقدّم الأصل الجارى فى مورد البراءه» ولو لم يكن مما ججعلت فيه المحرزيّه لم تجعل 
فيه المحرزيّه باعتراف المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ مع ذلك هو يقدّمه على البراءه» مع أنّه لا وجه لهذا التقديم إذا كانت نكته 
الحكومه هى الطريقته والعلمته؛ لأنّه لم تُجعل فيه المحرزيّه باعتراف المحقق النائينى(قدّس سرّه). والمثال على ذلكك هو مسأله 
العام المشكو كه الطهاره [3ا تحكميا عليه بالظهاره انتادا إلى اصاله الطهازه ولس اشتحتحات الطهارة: بأن تفترضن اثداليسة اله 
حاله سابقه كما فى توارد الحالتين» فلا نستطيع أنْ نستصحب الطهاره فى توارد الحالتين» فإذن: هو ماءٌ مشكوك الطهاره 
والسطاضة شكمنا عليه بالطياو اسعاذاً إلى اصاله الطهاره؛ ثم هذا الماء الذى حكمنا عليه بالطهاره استناداً إلى اصاله الطهاره 
غبكنا قربا كهماء من كاله الماش الفعانة روك ككلااف: اه الس وار تنا ءانا خنبكا الوه بهاو الشكه فى 
طهارته ونجاسته. هنا أيّهما الذى يتقدّم ؟ لا إشكال وبلا خلاف, حتّى عند المحقق النائينى (قدّس سرّه) أن أصاله الطهاره تتقدّم 
على استصحاب النجاسه فى الثوب؛ لأنْ أصاله الظهاره بمثابه الأصل الموضوعى السببى» بيئما استص حاب النجاسه بمثابه الأصل 
المسببى الحكمىء يعنى أن أصاله الطهاره تجرى فى مرتبه الموضوع؛ بينما الاستصحاب يجرى فى مرتبه الحكم, فتتقدّم أصاله 
الطهاره على استصحاب النجاسه. مع أُنّه على مبنى المحقق النائينى(قدّس سرّه) المفروض أنْ نعكس؛ لأنّ الاستصحاب هو الذى 
جعلت فيه المحرزيّهء أمّا أصاله الطهاره؛ فلم تجعل فيها المحرزيّهء لا أحد يقول أنّ العلميّه والطريقتيه مجعوله فى أصاله الطهاره. 
العلميه والطريقيه مجعوله فى الإمارات؛ وفى الاستصحاب على رأيء وإلآ حتّى فى الاستصحاب هناك كلام فى أن الطريقيه لو 
تعمّاناها فى الإمارات هل هى مجعوله فى الاستصحابء أو لا ؟ لو كانت نكته الحكومه وتقديم الأصل الجارى فى مورد أصاله 
البراءه هو الطريقيه» إذن: فى أمثال هذا المثال لابدّ من عدم تقديم أصاله الطهاره على استصحاب النجاسه؛ بل لابدّ أَنْ نحكم 
بالعكس؛ بأنْ نقدّم استصحاب نجاسه الثوب على أصاله الطهاره الجاريه فى الماء؛ لأنّ الاستصحاب يحرز لنا نجاسه الثوب» 
فنكون قد أحرزنا نجاسه الثوب, فإذن: لا نستطيع أنْ نتمشّك بأصاله الطهاره لإثبات طهاره الثوب؛ لأنّ استصحاب النجاسه أحرز 
نجاسه الثوب تعتّ.داً. بينما هو لا يقول بذلكك؛ بل الكل لا يقولون بذلكك؛ هذا يكشف عن أن نكته التقديم فى محل كلامنا 
ليست هى جعل الطريقته وجعل العلميّه» بهذا الدليل» وإلأ-فى بعض الأحيان نقدّم الأصل الجارى فى الموضوع ولو لم يكن 
المجعول فيه هو المحرزيّه والطريقيِه والعلمه. النكته فى التقديم ليست هى الطريقيتّه» وإِنّما النكته فى التقديم قائمه فى نفس 
كون هذا الأصل يجرى فى رتبه الموضوعء وكون الأصل الآخر يجرى فى رتبه الحكم, النكته فى التقديم هى كون هذا الأصل 


مين 3 وكوذ الأغل الكخر مسيق اق نحا كلامنا نماذا لفكه ف حرم هذا اللحواة النئ ينكد فى حرمته وبحلدة ؟ لأا 
نشكك فى التذكيه. إذن: الشكك فى التذكيه داو نيك لفك لله الكو نه وحلعةة كداكك أن سيو وهنا اما مين 
نفس كون هذا أصل يجرى فى رتبه الموضوع., وهذا أصل يجرى فى رتبه الحكم, هذه هى النكته للتقديم فى نظر العرفء والتى 
تقتضى تقديم الأصل الذى يجرى فى رتبه الموضوع على الأصل الذى يجرى فى رتبه الحكم, بقطع النظر عن مسأله المحرزيّه 
وجعل الطريقيّه وأمثالهاء وإِنّما نفس كون هذا أصللا سبييا يقتضى التقديم؛ لأنّه فى رتبه السبب يجرى وينقح الموضوع ويرفع 
الك قن كرت العسيكة 


ص: ا 


على كل حالء نكات تقديم الإمارات على الأصولء وتقديم بعض الأصول على بعضء هذه النكات ستبحث مفض للا فى مباحث 
الاستصحاب والتعارضء والتعادل والتراجيحء وليس هنا محل بحثهاء وإِنّما الغرض هو الإشاره إلى هذا الشىء على وجِهٍ سريع. 
فقلنا أنهم دخلوا بعد كمال هذا التنبيه فى بحث أصاله عدم التذكيه. وما هو المقصود بها ؟ وهل تكون أصاله عدم التذكيه 
حاكمه ومقدّمه على البراءه وأصاله الحلَيّه فى جميع الموارد» وبجميع المعانى المطروحه له؛ أو لابدٌ من التفصيل ؟ فدخلوا فى 
هذا البحث؛ ونحن تبعاً لهم أيضاً ندخل فى هذا البحث» لكن بشكل مختصر. 


ذكزوا أن الحيوان انذئ رهقت روحه يمكن تصور الشكك فى حليه لحمة وحرمته على أنحاء أربعه» وكلٌ هذه الأنحاء تنقسم 
تارء إلى شبهه حكميهء وإلى شبهه موضوعييه تاره أخرى, فتكون الصور المتصوّره ثمانيه: 


النحو الأموّل: أنْ يكون الشكك فى حلّيه لحمه وحرمته من جهه الشكك فى أن هذا الحيوان هل هو محلل الأكل؛ أو محرّم الأكل؛ 
وليس من جهه التذكيه؛ بل نفترض فى هذا النحو أننًا نحرز التذكيه؛ بل نفترض أكثر من هذاء أننا نحرز التذكيه. ونحرز قابليه 
هذا الحيوان للتذكيه؛ لكن مع ذلكك نشكك فى حرمه لحمه وحلتته من جهه الشكك فى أنّه من الحيوانات المحللّه الأكلء أو 
المحرّمه الأكلء هذا ينشأ من أننَا نعلم بأنّ التتذكيه فى بعض الأحيان لا تنتج لنا حليِه الأكلء وإِنّما تتتج فقط الطهاره حتّى فى 
الحيوان القابل لهاء أن هناكك حيوانات قابله للتذكيه إذا ذكيت» ولكن لا يحل أكل لحمها كما فى السباع, وإِنّما فقط يكون أثر 
التذكيه ظاهراً فى طهاره جلودها وأمثال ذلككء فهذا حيوانٌ زهقت روحه؛ ونعلم بوقوع التذكيه عليه» ونعلم بقابليته للتذكيه» لكن 
لا ندرى أن الشارع هل ربب على تذكيته حلّيه أكل لحمه أيضاً كما رنب الطهاره» أو لم يرنّب ذلك ؟ فشككنا فى أنه يحل 


ص: عون 


وهذا النحو الأوّل تارءً يكون بنحو الشبهه الحكميّه وتارة أخرى يكون بنحو الشبهه الموضوعيّه. 
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ا ل يد وقلنا البو كروا اريخ أفحاء متضوره للشكف فى حل النحواة وحريعه بعك فاق روعةة 
حيوان زهقت روحه نشكك فى حلئته وحرمته: هذا الشكك فى حليته وحرمته له أربع أتحاء: 


النحو الأوّل: تقدّم ذكرها وكان المراد بها هو الشكك من جهه حرمه الأكل ذاتاء أن هذا الحيوان هل هو محللٌ الأكل ذاتاء أو لا؟ 
ملق ادرو التذاكيه وقائليه النقتراة القند كه لكى مشكم فى آذ الع كله هل تو ارح تحلية الأ كل أ لاتوت إلافى طهار تجلدة 
قط وعدا الععومن السك هد وكرة قبي مكمه وقد كارن لومز قرغي كماامثلنا. 


النحو الثانى: أنْ يكو الشك فى حلي لحم اللحيراذة أو كعريته فق ديه الشكم كن قارانه السير اذ للحا كيه . فى النحو السابق كنا 
نحرز قابليه الحيوان للتذكيه فى الجمله. تنا هنا تشكه قن أله رشبل الشذكة أر الك #وهذا السك وشا دن أن طناعك يعض 
الحوانات القير القابلة لذ كيه أضات وكية لها باحق الع والسدوككات :و أطالها: هنا نشكك فى أن أكل هذا الحيوان هل هو 
حلال» أو حرام ؛ للشكك فى أنّه قابل للتذكيه» او لا ؟ , فى آنا قورز العد كيت لكو تفشكو قبل الندواق للمذكم هذ السك 
أنشا فد يكون نمدر الشبهه الحكييه: كما |ذ١‏ سككنا فى أن أسد البحر سل هو قابل التذ كيف أو لا ؟ هذه شبهه حكيه تسغل 
عنها الشارع لحَيّها. وقد يكون بنحو الشبهه الموضوعيه وهو فيما إذا شككنا فى أنّ هذا الحيوان المذكى هل هو شاهء حتّى 
يكون قابلا للتذكيه. أو أنه من المسوخات حتّى لا يكون قابلاً للتذكيه. هذه شبهه موضوعيه ليس لها علاقه بالشارع, وإِنّما هى 
شبهه موضوعته لابدٌ من حلّها عن طريق الإمارات التى تحل بها الشّبه الموضوعته. 


ص: 178 


النحو الثالث: أنْ نشكك فى حرمه الأكل وحلّيته من جهه الشكك فى طرو ما يمنع من قبوله للدذكيه» حيث هناكك أمور ثبت شرعاً 
أنها إذا طرأت على الحيوان القابل للتذكيه تمنع من قبوله للتذكيه؛ أى أن الحيوان بحسب ذاته قابل للتذكيه» لكن إذا طرأت هذه 
الموانع» فأنّها تمنع من قبوله للتذكيه كالجللء فأنّهِ يمنع من قابليه الحيوان للشذ كيه وهذا أيضأ قد يكون يتحو الشبهه الحكييه 
وقد يكون بنحو الشبهه الموضوعتبه بنحو الشبهه الحكميّه كما إذا شككنا فى مانعيه شىءٍ كالجللء كما لو لم يكن لدينا دليل 
على مانعيته» وحدث الجلل» وشككنا فى أنه هل يمنع من قبول الحيوان للتذكيه؛ أو لا يمنع» هذه شبهه حكميه» فأنْ مانعيه الجلل 
إِنّما يحددها الشارع المقدّس. وأخرى تكون الشبهه موضوعيّه. كما إذا شككنا فى حصول الجلل مع العلم بكونه مانعاً. 


النحو الرابع: أن يكون الشكك فى الحليه والحرمه من جهه الشكك فى تحققٌّ جميع ما هو معتبر فى التذكيه خارجاًء كأنْ نشكك بأنَّ 
ماهو معتبر فى التذكيه هل هو متحققٌّ فيه أو ليس متحققا فيه. هذا يمكن تصوّره بنحو الشبهه الحكميّه وبنحو الشبهه 


الموضوعتته بنحو الشبهه الحكميّه كما إذا شككنا ---- مثلا -- فى اعتبار التسميه فى التذكيه؛ ونعلم أن هذا الحيوان لم 
يُسمَ عليه بطبيعه الحال هذا الشكك يوجب الشكك فى حلّيِه أكل لحم هذا الحيوان» أو عدم حليته بأنْ كانت التسميه معتبره» فهذا 
يحرم أكلهء ون لم تكن معتبره فهذا يحلّ أكله. هذه الشبهه حكميه؛ لأنّ الشكك هو فى اعتبار التسميه فى التذكيه وعدم 
اعتبارهاء وهذا شىء يرا جع فيه الشارع. وأخرى يكون بنحو الشبهه الموضوعيّه» كما إذا شككنا فى تحقق التسميه مع العلم 
باعتبارها شرعاًء يعنى نعلم باعتبار التسميه شرعاًء لكثنًا نشكك فى تحققّها خارجاً. 


١ ص:‎ 


هذه هى الأنحاء الأربعه المذكوره فى كلامهم والتى بحثوا فى ضمنها أصاله استصحاب عدم التذكيه؛ أو ما يُسمّى بأصاله عدم 
التذكيه. 


أمَا النحو الأوّل: فمن الواضح أنه خارج عن محل الكلام الذى هو استصحاب عدم التذكيه؛ بطبيعه الحال أن استصحاب عدم 
التذكيه إِنّما نتكلم عن جريانه وعدمه حينما تكون التذكيه أمراً مشكوكاًء أو على الأقل قابليه الحيوان للتذكيه تكون أمراً 
مشكوكاء بينما فى النحو الأَوّل افترضنا انّ التذكنه ليست مشكوك: ولا قابليه الحيوان للتذكيه مشكوكهء وإِنّما المشكوكك هو أن 
الشارع هل حكم بحليه أكل لحم هذا الحيوان بعد تذكيته كما هو الحال فى الشاه والبقره والجملء أو لم يحكم بحليه أكل لحم 
هذا الحيوان بعد تذكيته كما هو الحال فى السباعء فالتذكيه معلومه» وقابليه الحيوان للتذكيه فى الجمله؛ ولو لإثبات الطهاره أمر 
معلوم, وإِنّما الشكك فى تأثير التذكيه فى حليه اللُحم وعدم تأثيرهاء فلا معنى للكلام عن أنّهِ هل تجرى أصاله عدم التذكيه؛ إذ 
ليس لدينا شكك فى التذكيه حتّى نجرى أصاله عدم التذكيهء لكن ذكرو هذا الفرع الأوّل استطراداء وهو أَننَا نشكك فى حيوان أنه 
محرّم الأكل» أو محلل الأكلء فإذا كان محلل الأكل؛ فهذا يعنى أن التذكيه مؤثره فى حلَيِه لحمه» كما هى مؤثره فى طهاره 
جلده. أمَا إذا كان محرّم الأكلء فهذا يعنى أن التذكيه ليست مؤثره شرعاً فى حلَتِه أكل لحمه. وهذا أيضاً قلنا أنه يمكن تصوّره 
بنحو الشبهه الحكميه, وبنحو الشبهه الموضوعيه. بنحو الشبهه الحكميّه بأنْ لا نعلم أنّ تذكيه هذا الحيوان هل هى موجبه لحلته 
أكل لحمه؛ أو لا؟ هل حكم الشارع بأنّ التذكيه مؤثره فى حليه الأكلء أو لاء فقط التذكيه مؤثره فى طهارته» هذا شكك فى 
الحكم الشرعىء يعنى شبهه حكمته. وأخرى تكون الشبهه موضوعته, بأنْ لا نعلم أنْ هذا الحيوان هل هو شاه أو هو من السباع» 
فإذا كان هذا الحيوان شاه. فأنّه يحل أكله؛ لأثنَا نعلم أن الشارع جعل التذكيه فى الشاه موجبه لحليه الأكل. أمَا إذا كان من 
السباعء فلا يحل أكله؛ لأننَا نعلم أن الشارع لم يجعل التذكيه فى السباع موجبه لحلته الأكل. فى هذا النحو الأوّل ذكروا أنّه إذا 
كانت الشبهه الحكميه كما متّلنا؛ حينئنٍ لابدٌ أنْ نفدّش عن عامٌ فوقانى يدل على حلَيّه الأكل؛ أو على حرمته» قد نعثر على عامٌ 
فوقانى يدل على حليه كل حيوان إلا أمور معتينه استثناها الشارع؛ وقد نعثر ---- مثا -- على عام فوقانى يدل على حرمه 
كل حيوانٍ إلا ما اسّئنى» إذا عثرنا على هكذا عمومات فوقانيه» فبلا إشكال يتعتين حينئذٍ الرجوع إليها؛ لأنَّ الشبهه شبهه حكميه. 
فنسأل عنها الشارع» فإذا كان لدينا دليل يقول أنّ كل حيوان هو محلل الأكل إلا ما استّثنى» فنتمشكك بهذا الدليل فى هذه الشبهه 
الحكميه؛ لأنّ هذا ليس تمت كاً بالعام فى الشبهه المصداقيه كما سيأتى فى الشبهه الموضوعيه؛ لأننَا نحرز عدم انطباق ما استّثنى 
على هذا الحيوان» فهو ليس داخللا فى المستثنى قطعاًء فنتمسكك بهذا العام لإثبات حلّيه أكل لحمه. لكنّ الكلام فى أنّه هل يوجد 
هكذا عام فوقانى يمكن الرجوع إليه واستنطاقه لمعرفه حكم هذا الحيوان الذى نشكك فى أنه حلال الأكل؛ أو لا؟ إذا وجدء 
يتعيّن التمشّك به ولا تصل النوبه إلى الأصول العملته. 


١8 ص:‎ 





قد يقال: أنّ هناك ما يُستفاد منه هذا العموم» وهو قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى أليَ محرّم على طاعم يطعمه إلا أن 


يكون ميته أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير). )١(‏ فييستفاد من هذه الآيه الشريفه أن كل حيوانٍ ما عدا ما استّثنى الغير المنطبق على 


لكن هناكك تأمل فى إمكان التمسّكك بالآيه ودلاله الآيه على هذا العموم حتّى بالنسبه إلى مورد الشكك بالنظر إلى ما ثبت عندهم 
من أن الأحكام ببنت بشكل تدريجىء فبالنظر إلى تدريجتّه بيان الأحكام الشرعيه يمكن أنْ يقال أنَّ الآبه ليست ناظره إلى كل 
المحامابة لوحي لذ رسعو انما به نإناره إلى لبد فاك فى زعا تزولياء وكات الرسو ل رصل. الله عليه وآله وسلّم) عُلّم أنّْ 
يقول أنّى لا أجد فى هذه المحرّمات التى وصلت إلى فى زمان نزول الآديه محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دماً 


الأزمنه. وإِنّما ناظر إلى المحرمات التى كانت موجوده وتازله على الى (صلى الله عليه وآله وسلّم) عند نزول الآبه الشريفه فى 
أوّل الشريعه؛ لكن لا يوجد فيها عموم بعدم وجود حورم الشعك» الأموو حت بلحاظ الأزمنه الآتيه؛ أن الشريعه ببنت بشكلٍ 
فدريجي» وقد تضاف إلى التسعيات يعن المحدماك» ولعل هذا المشكر كك منيا قد تستشكل ردلاله الأآيد بهذا الشكل. 


على كل حال. من ناحيه أصولته نقول: إِنْ كان هناك عموم فوقانى يدل على حليِه كل حيوان إلا ما استُئنى» أو يدل على حرمه 
كل حيوان الأدما اسسي» يعن الأحد بده وللاعضل النريه إلى الأصول العيلته لك إذا شككنا فى لكف أو متنا من ذلكداء 
وقلنا لا يوجد لدينا عموم قرآنى بهذه المثابه؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى الأصول العملته. ما هو الأصل الذى يمكن التمسكك به فى 
المقام ؟ هنا احتمالات ثبوتيه: 


ص: عدن 


.١؟ههيآ‎ © انعام /سو ره‎ -١ 


الاحتمال الأوّل: الرجوع إلى أصاله الحل(كل شىءٍ لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام) ولحم هذا الحيوان لا نعلم أنه حرام؛ فنثبت 
حلتيه لحم هذا الحيوان. 


الاحتمال الثانى: استصحاب عدم التذكيه. 
الاحتمال الثالث: استصحاب الحليّه الثابته قبل التشر يع. 
الاحتمال الرابع: استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه. 


هذه الأأصول محتمله ولو احتمالا.ت ثبوتيه» فأصاله الحل؛ واستصحاب الحليِه الثابته قبل التشريع يثبتان حليه أكل لحم هذا 
الحيوان» واستصحاب عدم التذكيه» واستصحاب الحرمه الثابته حال الحياه» أى استصحاب الحرمه المتقنه حال حياه هذا الحيوان 


تثبتان حرمه أكل لحم هذا الحيوان. أىّ أصل من هذه الأصول هو الذى يجرى ؟ 


لا إشكال فى أن استصحاب عدم التذكيه لا يجرى فى هذا الفرع؛ ولذا قلنا أن هذا الفرع ليس له ربط بمحل الكلام الذى هو 
عباره عن استصحاب عدم التذكيه؛ لأنّه ليس لدينا شكك من ناحيه التذكيه فى هذا الفرع حتّى نستصحب عدمهاء فاستصحاب 
عدم التذكيه لا موقع له فى هذا المقام؛ ولا معنى لإجرائه لعدم الشكك فى التذكيه. أو بعباره أخرى: لأننا نقطع بتحققٌ التذكيه فلا 
معنى لاستصحاب عدم التذكيه. إِنّما يكون هناك معنى لهذا الاستصحاب إذا شككنا فى تحققٌ التذكيه وعدم تحمّقهاء ما مع 
العلم بعدم تحققّهاء لا يجرى هذا الاستصحاب. إذن: استصحاب عدم التذكيه ينبغى عزله على جدى. 


وأمَا استصحاب الحليه الثابته قبل التشريع» فلا محذور فيه على غرار ما تقدّم من استصحاب البراءه قبل التشريع» حيث قلنا أننَا إذا 
عهرنا عع إثناك الر اه اد لها فصل التؤية إلى اسسيهات البراده يوقلا أن اسكطتتطات الرراءة ريات التمحات البرلفة قبلا 
البلوغ؛ استصحاب البراءه قبل عروض الحاله الخاصّه على الموضوعء ومنها استصحاب البراءه الثابت قبل التشريع» باعتبار أن 
البراءه هى الثابته قبل التشريعء إِنّما الحرمه هى التى تحتاج إلى تشريع. فإذا شككنا أنّ هذه البراءه والحليه الثابته قبل التشريع هل 
لا زالت باقيه» أو ارتفعت بجعل الشارع تشريعاً للحرمه» حيث ترتفع البراءه والحليه إذا شرّع الشارع الحرمه» فشكنا هو أن الشارع 
شرّع الحرمه أو لا ؟ فيجرى استصحاب الحليه المتيقنه قبل زمان التشريع على غرار استصحاب البراءه المتيقنه قبل التشريع؛ وإذا 
جرى هذا الاستصحاب وآمنا به؛ حينئذٍ لا تصل النوبه إلى أصاله الحل؛ لأنّ الاستصحاب مقدّم على أصاله الحل بالحكومه؛ أو 
بالورودء فلا تصل النوبه إلى أصاله الحل» وإِنّما الذى يجرى هو استصحاب الحل الثابت قبل التشريع؛ وهذا يثبت حلّيِه أكل لحم 
هذا الحيوان. وأمًا إذا ناقشنا فى جريان هذا الاستصحاب؛ حينثئذ نتمشكك لإثبات الحلبِه بأصاله الحل. 


ص: را 


وأمّا استصحاب الحرمه الثابته حال الحياهء فقد يقال: أنْ الأصل الذى يجرى فى المقام ليس هو استصحاب الحل الثابت قبل 
التشريع» وإِنْما الذى ينبغى إجرائه هو استصحاب الحرمه الثابته قبل زهاق الروح» يعنى فى حال الحياه» حيث أن هذا الحيوان كان 
يحرم أكله» وبعد أنْ زُهقت روحه نشكك فى أنْ هذه الحرمه ارتفعت» فيما إذا كانت التذكيه سبباً للحليه» أو لم ترتفع» فيما إذا 
كانث العذ كه لينت ما لحلعه نكت الحزيه التقفة ف تحال الحياه» وعدا قت شعه بعا كه لانتصبكات الحليه قبل 
التشريع. هذا الاستصحاب يجرىء أو لا ؟ 


قد يقال: بجريانه؛ بل لعله يظهر من بعضهم جريانه فى المقام حيث تُسب إلى البعض أنه تمكك بهذا الاستصحاب ووصل إلى 
نتيجه أن الحيوان المشكوك بالنحو الأوّل فى الشبهه الحكميّه يحرم أكله؛ لاستصحاب الحرمه المتيقنه حال الحياه» ودليله على 
خرواة هذا الأفيحات هو أئه كانت ما كك حريه انع فى حال النحاء:وتشكك يها لاحناء تكن أركاق الاستضحات عردره: 
مقف الس سان العتكاة ليذ لعن را رتح حجان ماقا ان مدو اكد ويرك ابض يقن كاسن اللحرمبد ور ليا 
فتتوفر أركان الاستصحابء فيجرى الاستصحابء وهذا الاستصحاب إذا جرى فأنّه يمنع من استصحاب الحل الثابت قبل التشريع؛ 
لأنّه ناظر إلى حاله متأخره. 


ولكن هناك عدّه مشاكل فى هذا الاستصحاب: 


المشكله الأسولى: المناقشه فى اليقين السابق» من قال أنْ الحرمه ثابته فى حال الحياه ؟ أو فلنقل: من قال أن الحيوان الحى يحرم 
أكله ؟ لا دليل على هذا؛ لأنْ كل العناوين التى ثبتت فيها حرمه الأكل لا تنطبق على هذا الحيوان فى حال الحياه» لا عنوان الميته 
ينطبق عليه» ولا عنوان غير المذكى....الخ» فأنّ المّذكى وغير المّدُكى هو وصف للعنوان الميت, فالحيوان الميت يقال عنه أنه 
متاك »أو غير تداك ]نذا الشيوااة النض لخد تصق لد بالك ذ كن .ولا يقير لق كل قل جو سقف ولا هوخن بنذ ك4 لأن غيد 
المذكى من صفات الحيوان الميت بعد إزهاق روحه. وليس من صفات الحيوان الحى؛ فلا دليل على حرمه أكل الحيوان وهو 
حىء وعلى هذا الأساس أفتى جماعه من فقهائنا؛ بل لعل المعروف جواز ابتلاع السمكك الصغير وهو حى» مع وضوح أنْ ذكاه 
السمكك ليست بإخراجه من الماء, وإِنّما بموته خارج الماء» وليس بمجوّد إخراج السمكك من الماء تكون هذه تذكيه له بحيث 
يقال يجوز ابتلاءعه لأنّه ذكى بإخراجه من الماء؛ بل تذكيته هى موته خارج الماءء فإذا بقى حباً وبلعه, فأنّه يكون قد بلع حيواناً 
قبل تذكيته» وقالوا بجوازه؛ لأنّه لا دليل على حرمه لحم الحيوان فى حال حياته» فإذن: القضيه ليست مسلمه حتّى يقال لدينا يقين 
نار رشك لان أنّ هذا الحيوان فى حال حياته كان يحرم أكلهه والآن يُشْكك فى بقاء الحرمه» فنستصحب الحرمه المتيقنه فى 
حال الحياه؛ فلا يوجد لدينا يقين بالحرمه سابقاً حَتّى يجرى هذا الاستصحاب. 


١١ ص:‎ 
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كان الكلام فى الشكك نرم التيجؤ الأول: وباليخدين كان الكلام فى ما إذا كان الشكك بنحو الشبهه الحكميّه. كما إذا شككنا فى 
حيوان أنّه محللٌ الأكل» فتكون تذكيته موجبه لحلّيه أكل لحمه؛ أو محرّم الأكل. فتكون التذكيه غير مفيده لإثبات حليه لحمه. 
قلنا أنه إِنْ كان هناك عام يمكن الرجوع إليهء فيتعيين الرجوع إليه باعتباره دليلاً اجتهادياًء وإِنْ لم يكن عندنا عام من هذا القبيل؛ 
فحيتئذٍ تصل النوبه إلى الأصول العملئهء وقلنا أنه لا معنى للتمشكك باستصحاب عدم التذكيه؛ لأنّهِ لا يوجد عندنا شكك من ناحيه 
العذكيدة لأا هدرو أن هذا الحوزن هد دك دور المرييى أضاله لحل أو اتتصهات النعا اعابت قي[ االكتر بعد وبية 
استضحات الحرمه التعقته فى حال الحياء: قلا بآله لآ تسل التويه إلى أضاله الحلية إذاجرق أجل الامتصكابين: إن اجات 
الحلّ الثابث قبل الشريعه؛ أو استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه: وذلكك لأنْ الاستصحاب يكون مقدّماً على أضاله الحل بلا 
إشكالء وإِنّما الكلام فى أن الاستصحاب الأخير مجح تيضهابالحرمه القابقه ف تحال التضاه مسحعد ين خرف أ لان 

نسب إلى البعض بأنّه لا بأس بأَنْ يجرى استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه» وهذا يُثبت نتيجه معاكسه لما يُثبته استصحاب 
الحل الثايت قبل الشروة. هذا الاستضيحات تذكر عور أن أركان الاستصحات خائه فيد هق اللقين السابق لآثه فى حال الحياة 
كان يحرم أكله والشكك اللاحق» بعد أنْ ذُكَى نشكك فى حرمه أكله وعدمهاء فتستصحب الحرمه المتيقنه الثابته فى حال الحياه. 
هذا ما يقال فى مقام تقريب هذا الاستصحاب. 


ص: ؟١‏ 


لكن المشكله هى: أن هناك تشكيكاً فى ثبوت الحرمه حال الحياه. بمعنى أنّ الحيوان فى حال الحياه لا يحرم أكله؛ ولذا قالوا 
أَنّه ذهب جماعه من فقهائنا إلى جواز ابتلاع السمكك وهو حى مع وضوح أن تذكيه السمكك ليست بإخراجه من الماء؛ وَإِنّما هى 
بموته خارج الماءء فقبل موته خارج الماء لم يدك ومع ذلك حكموا بجواز ابتلاعه. وهذا معناه أَنّهم لا يرون أن هناك حرمه 
ف الكل تاه فى مال الحياء» تاهب التق انها لبس واضما؛ لآن الابتضييدات م على افقراض لوس ايه فى خخال 
الحياهء وهذه الحرمه متبقنه» وبُشكك فى بقائها بعد ذلكء فتُستصحب تلكك الحرمه المتيقنه» بينما أصل ثبوت الحرمه حال الحياه 
ليس واضحاً والسرّ فى هذا هو أنّنا لا نملك دليلاً على حرمه أكل الحيوان الحى؛ لعدم انطباق عنوان الميته عليه ولا غير 
المذكى؛ لأننًا قلنا أنّ توصيف الشىء بالمذكى وغير المذكى إِنّما يصح بلحاظ ما بعد زهاق الروح, فيُقال أن هذا مُذْكى وغير 
مُدُكىء أمَا قبل زهاق الروح وفى حال الحياه» فلا يصح وصف هذا الحيوان بأنّهِ مُذكىء أو غير مُذْكىء فالأدلّه الدالّه على حرمه 
أكل الميته لا تشمله» والأدلّه الدالّه على حرمه أكل غير المذكى أيضاً لا تشمله؛ فلا دليل على حرمه أكل لحم الحيوان فى حال 
الياد” 


وأمًا الآيه الشريفه التى استّدلٌ بها على ذلكك (حَُرّمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه 
والمترديه والنطيحه وما أكل السبع إلآ ما ذكيتم) (1) بأنْ مدّعى أنَّ هناك إطلاقاً فى المستثنى منه يشمل الحيوان المت 


والحيوان الحى بحيث يكون مفاد الآ-يه هو أَنَنَا حرّمنا عليكم أكل الخيواق الآ الفيل كر ه.والسى هيه يسم بإاظلاف السيوان 
الحى والحيوان المّت» بمعنى كل حيوانٍ حرّمناه عليكم إلآ ما ذكى» وحيث أنّه فى حال الحياه لا توجد تذكيه» فيكون الحيوان 
فق حال خماته هموما 


ص: ذا 


-١‏ مائده /اسوره 6 آبه؟. 


لكن الاسغدلاك بده الآ به الشريفةسرذوة» لأن:الآرة القترديقة تاطزه إلى السوان افق وسية ناظره إلى الحيوات الح قالابة 
استثناء من الميته وأمثالهاء وهى ناظره إلى الحيوان الميّتء إلى الحيوان الذى زهقت روحه. هذا الحيوان الذى زهقت روحه 
حرّمناه عليكم, إلا ما ذكيتم» فهى ناظره إلى الحيوان المّت» وليس فيها إطلاق» أو عموم يشمل الحيوان الحى حنتّى يُستدل بها 
فى محل الكلام. 


أمَا إذا تنزّلناءموافترضنا أن هناكك حرمه حال الحياه بملاكك عدم التذكيه؛ فحينئذٍ يقع الكلام فى أنْ هذا الاستصحاب المُدّعى - 


--- استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه ----- فى المقام هل يمكن إجراؤه ؟ مع التنزّل وافتراض وجود حرمهٍ فى حال 
الحياه» ولو تمشكاً بإطلاق المستثتى منه(إلا ما ذكيتم)فى الآيه الشريفه. هل يجرى هذا الاستصحابء أو أنه لا يجرى ؟ 


قد يقال بجريان هذا الاستصحابه بعد التنزّل وتسليم ثبوت الحرمه فى حال الحياه» لا مانع من استصحاب هذه الحرمه المتتقنه 
فى حال الحياه» وذلكك باعتبار أن حرمه أكل لحم الحيوان فى حال حياته إِنْ كانت يتالاك كوه كا فقل هله الحرمة لاشكك 
فى بقائها؛ بل نقطع بارتفاعها بعد زهاق روحه كما هو محل الكلام؛ لأنّ هذا الاستصحاب متقوّم بالحياه كما هو المفروض؛ أى 
أنّ هذه الحرمه متقوّمه بالحياه؛ باعتبار أن المفروض أن هذه الحرمه ثبتت له بملا-كك الحياه؛ باعتباره حت ولو من باب احترام 
الحى ---- مثلاً --- فهذه الحرمه الثابته بملا-كك الحياه ترتفع بلا إشكال بزهاق روحه. إذن: لابدّ أنْ نفترض حرمه 
أخرى راد استصحابها فى المقام يُشكك فى بقائها؛ لأننًا نقطع بارتفاعها. وهذه الحرمه دائره بين حرمتين: 


ص: ع1 





الحرمه الأولى: هى الحرمه بملاكك عدم التذكيه. لنفترض من باب التنزرّل أن الحيوان الحى يحرم أكله لكونه غير مُدْكى. 


الحرمه الثانيه: الحرمه الذاتيه الثابته فى الحيوان. بِأَنْ يكون الحيوان هو أصللا محرّم الأكلء وهذه الحرمه ذاتيه ثابته فيه فى حال 
الحياه» وثابته فيه بتعد زهاق روحه. باعتباره محرّم الكل لاتتراعنا روعررة دك يواه د كن أم لم رُذك هو محرّم الأكلء 
والتذكيه فيه لا تنفع لإثبات حليه أكل لحمه. 


إذن: هناك حرمتان يمكن افتراضهما فى المقام. أمّا الحرمه بملاك عدم التذكيه. فيقطع بارتفاعها؛ لأنْها ثابته بملاكك عدم 
التذكيه. والمفروض فى محل الكلام فى هذا النحو إحراز التذكيه. وإحراز قبول الحيوان للتذكيه» هذه أمور نحرزهاء فما معنى 
أنْ نفترض حرمه ثابته بملاكك عدم التذكيه بعد التذكيه. وبعد إحراز قبول الحيوان للتذكيه» هذه الحرمه لو كانت ثابته فى حال 
الحياه» فهى مرتفعه بعد التذكيه؛ لأنّها ثابته سح بحسب الفرض --- بملاكك عدم التذكيه» فمع حصول التذكيه كما هو 
المفروض» ترتفع هذه الحرمه قطعاً. 


وأمرا إذا كانت الحرمه المٌردّعاه فى المقام والتى يراد استصحابها هى الحرمه الذاتيه الثابته للحيوان حتّى لو ذكى؛ حينئبٍ هذه 
الحرمه باقيه حتّى بعد زهاق روحه وتذكيته؛ لأنّ الحرمه الذاتيه لا ترتفع بالموت وزهاق الروح فهى باقيه حتماًء ومنه يظهر أنه 
يمكن إجراء استصحاب الحرمه من باب استصحاب الكلى من القسم الثانى الذى لا إشكال عندهم فى جوازه؛ كما إذا ترددٌ 
الثابت سابقاً بين فردٍ يُقطع ببقائه وبين فردٍ بُقطع بارتفاعه؛ بمعنى أنّه لو كان الحادث هو هذا الفرد» فهو باق جزماًء ولو كان 
الحادث هو الفرد الآخرء فهو مرتفع جزماًء فى مثل هذه الحاله لا مانع من استصحاب الكلى؛ لأنّه من قبيل استصحاب الكلى من 
القسم الثانى الذى لا شك عندهم فى جواز استصحابه؛ من قبيل ما إذا ترد التحوان الموجود فى مكان ين أن يكو قل أو 
حشره؛ وبعد مدّه لا تبقى الحشرات فيها عادةٌ؛ حينئذٍ يقال أننَا نشكك فى أن الحيوان هل هو باق فى هذا المكان, أو لا ؟ فيقال: 
أنّ هذا الحيوان إِنْ كان فيلاء فهو باق. وإِنْ كان حشره. فهو مرتفع قطعاًء فى مثل هذه الحاله يجرى الاستصحاب بلحاظ الجامع» 
ويُستصحب كلى الحيوان فى حال الشكك؛ لتوقّر أركان الاستصحاب بالنسبه إلى الكلى. وإِنْ لم تتوقر بالنسبه إلى كل من 
القودوه: لكو اتسسيه :إل الكل هكف قي وموك الكل وشكم ون :رصقام كنذا الك ف ل ا و كد10 
ولاك قور ار تساعة رسكم درن الاب هات قل نا لعن قم فيذا القدزة لأذ التدرية الداء فضا الحاء' لمق ونان 
هى مرددّه بين فردين» بين حرمه مرتفعدٍ قطعاً وهى الحرمه الثابته بملاكك عدم التذكيه؛ لأنّ المفروض التذكيه فى محل الكلام» 
وبين حرمه باقيه على تقدير حدوثهاء وهى الحرمه الذاتيه الثابته للحيوان باعتباره حيواناً محرّم الأكل شرعاًء هذه الحرمه الذاتيه 
على تقدير أنْ تكون هى الثابته سابقاً تكون باقيه قطعاً فيدخل فى باب استصحاب الكلى من القسم الثانى المرددٌ بين ما لا بقاء 
له وبين ما يبقى» فلا مانع حينئذٍ من إجراء هذا الاستصحاب. 


١0 ص:‎ 


لكن؛ هذا الاستصحاب مبنى على الاللتزام بشىءٍ وهو أنّ الحرمه بملاك عدم التذكيه تختصٌ بمأكول الحم ولا تشمل غير 
مأكول اللّحم؛ تختصٌ بغير المحرّم الأكل ذاتا فعندنا حرمتان» حرمه بملاكك عدم التذكيه مختضه بالحيوانات المحلله الأكل. 
وعندنا حرمه ذاتيه ثابته للحيوان محرّم الأكل؛ بناءَ على افتراض أن الحرمه الثابته للحيوان الحى بملاكك عدم التذكيه مختصه 
بالحيوان محلل الأكل؛ حينئذٍ يجرى هذا التقريب للاستصحاب. بمعنى أنّ الاسمتصحاب فى المقام يكون جارياً باعتباره من باب 
استصحاب الكلى من القسم الثانى؛ لأنّ الحرمه الحادثه الثابته سابقاً مرددّه بين فردين من الحرمه؛ حرمه نقطع بارتفاعها على 
تقدير أَنْ تكون هى الحادثه» وحرمه باقيه على تقدير أَنْ تكون هى الحادثه» فيدخل فى باب استصحاب الكلى من القسم الثانى؛ 
لأنّ هذا الحيوان الذى زهقت روحه إِما أن يكون محلل الأكل ذاتاًء فالحرمه الثابته فيه فى حال الحياه هى الحرمه من جهه عدم 
التتذكيه. وإمًا أنْ يكون محرّم الأكلء ففيه الحرمه الذاتيه فقط لا الحرمه من جهه عدم التذكيه؛ لأنْ المفروض أنّنا قلنا أن الحرمه 
بملاكك عدم التذكيه مختضّه بمأكول اللّحم ولا تشمل غيره» يعنى ما يكون محرّماً بالذات. 


إذن: الأمر يدور بين فردين للحرمه, أحدهما باق على تقدير حدوثه. وهى الحرمه الذاتيه. والآخر مرتفع على تقدير حدوثه» وهى 
الحرمه بملاكك عدم التذكيه؛ فيكون من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى» فيصم إجراء الاستصحاب بهذا البيان. وأمًا إذا 
قلنا أن الحرمه الثابته بملاكك عدم التذكيه لا تختصٌ بمحلل الأكلء وأنّها كما تشمل محلل الأكلء كذلكك تشمل محرّم الأكلء 
فكأنّه تجتمع فى محرّم الأكل حرمتانء حرمه ذاتيه وحرمه بملاك عدم التذكيه؛ بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ لا يصحٌ إجراء 
الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب حينئذٍ لا يكون من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى الذى لا إشكال فى جريانه عندهم 
وإِنّما يكون من قبيل الاستصحاب من القسم الثالث الذى لا إشكال عندهم فى عدم جريانه» والذى هو أنْ يكون هناك كلى 
نعلم بتحققّه فى ضمن فردء ونعلم بأنّ هذا الفرد قد ارتفع؛ لكن نشكك فى أَنّهِ قبل ارتفاعه هل حدث فرد آخر للكلى اقترن 
بوجود ذلك الفرد الآدخر وقبل ارتفاعه بحيث أنّ الكلى يبقى موجوداً ولا يرتفع؛ لأنّه وِنْ ارتفع هذا الفرد. لكنّه اقترن به قبل 
ارتفاعه حدوث فردٍ آخر للكلى بحيث يبقى الكلّى موجوداًء فى هذه الحاله لا يجرى استصحاب الكلّى بالاتفاق» كما لو كنا نعلم 
بوجود حيوانٍ فى مكان ماء ثم رأيناه خارج ذلكك المكان, فهذا الذى تحققٌ الكلى فى ضمنه يكون قد ارتفع قطعاًء لكن احتملنا 
أنه قبل أنْ يخرج وُجد حيوان آخر بحيث بقى الكلى فى هذا المكانء هل يمكن إجراء استصحاب الكلّى ؟ لاء هنا لا يجرى 
استصحاب الكلّىء بالاتفاق. 


ص: ع١‏ 


أقول: بناءٌ على هذا الاحتمال؛ وهو أنَّ الحرمه الثابته بملاءكك عدم التذكيه هى حرمه لا تختصٌ بمأكول اللحم, وإِنّما تشمله 
وتشمل أيضاً محرّم الأكل» بمعنى أن ما نعلمه هو أحدى الحرمتين» وأحدى الحرمتين معلومه الحدوث ومعلومه الارتفاع وهى 
الحرمه بملاكك عدم التذكيه. هذه حرمه معلومه الحدوث, سواء كان الحيوان محرّم الأكل؛ أو محلل الأكل هذه الحرمه ثابته له 
بحسب الفرض» نحن افترضنا أن الحرمه بملا-كك عدمالتذكيه لا تختصٌ بمحلل الأكلء وإِنّما هى كما تثبت لمحلل الأكل»؛ 
كذلك هى تثبت لمحرّم الأكل. إذن: هذا الحيوان مهما كانء سواء كان محرّم الأكل» أو محلل الأكل ثبتت له حرمه بملاكك 
عدم التذكيه فى حال الحياه» لكن هذه الحرمه نعلم بارتفاعها بحصول التذكيه كما هو المفروض فى محل كلامناء فهذه حرمه 
معلومه الحدوث ومعلومه الارتفاع» وعندنا حرمه أخرى وهى الحرمه الذاتيه» وهى مشكوكه الحدوث أساساً؛ لأنّ الحرمه الذاتيه 
مختضّه بالحيوان محرّم الككاية وددن سكف أن هذا الحيوان محرّم الأكلء أو محلل الأكلء إذن: عندنا حرمتان» حرمه معلومه 
الحدوث ومعلومه الارتفاع, والحرمه الثانيه هى مشكوكه الحدوث أساساًء وهذا يكون من قبيل استصحاب الكلى من القسم 
الثالث» ولا يكون من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى حتّى يجرى فيه الاستصحاب. 


إذن: إجراء استصحاب الحرمه فى محل الكلام مع التنزّل عدا قلناه أولا يتوقف على افتراض أن الحرمه بملاكك عدم التذكيه 
مختصّه بالحيوان مأكول اللحم حتّى يحصل الترددّ» أن الحرمه الثابته سابقاً هى مرددّه بين فردين؛ لأنّ الحيوان إِمَا محلل الأكل. 
أو محرّم الأكلء محرّم الأكل له حرمه واحده وهى الحرمه الذاتيه» ومحلل الأكل له حرمه واحده وهى الحرمه بملاكك عدم 
التذكيه. لو كان الحادث سابقاً هو الحرمه بملاك عدم التذكيه فهى مرتفعه. أمَا لو كان الحادث سابقاً هى الحرمه الذاتيه. فهى 
باقيه؛ لأمنّ الحرمه الذاتيه لا تزول بالقدل وإزهاق الروحء فيدخل فى القسم الثانى» فهى مبتيه على هذا الاحتمال. وأمّا على 
الاحتمال الآخر يكون الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثالث» وهو لا يجرى بالاتفاق. 


ص: /ا 1١‏ 


لكن الظاهر --- وفاقاً لهم هو أن الاحتمال الأوّل هو الصحيح. بمعنى أن الحرمه من حيث عدم التذكيه مختصّ ه 
بمأكول اللُحم. وبعباره أخرى: أنَّ محرم الأكل» ما كانت حرمته ذاتيه لا يحرم إلا من حيث كونه محرّم الأكلء لا أنّه تجتمع فيه 
حرمتان حرمه ذاتيه؛ وحرمه أخرى من جهه كونه غير مُدْكى؛ لأنّ ما دل على حرمه غير الم ذكى هو ناظر فى الحقيقه إلى 
الحيوان المت المحلل الأكل وليس له إطلاق يشمل الحيوان الحىء وهى المناقشه الأولى؛ وفى المناقشه الثانيه تنزرّلنا عن ذلكك» 
هنا انقيا شونا نانول على ريه فين الفد كن تم دافن إلى العيؤان مهل الأكرب: فسن أن الحيراة المكطلل الكل إذا برقت 
روحه ولم يُذكك فهو يحرم أكله؛ فهى ناظره إلى الحيوان محلل الأكل وليست شامله إلى ما كان محرّم الأكل. 


وبعباره أخرى: أنّ الذى يّفهم من الأدلّه الآبه الشريفه(إلا ما ذكيتم)» أو الروايات الخاصّه الوارده فى المقام» الذى يُفهم منها هو 
أن التذكيه شرط فى حليه أكل اللّحم المحلل ذاتاء ولا بحل أكل لحمه بعد زهاق روحه إلا بالتذكيه؛ التذكيه تكون موجبه لحلّيه 
أكل لحم ما كان حلال الأكل بالذات» فحلال الأكل بالذات إذا لم بذك يحرم أكله وإذا ذكى حل أكله» وليس لها نظر إلى 
ما هو محرّم بالذاتء ولا تقول أنّ المحرّم بالذات إذا لم يدك فهو حرام من جهه عدم التذكيه. فالظاهر هو الاختصاص. وبناءً 
على الاختصاص الظاهر أنّه لا مانع من إجراء استصحاب الحرمه فى المقام؛ لأنّه من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى. لكن 
هذا كله بناءَ على التنزّل عن الملاحظه الأولى؛ يعنى بناءً على تسليم أن هناكك حرمه بملاكك عدم التذكيه فى حال الحياهء لكتّكك 
عرفت بأنّ هذا أمر غير مُسِلّمء والأدلّه لا تُساعد عليه؛ لأنّ أدلّه حرمه غير المذكى ناظره إلى الحيوان الذى زهقت روحه. وأنَّ 
هذا إذا ذكى يحل أكله. وإذا لم يَذَكك يحرم أكله» وليس لها نظر إلى الحيوان الحى. 


١/8 ص:‎ 


إذن: لا يقين بحرمه سابقه فى حال الحياه حتّى تُستصحب. 
هذا تمام الكلام فى الشبهه الحكميه من النحو الأوّل. 
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0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


القهينا عن فرقن الشبهه اللحكسه من اليدر الخول: وو كداهرة خرص بأنّ هذا النحو هو أساساً خارج عن محل الكلادم؛ لأدنَ 
المفروض فيه إحراز التذكيه؛ وإحراز قبول الحيوان للتذكيه. وإِنّما الشكك من جهِهٍ أخرىء وتبين أن الصحيح فى هذا الفرض إذا 
كانت الشبهه حكميه هو الرجوع إلى أصاله الحل» أو استصحاب الحليه الثابته قبل التشريع؛ وبالنتيجه يمكن الحكم بحليه هذا 
الحيوان المشكر كه ف حليه أكل لخيف وسرففه تيدر الشبيه الحكسة فى هذا الجر الأول 


وأمَا إذا كانت الشبهه موضوعيه النحو الأوّل نفسه. نعلم فيه بتذكيه حيوانء وبقبوله للتذكيه. لكئنا لا نعلم أن هذا الحيوان هل هو 
ا ا ا ا 
شعو الشبهه الموضوعيه التى لد يكون الشك فيها مرقطا بالشارع ؟ وإنّما الشكك فى أمور خارجته وموضوعيه. فى هذا الفرض 
بحلا فرص الفبهه المووعي عن فرق القبيه اللجكخداش اتدقى فر النبهد لمعيه قرا لان انع دو أل جوج إلى با 
ترقا ب إذا وحد ----- يكون دالا على حلّيه كل حيوان» إلا ما استّئنى» لا مانع من الرجوع إلى هذا العام فى الشبهه 
الحكميه أمّا فى الشبهه الموضوعيه فحتّى إذا وجد مثل هذا العام» فمن الواضح أنّه لا يجوز الرجوع إليه؛ لأنْ التمشكك بالعام 
حك كروي "ا الما : فى الشبهه المصداقيّه للمخصصٌ؛ لأنّ هذا العام الدال على حليه كل حيوانٍ خرجت منه عناوين معينه. 
ونحن نشكك فى أن هذا الحيوان المشتبه بنحو الشبهه الموضوعته هل هو شاهء أو هو من السباع» والسباع خرجت من دليل( يحل 
أكل كل حيوان)» ونحن نشكك أن هذا من السباع, أو لا؟ إذن: هى شبهه مصداقيه للمخصصٌ للعام» وفى الشبهه المصداقيه بلا 
إشكال لا يجوز التمسشكك بالعام. اللّهِمْ إلا أنْ نحرز موضوع العام عن طريق إجراء أصاله عدم المخصصء يعنى أصاله عدم كونه 
من السباع» هذا الأصل يحرز لنا موضوع الحلتِه؛ لأنّ موضوع الحلّيه هو كل حيوان» وبعد التخصيص يكون ماعدا السباع» فيكون 
هذا هو موضوع الحليه بعد التخصيصء هذا حيوان ونحرز أنّه ليس من السباع بأصاله عدم كونه من السباع طبعاً هذا الأصل هو 
من باب استصحاب العدم الأزلى» يعنى من باب استصحاب العدم المحمولى؛ وليس من باب استصحاب العدم النعتى» عدم كونه 
من السباع؛ لأنّ هذا الحيوان منذ وُلِد هو يُشكك فى كونه من هذاء أو من هذاء وليست هناكك حاله متيقته سابقه نحرز فيها بأنّ هذا 
ليس من السباع؛ فلابدٌ من إجراء استصحاب العدم الأزلى» فيتتمّح موضوع الحليهء وهذا بحثُ آخر وعام ويجرى فى جميع موارد 
التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيهء مثلا إذا اناكم كلعالم ا يسوج منه الفسَّاق منهم» فأصبح موضوع الوجوب هو عباره 
عن العالم غير الفاسق» لا يجوز التمشكك بهذا العام فى مورد الشكك فى الشبهه المصداقيه. أنْ هذا عالم» ؛ لك فك أنه عادل: 
أو اسراف شك لا جرد افك اناغ الايات وسدوب إكرامه» لكن يمكن إحراز موضوع الوجوب عن طريق إجراء أصاله 
عدم كونه فاسقاًء ولو بنحو استصحاب العدم الأزلى. هذا كلام آخرء لكن بالنتيجه لا يمكن الرجوع إلى العام الفوقانى دبعبتالوق 


وُجد 0 0 بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


١ ص:‎ 


وأمرا إذا لم يوجد عام فوقانى من هذا القبيل يدلّ على الحلَيِه فى الحيوان» أو بالعكسء قد يدل على حرمه كل حيوان إلا ما 
استّثنى, المهم أنه دليل اجتهادى يمكن التمشكك بعمومه. أو بإطلاقه» نفترض أنه غير موجود؛ حينئفٍ يتعتّن الرجوع إلى الأصول 
العمليه» والأصل الذى يُرجع إليه هو عباره عن استصحاب الحلء أو اصاله الحل؛ لكن استصحاب الحل فى المقام يشا يكريق 
بنحو استصحاب العدم الأزلى» ومعنى استصحاب الحل هو أنّ هذا الحيوان كان حلالاً» ما معنى كان حلالاً ؟ نحن لا نحرز أنَّ 
هذا الحيوان بعد تولّده هو حلال» وإِنّما من حين تولّده نشكك فى أنّه من هذا القييل» أو من هذا القبيل ؟ لا نعلم بهء وليس هناكك 
حاله متيقنه كنا نحرز أنّْ هذا الحيوان كان حلالاً» ثم نشكك بعدها هل هو باق على حيته» أو ارتفعت حليته حتّى نستصحب عدم 
الحرمه بنحو العدم النعتى» وَإِنّما هو كان من البدايه مشكوكء فلابدٌ من استصحاب عدم الحرمه؛ أو تُعتر عنه باستصحاب الحل 
بنحو استصحاب العدم الأزلى» يعنى عدم الحرمه الثابته ولو من باب السالبه بانتفاء الموضوع. هذه فلم كاقت ناه هذا السراة 
ولو لأجل قبل وجوده كان حلالاًء يعنى لم تثبت له الحرمه ولو باعتبار عدم وجوده؛ فيمكن فى محل الكلام استصحاب عدم 
ثبوت الحرمه له ولو باعتبار عدم وجوده؛ وتثبت تذلكة خلة هنذا الجيواق: إذا صو شاع بذلكه واتمشكلنا فن جر يان هذا 
الاستصحابء فيمكن الرجوع إلى أصاله الحل؛ إذ لا إشكال فى جريانها فى الشبهات الموضوعيه» وإِنْ كان هناكك كلام فى 
جريانها فى الشبهات الحكمدّه. هناك كلادم فى أن أصاله الحل هل تجرى فى الشبهات الحكمةّ»؛ أو تختصٌ بالشبهات 
الموضوعته. لكنّ جريانها فى الشبهات الموضوعيه التى هى محل الكلام فعلا هو أمر مسلم» فيمكن الرجوع إلى أصاله الحل فى 
هذه الحاله. وهنا أيضاً نقول لا مجال ولا موقع للرجوع إلى استصحاب عدم التذكيه؛ لما قلناه من أنه فى هذا النحو بكلا قسميه لا 
بوحقه افد كك جه بو مهد لتدكهى حم حم عليه كول الحوانة النة كد 


ص: له( 


إذن: لا معنى لاستصحاب عدم التذكيه» أو استصحاب عدم قابليه الحيوان للتذكيه؛ لأننَا نقطع بكل منهما دكت يوسي ارم 
فيرع إلى أصاله الحلّيهء أو الاستصحاب الذى ذكرناه. 


هناكك أمر ينبغى التنبيه عليه» وهو أن الكلام فى جريان استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه أيضاً م 
نفس الكلام السابق» نفس ما ذكرناه ف فى'الشهة الحككه أيفا يحرف ف القبيه المرضوعيه بأن تقول أن هذا المرذة يع 
يكون من الغنم» أو يكون من السباعء هذا حينما كان حياً كان يحرم أكله. والآن كما كان» هذا استصحاب الحرمه الثابته فى 
حال الحياه. نفس الإشكالات المتقدّمه على جريان هذا الاستصحاب تجرى فى محل الكلام؛ ونفس الكلام السابق يجرى فى 
هذه الحاله» وانتهينا إلى نتيجه أنْ استصحاب الحرمه الثابته فى حال الحياه لا يجرى. والصحيح هو الرجوع إلى أصاله الحل. 


الحو العات تن أنساء الفك .فى الحليه والكومةة وهو نا إذا كان الشك فى حليه أكل لحم هذا الحيوان الزاهق الروح؛ أو حرمه 
أكل لحمه من جهه الشكك فى قبوله التذكيه؛ وعدم قبوله» وبهذا يختلف هذا النحو عن النحو الأوَّلء حيث فى النحو الأوّل لم 
كو توواع كوه عدي قل الحوان العدك و تجا فك فى انه يتان الكل اذاف أو محرّم الأكلء بينما الشكك هنا هو 
من جهه أن هذا الحيوان يقبل التذكيه, أو لا ؟ من قبيل ما إذا شككنا فى أنْ أسد البحر هل يقبل التذكيه. أو لا يقبلها ؟ هل 
حكم الشارع عليه بحلّيه أكل لحمه بعد التذكيه ؟ هذا معناه أنّه يقبل التذكيه. أو أنّه لم يحكم عليه بذلكك ؟ أو فى مثال آخر 
كما ذكروا حيواناً تود من حيوانين أحدهما كلب والآدخر شاه. ولا يلحقهما فى الا-سم, فلا يصدق عليه عنوان(كلب)» ولا 
عنؤان (شاة)» وشككا فى أنه رقن بالتد كه وال هيا أبقيا التثبيه تازه تكن حكمية واخرى تكون موعيرعله آنا كوتها 
حكمته فكما مثّلنا بأننَا لا نعلم أن أسد البحر هل يقبل التذكيه, أو لا ؟ أو هذا الحيوان المتولّد من كلب وشاه. لا نعلم هل حكم 
الشارع طلشمفلة كان لكد ونه اتلك كمد حي سكاف ينال عتية" الداع لالدل كلرا وى ك1 ف السبية موحوطه 
فذلك بأنْ يُشْك بأنَ هذا الحيوان زاهق الروح الذى نشك فى حلّيه أكل لحمه وحرمته هل هو غنم ؟ حتّى يكون قابلاً للتذكيه. 
ويحل أكل لحمه بعد الذبح» أو هو من السباع ؟ حتّى لا يحل أكله» هذه شبهه موضوعيّه وليست شبهه حكميه يُشك فى الحليه 
والحرمه من جهه الشكك فى قبول هذا الحيوان للتذكيه؛ أو عدمه: لكن بنحو الشبهه الموضوعته. 


ض 1و١‏ 


لكام تلات العبين :كينا انعو افروقى إندراو ]لنب يض لان مو جراد أن جنا انبرق :كن و امراف تر 
الأوداج مع استقبال القبله مع التسميه وإسلام الذابح» هذه الأمور التى تُعتبر فى التذكيه؛ هذه الأمور كلها محرزهء شكنا ليس من 
هذه الجهه أى ليس من جهه أن الذابح سمى أو لم يُسمّ ولاامن جهه أنّه ذبح بالحديدء أو لم يُذبح بالحديد, وَإِنْما من جهه أن 
هذا الحيوان أساساً هل يقبل التذكيه؛ أو لا يقبل التذكيه ؟ مع إحراز حصول التذكيه عليه الكلام هنا يقع فى أنه هل يجرى 
استصحاب عدم التذكيه لإثبات حرمه أكل لحم هذا الحيوان» أو لا يجرى هذا الاستصحاب ؟ هنا بالإمكان تصوّر جريان 
استصحاب عدم التذكيه. باعتبار أنْ الكلام فى قبول الحيوان للتذكيه» أو عدم قبوله» فهل يجرى هذا الاستصحاب ؟ 


قبل الجواب عن هذا السؤال ذكروا أنه لابدٌ من تحديد معنى التذكيه؛ وما هو المراد بالتلكبه؛ لأنّْ تحديد معنى التذكيه يؤثر فى 
الجواب عن هذا السؤال من حيث أنّه يجرى استصحاب عدم التذكيه أو لا يجرى. ذكروا احتمالات فى معنى التذكيه؛ ثم دخلوا 
فى هذا البحثء ونحن نرى أن المناسب جدّاً أنْ نذكر آراء بعض المحققين فى الجواب عن هذا السؤالء ثم منه ننطلق إلى بحث 
هذه المسألة التن ذكروهاء 


فى البدايه من المناسب جدّاً أنْ نذكر رأىٌ المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الجواب عن هذا السؤال» هل يجرى استصحاب عدم 
التذكيه أو لا ؟ مع افتراض أن الشبهه حكميه» وأنّ الشكك هو من جهه قبول الدذكيه وعدمه بعد إحراز عمليه التذكيه وما يُعتبر 
فيها خارجاً. المحقق النائينى(قدّس سرّه) كما ورد فى تقريرات المحقق الكاظمى(قدّس سرّه) ذكر بأنّ التذكيه التى تكون موجبه 
لإشرار رس لدم ريه يرا الحيانا 801 


١80 ص:‎ 


.88١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج . ص‎ -١ 


الاحتمال الأموّل: أنْ تكون عباره عن أمر بسيط يحصل من المجموع المركب من الأممور الخاصّه كفرى الأوداج بالحديد مع 
الاستقبال والتسميه» مع قابليه المحل. إذن: هناك أمور خاصّه تتمثل فى ما يفعله الذابح» ولنفترض أن ما يفعله الذابح واجدٌ لكل 
الفكر ا نمة وتقنا: اله قال لضا ذل مجم ءالا ووو ين هل اعد كن نراكدا قبل النيعز اللكد كنس كرتي غلنهنا أ 
بسيط وحدانى يُسمَى بالتذكيه» فالتذكيه هى عباره عن أمر بسيطٍ يترتّب على مجموعه من الأمور بما فيها قابليه المحل للتذكيه. 
كو شح دنا مر حم لله عكر قد لطم قابللة لد :كما ال أن الطهاره أمر مسكب عن الأفغال 
الوضوئنهء هناكك أفعال وضوئيه هى الغسلات والمَسّحات يترتّب عليها عنوان بسيط هو عنوان(الطهاره). 


الامال النائى : أن يكوك المر اسبالعد كيه هو فين الأمون الخاظة المتقدمه# ولسن آمرا بيطا ميقا غة هذ الأفغال والأمور: 
الخاصّهء وإِنّما هو عباره عن نفس تلك الأمور الخاصًّهء فالتذكيه عباره عن فرى الأوداج بالحديد مع الاستقبال والتسميهء وكون 
الذابح مسلماًء وقابليه المحل خارجه عن حقيقه التذكيه, وإِنْ كان لها دخل فى تأثير هذه الأمور فى الطهاره والحليه» وقابليه 
المحل ليست داخله فى مفهوم التذكيه. وإِنّما هى شرط فى تأثير هذه الأفعال والأمور الخاصّه فى الحليه» وهذه الأفعال لا تؤثر 
فى الحلّيه إلا بشرط أنْ يكون المحل قابلاً. 

وبعباره أخرى: أنّ قابليه المحل تؤخذ فى التذكيه بنحو الشرطيهء فلا تكون داخله فى حقيقه التذكيه؛ وإِنّما هى شرط فى التذكيه 


على هران الشرو ل الأخرى الى الا تدخ :فى ححقيته القت نطوو اماه اترطةفن النافر: الفضفق الناكة (فتامن اكه ) دخ فين 
بحث فقهىء وهو أنّهِ أىٌّ الاحتمالين هو الأرجح. هو رجح الاحتمال القاتي يق هو يراق أن الحذ كيه فى مجموعه الأفعال القن 


يمارسها الذابح بما فيها من الشرائطء لا أن التذكيه أمر بسيط مسبّب عن هذه الأفعال. ثم قال: فعلى الأوّل حنيات أ إذاقلنا اذا 
مر ----- تجرى أصاله عدم التذكيه؛ باعتبار أن الحيوان فى حال الحياه لم يكن مُذْكى» فيُستصحب هذا العدم» يعنى 


عدم التذكيه؛ حيث أنّ له حاله سابقه متيقنه فى حال الحياه؛ قطعاً التذكيه غير حاصله؛ بعد ذلك نشكك فى أنّه حصلت التذكيه 


١8 ص:‎ 


وبعباره أخرى: إِنَّ هذا الأمر البسيط المتحصّل من هذه الأفعال الخاصّه بشرط قابليه المحل قطعاً لم يكن موجوداً سابقاً فى حال 
الحياه؛ لسبب بسيطٍ جدّاً وهو أن فى حال الحياه ليس هناكك تذكيه. حيث لا توجد عمليه الذبح وفرى الأوداجء وإِنّما هو أمر 
م نتيجه مجموع هذه الأفعال الخاصّه زائداً قابليه المحل» قطعاً فى حال الحياه هذا الأمر البسيط مدت القم هيز 
الكذكيه ينا غك الكتتضمال الأول لم يكن حاصلا؛ لما قلناه من أنّه بحسب الفرض لم تكن هناكك تذكيه؛ يعنى لم تكن 
هناكك عمليه فرى الأوداج بشرائط» فقطعاً لم يكن هذا اللأمر النسيظ حاصناة فى خال الحياه» وبعد تذكيته وفرى أوداجه الأربعه 
بالشرائط المعتبره تمتك فى اهنا لأس السط يمي أولا؟ وذلك لأثنا نشكك فى أنّ هذا الحيوان قابل للذكين أو له ؟ 
لأثنا قلنا أن القابلية هى أحد الأمور التى تكون التذكيه مستبه عنهاء فهى مستبه عن مجموعه أمور» مسبّبه عن فرى الأوداج الأربعه 
ع خاب الععر و وبيه ري وه حورو تداق نشوك الدل قوق هذا الس لمكن مد سوه أموئ وذلكك لأنا 
نشكك فى قابليته للتذكيه وعدمهاء فنستصحب عدم حصول هذا الأمر المستب؛ لأنّ هذا العدم كان متيقّناً سابقاًء فنستصحبه. 


نعم» يقول المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى مقام التعليق على هذا الاستصحاب الذى حكم بجريانه: (1) غايه الأمر أنّ جهه اليقين 
والشكك تختلف» جهه اليقين بعدم حصول هذا الأمر البسيط المسببء والسبب فى يقينى بعدم حصول هذا الأمر البسيط سابقاً هو 
عدم فرى الأسوداج فى حال العيات بده حمية اقيق انارق تجوة لفكت فوا غناك وس نيك لقنن التعيه:النائقة» لأتد فريك 
أوداجه؛ وذّبح بالحديدء جهه الشكك ليست من هذه الجهه وإِنّما من جهه قابليه المحل وعدم القابليه. يقول: أنّ اختلاف جهه 
القيق والفك لخديل ترق خريان الانسعيحاب نا ةد وعد المرضوع متعقتف كرة الققبيه المشك و كدهى تنس القضيه 
المتيقنه» وهذا حاصل فى المقامء اختلاف جهه الشكك لا يؤثر فى جريان الاستصحابء فيجرى استصحاب عدم التذكيه بهذا 
الدع هذا ناد عل الاحسال الأول 


١8 ص:‎ 
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شولة وآننا على الاتكيال النانئ لا زال الكلام للمحقق النائينى (قدّس سرّه) وهو أنّ التذكيه هى عباره عن الأفعال التى 
يأتى بها والشرائط التى يُعتر عنها(فعل المكلّف): هذه الأمور هى عباره عن التذكيه؛ وقابليه المحل شرط فى تأثيرها فى الحليه 
والطهاره 5غ شورق أساله عدم التذكه عتي دنفي تايل« الخبراق للكد كيه وعديتها» لون انه العايلية ليشن لها تجاه 
سابقه؛ لأنَ هذا الحيوان حينما وجد كان بشكك فى قابليته للتذكيه وعدمهاء ولم تمر عليه فتره كنا نقطع بعدم قابليته» ثم نشكك فى 
قابليته وعدم قابليته حتّى نستصحب عدم القابليه المتيقنه سابقا» وإنّما هذا الحيوان حينما وجد كان يُشكك فى أنه قابل» أو ليس 
قابلاء فأسد البخر عذايياة بح - حينما ولد نحن نشكك فى أنه قابل» أو لاه أو هذا المتولّد من كلب وشاه نشكك من حينما 
وجد فى أنه قابل للتذكيه. أو لاء فإذن: لا يجرى استصحاب عدم التذكيه. لماذا ؟ (هذه نكته مهمّه) نحن نجرى استصحاب عدم 
التذكيه من أىّ جهه ؟ التذكيه بمعنى فعل الذابح محرزه ب بحسب الفرض -.- استصحاب عدم التذكيه من جهه القابليه 
وعدم القابليه» هذه الجهه هى الجهه المشكوكه. فلنتركك استصحاب عدم التذكيه» ونتمشكك باستصحاب عدم القابليه» هذا هو 
مقصوده. يقول: استصحاب عدم الشذكيه من جهه الشكك فى القابليه وعدمه الذى هو بمعنى استصحاب عدم القابليه لا يجرى؛ 
لأنّ عدم القابليه ليس لها حاله سابقه متيقنه» ليس لدينا حاله سابقه نستطيع أنْ نقول هذا الحيوان ليس قابللا للتذكيه؛ والآآن نشكك 
ونستصحب عدماً متيقّناً سابقاًء فلا يجرى استصحاب عدم قابليه الحيوان للتذكيه. 


١606 ص:‎ 





8831 المسفق النانسى (تتسى زه افق حعسن مااتيظا وق عبن واسدي معني التذاكية إن كالك امرا نيعا مكرض اتعشيحات 
عدم التذكيه؛ وإلا فلا يجرى. هذا خلاصه ما قال المحقق النائينى(قدّس سرّه) . 


درس الأصول العمليّه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


الكلام يقع فى النحو الثانى: وهو الشكك فى الحلَيه والسرية يعي الف القا: وعدمهاء وبنحو الشبهه الحكميّه. والكلام 
يقع فى أنه هل يمكن فى المقام إجراء استصحاب عدم التذكيه» أو لا يمكن ؟ والمقصود باستصحاب عدم التذكيه هو 
استصحاب ف القابليه؛ لأنها هى الشىء المشكوك. وإلآا التذكيه كأفعالٍ وشروط المفروض في النقام تحققّهاء بمعنى أن 
الحيوان قد ذَبح» ودر أوداجه بالحديد مع التسميه والبسمله» هذا متيقن وليس لبوا قي الك »تدرف استصحاب عدم التذكيه 
بهذا المعنى» وإِنّما المقصود باستصحاب عدم التذكيه يعنى التذكيه بالمعنى الشامل لقابليه المحل التى ترجع بالحقيقه إلى 


سرّه). 


ُعلّق على هذا الكلام؛ ثم ننقل كلاماً آخر لبعض الأعلام, التعليق قد لا يخرج عن كونه توضيحاً واستفهامات تطرح فى المقام: 
بالنسبه إلى ما ذكره بناءَ على الاحتمال الأوّل فى تفسير التذكيه؛ وهو أن التذكيه أمر بسيط مُسبّب عن هذه الأفعال الخاصّه مع 
قابليه السواة للمذ كيف فى آم سيط الأة شك فى عق بهذا الأمر الشيظط محمد لكا كيه عبتت السض ع مجموعة 
أفعال ميمه قابليه الحيوان للشذكيه» تشك فى أنه هل تحققٌ عددما فرينا أوداج هذا الحيوان بالشرائط المعتبره» لكن لا نحرز 
قابليته للتذكيه» هل يتحقق هذا الأمر البسيطء أو لا ؟ هنا يقول: لا مانع من استصحاب عدم التذكيه. وبعباره أخرى: عدم تحققٌ 
هذا الأمر البسيط؛ لأنّه لا إشكال فى أنه فى حال حياه لواحا و رد بيط متحقّقاء يعنى التذكيه بهذا المعنى 
لم تكن متحققّه قطعاء ونشكك فى تحققّها بعد ذلكء فنستصحب المتيقنَ سابقاً وهو عدم : تحققٌ المعنى البسيط. 


ص: 6 


السؤال الذى يُطرح هو: أَنّه(قدّس سرّه) لم بين أنْ استصحاب عدم التذكيه بالمعنى البسيط هل هو بنحو العدم النعتى» أو هو 
بنحو العدم المحمولى الأزلى ؟ لكن يمكن أنْ يقال: أن الجواب عن هذا السؤال يرتبط ببحثء حاصلة: أنّ هناكك كلاماً فى أنه 
ما هو موضوع حرمه أكل اللْحم ؟ هل موضوعها هو عدم التذكيه المضاف إلى الحيوان ؟ أو موضوعها هو عدم التذكيه المضاف 
إلى زاهق الروح ؟ وهناك فرق بينهما وله ثمره عمله» فعلى الأوّل عندما يكون موضوع الحرمه هو عدم التذكيه المضاف إلى 
الحيوان؛ حينئذٍ لأجل أنْ لا نقع فى محذور تقدّمت الإشاره إليه وهو أنه لم تنبت حرمه الأكل فى حال حياه الحيوان» وقد تقدّم 
بحثه» أنّه لا دليل على حرمه أكل لحم الحيوان فى حال حياته» فإذا قلنا أن موضوع الحرمه هو عدم التذكيه المضاف إلى ذات 
الحيوان» فهذا يوجب أنْ نحكم بحرمه الحيوان فى حال حياته» فلابدٌ حينئذٍ أَنْ يضاف جزءاً آخراً للموضوع وهو عباره عن زهاق 


الروح» فيكون موضوع الحرمه هو عباره عن مجموع أمرين» أحدهما: هو زهاق الروح, والآدخر: هو عدم التذكيه» وكل منهما 


يكون مضافاً إلى الحيوان» بمعنى أنّهما أخذا فى عرض واحدٍ موضوعاً للحرمه» فكأنّه قبل: الحيوان إذا زُهقت روحه ولم يُذكك» 
فهو بترا اقمع شه مضو خم افا كيه مر الجر اذه لك باعنافه يجري آخر ايا مانا إلى الخيزات وخر رطان ال روح «داء 
على هذا الاحتمال؛ حينئذٍ لا مانع من استصحاب عدم التذكيه بنحو العدم النعتى» وجريان هذا الاستصحاب فى المقام لا يتوقف 
على القول باستصحاب العدم الأأزلى؛ فحبّى لو لم نقل بجريان العدم الأأزلى؛ مع ذلك فى المقام يصحٌ أنْ نقول بجريان 
استصحاب عدم التذكيه. والسرٌ فى ذلك هو أنّ هذا عدم نعتى» وليس عدماً أزليء ووضوح أنّ هذا الموضوع دده الموان 
----- كان موجوداً وكان غير مُذكى جزماًء هذا عدم نعتى؛ إذ أننَا افترضنا أنَّ موضوع الحرمه هو الحيوان» هذا الموضوع قطعاً 
كان موجوداًء وقطعاً لم تغبت له التذكيه فى حال حياته» قبل ذبحه وزهاق روحه لم يُذْك قطعاء فنستصحب هذا العدم الذى هو 
عدم نعتى؛ لأنّ الموضوع هو الحيوان؛ والحيوان موجود فى فترهٍ معيّنهِ ولم تثبت له التذكيه وهذا متيقّن عندناء فنستصحب هذا 
العدم الثابت للموضوع وهو عدم نعتى وليس عدماً أزلياً ومحمولياًء فإذن: بناءَ على هذا الاحتمال يجرى الاستصحاب لا بنحو 
استصحاب العدم الأأزلىء وإنما بنحو العدم النعتى. وبعباره أخرى: تكون سالبه بانتفاء المحمول» يعنى موضوع ثابت ينتفى عنه 
المحمول؛ وهذا هو ملاكك العدم النعتى. 


ص: /ا0 1١‏ 


وأمَا إذا قلنا بال رأى الثانى» أى قلنا بأنَ موضوع الحرمه هو زاهق الروح» فيكون زهاق الروح مع عدم التذكيه هو موضوع الحرمه 
امعد افد كديكا مو قات إلى زهاق الروح؛ حينثفٍ لاب أنْ يكون عدم التذكيه عدماً أزاناء وعندما محمونيا؛ لأن هذا 
العو موك هات يي او ل ا ا أوطر د كن » ليس لدينا يقين بِأنْ زهاق الروح متحققّ فى هذا الحيوان» 
ونعلم بعدم كونه مُذُكى حنّى نستصحب هذا العدم بنحو العدم النعتى؛ وإِنّما هذا الحيوان منذ زهاق روحه هو مشكوكك من 
حيث التذكيه وعدمها. نعم» عدم التذكيه ثابت له قبل زهاق الروح» وقبل تحققٌّ الموضوع, فيكون العدم عدماً أزليَاً محمولياً لا 
نعتياء يعنى عدم بانتفاء الموضوع وقبل تحققٌ الموضوع, فيكون سالبه بانتفاء الموضوع, وهذا هو ملاك العدم الأزلى. 


على كل حال: من يبنى على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى لا مشكله لديه فى إجراء الاستصحاب فى محل الكلام؛ لأنّه 
إِنْ كان بالنحو الأموّل» فالاستصحاب يكون بنحو العدم النعتى الذى لا إشكال فى جريانه؛ وأمَا إِنْ كان بالنحو الثانى» فيجرى 
الاستصحاب بنحو العدم الأزلى» فمن يبنى على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه لا يواجه مشكله من إجراء استصحاب 
عدم التذكيه. هذا توضيح لمقطع من كلامه. 


الأنمر الآخر: بالنتببه إلى الاختمال الثاق في معدن النذكيه وهو أن يكوت المراد بالتذكبة هو مجموعة الأفعال الخاضة مشروطة 
بقابليه المحل؛ وذكر هو على أنْ تكون قابليه المحل ليست دخيله فى مفهوم التذكيه. وإِنّما هى شرط فى تأثير الأفعال الخاصّ ه 
فى حليِه اللّحم. فإذن: التذكيه كمفهوم لا يشمل القابليه» لكنّ القابليه شرط فيه. بناء على هذا الاحتمال قال: أنّ استصحاب عدم 
التذقية لك درس ناه تون أذ هد الخو اك هن اقل وعد شك فق الذك فابله لذ كيذه أن لين الداقا انه قاف الس 
هناكك حاله نتيقّن فيها بعدم ثبوت التذكيه لهذا الحيوان حتّى نجرى استصحاب عدم التذكيه. 


١08 ص:‎ 


حينئذٍ يُطرح سؤال: لماذا لا نجرى استصحاب عدم التذكيه بنحو العدم الأزلى ؟ هذا الذى ذكره صحيح بلحاظ العدم النعتى؛ لأنَّ 
هذا الحيوان لم تمر عليه حاله ثبت له فيها عدم التذكيه؛ وقطعنا بأنّه لم يكن مُذكى» ثم شككنا فى التذكيه» حتّى نستصحب عدم 
التذكيه المتبفّن بنحو العدم النعتى؛ بل هذا الحيوان من حين وجوده هو نشكك فى أنه قابل للتذكيه؛ أو لبس قابلا لهاء أسد الببحر 
من حين وجوده نشكك فى أنه قابل للشذكيه: أو ليس قابلا لها والحيوان المتوأمد من كلب وشاه هو من حين أصل وجوده نحن 
شك فى الدقابق الققكهة أواليس قابك ليان ]نمق امسر وعد العناكيد© هذا[ شكال هل ستريان اتصسحابٌ عدم التدجي 
بنحو العدم النعتى؛ حينئذٍ يُطرح هذا السؤال: لماذا لا نجرى استصحاب عدم التذكيه بنحو العدم الأزلى ؟ صحيح هذا الحيوان من 
حين وجوده هو مشكوك التذكيه؛ وليس له حاله سابقه نتيقن فيها بعدم تذكيته. لكن قبل وجود الحيوان يمكن استصحاب عدم 
التذكيه بنحو العدم الأزلى؛ ولو بنحو السالبه بانتفاء الموضوع الذى هو ملااك العدم الأزلى؛ وحينئذٍ نحكم بجريان استصحاب 
العدم الأزلى» ويترتّب عليه ما يترنّب على استصحاب العدم فى الحاله السابقه وعلى الاحتمال الأوّل. 


قالوا: بأنْ هذا الكلام صحيح. لكنّ جريان استصحاب العدم الأزلى فى محل الكلام يتوقف على إثبات أمرين» نحن نتكلم بناءً 
على أن المراد بالتذكيه هو الأفعال الخاصّه. والتذكيه شرط لتأثير الأفعال الخاصّه فى حكٍه اللُحم. فى هذه الحاله قال 
المي زا(قدّس سرّه): (1) (لا يجرى استصحاب عدم التذكيه؛ لأنّه ليست هناكك حاله سابقه نتيقن فيها بكون الحيوان غير مُذَكى). 
أمَا استصحاب العدم الأزلى» فلم يتعرّض له. هنا طرح سؤال هو أنّه هل يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلى ؟ أجابوا عنه بأنّه 
يمكن الالتزام بجريان استصحاب عدم التذكيه بنحو السالبه بانتفاء الموضوع بشرطين: 


١04 ص:‎ 
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الشرط الأوّل: أنْ يكون موضوع الحكم. وهو الحرمه؛ المركب من عدم التذكيه وزهاق الروح؛ أن يكون موضوعه هذين 
الجزئين المأخوذين فى الموضوع بنحو التركيب» لا بنحو التوصيفء بمعنى أن زهاق الروح جزء من الموضوع, والجزء الآخر هو 
عدم التذكيه. هذا فى قبال أَنْ يكون الجزءان مأخوذين فى الموضوع على نحو التوصيفء بمعنى أن الحيوان الزاهق الروح 
المتصف بعدم التذكيه» بحيث يكون اتنصاف زاهق الروح بالتذكيه دخيلا فى الموضوعء لا ذات الجزئين. بناءً على الأُوّل إذا قلنا 
به؛ حينئذٍ يكون الكلام صحيحاً ويمكن إجراء استصحاب العدم الأزلى؛ إذ لا مانع أو محذور منه؛ لأنَّ موضوع الحرمه هو عباره 
عن زهاق الروح زائداً عدم التذكيه فيمكن أنْ نجرى الاستصحاب فى عدم التذكيه بضمّه إلى الوجدان الذى يحرز لنا الجزء 
الأول وهو زهاق الروح؛ فيتألف موضوع الحكم بالحرمه؛ لأنّ موضوع الحكم بالحرمه هو زهاق الروح المحرز بالوجدان بحسب 
الفرضء وعدم التذكيه الذى يمكن إحرازه باستصحاب العدم الأزلى؛ فيتتقّح موضوع الحكم. وبُحكم بحرمه هذا الحيوان. وأمًا 
اماف تحر لتويك اخواعل تاسيف برقيو العرمد رس أذ مو ضوع العرمة مو عيا ذه عن الخيو ان 
الزاهق الروح المتّصف بعدم التذكيه, قالوا بأنّه هنا لا يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلى؛ لأنّ ترئّب اتصاف زاهق الروح بعدم 
التنذكيه على استصحاب العدم الأزلى مبنى على القول بالأصل المثبت؛ لأنكك تستصحب عدم التذكيه؛ انّصاف زاهق الروح بهذا 
العدمء هذا إِنّما يثبت باللازم» فالاستصحاب لا يثبت هذا الاتصاف إلا بناءَ على القول بحيجته الأصل المثبت» بينما على الأوّل لا 
يحتاج إلى الاتتصاف, هو فقط يثبت مفاده وهو عدم التذكيه؛ لأنّ المفروض أنّ الموضوع مركب من ذات الجزئين» زهاق الروح 
المحرز بالوجدانء وعدم التذكيه المحرز بالاستصحاب ولا نحتاج إلى أكثر من هذاء لا يتوقف على القول بالأصل المثبت» بينما 
إذا كان الموضوع مأخوذاً بنحو الاتصافء فاستصحاب العدم الأزلى لا يمكنه إثبات الاتصافء إلا إذا قلنا بالأصل المثبت. 


١6 ص:‎ 


الشوط القاق “عرقت غك أن تقول كاد رونا ---- بجريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه مطلقاً» أو لا أقل نقول 
بالتفصيل دتحخحا كنا عدار طواعة من الموم ين بين ما إذا كان الوصف الذى نريد استصحاب عدمه بنحو العدم 
الأزلى من لوازم الذات» من لوازم الماهيّه وثابت فى مرتبه الذات» وبين ما إذا كان الوصف الذى نريد استصحاب عدمه بنحو 
العدم الأ-زلى من لوازم الوجودء وثابت فى مرتبه الوجود. مثال الأسول: الزوجته بالنسبه إلى الأربعه. فأنّها من لوازم الذات» من 
لوازم الماهيه» التفصيل يقول: إذا كان من لوازم الماهيّه وثابت فى مرتبه الذات» هنا لا يجوز استصحاب العدم الأزلى» وأمًا إذا 
كان من لوازم الوجود من قبيل القرشيه بالنسبه إلى المرأه» فهنا يجرى استصحاب العدم الأزلى؛ ويُضاف إلى هذا التفصيل فى 
الصغرىء أنه فى محل الكلام نستصحب عدم التذكيه المقصود به عدم القابليهء أَنْ نلتزم أنْ القابليه من لوازم الوجود لا من لوازم 
الذات» فلكى يجرى الاستصحاب فى المقام نحتاج إلى: إِما أنْ نقول بجريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه مطلقاًء ولا يوجد 
فرق بين لوازم الوجود وبين لوازم الذات؛ فيجرى. أو نقول بالتفصيلء لكن نلتزم بِأنَ القابليه التى نريد إجراء استصحاب عدمها 
بنحو العدم الأزلى هى من لوازم الوجود, وفى التفصيل يقول: إذا كان من لوازم الوجود يجرى فيها الاستصحاب. 


وأمَا إذا قلنا أنَّ استصحاب العدم الأزلى أصلل لا يجرى كما هو مختار جماعه أو قلنا بالتفصيلء لكن أنكرنا أنْ تكون القابليه من 
لوازم الوجود. وإِنّما من لوازم الماهته. فأيضاً لا يجرى استصحاب العدم الأزلى. إذن: جريان استصحاب العدم الأزلى فى المقام 
درتت على | ناك أمرين : ادها أن يكرة: الخرو انما كوذان عن عر الوكين لاظلن فر الومبيك اجيم نشول 
باستصحاب فى الأعدام الأمزليه مطلقاًء أو بالتفصيلء مع الا-لتزام بأنْ القابليه هى من لوازم الوجود لا من لوازم الذات؛ وحينئذٍ 
يتوقف على هذين الأمرين؛ وهذان الأمران محل كلام ومحلٌ خلافٍ وليسا أمرين مسلمين عند الجميع. 


١2١ ص:‎ 


لكن هناك مشكله فى جريان استصحاب العدم الأزلى فى محل الكلام وليس مطلقاًء وهذه المشكله --- إذا تت عدت 
تمنع من جريان استصحاب العدم الأزلى حتّى إذا قلنا أن استصحاب العدم الأزلى يجرى ولا مانع منه كبروياًء أو قلنا بالتفصيلء 
أو أنكرنا التفصيلء لا علاقه له بالمختار فى مسأله استصحاب العدم الأزلى» حتّى إذا قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلى مطلقاً 
أو قلنا بالتفصيل وقلنا بِأنْ القابليه من لوازم الوجود حتّى إذا قلنا بذلكء مع ذلك هناكك مشكله فى خصوص المقام تمنع من 
جريان الاستصحاب؛ وهذه المشكله هى : بالتحليل فرض المسأله هو الشكك فى قابليه الحيوان للتذكيه وعدم قابليته للتذكيه بنحو 
الشبهه الحكميه قابليه الحيوان للتذكيه ماذا تعنى ؟ هى لا تعنى إلا أن الشارع حكم على هذا الحيوان بحلّيه لحمه إذا ذكى لا 
أكثرء ونحن ننتزع من هذا الحكم عنوان القابليه» وعدم القابليه تعنى أن الشارع حكم على هذا الحيوان بعدم حليه لحمه إذا 
ذكى» من هذا نفهم أنَّ هذا الحيوان جحت العنا ادر الجيل عد إن [فد كيه حرفا يقن إذا دكي تحن لعنة رعذ 
الحيوان ليس قابلاً للتذكيه؛ يعنى إذا ذكى لا يحل أكل لحمه؛ فقس .منا الحيوانات إلى قسمينء قابل للتذكيه؛ وغير قابل لتذكيه 
هذه مجرّد عناوين لحكم الشارع بحليه أكل لحم هذا عند ذبحه وفرى أوداجه بالشرائط المعتبره» وعباره عن حكم الشارع بحرمه 
اللُحم عند تذكيه هذاء يعنى عندما تفرى أوداجه بالشرائط المعتبره» هذا هو معنى القابليه» وعدم القابليه. 


إذن: واقع المطلب أن القابليه وعدم القابليه ترجعان إلى حكم الشارع؛ وحكم الشارع ليس عبثياً؛ بل لابدّ أنْ تكون فى الحيوان 
الذى حكم الشارع عليه بقابليه التذكيه وبحليه لحمه عندما يُذكىء أنْ تكون فيه خصوصيه أوجبت ذلككء ومن غير المعقول أنْ 
لا نقول بذلك؛ لأننا إذا لم نقل بذلككء فهذا معناه أنّ فرى الأوداج بالشرائط المعتبره يوجب حلَتِه اللحم, بينما الشارع فرّق فى 
ذلك يون هذ تين اهذاء ف هذ :قال نفدي العلتهة الى تحر عله ها الس #رضيت خله لشيس ف هد كال أن هده العملية ذا 
جرت على هذا لا توجب حليه اللّحم؛ إذن: لماذا اختصٌّ هذا بهذا الحكم؛ إذا صارت تذكيته موجبه لحليه لحمه؛ ففيه خصوصيه 
تستوجب ذلك ولنفترض خصوصيه كونه غنم هذه خصوصيه موجوده فى هذا الحيوان تقتضى حليه لحمه بعد ذبحه أو 
خصوصيّه أعمّ من كونه غنماًء ولنفترض أن الخصوصيه هى كونه حيواناً أهلياً لا وحشْيَاً. هذه خصوصيه فى لحم الغنم ويشاركه 
فيها غيره» هذه أوجبت أنْ يكون ذبحه وفرى أوداجه موجباً لحليه لحمه. هذه الخصوصيه ليست موجوده فى السباعء وإذا كانت 
غنماً» ليست موجوده فى غير الغنم» إذا كانت الخصوصيه هى كونها أهليه فهى ليست موجوده فى الوحشيه. هذا معناه فى 
الحقيقه أن شكنا فى القابليه وعدم القابليه يرجع إلى الشكك فى أن هذا الحيوان(أسد البحر)» أو الحيوان المتولّد من كلب وشاه 
ا ا 0 
هذاء هل هذا فيه تلكك الخصوصيه؛ أو ليس فيه تلكك الخصوصيه؛ الشكك فى الحقيقه يرجع إلى الشكك فى وجود الخصوصيه 
وعدم وجود الخصوصيه. ولا نعلم ما هى الخصوصيه حتّى تكون الشبهه حكميه. لا أنْ تكون الخصوصيه موجوده فى هذاء أو لا 
مع العلم بهاء هذه تكون شبهه موضوعيه وسيأتى الكلام عنها. يدور أمر الخصوصيه بين أن تكون خصوصيه موجود فى هذا 
الخيراة التلض عقن و دوسي طن رعو قل اها الس ق لقنو شك فيد عاد 3 ن سنا خميا راد أذ اذه وت كك 
فى أنه يقبل التذكيه. أو لا يقبلهاء بنحو الشبهه الحكميه» هذا الشكك مرجعه كما قلنا إلى الشكك فى أن الخصوصيه التى توجب 
حليه اللحم عند تحققّها موجوده, أو لا ؟ نقول: إِنْ كانت الخصوصيه هى كونه غنماً مثا كن شرا و كوي 
جملاًء فهى ليست موجوده فيه حتماً فأنّ خصوصيته هى كونه خيلا. نعم, إِنْ كانت الخصوصيه التى أوجبت الحكم بحليه أكل 
لحم الغنم عندما يُذبح ليست هى كونه غنماًء وإِنّما هى كونه حيواناً أهليً هذه الخصوصيه موجوده فى هذاء فيُحكم بحليه أكل 
م 





١2 ص:‎ 


إذن: شكنا فى الحقيقه أنْ الخصوصيه التى أوجبت حليه الحم فى حيوانات نعلم بأنّها محلله الأكلء هل هى موجوده هناء أو 
امف بعرو هنا © إل كانتة البقصر ييه فى وقالنااتهن .ليت :والقووو انال هله الأمووه قوى لست مدعرده قطعاء :اما إذا 
كانت أوسع منهاء كما لو كانت هى كونها حيواناً أهليَاء فهى موجوده قطعاً. إذن: يدور أمر الخصوصيه بين ما يُقطع بوجوده. 
وبين ما يُقطع بانتفائه» فى مثل هذه الحاله لا يجرى الاستصحابء حتّى لو قلنا بجريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه. أو قلنا 
بالتفصيل المتقدّم, لا علاقه له بهذا البحث, هذه الخصوصيه يدور أمرها بين أنْ تكون مقطوعه الثبوث:. وبي أن تكون مقطوعه 
الانتفاء» إِنْ كانت غنميه فهى مقطوعه الانتفاء» وإن كانت هى كونها أهلبه فهى مقطوعه الثبوت» فكيف تُجرى الاستصحاب ؟ 
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كان الكلا-م فى الشبهه الحكميهء وذكرنا آراء المحقق النائينى (قدّس سرّه) وذكرنا بأنَ الصحيح فى الشبهه الحكميّه هو عدم 
جريان استصحاب عدم التذكيه» بقطع النظر عن ما نختاره فى استصحاب العدم الأزلى» فالقضيه ليست مبتيه على القول 
باستصحاب العدم الأزلى فحتّى لو قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلى مطلقاً وبلا تفصيلء مع ذلكك فى خصوص المقام نقول 
أن الاستصحاب لا يجرى؛ لما أشرنا إليه فى الدرس السابق من أنّ الشكك فى القابليه مرجعه فى الحقيقه إلى الشكك فى أنّ 
الخصوصيه الموجوده فى هذا الحيوان المذبوح الذى نشكك فى قابليته للتذكيه وعدمهاء هل اعتبرها الشارع؟ هل هى خصوصيه 
موجبه لحليِه اللحم على تقدير التذكيه, أو لا؟ 


ص: ا 


إن قلنا أنّ حكم الشارع بالقابليه» يعنى حكمه بحليه اللحم على تقدير التذكيه وأنّ هذا الحكم لا يأتى اعتباطاً وإنّما ينشأ من 
وجوه خصرضفه فى الحوان؛ قلآث هذا الحواة شه هذه الخصرصي كانت كد كه مره الحليه تمه ولآن ذاكف الحيوان لا 
توجد فيه هذه الخصوصيه؛ لذا لم تكن تذكيته موجبه لحليه لحمه» فعندما نشكك فى حيوان على نحو الشبهه الحكميه؛ فهذا معناه 
أن الخصوصييه موجوده فى هذا الحيوان؛ لأنّْ الشبهه ليست موضوعيه وإِنّما هى شبهه حكميه. أنْ الخصوصيه الموجوده فى هذا 
الحيوان هل توجب حليه الحم على تقدير التذكيه, أو لا ؟ حتّى تكون الشبهه حكميه. مثلاً الخيل المذبيوحه. خصوصهه الخيلته 
متوفره فيهاء وهى خصوصيه معروفه؛ وهى أنه حيوان أهلى؛ لكننا لا نعلم أنّ الخصوصيه التى توجب حليه الحم على تقدير 
التذ كيه هى خصوصيه كونه أهلياً حتّى تكون موجوده فى هذا الحيوان» وبُحكم بحليه لحمه. أو أن الخصوصيه هى ليست كونه 
أهناً: وتنا الخشفوصية فى كرنه فرضاً غنمأء أو بقرأء أو كونه من الدواب الثلاثه المعروفه: هذه هى الخصوصيه 
التى اوجبت حلّيه اللحم على تقدير التذكيه, هذه الخصوصيّه ليست موجوده فى هذا الحيوان المشكوكك. 


ِذْنْ: مرجع الفكوق القابل: وعسيها إل السكداق أن الخصوصيه الموجوده فى الحيوان المذبوح هل هى موجبه لحليه الحم 
على تقدير التذكيه. أو لا؟ إذا أرجغنا هذا اليك إلى هذا الفك؟ حسسن يقتين أله لأ بصح إجراء استصحاب عدم الخصوصيه؛ 


وذلكك لأنْ الخصوصيه مردّده بين ما هو مقطوع البقاء» وبين ما هو مقطوع الانتفاء» الخصوصيه إِنْ كانت خصوصيه غنميّه وبقريّه 





وأمثالهاء فهى مقطوعه الانتفاء فى الخيلء وإِنْ كانت الخصوصيه هى كونه أهلياً فهى مقطوعه البقاء» فما معنى أنْ نجرى 
الأساحات ف الخطوصية هل تخزئ أصالةغنح الخصؤمةة العنيه :الت ناا شكه فى هده التشوسع حت فحن 
عدمها؛ لأننَا نقطع بعدم كونه من الغنم» فلا معنى لاستصحاب عدم هذه الخصوصيه. كما لا معنى لإجراء الاستصحاب بلحاظ 
خصوصيه الأهليه؛ يعنى استصحاب عدم كونه حيواناً أهليا؛ لأننَا نقطع بوجود هذه الخصوصيه؛ ونقطع بأنّ هذا حيوان أهلى. إذن: 
واقع الخصوصيه مردّد بين ما يكون معلوم الوجودء وبين ما يكون معلوم الانتفاء» فلا مجال لجريان الاستصحاب فى الخصوصيه. 


ص: ع١‏ 


أمَا العناوين» كعنوان الخصوصيه وغيره» فليس لها دخل فى الحكم الشرعىء هذه العناوين هى عناوين انتزاعيه ليست دخيله فى 
الحكم الشرعىء وإِنّما الدخيل فى الحكم الشرعى هو واقع الخصوصيه. وأمّا عنوان الخصوصيه. فليس له دخل فى الحكم 
الشرعىء فبلحاظ ما يكون دخيلاً فى الحكم الشرعى لا يجرى الاستصحابء وفى المقام لا يجرى استصحاب عدم الخصوصيه 
الذى يرجع إليه استصحاب عدم القابليه. وهذا لا يُفرّق فيه بين أنْ نقول بجريان الاستصحاب فى العدم الأأزلى, أو لا نقول 
بجريانه. هذا ما يرتبط بكلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) مع بعض التعليقات عليه. 


ذك الليحقق العراقى قاس سكو )فى نواه الأذكار تند فى ها كر الح لانت (القتون سه تثرياء أذ الت كيد إن كاقث 
أمراً بسيطاً يجرى استصحاب عدم التذكيه؛ وإِنْ كانت أمراً مركباً من هذه الأفعال الخاصّه؛ وكانت القابليه شرطاً فى تأثير هذه 
الأفعال الخاصّه فى حليه اللّحم بحيث تكون القابليه خارجه عن مفهوم التذكيه, وإِنّما هى مأخوذه على نحو الشرطته والقيديّهء هنا 
أيضاً قال بعدم جريان استصحاب عدم التذكيه كما ذكر المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


نعم هو أضاف معني ثالثاً فى معنى التذكيه غير الاحتمالين الذين ذكرهما المحقق النائينى (قدّس سرّه)» وهذا الاحتمال هو نفس 
الاحتمال الثانى, لكنّه افترض أنّ القابليه مأخوذه على نحو الجزئيه وليس على نحو الشرطيه. فيكون الفرق بين الثانى والثالث هو 
أنهما يشتركان فى أنْ التذكيه أسم لهذه الأفعال الخاصّه من فرى الأوداج وغيرهاء لكن القابليه تاره تؤخذ بنحو الشرطيه فتكون 
خارجه عن مفهوم التذكيه كما فى الاحتمال الثانى» وتاره تكون جزءاً من مفهوم التذكيه. فتكون داخله فى مفهوم التذكيه بحيث 
يكون مفهوم التذكيه عباره عن مجموع الأفعال زائداً قابليه الحيوان للتذكته. ذكر الاحتمال الثالث» وذكر أن حكمه هو نفس 
حكم الاحتمال الثانى» وهو عدم جريان استصحاب عدم التذكيه» والتعليل هو نفس التعليل السابق» وهو عدم وجود حاله متيقنه 
كان فيها الحيوان وكا نحرز عدم التذكيه؛ لأنّنا أخذنا القابليه قبدأء أو شرطاءً حتّى نستصحب عدم القابليه» لم يمر على الحيوان 
زمان نقطع فيه بعدم التذكيه؛ لأنّ الحيوان حينما وجد هو يُشكك فى كونه مذكىء أو غير مذكىء فأىّ عدم نستصحبه ؟ بعد 
وجود الحيوان ليس لدينا يقين بعدم التذكيه لأنّ هذا الحيوان حينما وجد هو مشكوك فى كونه مذكىء أو غير مذكى» وفى 
كونه قابلاً للتذكيه» أو غير قابل لهاء فليس لديئا يقين بعدم تذكيه هذا الحيوان حتّى نقول أننا نشكك الآن» فنستصحب عدم 
التذكيه أو عدم القابليه المتيقن فى زمان وجود الحيوان» فقال(قدّس سرّه) بأنّ هذا يمنع من جريان الاستصحاب. 


١ ص:‎ 


.182* نهايه الأفكار» تقرير بحث آقا ضياء للبروجردىء ج 7 ص‎ -١ 


الكلام هو الكلاممع إضافه. وهى أنّ الاحتمال الثالث الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) يبدو أنّهِ ليس محتملا حتّى ثبوت 
فكون القابليه شرطاً فى التذكيه هو أمر معقول» فتكون خارجه عن مفهوم وحقيقه التذكيه: أمَا أن تكون القابليه جزءاً من مفهوم 
التذكيهء فهذا ليس مقبولك لأنّه لا معنى لأنْ يقال أنّ قابليه النذكيه جزء من مفهوم التذكيه؛ إذ أنْ قابليه الحيوان للتذكيه هى 
شىء غير الذكيهء القابليه لا تكون جزءاً من مفهوم التذكيه. وإِنّما الذى يكون جزءاً من مفهوم التذكيه هو التذكيه بمعنى فرى 
الأوداج وأمثالها من الأمور أما القابليه للتذكيه. فهى خارجه عن مفهوم التذكيه وليست جزءاً منه؛ ولذا الأصح هو أنْ يقال أن 
الاحتمال الثانى هو أن القابليه غير التذكيه. فتكون شرطاً فيها وهو الاحتمال الثانى المتقدّم, لا أن القابليه جزء من التذكيه؛ لأَنَّ 
القابليه للتذكيه غير التذكيه» ولا تكون جزءاً من مفهوم التذكيه. 


ثم المحقق العراقى(قدّس سرّه) اختار الاحتمال الثانى كالمحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى قال بِأنّه إما أنْ يكون أمراً بسيطء أو 
أمراً مركباًء واختار أنّه أمر مركبء وهذا أيضاً بحث فقهىء بحث استنباطى من الأدلّه أننَا ماذا نفهم منهاء هل التذكيه أمر بسيط» 
أو أنّها أمر مركب ؟ أى عباره عن الأفعال الخاصّه» هذا بحث استنباطى فقهى» هو اختار الاحتمال الثانى كالمحققٌ النائينى (قدّس 


سرّه). 


والأمر الآخر هو أنّه نض على أن استصحاب عدم القابليه بنحو العدم الأزلى لا يجرىء )١(‏ باعتبار أن المختار فيه هو التفصيل بين 
ما إذا كانت الصفه من لوازم الماهيه» وبين ما إذا كانت من لوازم الوجود, وهذا الاستصحاب لا يجرى إلا إذا كانت الصفه من 
لوازم الوجودء وهو يرى أنّ القابليه ليست من لوازم الوجود. وإِنّما هى من لوازم الماهيه؛ لذا يقول حتّى لو قلنا بجريان 
استصحاب العدم الأزلى» فهو لا يجرى فى المقام؛ لأننَا لا نقول بجريانه مطلقا وإنّما نقول بجريانه حينما تكون الصفه المشكوكه 
من لوازم الوجودء والقابليه فى محل الكلام ليست من لوازم الوجود, وإِنّما هى من لوازم الماهتته. هناك كلمات أخرى لمحققّين 
آخرين كالمحققٌ الأصفهانى(قدّس سرّه) لا داعى للتعرّض لهاء فنكتفى بهذا المقدار فى الشبهه الحكميه. 


١8 ص:‎ 


.16/ نهايه الأفكار تقرير بحث آقا ضياء للبروجردى» ج ' ص‎ -١ 


الآدن ننتقل إلى الشبهه الموضوعيه: مثال الشبهه الموضوعيه هو ما إذا علمنا بأنّ الغنم قابل للتذكيه. وأنْ الختزير ليس قابلً 
للتذكيه, لكثنًا لا نعلم أن هذا الحم الموجود أمامناء هل هو لحم شاهٍ حتّى تكون قابليه التذكيه موجوده فيه» أو هو لحم خنزير ؟ 
رعذ الشكت هن شك قن شه برد و عله سينا فرضاً --- ظلمه الهواء؛ فلا يعلم بسبب هذه الظلمه بأنّ هذا اللحم لحم 
خنزير» أو لحم شاه ؟ أو أنّ هذا الحيوان قد ذبح بشكل بحيث تقطعت أوصاله وأصبح قطعاً صغيره من اللّحمء فلا يمي بين لحم 
الخنزير وبين لحم الشاهء فشك بأنَّ هذا اللحم المذبوح والمُذكى هل هو لحم شاه حتى يكون حلالاً» أو هو لحم خنزير حتّى لا 
يكون حلالء أو أنه لحم سباع حتّى لا يكون حلال الأكل؟ 


مثال آخر لهذه الشبهه الموضوعلبه: وهو ما إذا علمنا أنْ الخصوصيه التى حكم الشارع بِأنّ الحيوان الواجد لها يحلّ أكله إذا 
ذكنغلمنا أنهذه التغضوصية هق ونه اهنا لكننا نفك فى كون هذا للحت المدكن الموجوه قن الغازي لتحم حيواة أهلى 
حتّى تكون الخصوصيه موجوده فيه. وبالتالى يُحكم بحليه لحمه؛ أو هو حيوان وحشىء حتّى لا يكون قابلاً للتذكيه. وبالتالى لا 
يحل أكله ؟ هذه هى أيضاً شبهه موضوعيه؛ إذ ليس لدينا شكك من جهه الشارع؛ فنحن نعلم بِأنّ هذه الخصوصيه توجب حليه 
للحم على تقدير تذكيته» والوحشيه لا توجب ذلككء لكثنا نشكك فى أنّ هذا اللّحم هل هو لحم حيوان وحشىء أو لحم حيوان 
أهلى» بنحو الشبهه الموضوعيبه. 


ص: /ا 1١‏ 





التاى »كير ين كلماك الويدقة 6 خصيوضا المحقق العراقى(قدّس سرّه) أن نفس ما تقدّم فى الشبهه الحكميّه يجرى فى المقام» 
وصرّح(قدّس سرّه) بأنّه لا فرق بين الشبهتين. 


لكن يمكن أنْ يقال: أن هناكك فرقاً بين الشبهه الحكميه وبين الشبهه الموضوعبهء وهذا الفرق يظهر بناءً على الاحتمال الثالث 
الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سدّه) سدح ذا تستلعاه -.--- وهو أنْ تكون القابليه جزءاً من مفهوم التذكيهه لا أنّها 
مأخوذه على نحو الشرطيه؛ بل إِنّما تكون مأخوذه على نحو الجزئيه» فى هذه الحاله» فى الشبهه الموضوعيّه يمكن استصحاب 
عدم تلك الخصوصيه بنحو العدم الأأزلى؛ بخلاءف الشبهه الحكميه المتقدّمه. فأنّه هناك كان لا يجرى استصحاب عدم 
الخمواضي على ما القندم» والقرق يكمن فى أنه فى الشبهه الج عو عنس كد ون الخد ريب 06 بسيو به فيا 
ذلك لأن الفكة ف وجوه الترضوة شكما وحدة الخصوصيه. وهذا الوجود مسبوق بالعدم؛ ولو العدم الأزلى وليس العدم 
النعتىء فأنْنا لا نحرز العدم النعتى» فليس لدينا يقين بِأنْ هذا الحيوان وجد ولم تكن فيه هذه الخصوصيهء بعد وجود الحيوان ليس 
لدينا يقين؛ لأنْ الحيوان حينما وجد هو مشكوك من حيث أن فيه هذه الخصوصيهه أو ليس فيه هذه الخصوصيه. وهل أنّه قابل 
للتذكيه أو ليس قابلا لهاء لكن بنحو العدم الأزلى يمكن استصحابه؛ بأن نستصحب عدم الخصوصيه بنحو العدم الأزلى» حيث لا 
مانع منه فى الشبهه الموضوعيه؛ لأنّ الشكك فى وجود الخصوصيه. وهذا الوجود مسبوق بالعدم, ولو بنحو العدم الأزلى» ولو بنحو 
السالبه بانتفاء الموضوعء فلا مانع من استصحابه بناءَ على المبانى فى استصحاب العدم الأزلى؛ فإذا قلنا بجريان استصحاب العدم 
الأزلى مطلقاً فأنّه يجرى فى المقام؛ وإذا قلنا بالتفصيل المتقدّم. فيجرى فى المقام إذا كانت الخصوصيه من لوازم الوجود لا من 
لوازم الماهيّه. 


١28 ص:‎ 


وأا فى الشبهه الحكميه؛ فلا يجرى استصحاب العدم الأزلى؛ باعتبار أن الشكك فى الشبهه الحكمييه ليس فى وجود الموضوع؛ 
أ لك فى بوجو | الفسوظه و اتنا الشك مواق موصرهه ون3ا اكور الفكف فق أ ناهذا التوشؤد للق افك ف 
هل هو موضوع لحليه اللّحم على تقدير التذكيه؛ أو ليس موضوعاً ؟ فالشكك فى المقام هو فى موضوعيه الموجود لا فى وجود 
الموضوع؛ ومن هنا لا شكك فى الشبهه الحكميه فى الخصوصيه؛ حيث فى الشبهه ادعوم وا ددا عر كيل دراه 
حيوان أهلى»:وإنسا الفنك هو قي أن الأعلية هل ثبت أنهنا موضوعا عليه اللحم, على تقندير العذ كيه أو له© ليس الشك اف 
وجود الخصوصيه حتّى نستصحب عدمهاء ولو بنحو العدم الأزلى كما فى الشبهه الموضوعه وإِنّما الموضوع محرزء بمعنى أن 
هذه الخصوصيه نعلم بوجودها بلا إشكالء وإِنّما نشكك فى حكمها الشرعى؛ وهل اعتبرها الشارع خصوصيه موجبه لحليه اللحمء 
أو لا ؟ فلا مجال لجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّه» بينما هناكك مجال لإجراء الاستصحاب فى الشبهه الموضوعيه. 


قلنا بأنّ جريان الاستصحاب فى الشبهه الموضوعيه بنحو العدم الأزلى يبتنى على أنْ لا تكون الخصوصيه من لوازم الماهيه؛ فإذا 
فالقول بجريان الاستصحاب فيها مبنى على القول بجريان الاستصحاب فى العدم الأزلى مطلقاً. 


تكتفى بهذا المقدار من النحو الثانى الذى هو عباره عن حلّيه الأحم وعدم حليته من جهه الشكك فى قابليه التذكيه وعدمهاء وهو 
السواعو وي إجداالبست ضع تدعا راطيا اراد ند 1 يُتصوّر جريانه عندما يكون هناكك 
شكك فى القابليه» فعندما نشكك فى قابليه الحيوان للتذكيه؛ فهذا الشكك يكون موجباً للشكك فى حليه اللُحم وعدم حليته؛ وحينئذٍ 
يقع هذا الكلام. وإلآ قلنا أن النحو الأوّل خارج عن محل الكلام؛ ولا كلام لنا فيه بالنسبه إلى أصاله عدم التذكيه. 


١6 ص:‎ 


النحو الثالث: هو ما إذا كان الشكك فى الحلّيه والحرمه من جهه الشكك فى طرو المانع» يعنى نحن نعلم بأنّ هذا الحيوان قد ذكى» 
ونعلم بأنّه قابل للتذكيه. إِمّرا بلحاظ كلا الأثرين» حليه اللّحم والطهاره» أو بلحاظ أحدهماء لكن بالنتيجه نعلم بأنّ هذا الحيوان 
قابل للنذكيه فليس لدينا شكك فى أصل التذكيه؛ ولا فى قابليه الحيوان للتذكيه وإِنّما نشكك فى أنه هل حدث مانع يمنع من 
تأثير هذه القابليه فى حليه الحم ؟ حيث هناكك موانع تمنع من تأثير التذكيه فى حليه اللّحمء حتّى فى الحيوان القابل» من قبيل 
الجلل؛ فأنّهِ يمنع من تأثير الذبح والتذكيه فى حَلئِه اللُحم؛ فنشكك فى أن هنذا الحوان غل هو من الحيواثاث الجلذله: أو لذ ؟ هل 
أيقا قد يكوة بسو الشبهه الحكسه وقد يكرة الفهه الموضو عم أنا رحو الشبهه الحكسيه فيو كما إذا شككنا فى أن الجلل 
مانع» أو لاء مع إحراز الجلل فى هذا الحيوان. وأمًا بنحو الشبهه الموضوعيه فهو أن نشكك فى تحققٌّ الجلل؛ مع العلم بكونه مانعاً 
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كان الكلام فى النحو الثالث من أنحاء الشكك فى حليه الحيوان وحرمته» وهو ما إذا كان الشكك ناشتاً من الشكك فى وجود المانع 
من التذكيه. إِمَا بنحو الشبهه الحكميه التى كان فيها الكلام, وإِمّا بنحو الشبهه الموضوعته. وكلامنا فعالاً هو فى الشبهه الحكميه. 
كما إذا شككنا فى أن الجلل مانع» أو ليس بمائع؛ مع فرض إحراز أنّ هذا الحيوان الذى نشكك فى حلّيته وحرمته هو حيوان 
جلال» لكثنًا نشكك فى أن الجلل مانع شرعاًء أو ليس بمانع. 


ص: 8 


قلنا أخيراً بأنّ الصحيح هو أننَا تاره نفترض وجود دليل اجتهادى يمكن الرجوع إليه لنفى اعتبار عدم الجلل فى حليه أكل لحم 
الحيوان» أو لنفى أن الشارع اعتبر الجلل مانعاًء فإذا كان هناكك إطلاق دليل يثبت لنا أن الجلل ليس مانعاء وأنّ عدم الجلل لم 
يؤخذ قيداً ولا جزءاً فى التذكيه والحليه؛ حينئذٍ يمكن الرجوع إلى هذا الدليل لإثبات أن الجلل ليس مانعاً؛ وحينئدٍ يُلتَرّم بتحقق 
التذكيه فى الحيوان: وبالناك يكوة محلل الأكل. 


وأا إذا فرضنا عدم وجود دليل اجتهادى يمكن أنّْ نتمشكك به لنفى اعتبار عدم الجلل» فبقى الشكك على حاله» وبقينا نشكك فى 
أل الطل هل هو هام و ليس يمام 384 كان ماما قيية لحرن :قزر ف لتك م وباكالى لذأ ركوط سلكلا بوذ لم يكو مانم 
فهذا الحيوان مُّكىء وبالتالى يكون حلالاً؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى الأصول العمليه وفى مقام تحديد ما هو الأصل العملى الذى 
يجرى فى المقام بأتى هذا الكلام الذى أشير إليه سابقاء وهو أنّ هذا يختلف باختلاف ما نختاره فى تفسير معنى التذكيه. فتاره 
نفترض أن التذكيه هى عباره عن مجموعه من الأفعال والشروط الخاصّه نفس الأفعال فرى الأوداج بالحديد. واستقبال القبله. 
والتسمته.... وهكذا. وأخرى نفترض أن التذكيه هى عباره عن أمر بسيطٍ مُسَمِببَ عن هذه الأفعال» بمعنى أن هذه الأفعال تكون 
سبباً فى تحققٌّ هذا المفهوم البسيط المُعبر عنه بالتذكيه» فبناءً على الأول أن المراد بالتذكنه هى نفس الأفعال الخاصّه الخارجته 
وما يعتبر فيها؛ حيتئذٍ لا مجال لاستصحاب عدم التذكيه: باعتبار أثنا لا نشكك فى التذكيه بهذا المعنى؛ لأنّ المفروض أننا نحرز 
تحقق كل الأقعال الخاصّه: كما لاشكك فى الجلل: فأننا أيضاً نحرز تحقّقه فى الخارج وأنّ هذا الحيوان هو حيوان جلال. 


١/١ ص:‎ 


إذن: لا معنى لجريان استصحاب عدم التذكنه بهذا المعنى؛ لعدم الشكك فى الأعمال والشرائط» فلا يوجد عندنا شكك فى الأعمال 
والشرائط حتى يجرى استصحاب عدم التذكيه؛ بل ا محر زه» والجلل ا محرز --- - بحسب الفرض 0ك 
فلا مجال فى محل الكلام لاستصحاب عدم التذكيه بهذا المعنى» بمعنى الأفعال الخاصّه الخارجيه مع الشرائط المعتبره. 


نعمء يمكن فى المقام الرجوع إلى ما ذكرناه سابقاً وهو استصحاب عدم اعتبار الجلل مانعاً شرعء بمعنى استصحاب أن الشارع لم 

يحت اقل سائما ذوعا من العق عي لأن السك قوق الكس والفك ري افن تسد الحلن و المةزومن: أن الشك هوف مويه 
هم الى سي در وى لين بان لينو دل الي ا ا ل الو ار 2ن لطت 
عدم المانع» يعنى عدم اعتبار هذا الجلل مانعاً من التذكيه. باعتباره أمراً مشكوكاً مسبوقاً بالعدم كما هو الحال فى استصحاب 
عدم الجعل الذى تكلمنا عنه سابقاء حيث أن استصحاب عدم الجعل لإثبات البراءه كان أحد الطرق لإثبات البراءه» والاستدلال 
عليها كان هو التميّد كك باستصحاب عدم الجعل» بمعنى أَننَا حينما نشكك أن الشارع هل جعل هذا الحكم أو لم يجعله ؟ 
نستصحب عدم جعل هذا الحكم الثابت قبل الشريعه» وهذا أيضاً جعل واعتبارء ونشكك فيه هل اعتبر الشارع الجلل مانعاً من 
التذكيه أو لا-؟ هذا أمر مسبوق بالعدم» فيمكن إجراء الاستصحاب فيه؛ وحينئذٍ يكون الحكم هو الحليه اعتماداً على هذا 
الاستصحابء وهو استصحاب عدم كون الجلل مانعاً من التذكيه. والمفروض أنّ بقيه الأمور كلها محرزه؛ فبُحكم بتذكيه 
الحيوان» ويّحكم بحليته؛ ولو ناقشنا فى هذا الاستصحابه ومنعنا من جريانه؛ فحينئلٍ لا مشكله فى إثبات الحأيه؛ لأنّه يمكن حينئلٍ 
التستركك بأصاله الإباحه؛ لأنّ هذا حيوان نشكك فى إباحته وحرمته؛ وأنّ لحمه هل هو مباح؛ أو ليس مباحاً ؟ وكل شىءٍ يُشكك 
فى حرمته وحلّيته» فالأصل فيه هو الإباحه» فيمكن الرجوع إلى أصاله الإباحه. باعتبار أن هذا الحيوان ري أكل لحمه 
وإباحته؛ لأ إنْ كان الجلل مانعاء فهو محّم الأكل؛ وإل* إذا لم يكن الجلل مانعاء فلا يكون محرّم الأكل؛ بل يكوة عدن 
الأكل؛ لأتشهاله سال :قافن الأمو الي يفك قفن خزهته] وسلنها. دا كله 131 كائق اكد كرد عرازم عو فتن الأفمال العام 
الخارجته. 


ص: ؟/ا١‏ 


وأمًا إذا كانت التذكيه عباره عن أمر بسيط يترتّب على هذه الأفعال» فتكون هذه الأفعال سبباً لتحمّقه. فى هذه الحال الظاهر أَنّه لا 
مانع من إجراء استصحاب عدم التذكيه؛ لأا نشكك فى تحققٌ التذكيه بهذا المعنى. بالمعنى السابق لم يكن عندنا شكك فى تحقق 
التذكية؛ لأن المغتى السابق كان يقول أ التذكية عزانم عن الأقان» ولا شك :فى الأمعالة والشرايط أرقا للك اه اله 
والمكرت لكان ععدما كو العرافر لفل كط هو الوح الأمن اندع حكوة جل لأ فال مب تدقع لدان شك قن 
تحفق هذا الأمر النسيطة ولا تدارى أن هذا الأمى السبط متحفق» أو غير متحفق © لأله إن كان الحلل جانعاء فهذا الأمر السيط عير 
متحققٌ» وإنْ لم يكن مانعاء فالأمر الببسيط متحققّ» فعندنا شكك وجدائى فى تحققٌ هذا الأمر البسيط» وإذا شككنا فى تحققٌ هذا 
الأمر البسيطء فالأصل عدمه؛ لأنّه أمر مسبوق بالعدم قطعاء نشكك فى تحققّه فنستصحب العدم الحقن سابقاء وهد) هو معي 
استصحاب عدم التذكيّه» لكن استصحاب عدم التذكيه بناءَ على أنْ المراد بالتذكيه أمر بسيط م ببٌ عن هذه الأفعال» فى قباله 


الأمر الأوّل: ما ذكرناه من استصحاب عدم كون الجلل مانعاً من تحقق التذكيه» باعتبار أن الشكك فى التذكيه مس ببٌ عن الشكك 
فى اعتبار الشارع الجلل مائعاً؛ أو عدم اعتباره» لماذا نشكك فى أن هذا الحيوان المذبوح مدان ١‏ واشت مك © لأا لك ف 
أن الجلل مانع» أو ليس بمانع» والأصل الجارى فى الشكك السببى يكون حاكماً على الأصل الجارى فى الشكك المسَبئى؛ فيكون 
استصحاب عدم التذ كيه الذى قلنا لا مانع من جريانه أساساً ست يكنا تشيكات جو فوا روعن تنثى 
الاستصحاب السابق الذى هو استصحاب عدم كون الجلل مانعاً من التذكيه شرعاً. ' 


١ ص:‎ 


الأمر الثانى: يمكن إبراز استصحاب تعليقى أيضاً يكون مقدماً على استصحاب عدم التذكيه على بعض الآراء» أو يكون معارضاً 
له. وعلى كلا التقديرين لا يجرى استصحاب عدم التذكيه» وهذا الاستصحاب التعليقى يكون باعتبار أن هذا الحيوان قبل الجلل 
تصدق فى حقّه هذه القضيه الشرطيه؛ وهى أن هذا الحيوان لو ذبح بالشرائط المعروفه لكان مذكى بلا إشكال؛ فنستصحب هذه 
القضيه الشرطيه» وهو معنى الاستصحاب التعليقى؛ فنقول: هذا الآن كما كان سابقاًء فكما أن هذا سابقاً لو ذبح لكان مد كن الآن 
أيضاً كذلك لو ذبح لكان مذكىء ونحن نحرز الذبح بحسب الفرض بالأفعال والشروط المعتبره» فنقول أن هذا يكون مذكى, 
وهذا الاستصحاب التعليقىء إِما أنْ يكون معارضاً لاستصحاب عدم التذكيه» وإمًا أنْ يكون مقدّماً على استصحاب عدم التذكيه 
نا على أن الاستتصحان التغليقن يكون جاكماً على الانتضحاب التتجروق كماهو أحد الآراء فى المسأله والذى الغتاره ضاحب 
الكفايه(قدّس سرّه), والاستصحاب التنجيزى فى محل كلامنا هو استصحاب عدم التذكيه؛ لأثرا قلنا لا-مانع من جريانه. 
والاستصحاب التعليقى هو أن هذا لو ذبح قبل الجلل لكان مذكى, وهو الآن كما كان. 

إذن: على كل حال لا يمكن الالتزام بحرمه أكل لحم هذا الحيوان وبعدم كونه مذكىء فالظاهر أنّهِ فى الشبهه الحكميه بالنحو 
الثالث» على كل التقادير وعلى كل الاحتمالات لابدّ من الالتزام بالتذكيه وبالحليه» فيحكم بحليه هذا الحيوان» فى النحو الثالث 
بنحو الشبهه الحكميه. 

وأمًا إذا كانت الشبهه موضوعيه فى النحو الثالث» كما إذا شككنا فى أنْ هذا الحيوان جلال» أو لاء مع إحراز أن الجلل مانع من 
التذكيه ولا شكك لدينا من ناحيه الحكم الشرعى فى أن الجلل مانع؛ لكن لا نعلم أن هذا الحيوان الذى زهقت روحه هل هو 
جلال ؟ حتّى يكون غير مذكى ومحرّم الأكلء أو أنّه ليس بجلال ؟ حتّى يكون مذكى ومحلّل الأكل. 


ص: عا 


هنا أركيا تقول نكاد كرون الند قوس بعتن هم عقن الأفهالة الخاضه الكار تح القد كةمر كد مو موه هده المعو 
الخارجيه؛ حينئذٍ يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل» وهذا استصحاب لا مانع من جريانه فى المقام؛ لأنّ الجلل حاله مسبوقه 
بالعدم, فإذا شككنا فى تحققّهاء فالأصل عدمها. 


وبعبارهٍ أخرى: أن هذا الحيوان قطعاً مرّ عليه زمان لم يكن جلالاً» والآن نشكك فى أنه صار جلالاً» أو لم يصر جلالاء هل تعنون 
بعنوان(الجلاً.ل) أو لا؟ الأصل هو عدم تحققٌّ الجلل؛ فيمكن إجراء استصحاب عدم الجلل» وبضم هذا الاستصحاب إلى ما 
نحرزه وجداناً ويقيناً من تحققٌ الأفعال الخاصه والشروط المعتبره فى التذكيه؛ حينئذٍ يمكن إثبات التذكيه؛ وبالتالى إثبات حليه 
اللّحم؛ لأنّ التذكيه بحسب الفرض هى عباره عن مجموعه الأفعال زائداً عدم الجلل؛ لأنَّ المفروض أثنا نعلم بأنّ الجلل مانع. 


إذن: التذكيه هى عباره عن مجموعه الأفعال الخاصًّه زائداً عدم الجلل» الأفعال الخاصّه والشروط الأخرى غير عدم الجلل نحرزها 
بالوجدان» وبحسب الفرض ليس لدينا شكك فيهاء وعدم الجلل المعتبر فى التذكيه بحسب الفرض نحرزه بالاستصحاب» وبذلك 
نحرز التذكيه بض الوجدان إلى التعبد(الاستصحاب) فنحرز التذكيه, وبالتالى حليه أكل لحم هذا الحيوان» فيجرى استصحاب 
عدم الجلل وبضمّه إلى الوجدان يمكن إحراز التذكيه وبالتالى حليه الأكل. هذا إذا كانت التذكيه عباره عن نفس الأفعال 
الخاضه والغروط المسيرة قهار 


وأمَا إذا قلنا أن التذكيه أمر بسيط مسّدببَ عن الأفعال الخاصّه؛ حينئذٍ يمكن إثبات نفس الكلام السابق الذى قلناه فى الاحتمال 
السابق» لكن فيما إذا فرضنا أنّ هذا الأمر البسيط هو عباره حكم شرعىء صحيح أن التذكيه هى أمر مسَببٌ عن الأفعال الخاصّهء 
لكنّ هذا الأمر البسيط المسَببٌ عن الأفعال الخاصّه هو جعل شرعى يتمكّل فى حكم شرعى: الشارع يحكم بالتذكيه عندما تتحقق 
الأفعال الخاصّهء التذكيه غير الأفعال الخاصّه. مترئّبٍ على الأفعال الخاصًه؛ لكنه عباره عن حكم شرعىء وجعل شرعى يُعتر عنه 
بالتذكيه. بناءَ على هذا الكلام هو نفس الكلام السابق؛ لأنّ معنى هذا الكلام هو أن هناك جعلاً وحكماً شرعتاً وهو التذكيه 
نفترض أن التذكيه حكم شرعىء وموضوع هذا الحكم الشرعى الذى يترئّب عليه ترنّب الحكم على موضوعه هو عباره عن 
الأفعال الخاصّه زائداً عدم الجلل الذى هو بمثابه الموضوع للتذكيه التى هى حكم شرعىء والتذكيه تترتّب على الأفعال الخاضً ه 
زائداً عدم الجلل ترئّب الحكم على موضوعه؛ حينئذٍ يمكن إحراز هذا الحكم الشرعى بنفس ما قلناه سابقاً» بضِمٌ الوجدان إلى 
الاستصحاب؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الشرعى هو الأفعال الخاصّه زائداً عدم الجللء الأفعال والشرائط الخاصّه محرزه بالوجدان, 
وبحسب الفرض» وعدم الجلل يمكن إحرازه بالاستصحاب, فبِضِعْ استصحاب عدم الجلل إلى ما نحرزه وجداناً؛ نحرز موضوع 
هذا الحكم الخاص وهو التذكيهه فالتذكيه بناءَ على هذا تكون حكماً شرعياً موضوعه مركب من هذين الجزئين؛ أحد الجزئين 
نحرزه بالوجدان, والآدخر نحرزه بالاستصحابء فنحرز موضوع الحكم الشرعىء فيترتب الحكم الشرعى على موضوعه بعد 
إحرازه» فيجرى استصحاب عدم الجللء ويترتّب عليه بعد ضمّه إلى الوجدان هذا الحكم الشرعى. غايه الأمر أن الفرق بينه وبين 
ما تقدّم هو أنّه فيما تقدّم لم نقل أن التذكيه حكم شرعى يترئّب على الأفعال؛ بل التذكيه هى نفس الأفعال» فيمكن إحرازها 
بضم الوجدان إلى التعتّد هنا نقول أن التذكيه حكم شرعى موضوعه مركب من الأفعال زائداً عدم الجلل» فنستطيع أنْ نحرز 
موضوع هذا الحكم الشرعى بِضِمٌ الوجدان إلى التعتّد. 


١/6 ص:‎ 


أن إذاقلنا أن البل قه انط مقيك عن الأفعال الخاضه» لكنها ابت حكما شرعياء والمانهن مر تكويي واقع فلن 
على الأفعال الخاصّهء حاله من الحالاءت التكوينيه الواقعيه تترتّب على هذه الأفعال الخاصًه من قبيل ترنّب الموت على إطلاق 
الثارة:فالحوت أمن تكريك :واف ولس مل دوعا القند داهن من هذا القيا بن آم فكو ين وافس خالنة عر اذه الأفنال 
الخاصّه. إذا قلنا بذلكك؛ حينئفٍ تختلف المسأله. فى هذه الحاله لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل لأثات الحليه كنا عو 
المطلوب فى المقام؛ لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل إلآ بناءٌ على القول بحتجيه الأصل المثبتء باعتبار أن التذكيه ليست 
من اللوازم الشرعيه لعدم الجلل حتّى يمكن إثباتها باستصحاب عدم الجلل؛ وإِنّما هى من اللوازم المترتبه على عدم الجلل» لازم 
تكوينى» حيث قلنا أنّها مسَرببٌ تكوينى لهذه الأفعال الخاصّه بما فيها عدم الجلل. إذن: هى أمر تكوينى يترنّب على عدم الجلل 
زائداً الأفعال الخاصّه؛ فهل يمكن بإجراء استصحاب عدم الجلل أنْ نثبت هذا الأمر التكوينى ثم نثبت الأثر الشرعى الذى هو 
حلده الأكل ؟ فحليه الأكل تترئّب على التذكيه؛ والتذكيه بحسب الفرض تترتب على الأفعال الخاصّه زائداً عدم الجلل 
باستصحاب عدم الجلل لا يمكن إثبات هذا الأمر التكوينى ثم الانتقال إلى الأثر الشرعى؛ لأنّ هذا اصل مثبت» إثبات الحليه 
اعتماداً على استصحاب عدم الجلل لا يكون تاماً» إلا بناء على القول بحيجيه الأصل المثبت» فالاستصحاب لا تثبت به الأمور التى 
تترتب عليه عقلاً وتكويناًء وإِنّما تتردّب عليه خصوص الأمور التى تترتّب عليه شرعاًء يعنى تترئّب عليه آثاره الشرعيه. عدم الجلل 
إذا كافك له اناو #ترضه رقي قر الاستجتهانته ولا يكراة الاستشاب: متنا آنا آثارة العقليهوالتكر نه في له ترقت علن 
استصحاب عدم الجلل» ومن هنا لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل لإثبات حليه الأكل فى محل الكلام؛ وحينئذٍ الظاهر أنَّ 
الأصل الجارى فى المقام هو استصحاب عدم التذكيه. باعتبار أننَا نشكك فى تحققٌ هذا الأمر التكوينى الم بت عن الأفعال 
الخاصّه: ليس لدينا أصل يحرز لنا تحققّهء فنشك فى تحققَّه والأصل عدم تحققّه وهو عباره عن استصحاب عدم التذكيه 
والمفروض أنَّ الشبهه فى المقام موضوعيه وليست حكميه حتّى يجرى استصحاب عدم جعل الشارع هذا مانع» ليس لدينا شكك 
فى ذلككء قطعاً الجلل مانع شرعاًء وإِنّما الشكك فى تحققّه خارجاًء فتصل النوبه إلى استصحاب عدم التذكيه يعنى عدم الأمر 


ص: 1.07 


إذن: لا يجرى استصحاب عدم الجلل لغرض إثبات الحليه؛ لأنّه أصل مثبت» وتصل النوبه إلى استصحاب عدم التذكيه» باعتبار 
أن التذكيه حينئذٍ تكون أمراً مشكوكاً مسبوقاً بالعدم» فيجرى استصحاب عدمها. 


هذا تمام الكلام فى النحو الثالث. 


درس الأصول العمليّه / الاحتياط / الاحتياط الشرعى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعى 


الكلا-م فى النحو الرابع من أنحاء الشكك: وهو أنْ نفترض أنّ الشكك فى حلَتِهِ الحيوان الزاهق الروح وحرمته ناشئه من الشكك فى 
تحقق جميع ما هو معتبر فى التذكيه إِمَا بنحو الشبهه الحكميه؛ أو بنحو الشبهه الموضوعيه؛ وكان كلامنا فيما إذا كان هذا الشكك 
بنحوالشبهه الحكميه؛ ومتّلنا لذلكك بما إذا شككنا فى شرطيه التسميه فى التذكيه مع إحراز عدم التسميه على هذا الحيوان, وإلآ 
١31‏ ألدروها! امن لق لك رود بسكن تمل دير أن تكوق اليه تعيرة فى متتسو انما يكرة الفاكه ون الحل. 
والحرمه فيما إذا أحرزنا عدم التسميه. أى أننَا نعلم بن هذا الحيوان المذبوح لم يُسمْ عليه حين ذبحهء وشككنا فى أن التسميه 
معتبره أو لل فإن كانت مععرةة فهذا الحيوان غير مذكئ: ول يحل أكله وإنْ كانت غين معتبره: فهذ| الحبوان حاذل الأكل؛ 
فتكون هذه الشبهه شبهه حكميه. 


فى هذه الشبهه الحكميه الظاهر أنه يجرى فيها نفس ما تقدّم فى الشبهه الحكميّه من الشكك فى النحو الثالث» وحاصل ما تقدّم 
أنه إنْ كان هناك دليل اجتهادى كالإطلاق وأمثاله يمكن الرجوع إليه لنفى اعتبار ما يُشكك فى اعتباره: أخذنا به» ونفينا اعتبار 
الشمية فى العذكيه» وعكرتب عن ذلكك أن هنذا الحيواة يكرن ملل الأكل» لأن الدالين دل على أن السميه لبرت معيره فى 
التذكيه بحسب الفرضء ولا تصل النوبه إلى الأصول العمليه. 


ص: اا 


وأمًا إذا لم يكن مثل هذا الدليل موجوداً؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى الأصول العمليه؛ وحينئدٍ نفرّق بين التفسيرين المتقدّمين للتذكيه. 
فِنْ قلنا بن التذكيه عباره عن نفس الأفعال الخاصّه والشرائط الخارجيه؛ حينئذٍ لا مجال لاستصحاب عدم التذكيه لعدم الشكك 
فى شىءٍ من هذه الأفعال والشرائط؛ لأنّ المفروض أننا نحرز تحققّ جميع الأفعال» والمفروض أننا نحرز عدم التسميه. فلا تجرى 
اصاله عدم التذكيه؛ فالتذكيه عباره عن مجموع ذه الأشعال والقر الطونولة بعك شكه فى بعاة الأفعال والشرائط؛ بل المفروض 
أننَا نحرز جميع الأفعال والشرائط ونحرز أيضاً ونقطع بعدم التسميه» فأين يجرى الاستصحاب ؟ إذا فسّرنا التذكيه بذلكك؛ فحينئذٍ 
لا مجال لجريان أصاله عدم التذكيه؛ لعدم الشكك فى الأفعال والشرائط. 


نعم تقدّم أنه يمكن إجراء استصحاب عدم اعتبار التسميه فى الدذكيه شرعاً؛ لأننَا نشكك فى أن الشارع هل اعتبر التسميه فى 
التتذكيه أو لم يعتبر ذلكك ؟ هذا اعتبار مشكوكك فيه؛ والأصل عدمه؛ وإذا جرت أصاله عدم اعتبار التسميه فى التذكيه؛ حينئذٍ 


يمكن إثبات الحليه اعتماداً على هذه الأصاله» وقد تقدّم أننَا لو ناقشنا فى هذا الأصل؛ فحينئذٍ يكون المرجع هو أصاله الحليه؛ 
لأسووان فك فى حرمته وحليته» ولا يوجد أصل يُنفّح لنا الحرمه. ولا أصل يُنقح لنا الحلّيهء ولا دليل اجتهادى بحسب 
الفرض؛ فحينئذٍ تصل النوبه إلى الأصل العملى الذى هو عباره عن أصاله الحلّيه» وهى أن كلّ شىء تشكك فى حرمته وحليته» فهو 
لكك حلال. هذا إذا كانت التذكيه عباره عن نفس الأفعال والشرائط. 


وأمّرا إذا كانت التذكيه أمراً بسيطاً مُسَِبِتَاً عن الأفعال ويحصل بتحققٌ هذه الأفعال والشرائط. فى هذه الحاله لا مانع ابتداءٌ من 
جريان أصاله عدم التذكيه؛ لأننَا نشكك واقعاً فى تحققٌ هذا الأمر البسيط وعدم تحتقّه على تقدير أنْ تكون التسميه معتبره» فهذا 
الأمر البسيط غير متحققٌ» وعلى تقدير أَنْ تكون التسميه غير معتبره» فهذا الأمر البسيط متحققٌ» فنشكك فى تحققٌ هذا الأمر البسيط 
خارجاًء وعدم تحققّه وحيث أنه أمر حادث مسبوق بالعدم» فيجرى استصحاب عدمهه فلا مانع من جريان أصاله عدم التذكيه 
بناء على ذلككء لكشا قلنا سابقاً فى النحو الثالث بِأنّ هذا الشكك فى تحقق التذكيه بهذا المعنى وعدم تحققّها هو مُسببٌ عن 
الشكك فى اعتبار التسميه فى التذكيه شرعاًء فعلى تقدير أَنْ تكون التسميه معتبره شرعاًء فالتذكيه غير متحققّه فى الخارج وعلى 
تقدير أنْ لا تكون التسميه معتبره فى التذكيه شرعاًء فالتذكيه متحققّه فى الخارج, منشأ الشكك فى تحقق التذكيه وعدم تحتقّها 
هو الشكك فى أن التسميه التى نعلم بعدم تحققّها بحسب الفرض هل هى معتبره» أو غير معتبره ؟ والأصل الجارى فى الشكك 
السببى يكون حاكماً ومقدّماً على الأصل الجارى فى الشكك المسببى؛ وقد قلنا بجريان أصاله عدم اعتبار الشارع التسميه فى 
التذكيه شرعاًء وهذا الأصل يكون حاكماً على أصاله عدم التذكيه على تقدير جريانه كما هو الصحيح. 


١78 ص:‎ 


قبل أنْ ننتقل إلى الشبهه الموضوعيه هنا مطلب ذكره السيد الخوثئى (قدّس سرّه) يرتبط بالرجوع إلى الدليل الاجتهادى؛ فقد قلنا 
أنه إِنْ كان هناكك دليل اجتهادى مثل إطلالق دليل يمكن التمسكك به لقن ما شك فى اعقبا هه باعتبار أن الشبهه حكميه. 
أخذنا به. السيد الخوئى(قدّس سرّه) له تعليق على ذلكك )١1(‏ . وحاصله: 


أنه يقول ما نضّه:(أنَ دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكيه لنفى اعتبار الأمر المشكوكك فيه غير مسموعه؛ لأنّ التذكيه ليس 
أمراً عرفياً حتّى يُنزّل الدليل عليه» ويُدفع احتمال التقيبد بالإطلاق كما كان الأمر كذلك فى مثل قوله تعالى:(أحل الله البيع). (5) 
يقول(قدّس سرّه) البيع أمر عرفى يمكن تنزيل الدليل عليه» فإذا شككنا فى اعتبار شىء فيه» أو فى تقيبده بشىء» يمكن نفى 
التقييد بإطلا.ق الدليل. أمَرا التذكيه؛ فليست أمراً عرفياًء وإنّما هى أمر شرعى؛ وحينئدٍ لا يمكن تنزيل الدليل عليه والتمتركك 
بالإطلاق لنفى التقييد المحتمل. 


اعتّرض على هذا الكلام: بأنْ التمشكك بالإطلاق لنفى القيد لا يتوقف على عرفنه المدلولء بأنْ يكون المدلول أمراً عرفياً؛ بل 
يكفى فى نفى القيد بالإطلاق عرفته الدلاله؛ بأنْ تكون الدلاله عرفيه. ولا إشكال فى أنّ الدلاله العرفيه موجوده فى المقام؛ لأنَّ 
السكوت عن القيد فى مقام البيان يدل عرفاً على انتفاء التقييد» وانتفاء القيدء هذه دلاله عرفيه» ما دام المتكلم فى مقام البيان» فإذا 
سكت عن بيان القيدء يُفهم منه عرفاً عدم إراده القيدء الدلاله عرفيه» لا نفترض أنّ التذكيه ليست أمراً عرفياًء المدلول ليس أمراً 
عرفياً لكن نفى القيد بالإطلا.ق لا يتوقف على ذلكك. وإِنّما يُشترّط فيه أنْ تكون الدلاله على الإطلاق وعدم إراده القيد أمراً 
عرفيأه وهذا أمر ثابت فى المقام؛ وحينئذٍ لا فرق بين أحلّ الله البيع؛ وبين التمشكك بدليل التذكيه لنفى اعتبار ما يُشكك فى اعتباره 
كالتسمته كما مكّلنا. 


ص: 1 


.1 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوثى للبهسودى. ج 7. ص‎ -١ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيهه7؟. 


أقول: فى مقام التعليق على هذا الكلام؛ يبدو والله العالم --- أَنْ السيد الخوئى(قدّس سرّه) يشير إلى مطلب آخرء وهو 
أنّ التمشكك بالإطلاق لنفى اعتبار ما يُحتمَل اعتباره» نفى القيد المحتمل اعتباره» المشكوكك الاعتبار إِنّما يصح فى ما إذا شككنا 
فى اعتبار قِيِدٍ فى الموضوع لا يكون مقوّماً للموضوع, ولا مأخوذاً فى مفهومه؛ بل لا يُحتمل فيه ذلككء يعنى يعتبر فى التمتركك 
بالإطلاق أنْ لا نحتمل» فضلا عن أنّْ نعلم؛ بأنّ هذا القيد الذى نشكك فى اعتباره هو مقوّم للموضوعء ومأخوذ فى مفهومه؛ كما 
هو الحال فى مثال احتمال تقييد الرقبه بالإيمان فى قوله(اعتق رقبه)» فالإيمان ليس مقوّماً للرقبه؛ بل لا نحتمل أنَّ الإيمان مقوّم 
للرقبه» أو مأخوذ فى مفهومها؛ حينئذٍ يصح التمسّكك بالإطلاق لنفى القيد؛ لأننا نحرز انطباق مفهوم الموضوع على الفرد الفاقد 
لذلكك القيد» وإِنّما نشكك فى اعتبار قد زائدٍ على المفهوم؛ هل اعتبر فى الرقبه التى يجب عتقها أنْ تكون مؤمنه ؟ هذا القيد على 
تقدير اعتباره هو قيد زائد على المفهوم والمفهوم يصدق من دونه؛ ويُحرز صدقه على الفرد الفاقد من دونه؛ وإِنّما يُشكك فى أنَّ 
الشارع هل اعتبر قيد الإيمان فى هذا المفهوم, أو لم يعتبر ذلكك ؟ حينئذٍ من الواضح أنه يجوز فيه التمشّكك بالإطلاق ونفى اعتبار 
ذلك القيد المشكوكك الاعتبار. وأمَا إذا كان القيد الذى نشكك فى اعتباره دخيلاً فى المفهوم؛ ومأخوذاً فى مفهوم الموضوعء أو 
احتملنا أن القيد الذى نشكك فى اعتباره مأخوذ فى مفهوم الموضوع بحيث أن المفهوم على تقدير اعتباره لا يصدق على الفرد 
الفاقل تدك القيدة قن هده الحا له لاد يكرة العيش كك بالاطلاقق جنات لأثمثل :هذا المكك بر سفن التقيقة إلى :دق 
الموضوعة لأنااشك فى أ الموعوع تميق أواغين سدق لأنّ القند تدك فى اعكاره لكن المقروض اله ويل فى متززم 
الموضوع. أو يُحتمل أنه دخيل فى مفهوم الموضوع. فأننا لا نحرز انطباق الموضوع على الفرد الفاقد للقيد حتّى نتمشركك 
بالإطلاق لنفى اعتبار القيد الزائد, وإِنّما مرجع هذا فى الحقيقه إلى الشكك فى تحققٌّ الموضوع, أن الموضوع أساساً ينطبق على 
هذا الفرد الفاقد, أو لا ؟ وفى مثله من الواضح أنه لا يجوز التمشكك بالدليل لإثبات حكمه فى الفرد الفاقد» مع أنْ المفروض أننا 
لا نحرز انطباق الموضوع على ذلك الفرد الفاقد. 


ص: 1/6 


هد العطلب مطليه كلى: كأنه والله العالم --- أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) يريد أنْ يُطبق هذا فى محل الكلام» 
فيقول أن الموضوع إِنْ كان أمراً عرفياً من قبيل(أحل الله البيع) وكان القيد المشكوكك اعتباره ليس مقوّماً لهذا الموضوع العرفى. 
ولا مأخوذاً فى مفهومه؛ حينئذٍ يمكن التمسّكك بالإطلاق لنفى اعتبار ذلكك القيد. كالإيمان بالنسبه إلى الرقبه. وأما إذا كان مقوماً 
للموضوعء أو ُحتمل فيه ذلككء هنا لا يجوز التمسكك بالإطلاق» وكون الموضوع ليس عرفتاً كما ادّعاه فى التذكيه حيث قال أن 
النذكيه ليست أمرأ عرفياء وإنّما هو من المخترعات من قبل الشارعء أمر تأسيسى وليس عرفيء إذا كان الموضوع ليس عرفياء 
وإِنّما كان تأسيسياء أو اختراعياً من قبل الشارع؛ حينئذٍ يكون حاله حال القيد الذى نشكك فى اعتباره مع احتمال كونه مأخوذاً فى 
مفهوم الموضوع؛ لأنَّ الأمر الاختراعى هو عباره عن الشىء الذى اخترعه الشارع؛ فإذا شككنا فى أن التسميه هل هى معتبره فى 
هذا الأمر الاختراعىء أو لا ؟ فَأنْنَا لا نحرز انطباق هذا لا يام الفرد الفاقد للتسميه؛ لأنّ التسميه على تقدير 
اعتبارها تكون دخيله فى الموضوع الا-ختراعى التأسيسى الذى جعله الشارع؛ بمعنى أن هذا المفهوم الا-ختراعى التأسيسى لا 
ود قن فول العمنيقة عق قدا إعناى التتميات ول تمد دعل ال القافن اميه هل تقد اففاوهلة فكوق السك 
حينئذٍ شكا فى صدق الموضوع المخترع التأسيسى» ومعه لا يصح التمشكك بالإطلاق لنفى اعتبار ما يُشْكك فى اعتباره» كأنٌ السيد 
الخرتي لاس يكز ) بير الكل نول وان المداعية امرك كايع قلي امو عرفو والترات يلوو مانو الجراةمن اليم 
كل جا بشكه قن أعقارفه: إن كان استمل: » فضللا عن ما إذا عُلم دخالته فى هذا الموضوع؛ فحينئذٍ لا يجوز التمشكك بالإطلاق. 

أمَا إذا أحرز الإنسان باعتباره هو العرفء أن هذا القيد المشكوك الاعتبار ليس دخيلاً فى مفهوم الرقبه كما هو واضح؛ فحينئذٍ 
يمكن التمتد كك بالاطلاقء وإلآ إذا احتمل دخالته لا يجوز التمشكك بالإطلاق؛ لأنْ هذا تمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه 
للدليل؛ يعنى تمسّدكك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه الذى يراد إثبات الحكم فيه تم كاً بذلكك الدليل؛ ومن الواضح أن 
التمتدكك بالدليل لإثبات حكمه هو فرع إحراز انطباق موضوعه على ذلك الفرد, إذا كان الموضوع اختراعياً وليس عرفياً 
كالتذكيه لا يجوز التمشكك بالدليل؛ لأنّ أى شىء نشكك فى اعتباره شرعاً يعنى نشكك فى دخالته فى ذلكك الموضوع المخترع» 
ولا نحرز انطباق ذلكك الموضوع على الفرد الفاقد لذلكك الشىء الذى يُشكك فى اعتباره. 


18١ ص:‎ 


هذا ما أراد السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنْ يقوله» وهذا الكلام له وجه. ولا علاقه له بعرفيّه الدلاله وعرفيه المدلول» هو يقول أن 


الجدلول لبد أن يكون عرها بهذا المعنى فى مقابل الموضوع الا-ختراعى الذى يخترعه الشارع ويؤْسّ سه كما هو الحال فى 
التذكيه. 


نعم» يمكن أَنْ يُلاحظ على ما ذكرهالسيد الخوئى(قدّس سرّه) شىء آخر وهو أنْ يقال أن هذا الذى ذكره إِنْما يتم فيما لو كان 
المدّعى هو التمسّكك بالإطلاق اللفظى لدليل التذكيه فى محل الكلام؛ حينئذٍ يكون لهذا الكلام وجهء فيقال بِأنْ التذكيه ليست 
أمراً عرفياً» ونما هى أمر اختراعى» فأىّ شىء بُشكك فى أخذه فى التذكيه شرعاً يمنع من التمد كك بالإطلا.ق. وأمَا إذا كان 
المقصود بالإطلاق الذى يمكن الرجوع إليه هو الإطلاق المقامى وليس الإطلاق اللفظىء بِأنْ فرضنا أنْ الشارع هو فى مقام بيان 
التذكيه المخترعه التأسيسيه» لكن هو فى مقام بيان ما هى التذكيه التى يخترعهاء وما هى الأسمور المعتبره فى هذا المفهوم 
المُخترع؛ إذا فرضنا أنه فى هذا المقام وسكتء ذكر الاستقبال وفرى الأوداج وذكر أنْ الذبح بالحديد وسكت عن التسميه؛ هنا 
يمكن التمشكك بالإطلاق المقامى لنفى اعتبار التسميه» هذا الإطلاق المقامى غير الإطلاق اللّفظىء ذاك الكلام يأتى فى الإطلاق 
الُفظى؛ لأنّ هناكك نتمسشكك بالدليل الذى يثبت الحكم لموضوعه. هنا عندما نريد أَنْ نتمشكك بهذا الدليل لإثبات الحكم فى فردٍ 
لابد أنْ نحرز انطباق الموضوع على ذلك الفرد حتّى يمكن التمسّكك بالدليل لإثبات حكمه فيه. وهذا غير متحققٌ فيما إذا كان 
الموضوع مفهوماً اختراعياً تأسيسياًء أمَا عندما يكون المقصود بالإطلاق هو الإطلاق المقامى» فهذا حتّى فى المفاهيم المخترعه 
التأسيسيه مع افتراض أنْ الشارع فى مقام بيان ذلكك الأمر التأسيسىء وما هو المعتبر فيه» فإذا ذكر جمله من الأشياء وسكت عن 
التسميه؛ فهذا الإطلا-ق لا مانع من التمشّكك به حتّى إذا كان الموضوع أمراً تأسيسياً. هذا كله إذا كانت الشبهه حكميه بالنحو 
الرابغ. 


ص: ما 


وأا إذا كانت الشبهه موضوعيّه كما إذا شك فى تحققٌ التسميه مع العلم باعتبارها شرعاًء بمعنى أننًا نعلم أنّ التسميه معتبره» لكا 
لا ندرى أن هذا الحم الموجود هل هو لحم حيوانٍ سُمَى عليه عند ذبحه؛ أو لم يسم عليه عند ذبحه ؟ فإذا سُمَى عليه» فهو 
حلالل؛ وإنْ لم يسع عليه» فهو محرّم, فنشكك فى حلّيته وحرمته بنحو الشبهه الموضوعيه. فإنْ كانت التذكيه عباره عن مجموعه 
الأفعال الخاصّه والشرائط الخاصًه؛ فحينئفٍ يمكن إجراء استصحاب عدم ليوف نااشع ف أذ الدبعية دده ور 


متحقّقه؛ التسميه أمر حادث مسبوق بالعدم؛ والأصل عدمه. وينتج حرمه أكل لحم هذا الحيوان. 


وأمَا إذا كانت التذكيه عباره عن أمر بسيط مُسببٌ عن هذه الأفعال الخاصه؛ حينئذٍ يمكن استصحاب عدم التذكيه؛ لأنّ التذكيه 
مو سحل يغطي" تعكه الذنها كينا الأمفا قاض لخر الل النقاضه: :وقس فك فح حدق الند كه وتعصول هذا لأس الس 
وهو كما قلنا أمر حادث بسيط مسبوق بالعدم» فيجرى استصحاب عدم التذكيه؛ والنتيجه واحده. 


هذا تمام الكلام فى أصل التنبيه الأوّلء كلامنا واضح فى تنبيهات البراءه» حك علد وات بسن د قر طوياك الوادة وكا 
التنبيه الأموّل هو أنّ البراءه عندما تصل النوبه إليها عندما لا يكون هناك أصل موضوعى يكون حاكماً عليهاء ومتّلوا للأصل 
الموضوعى بأصاله عدم التذكيه مانعاً من التمشّكك بالإباحه والبراءه» ودخلوا فى بحث استصحاب عدم التذكيه. وفرغنا من أصل 
التنبيه الأوّلء ويبقى الكلام فى بعض الأمور التى ترتبط بذلككء وغالب هذه الأمور بسطوا الكلام فيه» لكنّها أبحاث فقهيّه إثباتيه 
تعتمد على استنباط أمور معتّنه من الروايات» هذا بحث فقهى, لكنّنا نتبه على هذه الأمور بالنسبه إلى ما يرتبط بالبحث الأصولى 
ولا ندخل فى البحث الفقهى؛ لأنّه له مجال آخر. 


ص: ذا 


الأمر الأوّل: نبحث فى الأمر الأوّل عن ما يتربّبِ على استصحاب عدم التذكته فى موارد جريانه» فقد تبن من البحث السابق أن 
استصحاب عدم التذكيه يجرى فى بعض الحالات ولا يجرى فى حالات أخرىء فى موارد جريان استصحاب عدم التذكيه ماذا 
يترئّب عليه ؟ قالوا بأنّه لا إشكال فى ترتّب حرمه الأكل على استصحاب عدم التذكيه ؛ لأنَّ حرمه الأكل مترئّبه فى لسان الأدلّه 


وبعباره أخرى: أن موضوع حرمه الأكل هو عدم التذكيه؛ ولو باعتبار قوله تعالى:( ححرّت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردّيه والنطيحه وما أكل السبع إلأما ذكيتم ) (1) يُفهم من ذلكك أن موضوع هذه 
الحرمه هو عدم التذكيه. فإذا أحرزنا الموضوع باستصحاب عدم التذكيه يترتب الحكم على ذلك؛ وهو حرمه الأكلء وإِنّما يقع 
الكلام فى التجاسة أن التحاسه غل كرتب أيشا على استصحاب عدم التذكيه أو أنّها لا تترنّب على استصحاب عدم التذكيه. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الأوَّل بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 
الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الأوّل 


كان الكلام فى ما يترنّب على استصحاب عدم التذكيه فى موارد جريانه» ذكرواء ومنهم السيد الخوئى(قدٌ سرّه) أنّه لا إشكال فى 
ترتّب حرمه الأكل على استصحاب عدم التذكيه؛ باعتبار أن حرمه الأكل مترتّبه فى لسان دليلها على عدم التذكيه. فيكون 
موضوع حرمه الأكل هو غير المذكىء فإذا ثبت هذا الموضوع باستصحاب عدم التذكيه يترتّب عليه الحكم بلا إشكال» واستفيد 
ذلك من قوله تعالى:( حرمت عليكم المثته والدمَ ولح الخنزير وما أهل قير لد مداوالمقة: والموقوذه والمتردّيه والنطيحه وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم ). (1) فى مقام الاستثناء من حرمه الأكلء ويُفهم أنّ التذكيه هى موضوع الحلّيه وأنّ عدمها هو موضوع 
الحرمه» فيكون موضوع الحرمه هو عدم التذكيه» فتثبت باستصحاب عدم التذكيه. 


ص: ما 


-١‏ مائده /سوره6» آبه؟. 


ا مائده /سوره 6 آبه؟. 


وأمّرا النجاسه؛ فإن كان موضوعها هو نفس موضوع حرمه الأكلء إذا اذُعى بن النجاسه أيضاً موضوعها هو غير المذكى؛ وفى 
الأتدلة قعه بعري الأقل فين الجذ كي ونسك لدان التدله أيقيا التجامةه كبا ادف #الكده جوري شك عو البحسدق 
الهمدانى(قدّس سرّه) أنّهِ يرى أن موضوع النجاسه هو غير المذكى؛ )١(‏ بناءً على هذا أيضاً لا مشكله؛ إذ يمكن إثبات النجاسه 
أيضاً باستصحاب عدم التذكيه باعتبار أن موضوع النجاسه هو غير المذكى» ويثبت باستصحاب عدم التذكنه» فباستصحاب عدم 
التذكيه تترنّبِ حرمه الأكل والنجاسه. 


وأما إذا قلناء كما هو الرأى المعروف والمشهور أنْ موضوع النجاسه ليس هو عدم التذكيه وغير المذكىء وإِنّما موضوع النجاسه 


هو المع وفيرق المعه انها عار دعق ما رهقت ووعدن نو سيت كل شرع نسيل تراك عت القن رقمل نااك 
بالضربء أو بالشق» وتشمل ما ذبح مع اختلال بعض الشرائط 5 فى التذكيه كل هذا يُعتبر ميته؛ لأنّ الميته بناءَ على هذا 
التفسير هى عباره عن كل ما زهقت روحه من دون سبب شرعى محلل وفى كل هذه الحالات لا يوجد سبب محلل» والتذكيه 
لتقن اعد ع عبن محفت فتكوؤن تيه انا فى انراد بالميقف ذا كان موضوع النجاسه هو الميته» وفتدرت الميته بذلكء أى 
بالمعنى العام الذى لا يختصٌ بما مات حتف أنّفه؛ بل يشمل كل ما مات من غير سبب محللء بناء على ذلكك؛ حينئٍ لا يمكن 
إثبات النجاسه باستصحاب عدم التذكيه إلا بناءً على القول بالأصل المثبت. باعتبار أنْ الميته بهذا المعنى المتقدّم هى أمر 
وجودى(ما مات بدون سبب شرعى محلل) ملازم لعدم التذكيه. ولا يمكن إثبات هذا الأمر الوجودى باستصحاب عدم التذكيه 
وإذاكاة كبحا افيف كن ل كاارنو جوع العا سين الأ الإتتردى » والتفيتيان ع الل كبدالا كيد جنا اله 
الوجودى؛ لأنْ ما يثبت باستصحاب عدم التذكيه هو عدم التذكيه؛ ولازم عدم التذكيه هو كونه ميته» والأثر مترتّب على هذا 
لازم الذى هو أمر وجودىء وهو كونه ميتهه وهذا لا يثبت باستصحاب عدم التذكيه إلا بناء على القول بالأصل المثبت؛ بل قد 
يقال فى هذه الحاله دسح زا على نذا الدى د كرناة بجريان أصاله عدم كونه ميته» ويكون هذا الأصل معارضاً 
لأصاله عدم التذكيه؛ لأنّ كلا منهما أمر وجودى مسبوق بالعدم؛ فالتذكيه أمر وجودى مسبوق بالعدم؛ وكونه ميته هو أيضاً أمر 
وجودى مسبوق بالعدم؛ فكما يجرى استصحاب عدم كونه مذكى يجرى أيضاً استصحاب عدم كونه ميته وهذان أصلان 
متنافيان ومتعارضانء فيتساقطان, فإذا تساقطا؛ فحينئفٍ يمكن الرجوع إن مجاه الطوائء ددم مك قن طها هنذا الحيوانة 
ونجاسته» وبذلك نفكك بين حرمه الأكل وبين النجاسهه فنلتزم بحرمه أكل لحم هذا الحيوان اعتماداً على أصاله عدم التذكيه؛ 
لأنّ موضوع الحرمه هو عدم التذكيه. وهو يثبت بهذا الاستصحابء ولا نلتزم بالنجاسه؛ بل نلتزم بالطهاره اعتماداً على قاعده 
الطهاره؛ باعتبار أنْ أصاله عدم التذكيه وأصاله عدم كونه ميته تتعارضان وتتساقطانء فلا يوجد عندنا ما يثبت النجاسه؛ أو ينفى 
الطهاره؛ لأنّ استصحاب عدم كونه ميته وإِنْ كان ينفى النجاسه كما قلنا؛ لأنّ موضوع النجاسه هو كونه ميته» واستصحاب عدم 
كونه ميته ينفى النجاسه. لكنّ المفروض أن استصحاب عدم كونه ميته سقط بالمعارضه مع استصحاب عدم التذكيه؛ لأنّهما 
أصلان متنافيان» تعارضا فتساقطاء فبقينا نحن وهذا المشكوك الذى نشكك فى أَنّهِ طاهر» أو نجسء فنرجع إلى قاعده الطهاره 
لإثبات طهارته. 


ص: 186 


.15 مصباح الأصولء تقرير بحث السئد الخوئى للبهسودى. ج 7. ص‎ -١ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ (©)ذكر فى هذا المقام بأنّه لا داعى لإيقاع التعارض بين هذين الأصلين والتنافى؛ بل من الممكن 
الالتزام بجريانهما معاء فتجرى أصاله عدم التذكيه وتجرى أصاله عدم كونه ميته» كل منهما يجرى؛ لأنْ كلا منهما حادث مسبوق 
بالعدم» فيجريان معاً ولا مانع من ذلككء ونلتزم بمقتضى كل منهماء فأصاله عدم التذكيه يترتّب عليها حرمه الأكل؛ وأصاله عدم 
عرس يور طلا اظهاره اوقل يقار احرى ام مها على السايهة لأنّ موضوع النجاسه هو الميته. وأصاله عدم كونه 
ميته ينفى النجاسه بنفى موضوعهاء فنلتزم بأنّ هذا يحرم أكله؛ لكنّه فى نفس الوقت هو ليس نجساًء أو نقول أنّه طاهره فنلتزم 
بالطهاره وحرمه الأكل. ويقول: لا مانع من الالتزام بذلكك وإجراء الاستصحابين؛ إذ لا يلزم من ذلكك إلآ التفكيكك بين أمرين 
بينهما تلازم واقعى» يعنى نفككك بين حرمه الأكل والنجاسه؛ والحال أن حرمه الأكل والنجاسه أمران متلازمان فى الواقع. بلحاظ 
الواقع هذا الحيوان المشكوك إِنْ كان مذكىء فهو حلال الأكل وطاهرء وإِنّْ لم يكن مذكىء فهو حرام الأكل ونجسء أمّا أَنْ 
نلتزم بحرمه أكله وبطهارته» فهذا تفكيكك بين أمرين بينهما تلا-زم فى الواقع. يقول: لا مشكله فى ذلك؛ لأنّ هذا التفكيكك 
تفكيكاً ظاهررّاً وبحسب الأدلّه الظاهريه» وبحسب الأ-صول العمليه» هذا التفكيك الظاهرى بين أمرين بينهما تلازم واقعى لا 
محذور فيه ولا مانع منه» فبحسب الظاهر أننَا نلتزم بذلكك للأدلّه التى دلّت على أنّ هذا حرام الأكل وفى نفس الوقت هو طاهر, 
أو ليس نجساء وقد ثبت هذا فى جمله من الموارد» ومثّل لذلكك بما إذا توضأ بمايع مرددٌ بين كونه ماءًء أو بولا هنا يحكم عليه 
بالطهاره من الخبثء ولكن بُحكم عليه ببقاء الحدث اعتماداً على الاستصحاب الجارى فى كل منهماء فبلحاظ بدنه كان البدن 
ل نموا ب اننا طاهراءبويمة أذ غرضا بهذا النانم الندردة ابيع لابوا العاف يفك فى الاظادمل سعد مداه عه 
أو لا ؟ فيستصحب بقاء الطهاره من الخبث بالنسبه إلى بدنه» فيحكم بأنْ بدنه طاهرء لكن بالنسبه إلى الحدث كانت حالته السابقه 
هى أنه محدث فكان يريد أن يتوضأ بهذا المابع» فيشكك فى أنّ حدثه ارتفع؛ أو لا ؟ فيستصحب بقاء الحدث: فيلترّم بن البدن 
طاهرء ويُلترّم ببقاء الحدث مع أنْ هذين الأأمرين بينهما تلا-زم واقعى, فبلحاظ الواقع هو إِنْ توضأ بالماء. فبدنه طاهر وحدثه 
مرتفع» وَإِنْ توضأ بالبول» فحدثه باق وبدنه نجسء وأمًا أَنْ يُلتزم بطهاره البدن وبقاء الحدثء فهذا تفكيكك بين أمرين لا يمكن 
الشكيكف بينهها واقعا. بقول: للا معدو و فى أن شفككق ينهبا ب القلاشر باضار كر يان الأد له والأصول العملية 


ص: 18 
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هناكك تعليقان على هذا الكلام: 


التعليق الأوّل: مسأله تفسير الميته بما تقدّم من زهاق الروح الغير المستند إلى سبب شرعى بحيث أنْ عنوان(الميته) لا يختصٌ بما 
مات حتف أنفه. وإنّما يعم حتى ما ذُبح ولكن مع اختلال بعض الشرائط» وما مات بشقّ بطنه» أو بإلقائه من شاهق وأمثال هذه 
الأمور. الظاهر أن هذا التفسير ليس هو باعتبار أن عنوان(الميته) ظاهر فى ذلككء فالظاهر أن عنوان(الميته) ليس له ظهور فى 
ذلك وإِنّما الظاهر منه أنه ما مات حتف أنفه كما يشهد لذلكك عطف المترديّه والنطيحه والموقوذه على الميته فى الآ-يه 
الشريفه:( حُرّمت عليكم المتته والدمَ ولحم الخنزير وما أهل لقيو الله به والمفه والموقوذه والمتردّيه والنطيحه وما أكل السبع 
إلاأما د كيتم ). (1) هذا العطف لا وجه له إذا كان المراد بالميته هذا المعنى العام؛ لأنْ هذا المعنى العام يشمل المترديّه والنطيحه 
والموقوذه؛ النطيحه يعنى ما ماتت بالنطح. والمتردّيه ما ماتت بالتردّىء الميته بناءَ على هذا المعنى» يعنى كل ما مات بلا سبب 
شرعى محللء وإِنّما تكون هذه فى قبال الميته إذا أردنا بالميته ما مات حتف أنّفه وبالمتردّيه ما مات بالتردى» وبالنطيحه ما مات 


المعنى العام فى أدلّه النجاسه. باعتبار أَنّهم ذكروا أن موضوع دليل النجاسه هو الميته» وفسّروا الميته بهذا المعنى العام» الذى 
دعاهم إلى ذلكك هو عدم إمكان الالتزام باختصاص النجاسه بخصوص ما مات حتف أنفه؛ إذ لا إشكال فقهياً فى أنّ النجاسه لا 
تختصّ بخصوص ذلككء وإنّما هى كما تشمل ما مات حتف أنفه كذلكك تشمل المترديه والنطيحه وكل ما مات بغير سبب 
اتوعىج واكل مانطات قير عزاكيد نوا تعس :وتسور قله بهن !لض العام اكنانهى رينة الاتار لاتعلى أبناين ليوا عضن 
للفو للميت ولا فالميض اللكرى للف كنا قلنا يشياده الآنه الشريقه لبس هو هذاكو إلما عو عازه عيع ها مالك تحن آئقه 


ص: /ا/ا 


-١‏ مائده /سوره 6 آبه؟. 


التعليق الثانى: أن مسأله كون موضوع حرمه الأكل هو غير الم دْكىء الظاهر أنّه أمر ليس مسلّماً عند الجميع» فهناكك من يرى أنَّ 
كريط الكل كمنا ب دعن شن الأد ل فلتخيو التعند كلق وز مك اها قن ينض لادلا لعو كل “عدواقا المي )ول ترون 
أَنْ ندخل فى البحث الفقهى ونستعرض الروايات» هناكك روايات التزم بعضهم بأنّ حرمه الأكل كما هى مربّبه على غير المذكى 
هى مريّبه أيضاً على عنوان(الميته) بمعنى أن موضوع حرمه الأكل هو الميته. وموضوع حلّيه الأكل هو المذكى, وليس موضوع 
حرمه الأكل نقيض المذكى(عدم التذكيه»» أو(غير المذكى»» وإِنّما موضوعها هو عنوان وجودى وهو عباره عن الميته. 


إذن: ليس مُسلْماً أنّ موضوع حرمه الأكل هو غير المذكى حتّى نقول لا إشكال فى أنَّ الحرمه تثبت باستصحاب عدم التذكيه. 
الها علن أن موفوعيا لقان برق توانه فين امكو الف بو يناغا فى "التسا ما هاة عل أن موعوغها نه الك 
لأنّ استصحاب عدم التذكيه يعجز عن إثبات الحرمه والنجاسه إذا كان موضوعهما الميته» إلا بناءَ على القول بالأصل المثبت. 
ومن هنا قيل بوقوع التعارض بين استصحاب عدم التذكيه وبين استصحاب عدم كونه ميته؛ لأنّ استصحاب عدم التذكيه ينفى 
الحلّيه» واستصحاب عدم كونه ميته ينفى الحرمه؛ لأمنّ موضوع الحرمه بحسب هذا الفرضء والاحتمال الأسخير هو الميته 
فاستصحاب عدم كونه ميته ينفى الحرمه. موضوع الحلّيه هو الم ذْكى» فاستصحاب عدم كونه مذكى ينفى الحليه» وهذان 
استسحابا متعارضاة؛ لأنن أحداهما ينف الخرمة والآخر ينفى الحليه» فيقع التعارض بينهماء فقد يقال بتساقطهما والرجوع إلى 
أصاله الحليه» وأصاله البراءه. هذا التعارض بهذا النحو كله مبنى على أنْ يكون موضوع حرمه الأكل هو الميته» وموضوع حليه 
الأكل هو المذكىء فيجرى استصحاب عدم التذكيه» واستصحاب عدم كونه ميته» ويقع بينهما التعارض فيتساقطان, فيُرجع إلى 
أصالة الحلية 


ص: ملا 


وقد يُستدل على ذلك بالآيه الشريفه ويقال بأنّ ظاهر الآيه الشريفه أن الميته هى موضوع لحرمه الأكل كما هو الحال بالنسبه 
إلى الدم ولحم الخنزيرء وقلنا بأنّ المراد بالآيه بحسب الظاهر هو ما مات حتف أنفه. حرّمت عليكم الميته والدم؛ فالدم هو نفسه 
موضوع لحرمه الأكلء ولحم الخنزير أيضاً موضوع لحرمه الأكلء والميته هى أيضاً موضوع لحرمه الأكل فيكون ظاهر الآيه هو 
أنْ موضوع حرمه الأكل هو الميته. 


دن السومن الأموز المسلعة أن 2ل الآ لهالق د كدت فرها السره تيت فيا العريه ع غير لمك مل تهنا كك من الأدلياها 
نيت فيه الحرمه على عنوان(الميته). 


وأمًا قوله تعالى فى ذيل الآيه:(إلا ما ذكيتم) يمكن أنْ يقال بأنّ هذا ليس استثناءً من الميته» ولا من الدم, ولا من لحم الخنزير» 
وإِنّما هو استثناء مثررا أكل السبعء ويمكن أنْ يقال بأنّه يرجع إلى المتردّيه والنطيحه أيضاً بمعنى المتردّيه يحرم أكلها إلا ما 
ذكيتم وما أكل السبع يحرم أكله إلا ما ذكيتم, أمًا أنَّ الميته يحرم أكلها إلآ ما ذكيتم, فهذا لا وجه له. كما لا وجه إلى الرجوع 
إلى الدم وإلى لحم الخنزير» فهو استثناء يرتبط بالأمور الأخيره» وعلى كل حال يمكن أنْ يُدّعى بأنّ حرمه الأكل فى بعض الأدلّه 
تبت على عنوان(الميته) كما رُتّبت فى أدلَهِ أخرى على عنوان(غير المذكى). 


لكن يمكن أنْ يقال فى قبال ذلكك: أنّ الآآيه الشريفه وإِنْ مجعل عنوان(الميته) فيها موضوعاً للحرمه؛ لكن يبدو أنّ ذلك باعتبار 
كونه مصداقاً لعنوان(غير المذكى»» يعنى أن موضوع الحرمه هو غير المذكىء والميته ذكرت فى الآيه» أو فى أدلّه أخرى إِنّما هو 
باعتبار أن الميته هى مصداق لغير المذكى بقرينه ذيل الآيه الذى يقول(إلآ ما ذكيتم) والذى فُهم منه أن موضوع الحرمه هو غير 
المذكىء وأنّ موضوع الحليه هو المذكىء فيقول يحرم عليكم ما أكل السبع ---- مثا --- إلا ما ذكيتم, أخرج المذكى 
وحكم عليه بالحليه» فيبقى غير المذكى وهو موضوع الحرمه الذى هو غير ما خرج بالاستثناء» فالذى فهم من الاستثناء فى ذيل 
الآديه هو أنّ موضوع الحرمه هو غير المذكىء ونحن نعلم من الخارج أنّ الحرمه حرمه واحده؛ وليس لدينا حرمتان» موضوع 
أحداهما هو غير المذكى» وموضوع الأخرى هو الميته بمعنى ما مات حتف أنفه كما فى الآ-يه» هذه الحرمه ما أنْ يكون 
موضوعها غير المذكى الذى هو أعمّ من الميته» وأمًا أنْ يكون موضوعها الميته» وإلآ لا توجد عندنا حرمتان» وفى حاله من هذا 
القبيل» مقتضى الجمع بين الدليلين» ومقتضى الأخذ بكلا الدليلين هو الالتزام بأنْ موضوع الحرمه هو العنوان الأعمّء والالترام بأنّ 
العنوان الأمخص إِنّما ذكر موضوعاً للحرمه باعتباره مصداقاً للموضوع الأعم؛ لأنّه بهذا يتحقق العمل بكلا الدليلين» وأما إذا لم 
نلتزم بذلكك؛ فحينئفٍ قد يلزم من ذلكك طرح وإلغاء أحد الدليلين إذا قلنا أن الموضوع هو الميته» يعنى ما مات حتف أنفه 
مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن يُحمل الأوّل ستجيع :د كور لكان الخاط - على أنّه مصداق للعنوان العامء وأنّ 
الاعتبار بالعنوان العام ولا محذور فى أنْ يفرض مصداقاً للعنوان العام ويجعله موضوعاً للحرمه, فلا محذور فى ذلك كما لو 
فرضنا أنْ وجوب الإ-كرام رُنّب فى دليل على الفقيه(أكرم الفقيه)» وفى دليل آخر رُنّبٍ على مطلق العالم (أكرم العالم) فى حالهٍ 
كد لقال اقيم أن مقتمتن المع مدهعاتيه مكيل اللتوطلن إل 5 بهار معان بطق التال) إلا تسر ضيه له فيه 
قبال سائر أفراد العالم» وإِنّما باعتباره مصداقاً للعالم؛ لأنّهِ بذلكك يمكن الجمع بين الدليلين» والأخذ بكليهماء بينما إذا قلنا بن 
موضوع الحكم هو خصوص الفقيه يلزم إلغاء الدليل الآدخرء وهذا بلا-.وجه. الجمع العرفى بينهما يقتضى الا لتزام بأنْ موضوع 
الحكم هو الأعم؛ ففى محل الكلام يُلتزم بأنّ موضوع الحكم هو غير المذكىء والميته وإِنْ ذكرت فى الآيه» أو حتّى فى الروايات 
الأخرى, لكن الظاهر أنّها ذكرت باعتبار أنّها مصداق لغير المذكى؛ فيكون موضوع الحكم بالحرمه هو عباره عن غير المذكى. 





هذا كله إذا أريد بالميته الوارده فى الآديه كما هو الظاهرء أو الوارده فى الروايات كما أشار إليه القائل الذى يقول بأنّهِ ورد فى 
بعض الروايات أن الحكم بالحرمه مرتّب على عنوان(الميته) إذا أريد بالميته ما مات حتف أنفه. فيرد فيه الكلام السابق. 


ص: 1/94 


وأما إذا كان المراد بالميته المعنى العام كما فَتَررت بهء يعنى ما مات بلا سبب شرعى محلل الذى هو أعمٌ مما مات حتف أنّفه 
6115 ها لع اذه دود حك الركوة القدانة قن فقن أذ لها قر مامز ب طلغي لمك تلن قد لاد نار م 
على عنوان( الميته) والمراد بالميته المعنى العام هنا لا يرد فيه الكلام السايق؛ أن الميته بهذا المعنى هى مساويه لغير الم كى» 
ولحت العف ند لآل النواه لمي القذوفن اتناك اد ناه فى" قد الست يور لكي و اناسنا فاه لاسي رم 
يعنى بلا تذكيه» فإذن: بحسب الروح يناعي والحده كين المك كن والميته بهذا المعنى الواسع, لا يكون هذا ا ا 


هو مساوى له. 


نعم هذا الفرق يؤثّر فى مقام الإثبات وكيفته التعامل مع الأدلّه يثّر فى أنه إذا كان موضوع حرمه الأكل هو غير المذكى؛ فهذا 
عنوان عدمى يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكيه, ولا يكون بلحاظه أصلا مثبتاً؛ لأنْنا نبت نفس العنوان» أى عنوان(غير 


المذكى»» فيترتّب عليه الحكم بالحرمه؛ لأسن موضوع الحرمه هو غير المذكىء فلا يكون الأصل الجارى اصاله عدم 
التذكيه ----- لإثبات حرمه الأكل بناءً على أنَّ الموضوع يكون هو غير المذكى لا يكون مثبتاًء بينما إذا كان الموضوع هو 


الميته» ولو بالعنوان العام وهو عنوان وجودىء, يكون استصحاب عدم التذكيه لإثبات الحرمه يكون بلحاظه أصلا مثبتاً؛ لأنّ 
استصحاب عدم التذكيه يعجز عن إثبات الحرمهه إلا باعتبار التلازم الموجود بين عدم التذكيه وبين عنوان الميته» والمفروض أن 


موضوع الحرمه هو عنوان(الميته). 


ص: 16 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمله/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى 


كان الكلام فى الأمر الثانى: وهو تحديد معنى التذكيه وذكرنا رأيين فى معناها والكلام الذى يدور حول ذلك. هناكك رأى 
ثالث تبنّاه جماعه من المتأخَرينء وهو أن التذكيه عباره عن النقاء والطهاره لا أنها شىء تثبت له الطهاره» واستّشهد على ذلكك : 


أولاً: أن ادعائنا هذا هو المفهوم عرفاً من معنى التذكيه والذّكاه؛ فالمفهوم عرفا منها هو الطهاره والنقاء والطيب. 


ثانياً: استعمال الذّكاه والتذكيه فى عديد من الأخبار ولا بُحتمل أنْ يراد بها الذبح ونفس الأعمال الخارجيه ممما يدل على أن 
التذكيه ليست مرادفه للعمليه وللذبح» حيث استّعملت فى موارد لا يُحتمل أنْ يُراد بها ذلكك, مثلاً: ورد فى مقام بيان عدم 
الانفعال بملاقاه اليابس فى بعض الروايات أنّ اليابس ذكىء )١(‏ من الواضح هنا أنّه لا يُعقل إراده الذبح وما يشبه هذا المعنى» 
وَإِنّما المراد بالذكى هو الطاهر والنقى والملائم للطبع وأمثال هذه العبارات» وكذا ورد فى بعض الجلود أنْ الجلد الذكى يجوز 
الصلاه فيه» (؟) وعُتِر هنا عن الجلد بأنّهِ ذكى؛ ومن الواضح أن الذكاه فى هذا النص ججعلت صفه للجلد. وهذا لا معنى لأنْ يكون 
المراد به الذبح إلا بالتأويل بأنْ يكون المقصود هو جلد حيوان ذكىء فلا معنى لأنْ يقال عن نفس الجلد بأنّه ذكى بمعنى الذبح» 
إلهبالتأويلء وهو عتلاق الظاهر ومنه بظهر أن إطللاق التكى على الجلك إثبا هو يمف الظهاره والتقاد و ابعال هذه العافره و كذا 
وؤد فى .ها لفطل الخراءمى البع كالصوقه والبيشن من الدذك.» لل هذا كلسوارة قن بروابات تابعة وهنا ا لذ كاة معش 
الذبح لا معنى لها حتّى بالتأويل الذى ذكر فى النصّ السابق» وذلكك لأنّ نفس الحيوان ليس بذكى؛ لأنّ المفروض أنه ميته 
الزوابة تيدف عنما لأ فحله الحياه من الميد فق التأويل السابق فى سمه الذكى إلن العيوق لأ يناك في هذه الجالةوبولا 
نستطيع أنْ نقول صوف حيوان ذكى كما قلنا فى السابق؛ لمن المفروض أنه صوف ميته. فإذن: لا يمكن أنْ يراد بالذكى فى 
المقام ما يساوق الذبح؛ وكذا ورد فى الجنين من أن ذكاته ذكاه أمّه (؟) فأيضاً أطلق الذكى على الجنين» فيّفهم من ذلك أن 
التذكيه تطلق على ما يساوق الطهاره والنقاء. هذا من جهه. 


١4١ ص:‎ 


-١‏ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج .١‏ ص 28١‏ باب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه. ح ه. 

7- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج ع, ص 267 باب 7 من أبواب لباس المصلّى؛ ح 8. 

“- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى. ج 75 ص .18١‏ باب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمف ح #؛ وع؛ وه. 

- وسائل الشيعه(آل البيت)؛ الحر العاملى» ج 5؟. ص *؛ باب 18 من أبواب الذبائح؛ ح ”عو وى ولاء وك و١1‏ و؟١.‏ 


ومن جهه أخرى: أنَنا وجدنا أن الذكاه أطلقت فى بعض الأخبار على نفس العمليه» ونفس الأفعال الخارجيّهء فقيل التسميه ذكاه 
والتسميه فعل خارجى» وقيل إخراج السمكك من الماء ذكاه. () من هذا وهذا يعرف أن ذلكك العنوان البسيط الذى هو عباره 
عن الطهاره والنقاء هو عنوان ينطبق على نفس العمليه؛ وإِنّما قيل أن عله الأغمال : كاه اعبار 31 هك لسر اطق عليهاء تكونة 


إخراج السمكك من الماء حياً تذكيه لا يعنى أن التذكيه هى عباره عن هذه الأفعال, وإِنّما يعنى أن التذكيه بما لها من المعنى 
البسيط الذى هو النقاء والطهاره ينطبق على هذه الأفعال. 


التعجه: أن التذكبه.هى غبارة عن أمر ستطة لين هو عبازة عن الأفعال» ولاد هنو أمر مسقب عدن الأفعال كما فى الرأيين 
المتقدّمين, وإِنّما هو أمر بسيط يساوق الطهاره والنقاء والملائمه للطبع؛ وأمثال هذه العبارات» ينطبق على الأفعال وعلى عمليه 
الذبح بالشرائط» فهذا هو المراد بالتذكيه. 


لكن الذى يُبعد هذا الاحتمال أمران: 


الأمر الأوّل: أنّ المملاحظ أنّه لم تستعمل التذكيه بمعنى الطهاره وبمعنى الطيب فى غير الحيوان وما يتبع الحيوان إلا نادرأ وباقى 
تلك الموارد قابله للتأويل» لو كان معنى التذكيه والذّكاه هو الطهاره والطيب؛ فحينئذٍ لا داعى لعدم استعمالها فى غير الحيوان 
وتوابع الحيوان كالصوف والبيض والشعر كما تقدّمء استعمال التذكيه بمعنى الطهاره فى غير الحيوان وتوابعه معدوم أو نادر, 
وهذا يعد هذا الاحتمالء إذا كان معناها الطيب» فلماذا لا يقال أن الماء ذكى ؟ بل لا يصح هذا التعبير» على الأقل هو غير 
متعارف وغير مستعملء ولا يقال أن الثوب ذكىء وأنّ اليد ذكيه. فعدم استعمال الذّكاه والتذكيه بمعنى الطهاره والطيب فى غير 
اللخير انه و ]نه مكل قركه ها كننه على أل ل انون لد كية قو ووه الجطو ف وعزاه 5 كم الحسرول لذن اث خر انيرا عه 
نوالا زو عا هذا عى مجناها لضا الساهذا الاسعمان: ولكاة اتصمالاً مها ومتغارنا. 


ص: ددا 


١ من أبواب الذبائح» ح‎ ”١ وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 7 ص 0/8 باب‎ -١ 


الأ.مر الثانى: ما ذكره من أنْ التذكيه أطلقت فى بعض الأخبار على نفس العمليه» كما ذكر إخراج السمكك من الماء ذكاه» وفى 
لفن الزوانات (الشحييه < كاه وف فض الزوا نا (صيدة 5 4006 وف .تعفن الزؤانانت (فتله ذكاه) إطلاق اند كام القن فيه عن 
نفس العمليه ولا داعى للتأويلء وافتراض أنْ التذكيه بمعنى الطهاره. وأنْ الطهاره تنطبق على هذه العمليه هو خلاءف الظاهرء 
فالظهور الأو عتدما يفول أ اله د كاده بالظاهر نهو أن القذ عه ع" تفيى هده العمللة» أرعلل الأقل أنتمةة الله من 
سب للتتذكيهء فيغيت أحد القولِين السابقين من أن النذكبههى إما'تفتن الأعمال الخارجيه وإتاهى أمر مُسبك عن الأعمال 
الخارجيه» وإِنْ كان الأظهر بلحاظ الروايات التى تستعمل هذه المادّه أنّها عباره عن نفس العمليّه» ويؤيّد ذلكك: 

أولاً: تفسير اللُغوبين للتذكيه بالذبح» وهذا لا ينافى أن التذكيه قد لا تتمثّل بخصوص الذبح؛ فقد تكون بأرسال الكلب المُعلّم 
للصيدء فهو أيضاً تذكيه. وقد تكون بإطلاق السهم أو الحيوان» هذه أيضاً تذكيه» لكن بالنتيجه التذكيه عمل يصدر من المكلف 
فى الخارج يترتب عليه الحكم بحليه الحيوان» أو طهارته. وهذا لا يخرج عن كون التذكيه هى عباره عن نفس العمل. اللَغويون 
فترروه بخصوص الذبح. لعلهم ناظرين إلى التذكيه بالمعنى اللُغوى الأصلىء لكن هذا لا يمنع من أنْ يكون المقصود بالتذكيه 
الأعم من هذا ولا يختصٌ بالذبح. 


وبغنازة أخرى :أن التدكيه عبازه هن الأعمال:التى كرت عليه شرعا التحليه والطهازة؛ ورهذا يتاسي المعين اللخرف: 


ثانياً: الروايات الظاهره فى أن التذكيه هى عباره عن نفس العمليه» الذبح وغيره» هناك روايات عديده يُستفاد من مجموعها أن 


التذكيه هى عباره عن نفس العمليه لا أَنّها عنوان بمعنى الطهاره ينطبق على نفس العمليه؛ بل التذكيه هى نفس هذا العملء مثلل: 


1١ ص:‎ 


ورد فى روايه محمد بن مسلم وغير واحدء عنهما (عليهما السلام) أنّْهما قالا:افى الكلب يرسله الرجل ويسمى. قالا: إِنْ أخذه 
فأدركت ذكاته فذكه). )١(‏ الظاهر منها أنّ قوله(عليه السلام) (فذكه) يعنى أذبحه. 


واشاعع أن بك السرم فالواسالت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاه والصقوره والفهد والكلبء قال: لا تأكل صيد 
لون نو عثه لاما عدر 201 


وفى روايه زراره عن أبى عبد الله(عليه السلام) فى حديث أنه قال:(وأمًا خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلكك» 
فلا ا كل من ضيده الما أدركت ذكانه) 201 


وفى روايه جميل بن درّاج» قال:(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيدء فيأخذه ولا يكون معه سكين 
لكسيها): الاوتن لوديا 


وفى روايه أخرى لجميل بن درّاجء قال:(قلت لأبى عبد الله عليه السلام أرسل الكلي تاينبي هله عله ولس صو ما دك 


به). (2) يعنى ما أذبحه به. وليس معه آله جارحه يذبحه بها. 
ص: 1١95‏ 


-١‏ وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج 77 ص 28١‏ باب * من أبواب الصيد» ح ؟. 
-١‏ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 377 ص 297 باب 5 من أبواب الصيد» ح ؟. 
“- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص 60؛ باب © من أبواب الصيد» ح *. 
- وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج 27 ص 067 باب 8 من أبواب الصيد والذباحه» ح .١‏ 
ه- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص 2758 باب 4 من أبواب الصيد والذباحه. ح 7. 


وفى روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال:(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لأرسل بازيه؛ أو كلبه» فأخذ صيداًء فأكل 
منه» آكل من فضلهما ؟ فقال: ما قتل البازى فلا تأكل منه إلا أن تذبحه) »)١(‏ وهى تفسّدر أن المقصود بالتذكيه فى الروايات 


الأخرى هو الذبح. 
وعن محمد بن مسلم» قال:(سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحه باللظلهة وبالمروه» فقال: لا ذكاة إلا بحديده). 20 
وعق سحماغه بن مهراق؛ قال (سألته عن الذكاض ففال له تذ كف إل بحديدء): ا 


لآ أريك أن الول الياقض قفن أن المراة العا كو :فى هذا عو تمي العيلهه مك عبرا نمه اله تكون العتليه ميا القذ كد 
لكن الظهور الأوَّلى بهذا الشكل(لا تذكى إلا بحديده) يعنى لا تذبح إلا بحديده» (لا ذكاه إلا بحديده). 


وفى روايه اض بكر الحضرمى» عن أب عبك الله (عليه السلام) أنه قال:(ل" يؤكل ما لم يذبح بحد بده). 260 

وق نروايه فوسك همعن أبى عبد الله(عليه السلام) قال:(ذكرنا الرؤوس هن الشاءء فقال: الرأس موضع الذكان لفل يعنى موضع 
الذبح. 

1١16 ص:‎ 

.5 باب 4 من أبواب الصيد والذباحه؛ ح‎ 28١ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص‎ -١ 

1- وسائل الشيعه(1آل البيت»» الحر العاملى» ج 27 ص 22 باب ١‏ من أبواب الذبائح» ح .١‏ 

“- وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 75؛ ص فل باب ١‏ من أبواب الذبائح» ح ع. 


*- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج *7؛ ص فل باب ؟ من أبواب الذبائح» ح ". 
ه- وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 75 ص »١١‏ باب ” من أبواب الذبائح» ح ". 


وعن الفضيل بن يسار قال:(سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح, فتسبقه السكين» فتقطع الرأمية قال كاه وسو ند 
يعنى سريعه ---- لا بأس بأكله). )١(‏ 


وفى روايه محمد الحلبى» قال:(قال أبو عبد الله عليه السلام فى ثور تعاصىء فابتدره قوم بأسيافهم وسمّواء فأتوا علياً عليه السلام 
فقال: هذه ا وحبه. ولحمه حلال): لاا يعت ذكاه سر بعة. 


وفى روايه عمّار بن موسى (عن أبى عبد الله عليه السلام د فى حديث أنه سأله عن الشاه تذبح» فيموت ولدها فى 
بظنهناء قال: كل فاه حلذل؛ لأن ذكاته ذكاة أمّه فإِنْ هو خرج وهو حىّء فاذبحه وكل). () يعنى إذا خرج وهو ميّتء فالشارع 
اعتبر أن ذكاته ذكاه أُمّهء فيكون حلالا أمَا إذا خرج وهو حئء فذكه فهنا يحتاج إلى تذكيهه بينما هناكك لم يحتج إلى تذكيه 
وعبر عن التذكيه بقوله(أذبحه). إلى غيرها من الروايات التى لها ظهور فى أن المراد بالتذكيه هو نفس العمليه. نعم» أشرنا إلى 
أنه ليس المقصود بذلكك خصوص الذبح؛ بل هى عباره عن الأعمال التى اعتبرها الشارع موجبه لحلّيه الحيوان وطهارته. 


قووانات اخرى فقت الخله على نفس الأعمال ولس علق الت كرو كياق ميدي اماة بن خالنه قالةإنالت أءا عد الله 
عليه السلام عن الرميه يجدها صاحبهاء أيأكلها ؟ قال: إِنْ كان يعلم أن رميته هى التى قتلته» فليأكل). (5) على القتل المستند إلى 
الرميه» يعنى على نفس الأفعال» فالحليه مسد حل الأكل) رتك فى كين الأفمال: 


١ ص:‎ 


.١ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 7 ص 17. باب 4 من أبواب الذبائح» ح‎ -١ 

.١ من أبواب الذبائح» ح‎ ٠١ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 7 ص 15» باب‎ -١ 
. وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 7 ص 2”8 باب 18 من أبواب الذبائح» ح‎ -“ 
.١ وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص 088 باب 18 من أبواب الصيد» ح‎ -* 


وفى صحيحه حريزء نفس العباره السابقه» حيث قال:(سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرميه يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ 
قال: إِنْ علم أن رميته هى التى قتلته» إِنْ كان سمّمى). )١(‏ فرتّبٍ الحليه على الرميه مع التسميه وهى عباره عن الأفعال. 


فى معتبره شرماعه بن مهران» قال:(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل» فيخرقه السهم حتّى 
يخرج من الجانب الآخرء قال: كله). (1) ربّب حليه الأكل على نفس الأفعال. 


وعن أبى عبيده؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال:(إذا رميت بالمعراض فخرق فكل). () رتّبٍ الحليه على الرمى بالمعراض إذا 
خرق ولم يصب عرضاً إلى غير ذلكك فهو كثير. 


وممما تقدّم يتبين أن حليه الأكل مترتّبه فى الأدله على أمرين» أحدهما: التذكيه. والثانى: الأفعال الخاصّه بالشروط الخاصّه. 


قد يقال: احتمال أنْ يكون الترنّب على الأفعال فى بعض الروايات باعتبارها محقفّه ومحصٌ لله للتذكيه. صحيح فى هذه الروايات 
وت الحليو على العيله الشاركةه لكو امن تلكموفةة :قن السيلهه و الها اعفار أنيا محقته الفذ كيه يحضي الطهارة 22 


مثَّ 0-0-6 التى هبى شىء آخخر غير الأفعال. 


أقول: هنذا الاحسمال لسن تاو مى تفسير التذكيه بالأفيال التاديحه أن البراد بالنتكيش الأغان الأحرى الى ريت الله 
على التذكيه هى عباره عن نفس الأفعال والشرائط الخاصه؛ بل الظاهر من الروايات السابقه أن هذا هو الأقرب والمتعتين» أى أنْ 
نفسدر التذكيه بالأفعال الخاضه؛ وحينئذٍ ينتهى الكلام عن هذا الأمر الثانى الذى هو تحديد معنى التذكيه. والأقرب من هذه 


الأقوال غوها ذ كرناد من انها نفس العملية 
ص: 1١91/‏ 


-١‏ وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص 088 باب 18 من أبواب الصيد» ح ؟. 
-١‏ وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 377 ص 088 باب ٠١‏ من أبواب الصيد» ح .١‏ 
“- وسائل الشيعه(1آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص 207١‏ باب 7١‏ من أبواب الصيد» ح .١‏ 


نعم» قد يرد فى بعض الأخبار إطلاق آخرء لكنّه أيضاً قابل للتأويل» والأغلب فى الإطلاقات أنْ يكون معنى التذكيه هو عباره عن 
نفس الأفعال الخاصّه. 


الأمر الثالث: قد يقال: أن هناكك بعض الأخبار التى تنافى استصحاب عدم التذكيه؛ بل تكون دليلاً على بطلانه وعدم جريانه؛ 
وحينئلٍ ينبغى ملاحظه هذه الأخبار؛ لأننا انتهينا إلى أن استصحاب عدم التذكيه يجرىء على الأقل فى بعض الموارد لا مانع من 
جريانه» ويترئّبٍ عليه الأثر. لكن قد يقال أنَّ هناكك بعض الأخبار المعتبره سنداً التى تنافى ذلكك وتقتضى إبطال استصحاب عدم 
النذ كيه من هذه الرواباك: 


الروايه الأولى: معتبره عيسى بن عبد الله القمى. الروايه معتبره سنداًء وإذا كان توقّف من جهه عيسى بن عبد الله القَمَى من جهه 
أنه لم ينص على وثاقته» لكن قيل بأنه شيخ جليل القدرء عظيم المنزله» وتعبيرات من هذا القبيل التى تفيد المدح» وهذا يكفى 
في اعجار زوه لكات اذى عولد عليه البتلام؛ أرق سمهت فلا أدرى سفية» الم أبعي قال كل اباس 0ه 
فبالرغم من أنّه يشكك فى التذكيه؛ لأنّ التسميه معتبره فى التذكيهء فشكه فى التسميه يعنى شكك فى التذكيه لم يقل له 
الإمام(عليه السلام) اعتن باستصحاب عدم التذكيه؛ وابن على الحرمه؛ وإِنّما قال له كل, لا بأس» وهذا ينافى استصحاب عدم 
التذكيه. 


الروالة القائية:ووايه على ين أى حيو وناة على أن قلق بج أن سوه يمكن الأعكماه غليه تكون الروا نه مستيره سينا كبا هو 
الظاهر؛ لأنّ الى الروا فى السيد انس لبهم دس ورد فى هذه الروايه قوله(عليه السلام):(ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه). (؟) 
ومتهوهها غوزما لم تعلم» أو ما تشكك فى أنه ميته تجوز الصلاه فيه) على إبطال وإلغاء استصحاب عدم التذكيه؛ لأنّ ما لم يعلم 
أله هته يعتتى يشكك فى أت هذ كن أو ميته» ومقتضى استصحاب عدم التذكيه هو عدم جواز الصلاه فيه» بينما الإمام(عليه السلام) 
جوز الصلاه فيه. وفى روايه أخرى صُرّح بهذا المفهوم وهى روايه سُماعه بن مهران» ورد فيها(لا بأس يعنى بالصلاه فيه - 
مالم تعلم أنه ميته) والمستفاد من مفهوم النصّ الأوّل ومنطوق النصّ الثانى هو جواز الصلاه بالرغم من الشكك فى كونه 
ميته» أو مذكى» وهذا على خلاف استصحاب عدم التذكيه. 


١ ص:‎ 


.١ وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج 77 ص //2 باب 718 من أبواب الصيد» ح‎ -١ 
.6 وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج 1 ص 1 باب :2 من أبواب التجاسات والأوانى والجلود. ح‎ -1 


بالنسبه إلى الروايه الأ.ولى يمكن الجواب عنها بأنّ الروايه إِنُّما حكمت بالحليه باعتبار أن تركك التسميه فيها إِنّما هو لأسجل 
النسيان» هذا هو ظاهر الروايه» بضميمه ما ثبت بالأدلّه من أنْ التسميّه شرط ذكرىء بمعنى أنّ هذه الشرطيه ترتفع أصللًا فى حاله 
النسيان» بمعنى أن التذكيه فى حاله النسيان ليست التسميه شرطاً فيهاء وبضميمه هذا؛ حينئذٍ يكون الحكم بالحليه على وفق 
القاعده. وهو(عليه السلام) لم يحكم بالحليه فى ظرف الشككء لم يحكم بحليه ظاهريه حتّى يقال أنْ هذا ينافى استصحاب عدم 
التذكيه الذى يقتضى عدم الحليه ظاهراًء وإنّما يحكم بحليه واقعيه» باعتبار أن المكلف تركك التسميه ناسياء والتسميه شرط ذكرى 
لما اتقير قن :حال الالقفات والتذ كر وفى عال الشسناة لا بحر املا :فيد ند كه وافعه حقيقيدة والقد كه لواقم الحفيق» 


عر هيه ال الرافمة 


فإذن: الروايه ليست ناظره أساساً إلى فرض الشكك فى التذكيه وعدمها الذى هو مورد جريان استصحاب عدم التذكيه حتّى يقال 
أن الإمام(عليه السلام) لم يحكم باستصحاب عدم التذكيه. وحكم بالحلّيه الظاهريه حتّى يكون هذا إبطال وإلغاء لاستصحاب 
عدم التذكيه وكلا الأمرين ثابتان» أمَا الأمر الأوّل الذى هو أن تركك التسميه فى الروايه على تقديره يكون من باب النسيان» فهذا 
واضح فى الروايه؛ لأنّه يقول لا أدرى سمّيتء أم لم أسم. فإذا كان قد سمىء فلا مشكله حينئلء وإذا لم يسم فتركه للتسميه 
يكون من باب النسيان لا من باب المكدة اهرك كا القد يرو سمّىء أو لم يسم حصلت منه التذكيه الواقعيه» فالحكم 
بالتذكيه حينئذٍ يكون حكماً واقعياً لا حكماً ظاهرياً. 


ص: 104 


إذن: الروايه لا تصلح أنْ تكون دليلا على إبطال استصحاب عدم التذكيه. 


وأما الروايه الثانيه» فى مقام الجواب عنها قيل أن مورد هذه الروايه هو وجود إمارات داله على التذكيه من قبيل سوق المسلمين» 
ويد المسلم وأمثالها. ومن الواضح أنه مع وجود الامارات انداله :على التذ كيه لا يجرئ الايعتصحان؛ إذ لا معنى لأن نقول أن 
هذه الزو انه كوة مار يلد [لاستصصات وتزؤكية لأ بكلا لدهاقى مورة ا لزوارة أفيال ل يعض الاذسينانه» زر جوة إماراك لمعل 
التذكيه؛ فلا معنى لأنْ نلتزم باستصحاب عدم التذكيه فى موارد الشكك حيث لا إماره على التذكيه كما هو المدّعى» المقصود هو 
أن استصحاب عدم التذكيه يمكن التمسشكك به فى موارد الشكك حيث لا إماره على التذكيه؛ وإلآ مع وجود الإماره على التذكيه 
لا إشكال فى أنْ هذا يمنع من جريان الاستصحاب. إذنء هذه الروايه لا تمنع من الالتزام بجريان استصحاب عدم التذكيه حيث لا 
إماره على التذكيه؛ وهذا هو المدّعى» 


إذن: هذه الروايه لا تبطل جريان الاستصحاب بالمعنى المقصود؛ لأنّه لا أحد يلتزم باستصحاب عدم التذكيه حتّى فى موارد 
وجود الإماره على التذكيه. لكن المشكله أنْ هاتين الروايتين ليس فيهما أى إشاره على التذكيه. نعم فى روايات الباب يفترض 
السائل أنّه اشترى شيئاً من السوقء لكن فى هاتين الروايتين لا توجد أىّ إشاره فيهما إلى وجود إماره على التذكيه من قبيل سوق 
المسلمين» ويد المسلم وأمثالهماء مقتضى إطلاق هذه الروايه هو أن هذا إذا لم تعلم أَنّهِ ميته تجوز الصلاه فيه مطلقاًء يعنى سواء 
قامت إماره على التذكيه؛ أو لم تقم إماره على التذكيه. وهذا هو الذى يكون منافياً لاستصحاب عدم التذكيه؛ حتّى إذا لم تقم 
إماره على التذكيه تجوز الصلاه فيه؛ لأنْ مقتضى استصحاب عدم التذكيه عدم جواز الصلاه فيه» فهذا فى الحقيقه ما يمنع من 
الأخذ بهذا الجواب وهو أن الروايات ليس فيها إشاره إلى اختصاصها بصوره وجود إماره على التذكيه» ومقتضى إطلاقها هو 
شمولها لحالتى وجود الإماره وعدم وجود الإماره على التذكيه. وهذا يبطل جريان استصحاب عدم التذكيه. 


٠٠١ ص:‎ 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملبه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى 


كان الكلام فى وجود بعض الروايات التى قد يقال بأنّها منافيهلاستصحاب عدم التذكيه. وانتهى الكلام إلى روايتى على بن أبى 
حمزه. وروايه شّماعه بن مهران» حيث ُفهم منهما الجواز والحلّيه مع الشكك فى جواز الصلاه فيه مع الشكك فى التذكي وهذا 
معناه غلم جريان استصحاب عدم التذكيه. 


ف اشر لابو كرو بعر نعو لكت نكو يارو قاض لمن اباس نير إلى نمكم ليه قيها لا زر عل 
وجود إماره على التذكيه و إلا ظاهرها الإطلاق» أنّها تحكم بالحلّيه والجواز مطلقاء أى سواء كانت هناكك إماره على التذكيه؛ أو 
لم تكن هناكك إماره على التذكيه» وهذا مُنافٍ لاستصحاب عدم التذكيه فى صوره عدم العلم بالتذكيه وعدم وجود إماره على 
التذكيه؛ هذه الروايات تحكم بالجواز والحليه» فى حين أنَّ مقتضى الاستصحاب هو عدم الجواز وعدم الحليه. 


الذى يمكن أنْ يقال فى المقام هو أن هذه الروايه وإِنْ كان ظاهرها المنافاه مع استصحاب عدم التذكيهء لكن هذه الروايه 
ماوق بأكثر من روايه فى نفس المورد تدل على أنّ الحكم هو عدم الجوازء وفى هذا الصدد ذكر موثقه ابن بُكير» عن زراره. 
عن أبى عبد الله(عليه السلام) قال:(إِنْ كان ممما يؤكل لحمه؛ فالصلاه فى وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه» وكل شىءٍ منه جائز 
إذا علمت أنه ذكى). (1) فقيد الجواز بما إذا علمت أنه مذكىء ومفهومها هو إذا لم تعلم أنّه مذكى» يعنى شككت فى تذكيته 
تكون الصلاه منه فى هذه الأ-مور جائزه» فتكون هذه الروايه معارضه للروايات السابقه؛ باعتبار أننَا فى نفس المورد نحكم فى 
صوره الشكك بعدم الجواز خلاقاً لتلكك الروايات. هذه الروايه إِنْ جعلناها معارضه للروايات السابقه؛ حينئذ بعد فرض التعارض 
وعدم وجود المرجّح لا يمكن الاستناد إلى كل منهماء فيتساقطان للتعارض؛ وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى أصاله عدم التذكيه 
تحال نكن كناهو بعل لكلقة للننازروا الى أرقي كونهاء«الساددن كرياة أنياه ضع السلاكة تشع المعار عنم 
الروايه الأخرىء فكأنه نبقى نحن وأصاله عدم التذكيه من دون أنْ يوجد ما يمنع من استصحاب عدم التذكيه؛ فيُلتزم باستصحاب 
عدم التذكيه إذا جعلناها معارضه لتلكك الروايات. ونفس الكلام يقالء أن النتيجه نفس النتيجه إذا فرضنا أن هذه الروايه مطلقه 
من حيث وجود إماره على التذكيه وعدم وجود إماره على التذكيه. بمعنى أنّ الروايه الأخيره بمفهومها تدلّ على عدم الجواز فى 
حاله الشكك وعدم العلم بالتذكيه؛ فى حاله الشكك يُحكم بعدم الجوازء ومقتضى إطلاقها هو أنه بُحكم بعدم الجواز فى صوره 
وجود إماره على التذكيه وصوره عدم وجود إماره على التذكيه؛ هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به ولابدٌ من تخصيصها؛ لأنه فى 
صوره وجود إماره على التذكيه لا يمكن الحكم بعدم الجواز استناداً إلى استصحاب عدم التذكيه؛ إذ لا إشكال أنه فى صوره 
وجود إماره على التذكيه لا يجرى الاستصحابء فحكم الروايه بعدم الجواز لابدٌ من تخصيصه وإِنْ كان مطلقاً بحسب الظاهر 
يشمل صوره وجود الإماره على التذكيه وصوره عدم وجود الإماره على التذكيه» لكن لابدٌ من تخصيصها بصوره عدم وجود 
الإماره على التذكيه حتّى يمكن أنْ نلتزم بعدم الجواز استناداً إلى استصحاب عدم التذكيه؛ يعنى نُخرج منها صوره وجود الإماره 
على التذ كيه فتبقى هذه الروايه بعد التخصيص بعد إخراج صوره وجود الإماره على التذ كيه تبقى مختصّه بصوره عدم وجود 
الإماره على التذكيه؛ حينئذٍ نلاحظ نسبه هذه الروايه بعد هذا التخصيص إلى الروايات السابقه التى تحكم بالحليه سوف نجد أن 


النسبه بينهما هى العموم والخصوص المطلق؛ أن الروايات السابقه الحاكمه بالحليه تحكم بالحليه مطلقاًء سواء وجدت الإماره 
على التذكيه أم لم توجد الإماره على التذكيه؛ ولذا جُعلت منافيه لاستصحاب عدم التذكيه. فهى تحكم بالحليه مطلقاًء بينما هذه 
الزوانة كم بالحزمه بعد التخصييصن فى :ضووه عدم :وجوه إماوء على العدكيهة وتكوة تنتبعها إلى تلك الرؤابات ذبنه الخاضن 
إلى العام؛ تلكك الروايات تحكم بالحليه مطلقاًء بينما هذه تحكم بالحرمه فى صوره عدم وجود إماره على التذكيه. فتخضّ ص 
تلك الروايات» يعنى نحمل تلكك الروايات على صوره وجود إماره على التذكيه» وبهذا لا تكون حينئذٍ منافيه لاستصحاب عدم 
التذكيه» يعنى سوف نصل إلى نفس النتيجه التى ذُكرت فى الجواب السابق الذى لم نرتضه وناقشنا فيه» وهو أن هذه الروايات 
مختصّه بصوره وجود الإماره على التذكيه. قلنا أن هذا إذا استفيد من نفس الروايات» فالروايات ليس فيها إشاره إلى اختصاص 
الحكم بالحليه فى صوره وجود إماره على التذكيه وإِنّما هى مطلقه. لكن عندما أبرزنا هذه الروايه الدالّه على الحرمه وعدم 
الجوازء قلنا أَنْ هذه الروايه إِنْ كانت معارضه لتلكك الروايات. بأَنْ كنا لا نؤمن بانقلاب النسبه الذى هو مبنى الوجه الآخر الذى 
ذكرناه؛ حينئفٍ يتعارضان ويتساقطان؛ فحينئذٍ لا مانع من الالتزام بأصاله عدم التذكيه وليس هناك ما يمنع من جريانه؛ لأنّ المانع 
من جريانه هو تلكك الروايات وقد سقطت بالمعارضه. 


ص: ٠١١‏ 
-١‏ وسائل الشيعه(آل البيت)» الحر العاملى» ج ؛ ص 608 باب 4 من أبواب النجاسات والأوانى والجلود. ح #. 


وأمّرا إذا آمنّا بكبرى انقلا.ب النسبهء فسوف تكون النسبه بين هذه الروايه الأسخيره وبين تلكك الروايات هى نسبه العموم 
والتصون التاطاق؟ نما فلتا هس أن هده الرؤاته وإث كانت مطلقة دل على الحرة عمطلا رعق سوا قات إمارزه عل القل كه 
أو لم تقمء لكن هذا لا يمكن الالتزام به لأنّ فى صوره قيام الإماره على التذكيه كيف يُلترّم بعدم الجواز اعتماداً على استصحاب 
عدم التذكيه ؟ إذن: لابدّ أنْ نخرج منها صوره قيام الإماره على التذكيه ونحملها على صوره عدم قيام الإماره على التذكيه. إذن: 
هى تدل على عدم الجواز فى صوره عدم قيام الإماره على التذكيه؛ إذا اختضّت بصوره عدم قيام الإماره على التذكيه تكون 
أخض مطلفا فق تلكة الوواناك: هك امعتاة انقلذت الشنف لأن تلكق: الزواناك مول علق الخل تطلما سواء كاتف هنا كن زازه 
على التذكيه أو لم تكن هناكك إماره على التذكيه» فتخصص هذه الروايه الأخيره تلكك الروايات» يعنى نخرج من تلكك الروايات 
صوره عدم وجود الإماره على التذكيه؛ لأنّ صوره عدم وجود الإماره على التذكيه هذه الروايه تحكم بعدم الجوازء تلكك تحكم 
بالحليه» لكن تحكم بالحلّيه مطلقاًء لا أنّها تحكم بالحليه فى هذه الصوره حتّى تعارضهاء وإِنّما تحكم بالحليه مطلقاً فنخصص ها 
ونحمل تلكك الروايات الدالّه على الحليه على صوره وجود الإماره على التذكيه؛ وحملها على صوره وجود الإماره على التذكيه 
لا ينافى استصحاب عدم التذكيه؛ لأَنا لا نتكلم فى صوره وجود إماره على التذكيه؛ إذ لا إشكال فى تقدّم الإماره على 
الاستصحاب. فيثبت المطلوبء سواء قلنا بالمعارضه. أو قلنا بانقلاب النسبه. النتيجه هى نفس النتيجه وهى أنّه لا مانع من إجراء 
استصحاب عدم التذكيه. ولا مانع منه من جهه هذه الروايات. 


ص: اليل 


هذا تمام الكلام فى استصحاب عدم التذكيه. 


التنبيه الثانى: يقع فى حسن الاحتياط واستحبابه. وذلكك لأنّه بعد أنْ تقدّم فى أصل البحث عدم تماميه ما استدلٌ به الأخباريون 
عن :وجوت الاخياظ ف الشميات الندونه القدز سه أو:مظلفا على القاك :فى لد جنا #تطلفاء أوانن حسمن القبهات 
التحريميه. بعد أن فرغنا من ذلكك. أن ما أقاموه من أدَلَّهِ على وجوب الاحتياط فى هذه الشبهات غير تام, فلا نلتزم بوجوب 
الاحتياط؛ حينئفٍ ينفتح المجال للبحث فى أنّه هل الاحتياط الذى فرغنا عن عدم وجوبه هل يمكن الاللتزام بحسنه عقالًا ؟ 
واستحبابه شرعاً؟ أو لا ؟ ذكروا بأنّ الحسن العقلى للاحتياط لا إشكال فيه ولا ينبغى أنْ يقع الكلام فيه بمعنى أَنّه لا إشكال فى 
سن الاحتياط فى جميع أقسام الشبهه البدويه التحريميه والوجوبيه وحتّى الشبهه الموضوعيه. لا إشكال فى حُسن الاحتياط 
عقلك باعتبار أن الاحتياط يمثّل إدراكك الواقع؛ والوصول إلى مطلوب الشارع ومراده؛ والعقل يحكم بيسن هذا الشىء بلا 
إشكال. فسن الاحتياط ورجحانه عقالًا ممما لا إشكال فيه ولا بحث فيه. وإِنّما يقع الكلام فى استحبابه شرعاًء هل يمكن أنْ نلتزم 
باستحبابه بحيث أنّ المفتى يفتى بأنّ الاحتياط مستحب شرعاًء حاله حال المستحبات الأخرى. الكلام الذى طرحوه تكلموا عن 
إمكان هنذا القع بهنل مكو قرفن الاشدات الحرع التسياظ ؟ وتكلبواعى كفشة النشفاد فده ورقائف الك الأول مو 
ثبوتى» فى أنه هل يمكن فرض استحباب شرعى متعلّق بالاحتياطء أو أنه غير ممكن ؟ البحث الثانى بيحث إثباتى فى كيفته 
نبشاده الاتتعنياب» فق زات الانتعحات ما مق الدليل على الالستحيان» فر أن الأسعديات الفرعى ابر وى تباط أمر 


ممكن ‏ إذ لا محدورافية ثوناء لكو ماهو الدلل علية هذا نحت إثبافن. 


ص: إوحرل 


فى كلماتهم وقع خلط بين البحثين» ولم يُمّز أحدهما عن الآخرء بينما ينبغى التمييز بينهماء ولو من ناحيه منهجيه. ثم أنْ البحث 
فى حكم الاحتياط فى الشبهات البدويه وإن كان يعم العبادات وغير العبادات» فى كل منهما يجرى هذا الكلام» الاحتياط فى 
القاداف الس وك وق الكافه لو لاهن يدك ١‏ كرة سيك ١‏ اوليك اذ بكرة سيفدا لات رد اين اذ 
دكوة راشا أو فنواه ب رفيا فقا اللا عت التكوا نل هذا قد سور فى عير العادف وقد تسووق اناده افده 
ركعتين عند دخول المسجد واجبه؛ أو ليست بواجبه ؟ فيقع الكلا-م فى أن هذا الاحتياط هل هو مستحب فى العباده» أو ليس 
مستحاً فى العباده ؟ الكلام كما يقع فى هذا يقع فى غيره أيضاًء فى غير العبادات ممما يدور أمره بين الوجوب وغيره» لكن حيث 
أن العبادات تختصٌ بنكاتٍ خاصّه ليست موجوده فى غيرها ناسب ذلكك إيقاع هذا البحث فى مقامين؛ المقام الأوّل فى الشبهات 
البدويه بشكل عام من دون أنْ نبحث عن خصوصيه كون المشكوك عباده. والمقام الثانى عن حكم الاحتياط فى خصوص 
العبادات؛ لأا قلنا أن العبادات فيها بعض النكات التى تختصٌ بها. 


المقام الأوّل: فى الشبهات البدويه بشكلٍ عام؛ من دون ملاحظه خصوصيه كون المشكوك عباده. 
الكلام يقع فى بحثين: 
البحث الأوّل: فى البحث الثبوتى» فى إمكان فرض استحباب شرعى مولوى للاحتياط» هل يمكن فرضهه أو لا يمكن فرضه ؟ 


البحث الثانى: بعد فرض الإمكان فى البحث الأوّل يقع الكلا-م فى كيفيّه استفاده هذا الاستحباب؛ وما هو الدليل على هذا 
الااستحباب ؟9 


٠١5 ص:‎ 


قبل أنْ نتكلم عن هذين البحثين الثبوتى والإثباتى لابدّ من الإشاره إلى أن المقصود بالاستحباب فى المقام الذى نبحث عن 
إمكانه» وعن كيفيه إثباته» هو الاستحباب المولوى الطريقى لا الاستحباب المولوى النفسىء الاستحباب الطريقى الذى يكون 
ملاكه هو نفس ملاك الواقع» ويكون الغرض منه هو الوصول إلى الواقع المشكوك. والتحفظ على ملاكات الواقع المشكوك. 
هذا الاستحباب الطريقى هو طريق لإدراكك الواقع المشكوكك. فيؤمر بالاحتياط على نحو الاستحباب لغرض الوصول إلى إدراكك 
الواقع» والتحمّظ على ملاكات الواقع؛ فيكون هذا الاستحباب استحباباً طريقياًء هذا هو محل كلامنا؛ لأنَا نتكلم عن الاحتياط 
الذى تكلمنا فيه سابقاء والذى عجزت أدلّه الإخباريين عن إثبات وجوبه» وذاك الاحتياط احتياط طريقى الغرض منه هو إدراكك 
الواقع المشكوك والتحفّظ عليه» هذا إذا لم تنهض الأدله لإثبات وجوبه؛ حينئذٍ لا يقع الكلام فى أنه مستحبء أو غير مستحب. 


وأمَا الاستحباب المولوى النفسى الذى ينشأ من ملاكات ليس لها علاقه بالواقع المشكوكك؛ بل ينشأ من ملاكات أخرىء ليس 
الغرض منه إدراك الواقع المشكوك, والتحفّظ على ملاكه؛ بل له ملاكك آخر من قبيل ما أشارت إليه بعض الروايات المتقدّمه 
حينما تقول من تركك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أتركء هذا ملاكك للاستحباب وهو أنْ الاحتياط يخلق فى نفس 
الإنسان حاله الاقتدار على تركك ما يعلم حرمته؛ أى المحرّمات المعلومه. ومن الواضح أنْ الذى يتركك ما يحتمل كونه حراماً 
يكون أقدر بلا إشكال على ترك ما يعلم كونه حراماً هذا ملاكك للاستحباب, ملاك لتركك ما يحتمل حرمته» وفعل ما يحتمل 
وجوبه» لكن ليس الملاءك فى هذا هو مسأله إدراكك الواقع المشكوك. وإِنّْما الملاءكك هو خلق حاله الاقتدار على تركك 
المحرّمات المعلومه» وفعل الواجبات المعلومه: كلامنا ليس فى هذا لأنْ مثل هذا الاستحباب النفسى المولوى لا إشكال فى 
إمكانه» كما أنّه لا ينبغى الإشكال فى إمكان استفادته من بعض نصوص الباب كهذا الحديث الذى ذكرناه؛ إذ من الواضح أنه 
ظاهر فى هذا الشىء» فليس هو مورداً للبحث أن الاستحباب المولوى النفسى الشرعى للاحتياط ممكن أو ليس ممكناً ؟ هو 
ممكن بلا إشكال؛ لأنَّ المحذور الذى سنذكره على الاستحباب المولوى الطريقى ليس موجوداً فى الاستحباب المولوى النفسى 
الذى هو كما سيأتى أنه يستلزم محذور اللّغويه» ليس هناك لغويه فى جعل استحباب نفسى مولوى للاحتياطء ولا يلزم منه لغويه 
بالرغم من أن العقل يحكم بحسنه. فأنْ اللغويه إِنّما ترد من جهه أنْ العقل يحكم بحسنه. فما هو الداعى لجعل الاستحباب ؟ هذا 
إِنّما يُتصوّر فى الاستحباب الطريقى المولوىء أمّْا الاستحباب المولوى النفسى للاحتياط لا يلزم منه لغويه بالرغم من أنّ العقل 
يحكم بحسن الاحتياطء لكن الملاكك للاحتياط اختلف» حيث أن العقل يحكم بحسن الاحتياط باعتبار إدراكك الواقع 
المشكوكك. الشارع يحكم باستحبابه بملاكك آخرء ملاكك نفسى ليس له علاقه بالواقع حتّى يلزم من جعل الاستحباب “ك0 
مثلاً- د توهّم متكدوو اللعويةة قاذ الاستحباب النفسى المولوى خارج عن محل الكلادم؛ نحن نتكلّم عن الاستحباب 
المولوى الطريقى» هل هو أمر ممكن, أو لا ؟ 


ص: كين 


أمَا الكلام فى البحث الثبوتى: وهو الإمكان وعدمه. فقد يقال بعدم الإمكانء باعتبار لزوم اللغويه من جعله بعد فرض حكم العقل 
بيُسنه؛ لأن الغرض من جعل الاستحباب هو جعل ما يحرّك المكليف نحوه لا-على نحو الإللزام؛ والمفروض وجود هذا 
المحرّك. أى وجود ما يحرّك المكلمف نحو الإتيان بما يحتمل وجوبه. وتركك ما يحتمل حرمته. وهو حكم العقل بحسن 
الاحتياط؛ عقل الإنسان يحكم بحسن الاحتياط وهذه قضيّه مسلمه. وهذا يكون محرّكاً له نحو الإتيان بما يحتمل وجوبه» وتركك 
ما يحتمل حرمته» ومع فرض وجود المحرّك لا معنى لأنْ يجعل الشارع استحباباً لغرض إيجاد المحرّك لتحريكك المكلف؛ إذ 
هناكك ما يحرّك المكلّف وهو حكم العقل الذى ذكرناه؛ وحينئذٍ يكون جعل الاستحباب من قبل الشارع لنفس الغرضء لإيجاد 
ماهو حاصل يكون لغواً وبلا فائده. وهذا المحذور الثبوتى الذى إذا تع سوف يستوجب الحكم باستحاله جعل الاستحباب 
المولوى الطريقى للاحتياط» هنا واضح عدم تعددٌ الملاكك فى هذين المحرّكين» حكم العقل بحسن الاحتياط ملاكه إدراكك 
الواقع المشكوك, والاستحباب المولوى الطريقى أيضاً ملاكه إدراكك الواقع المشكوكك. فالملاكك واحد وغير متعدد؛ ولذا قلنا 
أنه إذا كان الاستحباب نفسياً فلا إشكال فى إمكانه؛ لأنّ الملاك متعدد, ملاك إدراك الواقع؛ وملاكك أنْ يكون أقدر على 
ترك المحرّمات المعلومه فلا يلزم اللُغويهء بينما هنا ترد شبهه اللغويه؛ لأنّ الملاكك واحدء فى كل منهما ملاكك واحدء هذا 
تخرك التكلضافنا هر الداغئ: لجعل .مي كه اختر للمكلش !ا 1 


لكن الذى يُلاحظ على هذا الكلاءم هو أَنْ جعل الاستحباب الطريقى من قبل المولى إِنّما هو لغرض إدراك الواقع المحتمل 
والتحمّظ على ملاكاته؛ فإذا فرضنا أن الواقع المحتمل وملاكاته فى نظر المولى واصل إلى درجه من الأ-هميه ليست بذاكك 
المقدار الذى لا يرضى بتفويته؛ إذ أنّ أهميّه الواقع المحتمل» وأهميّه ملاكاته فى نظر المولى, مرّه نفترض أنه واصل إلى درجه 
من الأهميه بحيث لا يرضى بتفويته» فى هذه الحاله سوف يجعل وجوب الاحتياط على المكلف حتّى يدرك الواقع؛ لأنّه لا 
يرضى بتفويت الواقع. نحن نفترض أن الواقع وملاكاته بالغه إلى درجه من الأهمّيه مهمه فى نظر المولى» لكنها ليست واصله إلى 
حدٌ بحيث لا يرضى بتفويته؛ بل هو يرضى بتفويته» لكنّه يهتم به واصله إلى درجه من الأهميّه تتناسب مع استحباب الاحتياط» 
يعنى تتناسب مع حتٌ العبد نحو إدراكك الواقع وتحصيل ملاكاته» لكنّه يرضى بتفويته, إلا أنّه من الأهمميه بمكان بحيث يطلب 
من المكلف طلباً غير إلزامى بِأنْ يدرك الواقع؛ فحينئذٍ يجعل استحباب الاحتياط. 


٠١8 ص:‎ 


أقول: هذا الفرض يمكن فرضه ثبوتاً وليس هناكك مانع منهء فى هذه الحاله لا مانع من جعل استحباب مولوى طريقى للاحتياط 
ولا يلزم من جعله فى هذا الفرض اللّغويه؛ وذلك لأنّ مثل هذا الاستحباب يوجب تأكيد حكم العقل بحسن الاحتياط» ويوجب 
إيجاد محرّك آخر للمكلفء ولو على مستوى الاستحباب» ومع كونه يحقق هذين الأمرين؛ تأكيد المحرّكيه الموجود باعتبار 
حكم العقل بحسن الاحتياط؛ وكونه يوجد محرّكاً آخراً غير محر كيه حكم العقل» هذا يرفع محذور اللّغويه؛ وحينئذٍ لا يكون 
جعله لغواً فمن دون جعل الاستحباب المولوى الطريقى هذين الأمرين لا يحصلاء لا حكم العقل بالاحتياط يكون حكماً مؤكداً 
ولا المحرّكيه تكون متعدّده؛ بل تكون المحرّكيه واحده وهى محرّكيه حكم العقل؛ هذا يُضيف إلى المحرّكيه محر كيه أخرى. 
روخف السكه. 


وبعباره أخرى: أنْ حكم العقل وإِنْ كان يوجد داع عند المكلف بالتحزكك على المستوى المناسب للرجحان والاستحباب؛ لكن 
كلصيس لخر علدا آخر عند المكلف للتحرّك, يعنى يجعل الشارع داع آخر عند المكلف للتحرّكء وذلكك بجعل 
قات الانختياط؛ بل يمكن أن يقال آله ركفى فى حدم لغوئة هذا الاسنتجتاب الطريقى المولوى هو أنه قد يكوة محد كا بالفعل 
بالنسبه إلى بعض الناس الذين لا يتحرّكون من الحكم العقلى؛ إذ من الممكن فرض أن بعض الناس لا يتحرّكون من الحكم 
العقلى» بالفعل لا يتحرّكك للاإتيان بالاحتياط لمجرّد أنْ العقل يدركك حُسنه, لكن إذا قال له الشارع هذا مستحب فأنّه قد يتحرّكك 
نحو الإتيان بالاحتياط» وهذا يكفى فى رفع لغويّه جعل الاستحباب المولوى الطريقى للاحتياط» والظاهر أنْ الجماعه لم يهتموا 
بهذا الإشكالء وفرغوا عن إمكان جعل الاستحباب الطريقى للاحتياط» وهذا هو الصحيح, يعنى فى عالم الثبوت لا توجد مشكله 
فى افتراض استحباب مولوي طريقى للاحتياط. 


ص: ا" 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمله/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى 
الكلام الإثباتى: فى كيفيّه استفاده هذا الاستحباب» هناكك طريقان لإثبات هذا الاستحباب: 


الطريق الأوّل: دعوى استفادته من أدلّه الاحتياط» باعتبار أن أدلّه الاحتياط تدلّ على وجوب الاحتياط» وبعد صرفها عن ظاهرها 
كما تقدّم سابقاًء ولو باعتبار أدلّه تدلٌ على البراءه؛ وحينئذٍ لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر؛ وحينئذٍ تُحمل على الاستحباب» ويُستفاد 
منه الاستحبابء أو المطلوبيه» لكن لا على نحو الإملزام؛ بل قد ردّعى أنْ بعض الروايات السابقه فيها دلا-له على الاستحباب 
مباشرف هى لآ تدل على أكثر من الاستحيات؛ فحيقل يعبت الاسعحاب باغتباز تلكك الأدله, 


الطريق الثانى: أنْ يُستفاد الاستحباب من حكم العقل بحسن الاحتياط بناءً على الملا-زمه بين ما يحكم به العقل وما يحكم به 
الشرع, فإذا حكم العقل بحسن الاحتياط؛ حينئفٍ بناءَ على الملازمه يمكن أَنْ يُستفاد من ذلكك استحباب الاحتياط شرعاًء يعنى 
فطلوبيه الاخباط شترعاً. 


أمَا الطريق الأوّل وهو استفاده استحباب الاحتياط من أدلّه الاحتياط» فقد استشكل المحققٌ النائينى(قدّس سدّه) فى ذلكك؛ وقال 
فى وجه الإشكال:(وفى استحبابه الشرعى من جهه أوامر الاحتياط إشكال لاحتمال أنْ تكون الروايات الوارده فى الباب تعدهن 
على كثرتها ----- للإرشاد إلى ما يستقلٌ به العقل من سن الاحتياط تحرّزاً عن الوقوع فى المفسده الواقعيه وفوات المصلحه 
النفس الأسمريهء وحكم العقل برجحان الاحتياط وحسنه إِنْما يكون طريقاً إلى ذلك لا أنه نشأ عن مصلحه فى نفس تركك ما 
نحي الحرمة وقما ها نا الببعرب يفيك بكرن ترك التصمل وله يها آله معنا ذا مضاحه خرن ابغيناتها عق ). 
الل 


7١8 ص:‎ 


.89/ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج *. ص‎ -١ 


وبناءٌ على حمل هذه الروايات على الإرشاد؛ حينشدٍ لا يمكن أنْ نستفيد منها الاستحباب المطلوب فى محل الكلام؛ لأننَا نتكلم 
عن الاستحباب الشرعى المولوى للاحتياط»؛ ومثل هذا الاستحباب المولوى الشرعى للاحتياط لا يمكن أن يُستفاد من الأوامر إذا 
حملت على الإرشاد. أوامر إرشاديه لا يُعلى الشارع فيها المولويه» فكيف نستفيد منها الطلب والاستحباب المولوى؛ بل هذه 
الأخبار فى الحقيقه لا تزيد عن حكم العقل بحسن الاحتياط» وهى ترشد إلى ذلكك لا أزيد» فاستشكل(قدّس سرّه) فى استفاده 
استيحاب الاتختياط من الأخار السابقه الداله على وجوت الالختياط: 


فيسأله حمل الأوامر على الإرشاد لاحتمال أن تكوة هذه الأوامر إرشاديه لا ينفع فى المقام؛ لأنْ الظهور الأوّلى للأوامر الصادره 
من الشارع أنّها أوامر مولويه» بمعنى أنْ الشارع أعمل فيها المولويه وحملها على خلا.ف ذلكك, أى على أنّها إرشاديه؛ وأنّ 


الشارع لم يُعدلم فيها المولويه يحتاج إلى قرينه» لا بأس به إذا كانت هناك قرينه تدلّ على ذلككء وهذه القرينه قد تكون 
موجوده فى بعض الأخبار السابقه على ما تقدّمء لكن الظاهر أُنّها غير موجوده بشكل واضح فى جميع الأخبار السابقه. بحيث 
نحمل جميع أخبار الاحتياط بطوائفها الكثيره السابقه على أنّها فى مقام الإرشاد» المحقق النائينى(قدّس سرّه) لم يبرز قرينه وإِنّما 
الذى ذكره هو احتمال أنْ تكون هذه الأوامر أوامر إرشاديه ولم يذكر القرينه. 


أقول: هذا الاحتمال وحده لا يبررٌ لنا رفع اليد عن الظهور الأوّلى للأوامر الصادره من المولى فى أنّها أوامر مولويه. 


قد يقال: أن القرينه على حمل الأوامر على الإرشاد فى المقام موجوده وهى نفس حكم العقل بحسن الاحتياط» باعتبار أن حكم 
العقل بحسن الاحتياط يمنع من حمل هذه الأ.وامر على الاستحباب المولوى للاحتياط ويقتضى أنْ تحمل هذه الأوامر على 
الإرشاد. 


5١9 ص:‎ 


الجواب عن ذلكك: إِنّ هذا فى الحقيقه بحسب الروح راجع إلى ما تقدّم سابقاً من دعوى اللغويه» بمعنى أن حكم الشارع مولويا 
باستحباب الاحتياط» بعد فرض حكم العقل بسن الاحتياط» يكون لغواً وبلا فائده فإذا كان لغواً؛ فحينئذٍ لابدٌّ من حملها على 
الإرشاد. فيكون ورود هذه الأوامر فى مورد حكم العقل هو بنفسه قرينه على الإرشاد كما قيل؛ لأنَ كون هذه الأوامر مولويه فى 
مورد حكم العقل لغوه فلابدٌ من حملها على الإرشاد. وأجيب عن ذلك سابقاً بمنع اللغويه. وأنّه لا توجد لغويه فى أن يطلب 
القاوغ دا تؤلل] ,الانستاطاء ولو على تتير لامح ايةة :قلا تود لقوية يننا كد دمن لأكا قلا اناي باه ين لمكن افتر اط 
فوائد وآثار تترئّب على الطلب الشرعى بالرغم من كون المورد مورداً لحكم العقل بيسن الاحتياطء بالرغم من ذلك هناكك 
فوائد يمكن تصوّرها فى المقام لرفع المحذور الثبوتى» يمكن تصوّر فوائد للطلب الشرعى المولوى بحيث يمنعنا من أنْ نقول أن 
هذا مستحيل؛ لأمنّه لغو وبلا فائده» بل يمكن تصوّر ترئّب فوائد على الطلب الشرعى كما بِبنَا سابقاء فإذن: هذا بحسب الروح 
يرجع إلى دعوى اللَغويه بحيث يكون ورود هذه الأموامر فى موارد حكم العقل هو قرينه على حملها على الإرشاد؛ فنكررٌ ما قلناه 
من أنْ هذا ممنوع ويرجع كلامنا السابق من عدم وجود قرينه واضحه فى جميع تلكك الأخبار على أنّها للارشاد. قد تكون هذه 
القرينه موجوده فى بعض الأخبار» لكنّ دعوى وجودها فى جميع هذه الأخبار هذا غير واضحء والظهور الأوَلى للأوامر أنّها أوامر 


مولويه. 


وأما الطريق الثانى» وهو استكشاف الاستحباب الشرعى المولوى على أساس الملازمه لحكم العقل بحسن الاحتياط بعد الإيمان 
بالملا-زمه. من الواضح أن هذا الطريق مبنى على الإيمان بالملا-زمه بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرعء أى بين الحكم 
العقلى وبين الحكم الشرعىء وقد تقدّم فى بحث التجرّى إنكار هذه الملازمه؛ وأنّه لا توجد ملازمه تحنّم بالضروره أنْ يحكم 
الشارع فى مورد حكم العقل بكم شرعى؛ لأنّه من الممكن ثبوتاً اكتفاء الشارع بما حكم به العقل؛ وبالإدراك العقلى للحسن 
والقبح» ويمكن افتراض عدم وجود داع يدعو الشارع إلى أن يحكم على طبق ما حكم به العقل» لو فرضنا أنْ الشارع لا يهتم 
تذاكك الأمر' اهتماماً ازمنايها في ادك العقلى» الحكم العقلى يحرّك المكلف نحو الفعلء أو نحو التركك بمقدار ماء إذا 
فرضنا أن الشارع لا يهتم بذاك المطلب أزيد من هذا المقدار, فيترك الأمر لحكم العقلء ولا يرى داعياً لأنْ يجعل هو حكماً 
شرعياً على طبق الحكم العقلى» فى أحيان أخرى نجد أن الشارع يرى أن هناكك مبررًاً لأنّْ يحكم بحكم شرعى فى مورد حكم 
العقلء وذلكك حينما يكون مهتماً بذلكك الفعلء أو بذلكك التركك بدرجه أكبر مما يحققّه الإدراكك العقلى» وما بقتضيه الادراكك 
العقلى» هو يهتم بذلك المورد؛ فحينئذٍ يجعل حكماً على طبقه. هذا لا يعنى وجود ملازمه بأنّه كلما حكم العقل بشىء فلابدٌ 
أنْ يكون هناك حكم شرعى على طبقه. كلا الأأمر ليس هكذاء ليس هناك ملازمه تثبت بالضروره وجود حكم شرعى فى 
مورد حكم العقل. إذن: أساساً الطريق الثانى مبنى على دعوى الملازمه. 


ص: 51 


الآن تُسلّم الملازمه لنفترض أنْ الملازمه ثابته بين الحكم العقلى والحكم الشرعىء بناءً على الملازمه هل هذا الطريق تام ؟ هل 
يمكن استكشاف استحباب الاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط» أو لا يمكن استكشاف ذلكك ؟ 


المحقق النائينى (قدّس سرّه) أيضاً استشكل فى ذلككء )١(‏ وحاصل ما ذكره فى مقام الإشكال على هذا الطريق لاستكشاف 
انتحات الاتضاط هو أن النوود لني نوها لقاع ده« لاخر سو لكف باعقان الراى التعروك عه والذى كنا السيد الكرت 
(قدّس سرّه). وحاصله : أنه يُفرّق بين نوعين من الأحكام العقليه يُفْرّق بين حكم عقلى واقع ---- حسب تعبيره صنحيم قر 
سلسله علل الأحكام الشرعيه؛ وهو الحكم العقلى الذى يثبت بقطع النظر عن الحكم الشرعىء لا أنه يثبت فى طوله؛ هذا نوع من 
الأحكام العقليه» وهناكك نوع آخر من الأحكام العقليه وهو الحكم العقلى الذى يثبت فى سلسله معلولات الأحكام الشرعيه؛ يعنى 
يشت فى مرحله امتثال الحكم الشرعىء أو قل هو الحكم العقلى الواقع فى طول الحكم الشرعى. الأوّل من قبيل حكم العقل 
بحسن العدل, وقبح الظلم» فهذا الحكم العقلى لا-علاقه له بالحكم الشرعى؛ فهو يثبت بقطع النظر عن افتراض وجود حكم 
شرعىء سواء وجد حكم شرعىء أو لم يوجدء العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم. الأمر الثانى هو من قبيل حكم العقل بحسن 
الطاعه وقبح المعصيه. يقول هذا واقع فى سلسله معلولات الأحكام الشرعيه؛ يعنى واقع فى طول الحكم الشرعىء وفى مرحله 
امتثاله» ومعنى سن الطاعه الذى يحكم به العقل هو أنّ الشارع إذا حكم بشىء؛ فحينئفٍ يحسشن منكك طاعته» وتقبح منكك 
معصيته. فهو حكم واقع فى طول الحكم الشرعىء وفى مرحله امتثاله» يقول(قدّس سرّه) هناكك فرق بينهما: الملازمه ثابته فى 
القسم الأول العقل يحكم بحسن العدلء الملازمه تثبت حكماً شرعياً بوجوب العدلء العقل يدركك قبح الظلم؛ هذه الملازمه 
أيضاً تثبت حكماً شرعياً بأنّ الظلم حرام شرعاًء هذا لا مانع منه فتطنق الملازمه فى القسم الأول ويُستنبط منها حكم شرعى 
مولوى. وأمّا فى القسم الثانى» فيقول القسم الثانى ليس مورداً لقاعده الملا-زمه. وذلكك باعتبار أنّ صيروره الحكم العقلى فى 
القسم الثانى منشتاً للحكم الشرعى يلزم منه محذور التسلسل؛ لأنّ الحكم العقلى فى القسم الثانى واقع فى طول الحكم الشرعى. 
يعنى هو يفترض حكماً شرعياء وأمراً مولويء وهو يقول بأنّه تحسّن إطاعته وتقبح معصيته. وهذا معناه أننًا لابدّ أنْ نفترض أن 
هناك حكماً شرعياً فرضاً ---- بوجوب الصلاه؛ أو حرمه شرب الخمرء العقل يحكم بسن إطاعتهماء وقبح 
معصيتهماء هذا الحكم العقلى بحسن إطاعه هذا التكليف الشرعى لو كان منشئاً لحكم شرعى مولوى؛ حينئدٍ يلزم التسلسل» فإذن 
صيروره الحكم العقلى فى القسم الثانى منشئاً للحكم الشرعى المولوى يلزم منه التسلسل؛ لأننّه إذا جعل الشارع حكماً شرعياً 
مطابقاً للحكم العقلى بمضمون تجب إطاعه الأوامر الشرعيه؛ لأنّ ما يحكم به العقل هو حسن الإطاعه وقبح المعصيه هذا الحكم 
العقلى إذا استلزم حكماً شرعياء فأنّه سوف يكون حكماً شرعياً مولوياً بمضمون يجب إطاعه الأوامر الشرعيه ويحرم معصيه 
الأوامر الشرعيهء وهذا الحكم الشرعى المستكسّف من الحكم العقلى هو حكم شرعى مولوى صادر من الشارع بما هو مولى 
وأيضاً يحكم العقل بحسن إطاعته؛ إذ لا فرق بينه وبين الحكم الشرعى الأوّل الذى فرضناه بوجوب الصلاه وحرمه شرب الخمرء 
كل منهما حكم مولوى صادر من الشارع بما هو مولىء العقل أيضاً يحكم بحسن إطاعته وقبح معصيته؛ فإذا حكم بحسن إطاعته 
وقبح معصيته. والمفروض أن هذا الحكم العقلى يستلزم ويُستكسّف منه حكم شرعىء فأيضاً يستلزم جعل حكم شرعى آخر 0 
وهكذا يلزم التسلسل؛ لأننّه لا نهايه له؛ ولذا هنا تقف المسأله. يعنى لا يمكن استكشاف الحكم الشرعى المولوى من الحكم 
العقلى فى القسم الثانى, وإِنّما يمكن ذلك فى خصوص القسم الأوّل. 


ص: 51 
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يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنْ ما نحن فيه. وهو حكم العقل بيسن الاحتياط هو من قبيل القسم الثانى؛ لأنْ الاحتياط 
طيخ امك حكن جبي عد ---- للتخلص من فوات المصلحه والوقوع فى المفسده الواقعيه» يقول: فهو نظير حكمه 
بسن الإطاعه وقبح المعصيه وهو فى القسم الثانى» يعنى من قبيل الأحكام العقليه الواقعه فى طول الأحكام الشرعيه؛ من قبيل 
الأحكام العقليه الواقعه فى مرحله امتثال الحكم الشرعى, يعنى هناك حكم شرعى ناشئ من مصلحه واقعيه» أو من مفسده 
واقعيه. الاحتياط يقول يحسّن الاحتياط تجتّباً لتفويت المصلحهه أو تجنّباً للوقوع فى المفسده الواقعيه» فيكون حاله حال أوامر 
الطاعه. وحكم العقل بحسن الطاعه وحكمه بقبح المعصيه. فإذا كان ما نحن فيه من قبيل القسم الثانى؛ حينثنٍ حتّى لو آمنًا 
بالملازمه لا يمكن استكشاف الاستحباب الشرعى للاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط. 


لكن استّشكل فى كلادم المحقق النائينى(قدّس سرّه) كبروياً وصغروياًء هذا كله بقطع النظر عن الملاسزمه؛ لأثنا إذا أنكرنا 
الملازمه؛ فحينئذٍ لا يأتى هذا الكلام؛ بل ينتفى الطريق الثانى أصللا؛ لأنّ الطريق الثانى مبنى على التسليم بالملازمه؛ فإذا أنكرنا 
الملا-زمه؛ فحينئذٍ كيف يمكن استكشاف الحكم الشرعى من حكم العقل بحسن الاحتياط ؟ لا يمكن استكشافه. كلامنا كله 
مبنى على تسليم الملازمه» كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) المبنى على تسليم الملازمه استشكل فيه كبروياً وصغروياً. 


المراد من الكبرى هو التفصيل بين نوعين من الأحكام العقليه» هل هذه الكبرى تامّه بعد تسليم الملازمه ؟ هل أن هناكك فرقاً بين 
الأحكام العقليه من القسم الأوّل التى يكون مورداً للملا-زمه ويستكشف منها الحكم الشرعى المولوى وبين الحكم العقلى من 
قبيل القسم الثانى الذى لا يمكن فيه ذلكء هل هذا صحيح ؟ هذه الكبرى. 


ص: 517 


أمَا الصغرى فهو فى تطبيق ذلكك على محل الكلام وأنّ محل الكلام وهو حكم العقل بحسن الاحتياط هو من قبيل القسم الثانى» 
يعنى من قبيل الأحكام العقليه الواقعه فى طول الأحكام الشرعيه وفى سلسله معلولاتها كما يسمّيه. هذه الصغرى. كل منهما 
استشكل فيها. 


أما الكبرى: فقد تقدّم الكلام عنها أيضاً فى بحث التجرّىء على تقدير تسليم الملازمه هل هناكك فرق بين نوعين من الأحكام 
العقليه أو لا ؟ والذى انتهينا إليه فى ذاكك البحث أنّها تامّه بمعنى أنّ الأحكام الشرعيه من قبيل القسم الأوّل يمكن استكشاف 
الحكم الشرعى من الحكم العقلى فيهاء بخلا.ف القسم الثانى» والسرٌّ فى ذلكك هو أنْ استكشاف الحكم الشرعى من الحكم 
العقلى فى القسم الثانى» يعنى فى الأحكام العقليه الواقعه فى طول الأحكام الشرعيه يلزم منه اللغويه» افتراض حكم شرعى فى 
مورد الحكم العقلى من قبيل القسم الأموّل الذى مثاله حكم العقل بحسن الإطاعه. وقبح المعصيه. يلزم من استكشاف الحكم 
الشرعى المولوى فى هذا المورد اللُغويه فيصح كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» بمعنى أنه فى القسم الثانى لا يمكن 
استكشاف الحكم الشرعىء بخلاسف القسم الأوّلء باعتبار أن المفروض فى القسم الثانى وجود تكليضٍ شرعى مولوى كما قلناء 
ونممّل له بوجوب إقامه الصلاه» أو حرمه شرب الخمرء والعقل يحكم بحسن إطاعه هذا الحكم الشرعى؛ وقبح معصيته» هذا 
التكليف المولوى الذى افترضناه لا إشكال فى أنه يُحِرّك المكلف ويوجد عنده داع للتحرّك لكنّه بتوسط حكم العقل بحسن 
إطاعته وقبح معصيته. وإلآ التكليف وحده؛ وبقطع النظر عن إدراك العقل للزوم اام وقبح معصيته لا يكون محرّكاً للمكلف. 
فالذى يُحرّك المكلف هو التكليف بتوسط حكم العقل بحسن الإطاعه وقبح المعصته. وإلآ من دون إدراك العقل لا يكون 
التكليف محرّكاً له. فإذا فرضنا كما يقول من يُنكر على المحقق النائينى(قدّس سرّه) هذا التفصيل؛ إذا فرضنا جعل حكم مولوى 
شرعى وطبقنا الملازمه واستكشفنا حكماً شرعياً مولوياً بمضمون وجوب إطاعه هذا التكليف» وحرمه معصيته الكلام هو فى أن 
فذالعي أو لسن لعو اث مقل :هذا التكليية الشرعق المولوى النذئ ثراهةاسككفافه روخف إنلاعه ذلك التكليق وريه 
معصيتهء هل هذا لغوء أو لا ؟ المّدّعى هو أنْ هذا لغو وبلا فائده» وذلكك لأنّ الفائده المتوخاه من وجوب من هذا القبيل هو 
الداعويه» أى جعل داع للتحرّككء وقلنا أن أَىُ تكليشٍ شرعى لا يدعو المكلف للتحرك إلا بتوسشط إدراك العقل للزوم الإطاعه 
وقبح المعصيه. وهذا مكلف المستكشف له داعويه بتوسّط حكم العقل بحسن الإطاعه وقبح المعصيه, هذه الداعويه الثابته بهذا 
التكليف الشرعى المولوى المستكشف بتوسّط حكم العقل بيسن الطاعه وقبح المعصيه هى نفس الداعويه الموجوده بقطع النظر 
غن هذا التكليف الشرعى المستكفف» وليس شيا آخراً غيرهاء سابقاً كان هناك تكليق بذعو المكلق للتحركك :هذا 
التحرّك لا يحصل عند المكأف فعاف إلأ بتوشرط حكمه العقلى وإدراكه العقلى لحُحسن الإطاعه وقبح المعصيه. نفس هذه 
الداعويه هى التى سوف يحققّها التكليف الجديد إذا استكشفناه من الحكم العقلى فى هذا القسم وليس شيئاً إضافياًء أو جديداً 
وبهذا يختلف الكلا-م هنا عن ما قلناه بالنسبه إلى استحباب الاحتياط» هنا نفترض وجود تكليف شرعىء وفى مسأله استحباب 
الاحتياط لم نفترض وجود تكليف شرعىء هنا نفترض وجود تكليف شرعى يأمر بالصلاه» وحكم عقلى يقول تلزم إطاعه هذا 
التكليف ويقبح معصيته. هذا سوف يخلق داعياً عند المكلف للتحرّك بلا إشكالء هذا التكليف الذى يُستكشف هو لا يزيد على 
ذلككء غايه الأمر أنّ العباره قد تبدّلت» بدل أنْ يأمر بالصلاه يأمر بوجوب إطاعه الأمر بالصلاه فلا فرق بينهماء وإلا المضمون 
واحدء. ذاكك يقول أقيموا الصلاه» وهذا التكليف المستكشف سسب بحسب الفرض لس - بناءً على ثبوت الملازمه فى 
القسم الثانى مضمونه وجوب إطاعه وأقيموا الصلاه» هذا أيضاً يحرّك المكلّف ويوجد داعياً عند المكلّف بتوسّط حكم العقل 
ورمع رن سيا تقار ارقا كا درن رجا يكذ زمري القن ياو ييا لكر لديا شه انك 


التقل :هن نفس الذاعويه 'التن كانت اناق شايفا وليتنت كنيع جدانداء أن أضافيا تكن تقول أن هذ | التكيت كرت لدافائدة: لاه 
يضيف شيئاً جديداء ومنه يظهر الفرق بين هذا وبين الحكم العقلى الذى لا يُفترض فيه وجود حكم شرعى مسبق يدعو المكلف 
للتحرّك بتوسط الحكم العقلى» وعلى هذا الأساس تقدّم سابقاً أنْ جعل استحباب شرعى للاحتياط ليس لغواً؛ لأننَا لم نفقرض 
مسبقاً أن الشارع بتكليف شرعى مولوى حرّك المكلف نحو الاحتياطء وإِنّما نريد استكشاف ذلك من نفس حكم العقل بحسن 
الاحتياط. الآ-ن نريد أن نستكشفه. ولم نفترضه فى مرحله سابقه, لو كنا نفترض فى مرحلهٍ سابقه أن الشارع حكم باستحباب 
الاحتياط؛ فحينئذٍ كل هذا الكلادم لا يأتى؛ لأنّ الشارع حكم باستحباب الاحتياطء وإِنّما نتكلم عن استحباب الاحتياط شرعاً 
باعتبار أننَا لم نفترض الحكم باستحباب الاحتياطء وإنّما فقط افترضنا حكماً عقلياً بحسن الاحتياط» ونريد أن نستكشف من هذا 
الحكم العقلى سن الاحتياط الشرعىء وهذا ليس فيه لغويه. لا أريد أنْ أقول نستكشف من ذلككء وإِنْما الكلام عن افتراض 
اكات الاسباط ترعا لس :فيه لنوايت نو لين هحالكه لألن هذا الاستكرات المؤالوق القتر ع يتطق أعؤرة وعدن كك غير ينأ 
تحقق بمجرّد افتراض الحكم العقلى. أمّْا فى القسم الثانى الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو حكم العقل بحسن 
الإطاعه وقبح المعصيه. وقلنا أنه فى طول الحكم الشرعىء يعنى لابدٌ أنْ نفترض حكماً شرعيّاً من الشارع يدعو المكلف نحو فعل 
يحكم العقل بحسن إطاعته وبقبح معصيته؛ ولذا يمكن أنْ يقال أن كلام المحقق النائينى (قدس سرّه) ثابت وضصتحيع باعتبار أن 
الحكم الشرعى يحققٌ فائده ويحققٌ داعويه غير ما تقدّم سابقاً حتّى فى القسم الثانى؛ ولذا لا يكون لغواً ولا محذور فيه. فإذا دفعنا 
إشكال التسلسل؛ حينئذٍ يكون لا بأس به. هذا الكلام منظور فيه. 


ص: ودام 
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كان الكلا-م فى الطريق الثانى لاستكشاف الاستحباب الشرعى المولوى للاحتياط» وذكرنا بِأنْ المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
استشكل فى هذا الطريق؛ ببيان أن ليس جميع الأحكام العقليه يُستكشف منها الحكم الشرعىء وإِنّما الذى يستكشف منه الحكم 
الشرعى هو خصوص الحكم العقلى الثابت بقطع النظر عنالحكم الشرعى لا الثابت فى طوله؛ لأنّ الحكم العقلى الثابت فى طول 
الحكم الشرعى لا يستكشف منه؛ ولا يكون منشئاً للحكم الشرعى» وذلكك للزوم التسلسل على ما ذكرناء والمقام من قبيل الثانى؛ 
ما نحن فيه سب نحسن الاحتياط ---- هو حكم عقلى ثابت فى مرحله الامتثال وفى طول الحكم الشرعىء فيكون حاله حال 
حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه وكما أن هناكك لا يمكن استكشاف الحكم الشرعى من هذا الحكم العقلى(حسن 
الطاعه وقبح المعصيه) هنا أيضاً لا يمكن استكشاف الاستحباب الشرعى للاحتياط من حكم العقل بُحسن الاحتياط. 


قلنا أن هذا الكلام نوقش فيه كبروياً وصغروياً: 


أما كبروياً فقد نوقش فيه بمناقشات تقدّم ذكرها فى بحث التجرّىء لكن قلنا الظاهر أن هذه الكبرى تامّه لا من جهه التسلسل 
الذى يذكره؛ لأنّ إجراء التسلسل والالتزام التام بالتتسلسل فى الأمور الشرعيه الاعتباريه لا يخلو من إشكالء قد يمكن افتراض 
السلسل ف التكويتياته لكن فى الأمون الاعماريه التساسل لبس محذوراء وإتنا الوجه فى صكه هذه الكبرى والتفرقه بين 
النوعين من الأحكام العقليه هو ما ذكرناه فى الدرس السابق من أنّه فى الأحكام العقليه الواقعه فى طول الحكم الشرعى من قبيل 
حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه يلزم من استكشاف الحكم الشرعى منها محذور اللّغويه؛ لأنّ الحكم الشرعى 
المستكشف لا يترتّب عليه شىء غير ما هو حاصل وفرض حصوله فى مرحله سابقه. الداعويه التى كانت موجوده بافتراض 
الحكم الشرعى بوجوب الصلاه وحرمه شرب الخمر بضميمه حكم العقل بلزوم طاعه المولى وقبح معصيتهء هذه الداعويه 
المفروض وجودها لا يثبت بالحكم الشرعى المستكشف شىء غير ذلكك. وشىء أزيد من ذلكك حتّى لا يكون جعل مثل هذا 
الحكم الشرعى لغواً؛ بل الظاهر أَنّه بلا فائده» ولا يثبت به شىء أزيد ممما هو ثابت سابقاً كما وضّحنا فى الدرس السابق» بخلاف 
الأحكام العقليه الثابته بقطع النظر عن الحكم الشرعى من قبيل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم؛ هنا لا يلزم من افتراض 
استكشاف حكم شرعى بوجوب العدل وحرمه الظلم من هذا الحكم العقلى لا يلزم منه اللغويه؛ لأا لم نفترض محرّكيه فى 
مرحله سابقه ثابته بحكم شرعى بضميمه الحكم العقلى» وإِنّما الذى افترضناه فقط هو حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم, وقلنا 
مابقاً أن هذا لا بغاقى ولا يجعل النتكم الشرعى فى مووه .هذا الحكي العقلى لغواة بل فنصو ر له فوافت على بها بيك سابقا فلا يكون 
لغواء فلا محذور فى استكشاف حكم شرعى من هذه الأحكام العقليه الثابته بقطع النظر عن الحكم الشرعىء بخلاف الأحكام 
العقليه الثابته فى مرحله امتثال الحكم الشرعى وفى طوله فإنَ افتراض ثبوت حكم شرعى مستكشف من الحكم العقلى يكون 
لغواً وبلا فائده ولا يترتّب عليه أثر فى مقام الداعويه والمحرّكيه؛ لأنّ الداعويه هى بنفسها موجوده سابقاً ولا يثبت بالحكم 
الشرعى أزيد من ذلك حتّى يرتفع محذور اللغويه. 


ص: 75١5‏ 
إذن: الكبرى التى يذكرها المحقق النائينى (قدّس سدّه) بحسب الظاهر تامّه. 


وأمّرا الصغرى: يعنى تطبيق هذه الكبرى على محل الكلام لإثبات أن حكم العقل بُحسن الاحتياط لا يُستكشف منه الحكم 
الشرعى باستحباب الاحتياط. المحقق النائينى(قدّس سرّه) طق هذه الكبرى فى محل الكلام وأدخل محل الكلام فى القسم 
الثانى» يعنى أدخل محل الكلام فى الأحكام العقليه الثابته فى طول الحكم الشرعى؛ وقد ذهب إلى استحاله استكشاف الحكم 
الشرعى فى هذه الحاله. إِمّا للزوم التسلسل كما ذكره. أو لعدم الفائده وللغويه كما ذكرنا. بالنتيجه إذا طبقنا هذه الكبرى على 
محل الكلام والتزمنا بأنَ حكم العقل بحسن الاحتياط هو من قبيل حكم العقل بحُسن الطاعه وقبح المعصيه؛ حينئظٍ يثبت المطلب 
وهو أنه لا يمكن استكشاف استحباب الاحتياط الشرعى المولوى من حكم العقل بحسن الاحتياط. 


هذه الصغرى أيضاً وقعت محل مناقشه؛ بمعنى أَنّهِ على تقدير تسليم الكبرى. وقد عرفت أنّها صحيحه وثابته إِمَا أن نعترف 
بثبوت الكبرىء وإِمًا أنْ نأخذها ثابته ومسلمه. وعلى تقدير ثبوتها نتكلم فى انطباق هذه الكبرى على محل الكلام. استّشكل أيضاً 
فى هذا الانطباق بأمرين: 


الأمر الأوّل: أنْ يقال بأنّها ليست مصداقاً لهذه القاعده» بمعنى أنّها ليست صغرى لهذه الكبرىء وذلكك باعتبار الفرق الواضح بين 
حكم العقل بحسن الإطاعه وقبح المعصيه وبين حكم العقل بحسن الاحتياطء فأننًا نجد أنْ المحذور الذى لأجله قيل باستحاله 
استكشاف الحكم الشرعى من حكم العقل بحسن الإطاعه وقبح المعصيه لا يجرى فى استكشاف الحكم الشرعى لاستحباب 
الاحتياط من حكم العقل بُحسن الاحتياط» المحذور لا يجرى فى محل الكلام؛ فلا يقع المقام صغرى لتلك الكبرىء فى تلكك 
الكبرى قلنا أنْ الحكم العقلى الواقع فى طول الأحكام الشرعيه لا يُستكشف منه الحكم الشرعىء إِمنا للزوم التسلسلء أو للزوم 
اللُغويهء والمثال الواضح لذلك هو ما تقدّم من حكم العقل بُحسن الطاعه وقبح المعصيه؛ أمَا حكم العقل بُحسن الاحتياط لا يلزم 
من استكشاف الحكم الشرعى منه؛ أى استحباب الاحتياط» لا يلزم كلا المحذورينء لا يلزم اللُغويه كما لا يلزم محذور التسلسل 
و عا أن هذا الحكم العقلى بُحسن الاحتياط ليس مصداقاً وصغرى لتلكك الكبرى, فى الكبرى نسلّم التفصيلء لكنّ المقام 
ليبس صغرى لتلكك الكبرى. وأمًا عدم لزوم محذور اللغويه فباعتبار أَننَا لم نفترض فى هذا الحكم العقلى الذى هو محل الكلام» 
أى حكم العقل بُحسن الاحتياط» لم نفترض فيه وجود داعويه شرعيه فى مرحله سابقه بضميمه حكم العقل بُحسن الطاعه؛ بينما 
افترضنا ذلك فى حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه. فى حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه هذا يستبطن افتراض 
تكليف شرعى كما مثّلنا من قبيل(أقيموا الصلاه)» و(يحرم شرب الخمر) العقل يقول بلزوم إطاعه هذا التكليف وقبح معصيته 
وبضميمه حكم العقل إلى الحكم الشرعى؛ حينئذٍ تثبت داعويه ومحرّكيه للمكلف نحو الامتثال» إذا استكشفنا حكماً شرعياً من 
حكم العقل بُحسن الطاعه. هذا الحكم الشرعى هو لا يزيد عن ما كان ثابتاً سابقاً والداعويه التى تثبت به أيضاً تحتاج إلى 
ضميمه حكم العقل؛ لأننا قلنا أن التكليف وحده. مجرّد التكليف من دون إدراك العقل للزوم الإطاعه وقبح المعصيه لا يكون 
محرّكاً للعبد. وإِنّما يكون التكليف محرّكاً للعبد بضميمه حكم العقلء هذه الداعويه والمحرّكيه الثابته باعتبار التكليف الشرعى 
بضميمه الحكم العقلى هى بنفسها سوف تثبت لو استكشفنا حكماً شرعياً بوجوب الطاعه وحرمه المعصيه؛ ولا يثبت به شىء أزيد 
ممما ثبت سابقاً؛ لأنّ هذا الحكم الشرعى على تقدير استكشافه هو عباره عن حكم بوجوب الطاعه وحرمه المعصيه؛ هذا لا يكون 


داعياً إلا بضميمه حكم العقل» فلا يثبت داعويه إضافيه أزيد مما ثبت سابقاء كان عندنا(أقيموا الصلاه) بضميمه حكم العقل له 
درجه من الداعويه» استكشفنا حكماً شرعياً بوجوب الطاعه وحرمه المعصيه» هذا أيضاً لا يكون له داعويه إلا بضميمه حكم 
العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه؛ لأنّ التكليف المجرّد لا يدعو المكلف للتحرّكك إلا بضميمه داعويه العقل ومحرّكيته» وهذا 
الشىء كان ثابتاً سابقاء كان هناكك حكم شرعى افترضنا وجوده يدعو المكلف بضميمه حكم العقل» وداعويته تكون ثابته» ولا 
نستكشف شيئاً إضافياً بالحكم الشرعى الجديد؛ ولذا يكون لغواًء وهذا بخلاف محل الكلام؛ فى محل الكلام نحن لم نفترض إلآ 
حكم العقل بُحسن الاحتياط» لم نفترض داعويه فى مرحله سابقه غير داعويه العقل وإدراكك العقل بُحسن الاحتياطه بينما إذا 
استكشفنا والتزمنا بِأنْ هذا الحكم العقلى بُحسن الاحتياط يُستكشف منه حكم الشرع باستحباب الاحتياط لا يلزم من استحباب 
الاحتياط المستكشف لغويه؛ لأنّ الداعويه التى تثبت على تقدير أنْ يحكم الشارع باستحباب الاحتياط لم يُفرض وجودها فى 
مرحله سابقه حتّى يكون استكشاف هذا الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط لغواً كما هو الحال فى استكشاف وجوب الطاعه 
وحرمه المعصيه من الحكم العقلى بحسن الطاعه وقبح المعصيه. هنا كان هذا الاستكشاف يلزم منه اللّغويه» بينما فى محل الكلام 
هذا الاستكشاف لا يلزم منه اللُغويه» لم نفترض داعويه سابقه هى نفس الداعويه التى نثبتها باستكشاف الحكم الشرعىء وإِنّما 
الداعويه التى نثبتها باستكشاف الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط لم تكن موجوده ومفروضه سابقاً حتّى يلزم اللّغويه بخلاف 
أصل الكبرى فى القسم الثانى من الأحكام العقليه. فأنّ افتراض استكشاف الحكم الشرعى يلزم منه اللغويه على ما ذكرنا سابقاً 
ومن هنا لا يكون المقام مصداقاً لهذه الكبرى. هذه الكبرى صحيحه. ونفرّق على اساسها بين نوعين من الأحكام العقليه» لكن 
الحكم العقلى الذى لا يُستكشف منه الحكم الشرعى هو ما كان من قبيل خسن الطاعه وقبح المعصيه. لا ما كان من قبيل حكم 
العقل بحسن الاحتياط» المناط فى الحقيقه ليس هو فى وقوع الحكم العقلى فى طول الحكم الشرعىء وإِنّما المناط فى التفرقه 
بين الحكمين العقليين» وهو أنه هل يلزم من جعل الحكم الشرعى فى مورد الحكم العقلى محذور ثبوتى من قبيل التسلسل كما 
قالء أو اللُغويه كما قلنا؟ هل يلزم ذلكك, أو لا يلزم ؟ هذا هو المناط. فى حكم العقل بُحسن الطاعه وقبح المعصيه يلزم من 
استكشاف الحكم الشرعى فى موردهما هذان المحذوران, التسلسل على ما قال» أو اللعوية» نيا مرج ايسكفاف استحباب 
الاحتياط من حكم العقل باستحباب الاحتياط لا يلزم اللغويه؛ لأننا لم نفترض داعويه فى مرحله سابقه. وإِنّما افترضنا فقط فى 
المقام إدراك العقل لححسن الاحتياط» هل يلزم اللغويّه من جعل الشارع حكماً مولويًا باستحباب الاحتياط؟ لأنْ هذه الداعويه 
باعتبار الحكم الشرعىء لم تكن مفروضه فى مرحله سابقه وَإِنّما المفروض فى مرحله سابقه هو فقط حكم العقل بحسن 
الاحتياط» فلا مانع من أنْ نستكشف من هذا الحكم العقلى حكماً شرعياً باستحباب الاحتياط» كما لا يلزم التسلسل الذى ذكره 
المحقق النائي (قدّس سده)ء باعتبار أن الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط الذى يراد استكشافه من حكم العقل بحسن 
الاحتياط» هذا الحكم الشرعى لا يترتّب عليه حكم عقلى بلزوم الاحتياط حتّى يدَّعى التسلسلء باعتبار أن العقل لا يستقل بلزوم 
الاحتياط فى جميع الموارد» قد فى موارد معينه من قبيل موارد العلم الإجمالى يستقل بلزوم الاحتياط» لكن لا يستقل بلزوم 
الاحتياط فى جميع الموارد» فإذن: لو استكشفنا الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط من حكم العقل بيسن الاحتياط لا يلزم 
محذور التسلسل؛ لأنّ هذا الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط لا يترتب عليه حكم عقلى بلزوم الاحتياط حتّى يتسلسل الحكم 
العقلى بلزوم الاحتياط يلازم الحكم الشرعى ...وهكذا حتّى يتسلسل؛ لأنّ العقل لا يحكم بلزوم الاحتياط فى جميع الموارد؛ ما 
نستكشفه هو حكم الشرع باستحباب الاحتياط» استكشفناه من حكم العقل بحسن الاحتياط» هذا الحكم الشرعى المستكشف 
باستحباب الاحتياط لا يترتّب عليه حكم عقلى حتّى يلزم محذور التسلسل. 


ص: 516 


نعم» قد يقال: بأنّ العقل يحكم بيسن إطاعه هذا التكليف المولوى الشرعى المستكشف؛ لأننَا استكشفنا من حكم العقل بحسن 
الاحتياط استحباب الاحتياط شرعاً قد يقال بأنّ هذا الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط يترئّب عليه حكم عقلى بحسن إطاعته. 
وليس بلزوم إطاعته؛ وينبغى أنْ نفرّق بين السن وبين اللّزوم» هذا حكم مولوى باستحباب الاحتياط؛ يحكم العقل بسن 
إطاعته؛ بالنتيجه هذا حكم صادر من الشارع بما هو مولى» ويطلب من العبد الاحتياط» فيحكم العقل بأنّه بحسن من العبد أنْ 
يطبع مثل هذا الطلب. إذن: يترتّب على الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط المستكشف من حكم العقل بحسن الاحتياط يترتّب 
حكم عقلى؛ لكن نسأل أن هذا الحكم العقلى هل هو ثابت بنفس ملاكك الحكم العقلى الذى فرضنا وجوده سابقاًء أو بملاكِ 
آخر ؟ الجواب أنه ثابت بملاكك آخرء الحكم العقلى الذى فرضناه هو عباره عن حكم العقل بحسن الاحتياط» بملاكك الاحتياط» 
بملاكك إدراكك الواقع» وإدراكك ملاكات الواقع» بينما هذا الحكم العقلى ل على تقدير ثبوته __الذى بيترتب على 
حكم الشارع باستحباب الاحتياط هو حكم عقلى ثابت بملاكك حُسن الطاعه للمولى» بملاكك قبح المعصيه بمستوٌ من 
المستويات؛ ثابت بملا-كك إطاعه المولى؛ لأنّ المولى حكم باستحباب الاحتياط» فهناك استحباب مولوى شرعى للاحتياطء 
العقل يقول هذا التكليف المولوىء ولو على مستوى الاحتياط بحسن إطاعته. هو لا يثبت بملاك الاحتياطء وَإِنّما يثبت بملاكك 
الطاعه» فإذن: هذا الحكم العقلى» على تقدير استكشافه. وإلآ فقد قلنا لا يوجد هكذا حكم عقلى, فالعقل لا يحكم بلزوم 
الاحتياط» ولا يحكم بقبح معصيه هذا التكليفء ولا يحكم بحسن الاحتياط مطلقاً وإنّما يحكم بسن الاحتياط فى موارد معينه. 
فإذن: هذا الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط لا يوجد حكم عقلى على طبقه فى مورده بأنْ يحكم العقل بلزوم الاحتياط» 
فالعقل لا يحكم بلزوم الاحتياط مطلقاًء وإِنّما الذى يمكن أنْ يقال هو أن العقل يحكم بحسن إطاعه هذا التكليف الشرعى 
المولوى» فيكون هذا الحكم العقلى ثابت بملا-كك الطاعه. بينما الحكم العقلى السابق ثابت بملا-كك الاحتياطء العقل يحكم 
بحسن الاحتياط» هذا الذى فرضناه سابقاًء بينما الحكم العقلى الذى يُفترض وجوده. ثابت بملاكك الطاعه. وهذا غير ذاكك؛ فلا 
يلزم التسلسلء بناءً على ما هو الصحيح وهو أن العقل لا يحكم, ولا يوجد عنده حكم حينئذ» عنده حكم بحسن الاحتياط» وهذا 
استكشفنا منه استحباب الاحتياط وانتهى المقام» ولا يترتب على هذا الحكم الشرعى المستكشف حكم عقلى حتّى يلزم التسلسلء 
وعلى تقدير أنْ ينبت حكم عقلى؛ هو يثبت أيضاً بملاءك الطاعه لا بملا-كك الاحتياط؛ فيكون هذا الحكم العقلى غير ذاكك 
الحكم العقلى» وهذا حتّى لو تسلسلء فأنّهِ يتسلسل بملاكك الطاعه. 


ص: 16 


وبعباره أخرى: يلزم التسلسل باعتباره مصداقاً لتلكك الكبرى التى هى أنّ الأحكام العقليه بيسن الطاعه وقبح المعصيه» استكشاف 
الحكم الشرعى منها يلزم منه المحذور لا أنه يتسلسل بالملاكك الذى نتحدّث عنه وهو أن العقل يحكم بحسن الاحتياط» هذا 
الحكم العقلى بيسن الاحتياط استكشاف الحكم الشرعى منه باستحباب الاحتياط ليس فيه محذور اللّغويه وليس فيه محذور 
التسلسلء ومن هنا لا يقع صغرى لتلكك الكبرى. 


الملا-حظه الثانيه: على جعل المقام صغرى لتلك الكبرى ومنع استكشاف الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط من حكم العقل 
بسن الاحتياط» تتلشخص الملاحظه الثانيه فى أن الحكم الذى يقع مورداً لهذه الكبرى هو عباره عن الحكم العقلى الذى يكو 
الحكم الشرعى الذى يراد استكشافه منه على أساس الملازمه فى القسم الأوّل من القسمين العقليين السابقين» أو يُمنع من 
استكشافه من الحكم العقلى كما فى القسم الثانى من الحكمين العقليين يلزم أَنْ يكون من سنخ الحكم العقلى. الحكم الشرعى 
الذى يراد استكشافه من الحكم العقلى» أو يراد نفى استكشافه. يلزم أنْ يكون هذا الحكم الشرعى من سنخ الحكم العقلى حتّى 
يمكن فرض الاستكشافء وإلآً لامعنى للاستكشافء ولا لنفى الاستكشافء حتّى يمكن فرض استكشاف هذا من ذاكك لابدٌ أنْ 


يكون من سنخه. 


إذن: لابدّ أنْ يكون محل الكلام هو عباره عن حكم شرعى نتكلم عن استكشافه من الحكم العقلى؛ أو عدم استكشافه, أنْ يكون 
من سنخ الحكم العقلى حتّى يدخل مصداقاً لهذه الكبرى ومورداً لهذه القاعده» من قبيل حكم العقل بحسن العدل؛ وحكم العقل 
بقبح الظلم» هنا ما يراد استكشافه هو عباره عن حكم الشارع بوجوب العدل وهو من سنخ حكم العقل بحسن العدل. ما يراد 
استكشافه هو حكم الشارع بحرمه الظلم وهو من قبيل حكم العقل بقبح الظلم ومن سنخه. فيدخل فى القاعده. وهكذا فى القسم 
الشانى ما يراد نفى استكشافه؛ ايضاً هو من قبيل الحكم العقلى؛ الحكم العقلى فى القسم الثانى يحكم بحسن الطاعه؛ وقبح 
المعصيه؛ وما يراد نفى استكشافه هو حكم الشارع بوجوب العدل» وهو من قبيل حكم العقل بكسن العدلء ما يراد نفى استكشافه 
هو حكم الشارع بحرمه الظلم؛ وهو من قبيل حكم العقل بقبّح الظلم. 
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وأمًا إذا كان من غير سنخه؛ فهذا لا يصاح أنْ يكون صغرى لهذه الكبرى» ومانحن فيه من هذا القبيل» باعتبار أن الاستحباب 
الشرعى للاحتياط الذى يراد استكشافه من حكم العقل بحسن الاحتياط ليس من سنخ حكم العقل بحسن الاحتياط» وذلكك 
باعتبار أن هناكك فرقاً , بين الاستحباب الشرعى للاحتياط وبين حكم العقل بحسن الاحتياط» حكم العقل بيسن الاحتياط لا يثبت 
تفاط مطلفاء و إثما :يدرك الققفل من الاخباط إذا توه علق 'تحزاقرق» أ ]ذا تعاءديه العتة متقة ا إلى الله (تحانة 
وتعالى) حينئذٍ يدرك العقل سن الاحتياطهء أمّا إذا جاء به لا على نحو التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى) وإِنْما جاء به لغرض 
آخر من قبيل التحوّز عن الضرر ----- مثا ----. مثل هذا لا يحكم العقل بحسنه. تركك شرب العصير العنبى الذى يحتمل 
حرمته تار يكون هذا التركك ع قربى» فهذا احتياط حسن بنظر العقل. وأخرى لا يكون 6 قربى؛ وَإِنْما يكون لغرض آخرء 
مثل هذا التركك والاحتياط لا يحكم العقل بحسنه والغالب أَنّهِ بنكته أن ما يحكم به العقل هو ححسن التقرّب إلى الله(سبحانه 
وتعالى)» فالاحتياط إِنْ تعنون بهذا العنوان يحكم العقل بحُسنه. وإِنْ لم يتعنون بهذا العنوان» فلا يحكم العقل بحسنه. 


إذن: حكم العقل كين الالناط لس تتطلقاء وَإِنّما هو مقتّد بذلك. هذا الحكم العقلى. أمَا إذا أتينا إلى الحكم الشرعى الذى 
تراد استكفافة :وهو انشحات الاقاطفستهن أن الأسيعات ثارت 'لبطاق الاأتاط ولس مقروطا ف الانشحات أن يكرة 
المكلف قد جاء بالاحتياط على نحو قربى؛ وإِنّما الاحتياط مطلقاً مستحبء سواء إِنْ جاء به المكلف بنحو قربى؛ أو جاء به لا 
بذلك النحوء وذلكك باعتبار أن الاحتياط عباره عن إدراكك الواقع وتجنب مخالفه الواقع, فإذا دل دليل على استحباب الاحتياط 
وقث اتععات الأحساط تتترعاء فيدنا هو المطلوت» اميت مخالقه الواقع» وأنْ يدرك الواقع على كل حال» وهذا يتحققٌ 
ل اي أو جاء به لغرض آخر لا يتقوّب به إلى الله(سبحانه وتعالى) على كل حال هو يدركك 
رزوت تو ا نقه لراك » كن سكا الك بالاستحباب لا يختص بخصوص الاحتياط الذى ووو نداع تر ال 
بست وطلفا: 
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إذا تم هذان الأسمران فى الحكم العقلى وفى الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط؛ حينئفٍ يثبت أن الحكم الشرعى الذى يُراد 
استكشافه هو ليس من سنخ الحكم العقلى المفروض ثبوته فى المقام» فإذا لم يكن من سنخه أصللا لا يكون مورداً لهذه الكبرى؛ 
لأننا قلنا أن ما يكون مورداً للكبرى هو عباره عن الحكم الشرعى الذى يُراد استكشافه. أو يُنفى استكشافه. إذا كان هذا الحكم 
الشرعى من سنخ الحكم العقلى الذى يراد استكشاف هذا الحكم الشرعى منه؛ أو يراد نفى استكشافه؛ لما قلناه» وإلا لا معنى 
للاستكشافء لا معنى لأنْ نستكشف هذا من هذا إذا لم يكن من سنخه إِنْما الاستكشاف يكون له معنى» ونفى الاستكشاف 
أيضاً كذلك. إِنّما يكون له معنى عندما يكون من سنخه. وإلا فلا معنى لاستكشافه؛ أو نفى استكشافه. فى محل الكلام الحكم 
الشرعى الذى نتكلم عن استكشافه هو ليس من سنخ الحكم العقلى. 


فإذن: لا يكون صغرى لهذه الكبرى؛ وحينئذٍ تكون هذه ملاحظه ثانيه على الصغرى التى ذكرها المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاك5 001 دع00 /زع5نثلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى 


الكلا-م فى أنّ حكم العقل باستحباب الاحتياط هل هو من قبيل حكم العقل بيسن الطاعه وقبح المعصيه فى أنه لا- يمكن 
استكشاف الحكم الشرعى منه بقاعده الملا-زمه» هل هو من قبيل القسم الثانى من القسمين المتقدّمين فى كلا-م المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) أو أنّه ليس من هذا القبيل ؟ هذه المناقشه الصغرويه. 


قلنا بأنّهِ استشكل فى ذلكك بإشكالين: 


الإشكال الأوّل: فى كون المقام من قبيل حكم العقل بحسن الطاعه الذى فرغنا عن إمكان استكشاف الحكم الشرعى منه. هل هو 
من هذا القبيل أو لا ؟ الأشكال الأوّل كان مبتياً على أنّهِ ليس من قبيله؛ لأنّ المناط فى التقسيم السابق للحكمين العقليين وإِنْ ذّكر 
فى كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه)» ليس المناط هو كون الحكم العقلى واقعاً فى طول الحكم الشرعىء أو واقعاً بقطع النظر 
عنالحكم الشرعىء ليس هذا هو الميزان حتّى يقال بأنّ حكم العقل بحسن الطاعه بالنتيجه أيضاً واقع فى طول الأحكام الشرعيه 
المحتمله؛ الميزان فى القسم الثانى ليس هو كونه واقعاً فى طول الحكم الشرعى حبّى نقول أنْ حكم العقل بحسن الطاعه 
كذلك. وإِنّما الميزان فى التفرقه بين القسمين من الأحكام العقليه هو أنْ الحكم العقلى إِنْ كان هناك محذور فى استكشاف 
الحكم الشرعى منه» فهو من قبيل القسم الثانى, وإِنّْ لم يكن هناك محذور؛ فحينئٍ لا مانع من استكشاف الحكم الشرعى منه» 
وَإِنْما قلنا بأنَ الحكم العقلى بحسن الطاعه وقبح المعصيه يختلف عن الحكم العقلى بحسن العدل وقبح الظلم؛ الاختلاف بينهما 
يكون فى أن استكشاف الحكم الشرعى من الحكم العقلى بحسن الطاعه فيه محذور التسلسل كما يقول الميرزا(قدّس سرّه)» أو 
اللغويه كما تقدّمء بينما لا يازم ذلكك من استكشاف الحكم الشرعى من الحكم العقلى بحسن العدل وقبح الظلم؛ بناءً على 
الملا-زمه كما هو المفروض. لا يلزم ثبوت محذورء فهذا هو الفارق بينهماء وليس الفارق بينهما فى أن الأوّل واقع وثابت بقطع 
النظر عن الأحكام الشرعليه والثانى ثابت فى طول الأحكام الشرعيّه حتّى يقال أنْ حكم العقل بحسن الطاعه لابدّ أَنْ يكون من 
قبيل الثانى؛ لأنّه أيضاً واقع بمعنيّ من المعانى فى طول الأحكام الشرعيه المحتمله؛ الميزان هو أنه هل يلزم محذور من استكشاف 


الحكم الشرعى من الحكم العقلى؛ أو لا ؟ بناءَ على هذا الكلام يتتضح أن حكم العقل بحسن الاحتياط ليس من قبيل حكم العقل 
بيسن الطاعه وقبح المعصيه؛ لأنّهِ لا يلزم محذور من استكشاف الحكم الشرعى منه لا اللغويه كما بتنا فى الدرس السابق ولا 
التسلسل» فإذن: هو ليس مصداقاً للكبرى» ليس مصداقاً للقسم الثانى الذى فرغنا عن أنه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعى منه. 
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الظاهر أن هذه الملاحظه تامّه وتوجب الإشكال فى كون محل الكلام من قبيل حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه فى عدم 
إمكان استكشاف الحكم الشرعى منه؛ بل الصحيح عدم وجود متخذون توت ف نذا الاستكفات ولا السلبيلء وله اللفوية: 


الأككال العا ننه افق النرين السنايق و كاذ خاصلة ندا ركوة البورك هووةا لكر المتقدّمه فيما إذا كان الحكم 
الشرعى الذى يراد استكشافه من الحكم العقلى» أو يراد نفى استكشافه من الحكم العقلى هو من سنخ الحكم العقلى, وأمًا إذا 
كان من غير سنخه. فلا معنى لهذا الاستكشافء ولا معنى لنفى الاستكشاف. الاستكشاف يعنى أنّ هذا ناشئ من هذاء فلابدٌ أنْ 
يكون من قبيله حتّى يكون مستكشفاً منه. الإشكال يقول: أنْنا نلاحظ أنّ الحكم العقلى بحسن الاحتياط ليس من سنخ الحكم 
الشرعى باستحباب الاحتياط» الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط ثابت للاحتياط مطلقاً وإِنْ لم يأتِ به بقصد القربىء بينما 
الحكم العقلى بحسن الاحتياط ليس ثابتاً للاحتياط مطلقاًء وإِنّما هو ثابت له بقيد أنْ يأتى به بقصد القربى» إذن: هو ليس من 
سنخه. فإذا لم يكن من سنخه يخرج عن موضوع القاعده؛ وعن الكبرى المتقدّمه والتقسيم المتقدّم. إذن: هو ليبس صغرى لما 


يز 


من الواضح أن هذا الإشكال يتوقف على الالتزام بِأنْ الحكم العقلى بحسن الاحتياط ليس مطلقاً؛ بل هو مقيئّد بما إذا كان بقصد 


قد يقال: أن هذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ هذا يؤدى فى الحقيقه والواقع إلى إنكار هذا الحكم العقلى؛ يؤدى إلى أننًا ننكر أنْ 
يكون هناك حكم عقلى بحسن الاحتياط» مآله إلى إنكار وجود حكم عقلى بحسن الاحتياط» وإِنّما الذى يحكم العقل به هو 
سن التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى)» هذا الذى يدركه العقل» التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى) هو حسن بنظر العقلء فإذا انطبق 
هذا على الاحتياط؛ حينئذٍ يكون الاحتياط حستاً عقلا؛ وإِنْ لم ينطبق» فلا يكون حسناً عقلاً. إذا جاء المكلف بالاحتياط قربة إلى 
اللازستيهانة وجاك ا كرون جمد وإذا جاء بالاحتياط لا لذلكك؛ بل لغرض آخر لا يكون حسناء هذا معناه فى الحقيقه والواقع 
لكاو ان بكرن لقا سك مق لشاف لزنلا عرسي احتطاد على يكو لتقن سد ركنا يدك لمق عدي 
باعتباره تقرّياً إلى الله(سبحانه وتعالى)» فلابدٌ أنْ يقصد المكلف التقرّب حتّى يقال بأنّه حسن بنظر العقل» فى حين أنّ الصحيح 
بحسب ما ندركه هو أن العقل يدرك تسن الاحتياط بعنوانه لا باعتباره تقرّباً إلى الله(سبحانه وتعالى)» وإِنّما بعنوانه يدركك 
حسنه حتّى لو لم يأتِ به بنحو قربى؛ باعتباره إدراكاً للحكم الواقعى المحتملء حرمه؛ أو وجوباًء وتجّباً لمخالفه الواقع» وليس 
باعتباره مقرّباً إلى المولى؛ وإنّما الاحتياط فى حدّ نفسه هو إدراكك للواقع» وإحراز للواقع» وفيه تجتّب عن مخالفه الحكم الواقعى 
المحتمل» هذا فى حدّ نفسه هو أمر حسن سواء جاء به بنحو قربىء أو لم يأتِ به بنحو قربى» هذا أمر حسن يدركه العقل؛ فلا 
داعى لأنكار أنْ يكون هناك حكم عر كد لقان عانم كيك اولس اسار كرف ينوا | لك اللازسسطا ماوقلا 
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وبعباره أخرى: أن الكلام ليس فى العبادات» العبادات سيقع الكلام فيها فى المقام الثانى» نحن نتكلم عن الاحتياط فى الشبهات 
بقطع النظر عن أنْ يكون المحتمل عباده؛ فيمكن أنْ نفترضه واجباً توص ليا أو حراماً توص لياً بقطع النظر عن العباده» شخص 
يحتمل أن شرب النبيذ حرام فيتركك شرب النبيذ احتياطاًء هذا يمكن تصوّره على نحوين: 


النحو الأوّل: أنْ يحتاط بتركك شرب النبيذ الذى يحتمل حرمته قربه إلى الله(سبحانه وتعالى)» ولاحتمال أنْ يكون الشارع قد حرّم 
هذا؛ حينئذٍ يكون قد جاء بالاحتياط بنحو قربى. 


انحر التاق : اندو كف درت التبل لا لذلك نر الدرعن لخن لا لكرنة ميضمل الحزيه شيرعا الدى محدن القوزية» و نما الدرطن 
الآخر. هذا الثانى فرضاً لا يحققٌّ القربيه» ولا يجعل العمل عباده؛ لأنّهِ لم يقصد به التقرّب» لكن هذا الاحتياط فيه إدراكك للواقع, 
وفيه تجنب لمخالفه الواقع» وفيه إدراكك للملاكات الواقعيه التى تدور الأحكام الشرعيه مدارهاء هذا فى حدٌ نفسه أمر حسن 
يحكم العقل بحُسنه, فلماذا نتكر حكم العقل وإدراكه لحُسن الاحتياط؟ هذا رأى. 


نتيجه هذا الرأى هو: أنه لا فرق حينئذٍ بين الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط وبين حكم العقل بيسن الاحتياط فى أنْهما من 
سنخ واحد؛ لأنّ كلا منهما ثابت للاحتياط مطلقاًء الاستحباب ثابت للاحتياط مطلقاًء والسن العقلى أيضاً ثابت للاحتياط مطلقاً 


لا للاحتياط بقيد أنْ يؤتى به بقصد التقرّب؛ بل الأعم من هذاء فيكونان من سنخ واحد؛ فحينئذٍ يرتفع هذا الإشكال الثانى. 


فى العقائل فك بقال: أو التسقيق ف تدده العمالم حول تحذقه نش المشاط أؤلآ نا كو لاص وهل ديل الفرض مأعرة 
فى مفهوم الاحتياط؛ أو ليس مأخوذاً فى مفهوم الاحتياط ؟ هل الاحتياط ثُراد به التحرّز عن مخالفه الواقع بترك ما بُحتمل 
حرمته» أو فعل ما يُحتمل وجوبه لاحتمال الحرمه شرعاً ولاحتمال الوجوب شرعاً ؟ أو أن الاحتياط هو عباره عن التحرّز عن 
مخالفه الواقع من دون قيد موافقه الوجوب المحتملء أو الحرمه المحتمله ؟ الاحتياط هو أنْ يتركك ما يحتمل حرمته موافقه 
للواقع» وليس أنْ يترك ما يحتمل حرمته لاحتمال أنْ يكون حراماً شرعاًء وإِنّما الاحتياط عباره عن إدراكك الواقع؛ والتحرّز عن 
مخالفته» وإدراكك المصالح الواقعيه؛ لكن ليس مأخوذاً فيه أنْ يفعل ذلكك قربه إلى الله(سبحانه وتعالى)» احتمالان: 


ص: 35335 


الاحتمال الأوّل: يقتضى أنْ يكون التقرّب مأخوذاً فى مفهوم الاحتياط» الاحتياط هو عباره عن إدراكك الواقع والتحرّز عن مخالفته 
لاحتمال أنْ يكون حراماً» أو أنْ يكون واجباء هذا معناه أنّهِ يأتى به تقرّباً إلى اللهو(سبحانه وتعالى) لأنّهِ يأتى به لاحتمال التحريم» 


فكأنْ قصد القربى مأخوذ فى مفهوم الاحتياط. 


الاحتمال الثانى: قصد القربه ليس مأخوذاً فى مفهوم الاحتياطء الاحتياط عباره عن التحرّز عن مخالفه الواقع» إذا تركك شرب 
النبيذ فقد تحوّز عن مخالفه الواقع» وادركك المصالح الواقعيه» وتجتّب المفاسد الواقعيه حتّى إذا جاء به لا لأجل احتمال حرمته. 


أو تركه لا لأجل احتمال حرمته. وإِنّما تركه لغرض آخرء هذا هو الاحتياط. ما هو الصحيح منهماء وما معنى الاحتياط ؟ 


الظاهر أنّهِ لا بُفهم من الاحتياط إلا المعنى الثانى» بمعنى أُننا لا نفهم من الاحتياط أذ قصد القربى فى مفهومه» الاحتياط عباره 
عن تجنب مخالفه الواقع» وفعل ما يكون قوافقا للواقع؛ وإدراكك الواقع» وتجنب مخالفته» وإدراكك المصالح الواقعيه لكن لا 
يُشترط فيه أنْ يفعل ذلك بداعى قربى» وبقصد القربىء ماده الاحتياط لا تساعد على ذلككء وإنمًا هو عباره عن التحدّز كما قلنا 
عن مخالفه الواقع وليس أكثر من ذلك. 


إذن: قصد التقرّب لم يؤخذ فى مفهوم الاحتياط؛ ولذا لو تمت مقدّمات الاستكشاف واستكشفنا الاستحبابء أو لنقل أن 
الاستحباب الشرعى على تقدير ثبوته للاحتياط يثبت مطلقاًء لا أنه يثبت له بقصد أنْ يأتى به بداع قربى؛ لأنْ الاحتياط معناه مطلق 


ولم يؤخذ فيه قصد التقرّب. 


هناك بحث آخر أيضاً يتؤقف عليه الوصول إلى النتيجه. وهو أنّه على التقدير الثانى الذى هو الظاهر وهو أن قصد التقرّب لم 
يؤخذ فى مفهوم الاحتياط» نأتى إلى الحكم العقلى بالحُسنء العقل ماذا يدركك ؟ العقل عندما يحكم بحسن الاحتياط» هذا 
الاحتياط الذى يحكم العقل بُسنه. أو يدركك حُسنه. أىٌ احتياطٍ هو ؟ هل هو عباره عن الاحتياط بقصد التقرّب ؟ بأى نحو من 
أنحاء التقرّبء ولو كما قلنا يترك الفعل المحتمل الحرمه لاحتمال الحرمه؛ أو يفعل الفعل المحتمل الوجوب لاحتمال الوجوب» 
هذا أيضاً قصد قربى» هل ما يحكم العقل بحُسنه هو هذا فقط ؟ موافقه الواقع وتجنّب مخالفته. وإدراكك الملاكات الواقعيه» لكن 
إذا جاء بها بداع قربى, أو أن العقل يحكم بحسن الاحتياط مطلقاً ؟ حتّى لو قلنا بأنّ الاحتياط هو عباره عن ذات التجتّب وذات 
الموافقه للواقع ولم يؤخذ فيه قصد القربى» قيثار هذا البحث؛ لأنًا نحتمل أن ما بحكم العقل بكسنه ليس هو الاحتياط بمفهومه 
الذى تقدّم؛ بل يضيف له قيداًء وهو أنْ يؤتى به بقصد القربى وإِنْ لم يؤخذ فى مفهومه. يحكم العقل بيسن إدراك الواقع 
وتجنّب مخالفته» والاحتياط بمعناه المتقدّم السابق» هذا الذى يحكم العقل بكُسنه. سواء كان بقصد القربى» أو لم يكن بقصد 
القربى. 


77١ ص:‎ 


الظاهر فى هذا البحث الثائى: أنْ العقل لا يدرك حسن الاحتياط مطلقاء وإنّما ما يدركه العقل هو حسن الاحتياط إذا جاء به 
الفكلق] نت اف التقكنم ]ل الهالاتعيانه وتنا ام هن الت مدر كه الها ران دمن ذلكنة أن مدر كك العقا سد 
الاحتياط ولو لم يأتِ به المكلف بقصد قربى؛ فهذا غير واضحء وإِنْ كنا نسلّم بأنّ الاحتياط فيه إدراكك للواقع وللمصالح الواقعيه. 
وتجتّب مخالفه الواقع والأحكام التكليفيه الواقعيه المحتمله» لكن الكلام فى أن المحتاط لماذا يأتى بذلك ؟ هل يقصد التقرّبء 
أو لا-؟ إذا قصد التقرّب, فلا إشكال فى أنّ العقل يحكم بحسن الاحتياط حينئٍء أما إذا لم يقصد التقرّبء لا يترك ما يحتمل 
حرمته لاحتمال حرمته؛ وإِنّما يتركك ما يحتمل حرمته رياءً» أو سمعه. أو يترك ما يحتمل حرمته غافلا» بالنتيجه هو أدركك الواقع, 
تجنّب المفاسد الواقعيه؛ لأننّه ترك ما يحتمل حرمتهه كل هذه المعانى متوفره فيه» لكن هل يمكن أنْ نقول أن العقل يحكم 
بحسن هذا الاحتياط ؟ من غير الواضح وجود حكم عقلى جزمى بيسن الاحتياط فى هذه الحاله» خصوصاً فى حالات الرياء 
والسمعه والغفله» وفى حالاءت ما إذا جاء بالاحتياط لغرض دنيوى آخر ليس له علااقه بالمولى إطلاقاًء لا أنّه يتركك بالفعل 
لاحتمال أنه حرام؛ فترك الفعل لاحتمال وي ا أنواع الطاعه ويحكم العقل بحُسنه بلا إشكالء وإِنّما يتركه 
لغرض آخرء هل يحكم العقل بيحسنه ؟ لا يمكن القول بأنْ العقل يحكم بحُسنه حينئذٍ. الذى يمكن الجزم به هو أن العقل يحكم 
بحسن الاحتياط إذا أضيف هذا الاحتياط إلى المولى(سبحانه وتعالى) بنحو من أنحاء الإضافه» وما عدا ذلكك لا وضوح فى 


وجود حكم عقلى بالحُسن. 


ص: إرفض 


وبعباره أكثر وضوحا: أن الظاهر أنّ حكم العقل بيسن الاحتياط المسلم بلا إشكالء ملاكه الانقياد إلى أمر المولى» ومن الواضح 
أن هذا الانقياد لا يتحققٌ إلا إذا أضيف الاحتياط إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافه. وأمّا إذا جاء به لا بهذا النحو؛ فحينئذٍ هذا 
لبن القيادل الانقياد مأخوذ فيه أنْ يتركه لاحتمال أن الشارع و أو يأتى به لاحتمال أن الشارع أوجبه هنا يتحققٌ قصد 
القربى» فتكون فيه إضافه. هذا يحكم العقل بحُحسنه بلا إشكالء كلامنا فى ما عدا ذلكء فى غير هذه الحاله» هل يحكم العقل 
بالضيية ار لك ونية تهنا اق أن الامكال :اناق كنا وارد على كون المقام صغرى للكبرى السابقه؛ بمعنى أن الحكم 
الشرعى باستحباب الاحتياط الذى يراد استكشافه من الحكم العقلى هو ليس من سنخ الحكم العقلى؛ لأنّ الاستحباب على 
تقديره هو استحباب ثابت للاحتياط مطلقاًء وإِنْ لم يكن بقصد القربى, بينما ما يحكم العقل بحسنه هو عباره عن الاحتياط إذا 
قُصد به التقوب وأضيف إلى المولى (سبحانه وتعالى). 


ومن هنا يظهر أنّه على تقدير الإيمان بالملازمه بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع لا محذور فى صيروره الحكم العقلى 
بيسن الاحتياط منشثاً لاستحبابه شرعاً حتّى لو سلّمنا الكبرى الميرزائيه المتقدّمه فى القسم الثانى ممما يقوله الميرزا(قدّس سرّه) 
نسلّم أنّهِ لا يمكن استكشاف الحكم الشرعى من حكم العقل بيسن الطاعه وقبح المعصيه إمَا للزوم اللّغويه أو التسلسل كما 
يقول» حتّى على تسليم الكبرى فى المقام لا مانع من استكشاف الحكم الشرعى؛ لأنّ المقام ليس صغرى لتلكك الكبرى. فإذا 
سلّمنا الملازمه» فلا محذور فى استكشاف استحباب الاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط» حتّى إذا سلّمنا تلكك الكبرى. 
وبالنتيجه كل هذا موقوف على التسليم بالملا-زمه؛ لكركك عرفت أن الملا.زمه أساساً ليست ثابته» وبهذا يبطل الطريق الثانى 
لاستكشاف الاستحباب؛ لأنّ الطريق الثانى لاستكشاف الاستحباب كان مبتباً على الملازمه بين ما يحكم به العقل وبين الحكم 
الشرعىء فإذا أنكرنا الملازمه لا مجال لاستكشاف الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط. 


ص: ع" 


نعم» يبقى الطريق الأوّلء وهو استكشاف الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط من الأخبار المتقدّمه التى استدل بها الأخباريون 
على وجوب الاحتياطء فَأنّه بعد أنْ فرغنا عن عدم إمكان حملها على ظاهرها وهو الوجوب لما تقدّم سابقاً؛ حينئنٍ تُحمل على 
الاستحباب؛ فيستكشف الاحتياط من هذه الأخبار» واستكشاف الاحتياط من هذه الأخبار خالٍ عن الإشكالء فتكون هى المنشأ 
لاستحباب الاحتياطء :ولا مشكله فى استكشاق استحاب شرعى مولوى طريقى الذئ هو محل كلامناء حَيثٌ أن محل كلامنا فى 
الاستحباب الطريقى وليس فى الاستحباب النفسى؛ لأنّ الاستحباب النفسى خارج عن محل الكلام ولا إشكال فى إثباته» افتراض 
استحباب شرعى للاحتياط لا محذور فيه على ما تقدّم؛ نستكشف كون هذا الاستحباب مولوياً من نفس الأخبار, بناءَ على 
القاعده المتقدّمه أنّ الأصل فى كلام الشارع فى هذا المجال هو أنْ يكون صادراً منه بما هو مولى لا أنه صادر منه بما هو مرشد 
ومتنهه فتأخذ بهذا الظهور الأوّلى ما لم تقم قرينه على الإرشاد. وحيث لا قرينه على الإرشاد. فنأخذ بهذا الأصل الأوّلى ونحمل 
الاستحباب على كونه مولوياًء وأمَا أنه طريقى الغرض منه هو التحرّز عن مخالفه الواقع» فهذا واضح؛ لأنّ هذا شىء مأخوذ فى 
نفس الاحتياطء فالاحتياط عباره عن التحفّظ على الواقع والتحوّز عن مخالفته» والمنظور فى الاحتياط هو إدراكك الواقع وتجتّب 
مخالفته» وهذا معنى أنّ الاحتياط المستحب احتياط طريقى» هذا لا مانع من استكشافه من الأخبار بشكل عام من دون التدقيق فى 
الأخبار وأنّه من أىّ لسانٍ يُستفاد. لكن إذا فرضنا أنّ هناكك أخباراً تدل على وجوب الاحتياط وتعذّر حملها على الوجوب لوجود 
أخبار تدلٌ على البراءه؛ حينئٍ لا يبقى محذور فى حملها على الاستحباب» ولا مشكله فى افتراض الاستحباب المولوى الطريقى. 
هذا كله فى المقام الأوّل. 


ص: 77160 


المقام الثانى: حكم الاحتياط فى العبادات. 


العبادات لها خصوصيهء الكلام فى هذا المقام يقع بعد أنْ فرغنا فى المقام الأوّل عن حُسن الاحتياط عقلاً؛ بل فرغنا 0 
تم الكلام الأخير عن استحبابه شرعاًء إذنء الاحتياط حسن عقلاء ومستحب شرعاً على ما تقدّم» يقع الكلام فى أنه كيف 
ا لأنْ تصوّر الاحتياط فى الواجبات التوصٌ ليه لا مشكله فيه؛ لأنَّ المطلوب فى التوصّ ميات هو 

كرالصل فى لكاو بان بسر ادرس تحققّه. مجرّد أنْ يتحققٌ الفعل فى الخارج؛ حينئذٍ هذا هو المطلوب فى باب التوصّليات» 
ولا يُشترط فى تحققّه ---- فى المطلوب فى التوصّلميات -.--- أن يؤتى به بقصد القربى فلا مشكله فى الاحتياط فى 
التوصّلميات» يحتمل أنْ هذا حرام» فيتركه» أو يحتمل أنه واجبء فيفعله» لكن المشكله موجوده فى ما إذا كان الشىء عباده 
وأردنا أن نحتاط فى تلكك العباده» وفرضن أَثْنَا شككنا فى أن هذه العباده واجبه» أو لا ؟ ويجب أن نفترض أنّ الأمر لا يدور بين 
الركرت والاعفاته وال ايها لاعزكن مشكلهفى العاداك إذاهانالأمزينن الرهرت ‏ الاتشعاب» لألداقن هذه الجاله حرق 
البكلت: الطليةامق المول: ضاه الأ الديفك فقن أن هذا الطلبء أو الأشمر وجوبى؛ أو استحبابى» لكن الطلب موجودء فلا 
مشكله فى تصوّر الاحتياط فى العباده حينئذ؛ لأنّه بإمكانه أنْ يأتى بهذه العباده المحتمله الوجوب بقصد امتثال أمرها؛ لأنّه يحرز 
تاق الأهن دده الكنافمد ون كاذ يشكك أنه واجبء وأنّه على نحو الوجوبء أو على نحو الاستحباب ؟ الكلام ليس فى هذاء 
الكلاسم فيما إذا دار الأسمر بين الوجوب والإباحه مثلاتٌ أوضة الرجويو و اللعوبية كوش كقري اك الببيد 
الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ يعنى أن هذه العباده إِمَا أن تكون واجبه. أو تكون لغواً. 


ص: مض 


-١‏ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص 98؟. 





الإشكال يقول: كيف يمكن تصوير الإتيان بما يشكك فى وجوبه ويحتمل أنه ليس واجباًء وإنّما هو مباح أو لغوء يأتى به على 
نحو عبادىء والحال أن العباده مشروطه بقصد امتثال الأمرء ولا يستطيع المكلف أنْ يقصد امتثال الأمر إلا إذا جزم بوجوده. 
فتتحققٌ العباديه» وأما إذا كان شاكاً بالأمر وغير عالم به؛ حينئذٍ كيف يمكن أنْ يأتى به على نحو عبادى؛ لأنّ كونه عباده مشروط 
بقصد امتثال الأمرء وهذا إِنّما يمكن عندما يكون جازماً بالأمرء وأا مع عدم الجزم بالأمر والشكك فيه فلا يمكن الإتيان بالفعل 
على نحو عبادى» إذن: لا يمكن الاحتياط فى باب العبادات. 


درس الأصول العملتّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى بحث الأصول 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمله/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الثانى 


الكلا-م فى الإشكال الذى أورد على إمكان الاحتياط فى العبادات» والذى كان يقول بأنْ قصد القربه. والإتيان بالعباده كعباده 
غير ممكن فى حال الشكك وعدم العلم بالأمر الذى هو المفروض فى محل الكلام؛ فلا يمكن تصوّر الاحتياط فى العبادات. 


الجواب عن هذا الإشكال: وهو جواب صحيح. وهو أنْ هذا الإشكال إِنّما يتوججه ويكون له وجه عندما نفترض أننا نختار القول 
أن عباديه العباده تتوقف على الاتيان بها بقصد أمرها الجزمىء واشترطنا فى صبّحه العباده قصد امتثال الأمر الجزمى؛ حينئل يتوجه 
الإشكال كما هو واضح؛ لأنّه لا يتمكن من امتثال الأمر الجزمى؛ لأنّه لا جزم بالأمر حتّى يقصد امتثاله» والمفروض أن عباديه 
العباده تتومّف على ذلككء وهو غير ممكنء إذنء الاحتياط غير ممكن فى ظرف الشكك وعدم العلم. 


لكن هذا القول ليس صحيحاً؛ بل الصحيح هو أنه يكفى فى عباديه العباده مجرّد إضافتها إلى المولى(سبحانه وتعالى)» وهذه 
الأضافه تتحقق زلذ إشكال بالاتيان بالعباةة بريجاء اخعمال أن تكو مأمورا بهاء بعتن قضد امغال الأمر الاتمالى كقضد امتغال 
الأمر الجزمى يكون محققًاً لعباديه العباده من دون أنْ يكون هناك فرق بينهما فى تحقق عباديه العباده» حيث لم يدل دليل على 
اعتبار قصد امتثال الأمر الجزمى فيها؛ بل ما يُستفاد من الدليل هو أنْ يأتى بالعباده قربه إلى الله تعالى» مضافه إلى الله تعالى؛ وكما 
أن هذا يتحقق بقتصد امتثال الأمر الجزمى كذلكك يتحقق بقصد امتثال الأمر الاحتمالى» بالتنيجه هو جاء بها لله(سبحانه وتعالى) 
ولم يأتِ بها لغيره» هذه إضافه. والإتيان بالعمل على هذا ألأساس يُعتبر انقياداً للمولى وتقرّباً إليه وهذا يكفى فى كون العباده 
وقعت على نحو قربى؛ ونحن لا نربد أكثر من أنْ يقع الفعل بنحو قربى» والمكلف قد جاء بالعباده على هذا النحو سواء قصد 
افتقال الأمر الجرم عنما يكوق غالما يتوه الأمره 050 الآمى الاتكمالى عقدما للا يكوق غالما وجازماً جره الامرة 
على كلا التقديرين انبعاثه وتحد كه يصدق عليه أنه نحو من التقدبء وهذا المقدار يكفى فى عباديه العباده وصبحتها. 


ص: 7717 


وعليه: يرتفع الإشكال السابق؛ لأنّه كان مبنَاً على افتراض اعتبار قصد امتثال الأمر الجزمى, وأمًا إذا قلنا بعدم اعتبار ذلكك. وكفايه 
قصد امتثال الأنمر الاحتمالى» فهذا الإشكال يرتفع من أساسه ولا وجه له إطلاقاًء ولم يُناقش أحد فى كون هذا التحرركك 
والانبعاث من احتمال الأمر نوعاً من التقرّب إلى المولى» هذه قضيه مسلّمه عند الجميع ولا إشكال فيهاء فالجميع يسلّمون أن 


الانبعاث عن احتمال الأمر هو نحو تقرّب إلى المولى(سبحانه وتعالى) ويتحققٌ به قصد القربه المعتبر فى العباده. 


نعم» تكلّموا فى ناحيه أخرى أثارها الشيخ(قدّس سرّه) وهى أنه هل هناكك طوليه بين الامتثال الاحتمالى والاحتمال الجزمى» أو 
لا ؟ بمعتى أنه هل يعتبر فى ضحه الامتقال الاحتمالى» يعتى الاثيان بالعباده لاختمال تعلق الأمر بهاء الذى هو محل كلامتاء هل 
يعتبر فى ذلكك عدم المكوين الأسسال الحرس يديك إذا كه من الامتشال الجزمى لا يصح منه الامتثال الاحتمالى؛ أو لا 
يُعتبر ذلكك ؟ وهذا كلاسم آخرء لكن الكل يتّفقون على أن التقرّب يتحققٌ بالامتشال الاحتمالى كما يتحقق بالامتثال الجزمى. 
والكل يِتفقون على أن الانبعاث والتحرّك عن الأسمر الاحتمالى كالانبعاث والتحرّكك عن الأسمر الجزمى» كل منهما تقرّب إلى 
المولى» وكل منهما يتحقق فيه قصد التقرّب المعتبر فى العباده. وهذا الجواب عن الإشكال لا يُفرّق فيه بين ما يُختار فى باب 
قصد القربه المعتبر فى العباده من أن الحاكم به هو العقل؛ أو أنْ الحاكم به هو الشارع؛ أنّه هل أن قصد القربه معتبر فى الغرض 
من دون أنْ يكون داخلاً فى الأسمر ومتعلق الأمر إطلاقاً بحيث يكون الأمر المتعلق بالواجبات التوصّ ليه كالأمر المتعلق بالواجبات 
العباديه قصد القربه خارج عن كل منهماء وكما هو خارج تنه قصل القرره نسبسث ولبين للاعلاقد ييشعلق الأمر التو ل 
ايقن فينع التره الس اع ١:‏ قر مقات لاعن فليم و ندا اضرلا لقرواقن: القاة كروك اتن ترش و8 معز من ماس 
الغرضء بمعنى أن المأمور به يتحققّء لكن الغرض لا يترئّب على الواجب العبادى إلا إذا جاء به على نحو قربى» بخلاف الواجب 
التوصّلمى, فأنّ الغرض يتحقق منه حتّى إذا جاء به لا بنحو قربى» ومن هنا يكون الحاكم باعتبار قصد القربه؛ ولا بدّيه قصد القربه 
هو العقلء فأنّه هو الذى يحكم باعتبار قصد القربه كما هو رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه). أو نقول أن قصد القربه مأخوذ فى 
متعلّق الأسمر المتعلّق بالعباده» سواء كان فى متعلّق نفس الأمر المتعلق بالعباده» أو فى متعلق أمر آخر سمّاه المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) بمتممٌ الجعل بناءٌ على استحاله أخذ قصد القربه فى متعلق الأمر المتعلق بالعباده» فقال بِأنّه أخذ فى متعلق الأمر الآخر المتممٌ 
للجعل؛ فكأنّه على رأيه هناك أمران, )١(‏ أمر يتعلق بذات العباده. وأمر يتعلّق بالعباده مع قصد امتثال الأمر الأوّل المتعلق بالعباده. 
يعنى بالإتيان بها على نحو قربى. أمر يتعلّق بذات العباده فقط ولم يؤخذ فيه قصد القربه, والأمر الثانى يتعلق بإتيانها على نحو 
قربى. على كل حال هنا يكون الحاكم باعتبار قصد القربه هو الدليل والشارع. على كل هذه التقادير» سواء كان الحاكم هو 
العقل» أو كان الحاكم هو الشرع» وسواء أخذناه فى متعلق الأمر المتعلق بالعباده» أو أخذناه فى متعلّق أمر آخر متمم للجعل» على 
كل هذه التقادير يصح هذا الجواب؛ وعند أصحاب كل هذه الأقوال لا إشكال فى أنّ الامتثال الاحتمالى والانبعاث عن احتمال 


الأمر هو كافى فى تصحيح العباده. كما هو الحال فى الامتثال الجزمى والانبعاث عن الأمر الجزمى من دون فرق بين هذه الأقوال. 


ص: 8 


.١١8 ص‎ »١ أجود التقريرات» تقريرات بحث النائينى للسيد الخوئى» ج‎ -١ 


إذن: لا- ينبغى التوقف فى هذه المسأله. وبالتالى فى إمكان الاحتياط فى العباده التى لا يعلم المكلف تعلق الأمر بهاء وإنّما هو 
يحتمل تعلق الأمر بها. نعم, على الاحتمال الآخر, بناءً على أَنّهِ يُشترط فى صيحه العباده قصد الأمر الجزمى يكون هذا الإشكال 
و كنا تقدّم من عدم الجزم بالأمر فى محل الكلام الذى فى الشكن قن تعلق الأمر بالعباده. 


قد يقال: حتّى لو ذهبنا إلى الرأى الثانى الذى يقول باعتبار قصد الأمر الجزمى فى صيحه العباده» مع ذلكك يمكن تصحيح الإتيان 
بالعباده احتياطاً؛ بأنْ لا يقصد الأمر المتعلق بالعباده حتّى يقال بأنّه لا جزم فيه» فلا يمكن قصده إلا على نحو التشريع. وإِنّما ما 
يقصده هو الأأمر المتعلّق بالاحتياط» يقصد امتثال الأأمر بالاحتياط» فأنّ الأمر بالاحتياط هو فى واقعه أمر بالعباده لكن بعنوان 
الالطكا ماه هيت الشاكه فى أن تمده العبادد افون نيا أو لسك مأمورا دناكويها كه اث الالسائل ولو يعر الاسمفان هذا 
الذي بالاحعناظ بهو فى يوافطة أمرباللاناك«العادة كن يغ ان الأتصشاطه وهند) أمر جر لا شك تفده تعلق الذمر الكساط ولو 
على نحو الاستحباب بحسب الفرض أيضاً جزمى نجزم به. أو لا أقل بناءٌ على ثبوت استحباب الاحتياط» هذا أمر معلوم للمكلف؛ 
فيمكنه حينئذٍ أنْ يأتى بالعباده قاصداً امتثال الأمر بالاحتياطء باعتبار أن الأمر بالاحتياط هو أمر بالعباده لكن بعنوان الاحتياط» 
فيأتى بالعباده ويقصد امتثال هذا الأمر؛ وحينئذٍ تصح العباده ويتحققٌ الشرط المعتبر فيها وهو قصد الأمر الجزمى؛ وهنا قصد امتثال 
الأمر الجزئى» وبذلكك يرتفع الإشكال حتّى على الرأى الآخر. 


تكلموا عن هذا الطرح وعن التخلص عن هذا الإشكال على الرأى الآخرء هل هذا الطرح تام؛ وهل يلزم منه محذور, أو لا ؟ وقد 
د كوا دور ا شقلا ليد الفرض ران دناس المكلفبالعياده قاضكدا اتفال الأب بالاسباط يدث بكرن تصن انال الأ 
بالاحتياط هو المصحح لعباديه العباده كما هو المطلوب فى المقام؛ لأنّ المصحح لعباديه العباده هو قصد الأمر الجزمى المتعلق 
بالعباده. هنا كأنّه محاوله لإثبات تصحيح العباده بقصد امتثال الأمر بالاحتياط» قالوا أن هذا يلزم منه محذور والمحذور هو 
محذور الدورء أو ما يشبه الدورء وذلك باعتبار أنّ الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط توقف كل أمر على متعلقه» وتوقف 
كل عارض على معروضه؛ لأنّ الأمر يعرض على الاحتياط» فيكون الأمر متوقفاً على ما يعرض عليه وهو الاحتياط» قالوا: فلو أردنا 
تصحيح الاحتياط بالأمر لزم الدور؛ لأنّ معنى ذلكك أن الاحتياط يتوقف على الأمر به. بينما الأمر بالاحتياط كان متوقفاً بحسب 
الفرض على الاحتياط توقف كل عارض على معروضه فيلزم شىء يشبه الدورء الأسمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط» 
والاحتياط لا يمكن أنْ يتوقف على الأنمر به؛ إذا أردنا تصحيح الاحتياط فى المقام بالأمر بالاحتياط» فهذا معناه أن الاحتياط 
توقف على الأمر به. والحال أنّ الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط» فيلزم شىء من هذا القبيل. وتكلموا كثيراً فى هذه الناحيه. 
وأنّه ممكن, أو غير ممكنء وأطالوا الكلام فى ذلككء ولا نرى داعياً فى الحقيقه للدخول فى تفاصيل ذلكك باعتبار أنّ كل هذه 
التفاصيل وكل هذا الكلام مبنى على فرض غير صحيحء وهو افتراض اعتبار قصد الأمر الجزمى فى صححه العباده. بناء على هذا 
حاولوا التخلص من الإشكال بقصد الأمر بالاحتياط» بينما هذا الفرض غير صحيح. وليس هو غير صحيح عند جماعه؛ بل عند 
الجميع؛ الجميع يتَفقون على كفايه الأمر الاحتمالى, والظاهر أنه لا أحد يستشكل فى صيحه العباده إذا قصد الأمر الاحتمالى؛ أما 
أنه مع تمكنه من قصد الأمر الجزمى هل يمكنه الامتثال الاحتمالى؛ أو لا-؟ فهذه مسأله أخرى أشرنا إليهاء لكن لنفترض أنّ 
المكلف غير متمكن من الأمر الجزمى كما هو مفروض فى محل كلامناء حيث المفروض فى محل كلامنا أن المكلف لا علم له 
بتعلق الأسمر بتلك العباده» الجميع يتَفقون على كفايه الامتثال الاحتمالى وأنّ الانبعاث عن احتمال الأمر يكون مقرّب إلى المولى 
سبحانه وتعالىء فيتحقق فيه قصد القربه والإتيان بالفعل بنحو قربى» وكل الأمور المعتبره فى العباده تتحقق كذلكك. فإذن: لا 


داعى للدخول فى هذه التفاصيل» ونختم البحث بذلكك. 


ص: الخحض 


النتيجه: لا إشكال فى إمكان الاحتياط فى العبادات كما هو ممكن فى غير العبادات. 
هذا تمام الكلام فى التنبيه الثانى من تنبيهات البراءه. 
التنبيه الثالث من تنبيهات البراءه 


التنبيه الثالث: ما يُسمّى بقاعده«التسامح فى أدلّه السنن)» أو فى أحاديث من (بلغه). هذا البحث هو من توابع البراءه كما هو 
مقتضى التسلسل الموجود حيث ذكر فى تنبيهات البراءه» يكون من توابع البراءه بناءَ على تفسير الأحاديث التى هى مستند هذه 
القاعده والتى هى المدركك فى هذا البحثء تفسيرها بتفسير؛ فحينئذٍ من المناسب إدراج البحث عن هذه القاعده فى ذيل البحث 
عن البراءه وجعلها من تنبيهات البراءه» وهذا التفسير هو أنْ يقال: أن مفاد أخبار(من بلغ) التى هى مدركك هذه القاعده هو الإتيان 
بالعمل برجاء موافقه الواقع مع الشكك فى الحكم؛ عندما لا يعلم المكلّف بحكم هذا ويشكك به ولا يثبت عنده ثبوتاً واضحاً 
الأخبار تقول ليأتى به برجاء أنْ يكون هذا الشىء الذى بلغه ثابتأء إذا احتمل استحباب شىء» الذى هو مورد القاعده» لم يثبت 
عنده الاستحباب» ولم يدل عليه دليل تام السند وإِنّما دل عليه خبر ضعيفء لا يوجد إلا احتمال الاستحبابء الأخبار تقول ليأتى 
بالفعل برجاء أنْ يكون هذا الاستحباب ثابتاء ويكون له ثواب حتّى إذا لم يكن ذلكك الاستحباب ثابتاً. هذا يناسب جعله من 
فبيقاف الاذ» لأكه حاط :الشركة التكلت على الؤناف «العدن لكر كم تحكيهة ول كان تمك بك قن لراقئ كاعر 
مورد القاعده. إذن: كأنْ الأخبار تتحدّث عن حكم الفعل الذى لا يُعلم ما هو حكمه؛ ليس حكمه الواقعى, وإِنّما بمقدار أنه لو 
جاء به برجاء أنْ يكون مستحباً يكون له ذلكك الثواب. فهى تعالج هذه القضيه. فلعلها تناسب جعلها من تنبيهات البراءه. 


ص: عرف 


لكن إذا فُتَدررت الأخبار بتفسير آخرء بأنْ قيل أنَّ المستفاد منها جعل الحتجيه للخبر الضعيف فى الأحكام غير الإلزاميه أما فى 
الأحكام الإلزاميه فالحيجه ثابت شرعاً فقط لخبر الثقه» لكن فى الأحكام غير الإلزاميه تتّسع دائره الحيجيه لتشمل خبر غير الثقه. 
فيكون الخبر الضعيف حيّجه لإثبات الحكم الغير الإلزامى» فكما أن خبر الثقه حيجه لإثبات الحكم الإلزامى» خبر الضعيف أيضاً 
يكون حيجه لإثبات الخبر الغير الإلزامى» بناءً على هذا التفسير؛ حينئبٍ يناسب أن تكون هذه القاعده من توابع خبر الواحد» خبر 
الواحد إذا كان راويه ثقه وعادلك حينئذٍ يكون حيجه ودلت الأ-دله على حيجيتة فى الأحكام الإللزاميه» ويبحث بعد ذلكك فى 
الأحكام غير الإلزاميه حيث دَلّت الأدله على أنَّ دائره الحيجيه أوسع من ذلكك, وأنْ الحيجيه تثبت حتّى لخبر الضعيفء فالمناسب 
أَنْ يبحث فى ذلكك البحث. 


على كل حال؛ وردت روايات عديده وبعضها تام سنداً بلا إشكال؛ ذكر هذه الروايه الشيخ صاحب الوسائل (قدّس سرّه) فى 
مقدّمه العبادات فى الباب 16؛ حيث جمع معظم هذه الروايات وعقد لها باباً مستقلاء وهذه الروايات بمضمون من بلغه ثواب على 
عمل فعمله التماس ذلك الثواب الذى بلغه كان له ذلكك الثواب وإِنْ لم يكن كما بلغه. )١(‏ 


الكلام عن هذه القاعده يقع فى جهات: 


الجهه الأولى: تحديد مفاد هذه الأخبار, حتّى على ضوء تحديد مفادها نستطيع أنْ نتكلم فى الجهات الأخرى؛ توجد عدّه 
احتمالاءت ثبوتيه فى تعنية وتحديل مفاة هذه الأخيار: السيد الخوئى ذكر ثلا-ثه احتمالاءت» ورجوح أحد الاحتمالاءت على 
الاحتمالات الباقيه» الاحتمالات التى ذكرها هى (7) : 


ص: أفرف 


-١‏ وسائل الشيعه( آل البيت)» الحر العاملى» ج ١‏ ص الل أنوات مقدّمه العبادات» باب 7ح ل ولا و6 وى ولاء ولى و6ة. 


؟- دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص .0١‏ 


الأععيال الأول : أنْ يكون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد والانبعاث من المطلوبيه الاحتماليه» هناكك 
روايات إرشاديه لا يُستفاد منها حكم مولوق تاسشمكن وإلمنا مفادها الإرشاد الصرف إلى حكم العقل بحسن الانبعاث عن 
المطلوبيه الاحتماليه والعقل يحكم بحسن الانبعاث عن المطلوبيه الاحتماليه» وقلنا سابقاً أن العقل يحكم بحسن كل تقرّب إلى 
المولى سبحانه وتعالى. 


الاحتمال الثانى: أنْ يكون مفاد هذه الأخبار يبد كما أشرنا قل قليل جحدعور جع واشفاط دافا سه الس 
المستحتبات؛ حيث أنّ أخبار(من بلغ) تُسقط الشرائط المعتبره فى حتجيه الخبر فى الأحكام الإ-لزاميه. فاشتراط العداله والوثاقه. 
وكل ما نشترط فى حيجيه الخبر فى الأحكام الإلزاميه» أخبار(من بلغ) تُسقط هذه الشرائط فى المستحبات» يعنى فى الأحكام غير 
الإلزاميه. 


وبعباره أخرى: أنّ مفادها هو جعل الحيجيه للخبر الضعيف فى الأحكام غير الإلزاميه. 


الاحتمال الثالث: هو جعل استحباب نفسى موضوعه البلوغ» بمعنى أن العمل يكون مستحباً على حدّ استحباب سائر الأفعال 
الأتشرى تكو العمل عننهما 150 بالعتواة القانوع :وان اتدولهه ترات علية له نينت بنكوانه الأنولن » لكنه بيكون 
ستصع] فسا يوان تالوض نوهو عتؤاة الدتقة وات غلا كان هذا العتر ا القائرى دعا عرض ,فلن هذا القمل الدى هو لسن 
مستحباً بعنوانه الأوَلى» عندما عرض عليه أوجب حدوث ملاك ومصاحه فيه تقتضى أنْ يتعلّق به الاستحباب النفسىء فيكون 
العمل الذى بلغه ثواب عليه مستحباً على حدٌ سائر المستحتات الأسخرى. وهذا ليس غريباً أنْ يكون عنوان ثانوى يوجب تغير 
الحكمء وهذا لا مشكله فيه حيث هناكك الكثير من هذه العناوين التى توجب تغتر الحكم كعنوان الضرر وعنوان الحرج وغيرها 
من العناوين» فيكون هناك حكم يُعبر عنه بالحكم الثانوى» بمعنى أنه حكم نفسى ثابت بعنوان ثانوى, يعنى لولا العنوان الثانوى 
هذا الحكم النفسى لا يثبت لذات الفعل» فالبلوغ هو من هذا القبيل. 


ص: زفرفا 
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كان الكلام فى تحديد مفاد أخبار(من بلغ) المتقدّمه» وهذه هى الجهه الأولى التى يقع الكلام فيها من هذا البحث. قلنا أَنْ السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) فى المصباح ذكر احتمالات ثلاثه: )١(‏ 


الاحتمال الأوّل: أنْ تكون الأخبار إرشاديه. أى إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد والاحتياط. 


الاحتمال الثانى: أن يكون مفادها استحباب العمل استحباباً نفسياً واقعياًء لكن بعنوان ثانوى» وهو بعنوان(البلوغ) العمل بعنوانه 
الأولى ليس مستحباً لكن عندما يتعنون بعنوان(البلوغ) يكون مستحباً استحباباً واقعياً ثانوياً كما قد تتنصف بعض الأفعال التى لا 
تكون واجبه بعنوانها الأوّلىء لكّها قد تنص بالوجوب بالعنوان الثانوى» كما إذا أمر بالفعل من تجب طاعته. 


الاحتمال الثالث: أَنْ يكون مفادها جعل الححَجّه للخبر الضعيف فى باب المستحبات. 


ثم ذكر بأنّ المناسب لقاعده التسامح فى أدلّه السنن هو الاحتمال الثالث» يعنى جعل الحيجيه للخبر الضعيف. وبعباره أخرى: 
اسقاط شرائط الحبجيه فى باب المستحبات» هذا الذى يناسب عنوان القاعده الذى هو التسامح فى أدلّه السنن» السنن والأحكام 
غير الإلزاميه نتسامح فى أدلتهاء فلا يُشْترط فيها الشرائط التى تشترط فى الأحكام الإلزاميه. لكنّه استبعد هذا الاحتمال باعتبار أنه 
لا يناسب لسان الحتجيه» أى أن لسان الأخبار لا يناسب لسان الحتجيه؛ إذ أنْ لسان الحيجيه هو لسان الواقع» وإلغاء احتمال 
الخلا.ف. فلا يناسبه التصريح بفرض أنّ هذا قد يكون مخالفاً للواقع» هذا المطلب ذكره المحقق النائينى أيضاً (؟) قبل السيد 
الخوئى(قدّس سرّهما)؛ ذكره بعد أن اختار الاحتمال الثالث فى أحدى دورتيه» لكن رجع فى الدوره الثانيه واستشكل فيه بهذا 
الإشكالء وأنٌ الاحتمال الثالث لا يناسب لسان الأخبار؛ لأنْ لسان الأخبار يقول(كان له ذلك وإِنْ لم يقله) هذا التصريح بِأنّه 
ثابت حتّى إذا لم يكن مطابقاً للواقع لسانه لا يناسب لسان جعل الحتجيه فلسان جعل الحتجيه لسان إحراز الواقع؛ وإلغاء احتمال 


الخلاافء فلا يناسب هذا الأسان؛ فلذلكك يكون حمل الأخبار عليه خلافاً لظاهر الأخبار» أو لا أقل محم كما بلول السنيد 
الخوق (قذين سنة) سسبحدييق أن الأخبان لآدقدل غليةه لك أقل من أن تقول أن الأخمار لبس فيه دلاله خلئ هذا الالشبال 
الثالث. 

ص: الا 
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وهكذا الأمر فى الاحتمال الثانى وهو الاستحباب النفسى الثانوى للعمل بعنوان البلوغ» مثل هذا الاحتمال الثانى أيضاً لا نلتزم به 
ولا دلاله للأخبار على أنَّ البلوغ ممما يوجب حدوث مصلحه فى العمل يصير بها العمل مستحباً كما هو مقتضى الاحتمال الثانى» 


حيث كان الاحتمال الثانى يقول بمجرّد أنْ يتعنون العمل بعنوان البلوغ؛ حينئذٍ تحدث فيه مصلحه. الاستحباب استحباب واقعى؛ 
لكته ثانوئ؛ بمعتى أنه ثابت للفعل ليس بعتواته الأؤلىء وإنّما بعنواته التاتوع: هو استحباب واقعى ينشأ من مصلحه فى العمل: 
هذه المصلحه ناشئه من تعنونه بعنوان البلوغ. قال(قدّس سرّه):(فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّلء فأنّ مفادها مجرّد الإخبار عن فضل 


الله (سبحانه وتعالى) وأنّه سبحانه بفضله ورحمته يعطى الثواب الذى بلغ العامل» وإِنْ كان غير مطابق للواقع» فهى جحبيحت كي 
ترق -.- غير ناظره إلى العمل وأنّه يصير مستحباً لأجل طرو عنوان البلوغ ولا إلى إسقاط شرائط حتجيه الخبر فى باب 


المستحبات). )١(‏ يعنى أنْ نحمل الأخبار على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وحسن الانقياد. 

ثم أشار(قدس سره) إلى أنه يترئبٍ على ذلك على اختيار الاحتمال الأوّل ونفى الاحتمال الثانى والثالث سكت انيقاء 
جمله من المباحث التى ذكروهاء؛ أن هذه المباحث كلها مبتنيه على الاحتمالين الثانى والثالث» فإذا نفينا هذين الاحتمالين» فلا 
داعى للبحث فى هذه المباحثء قال(قدّس سرّه):(فتحضل أنّ قاعده التسامح فى أدلّه السئن ممما لا أساس لهاء وبما ذكرناه من 


عدم دلاله هذه الأخبار على الاستحباب الشرعى سقط كثير من المباحث التى تعرّضوا لها فى المقام): (؟) 


ص: ع 
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(منها) أنّْ المستفاد من الأخبار هل هو استحباب ذات العملء أو استحبابه إذا أتى به بعنوان الرجاءء واضح أن هذا البحث يلغو 


بناءَ على ما ذكره؛ لأنّه متفرّع على الاحتمال الثالثء متفرّع على الالتزام بأنّ الأخبار تدل على استحباب العملء فيقع الكلام فى أن 
هذا الاستحباب ثابت لذات العملء أو ثابت للعمل المأتى به رجاءً» ولغرض التماس ذلكك الثواب. 


و(منها) ظهور ثمره الاختلا.ف بين الاحتمالين الأخيرين؛ أنه ما هى الثمره التى تترتّب على الاحتمالين الأخيرين» الثانى والثالث» 
ذكر أنّ الثمره هى إذا دل خبر ضعيف على استحباب شىءٍ ثبتت حرمته بإطلا.ق؛ أو عموم, قال أن الثمره فى الاحتمالين الثانى 
والثالث تظهر فى هذا المورد» وذلكك باعتبار أنه على الاحتمال الثالث الخبر الضعيف يكون مخصصاً للعموم؛ أو مقيّداً للإطلاق؛ 
لأنّه حيجه. فأنّ الخبر الضعيف فى المستحبات حيّجه. وحيث أنه أخصٌ مطلقاً من العموم. وأخصٌ مطلقاً من المطلق؛ فحينئلٍ يقتد 
المطلق» ويخصص العام, فنرفع اليد عن العام الدال على حرمه هذا الشىء بالخبر الضعيف الدال على استحبابه» ونلتزم باستحبابه. 
هذا على الاحتمال الثالث. وأمّا على الاحتمال الثانى» فهو يثئت الاستحباب بعنوان البلوغ؛ فحينثٍ يقع التزاحم بين الحكم 
التحريمى والحكم الاستحبابى» حكمان شرعيان يقع التزاحم بينهما؛ حينشذٍ النتيجه واضحه؛ حيث نقدّم الحكم الإ-لزامى 
التحريمى؛ لأنّ الحكم الاستحبابى لا يزاحم الحكم الإلزامى التحريمى؛ لكن لا يدخل فى باب التخصيص والإطلاق وأمثاله» فلا 
نخصص العام وإِنّما هذا يدل على حرمه هذاء ودليل آخر يُثبت لنا استحباب هذا وليس حتجيه الخبر الضعيفء وإِنّما هو بعنوان 
البلوغ يصير مستحباء فالعمل بمقتضى أخبار(من بلغ) مستحبء ومقتضى ذاك الإطلاق» أو العموم هو الحرام؛ فيتزاحمان. فيُقدم 


هذا أيكا قوق لاداس :مده أنه سد خى اسان القمره للقول العا والعالك» والمتروضي أذ كا سيينا عر قابيةةوإننا 
أخبار(من بلغ) إِنّما تدل على الاحتمال الأوّل. 


و(منها) البحث عن معارضه أخبار(من بلغ) لما دلّ على اعتبار العداله والوثاقه فى حمجيه الخبر» وقالوا أن هذه الأخبار تتقدّم على 
ما دل على اعتبار العداله والوثاقه فى حبجيه الخبر بالأخصّيه. هذا البحث أيضاً متفرّع على الاحتمال الثالث» هذا التقديم إِنّما 
يمكن تصوّره إذا التزمنا بأنّ مفاد الأخبار هو جعل الحيجيه للخبر الضعيف فى باب المستحبات» تلكك الأخبار تقول أنه يُشْترّط 
العداله والوثاقه فى حيجيه الخبر. بخرج عن هذه الأخبار فى باب المستحتبات بالخصوص؛ لأنْ أخبار(من بلغ) جعلت الحيجيه للخبر 
الضعيفء وإِنْ لم يكن عادلاً» وإِنْ لم يكن ثقه جعلت له الحيجيه فى باب المستحبات فَيّقدّم علبها بالأخضيه. هذا البحث أيضاً 
يلغو؛ لأنه مبنى على الاحتمال الثالث. 


و(منها) البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه» هل يثبت الاستحباب بفتوى الفقيه ؟ باعتبار صدق البلوغ؛ إذ لا يشترط فى 
تحقق عنوان(البلوغ) أنْ يكون بروايه» وإِنّما يمكن أنْ يتحققٌ بفتوى فقيه » فلو افتى فقيه باستحباب فعل أيضاً يصدق أنه بلغنى 
ثواب عليه. هذا البحث أيضاً يلغو؛ لأنّه متفرّع على الاحتمال الثانى؛ متفرّع على الالتزام بأنّ أخبار(من بلغ) ندل على الاستحباب 
بعنوان البلوغ» فنتحدّث عن أن هذا هل يشمل فتوى الفقيه حتّى يكون الفعل الذى افتى الفقيه باستحبابه مستحباً بمجرّد البلوغ» أو 
لا؟ هذا هو الموجود فى المصباح. 


لكن فى النقريرات الأسخرى للسيد الخوفى (قدس سوه) وهى (الدراسات) #3 جعل الاتمال الناى لبس ثبوت الاستحيات 
بعنوان(البلوغ)» وإِنّما ثبوت الثواب على العمل بعنوان(البلوغ)» يقول: أن مفاد الأخبار هو أنّه إذا بلغكك ثواب على عملء فإذا 
عملته برجاء ذلك الثوابء فأنّه يحدث,. وليس الاستحباب. وإِنّما ذلكك الثواب يثبت» فمفادها هو جعل الثواب» وإعطاء الثواب 
للمكلّف الذى بلغه ثواب على عمل وعمله لالتماس ذلكك الثواب, وإِنْ كان ذلكك الثواب غير مطابق للواقع» لكن الشارع يُعطى 
ذلك الثواب للمكلف. ثبوت الثواب على العمل بالعنوان الثانوى الطارئ» يعنى عنوان البلوغ» وليس ثبوت الاستحباب النفسى 
كما هو الحال فى الاحتمال الثانى فى المصباح. ثم التزم فى الدراسات بتعتين هذا الاحتمال الثانى فى قبال الاحتمالين الأوّل 
والثالث؛ بينما هناكك التزم بتعتين الاحتمال الأوّلء يعنى حمل الأخبار على الإرشاد وهنا التزم بتعتين الاحتمال الثانى ونفى 
الاحتمال الأوّل وهو الإرشادء باعتبار أن الأخبار وارده فى مقام الترغيب والحث على العمل لا فى مقام الإرشاد, وإِنّما هو يحت 
على العملء لا أنه يرشد إلى ما حكم العقل به من حسن الانقياد» فنفى الاحتمال الأوّل بذلكك. والاحتمال الثالث أيضاً منفى بما 
تقدّم من أنْ لسان الأخبار لا يناسب لسان جعل الحتجيه. وعتين الثانى» لكنّه طرح الثانى فى البدايه بهذا الشكل: أنّه يستفاد من 
الأخبار جعل ثواب لهذا الشخص الذى بلغه ثواب على عملء فعمله رجاء ذلكك الثوابء مفاد الأخبار أنه يعطى له ذلكك الثواب» 
وإِنْ كان ما بلغه غير مطابق للواقع. 


ص: عرفا 
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ثم ذكر(قدّس سرّه) فى مقام الاستدلال على الاحتمال الثانى الذى اختاره هنا أنّ هذا هو الذى يساعده الظهور العرفى والذوق 
الطبعى» قال(قدّس سرّه):(فالمتعيّن هو الاحتمال الثالث» وهو الذى يساعده الظهور العرفى والذوق الطبعىء فَأنْ المناسب لعظمه 
الشخص أنه إذا أسند إليه الوعد بشىء أنْ يُنتجزه» وإِنْ لم يكن الإستاد مطابقاً للواقع). )١(‏ هذا معنى الاحتمال الثانى الذى ذكره 
فى الدراساتء أنّ الله(سبحانه وتعالى) يعطى ذلك الثواب وإِنْ لم يكن ثابتاً. ومن هنا نستطيع أنْ نقول إلى هنا يظهر أن هناكك 
فرقاً بين الاحتمال الثالث هنا وبين الاحتمال الثانى هناكك» فالاحتمال الثانى هناك هو جعل استحباب واقعى ثانوى نفسى للعمل 
بعنوان البلوغ» بينما هنا مجرّد أشبه بإعطاء ثواب, والتزام بإعطاء ثواب فى هذه الحاله لا أكثر من هذاء والدليل الذى ذكره أيضاً 
يود هذا الفهم, يؤبّرد الفرق بين الاحتمال الثالث هنا وبين الاحتمال الثانى هناككء الدليل هنا هو مسأله أن المناسب لعظمه 
الشارع أنه إذا 0 إليه وعد أَنْ ينج هذا الوعد» القضيه مرتبطه بالثوابء إذا بلغ اققما كزان مو اله[ كانه تداك ) قهر: يعظى 
ذلكك الثواب» لكن فى الدراسات نفسها بعد أن طرح الثانى بهذا الشكل» عباراته الأخرى واضحه فى أنْ المقصود من الاحتمال 
الثانى هو الاستحباب» وعبارته صريحه. قال:(و كيف كان فالظاهر من هذه الروايات هو استحباب العمل بمجرد بلوغ الثواب 
عليه)» (5) وبعد ذلكك قال:(واما على ما اخترناه من ثبوت الاستحباب الشرعى بالبلوغ فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابى و 
التحريمى). بعد ذلك عقد جهه مستقله تكلم فيها عن البحث الأوّل الذى قال عنه فى المصباح بأنّهِ يلغو هذا البحثء بينما فى 
الدراسات عقد جهه مستقله تكلم فيها عن ذلكك البحث الذى هو أنّ الاستحباب هل يثبت لذات العملء أو يثبت للعمل إذا جىء 
به رجاء ذلك الثواب» وهنا عقد جهه مستقله تكلم فيها عن هذه الجهه. وهذا يعنى أنه يختار القول بالاستحباب للعمل» غايه 
الأمر تكلم فى أن الاستحباب يثبت لذات العمل أو يثبت للعمل المقدّد بما إذا جىء به بعنوان الالتماس والرجاء وأمثاله. وهذا 
يترد أن المقصود بالاحتمال الثالث فى الدراسات هو الاستحبابء ثم هناكك أيضاً هو نفس المعنى السابق» لعلّه ذكر الثواب هنا 
فى الدراسات لعله تقتّداً بأخبار(من بلغ)» أن أخبار(من بلغ) لا تذكر الاستحباب وإِنّما تذكر الثواب» ومن جهه أخرى لعلّه من 
باب أنّه يرى الملازمه بين ترتّب الثواب وبين الاستحباب, أفرض أن الروايات تحدّثت عن ترتب ثواب؛ لكن هذا ترتّبٍ الثواب 
يكشف عن مطلوبيه للعمل من قبل الشرع وهذا هو معنى الاستحباب» فتكون هناكك ملازمه بين ترنّب الثواب وبين الاستحباب. 


ص: وخرض 
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إذن: لا فرق بين أنْ نقول أنْ أخبار(من بلغ) تثبت الاستحباب, وبين أنْ نقول أنّها تثبت إعطاء الثواب الذى بلغه كما بلغه فى هذه 
الحاله؛ لأنّ ترتب الثواب على العمل الذى بلغه وجاء به برجاء ذلكك الثواب» يستلزم افتراض استحباب العمل شرعاًء فيثبت 
اهاب العمل شرعا باغفان هده التلاومة: لعله من هق البات: 


نعم» يبقى هناكك تنافٍ بين ما ذكره فى الدراسات وبين ما ذكره فى المصباح» حيث قال فى المصباح أن هذا البحث يلغوء وأنّه 
لا يرى الاستحبابء قال أنْ هذا البحث أنه هل يثبت الاستحباب لذات العملء أو للعمل بقيد الإتيان به رجاءً» قال يلغوا هذا 
البحث هناككء بينما هنا عقد جهه مستقله تكلم فيها عن ذلكء وهذا معناه أنّه يرى الاستحباب ويقول به. هذا مضافاً إلى أنّه فى 
المصباح عن الاحتمال الأوّل وهو حمل الأخبار على الإرشاد؛ بينما هنا لغى الاحتمال الأوّل وناقش فيه بأنّه خلاف ظاهر الأخبار؛ 
لأسن ظاهر الأخبار أنْها فى مقام الحثٌ والترغيب من قبل الشارع لا-فى مقام الإرشاد. دعوى الملازمه بين ترّتب الشواب 
والاستحباب هذه فى المقام ليست واضحه. وسيأتى الحديث عنها مفصٌ للاء وأنّه هل توجد ملالزمه بين ترتّب الشواب وبين 
الاستحبابء لا أقل فى خصوص المقام ؟ سيأتى الحديث عنها مفصلا إِنْ شاء الله تعالى. هذا ما تُقل عن السيد الخوئى(قدّس 


سرّه) فى تقريره. 
السيد الشهيد الصدر(رضوان الله عليه) ذكر احتمالات أخرى ثبوتيه غير الاحتمالات الثلاثه المتقدّمه: (1) 


ص: كرف 
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الاحتمال الرابع: أَنْ يكون مفاد أخبار(من بلغ) مجرّد الوعد لمصلحه فى نفس الوعد بإعطاء ذلكك الثواب الذى بلغ هذا المكلف. 
وبعد حصول الوعد نقطع بالوفاء بلا إشكالء فالشارع كأنّه يعد من بلغه ثواب على عمل بإعطائه ذلكك الثواب إذا عمله برجاء 
ذلك الثواب لمصلحهٍ فى نفس الوعد من دون أنْ تكون هناك مصلحه فى الفعل» ومن دون افتراض جعل حكم من قبل 
الشارع, ولا تحدث مصلحه فى العملء وإِنّما هناكك مصلحه فى نفس الوعد, وأَنْ هذا الثواب الذى أعدك أنا سوف أعطيه لكك 
بالمقدار الذى بلغك, مجرّد وعد إلهى من قبل المولى بإعطاء هذا الثواب بهذه الشروطء إذا بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء 
ذلك الثوابء الله سبحانه يعده بإعطائه ذلكك الثواب. 


الاحتمال الخامس: أنْ يكون مفادها جعل الاحتياط الاستحبابى فى موارد بلوغ الثواب» مفادها احتياط لكن فى المستحتات» 
الغرض منه التحفّظ على الملاكات الواقعيه الراجحه الموجوده فى المستحبات الواقعيه فى موارد التزاحم الحفظى, على أنه هو 
يرى أنّ الأحكام الظاهريه كلها تعر عن ترجيح ملاكات واقعيه متزاحمه تزاحماً حفظياً فى مقام حفظها عندما تتزاحم, الأحكام 
الظاهريه هى تعبير عن اهتمام الشارع ببعض الملاكات لأهميتها وترجيحها على ملاكات أخرى تزاحمهاء مفاد أخبار(من بلغ) 
احتياط استحبابى» احتياط فى باب المستحبات لإدراكك المستحبات الواقعيه وملاكاتها الواقعيه» يقول له إذا بلغكك ثواب على 
عملء فاحتط وأتى بالعمل حتّى تدركك ملاكات المستحبات الواقعيه إذا كان الشارع يهتتٌ بها. 


هذه عمده المحتملات الثبوتيه فى أخبار(من بلغ). الفوارق بين هذه الاحتمالات واضحه من خلال ما تقدّمء الفرق بين الاحتمال 
الأول وبين باقى الاحتمالات واضح؛ إذ أن الاحتمال الأوّل إرشاد صرفء وليس فيه إعمال مولويه» يعنى الشارع لم يعمل مولويته 
فى هذه الأخبار إطلاقاً» وإنّما هو إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياطء بينما فى سائر الاحتمالات الأخرى هناك إعمال 
مولويه» جعل حيجيه. وجعل استحباب» ووعد إلهى بإعطاء الثواب مثلاء جعل احتياط فى باب المستحبات. 


ص: خرف 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


بعد أنْ استعرضنا الاحتمالاءت المتقدّمه الثبوتيه فى مفاد أخبار(من بلغ) تكلمتا عن الفوارق بين هذه الاحتمالات» هناكك كلام 
ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) ظاهره أنه ينكر وجود ثمره فقهيه بين الاحتمالين الثانى والثالث المتقدّمين» )١(‏ يعنى بين القول 
بأنّ مفاد الأخبار هو جعل الاستحباب للعمل بعنوان(البلوغ)» وبين كون مفاد الأخبار هو جعل الحجيه للخبر الضعيف فى 
المستحات؛ يقول لا ثمره عمليه فقهيه بينهما؛ لأنه على كلا التقديرين المجتهد يفتى باستحباب العملء أمّا على الثانى فواضح؛ 
لأنْ مفاد الأخبار على الثانى هو استحباب العمل بالعتوان الثانوى. للك ع ؛ أن ل 
الاستحباب الثابت على التقدير الثانى هو استحباب واقعى ثانوى ثابت بعنوان(البلوغ)» بينما على الثالث هو استحباب واقعى أوّلى 
ثابت للعمل باعتبار دلاله الخبر الضعيف الحيجه بناءَ على الاحتمال الثالث على استحبابه. 


ثم ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) وقال: قد يقال بظهور الثمره فى مورد وهو ما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبت حرمته 
بعموم؛ أو إطلاق. تقدّم ذكر هذا عند نقل كلامه فى البحوث التى قال بأنّها مبتيه على اختيار أحد الاحتمالين الثانى» أو الثالث؛ 
يحت ادش النصيات مج ا سس لم يرتض كلا منهماء فقال حينئذٍ يلغو هذا البحثء ويكون بلا فائده؛ لأند فق عل 
اختيار البحث الأول أو البحث الثانى» إذا قام خبر ضعيف على استحباب شىءٍ وكان مقتضى عموم دليل؛ أو مقتضى إطلاق 
دليل حرمه ذلكك الشىء, هنا ذكروا بأنّه بناءَ على القول الثانى حينئذٍ يقع التزاحم بين الحكم الاستحبابى وبين الحكم التحريمى؛ 
لأنْ أخبار(من بلغ) تدلّ على استحبابه» بينما العموم والإطلاق يدل على تحريمه. فيقع التزاحم بين هذين الحكمين, ولا إشكال 
فى تقديم الحكم الإ-لزامى فى هذا المجالء فُحكم بحرمته؛ بينما على الاحتمال الثالث» يعنى حبجيه الخبر الضعيف فى 
المستحبات؛ حينئذٍ يكون هذا أخص مطلقاً من العموم؛ أو الإطلاق» فبخصصٌ العموم, أو يقد الإطلاق» وبالتالى يُلتزم باستحبابه 
لا خرمقهة هده كمره يزخ القوليري السيف الكوق (قدس سنرة) سابتا كان يقول هذا البحة. يلقو لأله غلى أحه الاتخباليق الغاقي: 
أو الثالث» وكما قلنا أنه فى المصباح لم يرتض كلا منهماء الآن يقول قد يقال: أن الثمره بين القولين تظهر فى هذا الفرض؛ لأنّه 
على الاحتمال الثانى يُحكم بحرمه الفعلء يا على الاحتمال الثالث بُحكم باستحبابه؛ لأنّهِ على الاحتمال الثالث يكون الخبر 
الضعيف الحيجه - بحسب الفرض ---- مقيداً للعموم والإطلاق» العموم يشمله بعمومه» فيخصصّه هذا الخبر. والإطلاق 
يشمله بإطلاقه, فيقتده هذا الخبر» وبالتالى نلتزم بمضمون هذا الخبر يعنى نلتزم بالاستحبابء وهذه ثمره تظهر بين القولين» فقد 
يقال: بأنْ هناكك ثمره بين القولين تظهر فى هذا المورد. 


ص: 75٠١‏ 
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وأجاب عن ذلكك: )١(‏ بادعاء أنَّ مثل هذا الخبر فى هذا المورد الخاص أضّ للا لا تشمله أخبار(من بلغ) حتّى نتكلم أنه بنا على 


الاحتمال الثالث فيها نلتزم بالتخصيص وبالتالى بالاستحبابء وأمّا على الاحتمال الثانى فيهاء فيلتزم بالتزاحم وبالتالى يُلتزم 
بالتحريمء يقول هذا الخبر أصلا ليس مشمولاً لأخبار(من بلغ لأنْه يرى أنْ الأخبار منصرفه عن مثله» ومختضّه بمن بلغه الثواب 
فقطهء أمّا من بلغه العقاب مضافاً إلى بلوغ الثواب كما هو فى هذا المورد؛ لأنّ هذا المورد بلغه الثواب بالخبر الضعيفء وبلغه 
العقاب بالعموم والإطلا.ق الدال على حرمته بإطلاقه» أو بعمومه فيكون المكلف قد بلغه العقاب أيضاً على هذا العمل يقول 
الأعبار متصرفةضع لكف والكعان لاعتبي الامو تلعه القرات فقطه أما من رلعة العزاب والعقانة قهذ لآ تكرن الكخان شاملة 
له؛ بل منصرفه عنه» وفى (المصباح) (؟) ذكر وجهاً يمكن جعله هو الوجه فى دعوى الانصراف» وهو دعوى أن الأخبار لا تشمل 
مقطوع الحرمه؛ ولو قطعاً تعتبدياً كما هو المفروض فى محل الكلام؛ لأننا نفترض أنّ العموم والإطلاق ثابت اعتباراً؛ فحينئظٍ يكون 
موجبا للقطع بالحرمه. ولو قطعا -- كما قلنا ---- تعتبدياء والقطع بالحرمه يستلزم القطع بالعقاب واستحقاق العقاب. باعتبار 
الملا-زمه بين القطع بالحرمه والقطع باستحقاق العقاب؛ حينئذٍ كيف يمكن الاللتزام بترتّب الشواب على الاتيان به مع القطع 
باستحقاق العقاب على الاتيان به. هذا غير ممكن أضَللاه ومن هناء فإنّ أخبار(من بلغ) لا تشمل مقطوع الحرمه؛ لأنّ القطع بحرمته 
يساوق القطع بترّب العقاب على فعله؛ ومع القطع بالعقاب على الفعل كيف يمكن الاللتزام بترنّب الثواب على الفعل» ومن هنا 
تختص أخبار(من بلغ) بخصوص من بلغه الثواب» فلا تشمل محل الكلام؛ لأنّه فى محل الكلام فرضنا بلوغ الثواب وبلوغ العقاب 
وأخبار(من بلغ) منصرفه عن ذلكك ولا تشمله؛ فإذن: لا يصح دعوى وجود الثمره بالشكل الذى ثبوته فرع الالتزام بشمول 
أخبار(من بلغ) لذلكك الخبر الضعيف حتّى يُفصَّل على الاحتمال الثانى وعلى الاحتمال الثالث» بينما أخبار(من بلغ) أساساً هى لا 
تشمل مثل هذا الخبر؛ حينئذ هذه الثمره لا تكون صحيحه. 


ص: أفرف 
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هذا الكلا-م كأنه غير مقبول؛ أمّا على الاحتمال الثالث, بناءً على أنْ مفاد أخبار(من بلغ) هو جعل الحيجيه للخبر الضعيف؛ لأنْ 
الخبر الضعيف بناءً على هذا الاحتمال يصير حتّجه فى إثبات الاستحبابء وإذا صار حيّجه يكون موجباً للقطع بترئّب الثواب على 
الفعل؛ كما أن دليل الحرمه الحيججه يوجب القطع بترئّبٍ العقاب على الفعل» على الاحتمال الثالث يكون الخبر الضعيف موجباً 
للقطع بترتّب الثواب على الفعل» فيجب أنْ نتعامل معهما على هذا الأساسء يوجب القطع بترتّب الثواب على الفعل» ولا يمكن 
أَنْ نقول أنّ الأخبار لا تشمل هذا المورد؛ لأنّ القطع بالحرمه يستلزم ترنّب العقاب على الفعل؛ إذ لا فرق بين دليل الحرمه ودليل 
الاستحباب بناءً على الاحتمال الثالثء فأنّ كلا منهما حيجه. يعنى القطع بترتّب العقاب يقابله القطع بترتّبٍ الثواب, فلا وجه لأنْ 
نقول بأنَ القطع بالحرمه يوجب القطع بترنّبٍ العقاب, فلا تشمله هذه الأخبار, إبراز هذه النكته وحدها فقط غير كافيه لإثبات 
الانصراف؛ لأنّ القطع بترتّب العقاب يقابله القطع بترئّبٍ الثواب على الاحتمال الثالث؛ بل لعل الأمر كذلكك على الاحتمال الثانى 
أيضاً بناءً على أن مفاد الأخبار هو ثبوت الاستحباب للفعل بالعنوان الثانوى» أى بعنوان(البلوغ)؛ لأنّهِ بناءَ عليه الاستحباب فى 
العيقه دوت انكر الفنعت كينا هو الخال وناء عن الاغفنال النالق: الاسععات لشت الشقي الفهيت على التحمال 
الثانى؛ لأننَا لم نصل إلى نتيجه أن الخبر الضعيف حتّجه فى المستحباتء وإنّما الاستحباب يثبت لأخبار(من بلغ) غايه الأمر أن 
الخبر الضعيف يحقق موضوع هذا الاستحباب وشرطه وهو عنوان(البلوغ) يحققه وجداناء وإِنْ كان خبراً ضعيفاً ليس حتجه لكن 
يحقق عنوان(البلوغ)» فإذا تحققٌ عنوان(البلوغ) حينئذٍ يثبت الاستحباب بأخبار(من بلغ) لا بالخبر الضعيفء بمعنى أنّ الاستحباب 
يثبت لا بالخبر الضعيف حتّى على الاحتمال الثانى, وإِنّما يثبت بأخبار(من بلغ) والمفروض أنّ أخبار(من بلغ) تامّه سنداً وحيجه 
ومعتبره» ويكون هذا موجباً للقطع بالاستحباب بعد تحقق موضوعه وجداناً بالخبر الضعيفء والقطع بالاستحباب أيضاً يوجب 
القطع بترتّب الثواب» فكما أنْ هناك قطعاً بترتّبٍ العقاب على الفعل» هناك قطع بترتّب الثواب على الفعل» دليل الحرمه يوجب 
القطع بترتّب العقاب على الفعلء الخبر الضعيف على الاحتمال الثالث» أخبار من بلغ على الاحتمال الثانى توجب القطع بترتّب 
الثواب» فيقع التعارض بينهما. إبراز هذه النكته كنكتهِ للانصراف ليس واضحاً. 


ص: زفف 


نعم» يمكن إِدّعاء الانصراف بنكته أخرىء يعنى انصراف أخبار(من بلغ) عن مورد بلوغ العقاب على العملء مضافاً إلى بلوغ 
الثواب يُدّعى الانصراف بقرينه أخرى وهى قوله(عليه السلام):(فعمله التماساً لذلكك الثواب) هذا لا يبعد انصرافه إلى حاله بلوغ 
الثواب فقطء ولعلّ ظاهره أيضاً بلوغ الثواب فقط؛ لأنّ التماس ذلك الثواب تصوّره ليس صحيحاً عندما يكون الشخص بلغه 
ثواب وبلغه عقاب على العمل فعندما يبلغه ثواب على العمل ويبلغه عقاب على العمل» خصوصاً فى مورد الكلام الذى بلغه 
عقاب على العمل بدليل معتبرء بينما بلغه الثواب بخبر ضعيف بحسب الفرض - ونحن نريد أنْ نتكلم عن 
أخبار(من التي ار ع حك ابد سياف أو زأنعر لنعوفة يع إل اراك يكرا عراف ةوفه سنا على ا لعف بقار 
معتبر بعموم, أو إطلاق» الخبر عندما يقول:(فعمله التماساً لذلكك الثواب) منصرف عن هذه الحاله» ظاهر فى بلوغ الثواب فقطء 
هذا غير بعيد, ولا يبعٌد أن يقال ذلكك. أنّ الخبر منصرف عن حاله بلوغ العقاب مع بلوغ الثواب فلا يكون شاملا لذلكك. وإِنّما 
هو يختص بحاله بلوغ الثواب, أن الشخص الذى يبلغه العقاب على عمل بخبر معتبر» ويبلغه الثواب على العمل نفسه بخبر ضعيف 
عادهً لا يأتى بالعمل التماساً للثواب مع وصول العقاب عليه بدليل معتبرء الأخبار ليست ناظره إلى هذه الحاله؛ وإِنّما ناظره إلى 
حاله بلوغ الثواب فقطء جاءه خبر يدلٌ على ثبوت الثواب لشىءء هذا تكون الأخبار شامله له. وأمًا افتراض أنه بلغه الثواب وبلغه 
العقاب بخبر المعتبر كما هو المفروض فى هذا المقام, لا يبعٌد كما قال انصراف الأخبار عنه» فعلى كل حالٍ يمككن ذكر ثمره؛ أو 
يعض الثمرات نين القولين الثاتى والثالة غير:ها ذكن وتقوع هذه الثمره على ما قلئاة "من أن الاستحباب العارة بناة غلى الاحتمال 
النائى هو استحباب واقعى ثانوى» يعنى ثآبت للفعل بعنواته الفانوئ: أى بعتوان(البلوغ) بينما الاستحباب إذا ثبت على الاحتمال 
الثالث يكون استحباباً واقعياً ثابتاً للفعل بعنوانه الأوّلى بناءَ على حبجيه الخبر الضعيف فى باب المستحبات» يترتب على ذلكك هذه 
الثمره» وهى تظهر فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب شىءٍ ودلّ خبر صحيح على عدم استحبابه وليس على حرمته. 


ص: إرفرفا 


أمَا على الاحتمال الثانى فلا توجد مشكلهه. فنأخذ بكلا الخبرين» بمعنى أننَا نلتزم باستحباب الفعل بعنوانه الثانوى» وعدم استحبابه 
بعنوانه الأوّلى عملا بالخبر الصحيح الدال على عدم استحبابه. بأنّه ينفى الاستحباب عنه بعنوانه الأوّلىء وهذا لا ينافى أَنْ نلتزم بأ 
نفس هذا الفعل» لكن بعنوانه الثانوى يكون مستحباً عمللا بأخبار(من بلغ) بعد أن نختار فى تفسيرها وتحديد مفادها الاحتمال 
العا الى مده ابضوات :انض ل يضر اذ لاوط نملا ررقن اااناعيم ,الناجب ليه يتراقة تاوف بودن قينا ناه 
الأؤلى» فنأخذ بكلا الدليلين» يعنى بالخبر الصحيح النافى للاستحبابء وبأخبار(من بلغ) الداله على الاستحباب بالعنوان الثانوى. 


وأمَا على الاحتمال الثالث, يعنى بناءَ على حيجيه الخبر الضعيف فى باب المستحبات؛ حينئظٍ يقع التعارض بين الخبرين؛ لأنّه على 
الاحتمال الثالث الخبر الضعيف يكون حجه فى باب الاستحباب» فيعارض الخبر الصحيح النافى للاستحباب» فيقع التعارض 


هذه ثمره بين القولين على الاحتمال الثانى نأخذ بكلا الدليلين» ونلتزم بالاستحباب بالعنوان الثانوى» بينما على الاحتمال الثالث 
يقع التعارض بين الخبرينء فالثمره بين القولين الثانى والثالث تظهر فى هذا المورد وفى غيره من الموارد لا داعى للتعرّض لها. 


نأتى إلى البحث الإثباتىء إِنْ هذه الاحتمالاءت المتعددّه فى أخبار(من بلغ) ما هو الاحتمال الأقرب منها على ضوء ما يّفهم من 
الأدلّه ؟ نتعّض أول للاحتمال الثالث وهو أن مفاد الأخبار هو عدم اعتبار شرائط الحبجيه فى الخبر فى باب المستحباتء أو بعباره 
أخرى: جعل الحمجيه للخبر الضعيف فى باب المستحبات. 


هذا الاحتمال الثالث استّشكل فى إفادته من أخبار(من بلغ) بهذا الإشكال المعروفء وهو أن دليل الحيجيه لابدّ أنْ يكون ناظراً 
إلى الواقع ومثبتاً للواقع بإلغاء احتمال الخلافء بينما هذه الأخبار كما نفهمها صريحه فى إثبات ترب الثواب مع عدم التعرّرض 
لإلغاء احتمال الخلااف؛ بل - وهو المهم -.--- التعرّض لتقرير هذا الاحتمال بقوله:(وإِنْ لم يكن كما بلغه) كما فى 
بعض الروايات» أو(وإِنْ كان رسول الله لم يقله) هذا التصريح بأنّ هذا حيجه وطريق لإدراكك الواقع وإِنْ لم يكن مطابقاً للواقع لا 
يناسب لسان الحضجيه فلسان الحبجية لسان إلغاء. احتمال الخلاف» لسان أن هذا يحرز الواقع, هذا لا يناسبه أنْ يُصرّح بِأنْ هذا 
حتجه وإِنْ لم يحرز الواقع» هذا التصريح بأنّه وإِنْ لم يكن مطابقاً للواقع يُعبر عنه فى الروايات(وإِنْ لم يكن كما بلغه»» أو(وإِنٌ لم 
يكن كما قاله رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلم) حسب اختلاف التعبيرات» هذا لا يناسب الحيجيه. فلسان الحيجيه أن هذا يحرز 
الواقع وموصل إلى الواقع إلغ احتمال الخلافء ولا تعتنى باحتمال الخلافء وتتميم الكشفء وأمثال هذه التعبيرات» وكلّها ترجع 
إلى جعل هذا طريقاً موصلا إلى الواقع فما معنى أنْ يقول: أبن على أن هذا طريق إلى الواقع» محرز للواقع؛ والغ احتمال الخلاف 
وإِنْ كان غير مطابقاً للواقم» هذا لا يناسب لسان الحيجيه» فاسان الموجود فى هذه الأخبار لا يناسب لسان الحيجيه. ومن هنا 
يكون هذا الاسال الثالك مستعداً غلى هذا الأساس. هذا الأشكال متقول عن الميحقق التاق (قدس سدماء ثقله عنه كلامل ته 
الأ 


ص: عع" 


١-(ع)‏ أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ”ا ص 7508 . 


أجيب عن هذا الكلا.م: كما هو موجود فى كلام للشيخ حسين الحلى(قدّس سرّه) تعليقاً على كلام استاذه بعد أنْ نقله بهذا 
لسعو عار طاو ننس اماف ان ناف خسان لسكا لفهي انا باتيت سي انك ب ودرا انان دف 
وف قر المكلق عن الحتمال التخالفه وحوري لوه إلى النناء علق النظناقه لأتحكس] 'احلمال المكالقه تعس عبية وكان 
الروايات تجعل احتمال المخالفه نصب عينيه عندما تقول(وإِنْ لم يكن كما قاله)» أو (وإن كان ليس كما بلغكك) يقول هذا لا 
يناسب جعل الحيجيه إلا أنّه مع ذلكك لعل المقام مقام إبداء ذلك الاحتمال» فيمكن أنْ نفترض أنّ المقام يستدعى إبداء ذلكك 
الاحتمال وسدّه تعبداً بأنْ يقال له هذا الخبر حبّجه كاشف عن الواقع؛ فيلزمكك البناء على المطابقه للواقع وإِنْ كنت وجداناً تحتمل 
المخالفه للواقع» حتّى إذا كنت تحتمل المخالفه للواقع أبن على أن هذا مطابق للواقع» الذى هو معنى الحجيه. وذكر بأنّ هذا 
ا ل ال ل يال أنّ المخاطب فُرض فيه أنه يشككك فى جعل الحبجيه حتّى مع 
احتمال المخالفه للواقع» يُشككك فى جعل الحتبيه: فيقال له هذا الكلام, فيّبرّز له هذا الاحتمال ويُحكم بإلغائه وأنّه لا قيمه له أن 
هذا أجعله حيجه وطريقاً موصلا إلى الواقع حتّى إِنْ كنت تشكك فى مطابقته للواقع؛ إبداء هذا الاحتمال وإبرازه قد يكون لغرض» 
صحيح طبيعه جعل الحتجيه يقتضى أنْ لا يُبرَز هذا الاحتمال وأنْ يُجعل نصب عينيه كما قال هذا هو المناسب لجعل الحبجيه. 
لكن لا مانع من فرض أنه فى حاله معتنه قد يستدعى المقام إبراز هذا الاحتمال من قبل نفس جاعل الحتجيه. فيبرز هذا الاحتمال 
له حتّى يسدّهء حتّى يحكم بإلغائه؛ فيقول له وإِنْ كنت تحتمل المخالفه للواقع وعدم المطابقه للواقع, أنا أقول لكك أجعله طريقاً 
للواقع؛ فيكون مناسباً لجعل الحيجيه؛ بناءٌ على هذا لا يكون هذا اللسان لساناً منافياً لجعل الحجيه. 


ص: حرف 


هذا الكلام فرضاً ---- ممكنء لكن المشكله أنَّ أخبار(من بلغ) عندما جعلت الحبجيه لا تنظر إلى خصوص هذاء وإنّما 
جعلت الحتجيه مطلقاً» جعلت الحتجيه لكل شخص لا خصوص هذا الذى يفترض كونه يشككك فى جعل الحتجيه مع المخالفه. 
بج شه لوادتو نا برك ليه هذا لاد :)راك الجتوال ]عالق :ارا مد ,مرا بلكل العنده مند ارقا 1لا اسع ال 
الحيجيه. خصوصاً وأنْ الأخبار تقول(وإِنْ لم يكن كما قاله)» وليس أنّها تقول(وإن كنت تحتمل أنّها مخالفه) كما هو ذكر. وإِنّما 
تقول (وإِنْ لم يكن كما قاله رسول الله)» أو(وإنْ لم يكن كما بلغك) يعنى إبداء احتمال المخالفه الواقعيه لا أن المكلفء وإن 
كنت تحتمل المخالفه للواقع وعدم المطابقه له وإِنّما الأسان واضح فى أن جعل الحيجيه بمعنى الطريقيه» بمعنى الكشف عن 
الواقع» بمعنى أصاله الواقع وإلغاء احتمال الخلافء وإِنْ لم يكن مطابقاً للواقع, هذا مفاد الأخبار, التصريح بهذا ليس مناسباً لجعل 
الحيجيه وإِنّما المناسب لجعل الحيجيه أنْ يجعلها طريقاًء ولا يصرّح بأنّه حبجه حتّى إذا كان مخالفاً للواقع» هو فى الواقع هكذاء هو 
حيّجه حتّى إذا كان مخالفاً للواقع» لكن الكلام ليس فى هذاء وإِنّما الكلام فى تصريح الجاعل نفسه؛ كما ذكر هو(قدّس سرّه) 
بأنّ المناسب ليس أنْ يبرز هذا الاحتمال ويجعله أمام عينيه» المناسب أنْ يجعل هذا طريقاً إلى الواقع ويسكتء ويلغى احتمال 
الخلاف أمَا أَنْ يقول أبن على أنْ هذا مطابق للواقع؛ وإِنْ كان مخالفاً فى الواقع» فهذا لا يناسب لسان جعل الحبجيه. 


نعم» أصل الإشكال مبنى على مسلكك جعل الطريقيه فى تفسير الحبجيه بمعنى أنه بناءَ على جعل الطريقيه وتتميم الكشفء وإلغاء 
احتمال الخلا.ف يأتى هذا الكلا.م, أنّ هذا الأّسان الموجود فى الأخبار لا يناسب جعل الحيجيه؛ لأنّ جعل الحبجيه يعنى تتميم 
الكشفء يعنى جعله طريقاً إلى الواقع» فلا معنى لأنْ يقول له هذا طريق إلى الواقع؛ وإِنْ لم يطابق الواقع. 


ص: عع 





وأمَا إذا فسّرنا الحيجيه بمسالكك أخرى من قبيل جعل الحكم المماثل؛ أو من قبيل المنتجزيه والمعذريه؛ فحينئذٍ لا يرد هذا الكلام» 
فلسان الأخبار ليس منافياً للسان جعل الحيجيه بهذا المعنى» بمعنى جعل الحكم المماثل, لا علاقه له بالواقع» يجعل حكماً مماثلا 
لمق الإفارهة أو أن مؤذئ الاماره سجر عليه» أو معدن لنه هذا له برد عليه الاشكال؛ لأن أصل الأشكال هبص على الطريقيه 
وتتميم الكشف وأمثال هذه الأمورء لكن بالرغم من هذا ب أن هذا مبنى على مسلكك جعل الطريقيه» وأثنًا إذا فشرئا الحتجيه 
بتفسير آخرء فهذا الإشكال لا يرد ---- مع ذلكك يمكن أنْ يقررٌ الإشكال بتقرير آخر خالٍ من هذاء يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى » يعنى يجرى على كل المسالكك فى تفسير الحبجيه. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


كان الكلا-م فى الاحتمال الثالث فى تفسير أخبار(من بلغ) ويبدو أنه تامٌ»ولكنّه مبنى على مسلكك الطريقيه» مبنى على مسلكك 
تفسير الحكيه بالعاء الحقيال الذاكى والطر كيه تعيسق اليه ل يناسيها عنذ| اللسان الموحهوه فى هيةة الأخيانه لدان إنداء 
احتمال المخالفه للواقع» ومن هنا لا يمكن أَنْ نفسّر الأخبار بأنْ المقصود بها هو حيجيه الخبر الضعيف فى باب المستحبات. أما 
ذا درن بتكا عراف الحعء لكحاقه هذا اللبناة هذا اللنان لابكر وتان شدي الحكه بالسدربه والبعدروه أو 
تفسيرها بجعل الحكم المماثل وأمثاله. 


لكن قد يقال: يمكن الخدشه فى هذا الاحتمال باعتبار أنه ينافى ظاهر بعض الأخبار وهى الأخبار التى تقد العمل بما إذا جاء به 
رجاء ذلكك الثواب» أو رجاء أنْ يكون كما قاله الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» برجاء أنْ يكون مطابقاً للواقع. لا يبعد أن 
هذه قرينه على عدم حدوث هذا الاحتمال؛ لأنّ هذا الاحتمال لا ينسجم مع الاتيان بالعمل رجاءً والتماس ذلك الثواب» هذا 
موجوةافى بحشن أخبار البات» هذا إلما يكون عندما لآ يكو القىء ثابتا» وإثما فو اعمال صر» مده احسال» مدعل يقال: 
وق به برحاء ذلك القيء الغير النايك عو قال#من نام بالعمل اعسمادا علي الكر الضعنت برصاء أن يكوة القرات: تابنا يكو 
لهذلكك القواى» لأ الغر القرمت شهه واسعفيوت حتع هه من هذ الأخبارء هذا لآ بتاسب إلاما إذا كان الس عر تانت لا 
ثبوتاً وجدانياًء ولا ثبوتاً تعددياًء وإنّما هو احتمال صرفء الإتيان بالعمل رجاءً يناسب ذلككء أمنا إذا فرضنا أن الشىء كان ثابتاً 
وجداناًء أو كان الشىء ثابتاً ثبوتاً تعهيدياً. أمَا إذا فرضنا الحبجيهء وأنّ مفاد الأخبار هو جعل الحيجيه للخبر الضعيف الدال على 
الامفحات: تقيبد العمل وثرئب القوات علية بما إذا جاء به رجاء ذلكك القواب» هذا لأ ينانيس عل اليد لأنه إذا قامت الحية 
على الثواب وعلى الاستحباب, فلا معنى لأنّ يأتى به برجاء ذلكك الثواب» كيف ؟ والثواب ثابت ------ بحسب الفرض م 
- الثواب والاستحباب ثابت بالحيجه والدليل المعتبر» فيأتى به لاستحبابه وليس برجاء الاستحباب والثواب» هذا لا يناسب الحيجيه. 
وإِنّما يقال: المناسب فى هكذا حاله أنْ يقال أن من بلغه ثواب على عملء فعمله. كان له مثل ذلكك الثوابء ولا داعى لتقييد 
العمل بالرجاءء فَأنّ تقيبد العمل بالرجاء لا يناسب الحتجيه. وإِنّما يناسب عدم الثبوت» وأنّه ليس هناك إلا الاحتمال الصرف كما 
هو الحال فى موارد الإتيان بالعمل رجاءًء أو لاحتمال المطلوبيه» أو رجاء أنْ يكون الثواب ثابتء» هذا لا معنى له عندما يكون 
ذلك الشىء ثابتاً ثبوتاً وجدانياء أو ثبوتاً تعتّدياًء هذا لا ينسجم. هذا يمكن جعله قرينه على نفى ذلك الاحتمال» وهذا لا يرق 


فيه بين المسالكك فى جعل الحيجيه» لا علاقه له بلسان جعل الحيجيه من الطريقيه» أو المنيجزيه» أو أىّ شىء آخرء ليس له علاقه 
بذلك. وإِنّما يقول أن هذه الروايات» والمقصود بها الروايات التى تقدّد العمل الذى يُعطى عليه الثواب بما إذا جاء به رجاءً» 
التماس ذلكك الثواب» هذه الروايات لا تناسب الاحتمال الثالث» ومن هنا يمكن أن يقال بِأَنّْ الاحتمال الثالث خلاف ظاهر بعض 
أخبار الباب فى المقام. هذا فيما يخص الاحتمال الثالث» وسنرجع إليه بعد ذلكك. 


ص: وفضفض 


قد يقال: أن نفس هذا الكلام الذى جرى فى الاحتمال الثالث يجرى أيضاً فى الاحتمال الخامس المتقدّم» والذى هو أنْ يكون 
مفاد الأخبار هو الاحتياط لإدراكك المستحبات الواقعيه» فالشارع يطلب من المكلف أنْ يأتى بكل عمل بلغه عليه الثواب, لا لأنَّ 
الخبر الضعيف حبجه كما فى الثالث, وإِنّما لأجل الاحتياط وإدراكك الملاكات الاستحبابيه الواقعيه أن طريقه إدراك الملاكات 
الواقعيه للمستحبات يكوة بجعل :هذا الاحتياط» بأن يقال له: كلما بلغكك استحبان شىء أعملة: وبذلكك ندرك المكلفق 
الملاكات الواقعيه للمستحبات الواقعيه» فهو مجرّد احتياط لا يتضمّن جعل حبجيه للخبر الضعيفء وإِنْما الغرض منه هو الحفاظ 
على الملاكات الواقعيه للمستحبات الواقعيه عندما يكون الشارع مهتتّماً بهاء فعندما يكون هناك اهتمام من قبل الشارع بهذه 
الملاكات الواقعيه» ولأجل أنْ لا تضيع هذه الملاكات يأمر بالاحتياط بهذا النحوء يعنى إذا بلغكك ثواب واستحباب فعل» أعمله. 
وبذلكك يصل الشارع إلى غرضه وهو الحفاظ على الملاكات الواقعيه للمستحبات الواقعيه. هذا الاحتمال الخامس. 


قد يقال: بأنّ نفس الكلادم السابق يأتى فى الاحتمال الخامس باعتبار أن الاحتمال الخامس يشتركك مع الاحتمال الثالث فى أن 
كلا منهما حكم مولوى طريقى من أجل التحفّظ على الملاكات الواقعيه» كل منهما يشتركك فى هذا الجانب» جعل الحبجيه للخبر 
الضعيف أيضاً هو حكم مولوى طريقى الغرض منه الحفاظ على الواقع» والوصول إلى الواقع» ويكون الغرض من الاحتياط فى 
محل الكلا-م هو إدراكك الملاكات الواقعيه الألهم بنظر المولى؛ وحينثلٍ» عندما يهتم بالملاكات الواقعيه. إِمّا أَنْ يجعل الخبر 
الضعيف الدال على استحباب شىءٍ حتجه لكى يصل إلى الواقع» أو يجعل الاحتياط بهذا المعنى الذى ذكرناه. إذن: فى الاحتمال 
الخامس جعل الاحتياط فى مورد بلوغ الاستحباب إِنّْما هو لغرض امتثال المستحبات الواقعيه. وإدراكك ملاكاتها؛ وحينئكٍ يأتى 
نفس الإشكال السابق» فيقال: بأنّ هذا لا يناسب لسان الأخبار التى تصرّح بإبداء احتمال الخلاف كما هو الحال فى الاحتمال 
الغالث» بعنئ أن عرض كل منهما هو إدراكك الواقع والحصول على الملاكات الواقعيه» فكما أنْ لسان الأخبار التى تصرّح بإبداء 
احتمال الخلا.ف لا يناسب جعل الحيجيه أيضاً لا يناسب جعل الاحتياط؛ لأنّ كلا منهما حكم طريقى غرضه الوصول إلى الواقع, 
فل يكوق متاشا له أنضا. 


ص: را 


لكن الظاهر أن الأسمر ليس هكذاء فهناكك فرق بين الاحتمال الثالث وبين الاحتمال الخامس؛ لأنَّ عدم مناسبه لسان الأخبار فى 
الاحتمال الثالث إِنّما هى باعتبار أن الحتجيه المفروضه فى الاحتمال الثالث تعنى إحراز الواقع, قن جع القت دطوينا للواقع 
وإلغاء احتمال الخلاف وتتميم الكشفء وهذا المعنى ليس موجوداً فى الاحتمال الخامس» هذا المعنى الذى على أساسه وردت 
التشافقه السابقه على" الاتكمال النالك» لمن موتجودا فق :الاتسال الخاسيل فقن الاتحمال الحامين له بود عل تش وطريقا 
إلى الواقع» إِنّما الاحتمال الخامس هو مجرّد احتياط من قبل المولى للتحفّظ على الملاكات الواقعيه التى يهتم بهاء لكنّه لم يجعل 
شيئاً كاشفاً عن الواقع؛ ولم يجعل شيئاً محرزاً للواقع حتّى يقال لا معنى لأنْ يقول هذا بحرز الواقع وإِنْ لم يُصب الواقع» هذا بُحرز 
الواقع ويبدى احتمال مخالفته للواقع» هذا لا يناسبه» هذا الشىء ليس موجوداً فى الاحتمال الخامسء الاحتمال الخامس احتياطء 
بمعنى أن الشارع لكى يتحمّظ على الملاكات الواقعيه المهمه فى نظره يأمر المكلف بِأنْ يأتى بكل عمل بلغه عليه الثواب» أو 
بلغه استحبابه من دون أنْ يكون هناكك كاشف عن الواقع محرز للواقع» ومن دون جعل شىءٍ طريقاً ومحرزاً للواقع حتّى يقال بأنّ 
هذا لا يتناسب مع التصريح بإبداء احتمال الخلافء الأمر ليس هكذا فى الاحتمال الخامسء الاحتمال الخامس هو عباره عن 
طريقه يتحفّظ بها المولى على إدراكك الملاكات الواقعيه» فالاحتمال الخامس إِنْ لم نقل أنه يناسب التصريح بإبداء احتمال 
الخلا.فء فأنّه لا ينافيه؛ لأدنّه يقول أنا أجعل لكك الاحتياط وآمركك بأنْ تأتى بكل عمل بلغكك عليه الثواب وإِنْ لم يكن مطابقاً 
للواقع» وبهذا يتحفّظ المولى على الملاكات الواقعيه. لو كان الاحتياط والإتيان بالعمل يقتصر على خصوص ما يكون مطابقاً 
للواقع» لما وصل إلى مقصوده وإلى غرضه وإِنّما يصل إلى مقصوده عندما يوسّع من دائره الاحتياط» فيجعل الاحتياط فى موارد 
العلم» وفى موارد الاحتمال» وفى موارد الشككء وفى موارد الظنّ» حتّى يصل إلى مطلوبه وهو الوصول إلى الملاكات الواقعيه 
إن لم نقل أنْ هذا الاحتمال الخامس يناسب التصريح بإبداء احتمال الخلاءفء وإن كنت تحتمل المخالفه. أنا أجعل لكك 
الاحتياط ؛ لأنُ غرضى هو الحفاظ على الملاكات الواقعيه» والحفاظ على الملاكات الواقعيه لا يكون إلا بجعل الاحتياط» وإِنّْ 
كنت شاكاً فى الإصابه, أو كنت تحتمل الإصابه؛ فإذا لم نقل أنّ هذا مناسبء فهو لا ينافيه بشكل واضحء ويناسبه» ولا نستطيع أن 
نقول أن إبداء احتمال الخلاف الذى هو مضمون الأخبار لا يناسب الاحتمال الخامس كما كان يقال فى الاحتمال الثالث» فعدم 
المناسبه فى الاحتمال الثالث واضحهه. بينما عدم المناسبه فى الاحتمال الخامس ليست هكذا. 


ص: الخرض 


نعم» يمكن أَنْ يُناقش فى الاحتمال الخامس ويُستبعد هذا الاحتمال بأنْ يقال: 


ولا : لا يوجد فى أخبار الباب ما يمكن اعتباره قرينه على الاحتمال الخامس» فيكون احتمالاً ثبوتياً صرفاًء والظهور الأوّلى 
للأخبار ليس هذا الاحتمالء الظهور الأوَلِى للأخبار هو الاحتمال الأوّل الذى كان هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياطء 
أو الاحتمال الرابع الذى كان هو مجرّد الوعد الإلهى؛ وأنْ المصلحه هى فى نفس الوعد(من بلغه ثواب على عملء فعمله» أنا 
أعطيه هذا الثواب) بلا جعل استحباب» ولا حمجيه للخبر الضعيف؛ لأنّ هذا هو المناسب لشأن المولى(سبحانه وتعالى)كما نقلنا 
عن السيد الخوئى(قدّس سرّه). أنه إذا أسئد إليه ثواب» فأنّه يعطيه ولو لم كم :ذلك التواب ثأيعا» وهتذ| هو المبتاسي لشانه 
وعظمته. فالظهور الأوّلى ليس هو الاحتمال الخامسء وإِنّما هو الاحتمال الأوّل أو الاحتمال الرابع» اف فاقيا 


ثانياً: نرجع إلى ما هو موجود فى بعض هذه الأخبار من تقييد العمل بِأنْ يؤتى به برجاء ذلكك الثواب» والتماس ذلك الثواب كما 
هن سرود قن عل الأخجار هنذا القند انها لكدحاسن الاتجبال النقاسين: كناكان لكتنانت التمال الأول أو الاحسضال 
الثالث حيث قلنا أنه لا يناسب الحتجيه» ترتّب الثواب على الإتيان بالعمل برجاء ثبوت الثواب» هذا لا يناسب الحبجيه» الحبجيه تعنى 
الثبوت» ولا معنى حينئذٍ لأنْ يقال بأنّ ترتب الثواب يتوقف على أنْ يأتى به برجاء ذلكك الثواب» هذا يناسب عدم الثبوت» كما 
فليا 5 لكقي هنا اننا تقول قن الكشتجال الحاتيي ران اتقينة العمل بالا نات ها زاف هذا ارقا لا كاتني التشال الشامني كت 
لا علاقه للاحتياط بالإتيان بالعمل برجاء ذلكك الثوابء الاحتياط والغرض منه وهو إدراكك المصالح الواقعيه والملاكات الواقعيه 
المهمّه لا يتوقف على الاتيان بالعمل برجاء ذلكك الثواب إطلاقاً» إذا قال له(إذا بلغكك ثواب على عملء فعملته» كان لكك ذلكك 
الثواب) والغرض من هذا نفس ره بالاحتياط» لغرض إدراك المستحبات الواقعيه» وبهذا يدرك المستحبات الواقعيه» إذا ابتلى 
المكلف بذلك وجاء بما يعلم أَنّه مستحب, وما يحتمل أنّه مستحبء وما بلغه أنه مستحبء بذلكك يدرك المستحبات الواقعيه. 
سواء جاء به لأجل النماس ذلكك الثوابء أو جاء به لا لأجل التماس ذلكك الثواب» تقيبد العمل بالإثيان به برجاء ذلكك الثواب 
ليس دخيلاً فى الاحتياط الذى يكون الغرض منه هو الحفاظ على الملاكات الواقعيه؛ لأنّ الحفاظ على الملاكات الواقعيه يتحققّ 
بالإتيان بالعمل الذى بلغه عليه ثواب» فإذا جاء به فقد أدرك الملاكات الواقعيه. أمَا أَنْ نقدّد ذلكك بالتماس الثواب, فهذا لا 
يتناسب مع الاحتمال الخامس الذى هو عباره عن الاحتياط كما هو الحال فى الاحتياط فى الأحكام الإلزاميه» الاحتياط فى 
الشبهات التحريميه لا يقد بِأنْ يتركك الفعل لاحتمال الحرمه. وإِنّما هو إذا ترك الفعل فى الشبهات التحريميه» فقد تحقق الغرض 
من الاحتياط وهو اجتناب المفاسد الواقعيه» ونفس الكلا-م أيضاً يقال فى الشبهات الوجوبيه الاحتياط المجعول فى الشبهات 
الوجوبيه إذا فس رناه بأنْ الغرض منه هو الحفاظ على المصالح الواقعيه بالواجبات الواقعيه» فيأمر بالاحتياط فى كل شبهه وجوبيه» 
يتحققّ الغرض بلا حاجه إلى التقييد بأنْ يأتى بالفعل لاحتمال وجوبه. وأنْ يأتى بالفعل التماس ذلكك الوجوب المحتملء لا 
يتوقف على ذلك بينما الروايات تصرّح بذلككء يعنى تقول بأن ترنّبٍ الثواب وتحققٌ الغرض يتوقف على الإتيان بالعمل الذى 
الخد عله الثوات الكباشن "ذلك التوايةة أو رجاء أن كوة الرسول(صك الل عليه وآلة وسلم) قد قاله وأمثال هذه التعبيرات. هذا 
أيضاً لا ينسجم مع الاحتمال الخامس. 


ص: لها 


أورد على الاحتمال الأوّل الذى هو الإرشاد؛ يعنى حمل الروايات على أنّها فى مقام الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد. 
أورد عليه بأنّهِ خلااف ظاهر الخطاب الصادر من المولى فى أنه صادر منه بما هو مولى لا بما هو عاقل. الظهور الأوّلى للخطاب 
الصادر من المولى هو أنه صادر منه بما هو مولى, أمّا أنْ نحمل هذا الخطاب على أنه صادر منه بما هو عاقل» فهذا خلاف 
الظهور الأوّلى للخطاب الصادر منه» من دون فرق بين أنْ يكون هذا الخطاب بلسان الطلبء أو الترغيب فى الفعل» أو أنْ يكون 
بلسان الوعد على الثواب» كل منهما مولوىء فالظهور الأوَلى يقتضى أنْ يكون المولى طلب الفعل بما هو مولى» ووعد بالثواب 
أيضا انهو مول هذا ما يتغضيه الظهور الأوك للخطات:فخمله على الارشات ركوق خلا الظاهر. 


هد النطلي و إن كاة سحا فاكليوو الأول الخطنات هو ألد :مان مق الوك :نما هو مرلى لكن قفن تكو ناكف قريته 
يمكن إبرازها فى نفس هذه الروايات تقتضى أن الخطاب الصادر من المولى لم يصدر منه بما هو مولىء وإِنّما صدر منه بما هو 
عاقل. قالوا: أن التماس ذلك الثواب هو الانقياد الذى يحكم العقل بيحسنه. هذه هى القرينه» أنْ يأتى بالفعل لاحتمال أن الشارع 
دوجن هوا مش رصاة ذلك النرات أو رجاء لامتحاب أو الاين | ذاونوال الارمل اشعليه واله وسلم) قد قاله. هذا انقياد 
للمولى(سبحانه وتعالى)» هذا الانقياد الذى 'يُفترض فى هذه الروايه بقرينه التماس ذلكك الثوابء أو رجاء ذلكك الثواب. وأمثال 
هذه التعبيرات» هذا مما يحكم العقل بيحسنه بقطع النظر عن الشارعء فالعقل يستقل بحسن الانقياد للمولى(سبحانه وتعالى)؛ 
والروايات هى إرشاد إلى ذلكك وليس أكثر من هذاء وليس فيها إعمال مولويه؛ بقرينه أنّها وارده فى مورد يحكم العقل بحسن 
وهذا يكون قرينه على أنْ الخطاب الصادر من المولى لم يصدر منه بما هو مولىء وأنّ المولى هنا لم يعمل مولويه؛ وإِنّما حكم 
وأرشد إلى ما يحكم به العقل من الحسن وليس أكثر من هذا. 


ص: إدرهكا 


أقول: يمكن جعل هذه قرينه على صرف الخطاب المولوى عن ظهوره الأَوّلى كما قالواء ولا يحتاج إلى تأمّل فى هذه القرينه. 
الع الالعر هو أن استيعاد هذا الاتحفال لمحود أن الهو الأزك الخطات المولوئهو أله:صادن مه ما هو .موك لا نما هو 
مرشد وعاقلء استبعاد الاحتمال الأول لمجرّد ذلك هذا فيه نوع من الاستعجال؛ لأننا لابدّ أنْ نلحظ سائر الاحتمالات الثبوتيه 
المحتمله فى تفسير هذه الأخبار, فإِنْ أمكن إثبات واحدٍ منها بدليل وقرائن؛ فحينئفٍ نلتزم به ونقول أن الاحتمال الأوّل خلااف 
الظهور الأوّلى» فلا نستطيع أنْ نلتزم به سسب فرضاً ---- لعدم وجود قرينه عليه» فلا يمكن الالتزام به فنلتزم بما دل الدليل 
عليه من سائر الاحتمالا.ت الأخرى. أمّا إذا فرضنا فرضاً أثنَا لم نصل إلى نتيجه فى الاحتمالات الأخرىء بحيث لا يمكن إثبات 
الاحتمال الثانى» ولا الاحتمال الثالث, ولا الرابع ولا الخامس» كل هذه الاحتمالات لا يمكن إثباتها بدليل وبقرائن واضحه؛ حينئذ 
تكو الأخاز مجمله من:هذةه الناحه: أى أنها تضات: بالاجمال:«والاتجنال يط نفس التمحه التى :بعطيها الاختمال الأول؛ لآن 
الاحتمال الأوّل يقول: ليس هناكك حكم مولوى فى هذا المورد فلا نستطيع أنْ نستفيد حكماً مولوياً وإنّما هناك فقط حكم 
عقلى» وما صدر من الشارع هو مجرّد إرشاد إلى الحكم العقلى» ليس هناك حكم مولوى صادر من المولى بما هو مولىء فإذا 
وصلنا إلى الإجمال فى الأخباره فأنّه يؤدى إلى هذه النتيجه أيضاًء يعنى ليس هناك حكم مولوىء فى موارد بلوغ الاستحباب لا 
يوجد حكم مولوىء فنبقى نحن والحكم العقلى بحسن الانقياد؛ لأننَا لا نستطيع أنْ نستفيد حكماً مولوياً صادراً من المولى بما هو 
توك مو هله الأخشا :اكوريا سن رزلا > عع فإشكيه ا دنا الكتس ان كدف الممدفت ليون الأ :لفطلاك 
الصادر من المولىء» كأنّه لا يخلو من شىء. 


ص: 707 





نعم» الشىء الذى ذكرء ونوقش به الاحتمال الأوّل هو مسأله أنه يخالف ظاهر الأخبار من جهه أنّ الأخبار تكاد تكون صريحه فى 
إعطاء نفس الثواب الذى بلغه» بهذا المضمون(كان له ذلكك الثواب)» يعنى هذا الثواب الذى بلغه من حيث الكم» ومن حيث 
الكيفء ومن حيث النوع» هذا يُعطى له؛ هنا لا نستطيع أنْ نقول أنّ هذا حكم إرشادى من قبل الشارء؛ لأنّ العقل لا يستقل 
تدان كمه النوات» او تروك للقن لما ريشو واللسحلاقا رايع اما تكبية العراك زترعيد و تقل ,ا اتيقضة 1 كك النزان 
الذف بلغهةه واطيما هو يختلقك باعكلاق الأخبار وتلق المؤارة:فهذا يثنا لا تستقل الحقل بإدرا كه ومن .هنا يكون ما بدركة 
العقل يختلف عن ما يُستفاد من الأخبار, الأخبار فيها إعطاء ذلكك الثواب بكمه ونوعه. إعطاء نفس ذلك الثواب» وهذا لا يمكن 
تفسيره إلا على اساس إعمال مولويه؛ يعنى أنّ الشارع أعمل مولويته» فقال أنّ الثواب الذى بلغكك أنا أعطيه لككء هنا لا يمكن 
أن سكو مرهد ا لا سكم اذ كوة هذا سادرا منه يما هو مرساو الما هو مافي مه ماه امول 

إذن: الاحتمال الأوّل يقول نحمل الأخبار على الإرشاد إلى ما يحكم به العقلء وإِنْ كان صحيحاً بالنسبه إلى حكم العقل بأصل 
استحقاق الثواب, لكن بلحاظ أن الروايات لا تحكم بأنّ له ثواب, فلو قالت الروايات(له ثواب) حينئذٍ يكون هناك تطابق بين ما 
فى الروايات وما فى الحكم العقلى؛ لكنّها لا تقول ذلك. وإِنْما تحددٌ الكم والنوع كما يُفهم من الأخبار» وهذا مما لا يدركه 
العقل» فلا معنى لحمل الأخبار على الإرشاد. 


ص: إرذذكنا 


وف كافك قال تمن تقتان اتضمالا ددا غير ما تقدّمء وهذا الاحتمال ملفّق من الاحتمال الأوّل والاحتمال الرابع الذى هو 
الوعد المولوى بإعطاء الثواب, يعنى نلتزم بإعمال المولويه بمقدار تحديد كميّه الثواب ونوعيه الثواب المعطى, هنا نلتزم 
بالمولويه» وأما فى الباقى» فنلتزم بأنّ ما صدر من الشارع إِنْما هو إرشاد إلى حكم العقل. 
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أمّا الاحتمال الرابع» والذى هو أن مفاد أخبار(من بلغ)مجرّد وعد إلهى لمصلحه فى نفس الوعد بإعطاء ذلكك الثواب» فقد 
اعتّرض عليه بأنّ ظاهر الأخبار كونها بصدد الحث والترغيب فى العمل وليس مجرّد الوعد الصرف. 


قد يقال: بأنّ كون مفاد الأخبار الترغيب والحث على العمل لا ينافى كون المراد بهذه الأخبار هو الوعد الصدرفء لا منافاه بينهما 
حتى يقال أن ظهور الأخبار فى أنّها فى مقام الحث على العمل ينافى حملها على أنه مجرّد وعد صرفء لوضوح أنه قد يكون 
الغرض من الوعد بالثواب هو حث المكلف على العمل والترغيب فيه؛ فلا منافاه بينهما حتّى يقال أن الحمل على الوعد الصدرف 
ينافى ظهور الأخبار فى أنّها فى مقام الترغيب والحتٌ على العمل. 


والجواب عنه هو: أن هذا الإشكال ناشئ من عدم استيضاح ما هو المقصود من الاحتمال الرابع» فأنْ المقصود به هو ما تقدّم من 
أنه وعد إلهى صرف لمصلحه فى نفس الوعدء وليس فى مقام الحتٌ على العملء ومُثْل له بما تقدّمء باعتبار أن هذا هو المناسب 
لشأنّه (سبحانه وتعالى) ولعظمتهه أنه إذا بلغ الإنسان ثواب على عمل» وأسشك الثواب إليه تعالى؛ فحينئذٍ من المناسب لشأنه وعظمته 
هو أنْ يُعطى ذلكك الثواب الذى بلغه. 


ص: وددلا 


وبعنارة أخرى: أن الموال (سبيحانة و هنال )الا تكب رجام هق ونقاف فعطية لكك لناب لآن هذا و العناسي لغانه(سبعاتة 
وتعالى)» فمعنى الاحتمال الرابع هو وعد إلهى لمصلحه فى نفس الوعد؛ وليس فى مقام الحتّ على العمل والترغيب فيه» من قبيل 
ما إذا أزضن: أذ شيكها] يلول (ين يله الى أعلف كل نيق مجاءتى»«ونوادقى هذ | الفتخض آذ اطميه وله اتعني آمل هاا اليس ف 
دلاله على الحثٌ على العمل» ليس فيه دلاله على الترغيب فى المجيئ إلى داره؛ وإنّما هو باعتبار أَنّهِ بلغه أنه يطعم كل من جاءه» 
فهذا المولى ليس من شأنه أَنْ يحرمه من ذلكك؛ بل من شأنه أنْ يستجيب لذلكك. أمَا أنه فيه دلاله على العمل والترغيب فيه. فلاء 
فمجده الوعد لمصاحه فى نفس الوعد ليس فيه دلاله على الحك على العمل والترغين فيه. يمكن أن يقال أن هذا الاحتمال هو 
خلاف ظاهر الروايات. باعتبار أنْ الروايات - إذا استظهرنا ذلكك هى فى مقام الترغيب والحتٌ على العمل 
فيكون هذا الاحتمال بهذا الاعتبار منافياً للظاهرء إذا استظهرنا أن الروايات هى فى مقام الحث على العمل والترغيب فيه. هذه هى 
المناقشه فى الاحتمال الرابع. 


بقى عندنا الاحتمال الثانى: هذا الاحتمال أخذ حيّزاً أكبر من كلماتهم واهتموا به أكثر من غيره من الاحتمالات. باعتبار أن ظاهر 
النشهوراعو اخهار هذا المحال؛ ولذا أفئ البشدهور الاستحاث سعدا إلى هذا الاجمال حت تدع فيان السعاد مد 
الأخبار هو جعل استحباب واقعى ثانوى للعمل بعنوان البلوغ. 


الدليل على هذا الاحتمال الذى ذهب إليه المشهور هو دعوى الملازمه بين ترتّب الثواب وبين الاستحباب. هذا هو أصل الدليل 
ومن تلتق الأحعات الكدة أن متاك ملجز يعي تزلت: القورات علق عنمل وسح ا#ظلز يو وتسون د لكك العم »ذا كرا ها 
بين الاستحباب ببيان الثواب» نظير كثره بيان الحرمه ببيان العقاب على العملء فيّفهم من ترتّب العقاب على العمل الحرمه؛ أن 
هناك ملالزمه بين ترتّب العقاب على العمل وبين حرمته. نفس هذه الملازمه تدّعى فى جانب الثوابء فيقال أنْ الدليل الدال 
على ترتّب الشواب على عمل يُفهم منه مطلوبيه ذلكك العمل واستحبابه» فيثبت الاستحبابء ولعله لذلك لم يتوقف أحد فى 
استفاده الاستحباب من أحاديث كثيره ترنّب الثواب على بعض الأعمالء كما مثّلوا لذلكك بما إذا قال(من سرّح لحيته فله كذا). 


أن الثواب لا يكون جزافاًء وإِنّما لابدّ أنْ يكون له سببء والسبب هو عباره عن الإتيان بما هو مطلوب ومحبوب للمولى؛ وهذا 
يكفى فى إثبات الاستحباب, فبمجرّد أنْ يكون مطلوباً ومحبوباً للمولى يكون مستحباًء فييستكشف الطلب والأمر على أساس أن 
الثواب لا يكون جزافاً. والذى يُفهم من هذا الاستدلال» أو هكذا يفهم المستدل أن الثواب فى الأخبار ب إذا جاز لنا التعبير 
<تتدحه هو الثوات الاستنقاق «ولسن 'النوات: التفظ كك #قالتواب“التقض ىن راف ولبسن للاسيت! كالاتسات الماموى نةة و الما 
يعطيه المولى(سبحانه وتعالى) من باب التفضّلء فإذا كان الثواب فى الروايات ثواب تفضلى -.-- كما سيأتى التعرّض لذلكك 
-.-- فليس هناكك ملالزمه بينه وبين الأمر والاستحبابء كأنّهم فرضوا فى الاستدلال أنْ الثواب ثواب استحقاقى بمعنىّ من 
تسا الاتفا نوو لأوالشه لأ سس يفا علق المولو هماه والكه نندت عن نان الا كان هو ترات امعدات؛ 
حينئدٍ يقال أن الثواب الاستحقاقى لا يكون جزافاًء فلابدٌ أنْ يكون له سببء وسببه هو عباره عن الإتيان بالمطلوب للمولى؛ 
وحينئذٍ يفهم أن هذا متعلق لطلب المولى ولإرادته» فيثبت الاستحباب. هذا أصل الاستدلال. 


١00 ص:‎ 


حينئذٍ يتوجه سؤال لتتميم الاستدلال؛ كأنّهِ يُفترّض سؤال مُقدّر ويجيب عنه المستدل لتوضيح الاستدلال. السؤال المقدّر هوء فإِنْ 
قيل: لا يظهر من الأخبار ترب الثواب على نفس العمل حتّى نثبت استحباب العمل عن طريق الملازمه» مع وضوح أن مقصود 
المتبهون الذى بن بالاستسحاب تدا إلى .هذا الااحتمال :فى 'تفسير الرؤابات) مقضوده اشتحات ذات العمل هذا العمل الذئ 
بلغه عليه ثواب» وجاء به» هذا العمل يكون مستحباً؛ حينئظٍ يقال: لا يظهر من هذه الأخبار ترنّبٍ الثواب على ذات العمل حتّى 
تشمفيد على متام الملارمه المتقدمه اسعدان ذات العمل وف باستحباتب:ذات العمل وإثما السفاد من الأخيارهو ترتب 
الثواب على العمل المأتى به بقصدٍ قربى» وبرجاء ثبوت ذلك الثوابء والتماساً لأنْ يكون النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) قد 
قاله» فلم يترتب الثواب فى الأخبار على ذات العملء وإِنّما ترتب الثواب على العمل المقٍلد بالرجاء والتماس الثواب» فعلى تقدير 
تسليم الملازمه المتقدّمه. ما يثبت بالملازمه هو استحباب الانقياد؛ لأنّ الإتيان بالعمل برجاء كون العمل مطلوبء وبرجاء أنّه قد 
أمر به الرسول(صئَى الله عليه وآله وسلّم) هو انقياد للمولى؛ فالعمل مترتب على الانقياد فعلى تقدير ثبوت الملا-زمه يثبت 
استحباب الانقياد والاحتياط» لا استحباب ذات العمل» فكيف تثبتون استحباب ذات العمل بهذه الملازمه. 


الجواب عن هذا التساؤل هو: إِنّهم يقولون أن ترنّب الثواب على العمل الخاص المقدّد وإِنْ كان موجود فى بعض هذه الأخبار» 
لكنّ الأخبار الأخرى خاليه من هذا القيد؛ بل معظم أخبار الباب خاليه من هذا القيدء القيد موجود فى روايتين فقط من أخبار 
الباب, وأْمنا الأخبار الأخرى التى يبلغ عددها خمسه ليس فيها ذلكك القيد وإِنّما الموجود فيها هو ترنّبٍ الثواب على نفس العمل 


لا على العمل المأتى به برجاء ثبوت الثواب وأمثال هذا(من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلكك الثواب). 


ص: 6 


اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين» أو أكثر: 


الاتعتراعن التولة! ذا امعرقية نينا السجعة لحان هنا كذ حجار ترتّب فيها الثواب على العمل المقدّدء وهناكك أخبار ترتّب فيها 
الثواب على ذات العمل؛ حينئذٍ مقتضى القاعده هو حمل المطلق على المقيّد والنتيجه هى تقييد المطلق بالمقيّدء ويكون حاصل 
هذا هو أن العمل فى جميع الأخبار يكون مقيّداًء وتربّب الثواب فى جميع الأخبار يكون على العمل المقيد؛ وحينئذٍ كيف يمكن 
استكشاف استحباب ذات العمل على أساس الملازمه ؟! هذا غير ممكن؛ لأنّ الثواب فى جميع الأخبار بعد حمل المطلق على 
المقدّد مترتّبٍ على العمل المقدّد وقلنا أنّ العمل المقيّد هو عباره عن الانقياد» والاحتياط» فلا يمكن أنْ نستفيد استحباب ذات 


العمل وإِنْ لم يأت به بعنوان الانقياد» وإِنْ لم يأتِ برجاء وجود الثواب. 


وبعباره أخرى: كأنٌ المستدل قصر النظر على الأخبار المطلقه؛ يقول أن الأخبار المطلقه ترنّب فيها الثواب على ذات العمل؛ 
وبالملازمه يثبت استحباب ذات العملء ولم يلاحظ الأخبار المقتده؛ أو لم يأخذها بنظر الاعتبار. الاعتراض الأوّل يقول لابدٌ من 
أخذ الأخبار المقدّده بنظر الاعتبار» وبالتالى مقتضى القاعده هو حمل المطلق على المقدِّد» فلا تبقى عندنا أخبار مطلقه بعد 
التقيبد؛ بل الثواب فى جميع الأخبار يكون مترتّباً على العمل المقتد» فإذن: لا يمكن استكشاف استحباب ذات العمل على أساس 
الملازمه. 


من الواضح أنْ المطلق والمقدٍّد فى محل كلامنا من قبيل المطلق والمقدّد المثبتين» أخبار يترتب فيها الثواب على مطلق العمل» 
وأخبار يترتب فيها على العمل المقدّد» فيكون من قبيل (أكرم العالم)» و(أكرم العالم العادل) فهما مثبتان» فى المطلق والمقتد 
ادقن شيل المطلق علن المقيد نيك ف قواردة 


ص: 701 


المووة الأنؤّل:ما إذا فرضنا أنْ الحكم فى المطلقات والمقتّدات واحدء ولا يوجد تعددٌ فى الحكم. فإذا افترضنا ذلكك؛ حينئذ 
تتحققٌ حاله التعارض بين الدليلين» فيحمل المطلق على المقّدء بمجرّد أنْ نفترض أنّ الحكم واحد؛ حينئذٍ يتعارض الدليلان؛ 
لأنْ الحكم الواحد له موضوع واحدء ولا يُعقل أنْ يكون للحكم الواحد موضوعانء فموضوعه إِما مطلق العالم؛ أو العالم العادل. 
أمَا أنْ يكون هذا الحكم الواحد موضوعه مطلق العالم» ويكون موضوعه العالم العادل» فهذا غير ممكن أصلا هنا يقع التعارض 
بينهما؛ لأنّ المطلقات تقول أن موضوع الحكم هو مطلق العالم؛ بينما المقّدات تقول أن موضوعه هو العالم العادل» فهى تنفى 
ذاكك, فيتحققٌ التكاذب بينهما والتعارض؛ وحينئفٍ لابدّ من حمل المطلق على المقتّد لكى يكون للحكم موضوع واحدء وقوانين 
التعارض تقتضى حمل المطلق على المقدّد» فيكون لهذا الحكم الواحد موضوع واحد وهو العالم العادل» فيُتحمل المطلق على 
المقد. 


أما إذا لم نفهم وحده الحكم, واحتملنا تعددٌ الحكم احتبالة مكدا نه أ أن هنا كك متكياة: اتعدهنا يثبت لمطلق العالم والآخر 
يثبت للعالم العادل؛ فحينئنٍ لا تعارضء ولا داعى لحمل المطلق على المقدّد؛ بل نلتزم بكل منهماء حكم ثابت للمطلق» وحكم 
ثابت للمقيد. 


إذا أردنا أنْ نطق هذا على محل الكلام» نقول: فى محل الكلام لدينا روايات مطلقه وروايات مقدّده؛ فإذا فهمنا وحده الحكمء 
وأنْ الحكم فى المقام فى كل هذه الروايات واحد؛ حينئذٍ هذا الحكم الواحد إما أَنْ يثبت لمطلق الفعل» أو يثبت للفعل الخاص» 
أى ترتّب الثواب الذى يُستفاد منه الاستحباب إِما أن يترتب على مطلق الفعل» أو يترتب على الفعل المقيّدء فتقع حاله التعارض 
بين الدليلين» فبحئلى المطلق على المقدّد. وأمّرا إذا لم نفهم ذلكك, واحتملنا احتمالا معتدّاً به أنّ الحكم متعدد» بمعنى أن 
المطلقات تنظر إلى استحباب نفسى ثابت لذات الفعل بعنوان البلوغ» وأمًا المقتيدات فهى ناظره إلى شىءٍ آخر وليست ناظره إلى 
الاستحباب النفسىء وإِنّما تكون المقئّدات ناظره إلى حكم العقل بسن الانقياد. 


ص: دنا 


وبعباره أخرى: إِنَّ المقدّدات ناظره إلى الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد فعندما تقول(من بلغه ثواب على عمل وعمله 
التماس ذلكك الثواب» كان له ذلكك الثواب) هنا الثواب ترتّب على الانقياد» وترتّب على الإتيان بذلكك العمل لاحتمال أنْ يكون 
مظلوبا لتك (تجحانه وفاق )هلالا علاقه لد«الان داك اقبي النانك العمل :ذاكددشى ونوهذا ش حن المطلفات ناظرة 
إلى الاستحباب النفسى للعملء» والمقيدات ناظره إلى حكم إرشادىء إرشاد إلى ما يحكم به العقل من حُسن الاحتياط واستحقاق 
الثواب عليه» وححسن الانقياد. إذا احتملنا تعددٌ الحكم؛ حينئذٍ لا موجب لحمل المطلق على المقدّد؛ بل نعمل بكل منهماء وبهذا 
شك فول المشهور» لأن الأخبار المطلقه تناظره إل الاستحباب”النفسى الات العمل :فين تذل على ترثن الثواب على ذات 
العمل» فيثبت استحبابه النفسى. 


إذن: لابدٌ أنْ تتح هذه الجهه. أن ما نفهمه من مجموع الأخبار المطلقات والمقد.دات, أَنْ مفادها حكم واحد تشير إليه هذه 


الأخبار, لكن تاره ثبت الحكم الواحد لذات العملء لمطلق العمل وأخرى تثبته للعمل المقتئد لكنّه حكم واحد. 


وبعباره أخرى: استبعدنا مسأله حمل المطلقات على أنّها ناظره إلى الاستحباب النفسى الثابت لذات العمل» وحمل المقيدات على 
أنها ناظره إلى الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد» استبعدنا هذا الاحتمال» ولا نحتمله» وهذا معناه أن الحكم واحد. هل 
الأمر هكذا ؟ هل بُحتمل فى الأخبار أنْ يكون الحكم فيها متعدد ؟ يعنى تكون بعض الأخبار ناظره إلى جهه. وبعض الأخبار 
ناظره إلى جهه أخرىء بعض الأخبار ناظره إلى ترتّب الثواب على نفس العمل واستحبابه أم] الأخبار الأخرى فهى ناظره إلى 
حكم العقل بحسن الانقياد. هذا التفكيك فى هذه الأخبار هل هو ممكنء أو غير ممكن ؟ إذا اقتنعنا بأنّه ممكن؛ فحينئذٍ لا داعى 
إلى حمل المطلق على المقيّد. ويصح كلام المشهورء ويصح كلام المستدل؛ لأنّه يستدل بتلكك الأخبار الناظره إلى الاستحباب 
النفسىء وترتّب الثواب على ذات العملء فبالملازمه يثبت استحبابه النفسى. وأمًا إذا لم نحتمل هذا التعدّدء واستظهرنا أنْ الحكم 
واحد فى هذه الأخبار من خلال قرائن موجوده فى هذه الأخبار كاشتراكك الأخبار فى التعبير» وفى اشتراط البلوغ. وكميه الثواب 
يُعطى له مثل ذلكك الثواب. هذا قد يعد مسأله التعدّد. فى الإرشاد إلى حكم العقل ليس هناكك ضروره لاشتراط البلوغ» فمجوّد 
أن يحتمل المكلف أن هذا مراد للمولى ويأتى به لاحتمال أنه مراد هذا يكفى فى حكم العقل بحسن الانقياد. سواء بلغه. أو لم 
يبلغه. ذكر البلوغ فى كل هذه الأخبارء الثواب الخاص الذى يُعطى والذى قلنا أن العقل لا يدركه. ولا يدرك تحديد كميه 
ونوعيّه الثواب» هذا كله قد يُفهم منه وحده الحكم. فإذا فهم وحده الحكم؛ حينئذٍ يكون التعارض بين الأخبار ثابتاً؛ لأنّ الحكم 
الواحد لا يكون له موضوع متعدّد, فيقع التعارض بين الأخبار؛ وحينئذٍ نطق قوانين التعارضء فيُحمل المطلق على المقدّد ولا 
يصح كلام المشهور؛ لأنّ الثواب لم يترتّب فى جميع الأخبار على ذات العمل حتّى نستفيد استحبابه. 


ص: 23209 


أمَا إذا قلنا بأنّه لا مانع من أنْ يكون الحكم متعدّد» ففى هذه الحاله يصح كلام المشهور. هذا المورد الأوّل الذى يتعيّن فيه حمل 
المطلق على المقدّد. وهو ما إذا استفدنا من أىٌّ شىء, سواء من دليل خارجىء أو من نفس المطلقات والمقدات أَنْ الحكم 
واحدء بمجرّد أنْ نستفيد أنْ الحكم واحد؛ حينئذٍ لابدّ من حمل المطلق على المقيئّد. 


المورد الثانى الذى يتعتّن فيه حمل المطلق على المقّد هو ما إذا كان المقدّد له مفهوم؛ حينئنٍ هو ينفى المطلق ويعارضه؛ يعنى 
مره يقول( أكرم العالم العادل) فى قبال(أكرم العالم)» ومرهٌ يقول(أكرم العالم ذا اق عاد لا وقلها ,أن الجمله الشرط» لها 
مفهوم؛ حينئلٍ هى تنفى وجوب إكرام غير العادل» وهذا يتنافى مع أكرم العالم مطلقاًء فيحصل التكاذب بينهما؛ وحينئدٍ لابدّ من 
حمل المطلق على المقيد. 
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كان الكلام فى الاعتراض الأوّل على الاستدلال على الاحتمال الثانى؛ والاعتراض كان يقول أن الأخبار مطلقه ومقةّيده فلنحمل 
المطلق على المقدّد, وبالتالى إذا حملنا المطلق على المقدّد تكون جميع الأخبار مقدِّده برجاء الثوابء أى أن العمل الذى ترتّب 
عليه الثواب ليس هو ذات العملء وإِنّما العمل المأتى به برجاء الثواب» فلا يمكن استكشاف استحباب ذات الفعل بقاعده 
الملازمه» وإنما على تقدير ثبوت الملازمه يُستكشف استحباب الانقياد لا استحباب ذات الفعل. 


ذكرنا أن حمل المطلق على المقئّد له موازين» ويثبت فى موارد»ء وله ملاكات: 


الماطكف الأول: هو وتاحدة الحكم فيما إذا كانا مثبتين كما فى محل الكلام» فعندما نفترض أن الحكم واحد فى المطلقات وفى 
المقتبدات؛ حينئلٍ يقع التعارض بينهما بنكته أن الحكم الواحد له موضوع واحدء والموضوع الواحد إنا أن مكرة مطلفاء أو يكرن 
مقتّدأ فيقع التعارض بين الدليلين» وهذا لا يُفرّق فيه بين أنْ نقول بالمفهوم, أو لا نقول بالمفهوم. 


7582٠ ص:‎ 


أمَا التعارض على تقدير القول بالمفهوم؛ فواضحء وأمًا إذا لم نقل بالمفهوم, فالتعارض يكون من جهه أنه حكم واحد لابدّ أن 
يكون له موضوع واحدء بينما المقيدات هى بالمنطوق تدل على أنْ موضوع ذلك الحكم هو المقتتدء بينما المطلقات تدل على 
أنْ موضوع ذلك الحكم هو المطلق» وهذا هو الذى يوجب التعارض حنّى إذا لم نقل بالمفهوم» وأهملنا جانب المفهوم أصلا: 
يقع التعارض بينهما بالمنطوق؛ لأنّ هذا يدل على أن موضوع الحكم هو المطلق والطبيعه» بينما هذا يدل على أن موضوع الحكم 
هو المقدّد, أى أن موضوع الحكم هو الفعل المأتى به برجاء الثواب والمطلوبيه» هذا هو موضوع الحكم والذى يترتّب عليه 
الثواب» بينما تلكك تقول أن الثواب يترتب على ذات الفعل» سواء جىء به بهذا الرجاء والقصدء أو جىء به لا بهذا القصدء هذا 
يوجب التكاذب بينهما والتعارضء ومن هنا تكون وحده الحكم ملاكاً للتعارض. 


نعم» إذا افترضنا تعدد الحكمء أو يكفينا عدم إحراز وحده الحكمء وليس بالضروره أنْ نحرز تعدد الحكم., وإِنّما إذا لم نحرز 
وحده الحكم؛ حينئذٍ فى هذه الحاله لا يوجد تعارض بين الدليلين» عدم التعارض بينهما فى حال تعدّد الحكم مبنى على أنْ لا 
يكون للمقتّدات مفهوم أصللا, كما إذا كان المقيّد وارداً بعنوان الجمله الوصفيه» وقلنا بأنّ التقييد بالوصف لا يدل على المفهوم 
أماساء فى يد الجالة لاد هاومن معنن الدللو: جكماة متعدذاذ سمبكده ودين ارين -- موضوع أحدهما هو 
المطلق. وموضوع الآدخر هو المقدّدء والمفروض أن المقيّد لا ينفى طبيعى الحكم عن المورد الفاقد للقيد لا مطلقاًء ولا-فى 
الجمله» الذى هو المفهوم بنحو السالبه الجزئيه» لا ينفيه أصللا فلا تعارض بينهما إذا لم نقل بالمفهوم أصلا. هذا هو الملاكك 
الأول 


ص: من 


الملاك الثانى: أنْ دّعى وجود مفهوم للمقدّدء أى أنْ يكون للمقّد مفهوم» ولو كان بنحو السالبه الجزئيه حتّى إذا فرضنا تعددٌ 
الحكم ولكى يكون ملاكاً مستقلاً فى قبال الملاكك الأوّل نفترض أنَّ الحكم متعدّد, لكن لما كان المقيّد له مفهوم؛ ولو كان 
بنحو السالبه الجزئيه؛ فحينئفٍ يقع التعارض بينهماء ويكون هذا موجباً لحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّ المقيّد ينفى طبيعى الحكم 
عن المورد الفاقد للقيدء إما ينفيه مطلقاء أو بنحو السالبه الجزئيه» وفى الجمله» وعلى كلا التقديرين يكون منافياً للمطلقات التى 
تنبت الحكم فى جميع أفراد ذلك المطلقء تنبته مطلقاًء بينما هذه تنفى الحكم عن بعض أفراد ذلك المطلق وهى عباره عن 
الأفراد الفائده للقيدء تنفى الحكم, ولو فى الجمله وبلحاظ بعض الموارد» وهذا خلاف المطلق الذى يثبت الحكم لجميع أفراد 
المطلق» فيقع التعارض بينهما؛ وحينئذٍ يكون هذا ملاكاً لحمل المطلق على المقتّد. هذا الملاكك نفترضه حتّى إذا قلنا بتعدّد 
الحكم, هذا يكون ملاكاً مستقلا للتعارض والتنافى» وبالتالى حمل المطلق على المقيد إذا قلنا بالمفهوم ولو بنحو السالبه الجزئيه. 
لما قلناه من وجود تنافٍ بين المطلق وبين المقتّدء فالمطلق يثبت طبيعى الحكم بلحاظ كل الأفراد» بينما المقيّد ينفى ثبوت طبيعى 
الحكم بلحاظ بعض أفراد المطلق» فيتنافيان. 


الملاك الثالث: أنْ يُدَعى أن اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما نسبه العموم والخصوص المطلق محال» كاستحاله 
اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحدء يدّعى بِأَنْ لا فرق بين اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحدء وبين اجتماع 
الحكمين المتماثلين على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلقء بِأنْ يكون أحد الحكمين ثابتاً للمطلق» والآخر ثابت للمقّد. 
هذا أيضاً رُدٌّعى استحالته» فإذا كان مستحيل؛ فحينئذ يتكاذب الدليلان؛ لاستحاله أنْ يكون هناك حكمان أحدهما ثابت 
للمطلق. والآخر ثابت للمقتّد. حتّى لو كان الحكم متعدّداًء وحتّى لو قلنا بالمفهوم, أو أنكرنا المفهوم؛ اصللا يستحيل أنْ يكون 
هناك حكمان متماثلا-ن يثبتان لموضوعين بينهما عموم وخصوص مطلقء هذا ملا-كك خاص للتعارض والتنافى ولزوم حمل 
المطلق على المقتد حتّى ترتفع هذه الاستحاله» ويرتفع هذا التنافى. هذا الملاكك الثالث لحمل المطلق على المقيد. 


ص: لخنلا 


وأمَا إذا انتفت هذه الملاكات» كما إذا فرضنا أنْ الحكم متعدّد» وفرضنا عدم المفهوم رأساً أصلل لا مفهوم للمقّد وقلنا بعدم 
استحاله اجتماع حكمين على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلقء فى هذه الحاله لا تعارض ولا موجب لحمل المطلق على 
المقئد؛ بل يبقى المطلق على إطلاقه. والمقيد كذلكك, ونأخذ بكلا الدليلين ونلتزم بهما؛ حينئلٍ يقع الكلام فى أن هذه الملاكات 
التى تقتضى حمل المطلق على المقّدء كما قيل فى الاعتراض» هل هى موجوده فى محل الكلام ؟ 


أمَا الملاكك الأوّل: فى الدرس السابق أشرنا إلى أنه قد يُدّعى تحققٌ هذا الملاك فى المقام. وهو وحده الحكم, المستظهر من 
مجموع الأخبار» باعتبار ورودها بلسان واحد وبطرز واحدٍ من البيان مع ذكر البلوغ فيهاء حيث ورد فيها كلها(من بلغه)» و(كان له 
ذلكك الثواب الذى بلغه) يعنى تحديد الثواب الذى يُعطى لهذا العامل كمّاً وكيفاً بأنّه مساو للثواب الذى بلغه. هذه كلها يمكن 
أن تعتبر قرائن على وحده الحكم فى هذه الروايات» تعددٌ الحكم فى الروايات معناه أن الروايات المطلقه تقتضى ثبوت استحباب 
نفسى للفعل بعنوان(البلوغ) فتكون ناظره إلى الاستحباب النفسى للفعل بعنوان(البلوغ»» فهى ناظره إلى إثبات الاستحباب» 
الروايات المقد.ده سحب التى أسميناها المقدّدات تتح التى :فيها التتاين ذلكق الثوان» أواطلب قول التى أضلى الله عله 
وآله وسلم) التى تُصرّح بالقيد, أن الثواب لا يُعطى لذات العملء وإِنّما يُعطى للمأتى به برجاء الثواب» تعددٌ الحكم يعنى أن 
المقتّدات تكون ناظره إلى حكم إرشادىء وبعباره أخرى: مفادها الإرشاد؛ لأنْ الإتيان بالعمل برجاء الثواب هو انقياد» واحتياط» 
فحينئنٍ يكون مفاد الروايه هو الإرشاد إلى حكم العقلء فتُحمل المطلقات على أنّها فى مقام بيان حكم مولوى استحبابى» بينما 
تحمل المقتّدات على أنّها إرشاد إلى استحقاق هذا الفاعل للثواب» هذا معنى تعدّد الحكم. نقول: أنّ هذه القرائن التى ذكرناها 
هى قرائن على وحده الحكم؛ أن الحكم ف كن الرؤانات واحد ونيم مشتةداء لوده الفرائة» امون البانة ساق الزواناك 
كلها لسان واحدء وذكر البلوغ» مع أن دخاله البلوغ فى الحكم العقلى ليست واضححةً» والإرشاد إلى الحكم العقلى» الحكم العقلى 
ثابت ولو من دون بلوغ؛ مجرّد احتمال الشىء يكفى لإثبات حسن الانقياد» من يأتى بالفعل لاحتمال الثوابء ولو لم يبلغه الثواب 
أصللاء لكن إذا احتمل الثواب» يعنى احتمل أن الشارع يريد هذا فجاء به لاحتمال أنّ الشارع يريده. هذا انقياد واحتياط» ليس 
مقتداً بالبلوغ» كما أن مسأله تحديد كميه الثواب ونوعيته أيضاً لا مجال له فى الحكم العقلى. إذن: لابدٌ أنْ يكون الحكم فى كل 
هذه الروايات حكماً واحداً. وهذا يؤْيّد حمل المطلق على المققتد. يعنى يؤيّد وحده الحكم فى كل الروايات» وهذا يتناسب مع 
هذه القرائن» يتناسب مع البلوغ المذكور فى كل الروايات» ومع تحديد كميه ونوعيه الأجر المذكور فى كل الروايات أيضاًء 
المناسب لهذا الحكم الواحد ليس هو الاستحباب النفسىء المناسب له هو ترتّب الثواب على الفعل الذى يأتى به برجاء الثواب» 
هذا حكم واحدء فلا تعدد فى الحكم, لهذه القرائن» وإلا لا وجه لذكر البلوغ فى الروايات المقدّدات» لو كان الحكم متعدداً 
كما لا وجه لذكر اشتراط الأجر فى الروايات المطلقات. هذه مجموعه من القرائن قد يُستكشف منها أنّ الحكم واحدء فإذا كان 
الحكم واحداء يقع التعارض؛ وحينئذٍ لابدّ من حمل المطلق على المقيّد. 


ص: رضلا 


أقول: قد رُدّعى» وهذا يتبع ما يفهمه الإنسان من هذه الروايات عندما يتأمل فيها قد يحصل له نوع من الاطمئنان بوحده الحكمء 
فيتحققٌ الملاك الأوّل لحمل المطلق على المقيّد. أمَا إذا لم يحصل اطمئنان ولا جزم بوحده الحكم؛ فحينئذٍ يرتفع هذا الملاك, 
لو بقينا نحن وهذا؛ حينئذٍ نقول لا-وجه لحمل المطلق على المقدّد؛ لأنّ حمل المطلق على المقدّد مبنى على افتراض وحده 
الحكمء على افتراض إحراز هذا الملاءك. فإِنْ لم نحرز وحده الحكم., حتّى إذا احتملناهاء هذا لا يكفى لحمل المطلق على 
المقيد. 


أمَا بالنسبه للملاكك الثانى: فغايه ما يمكن أنْ يُدَّعى فى المقام لتطبيق الملاكك الثانى على محل الكلام هو أنْ يقال: أن المستفاد 
من الجمله المتكرّره فى كل الروايات(من بلغه ثواب على عمل) أَنَّ(مَنْ) شرطيه؛ كأنّه قال(إِنْ بلغه ثواب على عمل»)؛ فحينئٍ تدل 
الجمله على انتفاء الثواب بانتفاء هذا الشرط كما هو الحال فى الجمله الشرطيه» فتكون دالّه على المفهوم, وقلنا أن الملاكك الثانى 
إذا كان المقتيد دالاً على المفهوم؛ حينئذٍ يقع التعارض؛ وحينئذٍ يحمل المطلق على المقتد» فبقال أَنَمَنْ) شرطيه؛ ومقتضى كونها 
شرطيه أنْ الثواب ينتفى بانتفاء الشرطء والشرط الذى دخلت عليه أداه الشرط بد كيت القرضن هو البلوغ) 
فترتّب الثواب ينتفى إذا انتفى البلوغ وملحقاته المذكوره فى الجمله؛ لأنْ الشرط ليس هو البلوغ وحده. وإِنّمالامن بلغه ثواب على 
عملء فعمله رجاء ذلك الثواب) وجواب الشرط هو(كان له ذلكك»» فإذا انتفى الشرط. ولو بانتفاء واحدٍ من ملحقاته ينتفى 
الثواب. وانتفاء الشرط تاره ينتفى أصل البلوغ, أى لا يبلغه, وتارهً يبلغه. ولكنّه لا يعمل به. وتاره أخرى يبلغه. ويعمل به. لكنّه 
لسن ترا 5لكة' الثوات: هتاءارقا مقتضت الشترطه اتقفاء القوان» فالحزاء تتتفى باتفاء الشتوطو ولو مالقا طن ملحفاته وها 
عُطف عليه فى نفس الجمله. ومن جمله هذه الموارد هو محل كلامناء أنه إذا جاء بالفعل بعدما بلغه ثواب عليه لا برجاء الثواب» 
مقتضى الشرطيه أن هذا لا يترتّب عليه الثواب» وهذا معناه أنه سوف يثبت مفهوم للمقيّدات؛ لأنها هى التى فيها(فعمله رجاء 
ذلك الثواب) فحينئدٍ هى تنفى ترتّب الثواب على ذات العمل المأتى به بعد البلوغ لا برجاء الثواب» بينما المطلقات تثبت الثواب 
على ذات العملء وإِنّْ جاء به لا برجاء الثواب» فيتحقق التعارض بينهماء فيحمل المطلق على المقدّد. هذا غايه ما يمكن أنْ يقال 
أنْ نلتفت إلى المقتّداتء و(مَنْ) شرطيه» صحيح هى شرطيه فى كل الروايات» لكن تلكك ليس فيها محل كلامناء ليس فيها رجاء 
الثواب» المق.دات فيها رجاء الثواب» فإذا انتفى الشرطء ولو بانتفاء واحد من ملحقاته والتى منها رجاء الثواب؛ فحينشفٍ تدل 
الشرطيه على انتفاء ترتّب الثواب على ذات العملء بينما مقتضى المطلقات هو ترب الثواب على ذات العملء وإِنْ جاء به لا 
برجاء الثواب» فيقع التعارض بينهماء فيكون لهذه الجمله مفهوم» ويتحقق الملاكك الثانى للتعارض والتكاذب وحمل المطلق على 
المقئد. هذا غايه ما يمكن أَنْ يقال. 


ص: ع 


لكن هذا كما ترىء فأنّ(من) فى المقام موصوله وليست شرطيه. كما هو فى الاستعمالات الأخرىء و(من بلغه) يعنى الذى بلغه 
ثواب على عملء ولعله يؤْيّد أنها موصوله هو وجود الضمير فى (بلغه)» فأنّهِ إذا كانت(من) شرطيه فعلى ماذا يعود الضمير ؟ ليس 
هناكك شىء يعود عليه الضمير فالجمله ابتدائيه» بينما (من بلغه) يعود على أسم الموصولء بقطع النظر عن ذلكك, واضح أنْ(من) 
فى المقام موصوله وليست شرطيه. 


وأمَا الملاك الثالث: فهناك كلام فى أصل الكبرى» وهناكك من المحققين من ذهب إلى استحاله اجتماع حكمين متماثلين على 
موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلقء بقطع النظر عن الكبرىء نفترض تماميه هذه الكبرى» لكنّ الظاهر أنّْها لا تنطبق فى 
محل الكلام لإثبات لزوم حمل المطلق على المقيّدء والسرٌ فى ذلك هو أنه فى المقام لا يوجد عندنا حكمان متماثلان يجتمعان 
على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق, من الواضح أن المقدّ.دات لا تريد إثبات نفس الحكم الثابت فى المطلقات مع 
فرض التعدّد حتّى نقول اجتمع حكمان متماثلا-ن على الفعل مطلقاًء وعلى الفعل المأتى به برجاء الثواب» وهذان بينهما عموم 
وخصوص مطلقء لا تريد إثبات مثل الحكم. وإِنّما هى ناظره إلى الإرشاد, المقيّدات لا تريد أن تثبت نفس الاستحباب الثابت 
فى المطلقات بعد فرض تعدّد الحكم كما هو المفروضء فالحكمان فى المقام, بناءً على التعدّد ليسا متماثلين» وإِنْما المقتّدات 
هى مجرّد إرشاد إلى الحكم العقلى» وهذا ليس مثل الاستحباب الثابت بالمطلقات حتّى يقال بلزوم اجتماع حكمين متماثلين 
على موضوع واحد وهذا محالء فلابدٌ من حمل المطلق على المقتّد دفعاً لهذا المحال. انطباق هذه الكبرى فى محل الكلام غير 
تام» وعليه: فالملا-كك الثالث غير منطبق فى محل الكلالم والملا-ك الثانى أيضاً غير منطبق؛ لأنّ الجمله محل الكلام ليس لها 
مفهوم, فيبقى الملاكك الأوّلء والملا-ك الأنوّل تختلف فيه الأنظار؛ ومن هذه القرائن يمكن أنْ يجزم الإنسان؛ أو يطمأن على 
الأقل» أومتتتظير استتطهاز] نذا قير ل" لأدله سه الظهور سا و ب بأنٌ الحكم فى جميع الروايات واحد وليس 
متعدداً. هذا ما يرتبط بالاعتراض الأوّل. 


ص: يرا 


الاعتراض الثانى: وهو اعتراض مهم والأصل فيه هو الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل» )١(‏ ولعله فى غير الرسائل أيضاً 
حيث لديه رساله خاصّه فى قاعده التسامح فى أدلّه السنن. فى الرسائل واضح أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بعد أنْ قرب 
الاستدلال بالروايات على الاحتمال الثانى» يعنى الاستحباب النفسى للفعل بعنوان البلوغ» أورد على هذا الاستدلال إيرادات» وقد 
دفع هذه الإيرادات ما عدا الإيراد الأوّلء وقال أن الإنصاف أنه وارد» والايراد الأوّل هو عباره عن الاعتراض الثانى الذى نريد أن 
تذكره :وساضيله: أن الرواباف كليا تمده يرجا البطلوقة والفرا ماه وك الى تابنا ظلقايه ع فى الحقاقه ردك مظلقا قن 
وإِنّما هى أيضاً مقّده برجاء المطلوبيه ورجاء الثواب, والمقيّ.دات هى أيضاً مقيده؛ فمجموع الروايات هى مقدٍده وليس فيها 
مطلقات حتّى يقال بوجود مطلقات وترتّب الثواب على ذات الفعلء وبالملا-زمه نستكشف استحباب ذات الفعل كما هو 
المطلوب؛ بل كلها مقدّ.ده وليس فيها مطلقاتء غايه الأمر أن الدليل على التقييد فى الروايات التى فيها التماس ذلك الثواب» 
ورجاء ذلكك الثواب, والتماس قول النبى(صكى الله عليه وآله وسلّم)» هذه تدل على التقييد» بينما فى المطلقات نستفيده من فاء 
التفريع فى قوله(فعمله)» يُستفاد من فاء التفريع أنّ(عمله) يعنى برجاء الثواب» فتكون كل الروايات ناظره إلى الانقياد والاحتياطء 
فليس فيها دلاله على استحباب ذات العمل حتّى إذا آمنّا بالملازمه. هذه فكره الاعتراض ويأتى الحديث عنه إِنْ شاء الله تعالى. 
وصلَى الله على محمدٍ وآله الطاهرين. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 
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كان الكلام فى الاستدلال على الاحتمال الثانى وهو أن المستفاد من هذه الأخبار هو الاستحباب النفسى للعمل الذى بلغ عليه 
الثواب» والدليل كان هو دعوى الملازمه بين ترتب الثواب وبين الاستحباب» وحيث أن الثواب هنا ترنّب على العمل. فبالملازمه 
يشت استحباب العمل. 


اعترض على هذا الدليل: 


الاعتراض الأوّل: اعتراض الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ )١(‏ وحاصل الا-عتراض: أن الثواب لم يُرنَبِ على ذات العمل حتّى 
نستفيد استحباب العمل بالملازمه؛ وإِنّما الثواب فى الأخبار رُنّبِ على الإتيان بالعمل برجاء الثواب» وعبّرنا عنه بالحضّه الانقياديه 
من العمل؛ يعنى رنب الثواب على الإتيان بالعمل برجاء الثواب» فيكون الثواب مرتّبٍ على الحضّه الانقياديه» ومثل هذا لا يكشف 
عن الاستحباب؛ إذ لا إشكال فى أنّ الانقياد يترتّب عليه الثواب بقطع النظر عن الاستحبابء وبقطع النظر عن الأمرء فلا يمكن أنْ 
نستكشف من ترتّب الثواب على الانقياد أو الاحتياط وأمثال هذه العناوين استحباب ذلكك العملء وإِنّما يمكن استفاده 
الاستحباب عندما يكون الثواب مترتّباً على ذات العمل. الاعتراض يقول: أن الثواب لم يترتّب على ذات العملء وإِنّما ترب على 
الإتيان بالعمل برجاء الثواب» وهذه الحصه انقياديه لا يمكن أنْ نستكشف الاستحباب النفسى من ترتّب الثواب عليها. ويُدّعى فى 
تفن الالستراض أن كل الأغبان فول على كرتن النوات عق الحضة الالقياديت أنااما كان من قبي (فعمله التسالين: ذلك النواي) 
فواضح. وأمَا ما كان من المطلقات(بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلكك)» هذا أيضاً بقرينه التفريع أيضاً يكون ظاهراً فى أن 
العم أتى به برجاء الثواب الذى بلغه؛ لأنْ بالنتيجه كل الأخبار المطلقات والمقدات تدلّ على ترتّب الثواب على الحصّ ه 
الانقياديه من العمل حتّى ما كان من قبي ل(فعمله) من دون التماس ذلكك الثواب» هذا أيضاً ظاهر فى أن العمل أتى به برجاء 
ذلك الثواب» يعنى كان بلوغ الثواب هو الداعى له إلى العمل. إذن: الأخبار كلها تدلٌ على ترتّبٍ الثواب على الحصّه الانقياديّه 
من العمل وفى مثل ذلكك لا يمكن أنْ نستكشف الاستحباب النفسى لذات العمل كما هو المطلوب. 


ص: 7 
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قلنا: أن هذا الاعتراض أجيب عنه بجوابين:‎ 
الجواب الأوّل: للمحققٌّ الخراسانى(قدّس سرّه) وقد تقدّم سابقاً.‎ 


الجواب الثانى: وهو للمحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) ذكره فى حاشيته على الكفايه» وحاصل ما ذكره: هو أن فاء التفريع كما 
يمكن أنْ تكون من باب تفريع الشىء على علته الغائيه وعلى داعيه» كذلكك يمكن أنْ تكون لمجرّد الترتيب بين شيئين من دون 
أنْ يكون أحد الشيئين عله غائيه للمفرّع عليه وليس داعياً للعمل وإِنّما مجرّد أنّه يوجد بينهما ترتيب من دون فرض العلّه الغائيه 


والداعى. فاء التفريع ليس فيها دلاله على الأوّل؛ بل يحتمل أنْ تكون فاء التفريع فى محل الكلام من قبيل الثانى. أصل الاعتراض 
بالنسبه إلى الروايات المطلقه كان مبتاً على أن فاء التفريع هى من باب تفريع الشىء على داعيه وعلته الغائيه» وهذا هو الذى 
يستوجب اختصاص الثواب بخصوص الحصّه الانقياديه؛ لأنّ العمل تفرّع على ما يكون داعياً له فنفهم أنْ العمل الذى ترتّب عليه 
الثواب ليس هو ذات العملء وإِنّما العمل المأتى به برجاء الثواب؛ لأنّ التفريع هو القرينه على ذلككء تفريع الشىء على ما يكون 
داعياً له. إذن: بلوغ الثواب هو الداعى للعمل؛ فهو يعمل لأنّه بلغه الثواب على العمل؛ فهو يأتى بالعمل برجاء الثواب بعد أن بلغه. 
المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) يقول: أن فاء التفريع كما يمكن أنْ تكون كذلك, يمكن أنْ تكون لمجرّد الترتيب بين شيئين 
من دون أنْ يكون الأوّل هو الداعى للاتيان بالثانى» وإِنّما هناكك ترتيب بينهما لسبب من أسباب الترتيبء ويُمثْل لذلكك بما إذا 
قيل(سمع الأذان فبادر إلى المسجد) هنا يقول لا داعى لأنْ نقول أن سماع الأذان 3 الذاعئ للؤإنبانبالطتلاه فى الستسن لسن 
هو الداعىء وإِنّما الداعى هو الأمر المتعلّق بالصلاه» فهو الذى يدعو المكلّف للإتيان بالصلاه فى المسجدء سماع الأذان ليس 
داعياً وليس عله غائيه للعمل» مع ذلكك صحٌ فيه الترتيب(سمع الأذان فبادر إلى المسجد) فاء التفريع جاءت هنا وليس فيها دلاله 
على أن سماع الأ-ذان هو الداعى للإتيان بالصلاه» لكن هناكك ترتيب بينهما لكن من دون أنْ يكون سماع الأذان هو علّه غائيه 
للعملء أو يكون داعياً للعملء وَإِنّما هناكك ترتيب بينهماء يقول: فى ما نحن فيه فاء التفريع فى(فعمله) فى المطلقات(من بلغه 
ثواب على عمل فعمله كان له ذلك) ليست ظاهره فى ترنّب الشىء على داعيه حتّّى يختص الثواب المترتّب على العمل 
بخصوص الحصّه الانقياديه من العملء وإنما لعل هناكك ترتّب بينهما ناشئ من طبيعه القضيه. باعتبار أن العمل الذى بلغه عليه 
الثواب متقوّم ببلوغ الثواب» فالتفرّع تفرّع طبيعى بين العمل الذى بلغه عليه الثواب وبين بلوغ الثواب؛ ولذا فْرَعَ العمل فى الروايه 
على بلوغ الثوابء باعتبار أن المراد بالعمل هو العمل الذى بلغه عليه الثواب» والعمل الذى بلغه عليه الثواب متقوّم ببلوغ الثواب» 
فهناك ترتيب بينهماء فرْتّبٍ العمل على بلوغ الثواب» لكن من دون أنْ يكون بلوغ الثواب هو الداعى للإتيان بالعمل حتّى يقال 
بان التو عق عبن عه ل إداك يحمي دي الله لألقي ديه من (التجدل 3سا مكو ركه سكو لبن فى بر 
التفريع قرينه على الأوّلء والنكته هى أن العمل الذى بلغه عليه الثواب متقوّم ببلوغ الثواب» هذا الشىء هو الذى يصحح هذا 
التفريع والترتيب بينهما؛ وحينئذٍ لا يُستكشف من ذلكك أنْ بلوغ الثواب هو الداعى للعمل حتّى يقال بأنَ الثواب الذى يُعطى لهذا 
الشخص إنّما 0 له لأنه جاء بالعمل بداعى الثواب» فيختص بالحصّه الانقياديه. فليكن ما نحن فيه من قبيل(سمع الأذان فبادر 
إلى المسجد) لا نستكشف من هذا أنه صلى فى المسجد بداعى سماع الأذان. فى المقام أيضاً نقول: أن العمل الذى صدر من 
المكلف الذى بلغه ثواب عليه؛ لا نفهم من الروايات المطلقه أنه جاء بالعمل برجاء ذلكك الثواب بحيث يكون الداعى له إلى 
العمل هو بلوغ الثواب؛ وعليه: لا يمكن أنْ نقول أن كل الروايات ناظره إلى الحصّه الانقياديه كما ادعى الشيخ الأنصارى(قدّس 
سرّه) فى الاعتراض على الاستدلالء وإِنّما الروايات على قسمين: قسم منها مقتيد بالتماس ذلكك الثواب» وهذا واضح فى أنّه يرنّب 
الثواب على الحصّه الانقياديه؛ لكن هناك قسماً آخراً من الروايات لا يرتّبٍ الثواب على خصوص الحضه الانقياديّه؛ وحينئذ 
يمكن التمسّكك بهذه الروايات بناءً على تماميه الملازمه بين ترتّب الثواب وبين الأمر لاثبات الاستحباب النفسى والأمر النفسى 
المتعلق بذات العمل :وهذا هو الأحتمال الثاني هذا هاايمكن أن تن بهجوات الفحقق الأصفهاتى (قدس سة). 


ص: ل 


لكن الذى بُلاحظ عليه: أن التفريع وإِنّْ كان كما ذكر يمكن أنْ يكون هكذا ويمكن أنْ يكون هكذاء يمكن أنْ لا يدل إلا على 
الترتيب بين شيئين من دون أنْ يكون المتقدّم منهما داعياً وعله غائيه للثانى» لكنّ الظاهر فى محل الكلام أن الترتيب هو من باب 
ترتيب الشىء على داعيه وعلى علته الغائيه» وليس مجرّد ترتيب عادى بينهماء والسر فى هذا هو لعلّ ترتب الشىء على ما يصلح 
أنْ يكون داعياً له ظهور عرفى فى أنّ هذا الشىء هو الداعى للإتيان بذلكك الشىء؛ ومن هنا ظهر الفرق بين ما ذكره وبين ما نحن 
فيه ففى ما نحن فيه بلوغ الثواب يصاح أنْ يكون داعياً للإتيان بالعمل» فالعمل رنب على بلوغ الثواب» وبلوغ الثواب يصلح أنْ 
يكون داعياً للاتيان بالعملء هذا له ظهور عرفى فى أنّ العجل اق ةباين الثواب» وبين المثال الذى ذكرهء فسماع الأذان لا 
يصاح أنْ يكون داعياً مباشره للعملء وإِنّما الداعى للعمل هو الأمر والتكليف المتعلق بالصلاهء سماع الأذان لا يصلح أنْ يكون 
داعياً للعمل بخلاف ما نحن فيه. فأنّ بلوغ الثواب يصح أنْ يكون داعياً للعمل» وهذا يكون له ظهوراً عرفياً فى أن العمل جىء به 
بداعى بلوغ ذلكك الثواب, كما لو قال:(أمرنى بكذا ففعلته»» أو(نهانى عن كذا فتركته)» هذا له ظهور عرفى فى أنّ الفعل(فعلته) 
نداغى الأمرةالناف' أمرتى زده تك تنك به انغالا لهذا الأمرة وقياق عد كذا قر عباتي ترك هذا امقالة [لنيى عنداها بكو 
الذى رُتّب عليه العمل صالحاً لأمنْ يكون داعياًء يكون الترتيب ظاهراً عرفا فى الداعويه وفى الحضّه الانقياديه. صحيح أن فاء 
التفريع أعم من هذاء لكن فى المقام الظاهر أن له ظهوراً عرفى فى الداعويه وفى أن العمل قد جىء به برجاء إدراك ذلكك 
الثوات الذى بلغه: 


ص: امنا 


على كل حالء الذى يمكن أنْ ردّعى فى المقام هو أنْ الذى يّفهم عرفاً من هذا التعبير(من بلغه ثواب على عمل فعمله) أنّه جاء 
بالعمل برجاء إدراكك ذلك الثواب. لا أنه جاء بالعمل من دون هذا القيد, وإِنْما الذى يُفهم بحسب ما نفهم من الأدلّه هو أنْ من 
يأتى بالعمل إِنْما يأتى به برجاء إدراكك ذلك الثواب» فيختص بخصوص الحصّ ه الانقياديه» وبذلكك يصمح كلام الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) من أنّ الأدلّه كلهاء المطلقات والمقّدات هى ناظره إلى الحضّه الانقياديه من العمل لا ترب الثواب على 
ذات العمل حتّى يصح الدليل الذى ذكر لإفاده الاستحباب النفسىء وإنّما هى ترتّب الثواب على خصوص الحصّه الانقياديّه من 
العمل وهذا الأمر واضح فى المقتّدات» وكذلك المطلقات بهذا البيان» ومنه يظهر أن هذا الجواب أيضاً ليس تاماً عن اعتراض 
الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» كما أن جواب المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) تبن سابقاً لا يتم لدفع ما ذكره الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه). ومن هنا يظهر أن هذا الاعتراض الثانى على أصل الاستدلال على الاحتمال الثانى؛ الظاهر أنّه تام. 


الدعدراضن الفانى :نا قبل من أث:استكعاف الأمر والاتشيحات اللقنى فى موازد قرثت الوا عق عقل لبش قاتما علق أسامن 
ملازمه عقليه صرفه بين ترتب الثواب وبين الاستحباب والأمر يستحيل فيها التخلفء وإِنّما قد نفترض وجود الأمر ومع ذلك لا 
يترتّب الثواب» قد يكون هناكك أمر حقيقى ثابتاً فى الواقع» لكن لا يترتب عليه الثواب» وقد نفترض عدم وجود أمرء لكن نفترض 
ترتب الثواب» فهذه القضيه مرتبطه بما يظلنّه المكلف نفسه. قد يكون هناكك أمر والمكلف لا يعلم به أو يعتقد عدمه. فلا يترتب 
الثواب مع وجود الأمرء وبالعكس قد لا يكون هناك أمرء لكنّ المكلّف يتخيل وجود أمرء فيأتى بالفعل امتثالاً لهذا الأمر الذى 
يتخيله» فيترنّبٍ الثواب مع أنه ليس هناك أمر فى الواقع؛ فلا توجد ملازمه بين ثبوت الأ-مر واقعاً وبين ترتب الثوابء وإنّما 
الاستكشاف قائم على أساس أحدى نكتتين: 


ص: 18( 


النكته الأولى: أن يكون العمل الذى بلغه عليه الثواب ليس له اقتضاء الثواب فى حدٌ نفسه. فى مثل هذه الحاله عندما يكون العمل 
الذى دل الدليل على ترتب الثواب عليه ليس له اقتضاء الثواب فى حدٌ نفسه؛ حينئظٍ #ستكشف استكشافاً عرفياً تعلّق الأمر به؛ لأَنَّ 
العمل فى حدّ نفسه سح بحسب الفرض ----- ليس فيه اقتضاء الثواب. إذن: كيف ترتب الثواب عليه مع أنّه ليس فيه 
اقتضاء الثواب ؟ حينئذٍ يُستكشف أنه لابدّ أنْ يكون ترتّبٍ الثواب عليه باعتبار تعلق الأمر به وتعلق الاستحباب به فتيستكشف 
حينئذٍ الاستحباب والأمر النفسى. وأمَا إذا فرضنا أنّ العمل الذى بلغه عليه الثواب هو فى حدٌ نفسه فيه اقتضاء الثواب» وجاء دليل 
عدل على انت :اكرات عل 4ه العيدن الذي" فنه افتفياة التؤاية فى هنا التحاله: له سكن أن تيس كنت مان الأمز يه لانم من 
الممكن؛ بل من المقبول جدّاً أنْ يكون الثواب هو الثواب الذى يترتب عليه فى حدّ نفسه؛ أنّ العمل سك بحسب الفرض -- 
شحو ين عله القزاف قن مد حنيهه "لها فظنا التوا فلمل الأعتا عقدها تلن النواقه هت تناظرة إلى هنن النواية الذي 
فهية ذات العذا فلا سكن أن سكعت عن ترب الوانةعله قن الأخار الداتعلن ”به الأمنوالاستجبابة: 


هذه النكته متحققّه فى قولهم ---- مثالا --- من سرّح لحيته فله كذاء تسريح اللْحِيه فى حدّ نفسه ليس فيه اقتضاء الثواب. 
يدها رأتى .دلبل نيزتت العوات عل اندز من هذا القون متكمق صان الأمرت وتييتكقت استخابه وام عكدها تفتر من أن 
العمل اذى كرتي عليه النوابية هو من ا عنوان(الطاعه)» و(الانقياد)» و(الاحتياط)» هذه عناوين هى فى حدٌ نفسها لها اقتضاء 
الثواب» فالانقياد هو يقتضى الثواب بقطع النظر عن الأمر. إذن: لا يمكن أنْ نستكشف من الدليل الدال على ترتب الثواب على 
الانقياد والاحتياط أنْ هناكك أمراً نفسياً استحبابياً متعلقاً بالعمل؛ إذ لعل الثواب الذى ورد فى هذه الروايات هو إشاره إلى الثواب 
الذى يقتضيه طبع الفعل وذات العملء وأنّهِ بقطع النظر عن تعلق الأمر به هو يقتضى الثواب؛ لأنّهِ انقياد للمولى» والانقياد هو من 
الغتاويق الت تقتضى النوات»)فلعل الزوايات تقير إلى هذا الثؤات الثايت له فى حت نفسه لا الثايت له باعتبار تعلق الأمرابه: 


ص: 88 





النكته الثانيه: أَنْ نفترض أن الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل له ظهور فى أنّه فى مقام الترغيب والحتٌ على العملء إذا 
كان الدليل الذى يرئّب الثواب على العمل ظاهراً فى أنّه فى مقام الترغيب والحتٌ على العمل؛ عندئذٍ نقول هذا يكفى لإثبات 
الطلب والاستحباب» واستكشاف الأمر؛ لأنّ الدليل ظاهر فى أنّه فى مقام الترغيب والحث على العملء فإذا كان فى مقام الترغيب 
فى العمل» فهذا يعنى أن المولى يطلب هذا العمل ويريده» قيستكشف الأمر. 


هائان تكشنان لاستكثاف الأعر مقا كان من قيل :ما تحن فيهء يعتى.من الدليل الدال على ترب البوانت على العمل» ويقول 
المعترض بالاعتراض الثالث: أن كلتا النكتتين غير تامّه فى محل الكلام: 


ما النكته الأأولى: فباعتبار أن العمل فى محل الكلام هو العمل المأتى به برجاء الثواب؛ والعمل المأتى به برجاء الثواب يتعنون 
بعنوان الانقياد والاحتياط» فإذن: تختّل النكته الأولى؛ لأنْ النكته الأولى تقول أنْ الاستكشاف إِنّْما يتم عندما يكون العمل ليس 
فيه اقتضاء الثواب»ء فالدليل الذى يأتى ويرتّب الثواب على العمل الذى ليس فيه اقتضاء الثواب يُستكشف منه الأمر؛ لأنٌ الثواب لا 
يكون جزافاًء أمّا عندما يكون العمل الذى رتّب الدليل الثواب عليه متعنوناً بعنوان الانقياد والاحتياط؛ حينئذ لا يمكن أنْ 
تتكس مق تكن" النوات :عليه فن الذليل تعلق الأمر التقين والاتسعات النفسن نه لاستلل الكت الأول 


وأمَا النكته الثانيه: فهى أيضاً غير تامّه؛ لأنّها مبنيه على افتراض أن الدليل الدال على ترتّب الثواب ظاهر فى أنّه فى مقام الترغيب 
والحتٌ على العمل؛ وهى غير متحققّه فى محل الكلام؛ لأنّ الأخبار ليس لها ظهور فى أنْها فى مقام الترغيب والحتٌ على العمل 
إطلاقاًء وإِنّما هى فى مقام التفضّل المولوىء الولائى --- تقدّم هذا المعنى سابقاً مكحدسي لا كيه المرلن أل من ره 
لبيان عظمه المولى(سبحانه وتعالى»» ما دام هذا العبد جاء المولى برجاء شىءء الله(سبحانه وتعالى) لا يُخِتِب ظنّه؛ٍ بل يعطيه ما 
أمله. إذن: النكته الثانيه أيضاً غير متحققّه؛ لأنّها مبتيه على أنّ الأخبار فى مقام الترغيب والحتٌ على العملء بينما الروايات ليست 
فى هذا المقام, وإنّما هى فى مقام التفضّل المولوى على العبد عندما يرجو العبد شيئاً من المولى» ولو كان هذا الشىء غير 
موجود فى الواقع. وقد بتينا سابقاً لماذا لا تكون فى مقام الحثٌّ إذا كانت من باب التفضّلء أن المقصود بالتفضّل فى كلماتهم هو 
أنه مجرّد أنْ هذا اعتقد أنْ المولى يعطى الثواب, فجاء بالعمل برجاء الثوابء الله(سبحانه وتعالى) يعطيه ذلكك الثواب حتَّى لا 
يختيب أمله. ولا-علادقه له بالحثٌ على العملء ومنّلنا لذلكك سابقاًء وهذا المثال موجود فى كلماتهم أنّه من قال( من بلغه أن فى 
بيتى طعام وجاءنى برجاء ذلكك الطعام اعطيته ذلكك الطعام) هذا لا يُفهم منه أنه فى مقام الحثّ على المجىء إلى بيته وأكل 
الطعام» هو لا يريد أنْ يطلب من ذاكك أنْ يأتى إلى بيته» وإِنّما هو فى مقام التفضلء وأنّه لا يخيب رجاء ذلكك الشخص الذى 
دخل بيته بأمل أنْ يعطيه الطعام الروايات فى المقام هى من هذا القبيل(من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلكك الثواب) هذا 
ليس فيه دلاله على الترغيب والحث على العملء وإنتما هو تفضل محض ليس فيه طلب ولا أمر بالعمل الذى ذكرته الروايات. 


ص: 777 


وعليه: فالنكته الثانيه أيضاً لا تكون ثامه؛ وحيتشل يكون استكشاف الطلب والأمر والاستحبات على أساس الملازمه غير تام؛ لأنَّ 
الملا-زمه إِنّما تتم بإحدى هاتين النكتتين» إِما النكته الأشولى» وما النكته الثانيه» وكلتا النكتتين فى محل الكلام غير تامّهء فلا 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


كان الكلام فى الاعتراض الثالث» وحاصله: أن استكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتّب الثواب على عمل منوط بتحققٌ أحد 
أمرين على سبيل منع الخلو: 


الأمر الأوّل: أنْ يكون العمل الذى رتب الثواب عليه مننا لا اقتضاء له فى -حدٌ نفسه للثوات. 


الأ-مر الثانى: أنْ يكون الدليل الدال على ترتّب الثواب على العمل فى مقام الحثٌ على العمل والترغيب فيه؛ حينئدٍ يستظهر من 
ذلك الأمر والاستحباب» وكل منهما غير حاصل فى محل الكلانم. أمّا الأمر الأوّل؛ فلأ.ن العمل فى محل الكلام هو انقياد 
واحتياط» والانقياد والاحتياط فى حدّ نفسه فيه مقتضى للثواب بقطع النظر عن الأمر وأمَا عدم تحقق الأمر الثانى» فباعتبار ما ذكر 
من أن ترنّب الثواب فى هذه الأخبار هو من باب التفضل والإحسان ولا يظهر من الروايات أُنّها فى مقام الترغيب والحتٌ على 
العمل. 


هذا الكلام يمكن التأمّل فيه من جهات: 


الجهه الأولى: أننَا مع المستدل بالدليل» لم نفرغ بعد عن أن العمل الذى رُتب الثواب عليه هو خصوص العمل المأتى به برجاء 
الثواب» فافتراض هذا فى كلام المعترض هذا كأنّه أشبه بالمصادره. المستدل يقول بأنّى استدل بالروايات المطلقه. وهو لا يؤمن 
أن الروايات المطلقه (فعلمه)» يعتى عملهاء يعت جاء بها برنجاء الثواب:» المستدل لا يؤمن بذلكك ويقول: المقيدات بالتماس ذلكك 
الثواب ظاهره فى الحصه الانقياديه من العمل» لكن المطلقات ليس لها ظهور فى ذلكك,. يقول أنا اتمشكك بالمطلقات التى ترتّب 
الثواب على ذات العملء ومن الواضح أن ذات العمل ليس فيه اقتضاء الثواب» هو لا يلم أن العمل فى الروايات المطلقه هو 
خصوص الحصّه الانقياديه من العمل حتّى يقال بأنّ الانقياد فيه اقتضاء الثواب فى حدٌ نفسه. هو لا يُسِلّم بذلككء فنحن نقول له 
أن الأأمر الأوّل غير متحقق فى محل الكلام؛ لأنّ الثواب مرتّب فى محل الكلام على العمل المأتى به برجاء الثواب» وهذا انقياد 
والانقياد له اقتضاء الثوابء فالأمر الأوّل غير متحققٌ. 


ص: إرذفا 


أقول: هذا أوّل الكلا-م مع المستدل؛ لأنّه لا يؤمن بأنّ العمل جىء به برجاء الثواب فى الرواياث المطلقه. والمستدل يتمش كك 
بالروايات المطلقه؛ يقول: صحيح هناك روايات ترتب الثواب على العملء على الحصه الانقياديه» لكن هناك روايات مطلقه 


قرت النوان على ذات العمل #وذاك العماء لسن "فيه اقتضاء وعتناما كرت الثوات عليه تستكضفق من ذلكف تلق الأمرية. 


الأمر الثانى الذى ذكره: يبدو أَنّهِ خروج عن محل الكلام» يعنى كبروياً لا يصح أنْ نقول أنْ أحد الأمور, أو النكته الثاني التى 
توجب استكشاف الأمر من الدليل الدال على الثواب هو أنْ يكون الدليل ظاهراً فى الترغيب والحتٌ على العمل فإذا كان الدليل 
ظاهراً فى ذلك فأنّه حينشذٍ سوف يكون دالاً على الأمر بلا إشكال ولا خلاف ولا معنى لوقوع النزاع» الكلام فى أن الدليل لا 
يدل إلأ-على ترتّب الثواب على العمل ولا يمكن أنْ نستكشف من ذلكك بملازمه عقليه؛ أو ملازمه عرفيه تعلق الأمر بذلكك 
العملء أو لا. كلامنا فى هذاء أما إذا افترضنا أنْ الدليل ظاهر فى الحثٌ على العمل والترغيب فيهء وهذا بمثابه أن يأمر بالعمل» 
هذا ليس هو محل الكلام» ولا معنى لأنْ يُجعل هو مناطاً لاستكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتّب الثواب؛ لأنّ هذا بمنزله 
أذقال أقا سكفت نم الأم العم بالأمر هه بعتن القاليل الدال. علق ترتيث النؤاننيا إذا كان ظاهرا ف الآمر بالحمل ستكفق 
الأفر” العمل هذا لاد معن له لبس هو الناط فى امشكقات الأمومق اتدل ادال هن ترني اقرات» وإنما هو إذاندل علق 
الترغيب فى العمل والحثٌ عليه كان مفاده هو ذلككء؛ يكون مفاده مباشره هو الأمر بالشىء والحتٌ عليه وطلبه» فتُستفاد منه كما 
تستقاد من العمتل» كما تسعفاة الأنمرمن الأموبالعمل'فإقااقال أفغل ذلكك يكون :دالا بشيكل مباشر على الأمن بالحمل »هنا إذًا 
افترضنا الدليل الدال على ترتّب الثواب على العمل ظاهر فى الحتٌ على العمل والترغيب فيه؛ حينئذٍ لا إشكال ولا خلافء ولا 
ينبغى أنْ يقع الإشكال فى أنَنَا نستكشف من ذلك الأمر بالعمل» لكن ليس هذا هو محل النزاع» ليس هذا هو الذى يقع فيه 
الكلام» فيبدو أنه أشبه بالخروج عن محل الكلام. 


ص: عا" 


الجهه الثانيه: هو أنه يظهر من هذا الكلام أنه إذا سلّمنا تحققٌّ الأمر الثانى فى محل الكلام؛ حينئظٍ يُستكشف الأمرى والاستحباب 
النفسى المتعلق بالعمل» هو يُنكر تحقق الأ-مر الثانى فى المقام؛ لأننّه يقول أن ظاهر الروايات هو أنْ ترنّب الثواب هو من باب 
التفضّ لى والإحسانء وليست هى فى مقام الحتٌ والترغيب فى العمل؛ لكن يظهر منه أنّه على تقدير أنْ تكون الروايات فى مقام 
الترغيت والحثٌ على العمل هذا يكفى لاثئات الاستحباب. 


لكن يُلاحظ على هذا أنه لا يكفى لإثبات الاستحباب النفسى لذات العمل ب _الذى هو محل كلامنا سسب مبجوّد أن 
تكون الروايات فى مقام الترغيب والحتٌ على العملء وإِنّما يجب أنْ نلاحظ أن كون الروايات فى مقام الترغيب والحث على 
العمل فى مقابل أنْ تكون فى مقام التفضل والإحسانء هذا وحده لا يكفى لإثبات الاستحباب النفسى للعمل؛ يجب أنْ نلاحظ 
أنه ما هو الشىء الذى حيّت عليه الروايات ورعّبت فيه ؟ على تقدير أنْ تكون الروايات فى مقام الحتٌ والترغيب 2225ظ2 
أن المعترض لا يسلّم بهذا الأمر ماحد وما حدة عليه الرواياة هن داك الغا »خيقدديتكن أذ يفال اتا سكف من ذلك 
فاق الأم ةك الحسنا وهو مهن الامتحان النفسى لذت العمل »وحن المطلوت أثا إذاورفنا أن جانكت عل الزوانات لدق 
هو ذات العملء وإِنّما ما حتت عليه الروايات هو الحضّه الانقياديه من العمل» كما هو الصحيح على ما تقدّمء سواء الروايات 
المقئده» أو الروايات المطلقه كما ذكره الشيخ الأنضارئ (قدس ستيه كل الرواباك إذا سليا أنها فى مقام الك والاو في ما 
تحت عليه هو الحضّه الانقياديه من العمل (فعمله التماس ذلكك الثواب»» أو(فعمله) هذا التفريع الذى قلنا أنّه من باب تفرّع الشىء 
على داعيه؛ أى جاء بالعمل بداعى تحصيل الثواب» هذه الحصّه الانقياديه. إذن: ما تحت عليه الروايات هو هذه الحصّه الانقياديه 
وليس ذات العمل» على تقدير أَنْ نستفيد الاستحباب» فالاستحباب يكون للانقياد لا لذات العمل كما هو المفروض فى الاحتمال 
الثانى» فى الاحتمال الثانى نريد أنْ نثبت الاستحباب لذات العمل لا للانقياد. فمجرّد كون الروايات فى مقام الترغيب والحث فى 
مقابل كونها فى مقام إعطاء الثواب من باب التفضل والإحسانء هذا وحده لا يثبت الاحتمال الثانى؛ بل لابدٌ أنْ نضم إلى ذلكك 
أن مامح عليه الروابات هوؤذات العمل)حيدل ستكقىف من :ذلك أن ذات العمل تعلق به الأمن وهو معن الاستحباب النفسى 
له. 


ص: 7/0 


وأمًا إذا كان ما تحث عليه الروايات هو العمل المأتى به برجاء الثواب؛ فحينئذٍ لا يمكننا أن نستفيد استحباب ذات العملء وإِنْما 
على تقدير أنْ نستفيد الاستحبابء فالاستحباب يكون لعنوان الانقياد والاحتياط. العمل المأتى به بداعى رجاء الثواب» هذا هو 
الذق تسةا عليه الرواباكه فكرق هذا مدهاء وأين هذا من الاحشال الناتى الذى يعتى استحباب ذاتك الل © هذا ما برعبط 
بالدليل الأوّل للاحتمال الثانى. 


الدليل الثانى: حاصله: ادعاء أنْ الجمله الخبريه الموجوده فى كل هذه الروايات وهى(فعمله)» هذه الجمله الخبريه هى فى مقام 
الانشاء» تحمل على الإنشاء؛ فتكون هذه الجمله(فعمله)» أو(ففعله) بمثابه الأمر بالعملء والأمر بالفعل» كما يقال ذلكك فى غالب 
الجمل الخبريه التى تقع فى مقام بيان الأحكام الشرعيه(سجد سجدتى سهو)» يعنى يسجد سجدتى سهوء وكذلكك (يُعيد)؛ يعنى 
يجب عليه الإعاده» جمل خبريه تكون فى مقام الإنشاءء» وجمله(فعمله) أيضاً تحمل على الإنشاءء» وكأنّه قال(من بلغه ثواب على 
عمل فليعمله) فيكون أمراً بالعمل وإذا كان أمراً بالعمل فقد وصلنا إلى النتيجه بلا حاجه إلى أىّ شىء آخرء فيثبت الأمر بهذا 
العمل» وهو معنى الاستحباب النفسى لذات العمل بعد حمل الجمله الخبريه على الإنشاء كما وقع نظيره فى أمثله كثيره» وفى 
الروايات موجوده كثيراً أنه يستعمل الجمله الخبريه فى مقام الإنشاء. 


نعم المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى ذكر هذا المعنى» )١(‏ وغيره أيضاً ذكر هذا المعنى كالمحققٌ العراقى(قدّس سرّه) فى نهايه 
الأفكار. (7) المحققٌ النائينى(قدّس سرّه) تبه على أن هذا الوجه ما يثبت به ليبس هو خصوص الاحتمال الثانى الذى هو 
الاستحباب النفسى؛ بل ما يثبت به هو الجامع بين الاحتمال الثانى والاحتمال الثالث الذى هو الحمّجيه للخبر الضعيف فى باب 
المستحبات, وذلكك باعتبار أن ما نستفيده على أساس هذا الوجه هو الأمر بالفعل ليس أكثرء أن الشارع أمر بذلكك الفعل الذى 
بلغه عليه ثواب» قال(فليفعله)» وهذا الأسمر بالفعل كما يمكن أنْ يكون من جهه استحباب الفعل بعنوان البلوغ؛ والذى هو معنى 
الاحثمال الثاني الذى هو محل كلامباء يمكن أن يكون الأمر بالفعل على أساس حتعيه الخبر الضعيق فى باب المستكنات؛ لأن 
الخبر الضعيف إذا كان حبّجه فى باب المستحبات, فالشارع أيضاً يأمر بالفعل أمراً استحبابياء فالأمر بالفعل يجتمع مع افتراض 
الاستحباب النفسى ويجتمع مع افتراض حبجيه الخبر الضعيف فى باب المستحبات, مجرّد الألمر بالفعل لا يعنى بالضبط ثبوت 
الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ؛ بل هو يتلائم مع ذلككء ويتلائم أيضاً مع افتراض حجيه الخبر الضعيف فى باب الأحكام غير 
الالزاميه. تيهنا سابقاً أن الفرق بين الاحتمال الثاتى والثالث هو أن الاستحاب يثبث للفعل على الاحتمال الثانى بعتوان ثانوئ وهو 
عنوان(البلوغ)؛ بينما الاستحباب يثبت للعمل على الاحتمال الثالث بعنوانه الأوّلى؛ لأنْ الخبر الضعيف يصير أشبه بالخبر الصحيح 
فى بات المسعيضات» الاحشال القالك يعن الدفى باب السفحات لآ يعفر وثاقه الراو؛ الكر مظلقاً حه فى بان السفحات 
سواء كان راويه ثقه» أو غير ثقه. فيثبت الاستحباب للفعل بعنوانه الأوّلىء بينما غلى الاحتمال الثانى يثبت الاستحباب للفعل» لكن 
بعنوان(البلوغ)» أى بعنوان أنه بلغه عليه ثواب» هذا هو الفرق بينهما؛ ولذا قلنا أنْ الفقيه على كلا التقديرين يفتى بالاستحباب» 
بالنتيجه الأ-مر بالعمل يتلا.ئم مع كلا الاحتمالين» فلا يتعتيّن أَنْ يكون مثبتاً الخصوص الاحتمال الثانى فى مقابل الاحتمال الثالث. 
هذا هو الدليل الثانى للاحتمال الثانى. 


ص: 0" 


.8١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج . ص‎ -١ 


؟- نهايه الأفكار تقرير بحث آقا ضياء للبروجردىء ج ؟؛ ص 508؟. 


ويلاحظ عليه: أنّ حمل الجمله الخبريه فى هذه الروايات على الإنشاء هو خلاف الظاهر جدّأًء عندما تكون الجمله واقعه فى مقام 
الجزاء يمكن حملها على الإنشاء؛ لكن الجمله الخبريه فى محل كلامنا ليست كذ لكك,. الجمله الخبريه فى هذه الروايات هى من 
متممّات الشرط ومن توابعه(من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلكك) ومن الواضح أنَّ الشرط وتوابعه ومتممّاته كلها بمنزله 
الموضوع للحكم الشرعىء والموضوع دائماً يؤخذ مفروض الوجود والتحقق وليس المتكلّم فى مقام الدعوه إليه والحتٌ عليه 
وَإِنْما يؤخذ مفروض الوجود والتحققء ولا يتوم أحد أن الشرط يمكن أنْ يّفهم منه الطلب, سواء كان مباشره؛ أو بواسطه كونه 
إخبار والإخبار فى مقام الإنشاء وبُحمل على الإنشاءء على كلا التقديرين لا يُفهم منه ذلك. فإذا قيل(إذا سافرت فقضرر) لا يُفهم 
ميااطات السدوه لنااتنى :سيا آذ التق عد هروس الرجوة روتسد رمن عيم طن افك أنو مدن تشدرن السك عل 
عليه هذا الحكم؛ ولذا يكون الشرط وكل توابعه لا-هى إنشاء ولا هى إخبار» فهى جمله غير تامّه لا يصح السكوت عليهاء لا 
نستطيع أنْ نقول أنَّ(من سافر فليْقضر) هى إخبار عن السفرء وهذا الإخبار نحمله على الإنشاء» فضللا عن أنْ نقول أنّها ظاهره فى 
طلب السفر وإن طلب السفرء كلا هى ليست كذلكء (فعمله) فى هذه الروايات هى من هذا القبيل؛ لأنّها من توابع الشرط ومن 
متمماته» والشرط زتؤايعة كلها أخلات مفروضه الحصول والتحققٌء(من بلغه ثواب على عمل فعمله) يعنى افتٌّرض أنه عمل ذلكك 
العمل» بعد ذلكك يأتى الجواب(كان له.ذلكك الثواب): فليس لها قابليه على أن تحمل على الانشاء والطلبه» :وإنّما هى مأخوذه 
مفروضه الوجود والتحقق ولا معنى فيها للطلب والإنشاء؛ بل لا معنى فيها حتّى للإخبارء فهذا الوجه أيضاً لا يكون تاماً لإثبات 
الاحتمال الثانى. 


ص : 71/17 


الذى يظهر من مطاوى الكلمات والدروس السابقه أن هناكك شيئين ينبغى الالتفات إليهما: 


الأمر الأوّل: أننا لا يمكننا إنكار ظهور هذه الروايات فى أنّها فى مقام الحتٌ والترغيب على العمل» وأما افتراض أن ترنّب الثواب 
فيها من باب التفضل والإحسانء الظاهر أنْ هذا خلاف سياقهاء الذى يّفهم من سياق هذه الروايات أنّها فى مقام السك والترفيتب 
على العملء يعنى يحنّه على العمل الذى بلغه عليه الثواب. 


الأمر الثانى: أثنا نستظهر أن الثواب فى كل هذه الروايات» فى المطلقات والمقيدات» أن الثواب رُتب على العمل الخاص لا على 
ذات العملء يعنى على الحصّه الانقياديّه من العمل» يعنى على العمل المأتى به برجاء تحصيل الثواب الذى بلغه. استظهار هذا 
الأمر من المقتّدات واضح. أمًا من المطلقات تبعاً للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). إذن: العمل الذى رُتب عليه الثواب فى كل هذه 
الروايات هو الحصه الانقياديه من العمل» أى العمل المأتى به بداعى تحصيل الثواب. إذا ضممنا الأمر الثانى إلى الأمر الأوّل وهو 
أن الروايات فى مقام الترغيب والحتٌ على الاثيان بالعمل الذى بلغه عليه الثواب؛ يكون أقرب الاحتمالات المتقدّمه لتفسير هذه 
الروايات هو الاحتمال الأوّل» وهو أنَّ هذه الروايات فى مقام الإرشاد إلى حُسن الانقياد عقالاً» وحسن الاحتياط عقاللا» وحسن 
الانبعاث من المطلوبيه الاحتماليه» وهذا أمر يدركه العقلء العقل يحكم بحسن الانقياد» الروايات ترشد إلى هذاء هذه الروايات 
هى فى مقام الإرشاد إلى ذلكء وهذا شىء يدركه العقل, حسن الانقياد واستحقاق المنقاد للثواب» واستحقاق المحتاط للثواب 
هذا شىء يدركه العقلء والروايات فى مقام الإرشاد إلى ذلك. 


ص: 1" 


نعم» الذى يقف أمام أنْ يُلتزم بالاحتمال الأوّل فقط هو مسأله أن ظاهر الروايات هو إعطاء نفس الثواب الذى بلغه. وقلنا أن 
المقصود بها ليس هو نفسه من جميع الجهات. وإِنْما نفسه من جهه الكم والكيفء ما هو حجم الثواب الذى بلغك, ومقداره 
هو نفسه يُعطى لككء. هذا هو ظاهر الروايات» وهذا ظهور لا ينبغى إنكاره» من الواضح أن العقل لا يدرك ذلك العقل يقول 
أن الاثقياد حسنء والمتقاد يستحق الثوان» لكن لا تشخص كمه ونوغيه الثواب الذى يستحقه المنقادء لا يدركك هذاء الروايات 
تعطى له نفس الثواب الذى بلغه؛ من هنا لابدٌ كددشد رك فيل إل جه امن التلفتق'رين الاكنال الأول ون الاسحسمالن 
الرابع الذى هو وعد من قبل المولى بإعطاء الثواب بأن يُقال: المولى فى هذه الخصوصيه. فى كميه الثواب ونوعيته وعد المكلف 
بإعطائه نفس ما بلغه. هنا أعمل المولويه فى هذا الجانب فقطء هو فى مقام الإرشاد إلى حسن الانقياد» واستحقاق المنقاد لأصل 
الثواب» لكن فى مقام تحديد نوعيه وكميه الثواب هو أعمل مولويته ووعد العبد بأن يُعطيه نفس ذلكك الثواب كمّاً وكيفاً الذى 
بلغه. هذا شىء لا يدركه العقلء فلابدٌ من تطعيم الاحتمال الأوّل بالاحتمال الرابع المتقدّم, وبالتلفيق بين هذين الاحتمالين يكون 
هو الوجه ال.قرب فى تفسير هذه الروايات؛ وبناءً عليه لا يثبت الاستحباب النفسى للفعل بعنوان(البلوغ)» وكذلكك لا يثبت 
الاسختصمات التتتسئ' الفجل بعنواتة الأولى» عت 'لء الاحتمال النائى :ولا الاخيمال الثالك» وإتماءهو إرشاة إلى سن الانقياد إلى 
المولى» وحُسن الانبعاث للمطلوبيه الاحتماليه مع الا-لتزام بإعطاء نفس الثواب الذى بلغه للمكلف. هذا تمام الكلام فى قاعده 
التسامح فى أدلّه السنن. 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 
بعد أنْ أكملنا الكلام عن أصل قاعده التسامح فى أدلّه السئن يقع الكلام فى بعض الأمور المرتبطه بهذه القاعده: 


الأمر الأؤّل: لا إشكال فى شمول أخبار(من بلغ) لحاله بلوغ الثواب بالدلاله المطابقيه كما إذا قام خبر ضعيف على ترتّب الثواب 
على عمل بحيث يدل بالمطابقه على ترتّب الثواب على العمل» هذا هو القدر المتيقن من هذه الأخبار» لكن هل تشمل الأخبار 
حاله بلوغ الثواب بالدلاله الالتزاميه ؟ كما إذا قام خبر ضعيف على استحباب فعل» هناكك فرق بين أنْ يقوم الخبر الضعيف على 
ترنّب الثواب على عملء هذا يدل على ترتّب الثواب بالدلاله المطابقيه» وتاره يقوم الخبر الضعيف على استحباب عملء المدلول 
المطابقى للخبر هو استحباب الفعل؛ لكن المدلول الإلتزامى للخبر هو ترئّب الثواب عليه» فيكون الخبر دالا على ترتب الثواب 
لكن بالدلاله الاللتزاميه» باعتبار الملا-زمه بين استحباب الفعل وبين ترتب الثواب عليه؛ فحينئذٍ هل يكون هذا أيضاً مشمولاً 
للأخبار» فيجرى فيه الكلام السابق» أو لا ؟ 


الظاهر كما ذكر المحققون أنه مشمول لتلكك الأخبار» فلا فرق بين أنْ يقوم الخبر الضعيف على ترتّب الثواب على عمل» وبين 
أن يقوم الخبر الضعيف على استحباب العمل؛ كل منهما يكون داخللاً فى هذه الأخبار ومشمولاً لهاء وذلكك باعتبار أن الإخبار 
عن استحباب الفعل هو إخبار بالدلاله الالتزاميه عن ترتب الثواب عليه» فيصدق على هذا أنه بلغه ثواب على عملء فعمله كان له 
ذلك الثواب» فيدخل فى الأخبار؛ وحينئذٍ يجرى فيه الكلام السابق. 
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لكن يبقى سؤال: وهو هل تشمل الأخبار حاله أخرى وهى حاله قيام الخبر الضعيف على الوجوبء الحاله الأولى التى هى القدر 
المتيقّن من الأخبار هى أنْ يقوم الخبر الضعيف على ترتب الثواب على عملء الحاله الثانيه هى أنْ يقوم الخبر الضعيف على 
اسعضباب الفعا + هذا أنضاً فلنا آنه مشيول للأخمار) لأنّ الإخبار عن الاستعات إغفار غن تزتي النواب على العمل المسهفي: 
لكن لو دل الخبر الضعيف على وجوب فعل» هل تشمله هذه الأخبار, أو لا ؟ 


قد يقال: أنه مشمول لتلكك الأخبار, باعتبار أن الإخبار عن الوجوب أيضاً هو أخبار عن ترنّبٍ الثواب على الفعل بحكم الملازمه 
بين وجوب شىءٍ وبين رجحانه وترتب الثواب عليه كما هو الحال فى الإخبار عن الاستحباب لو قام الخبر الضعيف على 
الاستحباب» كيف هناكك جعلنا هذه الحاله داخله فى الأخبار باعتبار الملازمه بين استحباب الفعل وبين رجحانه وترئّب الثواب 
عليهه كذلك ما إذا قام الخبر الضعيف على وجوب شىءيء هنا أيضاً توجد ملازمه بين وجوب الشىء وبين ترتّبٍ الثواب على 
فعله» غايه الأمر أنّه فى هذه الحاله الأخيره الخبر الضعيف على الوجوب كما هو إخبار عن ترنّبٍ الثواب على الفعل» كذلكك هو 
إخبار عن ترتّب العقاب على الترك؛ لأننّه يدل على الوجوب. وبالملا-زمه هو يدل على ترتّبٍ العقاب على التركك كما يدل 
بالملا-زمه على ترتّب الثواب على الفعل؛ فيقال: إِنّهِ وإِنْ كان إخباراً عن ترنّب العقاب على التركء لكنٌ هذا العقاب لا يثبت 


بالخبر الضعيفء وإِنّما الذى يثبت على تقدير تمامته أخبار(من بلغ) وأنْ نستفيد منها شىء هو إخبار عن الثواب لا الإخبار عن 
العقاب» فالخبر الضعيف الدال على الوجوب وإِنْ كان هو إخبار عن ترتّب العقاب على الترككء لكنّ العقاب لا يثبت بالخبر 
الضعيف كما هو واضح. باعتبار أنْ القاعده مختضّه بالإخبار عن الثواب لا الإخبار عن العقاب» وكون الخبر إخبار عن ترتب 
العقاب على الترك لا يمنع من شمول القاعده وأخبار(من بلغ) للخبر الضعيف الدال على الوجوب باعتباره إخباراً عن ترتّب 
الشواب على الفعل؛ فيترتب الثواب على الفعل؛ وهذا الخبر يكون إخباراً عن ترتّب الثواب على هذا الفعل» هو حكم بلسان 
الوجوب لا بلسان الاستحباب» فيكون مشمولا للقاعده ويّلتزم ---- بناءً على بعض التفسيرات السابقه لأخبار(من بلغ) 0 
-- أيضاً باستحباب الفعل الذى قام خبر ضعيف على وجوبه باعتبار أنْ أخبار(من بلغ) تشمله وتقول هذا بلغه ثواب على عمل» 
فعمله كان له ذلك الثواب» فإذا استفدنا من تلكك الأخبار بعض الاحتمالات السابقه وهو الاستحباب النفسى للفعل بعنوان البلوغ 
يُلتزم هنا باستحباب هذا الفعل الذى قام الخبر الضعيف على وجوبه. ولعله لذلكك أفتى بعض الفقهاء باستحباب الفعل إذا قام 
على وجوبه خبر ضعيف. لعل الالتزام بالاستحباب هو من هذا البابء باعتبار أَنّهم يرون أن هذا الخبر الضعيف مشمول للقاعده 
واه علق اعفن الاسبيالات السابقه كاه ايتصيات العم : 
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هذا الذى يقال فى ما إذا قام الخبر الضعيف على الوجوب وأنّ هذه الحاله أيضاً مشموله للأخبار» هذا يمكن التأمّل فيه» باعتبار 
أنْ ما تقدّم سانقا من أن ظاهر جميع الأخبار المطلقه والمقدّيده هو الإتيان بالعمل بداعى تحصيل الثوابء إِما باعتبار تصريح 
الروايات بالتماس ذلك الثوابء وإِمّا باعتبار التفريع الموجود فى المطلقات(فعمله) حيث قلنا أن الروايات فرّعت العمل على بلوغ 
الثواب بحيث أنّ بلوغ الثواب يكون مؤثراً فى العمل» وقلنا أنّهِ لا معنى لتأثير بلوغ الثواب فى العمل إل باعتبار أن بلوغ الثواب 
يورث الاحتمال أو الظنّء ويكون المكلف قد جاء بالعمل بداعى ذلكك الظنء وذلكك الاحتمال؛ لأنّ بلوغ الثواب يورث احتمال 
الثواب» صدر العمل بداعى ذلكك الاحتمال» فيكون العمل صادراً بداعى تحصيل الثواب أو برجاء إدراكك ذلكك الثواب» باعتبار 
أنْ بلوغ الثواب يورث احتمال الثواب» هذا معناه أَنْ موضوع الأخاو هو العمل اند يدهن المكلف تدان تحصتيل الثوانة 
الذى بلغهء وهذا صدقه واضح جدّاً فى المستحتبات» يعنى عندما يقوم الخبر الضعيف على الاستحباب وعلى ترتب الثواب صدقه 
واضح؛ لأنّْ الذى بلغه الاستحباب بالخبر الضعيف يصدق عليه أنه عمل ذلك العمل رجاء تحصيل ذلك الثواب؛ لأنّ الذى يأتى 
بالمستحب الذى قام عليه الخبر الضعيف يأتى به بداعى تحصيل ثوابه» وأمًا صدقه على الخبر الضعيف الدال على الوجوب. 
فليس واضحاًء على الأقل نشككك فى شمول الأخبار لهذه الحاله؛ لأنّ العمل الذى يصدر من المكلف الذى دل الخبر الضعيف 
على وجوبه عندما يصدر منه لا يصدر العمل منه عاده بداعى تحصيل الثواب, وإِنْ كان يمكن فرض صدوره منه بداعى تحصيل 
الثواب, الامتشال والإتيان بالفعل فى الواجبات لا يصدر بداعى تحصيل الثواب على الفعلء وإِنّما عاده يصدر بداعى التخلص 
وتجنْب العقاب الذى يثبت على مخالفه هذا التكليف؛ ولذا هناكك فرق بين المستحببات وبين الواجبات» امتثال المستحات عاده 
بكرن داقن محصيل الوا الزاتحبات باقن بها الدكلف عاذ ولس ذاتما تداع التخلض من العفاي الدد فت على التخالفة 
إذن: هو يمتثل ويأتى بالفعل للتخلص من العقاب لا لتحصيل الثواب على الفعل. هذا الشىء الذى نقوله أن المستحبات تختلف 
عن الواجبات» العاده جاريه على الإتيان بالمستحب برجاء تحصيل الثواب؛ ولذا يكون مشمولاً للأخبار؛ لأنّ موضوع الأخبار كما 
قلنا هو الإتيان بالفعل بداعى تحصيل الثواب؛ وفى الواجبات المكلف لا يأتى بالفعل بداعى تحصيل الثوابء وإِنّما يمتثل ويأتى 
بالفعل للفرار عن العقاب الذى يترتب على المخالفه؛ فلا يكون صدق الأخبار عليه واضحاًء موضوع الأخبار هو العمل الذى 
يصدر من المكلف بداعى تحصيل الثواب» هذا لا يأتى بالفعل بداعى تحصيل الثوابء وإِنّما يأتى بالفعل الذى قام عليه الخبر 
الفيحف وكل على :وجو ب اللتحلصن رمه العقنات :علج المخالفه للقزاز من العقتاك اذى هرقي علن الببسالقه ومن هنا يكرن 
مكداق لخداو وشتهو لا له زوين افا على الأقل نشككك فى شمول الأخبار لهذه الحاله الثالثه» وهى حاله ما إذا قام الخبر 
الضعيف على الوجوب, وإثبات الاستحباب لو قلنا ببعض الاحتمالاءت السابقه يكون مشكللا حينئلٍء ومن هنا يظهر الحال فى 
الحاله الرابعه وهى حاله ما إذا قام لض القتدت غلك الحعزية فق كين هذه الحاله ا نهنا تجمرله للكفان غاب الام تاللا 
نثبت بذلكك استحباب الفعل كما هو واضح. وإنما نثبت بذلك استحباب الترك؛ لأنّ حرمه الشىء والنهى عنه تعنى طلب تركه 
ومن هنا يكون تركك الشىء الحرام راجحاً ومطلوباً» والملازمه ثابته بين رجحان الشىء ومطلوبيته وبين ترتب الثواب عليه ولا 
فلاقى بين مطلوبيه الفعل ومطلوبيه التركء الملا-زمه لا تفرّق بينهماء كما أن رجحان الفعل ومطلوبيته يلازم ترتب الثواب على 
الفعل» رجحان الترك ومطلوبيته أيضاً تلازم ترنّبٍ الثواب على التركك, فكأنّه هذا بلغه تربّب الثواب على التركء لكن بالدلاله 
الالتزاميه» فيكون مشمولاً للأخبار التى تقول(من بلغه ثواب على شىء فجاء به» أو بلغه الثواب على التركثء فتركه كان له ذلكك) 
فيكون مشمولاً بالأخبار» فإن قلنا أن هذا ينبت الاستحباب» فهذا يثبت استحباب التركك» أو يثبت كراهه الفعل» لكن بالنتيجه هو 
كوو تورلا بالأخبار ببيان أن النهى والتحريم يعنى طلب التركء وهذا يعنى أن ترك الحرام راجح ومطلوب. والمطلوبيه 
والرجحان يلا-زم ترتب الثواب على الأ-مر الراجح؛ سواء كان فعلك أو كان تركاً. الأمر الراجح فى محل الكلام هو الترككء 


والمطلوبيه ثابته للترككء وترك الحرام مطلوب للشارع؛ وراجحء وعندما يكون راجحاً يكون ملازماً لترنّب الثواب عليه فتشمله 
الأخبار» وإذا قلنا باستفاده الاستحباب النفسى؟ حينئٍ نستفيد استحباب الترككء فيثبت أن التركك مستحب. 
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أقول: قد يُتختيل هذا الكلام» لكنّ الذى يدفعه عموماًء يعنى أنْ الصحيح فى هذا الفرض الرابع هو عدم شمول الأخبار لحاله ما 
إذا قام الخبر الضعيف على التحريم» وذلكك لعدّه أمور منها: 


الأأمر الأوّل: ما أشرنا إليه فى الحاله السابقه وهى حاله ما إذا قام الخبر الضعيف على الوجوب. فَأَنَنَا هناكك إذا توقفنا وتأملنا فى 
شمول الأخبار لهذه الحاله؛ فأن عدم الشمول فى المقام يكون أوضح. باعتبار أن فى المحرمات واضح أن الامتثال لا يكون 
لغرض تحصيل الثواب على التركء وإِنّما يكون لغرض الفرار من العقاب المترتب على الفعل؛ فالمكلف إِنّما يمتثل النهى 
ويتركك الحرام لا لأجل أنْ يحصل على مصلحه وثواب على الترككء وإِنّما لكى يتجئّب العقاب المترتب على الفعل؛ هنا عدم 
شمول الأخبار لهذه الحاله أوضح من عدم شمولها للحاله السابقه. باعتبار أن من الواضح فى باب المحرّمات أن الامتثال يكون 
لغرض الفرار من العقوبه المترتبه على الفعل» وليس لأجل تحصيل الثواب» هذا بناءً على تسليم تحصيل الثواب د عع د ويم 
مناقشته ---- المترتب على تركك الحرام» ومن هنا يكون شمول الأخبار لهذه الحاله خلاف الظاهر جدَّاًء فأنّ ظاهر الأخبار هو 
أن الإتيان بالعمل هو لغرض تحصيل الثواب» وهذا هو موضوع الأخبار» وهذا لا يصدق فى باب المحرّمات» يعنى فى باب قيام 
الخبر الضعيف على حرمه شىء. 


الأمر الثانى: التشكيكك فى صدق بلوغ الثواب فى هذه الحاله حتّى لو سلمنا تفسير النهى والتحريم بطلب التركك ولم نفسّره بالزجر 
على الفعل» لكن طلب التركك فى المحرّمات هل هو لأجل وجود مصلحه فى التركك تقتضى رجحانه؛ أو لأجل وجود مفسده فى 
الفعل تقتضى مرجوحيه الفعل ؟ من الواضح أنّ الجواب هو الثانى» حنّى لو فت رنا النهى والتحريم بطلب الترك, بمعنى أن 
الشارع يطلب ترك شرب الخمرء لكن يطلبه ليس لأجل وجود مصاحه فى التركك بحيث تقتضى رجحان التركك لوجود مصلحه 
فيه» وإِنّما هو يطلب تركه باعتبار وجود مفسده فى الفعل تقتضى مرجوحيته؛ فطلب الترك فى المحرّمات ليس لأجل وجود 
مصلحه فى التركك ليس لأجل وجود مصلحه فى التركك ورجحان فيه حتّى نستفيد من ذلكك ترتب الثواب عليه باعتبار الملازمه 
بين مطلوبيه التركك وبين ترتب الثواب عليه وندخله حينئذٍ فى أخبار(من بلغ)؛ لأنّ هذا يدل على رجحان التركك ومطلوبيته وهى 
تلا-زم ترتب الثواب عليه فيصدق عليه أنه بلغه الثواب على التركك؛ وحينئفٍ تشمله الأخبار ويثبت استحباب الترك. كلاء طلب 
الترك فى باب المحرّمات لو سلّمناه» فهو ليس لأجل وجود مصلحه فى الترك؛ بل لأجل مفسده فى الفعل تقتضى مرجوحيته؛ 
ولذلك طلب تركه. فصدق بلوغ الثواب فى هذا الفرض ممنوع؛ بل لا يصدق أَنْهِ بلغه ثواب على هذا العملء على الأقل بالنظر 
العرفى فى ما نفهم عرفاً من هذا الدليل أن موضوعه. بلوغ الثواب على شىء, عندما يقوم الخبر الضعيف على حرمه شىي لا 
يصدق عليه أنّه بلغه الثواب على تركك ذلكك الحرام؛ لأنّه إِنْ فس رنا النهى بالزجرء فواضح أنه لا يوجد طلب الترككء والتركك 
أصلاً ليس مطلوباًء وإِنّما هو يزجر عن الفعل لمفسدو فيه؛ بل حتّى إذا فتّ.رناه بطلب التركك فنقول أن طلب التركك ليس لأجل 
وجود ملاكك فى الترك اقتضى طلبه؛ ومحبوبيه ورجحان فى الترك. وإِنّما هو لأجل وجود مفسده ومرجوحيه فى الفعل اقتتضت 
أن ينهى عنه. أى أنْ يطلب تركه. فصدق بلوغ الثواب فى محل الكلام لأيضاً ليس واضحاً. 


ص: إرخ7 


الأمر الثالث: وعلى ضوئه أيضاً نستبعد شمول الأخبار لحاله قيام الخبر الضعيف على التحريم هو مسأله أن الذى يوجد فى الأخبار 
هو بلوغ الثواب على العمل؛ والعمل ظاهر فى الأمر الوجودىء وتعميمه للترك هذا غير واضح؛ خصوصاً بعد هذا التفريع (من بلغه 
ثواب على عملء فعمله) صدقه واضح جدّاً فى باب المستحبات, والواجبات» أى قيام الخبر الضعيف على الاستحباب أو على 
الوجوبء أو على بلوغ الثواب؛ لأنٌ العمل أمر وجودى بلغه ثواب عليه فجاء به. فيصدق عليه. وأمًا عندما يقوم الخبر الضعيف 
على تحريم شىء؛ فلكى تكون الأخبار شامله له لابدٌ أَنْ نقول(من بلغه ثواب على التركث) ثم يقال(فعمله) أى فعمل التركء هذا 
خلاف الظاهرء فأنّ الظاهر من العملء خصوصاً بعد تفريع(فعمله) على ما قبلهاء هو أن المقصود بالعمل الذى بلغه ثواب عليه هو 
الأمر الوجودى. أى الفعل كما هو الحال فى الواجبات والمستحباتء وأما فى التحريم» فشمول الأخبار له خلاف الظاهر» فلهذه 
الأمور يمكن أنْ نقول أنْ شمول الأخبار للخبر الضعيف الدال على التحريم ممنوع. 


يبقى الكلام فى حاله أخيره» وهى الحاله الخامسه» وهى حاله قيام الخبر الضعيف على الكراهه؛ هنا أيضاً قد يُتوهّم على غرار ما 
فى الحاله السابقه أنّ هذه الحاله مشموله لأخبار(من بلغ) بنفس البيان السابق, باعتبار أن الكراهه تعنى طلب التركك ورجحانه 
وبالملا-زمه بين رجحان الترك وطلبه» ولو على مستوى الكراهه يثبت ترتّبٍ الثواب على الترك, لأجل كونه مطلوباً وراجحاً. 
فيصدق عليه أنّه بلغه ثواب على الترككء فتشمله الأخبار» وقد عصددم ول فقي التسيرات عمدت تك سات التركةه فاذا 


قام خبر ضعيف على الكراهه نثبت به استحباب التركك, أو نثبت به الكراهه. 


ص: 0 


أقول: هذا الفرض الخامس أيضاً حاله حال الفرض الرابع؛ لأنْ كل النكات التى ذكرت هناك والتى منعت من شمول الأخبار 
للفرض الرابع تجرى فى المقام وتمنع من شمول الأخبار للفرض الخامس أيضاً. النكته الأخيره التى ذكرناها جريانها فى المقام 
واضح؛ لأننا قلنا أنّ ظاهر الأخبار هو من بلغه ثواب على عملء فعمله. هذا ظاهر فى أنّ المقصود به هو الأمر الوجودى وشمول 
ذلك للترك هو خلاف الظاهر من دون فرق بين أنْ يكون الترك لازم كما فى المحرمات,ه أو الترك غير لا-زم كما فى 
المكروهات؛ الظاهر من الأخبار هو الأمر الوجودىء إذا بلغه ثواب عليه؛ فحينئنٍ يكون مشمولاً للأخبار» أمَا فى هذا الفرض فلم 
قلق ترات علج الأمر الوجود عه وإ نهنا تلع توااحه علق الث كم فمديول ايان له ليين وا عسي ,والنكعة النانه رفيا ار 3 
المقام؛ وهى نكته التشكيكك فى صدق البلوغ» بقطع النظر عن العمل وكون الظاهر منه هو الأسمر الوجودىء وإِنّما أصل بلوغ 
الثواب فى المقام غير واضح كما قلنا فى بحث التحريم, باعتبار أنْ الكراهه حتّى إذا فسرناها بطلب التركك بمستوى الكراهه. هذه 
لم تنشأ من مصلحه فى التركك تقتضى طلبه على مستوى الكراهه؛ وإِنّما نشأت من مفسده وحزازه فى الفعل» وهذا هو السبب فى 
النهى عنه نهياً كراهتياًء أو بعباره أخرى: طلب تركه بنحو الكراهه؛ هو يطلب تركه لا لمصلحه فى الترككء وإِنّما يطلب تركه 
لحزازه ومفسده فى الفعل؛ فيكون نظير الحرام» صدق بلوغ الثواب عليه يكون غير واضح. والنكته الأولى أيضاً تجرى فى المقام» 
وهى نكته التفريع, أنّ الأخبار ظاهره فى أنّ العمل فُرَع على بلوغ الثواب واستفدنا من هذا أن موضوع الأخبار هو الإتيان بالعمل 
بداعى تحصيل الثواب» شمولها للمكروهات غير واضح؛ وشمولها للمستحبات غير واضح؛ بل شككنا فى شمولها حتّى للواجبات؛ 
لأنّ من الواضح أنّه فى المكروهات والمحرمات على الأقل --- الإنسان لا يتركك المكروه بداععى تحصيل الثواب» 
وإِنّما يترك المكروه بداعى الفرار عن الحزازه الموجوده فى الفعل كما هو الحال فى المحرّمات» يترك الحرام للفرار عن 
المفسده الموجوده فى الفعل لا أنه يترك الحرام لغرض تحصيل الثواب» هذا الشىء لو افق حصوله. فهو نادر جدَاًء عاده 
المكلف فى المحوّمات والمكروهات يمتثل؛ يعنى يتركك الفعل لغرض الفرار عن المفسده والحزازه الموجوده فيه لا لتحصيل 
الثواب الثابت فى التركك» لو سلّمنا ثبوته وتنزّلنا عن الملاحظات السابقه» مع ذلكك نقول لا يكون مشمولاً للأخبار؛ لأنّ موضوع 
الأخبار هو من يأتى بما بلغه عليه الثواب لغرض تحصيل الثواب؛ هذا حتّى لو فرضنا أنّهِ بلغه الثواب على الترككء لو تنزلّنا وسلمنا 
ذلك, لكن هذا عاده لا يأتى بما بلغه عليه الثواب وهو التركك لغرض تحصيل الثوابء وإنّما يأتى به لغرض الفرار من المفسده 
والعقاب الذى يترب على الفعل. 


ص: 16 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


الأمر الثانى: لا إشكال فى شمول أخبار(من بلغ) لحاله الإخبار عن بلوغ الثواب عن حسٌء وهذه الحاله أيضاً هى القدر المتيقن 
لهذه الأخبار» ويقع الكلام فى أنّه هل تشمل الأخبار البلوغ الناشئ عن الإخبار الحدسى لا الحسّرى ؟ ومثّل لذلكك بما إذا أفتى 
الفقه بالاسكحاب» فأله يفير أبضا عرد كزين النوات على ذلك الفحل الذى أن باستحيابه باعبار الماكؤمه المتقدمه بيخ 
الاستحباب وبين ترتب الثواب» غايه الأمر أن الملازمه هنا تكون بين الخبرين الحدسيين؛ لأنّه يخبر عن الاستحباب عن حدس» 
وهذا الكي الحدسين سبد الايتييات يلازم الخبر الحدسى عن ترتب الثواب» فهل تشمل الأخبار هذا النحو من اده 
5 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١1(‏ ذكر ذلكك وذكر بأنّه لا ببيعد شمول الأخبار لفتوى الفقيه. ويحقق ذلكك البلوغ المعتبر فى هذه 
الأخارءوة كرياة فعوى اعراق هذه الأخار إلى الاخبار الحسشىء أو انصرافها عن الأخبار الحدسى يعيد جذا. 


هذا الذى ذكره(قدّس سرّه) يبتنى على أمريق: 


الأأمر الأوّل: ما أشار إليه من شمول الأخبار للإخبار عن حدس وعدم اختصاصها بالإخبار عن حسٌء يعنى أن الإخبار يحقق 
البلوغ» فيصح للمنقول إليه أنْ يقول بلغنى ثوابء أو بلغنى الاستحباب» هذا البلوغ المتقوّم بالإخبار لا يختص بالإخبار عن حسٌ؛ 
نل يقمل الأغار عو حديره فلك اتجدل الأخاز شافله لقتوى النقه لأبد من هذا الأفرامي والآ لو كانت الأخار عد 
لكر الاق عن نكس بالخصرسي» قحيفل ا تكو الأسيار سامله لقتو الاق 


ص: 21 


.:04 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج *؛ ص‎ -١ 


الأمر الثانى: أن معنى فتوى الفقيه إذا أفتى بالاستحباب هو الإخبار حدساً عن الاستحباب, يعنى يخبر عن الاستحباب» غايه الأمر 
أن إخباره ليس إخباراً حتديا وإنّما هو إخبار حدسى. وأمًا إذا فس رنا فتوى الفقيه بأنّها تعنى الإخبار عن رأيه واجتهاده؛ هنا قد 
يشككك فى شمول الأخبار لفتوى الفقيه» حتّى إذا قلنا أن الأخبار تشمل الإخبار عن حدسء لكن شمولها لفتوى الفقيه مبنى على 
تفسير فتوى الفقيه بأنّها إخبار عن الاستحبابه أو عن ترتب الثواب لكن عن حدس أما إذا فشرنا فتوى الفقيه بأنّها ليست إخباراً 
عن ترتب الثواب, أو الاستحبابء وإِنّما إخبار عن رأيه ونظره؛ حينئذٍ قد يشككك فى شمول الأخبار لفتوى الفقيه. باعتبار أن 
الملازمه بين نظره المؤدى إلى الاستحباب وبين ترتب الثواب ليست واضحه فالملازمه قائمه بين الاستحباب الذى يحكى عن 
هذا الخبر وبين ترتب الثواب» وإذا قلنا قام الخبر الضعيض على الاستحبابء فأنّه يكون مشمولاً للأخبار؛ للملازمه بين الاستحباب 


الذى يحكى عنه الخبر وبين ترتب الثواب» فتشمله الأخبار؛ لأنّ هذا يخبر عن ترنّبٍ الثوابء لكن بالملازمه» فيصدق البلوغ, أمَا 


إذا فرضنا أنّ هذا لا يخبر عن الاستحبابء وإِنّما يخبر عن نظره ورأيه» فليس هناكك ملازمه بين نظره وبين ترتّب الثوابء وإِنّما 
الملازمه قائمه بين الاستحباب الواقعى المحكى بهذا الخبر وبين ترتب الثواب. أمّا نظر المجتهد, يخبر عن رأيه ونظره؛ الملازمه 
غير واضحه: ومن هنا قد يشككك فى شمول الأخبار لفتوى الفقيه إذا فبّدرنا فتواه بأنّها عن نظره واجتهاده؛ لنقل هى أخبار عن 
نظره واجتهاده وليست إخباراً عن الحكم الواقعى. 


فإذاتم هذان الأسمران» يعنى قلنا بشمول الأخبار للإخبار عن حدس وعدم اختصاصه بالإخبار عن حس. هذا أولاء والثانى أننا 
فسّدرنا فتوى الفقيه بأنّها إخبار عن الحكم الواقعى» أى عن الاستحباب لكن عن حدس إذا تم هذان الأمران حينئذٍ يتم ما ذكره 
السيد الخوثى (قدّس سرّه) من شمول الأخبار لفتوى الفقيه. 


ص: وخ 


لكن يمكن التأمّل فى الأمر الأوّل على الأقل» يعنى فى شمول الأخبار للإخبار عن حدسء والتأمّل ينشأ من أنه قد يقال: أن ظاهر 
الأخبار هو الاختصاص بالإخبار عن حسٌ وعدم شموله للإخبار عن حدس: على الأقل تأخذ الزواية السحره سد وس يه 
ملاع بو نال وال تقول (دق يله عن اللي القى الاسرمو لوي الت مون القرات لسلا كاه أجر ذلكك له وإِنْ كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لم يقله). )١(‏ يمكن تفسيرها بما هو أعم من الإخبار الحسّى والإخبار الحدسىء لكن الظاهر 
منها هو الإخبار عن حس؛ لأنّ النقل عن شخص ظاهر فى النقل الحشدىء البلوغ عن النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) يستبطن 
التقال نه والنقل عن الس الى الله عليه وا له ,ويلع به فى تك ديه اه قن النق ل |العسترن ا بوتسبيولة لقان اديس يوق 
بمعنى أنه يُفهم منه الأعم من النقل الحسّرى والحدسى يحتاج إلى قرينه» الظهور الأوّلى للنقل والإخبار الذى هو مقوّم للبلوغ هو 
النقل عن حسٌ لا النتقل عن حدسء وكذلكك إذا قال:(نقل لى عن فلان) هو ظاهر فى النقل الحسّرىء افتراض النقل الحدسى 
يناع إلن اريتة خصوضا مع قولة ف الكل :ران كان رسزل الل ضاق اللاعليه وآلدنوسلم لم يفله) هذا بوقة 01 المختصيوه فين 
المقام هو النقل الحترى لا النقل الحدسى إلا بالتأويل؛ لكنّه خلاف الظاهرء فالظهور الأوّلى لهذه الروايات هو البلوغ الناشئ من 
التقل الحشى. 


نعم» لا نشترط فى النقل الحسّرى أن عكوق داشر ا اول حت لو كان رراسظه أو بوساقطء ب السيمهر قال عدي ولس اتدل 
حدسياء شمول مثل هذه الألسنه فى الروايات لفتوى الفقيه ليس واضحاء ولا أقل من التشكيكك فى ذلكك. 


ص: ك0 


." ص ١ل أبواب مقدّمه العبادات» باب 2.18 ح‎ .١ وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج‎ -١ 


وأمّا الأأمر الثانى الذى ذكر وهو التفصيل فى فتوى الفقيه بين كونها إخباراً عن الحكم, وبين كونها إخباراً عن الرأى والنظ, 
فيبدو أنه على كلا التقديرين يخبر عن الحكم الشرعى حتّى لو أخبر عن نظره؛ فحتى لو فرضنا أنه أخبر عن نظره ورأيه» لكن هو 
يخبر عن نظره؛ يعنى يخبر أن رأيه هو الاستحباب, لكنٌ الاستحباب حكم شرعى واقعى» هو يقول نظرى هو الاستحباب؛ يعنى 
الاستحباب كحكم شرعى واقعى. إذن: عندما يُخبر الفقيه عن نظره هو فى الحقيقه يخبر عن الحكم الشرعى الواقعى الذى هو 
عباره عن الاستحباب» وبالنتيجه إخبار عن الاستحباب وعن الحكم الشرعى الواقعى» فسواء قلنا أن فتوى الفقيه هى عباره عن 
الإخبار عن الحكم الشرعى الواقعى» أو إخبار عن نظره. بالنتيجه إخباره عن نظره هو إخبار عن الحكم الشرعى الواقعى الذى هو 
الاستحبابء فعندما يقول نظرى هو الاستحباب يعنى أنْ حكم هذا العمل عند الشارع وفى الشريعه هو الاستحباب» غايه الأمر أنه 
يُخبر عنه عن حدس؛ إذ المفروض فى محل كلامنا أنّهِ لا ينقل هذا حش وإِنّما ينقله حدساًء لكن هو إخبار عن الحكم الشرعى 
الواقعى» رأى الأيحات يعنى رأى أن هذا العمل حكمه الشرعى الواقعى هو الاستحباب,. فلا فرق بين التفسيرين لفتوى الفقيه 
فعلى كلا التقديرين هو إخبار عن الحكم الشرعى الواقعى حدساًء فإذا قلنا بتماميه الأمر الأوّل؛ حينئذٍ يتم شمول الأخبار لفتوى 
الفقيه» وإذا ناقشنا فى الأمر الأوّل وتوقّفنا فيه؛ حينئذٍ من الصعب جدّاً شمول الأخبار لفتوى الفقيه. 


الأمر الغالث: ذكر السيد الخو (قدس سوه) فى الناراسات أن الأخبار لا تشمل هوردين: 217 


ص: 0 


.:4 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوثى للسيد الشاهرودى؛ ج ”7 ص‎ -١ 


المورد الأوّل: الشبهات الموضوعيه: فالأخبار لا تشمل إلا الشبهات الحكميه وتختصّ بهاء ومتّلوا لذلكك بما إذا دل خبر ضعيف 
على كون مكان خاص مسجدا هذا الخبر لا يخبر عن الحكم وإنّما يخبر عن الموضوع؛ فهل يثبت بذلكك استحباب الصلاه فيه ؟ 
يقول لاء لا نستطيع بأخبار(من بلغ)» وبقاعده التسامح أنْ نثبت بهذا الخبر الضعيف استحباب الصلاه فى المسجد. وعلل ذلك بأنَّ 
البلوغ المذكور فى الأخبار ظاهر فى اختصاصه بما يكون بيانه من وظيفه الشارع» ومن الواضح بأنّ هذا لا يشمل إلا الشبهات 
الحكميه؛ لأنْ بيان الشبهه الحكميه هو الذى يكون وظيفه للشارع, أمّا الشبهه الموضوعيه. مثل(هذا مسجد)» أو(هذا خمر) فهذا 
ليس وظيفه للشارع, والأخبار ظاهره ددضكة كها يفول --- فى اختصاص البلوغ بما يكون بيانه من وظائف الشارع؛ فتختص 
الأخبار لا محاله بخصوص الأخبار الوارده فى الشبهات الحكميه: ولا تشمل الأخبار الوارده فى الشبهات الموضوعيه. 


يمكن أنْ يقال: بأننا لا نحتاج إلى هذا التعليل» يعنى التوهّم أصللا لا يرد فى شمول الأخبار للشبهات الموضوعيه؛ والسرٌ فى ذلكك 
هو أنّ موضوع الأخبار هو بلوغ الثواب على عمل» فكل خبر ضعيف مفاده ترتّب الثواب على عمل يكون مشمولاً للأخبار 
لنلاحظ هذا الخبر فى الشبهات الموضوعيه الذى يقول(هذا 0 و(هذ اما مظلق) أو:(هذًا مستجن) مغلا ما هو مفادم © لبس 
مفاده ترئّبٍ الثواب على عمل بالمطابقه» مفاده هو أنّ هذا مسجدء وليس مفاده ترئّبٍ الثواب على الصلاه فيه؛ وإلا لما وقع هذا 
الكلا-م فيه ولكان داخلا فى الأخبار بلا إشكال؛ لأنّه خبر وارد فى الشبهه الحكميه إذن: ليس مفاده ذلك بالمطابقه, كما أنه 
ليس مفاده ذلكك بالا-لتزام أيضاًء فعندما يقول الخبر(هذا مسجد) ليس معنى ذلك أنه يدل بالدلاله الالتزاميه على استحباب 
الصلاه فيه وإِنّما هذا الخبر يدّعى تحققٌ موضوع دليل آخر يدل على استحباب الصلاه فى المساجدء وهذا الخبر يحقق موضوع 
هذا الدليلء فيقول(هذا مسجد. لكنّه لا يخبر حتّى بالدلاله الالتزاميه عن استحباب الصلاه فى هذا المسجدء وإنّْما استحباب 
الصلاه فى هذا المسجد يثبت بذاك الدليل بعد فرض إحراز موضوعه. إذا فرضنا أننْا أحرزنا موضوعه؛ كما إذا فرضنا أن الخبر 
الدال على أنَّ(هذا مسجد) هو خبر صحيح ومعتبر؛ حينئفٍ يثبت استحباب الصلاه فيه بذاكك الدليلء فأنّه هو الذى يدلٌ على 
استحباب الصلاه فيه لا هذا الدليل» فأنّ هذا الدليل يحرز الموضوع فقطء هذا الخبر الذى نتحدّث عنه لما كان خبر ضعيفء فهو 
لا يثبت موضوع ذاكك الدليلء المُدَّعى فى المقام أَننَا نريد أنْ نتمسكك بقاعده التسامح وبأخبار(من بلغ) لإثبات مفاد هذا الدليل» 
نقول هذا غير صحيح؛ لأنْ مفاده ليس هو ترنّب الثواب على عملء لا بالدلاله المطابقيه ولا بالدلاله الالتزاميه» هو يثبت أن هذا 
مسجد ولا يخبر» ولو بالدلاله الالتزاميه عن استحباب الصلاه فى هذا المسجد. وإنّما هذا يدل بدليله فيما لو أحرزنا تحقق 
موضوعه. وحيث أننًا فى المقام لا نحرز تحقق موضوعه؛ لأنّ المفروض أنّ الخبر ضعيف سنداً لا يمكن الاعتماد عليه فلا يمكن 
إثاث استحات المتلاه :فى :ذلك المكاة الذئ َل الخير الععيت على" كوقه مسجداء مل شاه إلى التعليل الذع د كزم أي لا 
مجال لتوهّم الشمول للشبهات الموضوعيه؛ يعنى الخبر الوارد فى الشبهات الموضوعيه. 


51١ ص:‎ 


المورد الثانى: الذى لا تشمله الأخبار هو نقل فضائل أهل البيت(عليهم أفضل الصلاه والسلام) ومصائبهم, قال أن هذا لا تشمله 
الأخبار» فلا يمكن أنْ نثبت استحباب نقل فضيله؛ أو مصيبه دل الخبر الضعيف عليهاء لا يمكن أنْ نتمشكك بالقاعده لإثبات 
ذلك. 


أقول: توهّم شمول أخبار(من بلغ) إِنْما يكون فى فرض ما إذا قام خبر ضعيف على استحباب نقل فضائلهم ومصائبهم (عليهم 
أفضل الصلاه والسلام) حتّى لو لم تثبت بدليل معتبر؛ إذا كان لدينا خبر ضعيف يدل على مثل ذلككء هنا يأتى مورد توهّم 
موق الأحار الاك (أنازونا عر عت ون عل ران تحدم عد تبلق على كين جاب ذا القير القمعيت أله بلق 
ترات على عب ل وو قل وله لاحل اليك ليع لباك )3و ذال نك لال تعره يط اولول طالنعب حك امف 
شفية عتنانا عدمعطه رقاو علن :يعض الاجتهالانة ف تتسير الأخبار. -.- استحباب نقل هذه الفضيله؛ وإِنْ لم تثبت بدليل 
معتبر؛ لأنّ هذا الاستحباب ثبت بخبر ضعيف وقاعده التسامح وأخبار(من بلغ) تقول لا مانع من التعامل مع هذا الخبر الضعيف 
على بعض الاحتمالاءت السابقه. إِمّا يشت بها الاستحباب النفسى للنقلء فيثبت أن النقل مستحبء أو الحيجيه» بمعنى أن الخبر 
الضعيف فى المستحبات حتجه. فيثبت حيجيه هذا النقل» ويثبت استحباب نقل هذه الفضيله وإِنْ لم تثبت بدليل معتبر. لكن هذا 
الروفى كيو وافع ل لفن لديا لل تيال على امطاب لفطلاو كن اران ترك التشميله واليل سقو تاليا اللتلن 
على نقل فضائلهم ونشرهاء لكن المقصود بفضائلهم هو الفضيله الواقعه موضوعاً فى دليل استحباب نقل الفضيله» وليس نقل 
الفضيله مطلقاً حتّى وإِنْ لم تنبت بدليل معتبر كما هو الحال فى كل موضوع مع حكمه فى الدليل؛ لا يمكن أنْ نثبت الحكم فى 
دليل إلا بعد إحراز موضوعه. إِما بالوجدان. أو بدليل تعتبدى معتبر, وإمّا إذا شككنا فى الموضوع أنْ هذا هل هو خمرء أو ليس 
بخمر» ولم نحرزه؛ فحينثفٍ لا نستطيع أنْ نتمشكك بدليل لإثبات حرمته؛ وإِنّما يصي التمشكك بالدليل لإثبات الحرمه عندما نحرز 
أن هدااخين وخداناء أو فقدا«قسفكة بالدليل لإثبات حكمه وأمَا مع الشكث وعدم إحراز الموضوعء والشكك فيه؛ فالتمت كك 
بالدليل يكون تمد كا بالدليل فى الشبهه الموضوعيه. وهذا بلا إشكال غير جائز. فى محل الكلام الأدله الوارده والصحيحه تدل 
على نقل فضائلهم؛ لكن ما هو المقصود بفضائلهم ؟ المقصود فضائلهم الثابته بالوجدان, أو بدليل معتبر» بحيث لا نستطيع أنْ 
تمشكك نيد الدذليل القانت يلا إشتكان لأناتة الاستحباب إلا عيدما تحر أن هذه فضييله لأهل البيت (عليهم السلام)» أو مصيبه 
لهم؛ عندئذٍ يثبت استحباب نقلها ونشرها. وأمًا إذا شككنا فى فضيله أنها ثابته لهم» أو لاء لا يمكن التمشكك بهذا الدليل لإثبات 
اسعميات تقل هذه التضيلة» لأن هذا يسكت« الد ليل فى الشبهه اللو ضوعيه له ونعو عي جعائر باذ إشكال. 


ص: دض 


نعم» لو ثبت بالدليل» ولو بخبر ضعيفء دليل يدل على استحباب نقل فضائلهم وإِنْ لم تثبت بدليل معتبر بحيث صرّح الدليل بهذا 
الشكلء هذا الكلام صحيح, بمجرّد أن نرى فضيله ليس عليها دليل معتبر؛ حينئذٍ يثبت استحباب نقلها وإشاعتهاء لكن ليس لدينا 
هكذا دليل يدل على استحباب نقل الفضيله حتّى إذا لم تثبت بدليل معتبر» الدليل يقول انقلوا فضائل أهل البيت(عليهم السلام)؛ 
والدليل كسائر الأدلّه الأخرى ظاهر فى أن المقصود بالفضائل هى الفضائل الثابته لهم بقطع النظر عن هذا الدليل. إذن: لا مجال 
للتمشكك بهذه الأحاديث والأخبار لإثبات استحباب نقل الفضيله عند عدم إحراز كونها فضيله لهم» وجداناء أو تعتداً. 


الأمر الرابع: لوحظ أن المشهور الذى استفاد الاستحباب النفسى من اخبار(من بلغ) بفتى بالاستحباب مطلقاًء لمجرّد أنْ يقوم عند 
الفقيه من المشهور خبر ضعيف على استحباب عمل هو يفتى بالاستحباب» هو يقوم عنده. هو يبلغه استحباب عمل» وترتب ثواب 
عليه» يفتى للعامّى بالاستحباب مطلقاً. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


بالنسبه إلى الأمر الثالث نرجع إلى الأمر الثالث وبعده نكمل الأمر الرابع - الذى لا تشمله الأخبارء بالنسبه إلى 
نقل فضائل أهل البيت(عليهم أفضل الصلاه والسلام) ومصائبهم؛ دعوى شمول الأخبار لنقل فضائل أهل البيت(عليهم أفضل 
الصلاه والسلام)؛ قررّناه فى الدرس السابق بلحاظ الدليل الضعيف الدال على استحباب نقل فضائلهم, أو ترتب الثواب على نقل 
فضائلهم» هكذا قررّناه» بأنْ يقوم خبر ضعيف على استحباب نقل فضائل أهل البيت(عليهم السلام)» فتطئق قاعده التسامح على 
هذا الخبر الضعيف؛ وحينئٍ يقال: يثبت بها استحباب نقل فضائل أهل البيت(عليهم السلام). هذا الذى تقدّم مناقشته بأنّه نما يتم 
لو كان لدينا دليل يدل على استحباب نقل فضائلهم مطلقاًء يعنى وإِنْ لم تثبت الفضيله بمدرك معتبر» فيثبت استحباب نقل 
الفضيله وإِنْ لم تثبت بمدرك معتبر» لو كان الدليل الضعيف هذا مفاده يثبت استحبابه على بعض المبانى» فإذا جاءت روايه غير 
معتيزو دلت على لفبيلة: فت انتححاب تقل هذه التشبيلة لَكن الدليل الفحف الأول ول على عات :قل قشاكل أهل 
الببت(عليهم السلام) وإِنّ لم تثبت بدليلٍ معتبر» لكن قلنا أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليلء وإِنّما الموجود هو استحباب نقل 
فضائلهم» والمقصود بذلكء كما هو الحال فى أىّ دليل آخرء فى أىّ موضوع ذكر فى الدليل؛ الموضوع هو الفضيله الواقعيه 
التى تثبت إما بالوجدانء أو بدليل معتبر. هذا يثبت استحباب نقلهاء وأمًا مع التشكيكك وعدم إحراز ذلك, والتشكيكك فى كونها 
فضيله قلنا أنّه لا يمكن إثبات الاستحباب؛ لأنّ هذا تمشكك بالدليل فى الشبهه الموضوعيه للدليل. 


ص: 50 


لكن هناك تقريباً آخراً لشمول أخبار(من بلغ) لنقل الفضائل» هذا التقريب منقول عن الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) وحاصله: هو 
تطبيق القاعده والأخبار على نفس الدليل الضعيف الدال على الفضيله لا على الدليل الدال على استحباب نقل فضائلهم» والفرق 
بينهما واضح فذاكك دليل فى الشبهه الحكميّه؛ لأنّ مفاده هو استحباب نقل الفضيله؛ أو مفاده ترتّب الثواب على نقل الفضيله. 
هذه شبهه حكميه بينما الثانى هو دليل ضعيف وارد فى الشبهه الموضوعيه. الحديث يقول هذه فضيله؛ فنطتق قاعده التسامح 


على هذا الخبر» باعتبار أن الخبر وإِنْ كان مفاده المطابقى هو نقل موضوع وهو الفضيله؛ لكنّ مدلوله الإلتزامى هو نقل الحكم. 
الإخبار عن الموضوع هو إخبار عن استحباب نقل هذه الفضيله بالملازمه» وقد تقدّم سابقاً أنه لا فرق فى شمول الأخبار للبلوغ 
إذا تحقق بالدلاله المطابقيه والبلوغ إذا تحقق بالدلاله الالتزاميه» هذا خبر ضعيف يقول هذه فضيله؛ هذا الخبر يحددٌّ موضوعاً 
لكن بالملازمه كأنّه يقول يستحب نقلهاء فيدل خبر ضعيف على استحباب نقل هذه الفضيله؛ فتشمله أخبار(من بلغ) وبذلكك 
يشت استحباب نقل هذه الفضيله بالرغم من أنّها لم تثبت إلا بخبر ضعيفء باعتبار الملازمه بين نقل الموضوع وبين نقل الحكم 
المترتب عليه» وهذا الكلام هو نفس الكلام الذى ذكرناه فى الشبهات الموضوعيه فى المورد الأوّلء يقول الخبر الضعيف (هذا 
مسجد) ومن الواضح أنّ هذا لا يشمله؛ لأنّه يقول(هذا مسجد) وهذا ليس إخباراً بترتب الثواب» توهم الشمول كان مبنتاً على أَنَّ 
الخبر وإِنْ كان يقول(هذا مسجد) بالمطابقه. لكنّه بالالتزام يقول(تستحب الصلاه فيه) فهو إخبار عن استحباب الصلاه فى هذا 
المسجدء فتشمله الأخبار بهذا الاعتبار. هنا أيضاً يقال بذلككء خبر ضعيف ينقل فضيله لأهل البيت(عليهم السلام)» فهو بالالتزام 
كأنه رقو ل تحب تقل هده الففنيه)#الأن:استحات التقل بالنسيه للفضيله كاسففات الصلاة اليه إلى المسد هناكك 
ملا-زمه بين كون الشىء مسجداً وبين الصلاه فيه هنا أيضاً ملا-زمه بين كون هذه فضيله وبين استحباب نقلهاء فالإخبار عن 
الفضيله هو إخبار عن استحباب نقلهاء فإذا صار إخباراً عن استحباب نقلهاء وترتّب الثواب على نقلها تشمله الأخبار» ويثبت 
بذلك استحباب نقل هذه الفضيله. هذا تقريب آخر غير التقريب السابق. 


ص: إرذكضا 


جواب هذا التقريب هو نفس الجواب الذى ذكرناه فى الشبهات الموضوعيه؛ وهو أن هذا الخبر فى الشبهه الموضوعيه ليس نقلا 
لترتب الثوابء لا بالمطابقه ولا بالالترام» وموضوع القاعده وموضوع الأخبار هو بلوغ ترتّب الثواب على عملء هذا لا يحقق بلوغ 
ترب الثواب على العملء فهو ليس إخباراً بترتّب الثواب على العملء وإِنّما إخبار بأنّ هذا مسجدء أو إخبار بِأنّ هذه فضيله 
الإخبار بأنّ هذا مسجد ليس إخباراً عن ترتب الثواب على الصلاه فيه» وليس إخباراً عن استحباب الصلاه فيه؛ لأنّه لا توجد 
مانا يلا عوفةه وامتسسين كو الى ءاسنتهدا وبين الستهات الشاة عق كوة الإخبار عن كوه سهد غبار كن 
استحباب الصلاه فيه ونقلاً لاستحباب الصلاه فيه» فيصدق البلوغ وتشمله الأخبار» وعلى تقدير أنْ تكون هناك ملازمه فهى 
ملازمه شرعيه؛ هى ملازمه ثابته بلحاظ الأدلّه باعتبار أن الشارع حكم باستحباب الصلاه فى المساجد تكون ملازمه شرعيه ناشئه 
من الدليل» وهكذا ملا-زمه لا تصيحح أنْ يكون الإخبار عن الموضوع إخباراً عن الحكم الثابت له» يعنى يكون محققًاً لصدق 
البلوغ؛ لأا قلنا مراراً أن البلوغ متقوّم بالإخبارء ولا يصح للمنقول إليه أنْ يقول بلغنى إلآ إذا أخبر من قبل شخصء أو نقل له 
شخص بلوغ ترتب الثواب» فيقول بلغنى ترتّبٍ الثواب» كون حكم هذا المسجد هو الصلاه فيه أو كون الفضيله حكمها شرعاً هو 
جواز النقلء هذا لا يعنى أن الإخبار بأنّ هذه فضيله هو إخبار ونقل لاستحباب نقلها بحيث أن هذا الشخص الذى يقال له أن هذا 
مسجد يقول بلغنى استحباب الصلاه فيه. قوله بلغنى استحباب الصلاه فيه هذا غير واضحء وهو الذى نشككك فيه؛ فهو ليس نقالا 
عن ترنّب الثواب لا بالمطابقه كما هو واضح. ولا بالالتزام» فلا يكون شمول الأخبار له واضحاًء ومن هنا يظهر أن نقل فضائل 
أهل البيت(عليهم السلام) ومصائبهم, لا يمكن جعله مشمولاً للقاعده لا بالتقريب الأوّل المتقدّم فى الدرس السابق» ولا بهذا 


الأمر الرابع: استشكل على المشهور بأنّه كيف يفتى بالاستحباب مطلقاً وبلا قيد. مع أنّهِ يبنى على أن المستفاد من أخبار(من بلغ) 
هو الاستحباب النفسى للعمل لكن بعنوان البلوغ العمل بعنوانه الأوّلى ليس مستحباًء وإنّما يكون مستحباً استحباباً نفسياً بعنوانه 
الثانوى(البلوغ): هذان الأ-مران لا يمكن الجمع بينهماء هذا هو الإشكال. أن المفروض بناءً على هذا التفسير للأخبار أن 
الاستحباب ثابت للعمل بالعنوان الثانوى» يعنى بعنوان البلوغ يعنى العمل الذى يبلغكك ثواب عليه يكون مستحباً استحباباً نفسياً 
فالبلوغ شرط فى ثبوت الاستحباب النفسى للعمل» وهذا الفقيه بلغه ثواب على هذا العمل فلا يجوز له أنْ يفتى للعاى 
بالاستحباب مطلقاً على نحو ما يفتى ----- مثا ---- باستحباب صلاه الآيل مطلقاً؛ لأنّه هو بلغه ثواب عليه» هذا لا يصح 
بناءَ على هذا المبنى والتفسير للأخبار؛ لأنّ الاستحباب ثابت بعنوان(البلوغ)» فلا يثبت الاستحباب إلا فى حقٌّ من بلغه الثواب على 
العمل؛ أمّرا العامّى الذى لم يبلغه الثواب على العمل أصلا» فلا يثبت الاستحباب فى حقّه فكيف يمكن للمشهور أنْ يفتى 
بالانمات: مظلقاً هذا هو التماول: 


نعم» لا إشكال فى أن المشهور يمكنه أنْ يفتى بالاستحباب على نهج القضيه الحقيقيه» يعنى يقول للمكلّف العامى إذا بلغعك 
ثوآت على عمل #افأنا'أفى بالاستخباب» هذا لادناس به وايقلده العاقى فى :هده المسألة؛ لأله:استبطها من الدليل الت هو 
أخبار(من بلغ)» وهى أخبار معتبره» استفاد منها أنّ كل من بلغه ثواب على عملء فالعمل يكون مستحباً بالنسبه إليه» فهو يقول أن 
كل من بلغه ثواب على عملء فالعمل يكون مستحباً بالنسبه إليه» هذا لا محذور فيه؛ لأنّ هذه القضيه الحقيقيه مستنبطه من الدليل 
المعتبر الذى هو عباره عن أخبار(من بلغ)» فهو يفتى بمضمون هذا الدليل المعتبر» فلا محذور فيه؛ وَإِنّما المحذور فى أنْ يفتى 
بالاستحباب مطلقاً وبلا قيد» بحيث يثبت الاستحباب مطلقاً فى حق من بلغه الثواب وفى حقٌّ من لم يبلغه الثواب أصللاء الإشكال 
من هنا ينشأء فيقال كيف يمكن الجمع بينهما ؟ كما أن الإشكال كما ذكروا إِنّما يتوجه على المشهور باعتبار أن المشهور يلتزم 
باستفاده الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ من أخبار(من بلغ)» وأمّرا إذا فرضنا أنْ المشهور كان لا يلتزم بذلككء وإِنّما يلتزم 
بالحبجيه» يعنى حيجيه الخبر الضعيف الدال على الاستحباب, لو كان يلتزم بذلك, فلا محذور فى أنْ يفتى المشهور بالاستحباب 
مطلقاًء باعتبار أنَّ الخبر الضعيف بناءً على استفاده الحيجيه من أخبار(من بلغ) يكون حيجه ومعتبراً كالخبر الصحيح؛ فكما أن 
المجتهد لو قام عنده خبر صحيح على استحباب عمل بإمكانه أنْ يفتى العامّى بالاستحباب مطلقاً بحيث يثبت الاستحباب فى حقّ 
الجميع» كذلكك إذا قام عنده خبر ضعيف على استحباب عمل واستفاد من أخبار(من بلغ) جعل الحبجيه للخبر الضعيف الدال على 
الاستحباب للتسامح فى أدلّه السئن» هذه أحكام غير إلزاميه وهناكك تسامح فيهاء والشارع وسّع من دائره الحيجيه وجعلها شامله 
للخبر الضعيف بحيث يصبح الخبر الضعيف حيجه. فإذا صار عنده حيجه فبإمكانه أَنْ يفتى بالاستحباب ويثبت الاستحباب فى حق 
الجميع» ومن هنا فهذا الإشكال مبنى على افتراض اختيار هذا الاحتمال فى أخبار من بلغ وهو استفاده الاستحباب النفسى بعنوان 
البلوغ» وأمّا بناءَ على استفاده الحيجيه فالحيجيه ثابته للخبر لا بعنوان البلوغ» يعنى أنْ هذا الخبر الضعيف حتجه ومعتبر» فإذا كان 
حتجه ومعتبراً؛ فحينئٍ يثبت مفاده وهو استحباب العمل وترتب الثواب عليه. 


ص: حا 





فالشحه هن هده نهدا الاشكال كرعه على التشهوو عفدنا ننس الانتفحان يظلفاء وخسدها تبت التشعيون على استفاده 
الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ. 


بالنسبه إلى أنْ الإشكال يتوه على المشهور بناءً على استفاده الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ, الظاهر أنْ هذا الإشكال وارد 
على المشهورء فلا يمكن الجمع بين الافتاء بالاستحباب مطلقاً وبين البناء على الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ؛ لأنّ الاستحباب 
بعنوان البلوغ معناه أنَّ هذا العنوان هو الذى أوجب الاستحباب, من بلغه ثواب على عمل يكون العمل له مستحباًء فلا- يثبت 


الاستحباب حتّى فى حقّ من لم يبلغه الثواب على العملء وإِنّما يختصٌ الاستحباب بمن بلغه ثواب على عمل. 


وأمَا أن الإشكال يرتفع ولا يرد بناءَ على أنْ يستفاد من أخبار(من بلغ) حيجيه الخبر الضعيف الدال على الاستحباب, بتنا كيف 
يرتفع الإشكال, وحاصله: أن الخبر الضعيف بناءً على هذا المبنى والتفسير لأخبار(من بلغ) يصبح حيجه لإثبات مفاده» فيكون حاله 
حال الخبر الصحيح الدال على استحباب عملء فكما يمكن للمجتهد أنْ يفتى باستحباب الخبر الذى دل عليه الخبر الصحيح, 
كذلك بإمكانه أنْ يفتى للعامى باستحباب هذا العمل الذى دل عليه الخبر الضعيف؛ لأنّ الخبر الضعيف الدال على الاستحباب 
عه فى نات الاسسات: 


لكلنّه قد يقال: أن هذا غير واضح؛ بل قد يناقش فيه بأنّه حتّى بناءَ على الحتجيه يرد الإشكالء وذلك باعتبار أن الحيجيه التى 
نستفيدها من أخبار(من بلغ) هى أيضاً مقتيده بعنوان البلوغء وثابته بعنوان البلوغ» وليس فقط الاستحباب بناءً على أنّ الاستحباب 
النفسى ثابت بعنوان البلوغ, وإِنّما الحيجيه أيضاً ثابته بعنوان البلوغء بنكته أن الحيجيه فى أخبار(من بلغ) إِنّما استفيدت من لحن 
الروايات التى يفهم منها على ما تقدّم -- الترغيب فى العمل والحتٌ عليه» وهذا تقدّم سابقاًء وقلنا أنه لا يمكن 
إنكار ذلالة الزوايات على الترغيب فى العمل والحث على الاثبان به الحمعيه استفيدت من هذا الترغيب والحثء فيستفاد منه أن 
الشارع اعتبر هذا حتّجه؛ ولذا رعُبٍ فى العمل وحتٌ عليه. ومن الواضح أن الترغيب والحتٌ إِنْما يثبت على عمل من بلغه الثواب» 
وأمّرا من لم يبلغه الثواب» فالشارع لم يرغبه فى العمل» ولم يحنه على العملء وإِنّما رغَب الشارع على عمل من بلغه ثواب عليه 
فإذا كانت الحكية تسشفاةو من ندا لوطت والح المكتسن تمن اللاترابه غلن عم #الحفيه أرضا تكوة مقتطه ولا 
تثبت للجميع» هذا الذى بلغه الثواب على العملء باعتبار أن الشارع حنّه على العمل استفدنا الحجيه» فتكون الحبجيه مختضّه بمن 
بلغه الثواب على العملء فالخبر يكون حيّجه فى حق من بلغه الثواب على العمل ولا يكون حتّجه فى حقّ الجميع؛ فإذا لم يكن 
حيّجه فى حقٌّ الجميع؛ حينئذٍ يتعذّر على المجتهد أنْ يفتى بالاستحباب مطلقاً وفى حقٌّ الجميع حتّى بناءً على الحتجيه؛ إذ لا فرق 
بين أنْ نبنى على الاستحباب النفسى وبين أنْ نبنى على الحبجيه» فكل منهما ثابت بعنوان البلوغ(من بلغه ثواب على عمل فعمله 
كان له ذلكك الثواب»» تاره نستفيد منها الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ» وتاره نستفيد منها الحتجيه أيضاً موزة لد وتوهنا 
لا يصح أن يقال أن هذا الإشكال على المشهور مبنى على ما يراه المشهور من الاستحباب النفسى للعمل بعنوان البلوغ؛ بل هو 
كما يرد على هذا المبنى» يرد أيضاً على استفاده الحيجيه للخبر الضعيف الدال على الاستحباب فى محل الكلام. 


ص: لا 


لكن يمكن الخدشه فى ما قيل: بأنْ الذى يظهر ويُستفاد من أخبار(من بلغ) هو أن البلوغ ليس حيثيه تقييديه فى دليل الحتجيه التى 
هى أخبار(من بلغ) سسسب بحسب الفرض -.- حتّى نقتّد هذه الحتجيه بالبلوغ بحيث لا تثبت الحتجيه إلأ لمن بلغه 
الثواب بحيث يكون البلوغ هو موضوع الحيجيه» ليس هكذاء هذا لا يُستفاد من الأخبار بحيث يكون البلوغ كالاستطاعه بالنسبه 
إلى وجوب الحج, فكما أنَّ وجوب الحج لا يثبت لكل أحدء وإِنّما يثبت للمستطيع» كذلكك الحبجيه لا تثبت إلآ لمن بلغه الثواب 
على عمل ولا تثبت لكل أحدٍ؛ بل الظاهر والمستفاد من الأخبار أن البلوغ أشبه بالحيثيه التعليليه للحيجيه» بمعنى أن الحتجيه تثبت 


لذات الخبر والبلوغ حيثيه تعليليه لثبوت الحتجيه لذات الخبر بحيث يكون البلوغ واسطه وسبباً لثبوت الحبجيه للخبر» صحيح أن 
البلوغ ذكر فى الدليل؛ لكن لا يُفهم من الدليل أخذه قيداً وحيثيه تقييديه فى دليل الحتجيه وإنّما الذى يّفهم منه أنّه واسطه فى 
ثبوت الحبجيه لذات الخبر نظير ما إذا قيل(إذا أخبرك الثقه بشىء فهو حبجه)» هنا لا يُفهم من هذا الدليل أن إخبار الثقه لكك 
يكون حيثيه تقيبديه للحبجيه بحيث أن الحتجيه لا تنبت لذات الخبرء وإِنّما تثبت الحبجيه للخبر لخصوص من أخبره الثقه به أمّا 
الشخص الذى لم يخبره الثقه به لا يكون هذا الخبر حبّجه بالنسبه إليه. لا يُفهم ذلكك. وإِنّما يُفهم أن الحيجيه ثابته لذات الخبر بعله 
كو الس بواتههافكولة افر يدا لق واتتطاقى ورت الس الذاك الحبرةة بارع احدشى الاين يذ إشكان» كن الظاهن أله 
نوكتل عن نشي يداير عيبو التطلاتم ورتنها | نه على عي لخر عه واتعي موايه فكرة لفكي ماكز لات لكي ذا 
ثبتت الحيّجيه لذات الخبر لا مقتّداً بالبلوغ؛ حينئذٍ يكون الإفتاء بالاستحباب مطلقاً فى حقّ الجميع صحيحاً وليس فيه أىّ إشكالء 
وبإمكان الفقيه أَنْ يفتى بالاستحباب مطلقاً بلا أىٌ قيدء لا أنْ يقول له إذا بلغكك أيّها المكلف ثواب على عمل فالخبر يكون حيجه 
فى إثبات الاستحباب, كلاء فسواء بلغه أمّ لم يبلغه هو ثابت فى حقّه الاستحباب؛ لأنّْ الحيجيه عند المجتهد ثبتت لذات الخبر لا 
للخبر بقيد البلوغ, وإِنّما البلوغ أشبه بالحيثيه التعليليه على ما ذكرنا. هذا هو الذى يُفهم من هذا الدليل. بناءَ على هذاء إذا تم ما 
ذكرناه؛ حينئذٍ يصحح ما ذكروه من أن الإشكال على المشهور مبنى على استفاده الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ» وأمًا بنا على 


2 


استفاده الحمجيه للخبر الضعيف الدال على الاستحباب»ء فلا يرد عليه الإشكال عندما يفتون بالاستحباب مطلقا. 


ص: 7 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


ثم أنه يمكن توجيه فتوى المشهور بالاستحباب مطلقاً بناءَ على استفاده الاستحباب النفسى للفعل بعنوان البلوغ إِنْ قلنا بأنّه محل 
إشكال؛ إذ لا يمكن الجمع بين الفتوى بالاستحباب مطلقا وبين البناء على استفاده الاستحباب النفسى للفعل بعنوان البلوغ. قبل 
بإمكان توجيه ذلكك بافتراض حصول بلوغ الاستحباب بالنسبه إلى المقأد بنفس وصول الإفتاء إليه» فالمشكله كانت فى أنَّ 
المقلدد لم يبلغه الثواب على العمل» فكيف يثبت فى حقّه الاستحباب والمفروض أنّ الاستحباب ثابت بعنوان البلوغ من بلغه 
ثواب على عمل يكون العمل مستحباً فى حقّهء والعامّى المقلّد لم يبلغه الثواب على العمل» فكيف يكون مستحباً فى حقّه كما هو 
مقتضى الافتاء بالاستحباب مطلقاًء هذه كانت المشكله. 


التوجيه يقول: نستطيع أنْ نفترض تحققٌ البلوغ بالنسبه إلى المقلدد؛ وذلكك لأننّ بلوغ الثواب, أو بلوغ الاستحباب بالنسبه إلى 
المقلد يحصل بنفس وصول الإفتاء إليهه فإذا حصل بلوغ الثواب بالنسبه إلى المقلد يرتفع الإشكال؛ إذ لا مشكله حينئذٍ فى ثبوت 
الاستحباب بالنسبه إلى المقلّد؛ لأنّ المقلّد تحققٌّ الشرط بالنسبه إليه؛ لأنّ الشرط كان هو بلوغ الاستحباب إليه» والمفروض أنه 
بوصول الإفتاء إليه يبلغه الاستحباب» فإذا بلغه الاستحباب يكون ثبوت الاستحباب فى حقّه بلا محذور. 


قد يُفْسَر هذا التوجيه بأنّهِ فى إفتاء الفقيه باستحباب العمل مطلقاً يوجد أمران. ولو بالتحليل: 


الأمر الأوّل: الفتوى بالكبرى الكليهء بمعنى استحباب كل عمل على تقدير بلوغ الثواب عليه قضيّه كليه حقيقته. هذه الفتوى لا 
إشكال فى جوازهاء على القاعده بلا محذور كما تقدّم مابتا أن هذه الكرض الكليه سمطو كبا ورف بلغ)» فيفتى باستحباب 


كل عمل على تقدير بلوغ الثواب عليه. 
ص: 7591/8 


الأمر الثانى: أَنْ نفهم من الفتوى إخبار المقلمد بأنّ العمل الفلانى قد ورد ثواب عليه. وبذلكك يتحققٌ البلوغ بالنسبه إلى المقلد. 


فيثبت الاستحباب فى حفقّه. 


لكن يمكن التأمّل فى هذا التوجيه؛ باعتبار أن المفروض أن المشهور يفتى باستحباب العمل مطلقاء فى حقٌّ من بلغه الثواب ومن 
لم يبلغه الثواب لا أنه يفتى باستحباب العمل على تقدير البلوغ» ما يصل إلى المقلّد بحسب الفرض هو الفتوى باستحباب العمل 
من دون تقبيده بالبلوغ» ومن الواضح أنّ هذه الفتوى من دون تقيبدٍ بالبلوغ لا تنحل إلى هذين الأمرين المذكورين فى الكلام 
السابق؛ لأننّه من جههِ ليس فتوى بكبرى كليه؛ ومن جههِ أخرى هو ليس إخباراً بتحققّ صغرى هذه الكبرى بالنسبه إلى عمل 
مذو ليس إخباراً ماوع التواب على هذا الغمل يحيك يفيلاق الباوع فى ع الناقاده لأنه ل بالاندضيات مطلتاء ذا افترضنا أن 
الفتوى هى فتوى بالكبرى الكلّيه؛ فحينئذٍ لا تنسجم مع كونها إخباراً بتحققٌ البلوغ؛ لأنّ الكبرى الكلّيه مرجعها إلى قضيه شرطيه. 


شرطها بلوغ الثواب وجزاؤها الاستحباب على تقدير البلوغ؛ ومن الواضح أن القضيه الشرطيه لا تحققٌ شرطها ولا تتعرّض إلى 
شرطهاء ولا تكون إخباراً عن تحققّهه وإِنّما يؤخذ الشرط فيها على نحو الفرض والتقدير» على تقدير بلوغ الثواب يثبت 
الاستحباب» فكيف تكون الفتوى بالكبرى الكليه تستبطن الإخبار بتحققّ موضوعهاء يعنى تساهم فى تحققٌّ البلوغ وتكون إخباراً 
عن ترتب الثواب على العمل حتّى يتحققٌ البلوغ فى حقّ المقلّد؛ لأنّ القضايا الشرطيه لا تعض إطلاقاً إلى تحققّ شرطهاء وإِنّما 
يؤخذ الشرط فيها على نحو الفرض والتقدير لا أَنّها تكون محققّه لشرطهاء فالفتوى إِنْ كانت فتوى بالكبرى الكليه؛ فحينشدٍ لا 
يمكن أنْ يقال أنّها تستبطن الإخبار عن ترتّب الثواب على ذلكك العمل» وبذلكك تحققّ موضوعها الذى هو البلوغ. وأما إذا كانت 
الفتوى ليست بالكبرى الكليه كما هو المفروض فى محل كلامناء المفروض أنّ الفتوى باستحباب العمل مطلقاً من دون تقيبد 
بالبلوغ» وهذا كيف ينحل إلى فتوى بالكبرى الكليه» وإلى إخبار بتربّب الثواب على العمل الذى يكون هو المحققٌ للبلوغ بالنسبه 
إلى المقلد؟ 


ص: 52349 


توضيح 

فى المقام يوجد عندنا استحبابان» استحباب لا إشكال فى ثبوته» وهو الاستحباب المستفاد من أخبار(من بلغ) بناءً على استفاده 
الأمتحات النفسى مق أخباز(من بلغ) كما هو المفروض فى محل الكلا.م بناءً على رأى المشهور الذى ذهب إلى استفاده 
الاستحباب النفسى من أخبار(من بلغ)» بناءَ على هذه الاستفاده يكون الاستحباب ثابتاً وتدلٌ عليه الأخبار المعتبره التى هى عباره 
عن أخبار(من بلغ). وهناكك استحباب مشكوك وغير ثابت وهو الاستحباب الذى يدل عليه الخبر الضعيف؛ لأنَّ الخبر الضعيف 
عندما يدل على ترتب الثواب على العمل يعنى يدل على استحبابه بناءٌ على الملازمه بين ترتّب الثواب على العمل وبين استحبابه 
ورعسان هذا اسيعات لني ذل عله اتن انيت هد الاشتحات عي نايك » لآن نا ايندل عليه هو الشر الشيغي: 
والمفروض أننَا لا نستفيد من أخبار(من بلغ) حتجيه الخبر الضعيفء وإِنّما ما نستفيده من أخبار(من بلغ) هو الاستحباب النفسى 
بعنوان البلوغ لا حيجيه الخبر الضعيفء فإذن: الاستحباب الذى هو مدلول الخبر الضعيف هو استحباب مشكوكك فيه وغير ثابت؛ 
لأن زتعن الفعي هر الى ول عله 


وحينئدٍ نقول: تارةٌ نفترض أنّ المجتهد يفتى بالاستحباب الأوّلء يعنى الاستحباب الذى دلّت عليه أخبار(من بلغ) بناءً على 
استفاده الاستحباب منها كما هو المفروضء فهو يفتى بالاستحباب الأوّلء يعنى يفتى بالاستحباب الذى هو مدلول أخبار(من بلغ) 
التى هى أخبار معتبره» فهذه الفتوى جائزه بلا إشكال؛ لأنّ المفروض أن أخبار(من بلغ) حتجه ومعتبره» فإذا كان هو قد استنبط أن 
مفادها هو هذاء فبإمكانه أنْ يفتى باستحبابها وهو أمر جائز بلا إشكالء لكن الإفتاء بمضمون أخبار(من بلغ) بناءَ على رأى 
المشهور. إِنْ كانت ظاهراً ترجع إلى القضيه الشرطيه كما قلنا من أن مضمون أخبار(من بلغ) هو الاستحباب النفسى على تقدير 
البلوغ» فمفادها ثبوت الاستحباب على نهج القضيه الشرطيه؛ فإذا كان هذا مفادها حينئذٍ ترد الملاحظه السابقه وهى أن مثل هذا 
الإفتاء لهذه القضيه الشرطيه بهذه الكبرى الكلّيه لا يمكن أنْ يكون محتقّاً لموضوعه. أى للبلوغ بالنسبه إلى المقلد حتّى نتجاوز 
الإشكال السابق ونقول يثبت الاستحباب فى حقٌّ المقأمد؛ لأمنّه بلغه الثواب على العمل بإفتاء المجتهد. بوصول الإفتاء إليه بلغه 
الثواب, مع أَننَا افترضنا أنَّ ما يفتى به المجتهد هو القضيه الشرطيه والقضيه الشرطيه لا تحقق شرطهاء أصلل هى ليست ناظره إلى 
تحقق شدرطها وام ]ذا فرفري أن التتعييد رفس الاستهديات الفا "لذ هو عفاد لكين الفسحلته فهلة الفترف اناما حي ماد 
إذ كيف يفتى بمفاد خبر لم تثبت حيجيته بحسب الفرض ؟ لأسن المفروض أنّ المشهور لا يستفيد جعل الحيجيه للخبر الضعيف 
الدال على الاستحباب» فييقى هذا لشن مسقا فكيف يفتى بمفاده مع عدم قيام دليل معتبر عليه. 


ص: لمانا 


قد يقال: فى مقام تصحيح التوجيه لفتوى المشهورء نفترض فى المقام أن ما يفتى به المجتهد هو الاستحباب الأوّل؛ يعنى 
الاستحباب المستفاد من أخبار(من بلغ) حتّى تكون فتواه بدليل معتبر؛ لأسن أخبار(من بلغ) معتبره بحسب الفرضء فهو يفتى 
الانسات أله كن لاعن نو النشه الكتر يتور لباقتن بالاتمغياب شري اعدو فور ل من انناب الثالى بحن 
لا نقع فى محذور أنّها فتوى بلا دليل» ولا يفتى بالاستحباب الأول على نهج القضيه الحقيقيه حتّى لا نقع فى محذور أنّ القضيه لا 
تثبت شرطهاء وإِنْما يفتى بالاستحباب الفعلى للعمل؛ وحينئذٍ يقال: أن هذا الإفتاء بالاستحباب الفعلى يحققٌ البلوغ. بنكته أن 
المقلّد يعرف أن المجتهد لا يفتى بالاستحباب الفعلى للعمل إلا إذا ورده خبر على الاستحباب, أو دليل يدل على الاستحباب 
وإلآ إذا لم يرده أى خبر على الاستحباب هو لا يفتى بالاستحبابء بهذا الاعتبار يكون إفتاء المجتهد بالاستحباب الفعلى للعمل 
محققّاً للبلوغ بالنسبه إلى المقأّد؛ لأنّ المقآمد يعلم أن المجتهد لا يفتى بالاستحباب الفعلى إلا إذا ورده خبر على الاستحباب 
وترتب الشواب؛ وحينئدٍ يتحققّ البلوغ بالنسبه إلى المقأمد بهذا الاعتبار ونتخلص من إشكال الفتوى بدليل معتبر؛ لأننّهِ ليس 
الاستحباب الثانى» وإِنّما الاستحباب الأوّل يستفاد من أخبار(من بلغ) غايه الأمر أَنّه لا يفتى بالاستحباب على 58 القضيه الشرطيه» 
وَإنّما يفتى بالاستحباب الفعلى للعمل» وهذا الاستحباب الفعلى للعمل عند المقلّد لا يكون إلآ إذا بلغ المجتهد خبر يدل على 
استحباب الفعل؛ أو على ترتب الثواب عليه وبوصول الإفتاء إلى المقلّد يصدق فى حقّه البلوغ أى أنّ المقلّد قد بلغه ثواب على 
العمل؛ لأنهِ يستكشف من الإفتاء وصول خبر إلى المجتهد يدل على استحباب العمل وترتب الثواب عليه. هذا كأنّه يحقق البلوغ 
بالنسبه إلى المقلّد فيكون المقلد قد بلغه استحباب العملء أو ترتّبٍ الثواب عليه؛ فيثبت فى حقّه الاستحباب بمجرّد وصول الإفتاء 
إليه. نعم» من لم يصله الإفتاء لا يتحققٌ البلوغ فى حمّهء وبالتالى لا يثبت الاستحباب فى حقّه. 


ص: لمكو 


هذا التوجيه أيضاً قابل للملاحظه والتأمّل: باعتبار أَنّه حتّى إذا فسّدرنا الفتوى بما ذكر يعنى فتوى بالاستحباب الفعلى المستفاد من 
أخبار(من بلغ) لكن لا يفتى بالاستحباب على نهج القضيه الشرطيه؛ بل يفتى بالاستحباب الفعلى» حتّى لو فششرناه بذلككء فهو لا 
يحققّ البلوغ بالنسبه إلى المقلّدء وذلك لوضوح أن المقلد من أين يعرف أن مدركك ومستند هذه الفتوى بالاستحباب الفعلى هو 
وصول خبر إلى المجتهد يدل على ترتب الثواب على ذلكك العمل وبالتالى استحباب ذلكك العمل ؟ إذا كان المقأمد من أهل 
الإطلاع» فينبغى أنْ يحتمل إلى جانب ذلك احتمال أن يكون مدرك هذه الفتوى هو تند وره) ممتت اتيرب ارو 
آخر محتمل؛ بل هناكك احتمالات أخرى يستند إليها المجتهد لإثبات الاستحباب. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدله السنن بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


ذكرنا فى الدرس السابق بأنّ الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا كان مما يُعلم بكذبه فأنّه لا يكون مشمولاً لأخبار(من 
بلغ) فلا يمكن إثبات الاستحباب به لو استفدنا من أخبار(من بلغ) الاستحباب النفسى بعنوان البلوغ. وعٌُللَ ذلكك إِمَا بالانصراف» 
بدعوى أن أخبار(من بلغ) تنصرف عن مثل هذا الخبر الضعيف المعلوم الكذبء وإمّا بما ذكرناه من النكته وهى أن موضوع 
الأخبار هو العمل الصادر برجاء تحصيل الثواب» هذا لا يمكن فرضه مع العلم بكذب الخبر الضعيف؛ لأنّ العلم بكذب الخبر 
الضعيف يعنى العلم بعدم ترتب هذا الثواب المذكور فيه ومع العلم بعدم ترتب الثواب المذكور فيه كيف يمكن الاتيان بالعمل 
بقصد تحصيل ذلك الثواب» هذا لا يمكن فرضه أصلاء مع العلم بالكذب وعدم ترتب ذلك الثواب المذكور فيه على العمل لا 
يمكن للإنسان أنْ يأتى بالفعل برجاء تحصيل ذلكك الثواب؛ ولذا لا تشمله الأخبار؛ لأنّ موضوعها غير متحقق فى هذا المقام. 


ص: لان 


ويمكن أنْ تذكر نكته أخرى فى المقام تمنع من شمول الأخبار لهذا الفرض وهى أن البلوغ لا يصدق فى هذه الحاله» بقطع 
النظر عن العمل الصادرء وتفرّع العمل على بلوغ الثوابء لا يصدق بلوغ الثواب مع العلم بكذب الخبر» ومن الواضح أنْ موضوع 
هذه الأخبار هو بلوغ الثواب» ومع القطع بالكذب لا يصدق بلوغ الثواب؛ ولذا لا تكون هذه الأخبار شامله له. وعدم شمول 
الأخبار للفرض الأول واضح. 


الفرض الثانى: أنْ نفترض أنّه كان هناك فى مقابل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب خبر صحيح يدل على حرمه نفس 
القغل الذى :ول الخبر الضعيف غلى استحابه وثركب الثؤات عليب فى هذه الحاله هذا الخبر الضتعيق الدال على الاسعحات 
والمبتلى بالخبر الصحيح الدال على التحريم؛ هل يكون مشمولاً لأخبار(من بلغ أو لا ؟ هنا أيضاً يقال بعدم الشمولء إِما باعتبار 
الانصراف كما ادٌّعى أن الأخبار منصرفه عن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا دل خبر صحيح على حرمه ذلك الفعل» 
وإِنّما هى تشمل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب الذى لا يوجد فى قباله خبر صحيح يدل على الحرمه: إِمَا للانصرافء وإمّا 
لنفس النكته المتقدّمهء وهى أن الخبر الصحيح إذا نتجز الحرمه سببحيتة كوا هي البشروقن سه لأنّهِ خبر صحيح 
ومعتبر» فهو ينتجز حرمه الفعل» وصار الفعل على المكلف حراماً؛ حينئذٍ لا يمكن افتراض تفرّع العمل على بلوغ الثواب» لا يمكن 


أن عجدر القعل تمي الكلت: جاء تعضعل النزات: كيه فك لهاأن باق 7التعل روجاء تحمل التؤاتب #والحال أن الحرمة 
بالخبر الصحيح تنتجزت عليه» فصار الفعل عليه حراماً ! ومع كون الفعل حراماً كيف يمكن له أنْ يأتى به برجاء تحصيل الثواب ؟! 
وكيف يمكن افتراض تفرّع العمل على بلوغ الثواب ؟! هذا التفرّع أيضاً غير ممكن التحقق فى هذه الحاله؛ ولذا لا تكون الأخبار 
شافلة 


الفرض الثالث: وحاصل هذا الفرض: أن الخبر الصحيح الدال على التحريم بناءً على مسلكك الطريقيه وجعل العلميه يجعلنا 
عالمين بالحرمه؛ ويعدّ.دنا بالحرمه؛ لأنّ مسلكك الطريقيه يعنى اعتبار الظنّ علماً وتنزيل هذه الإماره منزله العلم» وأنَّ هذا هو معنى 
حتجيه الإماره» تنزيلها منزله العلم؛ فبقيام الخبر الصحيح الحتجه على التحريم نصبح عالمين بالتحريم؛ لكن تعدا لا وجدانا ومن 
الواضح أن العلم بالتحريم يستلزم العلم بعدم الاستحباب. أى بعبارهٍ أخرى: يستلزم العلم بكذب الخبر الضعيف الدال على 
الاستحباب, فإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب؛ حينئلٍ يأتى فيه ما تقدّم فى الفرض الأوّل؛ لأننا فرضنا فى 
الفرض الأوّل أن أخبار(من بلغ) لا تشمل الخبر الضعيف المعلوم الكذب. فهنا أيضاً نصبح عالمين بكذب هذا الخبر؛ لأنّ الخبر 
الصحيح يعدّدنا بالحرمه. وينزّل الإماره منزله العلم» فنصبح عالمين بالحرمه تعّداء والعلم بالحرمه يلازم العلم بعدم الاستحباب, 
أى يلازم العلم بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب» فهو خبر ضعيف نعلم بكذبه. غايه الأمر أننَا لا نعلم بكذبه وجداناء 
وَإنّما نعلم بكذبه تعبداً؛ حينئذٍ لا تشمله أخبار(من بلغ)؛ أنه خبر معلوم الكذب, فتجرى فيه الوجوه السابقه كالانصراف يات 
مثا -.-- ونكته عدم إمكان تفرّع العمل على بلوغ الثواب؛ فتجرى فيه هذه النكات؛ فحينئذٍ لا تكون الأخبار شامله له. هذا 
وجه ثالث غير الوجهين المتقدّمين. ونفس الكلا-م يقال إذا دل الخبر الصحيح على الكراهه؛ وبنفس البيان؛ إذ لا- فرق فى ما 
ذكرناه بين ما إذا كان الخبر الصحيح دالا على التحريم وبين ما إذا كان دالا على الكراهه؛ على الأقل بلحاظ بعض النكات 
السابقه من قبيل نكته عدم إمكان تفرّع العمل على بلوغ الثواب مع قيام الخبر الصحيح على الكراهه وتنيجز الكراهه على 
المكلّفه باعتبار الخبر الصحيح الدال على الكراهه لا يمكن افتراض أنْ يصدر العمل من المكلف متفرّعاً على بلوغ الثواب مع 
تنيجز الكراهه عليه» فمع تنيجز الكراهه عليه لا معنى لصدور العمل من المكلّف متفرّعاً على بلوغ الثواب؛ ولذا لا تكون الأخبار 
أيضاً شامله له. 


ص: تدان 


نعم» خصوص الفرض الثالث الذى مرجعه إلى الحكومه فيه مناقشه. الفرض الثالث الذى يقول أَنْ الخبر الصحيح يجعلنا عالمين 
بالحرمه؛ والعلم بالحرمه يستلزم العلم بعدم الاستحباب» وهو معنى العلم بكذب الخبر؛ فنصبح عالمين بكذب الخبر وتقدّم فى 
الفرض الأوّل أن الأخبار لا تشمل الخبر الضعيف إذا علمنا بكذبهء هذا الفرض فيه مناقشه تأتى الإشاره إليها فى الفرض الأخير 


الفرض الرابع: ما إذا فرضنا أن الخبر الصحيح لم يدل على الحرمه كما فى الفرض الثانى» ولم يدل على الكراهه كما فى الفرض 
الثالث, وإِنّما دل على نفى الاستحباب» فخبر ضعيف يدل على الاستحباب وفى قباله خبر صحيح ينفى الاستحباب» هل هذا أيضاً 
لا تشمله أخبار(من بلغ)» فلا يمكن إثبات الاستحباب للفعل بأخبار(من بلغ). الظاهر أنَّ ما ذكر فى الفروض السابقه من الوجوه 
التى كانت تمنع من شمول أخبار(من بلغ) لتلكك الفروض. الظاهر أَنّها لا تجرى جميعاً فى هذا الفرضء وعمده الوجوه هو الوجه 
الثانى المتقدّم وهو عدم إمكان تفرّع العمل على بلوغ الثواب» هذا الوجه يختصّ بما إذا دل الخبر الصحيح على التحريم؛ أو دل 
الخبر الصحيح على الكراهه؛ وأمَا إذا دل الخبر الصحيح على الاستحبابء فيمكن تفرّع العمل على بلوغ الثواب» فهو أمر ممكن 
بالرغم من قيام الخبر الصحيح على نفى الاستحباب, وذلك باعتبار أن الخبر الصحيح بالرغم من كونه حبّجه ومعتبر شرعاًء لكنّه 
بلا إشكال لا يوجب رفع احتمال الصدق فى الخبر الضعيف كروي لخو لصح عر كك يلا نشكا رفوو ابعل في 
الاستحباب» لكن يبقى الخبر الضعيف ا ووجداتاً محتمل الصدقء والشكك فى الصدق فى الخبر الضعيف لا يرتفع 15-8 
بقيام الخبر الصحيح على نفى الاستحبابء بالرغم من كونه حيجه. ومن الواضح أنه مع بقاء احتمال الصدق فى الخبر الضعيف 
وعدم ارتفاعه يعنى أن احتمال الثواب موجود, يعنى أن احتمال الصدق فى الخبر الضعيف الدال على احتمال الثواب يعنى 
احتماليه الثواب فى المقام؛ ومع احتمال الثواب يكون تفرّع العمل على بلوغ الثواب أمراً ممكناً لا مانع منه. أنْ يقوم المكلف 
بهذا العمل بداعى بلوغ هذا الثواب الذى ذكره الخبر الضعيف؛ لأنّه يحتمل صدق هذا الخبر؛ فحينئذٍ لا مانع من افتراض تفرّع 
العمل على بلوغ الثواب» وبهذا لا يأتى هذا الوجه الذى ذكر عندما يدل الخبر الصحيح على التحريم» هناكك كان يدل على 
التحريم؛ وكان ينتج الحرمه؛ ومع تنتبز الحرمه على المكلف» وصيروره العمل محزماً عليه لا يمكنه أنْ يأتى به بداعى تحصيل 
الثواب» بينما عندما دل الخيرالمستخي على ثقى الاستحباب #اقطيخه الخين تييع ه الااتعتق آله لا شك ولا اعتمال للصدق فى 
الخبر الضعيف؛ بل يبقى احتمال الصدق فى الخبر الضعيف موجود. واحتمال الثواب فى الخبر الضعيف موجود؛ وحينئذٍ يكون 
التفّع مقبولاً وممكناً وليس فيه محذورء فيكون التفرّع حينئذٍ فى هذه الحاله ممكناً ولا يجرى هذا الوجه فى هذا الفرض 


ص: إحن 


نعم» قد يدّعى جريان الوجه الثالث الذى ذكرناه فى المقام وقلنا أنه سيأتى جوابه» وهو دعوى الحكومه. بأنْ يقال: أن الخبر 
الصحيح الدال على عدم الاستحباب يعبّدنا بعدم الاستحبابء بناءٌ على مسلكك جعل الطريقيه والعلميّه وتنزيل الإماره منزله العلم 
نصبح عالمين بعدم الاستحباب تعتدأ» ومعنى أننَا نصبح عالمين بعدم الاستحباب هو أننَا نصبح عالمين بكذب الخبر الضعيف 
الدال على الاستحباب» يعنى هذا علم تعّدى بعدم الاستحباب ملازم للعلم التعتندى بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب؛ 
وإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب؛ حينئدٍ يأتى فيه ما ذكر فى المقام فى الفرض الأَوّل من أنه مع العلم 
بكذب الخبر الضعيف لا يكون مشمولاً للأخبار ولقاعده التسامح فى أدلّه السنن. 


اتويت :ار ليا تفسير الحتجيه بجعل الطريقيه وتنزيل الإماره منزله العلم؛ فأنّ العلم التعزّدى بعدم الاستحباب لا يوجب 
زوال الشكك ذا 001000 تعتداً فأنّهِ بالوجدان يبقى شاكاً فى صدق الخبر وكذبه» ولا يوجد عنده علم 
وجدانى بكذب الخبر حتّى لو قام خبر صحيح على الحرمه. وقام خبر صحيح على عدم الاستحباب, بالوجدان هو شاكك فى 
صدق هذا الخبر الضعيف. إذن: الشكك فى صدق الخبر الضعيف باق بالوجدان» واحتمال الصدق فى الخبر الضعيف باق 
بالوجدانء واحتمال ترتب الثواب على العمل بالخبر الضعيف أيضاً باق بالوتحداة فإذا كان هنذا الكت باق» والاحتمال باق؛ 
حينئلٍ يكون التفرّع مقبولك لأنّ تفرّع العمل على بلوغ الثواب من آثار الشكك الوجدانى» والمفروض أنّه باقي» ليس من آثار 
الشكك التعتيدى حتّى نقول أن العلم التعت.دى أزال الشكك التعتّدىء وإِنّما هو من آثار الشكك الوجدانى والاحتمال الوجدانى» 
مادام المكلف يحتمل وجداناً صدق الخبر» ويحتمل ترتب الثواب بإمكانه أنْ يأتى بالعمل برجاء تحصيل ذلكك الثوابء إِنّما لا 
يمكنه أنْ يأتى بالعمل برجاء ذلكك الثواب فيما إذا علم وجداناً بكذب الخبر كما فى الفرض الأوّلء إذا زال الاحتمال وجداناً من 
نفسه؛ حينئذٍ لا يمكنه أنْ يأتى بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثوابء أمَا إذا كان الشكك باقياً والاحتمال موجوداً بالوجدان» والعلم 
التتبدى لا يوجب زوال هذا الاحتمال والشكك الوجدانى؛ حينئذٍ يكون التفرّع معقولاً ومقبولاً وليس فيه محذور. 


ص: 708 


إذن: لا يمكن أنْ نستدل بهذا الدليل فى المقام لافتراض أنّ هذا لا يكون مشمولاً لأخبار(من بلغ) فالظاهر أنْ هذا الفرض الأخير 
لا مانع من كونه مشمولا لأخبار(من بلغ). اللّهم إلا أنْ مدَعى الانصراف. الوجه الصناعى لإخراج الوجوه السابقه عن قاعده(من 
بلغ) هو أن القاعده مختضه بالعمل الذى يصدر من المكلف برجاء تحصيل الثواب» وهو معنى تفرّع العمل على بلوغ الثواب» هذا 
التفرّع غير ممكن فى الحاله الأولى» وفى الحاله الثانى» وفى الحاله الثالثه» أمّا فى الحاله الرابعه» فهو أمر ممكن حتّى إذا قلنا 
لمكي ريا لعي هجول ررقي وول لج لطر الم لأنْ هذا لس كما قلنا سح غايه ما يثبت به هو 
العلم التعّدى بعدم الاستحباب وهو لا يوجب زوال الشكك والاحتمال فدات ولمع بر تنه هلق شك الوجدانى 
والاحتمال الوجدانى الذى لا يزول بالعلم التعتدىء يتفرّع على الاحتمال والشكد الوجدانيين» ما دام هو يحتمل ترتّب الثواب على 
العمل بإمكانه أنْ يأتى بالعمل برجاء تحصيل ذلكك الثواب. 


الأأمر السادس: أَنّا ذكرنا سابقاً وتعرّضنا بمناسبهِ إلى الثمره بين القول بالاستحباب وبين القول بالحتجيه» يعنى بين القول 
بالاستحباب النفسى بعنوان البلوغ من أخبار(من بلغ) وبين القول باستفاده الحيجيه للخبر الضعيف الدال على الاستحباب» حيث 
قيل هناكك ما هى الثمره بينهما؛ لأنّ المجتهد على كلا التقديرين بإمكانه أَنْ يفتى بالاستحباب» فما هى الثمره بينهما ؟ 


ينَا أنّ الثمره هى على القول بالاستحباب لا يمكن الفقيه أنْ يفتى باستحباب العمل مطلقاًء وإِنّما يفتى باستحباب العمل بعنوان 
البلوغ» يقول للعاى المكلف إذا بلغكك ثواب على عمل؛ فذلك العمل يكون مستحباء بينما بناء على الحتجيه يكون بإمكانه أنْ 
يفتى باستحباب العمل مطلقاً من دون تقييد بالبلوغ؛ لأنّ الاستحباب دل عليه الخبر الحيجه؛ لأنّ المفروض أنّ الخبر الضعيف فى 
المستحتبات يكون حبجه ومعتبرأه فيكون حاله حال الخبر الصحيح إذا دل على استحباب فعلء فبإمكان المجتهد أنْ يفتى 
بالاستحباب مطلقاً. 1 


ص: 70317 


الآدن نتعرّض إلى الثمره بين القول بأنْ مفاد أخبار (من بلغ) هو الإرشاد إلى حسن الانقياد عقلاً الذى هو احد الاحتمالاءت 
الستعدوية شال اذ مفادها حكم مولوىء سواء كان الحكم المولوق بمعتى الاستحات التفسى» أو يمعتى الحيه: على 
كل التقادير هو حكم مولوى مجعول من قبل الشارع» ما هى الثمره بينهما ؟ 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) تعرّض فى الرسائل إلى هذا المطلبء )١(‏ وذكر الثمره فى موردين» وذكر فى مقام الجواب عن ما 
قد يقال من أنه لا ثمره بينهماء فلماذا نتعب أنفسنا فى إثبات الحكم المولوى ؟ فعلى كلا التقديرين يترتب الثواب على العمل 
المكلف إذا جاء بالعمل بعد أنْ بلغه الخبر الضعيف بالاستحباب وترتب الثوابء إذا جاء بالعمل برجاء تحصيل ذلكك الثواب 
بُعطى له ذلكك الثواب بلا إشكالء سواء استفدنا من أخبار(من بلغ) الحكم المولوى؛ أو لم نستفد حكماً مولوياً منهاء بأنْ كانت 
مجرّد إرشاد؛ على كل تقدير لا إشكال فى ترتب الثواب على العملء يُعطى له ذلكك الثواب بنضٌ الأخبار الصحيحه المعتبره؛ بل 
حتى لو فرضنا الإجمال فى أخبار(من بلغ) بلحاظ الاحتمالات السته المتقدّمه» حتّى لو فرضنا الإجمالء بما أننَا لم نستظهر احتمالاً 
من تلكك الاحتمالات» وكانت الأخبار مجمله من هذه الناحيه؛ بالرغم من هذا لا إشكال فى ترتب الثواب على العمل؛ لأنَّ هذه 
الأخبار ليست مجمله من جهه ترتب الثواب على العمل» هى صريحه أو ظاهره فى ترتب الثواب على العمل» الأخبار تقول( كان 
له ذلكك الثواب إذا عمله برجاء تحصيل الثواب). إذن: الثواب يترتب على العمل سواء استفدنا الحكم المولوى؛ أولم نستفد 
الحكم المولوىء وإِنّما قلنا بِأنّ مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد والاحتياط. وقد ذكر الشيخ الأنصارى (قدمن سدم) 
موردين قد يُدَّعى ظهور الثمره فيهما: 


ص: نر 
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المورد الأوّل: هو المورد المعروف الذى هو جواز المسح ببلل المسترسل من اللّحيهء يعنى الخارج عن المقدار الذى يجب غسله 
فإذا دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحيه فى الوضوء, قال هنا تظهر الثمره أنه بناءَ على ثبوت الاستحباب» 
يعنى وجود حكم مولوىء إِمّا بالتحجيه. أو بالاستحباب النفسى؛ لأنَنا قلنا على كل حالٍ يثبت الاستحباب؛ حينئفٍ يثبت جواز 
المسح ببلله» يجوز له أنْ يمسح لو احتاج أن يمسح رأسه أو قدميه ببلل المسترسل من اللّحيهء يجوز له المسح بذلك؛ لأنّه يكون 
من أجزاء الوضوء؛ لثبوت استحباب غسله» فيكون من أجزاء الوضوء المستحبه؛ فإذا كان من أجزاء الوضوء؛ فحينئذٍ يجوز المسح 
ببلله. هذا موقوف على إثبات استحباب غسل المسترسل من اللّحيه. وأما إذا لم نقل بالاستحباب» وقلنا أن مفاد الأخبار هو مجرّد 
الإرشاد ولا يثبت بها الاستحباب؛ حينئذٍ لا يمككن إثبات جواز المسح ببلله؛ لأنه ليس من أجزاء الوضوء؛ إذ لم يثبت استحباب 
غسل المسترسل حتَّى يكون من أجزاء الوضوء ولو على نحو الاستحباب, فإذا لم يثبت؛ فحينئذٍ كيف يجوز المسح ببلله ؟ والحال 
أن المسح لابدّ أنْ يكون ببلل الوضوء. وهذا ليس من أجزاء الوضوءء فلا يجوز المسح حينئذٍ ببلل المسترسل من اللْحيه. 
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كان الكلاهم فى الثمره بين القول بالاستحباب وبين القول بعدمه. وأنّه أىٌ ثمره تترتب على ثبوت الاستحباب للعمل ؟ مع أن 
العمل الذى يأتى به المكلف الذى بلغه الثواب يترتب عليه الثواب حتماً سواء استفدنا الاستحباب؛ أو لم نستفده. 


ص: لان 


قلنا أنّ الشيخ (قدّس سرّه) )١(‏ ذكر موردين لهذه الثمره» المورد الأوّل هو جواز المسح ببلل المسترسل من اللْحيه بناءٌ على ورود 
بعضالأخبار الضعيفه الداله على استحاب غسل المسترسل فى الوضوءء فستكشف منه أنه من أجزاء الوضوءء فإذا كان من أجزاء 
الوضوء يجوز المسح ببلّته» وأمًا إذا نستفد الاستحباب ولم نبن عليه؛ حينئذٍ لا يمكن أنْ نستكشف أنه من أجزاء الوضوء؛ لأننا 
استكشفنا كون المسترسل من أجزاء الوضوء باعتبار استحباب غسله فى الوضوءء أما إذا لم يدل دليل على استحباب غسله؛ فلا 
يمكن أنْ نستكشف أنه من أجزاء الوضوء حتّى يكفى المسح ببلله. 


ذكر الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى مقام الإشكال على هذه الثمره أنه يحتمل قوياً أن نمنع من المسح ببلل المسترسل وإن قلنا 
بصيرورته مستحباً شرعتّاًء يقول لا تظهر الثمره سواء قلنا بالاستحباب, أو لم نقل بالاستحباب نمنع من المسح ببلله» حتّى على 
القول بالاستحباب نمنع من ثمرته» ولم بْفسّر مقصوده بهذا الكلام؛ لكن فشر كلامه بأنّه لا دليل على جواز المسح من بلل جميع 
أجزاء الوضوءء الثمره مبتيه على افتراض جواز المسح ببلل جميع أجزاء الوضوء المستحبه والواجبه؛ لأنّهِ إذا قيل باستحباب غسل 
المسترسل يكون المسترسل من أجزاء الوضوءء والكبرى تقول بجواز المسح ببلل جميع أجزاء الوضوء حتّى لو كانت مستحبه. 
أَمَا إذا منعنا هذه الكبرىء وقلنا أنه لم يدل دليل على جواز المسح ببلل تمام أجزاء الوضوء حتّى المستحبه» وخصصّنا هذا الجواز 
فقط بالأسجزاء الواجبه؛ حينئفٍ لا تظهر الثمره» سواء قلنا باستحباب غسل المسترسلء أو لم نقل بهء على كلا التقديرين لا يجوز 
المسح من بلله. فتتدر كلام الشيخ(قدّس سرّه) بهذا التفسيرء وعليه: لا تكون الثمره ظاهره؛ والظاهر أن هذا التفسير مقبول لدى 


الفقهاءء بمعنى أن الدليل لم يدل على جواز المسح بتمام أحزاء الهو تح المبشحية اننا السنى مو الدلي تهون جواز 
المسح من بلل الأجزاء الأصليه فى الوضوءء فلا تظهر الثمره. 


٠١ ص:‎ 
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المورد الثانى: ترتب الآثار الشرعيه المترتبه على المستحات الشرعيه؛ ومثّل للآثار بارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور 
به شرعاًء فهذا أثر يترتب على الوضوء المستحب شرعاًء فإذا دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغايه معتينه» كما لو فرضنا أنه 
دل دليل على استحباب الوضوء للنوم, أو لقراءه القرآن» قيل بأنّهِ تظهر الثمره حيشذٍ؛ لأننّه بناءً على استفاده الاستحباب من 
أخبار(من بلغ)؛ حينئذٍ يترتب هذا الأثرء وهو ارتفاع الحدث على الوضوء الذى يأتى به المكلف لتلكك الغايه؛ لأنّه ثبت استحبابه 
بناءٌ على استفاده الاستحباب من أخبار(من بلغ)» فيكون الوضوء مستحباً مأمور به شرعاء وكل وضوء مأمور به شرعاً يكون رافعاً 
للحدث. وأما إذا لم نستفد الاستحباب, وحملنا الروايات على مجرّد الإرشاد إلى حسن الانقياد والاحتياط؛ فحينئذٍ لا يمكن 
الالتزام بترتب هذا الأثر» هذا الوضوء الذى يتوضأه الإنسان لغايهِ معينهِ لا يكون رافعاً للحدث؛ لأنّه لم يثبت استحبابه شرعاً حتّى 
يترتب عليه ذلكك الأثرء فكأنّ الأثر يترتب على الوضوء المأمور به شرعاًء ولو أمراً استحبابياء وهذا يتوقف على إثبات استحبابه 
يكن زاقها حداف والأفلة كون اها اعد تين القر زناف هذا المورة: 


الشيخ(قدّس سرّه) بعد أنْ ذكر هذا المورد» ذكر(فتأمّل)» قيل فى تفسير التأمّل: أن مراد الشيخ بالتأمّل هو أنّ التأمل إشاره إلى 
عدم ثبوت كون كل وضوءٍ مستحب رافعاً للحدث. فأنّه وَل الكلام» الحيزء فنتية على كبرق كليده وهى" أن كل واضيوة مأموواده 
فرعا ولواعلن تحن الاأسحارن 5 زافعاً للحدك» فتظهز التمره» فَإن قلنا بالاسعجبات يكو هذا الواضوء الخاض رافعا للجدكة 
وإلا فلا يكون رافعاً للحدث, لكنّ هذا مبنى على هذه الكبرىء فقوله(فتأمّل) لعله إشاره إلى المناقشه فى هذه الكبرى؛ إذ لم يدل 
دليل على أن كل وضوء مستحب يكون رافعاً للحدث. بدليل أنْ هناك بعض الوضوء والذى ثبت استحبابه. ومع ذلكك هو لا 
يكون رافعاً للحدث, ويمثّل لذلكك بوضوء الحائض ووضوء الجنب يستحب لهما الوضوءء وثبت استحباب الوضوء لهماء لكنّه لا 
بكرن رافح للعديةة وتبيل: لتذلكه أرما ءالوفوه العديدى» فهر وموع تبت افيا ركه ليل بزافعا الحدك لأ العدتث 
أساساً مرتفع بالوضوء الأوّلء فهذا الوضوء التجديدى لا يكون له أثر ولا يكون رافعاً للحدث. 


7ن 


إذن: بهذا نستطيع أنْ نرفع اليد عن الكبرى الكليه؛ لأنّه لا دليل على أن كل وضوء مستحب يكون رافعاً للحدث. 


لكنّ هذا التفسير للتأمّل الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) قابل للتأمل» باعتبار أن الوضوء إِنّما يرتفع به الحدث الأصغر لا 
الحدث الأكبر. ومن هنا النقض على من يدّعى الكبرى(كل وضوء يكون رافعاً للحدث) ينبغى أنْ يكون النقض بموردٍ قابل لرفع 
الحدث الأصغره فى الموارد التى يكون الوضوء فيها قابلا لرفع الحدث الأصغرء إذا دل دليل على أن هذا وضوء حاله حال سائر 
الوضوءات وفيه قابليه رفع الحدث الأصغر هذا يكون نقضاً للكبرى الكليه. وأمَا النتقض بموارد أصللا لا يكون المورد قابلاً فيه 
لرفع الحدث الأصغرء فهذا ليس نقضاً على القاعده الكليهء ويقال أن الوضوء فى هذين الموردين الذين ذكر النقض فيهما ليس 
قابلا لرفع الحدث الأصغر. أمَا المورد الأوّل» فباعتبار أنَّ الشخص محدث بالأكبر. فهو مجنبء أو هى حائضء هذا ليس قابلا لأنْ 
يرتفع به الحدث الأصغر؛ لأنّه محدث بالحدث الأكبر. وهكذا فى الوضوء التعجديدى حيث ليس هناكك قابليه فى المحل لرفع 
الحدك الأصكن قلذ سفن الكيرى :فى هذه النوازدة و الما نتف فن موارة يدك أذ كرون الرضوء فها رافعا للحدكه فاتى 
دلبل بقول أن هذا الوضوء لبس :زافعا الحدك»: هذا يتحتق فيه القض.ء وأعاى هذه الموازى ققد ستشكل فى تفقق النقضص 
للكبرى الكليه بذلكك. 


لكن على كل حالء يمكن دفع أصل الثمره بما ذكره السئد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ من أنه إذا التزمنا بالاستحباب النفسى 

للوضوعة أن أن هده العدلات والستكطات فى عد شبيا سرمفهه يدق اليا قمن كاب أخرق مدوو ادك 

عل [ ركان رسيا دعو دك مسحي زع أ لقنا :مرا 13ل وس وكرن اال وار ع ران 

كان لغايه» أو لم يكن لغايه» فيثت استحباب الوضوء فى نفسه. ويكون رافعاً للحدثء سواء قلنا باستحبابه لتلكك الغايه» أو لم نقل 

باستحبابه لتلكك الغايه» فلا تظهر الثمره» الخبر الضعيف دل على انشحات الوقتوة إذا تجام نه المكلف لقاب قراده القر اذ سسسب 
-مثللا --- فكان يقال لبيان الثمره أنّه: إِنْ قلنا باستفاده الاستحباب من أخبار(من بلغ) فيثبت أن هذا مستحب. 

فيترتب عليه الأثر. وهو أنْ يكون رافعاً للحدثء وإِنْ لم نقل باستفاده الاستحباب» فلا يكون مستحباً. فلا يكون رافعاً للحدث. 


ص: لضن 


."1" دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 








الخوانت يكز ا ن عفنت الام بمسشحي عل كنز هال أن اضوع سعد امكل اتفيية ايكيا ا فسان [ذ ناهد الرمدد 
معدي اقل تقس :اق تفي الستلااظ والتسيمات ل سيحته ابعطا | شوعاء فكون رزافنا السدكا يواه قلناب ا معان اتلك 
الغايه» كما دل عليه الخبر الضعيفء أو لم نقل باستحبابه لتلكك الغايه» هو فى حدّ نفسه مستحبء فإذا كان الوضوء فى حدّ نفسه 
مستحب؛ حينئفٍ يترنّب عليه الأثر الذى هو ارتفاع الحدث من دون فرق بين أنْ نستفيد الاستحباب النفسى من أخبار(من بلغ) أو 
نحملها على الإرشاد. ومن هنا يظهر أنّ هذه الثمرات التى ذكرت لا تترتب على هذين القولين. هذا تمام الكلام فى التنبيه الثالث 
من تنبيهات البراءه» أى فى ما يُسمّى بقاعده التسامح فى أدلّه السنن. 


التنبيه الرابع: ذكرنا التنبيه الأوّل الذى هو مسأله اشتراط جريان البراءه بأنْ لا يكون هناكك أقيل بو ضوعن مدن فانس ركو نانم 
من إجراء البراءه» ومنه انطلق البحث إلى استصحاب عدم التذكيه فى الْلّحم الذى يُشكك فى تذكيته. التنبيه الثانى كان فى مسن 
الاحتياط؛ هل الاحتياط حسن بالرغم من جريان البراءه» أو لا ؟ عقلاء أو شرعاً ؟ التنبيه الثالث فى قاعده التسامح فى أدلّه السئن. 
التنبيه الرابع الذى يقع الكلام فيه فى مبحث مهم جدّاً وهو جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه. كان القدر المتيقّن من الكلام 
السابق هو الشبهات الحكميه. وهو المقصود الأصلى فى هذه البحوث فى علم الأصولء هذا هو القدر المتيقّن من أدلّه البراءه» 
فهى تجرى فى الشبهات الحكميه. وإنّما الكلا-م يقع فى أنّ أدلّه البراءه هل تجرى فى الشبهات الموضوعيه كما تجرى فى 
الشبهات الحكميه. أو لا ؟ هذا التنبيه معقود لبحث هذا المطلب. 


ص: م 


الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) حكى عن بعضهم دعوى أنّ أدلّه البراءه لا تجرى فى الشبهات الموضوعيه. وإِنْ اعترض بجريانها 
فى الشبهات الحكميه, لكنّه منع من جريانها فى الشبهات الموضوعيه وناقشه الشيخ(قدّس سرّه) فى ذلكك. لكن يبدو أنه يعنى 
إذا استثنينا هذا الشخص الذى ينقل عنه الشيخ(قدّس سرّه) يبدو أن هناكك اتفاقاً على جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه فى 
الجمله. وحتّى ممّرن ينكر جريان البراءه فى الشبهات الحكميه يعترف بجريانها فى الشبهات الموضوعيه كعلمائنا 
الأخباريين(رضوان الله عليهم). هؤلا-ء ينكرون جريان البراءه فى الشبهات الحكميه فى الجمله؛ ولو فى الشبهه التحريميه مثللٌ 
لكّهم يعترفون بجريانها فى الشبهات الموضوعيه؛ ومن هنا الألمر لا يخلو من اتفاق» أو شبه اتفاق على جريان البراءه الشبهات 
الموضوعيم اميه القن جماك خ لتتهن الذئ ندل عبد الشتيع الأضبارق (قتاني بنيؤه) اناي شككف أن تكو بعد وجرن 
البراقة فى الشبهات الموضوعيه فى شبهة أن الشك فى الشبهات النوضوعيه هو يسن قن التكليف الترعى» ليس فى بعل 
الحكم فأنَ الشكك فى أصل الحكم وفى جعله يجعل الشبهه شيهه حكميه؛ لمكن ا امل لدكايك» د #اراضيع وعخرم 

ولا شكك فيه والجعل الشرعى معلوم ولا شكك فيهء وما الشكك فى مرحله الانطباق» الشكك فى الموضوع الخارجى؛ هل هذا 
خمرء أو خل ؟ هذا بول أو ماء. عندما نشكك أنّ هذا خمر أو خل ؟ الحكم معلوم؛ يعنى إذا كان خمراً فهو معلوم الحرمه» وإذا 
كان خلا فالحكم هو الحلّيهء ليس لدينا شكك فى هذاء وإنّما الشكك فى الموضوع الخارجى؛ ودخول الموضوع الخارجى فى هذا 
اوضرع لسارم سكم أو ذاك الموضوع المعلوم حكمه أيضاًء هل هو خمر حتّى يكورن عراماء أ حو حل م يكون حلالاً 
فالشكك فى انطباق الموضوع المعلوم حكمه على هذا الفرد والموضوع الخارجىء وإلألا شكك فى الجعل, ولا ف فى أصل 
التكليف؛ وعلى هذا الأساس بنى هذا الشخص على عدم جريان أذلهالبزافة فى القنبيات الموضتوعيه لان الشك فنها ليس كا 
فى أصل التكليفء ولا فى جعل الحكم الشرعى؛ ولذا لا تجرى البراءه فى الشبهات الموضوعيه. 


ص: عام 


هذه الشبهه كأنّها تستبطن تحديد الميزان فى جريان البراءه» حيث أنه يفترض أَنْ الميزان فى جريان البراءه هو الشكك فى أصل 
التكليفء وهذا متحقق فى الشبهات الحكميه؛ ولذا لا إشكال فى جريان البراءه فيهاء وغير متحققٌ فى الشبهات الموضوعيه؛ ولذا 
يقول أن أدلّه البراءه لا تشمل الشبهات الموضوعيه, فكأنّ هذا الكلام يستبطن تحديد ميزان جريان البراءه فى مورد. وأنّ الميزان 
هو كون الشكك فى أصل التكليفء وفى جعل الحكم من قبل الشارع؛ فإذا اختلٌ هذا الميزان كما هو مختل كما يدّعى هو فى 
الشبهات الموضوعيه. فلا تجرى البراءه. 


البحث ينبغى أنْ يقع أوَلاً فى ما يدّعيه هذا الشخص من عدم جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه. وقلنا أنّه يبدو أنّه لا إشكال 
فى جريانها وبالاتفاق لا إشكال فى جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه فى الجمله. ولا ينبغى إطاله البحث فى هذا كما 
سيتّضح من خلال البحثين القادمين. الكلام المهم ينبغى أنْ يقع فى جهتين: 


الجهه الأولى: أن أدلّه البراءء هل تشمل الشبهات الموضوعيه بجميع أقسامهاء أو أن ما يجرى فى الشبهات الموضوعيه هو بعض 
أقسام أدلّه البراءه ؟ بعد الفراغ عن أنّ أدلّه البراءه بجميع أقسامها تجرى فى الشبهات الحكميه. هذه البراءه التى تجرى بجميع 
أقسامها فى الشبهات الحكميه؛ هل تجرى بجميع أقسامها أيضاً فى الشبهات الموضوعيه؛ أو لا ؟ أن الشبهات الموضوعيه تختص 
ببعض أدلّه البراءه» وإلأ كما قلنا أنّ جريان البراءه فى الجمله ولو بلحاظ بعض أقسامها مما لا ينبغى أنْ يقع فيه الإشكالء وإنّما 
نتكلم فى أنّ هذا الدليل هل يجرى فى الشبهه الموضوعيه. أو لا يجرى ؟ 


ص: 106 


الجهه الثانيه: فى تحديد الضابط للشبهه الموضوعيه التى تجرى فيها البراءه» ما هو الضابط الذى على أساسه تجرى البراءه فى 
الشبهات الموضوعيه. 


وبعباره أخرى: أن أله البراءه هل تجرى فى جميع موارد الشبهات الموضوعيه؛ أى أنه هل تجرى البراءه فى كل شبهه موضوعيه؛ 
أو أنْ هناك ضابطاً لجريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه إذا توفر هذا الضابط فى شبهه موضوعيه التزمنا بجريان البراءه فيه 
إِمَا جميع أقسام أدله البراءه» أو بعض أقسام أدله البراءء حسب النتيجه التى ننتهى إليها فى البحث الأوّل. فيقع الكلام فى مقامين: 


المقام الأوّل: أنّ أدلّه البراءه هل تجرى بجميع أقسامها فى الشبهات الموضوعيه كما هو الحال فى الشبهات الحكميه؛ أو لا ؟ 


للجواب عن هذا السؤال: أُوَلاً تكلّموا عن البراءه الشرعيه ثم تكلموا عن البراءه العقليه. أمَا البراءه الشرعيه» فقالوا أنّهِ لا إشكال فى 
أنه على الأقل بعض أدلتها فيها من الإطلاق والشمول ما يجعلها صالحه لإثبات البراءه فى الشبهات الموضوعيه كما هى صالحه 
لإثبات البراءه فى الشبهات الحكميه. ومئّلوا لذلكك بحديث الرفع» وبقوله تعالى:(لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها). )١(‏ حديث 
الرفع (رفع عن أمتى ما لا يعلمون). (1) لا داعى لتخصيصه بخصوص الشبهات الحكميه فى الشبهات الموضوعيه المكلف أيضاً 
لا يعلم ما هو حكمه. وإِنْ كان المشكوك هو الحكم الجزئى كما يعبرون عنه. يعنى لا يعلم ما حكم هذا المايع» يترددٌ عنده بين 
أنْ يكون خمراًء أو يكون خلك بالنتيجه هو لا يعلم حكم هذا المايع» صحيح حكم هذا المايع الخارجى ليس حكماً كليا لا 
نتوقع أنْ يصدر فيه جعل» لكن بالنتيجه هو حكم مشكوك, فالحديث يقول: رفع ما لا يعلمون, فالحكم الذى لا تعلم به مرفوع 
كه قتال: أن هذا العورث بإطلاقه كنا يفيل الشعيات الحكبيه يقل أنضا الشبواك العوضوعه لذ يكلق الثانشبا الما 
]ناما رداك على إمكان افد لال بها على البر ايف انها إل أت اله ا(سبحات وساق) لأ وكلى قبا الأيما أعلنياء قالوا أذاهنذا 
أبقا لأ ذاعن لقخصصه يقصوصن الشبياتك السكيهة» بل يمل عقن الشبهاتك الموضوعيه: أضافوا إلى ذلكك أن حناكك يعض 
أدله البراءه ممّا هو مختص بالشبهات الموضوعيه. أو أدُّعى فيه الاختصاص بالشبهات الموضوعيه. وإذا ناقشنا فى هذا فهو يشمل 
بإطلاقه الشبهات الموضوعيه من قبيل الحديث المعروف وهو روايه عبد الله بن سنان التى يقول فيها: (كل شىء فيه حلالل 
وحرام» فهو لكك حلا-ل حتّى تعرف أنه حرام بعينه» فتدعه). (1) الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل (5) ذكر جمله من 
القرائن على اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعيه؛ من هذه القرائن تقسيمه إلى أن الشىء المشكوك فيه حلال وحرام؛ 
وذكر أن الذى يظهر من الحديث أنْ منشأ الاشتباه والشكك والتردد هو وجود هذين القسمين وتحققّهما فى الخارج؛ وهذا لا 
يكون إلا فى الشبهات الموضوعيه؛ وجود قسمين فى الشبهات الموضوعيه أحدهما حلال والآدخر حرام هو الذى دعانى إلى 
الاشتباه فى هذاء بأنْ لا أعلم هل أنّه يدخل فى هذاء أو فى ذاككء كما أنّ منشأ الشكك فى الشبهات الحكميه ليس هو وجود 
قسمين للشىء أحدهما حلاسل والآدخر حرام» فشككك فى لحم الأرنب حلالء أو حرام لا علاقه له بوجود حرام آخرء أو وجود 
حلال آخرء أنت تشكك فى أنْ لحم الأأرنب حلاللء أو حرام لعدم النصء أو لتعارض النصّين؛ أو إجمال النص. هذه الروايه 
وأمثالها من الروايات إِما أَنْ يدَّعى أنّْها مختضّه بالشبهات الموضوعيهه أو أُننَا إذا تنزلنا عن ذلكك فهى بإطلاقها تشمل الشبهات 
الموضوعيه حتماً . ومن هنا لا ينبغى إطاله الكلام فى أن بعض أدلّه البراءه تشمل الشبهات الموضوعيه. 


ص: ذا 


١ط-‏ سوره الطلاق» ابه /. 

ا وسائل الشيعه( آل البيت)» الحر العاملى» ج 6 ص 588 باب جمله مما عفى عنه) ح .١‏ 
"- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ه» ص ,١7‏ باب النوادر» ح 94". 

؟- فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى ج ”؛ ص 87. 


نعم قد يستشكل فى استفاده البراءه من هذه الأخبار(كل شىء فيه حلا-ل وفيه حرام) مع الاعتراف بأنَّ موردها هو الشبهات 
الموضوعيه. ووجه الإشكال هو دعوى أن هذه الأخبار وإن كانت وارده فى الشبهات الموضوعيه؛ لكنّ موردها هو صوره العلم 
الإجمالى بقرينه قوله فى الروايه(فيه حلال وحرام؛ حتّى تعرف أنه حرام) فيستفاد من الروايه اختصاصها بموارد العلم الإجمالى؛ 
عندما تعلم إجالا بِأنّ هذا أمره مردد بين الحرام وبين الحلال؛ هذه الروايه تكون ناظره إلى موارد العلم الإجمالى؛ حينئذٍ يقال: 
هذه الروايه على تقدير الالتزام بمضمونهاء وإِنْ كانت تدل على جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه البدويه غير المقرونه 
بالعلم الإجمالى» تدل على جريان البراءه فى محل الكلام بالأولويه؛ لأنْ البراءه إذا جرت مع العلم الإجمالى» فمن باب أولى أن 
تجرى من دون العلم الإجمالى؛ إذا تكرت ف سرارة اكه المقرون بالعلم» فمن باب أولى أن تجري فر ترد ل ا 
الشكك غير المقرون بالعلم الذى هو محل الكلام» لكن أصل جريانها فى موارد العلم الإجمالى ممنوع؛ لما سيأتى وما تقدّم أيضاً 
من أن البراءه لا تجرى فى موارد العلم الإجمالى. إذن: المدلول المطابقى لهذا الخبر لا يمكن الالتزام به وهو جريان البراءه فى 
موارد العلم الإجمالء فإذا كان المدلول المطابقى لهذه الأخبار لا يمكن الالتزام به لا يمكننا أَنْ نثبت بالأولويه جريان البراءه فى 
موارد الشكك البدوى على نحو الشبهه الموضوعيه الذى هو محل الكلام. 
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كان الكلام فى التنبيه الرابع فى جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه. قلنا أن الكلام يقع فى أنه هل جميع أقسام البراءه تجرى 
فى الشبهات الموضوعيه كما كانت جاريه فى الشبهات الحكميه. أو أن الشبهات الموضوعيه تختص ببعض أقسام البراءه ؟ فى 
ه13 الك الأول ذكرتااق الدرس المنائق الهلا يتس الاشكال :فى أذ عضن أدله الراية القرعه محرى .فى الشيهاة: المشرضه 
كما تجرى فى الشبهات الحكميه. إِمَا لإطلاق بعض الأدلّه كحديث الرفع على ما تقدّم سابقاًء فأنّه لا يختص بالشبهات الحكميه. 
وإمّا لوجود روايات خاصّه وارده فى خصوص الشبهات الموضوعيه؛ وذكر كمثال للروايات المختضّه بالشبهات الموضوعيه 
الحديث المعروف الذى يقول(كل شىء فيه حلال وحرام) وذكرت قرائن تدل على هذا الاختصاص بالشبهه الموضوعيه. 


ص: 1 


نعمء قد يُدعى أن هذه الأخبار ما كان من قبيل(كل شىء فيه حلال وحرام) مختضه بموارد العلم الإجمالى» ولو باعتبار قوله(كل 
شىء فيه حلال وحرام) ممّا يفهم منه وجود القسمينء وأنْ ذلكك هو منشأ الاشتباه» ومن الواضح أنْ وجود القسمين مع كون 
ذلكك هو منشأ الاشتباه لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييزء وإلآ مع عدم الاختلاط ومع تمييز الحلال عن الحرام لا 
موجب للاشتباه» الاشتباه فى حاله فرض وجود القسمين لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييز» وهذا الاختلاط وعدم 
التمبيز مع وجود القسمين هو المقصود بالعلم الإجمالى؛ اختلط الحرام بالحلال» فأصبح عالماً بأنّ هذا فيه الحرام كما هو عالم بأنَّ 
فيه الحلال» فيكون المورد من موارد العلم الإجمالى» وهكذا قوله(بعينه) فى ذيل الروايات» أو فى ذيل معظم هذه الروايات» هذه 
أيضاً جعلت قرينه على اختصاص هذه الروايات بموارد العلم الإجمالى, باعتبار أن ما يقابلها هو معرفه الحرام لا بعينه(حتّى تعرف 


الحرام منه بعينه) يعنى تششخخص أنّ هذا حرامء هذا داخل فى الغايه» يعنى لا يُحكم فيه بالبراءه» ولا بالحليه» ما يقابله المخْتّى هو 
معرفه الحرام لا بعينه» هنا تجرى البراءه» وهذا هو المراد بالعلم الإجمالىء أنْ تعرف الحرام لا بعينه» أى من دون تشخيصه مع 
العلم بوجود الحرام؛ فمّدَّعى أن هذه الروايات ظاهرها الاختصاص بموارد العلم الإجمالى؛ حينئكٍ يقال: أنْ هذا الحديث وما 
يشبهه. وإِنْ كان يدل بالدلاله الالتزاميه على جريان البراءه فى محل الكلام الذى هو الشكك البدوى على نحو الشبهه الموضوعيه» 
لا يدرى أن هذا خمر أو خلء وإِنْ كان يدل على جريان البراءه فى محل الكلام بالأولويه؛ لأنَّ البراءه إذا كانت جاريه فى صوره 
الشكك المقرون بالعلم» فجريانها فى صوره الشكك الخالى المجرّد من باب أولى» فتتدلٌ هذه الأخبار على جريان البراءه فى محل 
الكلادم؛ أى فى الشبهات الموضوعيه التى يكون الشكك فيها ليس مقروناً بالعلم الاجمالى» لكن حيث لا يمكن جريان البراءه فى 
موارد العلم الإجمالى» أصلا لا يمكن العمل بمضمون هذه الأخبار, وإِنْ كان ظاهرها الاختصاص بموارد العلم الإجمالى» لكن لا 
يمكن العمل بهذا المضمون؛ لأنَّ العقل يحكم باستحاله جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى؛ هذا معناه أنّ هذه الروايات 
بلحاظ مدلولها المطابقى ساقط عن الحيجيه. بحكم العقل باستحاله جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالىء فإذا سقط المدلول 
المطابقى لهذه الأخبار عن الحيّيه يسقط مدلولها الالتزامى أيضاًء بناءَ على تبعيه الدلاله الالتزاميه للدلاله المطابقيه فى الحتجيه 
وبالتالى لا يمكن الاستدلال بها لإثبات جريان البراءه فى محل الكلام؛ لأنّ جريان البراءه فى محل الكلام استفدناه من هذه 
الأخبار كمدلولٍ التزامى ثابت بالأولويه. وهذا المدلول الالتزامى تابع فى الحيجيه للدلاله المطابقيه لنفس الحديث, وحيث أن 
الدلاله المطابقيه للحديث سقطت عن الحيجيه بحكم العقل باستحاله جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالىء الدلاله الالتزاميه 
أيضاً تسقط عن الاعتبار» وتسقط عن الحتجيهء فلا تكون حيجه فلا يمكن الاستدلال بالحديث على جريان البراءه فى محل 
الكلام. هذا قد يُستشكل فى الاستدلال بالحديث على جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه التى هى محل كلامنا الخاليه عن 
العلم الاجمالى بهذه الأحاديث ما كان من قبيل(كل شىء فيه حرام وحلال). 


ص: 516 


الجواب عن هذا الإشكالء وتصحيح الاستدلال بهذه الأخبار يمكن أَنْ يكون بهذا النحو: أننَا إذا سلّمنا اختصاص هذه الأخبار 
بموارد العلم الإجمالى» لكن هذه الأحاديث مطلقه تشمل نوعين من موارد العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى تاره يكون 
عدف ] ف ححيى فيه حصسوره واخرى: كرون محلا فى شية طن محضوروء ولادافي لمم مل هذاه الأخان ا حل اللسيي 
هذه الأخبار سلّمنا أنّها مختضه بموارد العلم الإجمالى» لكن لا قرينه فيها على اختصاصها بالشبهه المحصوره؛ إذن: هى مطلقه 
تشمل الشبهه المحصوره. وتشمل الشبهه غير المحصوره. بالرغم من اعترافنا باختصاصها بموارد العلم الإجمالى. 


حينئذٍ نقول: أن ما يحكم العقل باستحالته وعدم معقوليته إِنّما هو جريان البراءه فى خصوص الشبهه فى خصوص الشبهه 
المحصوره من موارد العلم الإجمالى. هذا هو الذى يحكم العقل باستحالته» وأمًا فى موارد الشبهه غير المحصوره. فلا يحكم 
العقل باستحاله جريان البراءه فى أطراف ذلك العلم الإجمالى؛ ولذا التزموا بجريان البراءه فى موارد العلم الإجمالى» ولم يكن 
ذلك عندهم منافياً ومعارضاً لحكم العقل بالاستحاله. وهذا معناه أن الحكم العقلى يختصّ بخصوص الشبهه المحصوره من 
موارد العلم الإجمالى» وإذا اختضّ بهذا الشكل تكون نسبته إلى هذه الأخبار نسبه الخاص إلى العام؛ النسبه بينهما هى نسبه 
العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ تلكك الأخبار تدل على جريان البراءه فى موارد العلم الإجمالى سواء كانت الشبهه محصوره؛ أو 
غير محصوره؛ الحكم العقلى يقول: الشبهه المحصوره من موارد العلم الإجمالى يستحيل جريان البراءه فيهاء فيخرج هذا بالحكم 
العقلى عن إطلاق تلكك الأخبار. 


والتسكه هي :+ أن لكك الأخراو مقر عل حا لها لوليا الفظا بقن مقي حص لك غير الي المتحصوارة ع ندل علي 
جريان البراءه فى موارد العلم الإجمالى فى غير الشبهه المحصوره بعد إخراج الشبهه المحصوره بحكم العقل من هذه الأحاديث؛ 
وعكرايات الاسعدلال اسايق نان مت الأحوان الداله على جريان البراءه فى موارد العلم الإجمالى إذا كانت الشبهه غير 
محصوره. هذا يدلّ بالدلاله الالتزاميه على جريان البراءه فى محل الكلام. بالأولويه أو المساواه يدل على جريان البراءه فى محل 
الكلام؛ لأنّ البراءه إذا كانت جاريه فى موارد الشكك المقرون بالعلم الإجمالى» ولو كان فى شبهه غير محصوره. إذا كان تجرى 
البراءه هناك كما يدل عليه الحديث التام سنداًء فجريان البراءه فى موارد الشكك المجرّد عن العلم كما هو محل الكلام يكون 
من باب أولى» أو لا أقل من المساواه؛ فإمًا أن نستدل بالأولويه» أو بالمساواه؛ فحينئذٍ يتم الاستدلال ولا يرد عليه الإشكال السابق. 


ص: علض 


نعم» قد يُشككك فى الأمولويه؛ بل حتّى فى المساواه بين ما نحن فيه وبين الشبهه غير المحصوره. وذلكك باعتبار أنَّ احتمال 
التكليف فى أطراف الشبهه غير المحصوره احتمال ضعيف جذدًا؛ لكونها شبهه غير محصوره. بينما احتمال التكليف فى محل 
الكلام ليس كذلك,ء ليس احتمالا ضعيفاً؛ بل هو احتمال معتدٌّ به» فى محل الكلام هذا مائع أشكك فى أنه خمرء أو خل» إذن: 
نسبه احتمال التكليفء احتمال كونه خمراً هى نسبه النصفء فهو احتمال معتدٌ به فجريان البراءه مع كون احتمال التكليف 
اجوالت معنن عدا ليون بالأنولوية» ولك بالمسساواه على جرياة البزاءه فى موارة الاجتمال المعتد به للتكليفء كما فى محل 
الكلام. هذا يشككك فى الأولويه وفى المساواه بهذا الاعتبار. 


هذا التشكيكك أيضاً يمكن أنْ يدفع بأننَا لا ننكر أن احتمال التكليف فى أطراف الشبهه غير المحصوره هو احتمال ليس معتدًاً به 
اد لك الانسركة الكار الد ف عطق عالتية الشنية فر الستموره لا كر كيال انكر التبالا متعفاة بل يكون 
احتمالاً معتادّاً به» قد يمكن فرض ذلك. نعم» طبيعه المسأله عندما تكون أطراف الشبهه كثيره جدّاًء احتمال التكليف فى هذا 
الطرف هو احتمال واحد من جميع أطراف الشبهه؛ عاده هكذاء لكن فى بعض الأحيان قد يكون احتمال التكليف فى طرفٍء أو 
أطرافٍ احتمالاً معتدّاً به بالرغم من كون الشبهه غير محصوره. هذا إذا سلّمناه» هذه الحاله قد تتحقق للشبهه غير المحصوره؛ هذه 
تكون مشموله لإطلاق الأخبار» بمعنى أنّ تلك الأخبار التى تتدلٌ على جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى بعد تخصيصها 
بحكم العقل وإخراج الشبهه المحصوره منها سوف تختصٌ بالشبهه غير المحصوره. هذه الأحاديث بإطلاقها كما تشمل الشبهه 
المخضوره الى ركرة احتمال التكليف :فى أظراقينا سعفا جد كدلكة تشمل الشبهه غيز الستضؤوة الس يكوق احتمال 
التكليف فى أطرافها معتدّاً به فى بعض الحالات. إذن: هى تشمل هذه الحاله. فإذا شملت هذه الحاله؛ حينئذٍ يكون الاستدلال 
تامّاً؛ بأنْ نقول أن هذه الأخبار الداله على جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره مع كون احتمال 
التكليف معتداً به تدل على ذلك بالمطابقه هى تدل بالأولويه أو بالمساواه على جريان البراءه فى محل الكلا-م» ولا يرد 
التشكيكك عندئذٍ فى الأولويه والمساواه؛ لأنّ التشكيكك كان مبنياً على افتراض أن كل موارد الشبهه غير المخصوره احتمال 
التكلهيقن اانه اعمال معت وخر ست نيتنا نمكة اكزاضن أن تعض البوازه يكن العبال اللكدت:فيها اكتينالة 
معتداً بهه بالرغم من هذاء إطلاق الأخبار الدال على جريان البراءه يشملهاء وإذا شملها حينئذٍ يمكن الاستدلال بالأخبار الشامله 
لهذا المورد وبالدلاله الالتراميه على جريان البراءه فى محل الكلام» أو بقياس المساواه. هذا ما يرتبط بالبراءه الشرعيه» وتبين أن 
البراء الشرعية تجرئ فى الشبهات الموضوعية كما كانت تحرق فى الشبهات الحكميةة غاب الأمر أن تعض اليه البرادة الشرعية 
قد لا تحر فى الشبهات الموضوعية: كما أن بعض ألسنه البراءه لآ تجرئ فن الشنهات الحكشه» لكن بالتتيجه هناك من الأدله 
مما يدل على البراءه الشرعيه تجرى فى الشبهات الموضوعيهه إما بإطلاقهاء وإِمًا باختصاصها بالشبهات الموضوعيه. وَإِنّما الكلام 
يقع فى البراءه العقليه. 


ص: ارون 


هل تجرى البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه كما تجرى فى الشبهات الحكميهه أو لا ؟ طبعاً هذا البحث مبنى على الإيمان 
بالبراءه العقليه وفق قاعده(قبح العقاب بلا بيان)» إلا إذا أنكرنا هذه القاعده؛ فلا مجال لهذا الحديث؛ لأنَّ إنكار القاعده يعنى لا 
يوجد هكذا حكم عقلى لا فى الشبهات الموضوعيه ولا فى الشبهات الحكميه. وإِنّما نتكلم عن جريان البراءه العقليه فى الشبهات 
الموضوعيه على تقدير الإيمان بالقاعده والالتزام بجريانها فى الشبهات الحكميه الذى هو مبنى المشهوره بناءً على مبنى المشهور 
قد يُمنع جريان البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه بعد الا-عتراف بجريانها فى الشبهات الحكميه؛ والوجه فى منع جريان 
البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه هو ما ذكر فى كلماتهم من أن المراد بالبيان الذى يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه, 
المراد بهذا البيان الذى أخذ عدمه فى موضوع قاعده(قبح العقاب بلا بيان) هو بيان الحكم المرتبط بالشارع» ومن الواضح أن ما 
يرتبط بالشارع هو الحكم الكلّى؛ هذا هو الذى يُطلب من الشارع بيانه؛ بل يُلزْم الشارع ببيان الأحكام الشرعيه للمكلفين» فالذى 
يلزم على الشارع بيانه هو الحكم الكلى, وأمّرا الحكم الجزئى الثابت للموضوع الخارجىء فهذا لا يرتبط بالشارع؛ بل ليس من 
شأنه بيانه» وليس عليه بيانه» ولا يُتوقع منه بيانه. بناءَ على هذاء ما يلزم بيانه على الشارع إِنّما هو الحكم الكلى» والمفروض فى 
الشبهات الموضوعيه العلم بهذا الحكم الكلى» ووصوله إلى المكلفء ففى الشبهات الموضوعيه ليس لدى المكلف مشكله فى 
الحكم الكلى. هو يعلم بأنّ الخمر حرام» والخل حلال» فوصل إليه الحكم الكلى, والشارع قد بين ما يرتبط به وخرج عن العهده 
ووصل هذا الحكم الكلى إلى المكلف, فإذا وصل الحكم الكلى الذى يرتبط بالشارع إلى المكلف يتنيجز على المكلفء فإذا 
تنتجز هذا الحكم الكلى الواصل إلى المكلف والذى فرضنا أن المكلف عالم به. فعلمه بهذا الحكم الكلى يجعل الحكم منجزاً 
عليه» فإذا تنجز عليه؛ حينئذٍ يحكم العقل بلزوم تركك ما يشكك فى كونه من أفراد الحرام لقاعده الاشتغال العقلى من أنْ الاشتغال 
اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» وذمّه المكلف بعد وصول الحكم إليه اشتغلت بهذا الحكم الكلىء وتنتجز عليه هذا الحكم الكلى. 
فلابدٌ أن يخرج من عهدته يقينأء ولا يقين بالخروج عن عهدته ولا يقين بامتثاله إل إذا تركك ما يُشْكك فى حرمته؛ وأمَا إذا شكك 
فى أن هذا خمرء أو خلء فارتكبه هو لا يخرج من عهده التكليف الذى اشتغلت به الذمه يقيناء بينما العقل يُحَتّم عليه تفريغ ذمته 
مما اشتغلت به على نحو الجزم واليقين» وهذا لا يحصل إلآ إذا ترك ما يشكك فى كونه من أفراد الحرام» ولهذا تكون القاعده 
الجاريه فى الشبهات الموضوعيه ليست هى البراءه؛ وإِنّا القاعده الجاريه فى الشبهات الموضوعيه هى قاعده الاشتغال العقلى؛ لأنّ 
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» ولا يقين بالفراغ إلا مع تركك هذا الفرد الذى يحتمل كونه حراماً. هذا هو الوجه الذى 
على أساسه قد يمنع من جريان البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه. أن الشبهات الموضوعيه ليست من موارد قاعده(قبح 
العقاب بلا بيان)» وإِنّما هى من موارد الاشتغال العقلى ببيان أن ما هو وظيفه الشارع هو بيان الأحكام الكليهء وليس من وظيفه 
الشارع بيان الأحكام الجزئيه» والمفروض فى الشبهات الحكميه أن الشارع قد بين هذا الحكم الكلى ووصل إلى المكلف» وعلم 
به المكلفء فيتنتجز عليه» (يحرم عليكك شرب الخمر) يجب امتثال هذا التكليف بحكم العقلء لابدٌ من امتثال ذلكك والخروج عن 
عهده هذا التكليف وهذا لا يكون عندما يرتكب شىء يحتمل أنه خمر لم يخرج من عهده ذلك التكليف يقيئاًء وإنّما يخرج 
من عهدته يقيئاً إذا اجتنب هذا الذى يُشكك فى كونه من أفراد الحرام. هذا هو الوجه الذى يُمنع على أساسه من جريان البراءه فى 
الشبهات الموضوعيه. طبعاً واضح أن المشكو كك فى الشنبهات الموضوعيه ولا وبالذات هو الموضوعء لكن يستتبع الشكك فى 
الموضوع فى الشبهات الموضوعيه الشكك فى الحكم الجزئى؛ فيصبح الحكم الجزئى الثابت للموضوع الخارجى مشكوكاًء باعتبار 
الشكك فى نفس الموضوع, مسأله أنْ الشارع ليس وظيفته بيان الأحكام الجزئيه» نفسها تقال فى بيان الموضوعات الخارجيه؛ 
يعنى كما أن الشارع ليس من شأنه أنْ يبيّن الأحكام الخارجيه. كذلك ليس من شأنه أنْ بين الأحكام الجزئيه لتلكك 
الموضوعات الخارجيه. ولا هو ملزم بهاء وإِنّما هو ملزم فقط ببيان الأحكام الكليه. هذا هو اصل الوجه فى المنع» أو فى التوقف 


على الأقل. 


ص: حور 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرايع بحث الأصول 
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كان الكلام فى شمول البراءه للشبهات الموضوعيه؛وكانت الشبهه التى أوجبت التوقفء أو المنع من الشمول هى عباره عن أن 
الحكم والتكليف ليس مشكوكاً فى الشبهات الموضوعيه؛ بل هو أمر معلوم تم عليه البيان» ووصل إلى المكلفء وإِنّما الشكك 
يكون فى الموضوع الخارجى. أن هذا هل هو خمرء أو لا ؟ فحينئذٍ التكليف المجعول من قبل الشارع الذى تمّ عليه البيان وصل 
إلى المكلفء فإذا وصل التكليف إلى المكلف تنيجز عليه» وإذا تنتجز عليه؛ حينئذ يكون الأصل الجارى هو قاعده الاشتغال؛ لأ 
التكليف اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ولا يكون هذا مورداً للبراءه العقليه» وإِنّما يكون مورداً للاشتغال العقلى. 


هذا الرعداله جوات اهيدا الحوات عفادم كناف المع التانض الكل دده) وخصوضا ف (نوافد الأضول) امدق 
النائينى(قدّس سرّه) يقول:(أَنْ مجرّد العلم بالكبريات المجعوله لا يكفى فى تنتجزها وصححه العقوبه على مخالفتها ما لم يُعلم 
يعطق ضكر ياقها خارساء قن مضه التكليس: الذى عليه دون صحاعة العقر يد إِنْما يكون بعد فعليه الخطاب). )١(‏ الذى يُفهم من 
العباره هو أنه لا يكفى فى تنتجز التكليف العلم بالكبرى دون الصغرىء كما لا يكفى فى تنتجز التكليف العلم بالصغرى دون 
الكبرى. إِنّما يتنجز التكليف إذا علم المكلف بالكبرى التى هى 00509 ع (يحرم شرب الخمر)؛ فإذا علم» 
مضافاً إلى علمه بالكبرى؛ بالصغرى(أنْ هذا خمر) عندئٍ يتنتجز عليه التكليف ويصل إلى مرحله استحقاق العقاب على المخالفه. 
فلا يكفى فى التنجز لس - وهذه نقطه مهمه يُركز عليها سس - مجرّد العلم بالكبرى من دون العلم بالصغرى. 
الوجه فى ذلكك عمسم موق باذ كه لع -- هو أنّ الحكم الذى يتنيتجز عند العلم به من قبل المكلف هو الحكم 
الفعلى» ومن الواضح أنّ الحكم لا يكون حكماً فعل إلا بتحقق موضوعه وفعليه موضوعه. وإلأ فلا يكون ذلك الحكم فعلياً. 
وإِنّما يكون معلقاً على تقدير تحققّ موضوعه. يبقى حكماً أشبه بالأحكام الإنشائيه فى مرحله الإنشاء؛ وإِنّما يصل إلى مرحله 
الفعليه عند تحققٌ موضوعه وفعلتيه موضوعه. أمّا قبل تحقق الموضوع., فالحكم حكم تعليقى وليس حكماً فعلياًء وصيروره الحكم 
فعلياً المتوقفه كما قلنا على تحقق الموضوع. هذا هو الذى يقوله من أن العلم بهذا الحكم الفعلى يوصله إلى مرحله التنتجز 
واستحقاق العقاب على المخالفه» لكن متى يصبح الحكم فعلياً حتّى يكون العلم به منيجزاً له ؟ يكون فعلياً ليس فقط عند العلم 
بكبراه» وَإِنّما عند العلم بكبراه والعلم بالصغرى وتحقق الموضوع. فإذا علم بالكبرىء أنّ الله(سبحانه وتعالى) حرّم شرب الخمر 
وتحققٌ موضوعه. وعلم بتحققٌ موضوعه وهو الصغرى؛ عندئذٍ يتنتجز عليه التكليف. ويصل إلى مرحله استحقاق العقاب على 
المكالقه 


ص: فض 
-١‏ فوائد الأصول» إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ص .595١‏ 


إذن: التنجز لا يكفى فيه مجرّد العلم بالكبرى؛ لأسن العلم بالكبرى ليس علماً بالحكم الفعلى, وإِنّما هو علم بالحكم التعليقى. 


الحكم لا يكون فعلياً إلا إذا تحققّ موضوعه وعُلم بتحققّ موضوعه؛ عندئذٍ يصبح فعلياء والعلم بالكبرى والصغرى يوجب تنتجز 
ذلك التكليفء. فيتنتجز ذلكك التكليف. 


النتيجه: أنْ العلم بالكبرى وحده لا يوجب تنتجز التكليف. وعليه: فى محل الكلام الذى هو الشبهات الموضوعيه بحسب الفرض 
لا يوجد إل العلم بالكبرى فقطء وإلك إذا افترضنا العلم بالصغرىء فحينئذٍ لا تكون الشبهه موضوعيه وإِنّما تكون الشبهه 
موضوعيه لأنّه لا يعلم بالصغرى. لا يعلم أنّ هذا خمر, أو ماء» ففى الشبهات الموضوعيه التى هى محل الكلام فرض عدم العلم 
بالصغرىء والعلم بالكبرى فقط. وعرفت أنّ العلم بالكبرى فقط لا يوجب تنتجز التكليف» فكيف يقول المستدل: بِأنْ الحكم تنيجز 
على المكلّف لأنّه عالم به وإذا تنجز عليه تجرى قاعده الاشتغال لا البراءه ؟ 


الجواب: أن الحكم لم يتنتجز فى الشبهات الموضوعيه؛ لأننّ المكلف فى الشبهات الموضوعيه ليس عالماً إلا بالكبرى» والعلم 
بالكبرى وحده لا يكفى لتنجيز التكليفء فلا يصح ما قاله المستدل من أن المورد مورد الاشتغال العقلى؛ لأنّه لا يقين بالتكليف 
حتّى يستتبع ذلكك الفراغ اليقينى. 


هذا البيان بهذا المقدار لا شك أنّه يصلح لنفى جريان قاعده الاشتغال فى المقامء باعتبار أنه لم يتنتجز عليه شىء» ولم يدخل فى 
عهدته شىء» فلا يكون مورداً لقاعده الاشتغال؛ لكنّه هل يصلح لإثبات البراءه وجريانها فى الشبهات الموضوعيه ؟ قد يقال: أن 
هذا البيان بهذا المقدار لا يصلاح؛ لأنّْ هذا البيان تم التركيز فيه على عدم تنيجز التكليف فى الشبهات الموضوعيه؛ لأنّ التكليف 
إنّما يتنتجز عند العلم بالكبرى والصغرىء, وهذا غير متحقق فى الشبهات الموضوعيه فلا يتنجز التكليف. فإذا لم يتنجز التكليف 
فى الشبهات الموضوعيه لا يكون داخلاً فى قاعده الاشتغال» فهو يصاح أنْ يكون مانعاً من جريان قاعده الاشتغال فى الشبهات 
الموضوعيه؛ لكنّه هل يصلح لإثبات ع- كما هو المطلوب فى محل الكلانم - جريان البراءه العقليه فى 
الشبهات الموضوعيه ؟ قد يقال أنّه لا يصلح. باعتبار أنْ الطرف الآخر يمكنه أنْ يكررٌ كلامه السابق والوجه الذى اعتمد عليه 
لمنع جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه. بِأنْ يقول: أن موضوع البراءه العقليه هو عباره عن عدم بيان الحكم المرتبط بالشارع, 
والمراد بالبيان هو العلم» يعنى عدم العلم بالحكم المرتبط بالشارع, وهذا الموضوع غير متحققٌ فى الشبهات الموضوعيه. موضوع 
البراءه غير متحققٌ فى الشبهات الموضوعيه؛ لأنّ موضوع البراءه هو عدم العلم بالحكم الشرعىء فى حين أنْ الشبهات الموضوعيه 
فيها علم بالحكم الشرعى» وعدم العلم ليس متحققاً فى الشبهات الموضوعيه؛ لأنّ المكلف فى الشبهات الموضوعيه عالم بالحكم 
المرتبط بالشارع والذى يتوق صدوره منه. وهو(الخمر حرام) والمفروض فى الشبهات الموضوعيه أنه عالم بذلكك, إذن: موضوع 
قاعده البراءه العقليه غير متحققٌ فى الشبهات الموضوعيه؛ ومن هنا لا يتحقق موضوع القاعده الذى هو عدم العلم وعدم البيان» فلا 
تجرى البراءه العقليه. ما تقدّم ليس جواباً عن هذاء وإِنّما ما تقدّم يمنع من كون الشبهات الموضوعيه مورداً للاشتغال العقلى. 
باعتبار عدم تنتجز التكليف بمجرّد العلم بالكبرى, لكنّه ليس صالحاً لإثبات جريان البراءه؛ لأنْه يمكن للطرف المقابل أنْ يقول أن 
موضوع البراءه هو عدم العلم بالتكليف المرتبط بالشارع؛ وفى المقام سس - الشبهات الموضوعيه اسح د جد 
علم بالتكليف المرتبط بالشارع» فلا يمكن جريان البراءه العقليه. ومن هنا يحتاج الجواب السابق إلى تتميم» وهذا التتميم بمكن 
أنْ يُستفاد من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ بل لعلّه هو مقصوده. وحاصل هذا التتميم هو: دعوى أن الأحكام الشرعيه 
مجعوله على نهج القضايا الحقيقيه والقضايا الحقيقيه لبَاّ وروحاً ترجع إلى قضايا شرطيه؛ مقدّمها هو الموضوع المقدّر الوجود. 
والتالى فيها هو عباره عن الحكم لذلكك الموضوع؛ فإذا قيل(الخمر حرام) مرجعها فى الحقيقه إلى أنه (إذا كان المايع خمرأء فهو 


اال ئس ا لل ار اي 
وجب عليه الحج)» هذه قضيّه شرطيه» شرطها هو تحققّ الموضوعء وجزاؤها هو ثبوت الحكم له على تقدير 7 تحققّه) هذا الحكم 
المجعول على : نهج القضيه الحقيقيه التى ترجع لبَاّ إلى القضايا الشرطيه بطبيعه الحال ينحل إلى أحكام متعددّه بتعددّ ما يوجد من 
أفراد ذلكك الموضوع المقدّر الوجود, فهو حكم انحلالى تقحل إلى أفراد متعدّده وإلى أحكام متعدّده بعدد ما يتحقق فى الخارج 
من أفراد ذلك الموضوع المقدّر الوجود. فى مثال حرمه الخمر(كلما تحققٌّ خمر ثبتت ت له الحرمه)» وإذا تحققٌ فرد آخر من أفراد 
الموضوع ثبتت نفع له البحرهة امكما .راكذا ل ا ا ل 
تحققّت بالنسبه إلى غيره أيضاً ثبت له وجوب الحج. ..وهكذا. الانحلاليه ثة تقتضى هكذا؛ وحينئذٍ إذا علمنا بتحققّ الموضوع المقدر 
ادي لع ردي ريطاسا ورك سكم لصيو وات ككاامى ‏ عن المرجع في تبون ها ارد راد 5ن لا 
نعلم أنّ هذا الفرد خمره أو لا ؟ هذا الشكك يساوق الشكك فى ثبوت الحكم له أى يساوق الشكك فى حرمته: هل هذا حرام؛ أو 
ليس حراماً هذا بالوجدان نشعر به؛ لأنّه عندما يتحقق فرد من أفراد الموضوع تثبت له الحرمه العلم بتحققّه يلازم العلم بثبوت 
الحرمه لهء كما أن الشكك فى تحققّه يلازم الشكك فى ثبوت الحرمه له. 


ص: لوطرطو 


-١‏ سوره آل عمرانء آيه /اة. 


إذن: الشكك فى 7 تحققٌ الموضوع فى ضمن هذا الموجود الخارجى هو شكك فى التكليف وفى الحكم الشرعىء فإذا كان شكاً فى 
المكلبييت يكو عورد للبراءه» فتجرى فيه البراءه؛ لأنّ موضوع البراءه هو عدم العلم بالتكليف الشرعىء وأنا الآسن غير عالم 
بالتكليف الشرعى لهذا الفرد. ولهذا الموضوع الخارجى. فإذا ثبت عدم العلم تثبت البراءه؛ لأنّ موضوع البراءه هو عدم العلم 
بالحكم الشرعى. أن الأحكام الشرعيه مجعوله على نهج القضايا الحقيقيه. والحكم المجعول على نهج القضيه الحقيقيه هو حكم 
انحلا-لى» ينحل إلى أحكام متعددّه بعددٌ ما يوجد فى الخارج مما ينطبق عليه الموضوع المقدّر الوجود. فكل فردٍ يوجد فى 
ا المكراي الحارع ينك لمعك اعدو بتحقق الموضوع يلا-زم العلم بتحققٌ حكمه, والشكك فى 

تحققّ الموضوع كما هو موجود فى الشبهه الموضوعيه يلازم الشكك فى : تحقق الحكم الشرعىء يلازم الشكك فى ثبوت الحرمه 
وعند الشكك فى ثبوت الحرمه يتحققٌ موضوع البراءه العقليه» فتجرى البراءه العقليه. 


عر حي معن عرزل لحك اكرول تن و اللوحه لحت لكك ايت للموضيون لوي الاق لعلو كر 
خمراً هذا حكم مرتبط بالشارع؛ ولا يمكننا إنكار ارتباطه بالشارع» هذا الحكم الثابت له عند العلم ب: بتحققٌ الموضوع, أى عند 
العلم دلخي سات هذا حكم مرتبط بالشارع؛ لأنّ الشارع هو قال (كلما تحققّ فى الخارج خمر فهو حرام)» وكأنّه قال: 
يحرم هذا عندما يكون خمراًء وهذا عندما يكون خمراً.. وهكذاء فهذا شىء قاله الشارع وليس شيئاً أجنبياً عن الشارع؛ لذا لا 
يمكن إنكار أنّ الحرمه الثابته للموضوع الخارجى على تقدير تحققه هى حرمّه مرتبطه بالشارع؛ بل يمكن أنْ يُترقى ويقال أن 
بيان هذه الحرمه لا نستطيع أنْ نقول أنه ليس من شأن الشارع؛ بل من شأن الشارع أنْ يُبيِن هذه الحرمه. لكن بتنها بلسان القضيه 
الحقيقيه. مثلاً فى الأ-مثله العرفته» المولى العرفى يخاطب عبده يقول له(كلّما جاءك عالم فأكرمه) فالعبد يفهم من ذلكك أنه 
عندما يجيئ هذا العالم يجب إكرامه. وعندما يجيئ ذاكك العالم يجب إكرامه؛ بل وينسب ذلكك الحكم إلى المولىء وإذا قبل له 
لماذا تكرم هذا ؟ فأنّهِ يقول: المولى أمرنى بذلكء المولى حكم بوجوب إكرامه عند مجيئه» وهذا جاءء؛ المولى حكم بوجوب 
إكرامه» فلا يمكن إنكار أن هذا الحكم الثابت للموضوع المعلوم حكم مرتبط بالشارعء وبين من قبل الشارعء لكن بلسان بيان 
القضيه الحقيقيه هذا سوف يثبت أنه عند العلم بتحققّ الموضوع هناك علم بثبوت الحكم الشرعى؛ وحينثذٍ لا مجال لجريان 
البراءه» لكن عند الشكك بتحقق الموضوع لسغ - الذى هو محل كلامنا الذى هو المفروض فى الشبهات الموضوعيه ب 
.لا يمكن إنكار أن هذا شكك فى التكليف والحكم الشرعى المرتبط بالشارع» فيتحقق موضوع البراءه الذى هو الشكك 
وعدم العلم بالتكليف المرتبط بالشارع» فيتحقق موضوع البراءه» فتجرى البراءه. 


ص: عم 


إذن: الجواب هو من جهه منعنا من كون المورد مورداً لقاعده الاشتغال العقلى؛ ومن جهه أخرى أثبتنا أنّ موضوع البراءه العقليه 
متحققٌ فى المقام؛ فتجرى البراءه العقليه ولا يجرى الاشتغال العقلى؛ غايه الأمر أنْ الشكك فى ثبوت الحكم الشرعى فى الشبهات 
الموضوعيه لا ينشأ من عدم النصء أو من إجمال النصء أو من تعارض النضّينء وإِنّما ينشأ من اشتباه الأمور الخارجيه؛ لكن 
بالتالى هو شكك فى الحكم الشرعى المرتبط بالشارع» وهذا أمر وجدانى فى الشبهات الموضوعيه يشعر به الإنسان فى وجدانه 
أنه لا يعلم أنه حرام؛ أو حلا-ل» هو شكك فى الحكم الشرعى المرتبط بالشارع؛ فيتحقق فيه موضوع البراءه العقليه» فتجرى فيه 
البراءه العقليه. 


من هنا تبن مما تقدّم أن اثيراةه العقله تجرم قن القدياك الموضبوعيه كنا أن البزاءه الشرعية اهنا تحرف فن القنيات 
الموضوعيه؛ كل منهما يجرى فى الشبهات الموضوعيه كما أنه يجرى فى الشبهات الحكميه؛ فإذن. لا-فرق بين الشبهه 
الموضوعيه وبين الشبهه الحكميه فى أن البراءه بأقسامها تجرى فيهما. 


المقام الثانى: (ويرتبط هذا المقام بموضوع مهم) وهو ضابط الشبهات الموضوعيه التى تجرى فيها البراءه» والشبهات الموضوعيه 
التى لا تجرى فيها البراءه؛ بل تجرى فيها قاعده الاشتغال العقلى» حيث لاحظ الأصوليون أنْ هناكك بعض الشبهات الموضوعيه لا 
تحر انها النزادم و زتها حرق قروا قاضده الاستهال وهنا كك طلا كه لهدا عق قدا سا إذااشكع المكدف ف هذا السواة هل 
فو .الجن للشراتظة المقرة قن اليد أو له ؟ هده شمية مرضوعة اله.واجنا للفرائظ» أو الينن والجدا لهاء القرائط محلوضه لدحدة 
هذا لا تدر فيه البراده 1 تعر قله الخفسا ل أو انه يفكه دلق نامك هل هو سان علق مهو الوشوم نه هده انها اديه 
موضوعيه. هل هذا ماءء أو ليس بماءء هنا أيضاً يجرى الاشتغال ولا تجرى البراءه؛ لأنّه لا يمكنه أنْ يتوضأ بهذا المائع الذى 
يفك ف الدفات اد سكاف انه عدا إلى القلى |رقلذ #اسهنة| مدا لا تحر الاق بر واس أعالة الاتعان وسمكد قن 
مؤازد فود هن :هنا لاد عن اليكث :ف ' الما هن النودان فى 'كولة هذه اليه الموضوعية موروا للراءف :هده الشني: 
الموضوعيه مورداً لقاعده الاشتغال. هذا بحث مهم جداً وهناكك كلمات للمحقق النائينى(قدّس سرّه) نستعرضها إِنْ شاء الله تعالى 
موجوده فى رسالته المعروفه فى اللباس المشكوك يتعرّض إلى هذا الموضوع؛ ويبيّن ما هو الضابط من وجهه نظره . 


ص: إحكض 
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المقام الثانى الذى يقع البحث فيه هو تحديد الضابط لجريان البراءه» أو الاشتغال فى الشبهات الموضوعيه؛ المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) ذكر ضابطاً فى رسالته فى اللباس المشكوك وهو ضابط مفضلء ونذكره بشكل مختصر. ذكر بن متعلق التكليف الذى 
يتعلق به الوجوبء أو التحريم؛ كالصلاه والصوم والإ-كرام فى(أكرم العادل) والوضوء فى(توضاً) مثلاً.....وهكذا. أن متعلق 
التكليف لابدّ وأنْ يكون عنوانه اختيارياً؛ كى يتعلق به التكليفء والتكليف إِنّما يتعلق بالأفعال الاختياريه لكن اختياريته مرّه 
تكون بنفسه ومرّه تكون بواسطهه مرّه يكون المتعلق اختيارى بنفسه مباشره بلا توسّط شىء» ومرّه لا يكون اختيارياً مباشرة» وإِنّما 
اختياريته بتوسيط شىء يكون العنوان المتعلق مسببٌ توليدى للفعل الاختيارى من قبيل القتل؛ أو الاحتراق الذى هو مسبب للإلقاء 
فى النار» المقدور مباشره. والاختيارى مباشره هو الإلقاء» أمَا الاحتراق فهو مسبب توليدىء هو اختيارى ومقدور لكن بتوسيط 
الإلقاء» أو التطهير المسبب عن الغسل؛ حينئٍ يقول: إِنا إن كان المتعلق اختيارياء فر فينقسم إلى قسمين: ما بنفسه» أو بتوسيط فعل 
يكون العنوان المتعلق بمثابه المسبب التوليدى له يقول: هذا المتعلق مرّه يكون اختيارياً كله ولا تعلق له بموضوع خارج عن 
الاختيار أصال» وأخرى يكون المتعلق الاختيارى له تعلّق بموضوع خخارج عن الاختيار» الأوّل من قبيل الأمر بالتكلم والنهى عن 
الغناء التكلم متعلق تعلق به التكليف الوجوبىء والغناء متعلق تعلقت به الحرمه. وهذا التكلم لا تعلق له بموضوع خارج الاختيا. 
هذا التكليف ليس له موضوع. وإِنّما له متعلق فقط» والمقصود بالموضوع هو متعلق المتعلّق» (يحرم الغناء) ليس حاله حال (أكرم 
العالم)» المتعلى وهو الإ-كرام الواجب فى (أكرم العالم) ارتبط بموضوع وهو العالم. (توضا بالماء) المتعلّق وهو التوضؤ ارتبط 
بموضوع وهو الماءء بينما(يحرم الغناء) ليس هكذاء أو(يجب التكلم) بلا موضوع؛ هذا ليس له موضوع. فمرّه يقول: أن المتعلق 
الذى يتعلق به الحكم مرّه لا يرتبط بموضوع. ومرّه يرتبط بموضوع. هذان قسمان. 


ص: مافرا 


مرا القسم الأموّل: وهو المتعلق الاختيارى الذى لا يرتبط بموضوع, لدينا تكليف فيه متعلّق فقط» وليس هناك ارتباط للمتعلق 
بموضوع خارج عن الاختيار. ذكر فى القسم الأول أن فعليه تكليضٍ من هذا القبيل لا تتوقف إل على اجتماع شرائط التكليف» 
فإذا اجتمعت شرائط التكليف العامه والخاصًه م ب إذا افترضنا وجود شرائط خاصّه للتكليف سسسب عئرئل 

يصبح التكليف فعلياًء فرضاً أن البلوغ من الشرائط العامّه للتكليفء ونفترض تحققّهء والعقل من الشرائط العامّه للتكليف نفترض 
و الع ل ات ا 
تحقفّت شرائط التكليف يصبح هذا التكليف فعلياً. 


حينئذٍ نقول: الشبهه الموضوعيه التى نتكلم عنها إن كانت راجعه إلى اجتماع شرائط التكليف» “كما إذ افك المكلت فى تعلق 
عقن شرالك التكايس يعن عورد وق النواؤه يعض النفبهة الترضوعي و هذا تسكن ترضه شك فى تحن البلوع أو يشكه فى 
تحقق شرائط التكليف الأخرى فى موردٍ معن تصير شبهه موضوعيه من جهه اجتماع شرائط التكليفء يقول: الشبهه الموضوعيه 


إذا رجعت إلى الشكك فى تحقق اجتماع شرائط التكليف» هذه الشبهه مرجعها فى الحقيقه إلى الشكك فى التكليف» وهذا واضحء 
أن الشكك فى شرط التكليف هو شكك فى نفس التكليفء ولا إشكال فى أن المرجع فيها هو البراءه لا الاشتغال» هو يقول لا 
يمكن أن نتصوّر شبهه موضوعيه من غير شكك فى اجتماع شرائط التكليف؛ لأنْه لا يمكن؛ بل يستحيل؛ فرضاً أمره بالتكلم؛ ما 

هى الشبهه الموضوعيه المتصوّره فيه ؟ يعنى يشكك فى هذا الفعل الاختيارى له وهو التكّم؛ الذى يعرف ما هو مفهومه. لا يمكن 
تصور الشكك فيه ,أنه حين اصدوره منة يشكك فى أله يتكلم: أو لا يتكلم ١‏ إذ يسفعيل أن يفك من أزاة شنا عند إزادته لدافن 
هويه ما أراده» فى أنَّ هذا تكلم أو ليس تكلم حتّى تصير الشبهه موضوعيه. أن هذا تكلم, الذى هو يحقق المأمور به ويتحقق 
به الأنفان» أو الل تكلما» يفول هذا الشئ» عمل قلا يمكق تصون الشبيه الموضوعيه كن هذا القس من غير فابحيه الكت 
فى اجتماع شرائط التكليفء وقلنا أن الشكك من الشكك فى اجتماع شرائط التكليف المرجع فيه هو البراءه» شبهه موضوعيه أخرى 


من غير هذه الناحيه غير متصوّره. 


ص: وغضر 


نعم» هو يستثنى حاله؛ وهى حاله ما إذا كان متعلق التكليف ليس فعلاً اختيارياً بنفسه. وإِنّما اختياريته بتوسط عنوان من قبيل 
الامحتراق الذى يكون اختيارياً بتوسط عنوان الإلقاءء أو التطهير والطهاره الذى يكون اختتياريته باختياريه الغسلء أو الوضوءء هنا 
يقول يمكن تصور الشكك فى العنوان الاختيارى الذى هو متعلق للتكليف كالقتل والتطهير والاحتراق» يمككن تصوّر الشكك فيه 
حال صدوره أنه يشكك فى تحقق القتل حال صدوره. أما فى التكلم فلا يمكن تصوّر الشكك فى تحقق التكلّم فى حال صدوره 
مع كونه اختيارياً ومع وضوح مفهومه عنده لا معنى لأنْ يشكك فى أنه تكلّم» أو لم يتكلم فى حال انشغاله وصدور الكلام منه لا 
بعد الفراغ عنه» فقد أخرج حاله صدور الكلام عنه بعد الفراغ» وقال أنّها مسأله أخرىء وإِنّما الكلام فى حال صدور التكلم؛ يقول 
لا معنى للشكك فى صدور التكلّم حال صدور التكلم بنحو الشبهه الموضوعيه؛ لكن عندما يؤمر بقتل من يستحق القتل يمكن 
اففزاشق. تعال مكدؤر الغا هن يمك فق تمقو اموي وهر الفز أن شقن اننا صل ساكل يلل هذا ار يذه 
ما صدر منه هل هو سبب توليدى للعنوان المأمور به للقتل» أو ليس سبباً توليدياً قد يتحقق برصاصه واحده. أو يحتاج إلى 
رضاضتيق يمكق: افتراضن خال الانشعال بالإتيان بهذا المتعلق الالخميارى بتوسيط أشىء يشك فيه بلحو الشبهه الموضوطية» يمكق 
قوفن هيدل كنا ]3 افكت فق 1031 رسودى حة هل و سني تولبلا لفل حك اتقو الناموو ب اذى هي الققل» أو اليثين سني 
توليدياً يترتب عليه هذا العنوان» يمكن تصوّر هذا الشككء لكنّه يقول بأنّ هذا الشكك فى الحقيقه هو شكك فى المحصلء ولا 
إشكال فى أنه مورد للاشتغال لا للبراءه؛ باعتبار أن الشكك فى المقام يرجع إلى الشكك فى الامتثالء فهو قد أمر بالقتل وهو لا 
يعلم أن ما يصدر منه يحقق القل, أو لا-؟ فهو شكك فى المحصلء وهو يرجع إلى الشكك فى الامتشال بما يصدر منهء ومن 
الواضح بِأنّه فى موارد الشكك فى المحصل والشكك فى الامتثال المرجع هو أصاله الاشتغال. هذا كله فى القسم الأول الذى هو ما 
إذا كنا التاق امشاريا لمن لد تعلق مموضوع صسارتصوالتلاى يناد قن كلامةيهو اذ الفنبهة الموضوعه المعو ره إذا ات 
الشك راجعاً إلى الشكك فى تحقق شرائط التكليف» وهذا يُرجع فيه إلى البراءه؛ لأمنّه شكك فى التكليف» وفى غيرها لا يمكن 
تصوّر الشبهه الموضوعيه إلا فى المسبئات التوليديه فيمكن افتراض الشبهه بنجو الشبهه الموضوعيه عند صدور الفعل» لكنّه شكك 
فى المحصلء وشكك فى الامتثال» والمرجع فيه هو أصاله الاشتغال. 


ص: ضر 


وأمّا القسم الثانى: والذى هو ما إذا كان المتعلق اختيارياًء لكن له تعلق بموضوع خارج عن الاختيار من قبيل(صل إلى القبله»؛ 
كلق التكلية هن الخيلاة لك هذه المعللاة لست مطلقةة بو رنهًا لها على بالفلة الى هن كا جه ع اضارة أوزل شرت 
الخمر)؛ هنا أيضاً المتعلق هو الشربء لكن هذا الشرب له ارتباط وتعلق بموضوع خارجى وهو الخمرء وكذلكك(أكرم العالم) من 
هذا القبيل؛ المتعلق هو الإ-كرام وله ارتباط بعالم. هذا القسم الثانى؛ أيضاً فيه فرضانء يقول: هنا تارهً نفترض أنّ متعلق المتعلق 
الذى هو الموضوع. تارهٌ نفترضه أمراً جزئياً خارجياً افتّرض فيه تحققّه بالفعل» من قبيل القبله كما فى المثال السابق» الموضوع هو 
القبله» فهى ليست كلياً له أفراد» وإِنّما هى جزئى خارجى ارتبطت به الصلاه التى هى متعلق التكليف الوجوبى» فالموضوع, الذى 
هو متعآق المتعلق جزئى خارجى متحقق فعلاً ومفروغ عن وجوده. وهكذا من قبيل(قف فى عرفه)» التكليف الوجوبى متعلقه 
الوقوفء لكنّ الوقوف ارتبط بعرفه» هذا هو الموضوع وهو جزئى خارجى فرغ عن وجوده .....وهكذا ما كان من هذا القبيل. 
وتاره أخرى نفترض أن الموضوع ليس أمراً جزئياً خارجياً فرغ عن وجوده وَإِنّما هو كلى له أفراد مقدّره الوجود من قبيل (لا 
تشرب الخمر», أو(أكرم العالم)» الموضوع هنا هو كلى الخمر؛ وهذا الكلى له أفراد مقدّره الوجودء وهكذا العالم فى (أكرم 
العالم)» فالموضوع هنا كلى له أفراد» وليس جزئياً خارجياً فرع عن وجوده. 


الكلام فى الفرض الأوّل من القسم الثانى» يقول: حاله حال القسم الأوّل وهو ما إذا كان الحكم له متعلق فقطء ولم يرتبط المتعلق 
بموضوع من قبيل التكلّم وحرمه الغناء. هذا الفرض الأوّل الذى يكون المتعلق فيه مرتبط بموضوع لكن موضوعه جزئى خارجى 
فرغ عن وجوده؛ هذا حاله حال القسم الأوّل بنكته أنّ الموضوع فى هذا الفرض افتّرض أنه جزئى خارجى وفرغ عن وجوده 
ومن هنا لا يوجب تعليقاً ولا شرطيه ولا حكماً يترتب على موضوع مقدّر الوجود كما هو الحال فى الفرض الثانى عندما يكون 
الموضوع كلياً له أفراد من قبيل أكرم العالم؛ الإكرام ارتبط عرف العالم وهذا يستدعى تقديراً وشرطيه» ويستدعى أنْ يقول 
يجب إكرام الشخص إذا كان عالماء ويحرم شرب المايع إذا كان خمرأء هذه الشرطيه وهذا التعليق غير متصوّر عندما يكون 
الموضوع جزئياً خارجياً فرغ عن وجوده. وليس هناكك ارتباط زائد» فكأنه فقط لدينا حكم مرتبط بمتعلقه, لا يجوز أنْ نقول له 
إذا وجدت عليكك قبله عليك الصلاه إليها؛ لأننَا فرغنا عن وجود القبله» فهو لا يستدعى ولا يستلزم ارتباطاً جديداً وتعليقاً على 
موضوع مقدّر الوجود؛ بل يكون وجود هذا الموضوع وربط المتعلق به كعدمه. حاله حال عدمه؛ ولذا ذكر أنّه يجرى فى هذا 
الفرض الأوّل ما ذكرناه فى القسم الأوّل» يعنى فى الحكم الذى ليس له إلا متعلق» فكل ما ذكره هناكك يجرى فى هذا الفرض» 
وفى الحقيقه هو ذكر هناكك أمرين: 


ص: اضر 


الأمر الأوّل: أن الشبهه الموضوعيه إذا كانت من جهه الشكك فى اجتماع شرائط التكليف» » فالمرجع فيها هو البراءه» وهذا واضحء 
تقول هنذا افيا يجرى فى محل الكلاءم:(صل إلى القبله) ا شكه ريشو الكقية الج موفيه قن تتحلق كطرائظ: الدكلولك الحافنه 
والخاصّه إذا قُرضٍ وجودها بنحو الشبهه الموضوعيه هذا شكك فى نفس التكليف» وعند الشكك فى التكليف يكون المرجع هو 
البراءه من دون فرق بين أنْ يكون المثال هو مثال(تكلم)» أو يكون المثال هو(صل إلى القبله). 


الأممر الثانى: أن الشبهه الموضوعيه تتصوّر إذا كان المتعآق مسياً توليدياً كالقتل» وأنّ المرجع فيها هو الاشتغال؛ لأنّه شكك فى 
المح ص لى والامتثال» هذا أيضاً يجرى فى محل الكلام؛ لو فرضنا أنه أمره بقتل هذا الكافر» لم يجعل الموضوع الذى يرتبط به 
المتعلق أمراً كلياًء وإنّما أمره بقتل هذاء أى الجزئى الخارجى الذى فرغ عن وجوده حتّى يكون ما نحن فيه من قبيل الفرض 
الأوّلء هنا أيضاً يمكن تصوّر الشبهه الموضوعيه باعتبار أنَّ المتعلق من المسببات التوليديه وهو القتل يمكن فرض الشبهه 
الموضوعيه بأنّ هذا بالرصاصه الواحده التى أطلقها هل يتحقق القتل, أو لا يتحقق القتل ؟ هذه شبهه موضوعيه؛ فيكون شكاً فى 
المحصّل والامتثال» فلابدٌ من الاحتياط والاشتغال» هذا أيضاً يجرى فى محل الكلام» كما يجرى فى القسم الأوّل يجرى فى هذا 
الفرض من القسم الثانى. 


نعم الشبهه الموضوعيه لم تكن متصوّره فى القسم الأول فى غير ما تقدّم؛ فى غير هاتين الشبهتين الموضوعيتين اللّتين ذكرناهماء 
القنيهة اللو فوعية نق بجهة النتك فى اجعمةاء افطل التكلكيت» والقضهة المواضوكفه :فى السسهات الو اكد اقفن غير اقيق 
الممهعن الشبهة الموموعبه كانت غير متصوره فن القسم الأوّل؛ لذا قال: لا معنى لأنْ يشكك الإنسان حين صدور الكلام منه فى 
أنه يتكلم؛ أو لا بنحو الشبهه الموضوعيه؛ لكنّها متصوّره فى الفرض الأوّل هنا؛ إذ يمكن افتراض الشبهه الموضوعيه فى الفرض 
الأوّل الذى هو(صل إلى القبله) مثلك اوقتا دالت ا اوور قاض مير داك3 لو عارك ابر المع انعلا تكن 
تصوّر الشبهه الموضوعيه زائداً على ما تقدّم, لا من جهه الشكك فى اجتماع شرائط التكليف» ولا مع افتراض أن المتعلق من 
المسبئئات التوليديه؛ وإِنّما يمكن فرض الشبهه الموضوعيه باعتبار أنّه يمكن افتراض أنْ يكون الاشتباه فى المتعلّق حين صدوره 
باعتبار الشكك فى نسبته إلى الموضوع, لا يدرى أنه وقف فى عرفات أو لاء وعليه يظهر الفرق بين التكلم وبين الوقوف فالتكلم 
ل ل ل ل ل 
الوقوف مطلقاًء ارتبط بعرفات؛ فيمكن افتراض أَنّه يشكك فى أنه وقف فى عرفات: أو لم يقف فى عرفات ؟ بنحو الشبهه 
التوضوعيه مك ولس حو العنيهه العكيفة كان وفك ف عدو عردات تق ذكرة القبيه برضوعيه علد السيهد 
حكميه؛ فحدود عرفات واضحه لديه» لكن لظلمهء أو لسبب لا يستطيع معه أنْ يحدّد هل أن هذا داخل فى عرفات؛ أو لا ؟ بنحو 
التتصهه لذو فتوطية لأنه وتاك كن أو ور قه ندل شر قن عروافه وله #اسلاه سيور دوقي ينكل مويه بغار لفاك اف 
نسبه المتعلق إلى الموضوع؛ هل هذا وقوف فى عرفاتء أو ليس وقوفاً فى عرفات ؟ بنحو الشبهه الموضوعيه من جهه الاشتباه 
بلحاظ الأمور الخارجيه من قبيل الظلمه وأمثالها. استقبال القبله كذلك ممكن, ويجرى فيه نفس الكلام(يجب استقبال القبله»» 
المتعلق هو الاستقبال» وارتبط بموضوع, وهو جزئى خارجىء وهو القبله» هنا يمكن تصوّر الشبهه الموضوعيه بأنْ لا يعلم هل 
صلَّى إلى القبله؛ أو لم يصلّ إلى القبله ؟ اشتبهت عليه القبله بسبب العوارض الخارجيه؛ كما لو كان الظلام شديداً فلم يتمكن من 
تشخيص القبله» فيشكك حين الصلاه فى أن صلاته هل هى إلى القبله» أو ليست إلى القبله بنحو الشبهه الموضوعيه. ذكر هذا فى 
الفرض الأوّلء وقلنا أنه قال أن الفرض الأول من القسم الثانى حاله حال القسم الأوّلء سوى أنه يمكن تصوّر الشبهه الموضوعيه 


فيه باعتبار الشكك فى نسيته إلى الموضوع الذى ارتبط به؛ حينئٍ جاء إلى هذا الفرض الأول وقشمه إلى قسمين؛ فقال: 


ص: كرو 


كار تفترفن كوران الأهر ١‏ بين المتباينين كما فى اشتباه القبله» عندما يؤمر بالصلاه اشتبهت عليه القبله إلى جهتين بنحو الشبهه 


الموضوغية فالأمر هنا يدوو بين المقاينينء أو أكثر من جهدية: 


وتاره أخرى يُفترض دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر من قبيل ما فى مثال عرفات إذا ترد الموقف فى عرفات من جهه الاشتباه 


الخارجى لمتس سويت افر دن "من جهة الاشهاه الحارج " سكن تكون شبهه موضوعيه تدك د سد ببق أن تكون 
هذه البقعه داخله فى عرفات» أو ليست داخله فى عرفات» فيدور الأمر , بين الأقل والأكثر من جهه الاشتباه الخارجى. هنا قال: على 
الول 0ك دوران اشر دم الما دي لاا لت يكون المرجع هو قاعده الاشتغال» باعتبار أن هنا يوجد علم 


إجمالى» وجوب التوبجه إلى أحدى الجهتين فى باب استقبال القبله» يعلم لجالا بأنه مأمور بِأَنْ يتوجه إما إلى هذه الجهه. أو إلى 
تلكك الجهه. هذا علم إجمالى منبجز» وحينئذ يجب الاحتياط بلحاظه؛ لأنْ هناكك اشتغال يقينى بالتكليف المعلوم بالإجمال ولابدٌ 


فيه من الاحتياط» فتجرى قاعده الاشتغال» فيصلّى إلى جهتين. 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرايع بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العماليه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع 


كان الكلام فى الضابط الذى ذكره المحققٌ النائينى(قدّس سرّه) فى جريان البراءه فى الشبهه الموضوعيه وعدم جريانها. ذكرنا 
جَرءاً فخ كلامةة ونكمله فى هذا الدرس إِنّْ شاء الله تعالى؛ انتهى الكلام إلى الفرض الأوّل وهو ما إذا كان المتعلق فعلا اختيارياًء 
لكنّه مرتبط بموضوع؛ لكن فى الفرض الأوّل افترض الموضوع جزئياً خارجياً فرغ عن وجوده. هنا قال بأنّه لا توجد مشكله فى 
فر الشبهة الموشبوغيه فى المتعلق: بأن يشك فى تحقق السللق بتحو الشبهه الموضوغية من جه الشلكك فى انسيية إلى 
موضوعه. ومكألة ما لو عاك (اسطل القله مفكه فى الاسهال: أو قال:(قف فى عرفات) يشكك فى المتعلق بنحو الشبهه 
الموضوعيه من جهه نسبه الوقوف إلى عرفات» فلا مشكله فى فرض الشبهه الموضوعيه. هنا قال: تارهٌ يُفترض دوران الأمر بين 
المتباينين كما فى مثال اشتباه القبله» وأخرى يُفترض دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما فى مسأله الوقوف فى عرفات» إذا فرضنا 
الفر وذ ف يتمد مم الكركن فى "انبا مع غركاكه أر له # كد الفبية البوشوعيم اقلانه مسح تبنت كا قلنا 230 
اشتبه فى بقعه من الأرض أنّها من عرفات» أو ليست من عرفات ؟ . 


577١ ص:‎ 


غلى الأول يعتى إذا كان الأمر دائراً ‏ بين المتباينين كما فى استقبال القبله» ذكر أنْ المرجع فيها هو الاشتغال؛ للعلم الإجمالى 
بتوججه التكليف إليه المرددٌ بين المتباينين» بين استقبال هذه الجهه وبين استقبال هذه الجهه وبينهما تباين» فهناكك علم إجمالى 
بالتكليف على كل حالٍ مردّد بين المتباينين ويتعّن حينئذٍ الاحتياط إذا كانت الشبهه وجوبيه كما فى مثال استقبال القبله» فيتعين 
الاحتياط بِأنْ يصلى إلى الجهتين؛ لكى يفرع ذقته ممما اشتغلت به يقيناً. وأمَا إذا كانت الشبهه تحريميه» ومثالها هو حرمه استقبال 
القرمه لكن فى عقن البدالكقك عجاله الكل 0 سس يحرم أنعقان القن وك مشر اليه 
الموضوعيه فى القبله وترددّ أمرها بين جهتين» أو كانت الظلمه شديده فشكك فى القبله ولم يعلم أنّها فى أىّ جههء فهنا يحتمل 


القبله» والحرمه فى كل جهه يتّجه إليهاء وفى هذه الحاله لا يتمكن من الاحتياط» يقول: يجب عليه الفحص فى هذه الحاله؛ 
باعتبار أن امتثال التكليف المتيقّن يتوقف على الفحص حيث لا يمكن الاحتياط. نعم, فى حاله تعدّر الاحتياط فى الشبهه 
الوجوبيه» وتعذّر الفحص فى الشبهه التحريميه. يتخر بين المتباينين» أو بين المتباينات. فهنا بالنتيجه فى كل هذه الحالات هو لم 
يحكم بالبراءه» إذا دار الأسمر بين المتباينين» فى مثل هذه الحاله ليس هذا مورداً للبراءه» وإِنّما هو مورد للاحتياط» أو لوجوب 
الفحص. هذا إذا كان الدوران بين المتباينين. 


وأمَا إذا كان بين الأقل والأكثرء يقول: هنا ينّجه التفصيل بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه» ففى الشبهه الوجوبيه كما 
فى وجوب الوقوف بعرفات» ودار الأمر بين الأقل والأكثر بالنحو الذى ذكرناه» كما إذا شكك من جهه ظلمه؛ أو نحوهاء فى بقعه 
من الأرض أنّها من عرفات»ء أو ليست من عرفات؛ فيدور الأمر بين الأقل والأكثرء والشبهه وجوبيه» يقول: فى الشبهه الوجوبيه 
تجرى أصاله الاشتغال ولا مجرى للبراءه» وفى الشبهه التحريميه قال تجرى البراءه» ومثالها هو ما إذا حرم عليه الإفاضه من عرفات 
قبل غروب يوم التاسع؛ وترددٌ عرفات بين الأقل والأكثر بنحو الشبهه الموضوعيه. يقول هذا من موارد جريان البراءه» بينما إذا 
كانت الشبهه وجوبيه فى موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هذا من موارد الاشتغال لا البراءه» ثم ذكر أن السرٌ فى هذا التفصيل 
بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه هو أن الوجوب فى الشبهه الوجوبيه يتعلق بهذا العنوان بنفسه» فالواجب هو هذا 
العنوان لمستعةلزقوق تناف ددص خدج و الذى يطلكه م التكلف: ف مك هذا التكلوق رقت يعرقات) هو تطابقه 
العمل الى بعد هق التكلق للعنواة الزاحتهة أله لأنك أن كوة العمل العنادن مك يطابنا للعتوان الراجي» يدق وقرف قن 
عركات» يع 3 اليطلوت سن المكلت أن كوت وقوقة وقوقا قن غرقات #فهده المطائقهء :(انظياق العنواق التاموونيه عل القد 
النات هذ اكز : فى ذائه الطلىة "أي أله لوت فين المكلت وها حعاه اله نجي علن المكلق أن تهرر أن ما تصدنه هو 
متعنون بذلك العنوان وينطبق عليه ذلك العنوان» لابدٌ أنْ يُحرز أنْ وقوفه هو وقوف فى عرفاتء ولا يجوز له أنْ يكتفى بالفرد 
المكدك كمه إذ كك فى أن وقرطة مو ردقه ف عرفاقم أو الالالان ذم مورك رأ يكون قرف وق تع طناك عل كفل 
فى دائر الطلب ومطلوب منه؛ فتشتغل به الذمّهء فلابد من الخروج من هذا يقيناً ولا يقين بالخروج من ذلكك إذا اكتفى 
بالمشكوك؛ بل يتعتين عليه أنْ يحتاط؛ لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» فلا يجوز له الاكتفاء بالفرد المشكوكك, 
بالوقوف الذى يشكك فى كونه وقوفاً فى عرفات» أو ليس وقوفاً فى عرفات» فيكون مجرى للاشتغال» وليس مجرى للبراءه. 


ص: زفرض 


وبعبارهٍ أخرى: أن الشكك فى المقام شكك فى الامتثال» بعد إحراز اشتغال الذمّه بهذا المطلوبء إذا اكتفى بالفرد المشكوكك؛ 
حينئذٍ يكون شكاً فى الامتثال؛ فلا يعلم هل أنه امتثل المطلوب: أو لم يمتثل المطلوب ؟ وفى موارد الشكك فى الامتثال تجرى 
قاعده الاشتغال لا البراءه. يقول: وهذا بخلاف الشبهه التحريميه» فى الشبهه التحريميه يكون المطابقه للعنوان الحرام ليس داخال 
تحت دائره الطلب؛ أى ليس مطلوباًء مطابقه الفعل الصادر منه للعنوان الحرام ليس مطلوباً منه ومثال الشبهه التحريميه فى ما نحن 
فيه هو حرمه الإفاضه من عرفات كما متّلنااتحرم الإفاضه من عرفات قبل يوم التاسع) هنا لا معنى لأنْ نقول أن المطلوب منه هو 
انطباق العنوان المذكور فى الدليل على الفعل المأتى به هذا فى الشبهه الوجوبيه معقولء أنْ يكون المطلوب هو أنْ يكون وقوفه 
هو وقوفاً فى عرفات»ء لكن فى الشبهه التحريميه لا معنى لأنْ نقول أن المطلوب منه هو أنْ تكون إفاضته إفاضه من عرفات؛ بل 
الصحيح هو أن المطابقه تكون شرطاً لشمول الحرمه للفعل» بمعنى أن الذى يّفهم من (يحرم الإفاضه من عرفات قبل الغروب) أنَّ 
شرط اتصاف الفعل الصادر منه بالحرمه هو كونه إفاضه من عرفات» هذا شرط لاتّصاف الفعل بالحرمه. شرط لشمول الحرمه 
لهذا الفعل فالحرمه إِنَّما تشمل الفعل الصادر منه إذا كان إفاضه من عرفاتء وأمَا إذا لم يكن إفاضه من عرفات, فلا تشمله 
الحرمه؛ إذا كان إفاضه من جزء من عرفات, أو إفاضه من منطقه إلى منطقه أخرى من عرفاتء فلا تشمله الحرمه. إِنّْما يكون فعله 
خزاماً ]13 انطبق عليه هذا التوات تحص الأفامهد قن عرفات لمتببيكت والأطياق كرن نجوه تعر ل التذوية لعل 
الصادر منهء بخلااف الانطباق فى الشبهه الوجوبيه؛ فأنّه داخل فى دائره الطلب» فيكون الانطباق مطلوباً هناككء ولما كان مطلوباً 
فلابدٌ من إحرازه. وهذا يستدعى الاحتياط وجريان قاعده الاشتغال فى الشبهه الوجوبيه. فى الشبهه التحريميه الانطباق ليس 
مطلوباًء وإِنّما الانطباق شرط فى كون الفعل الصادر منه حراماء فتكون الإفاضه محرّمه إذا كانت من عرفات» فحرمه الإفاضه 
مشروطه بِأَنْ تكون الإفاضه من عرفات. فالانطباق هنا يكون من شرائط الحرمه؛ ومن شرائط التكليف وقيوده. بينما الانطباق فى 
الشديية الونسويه لس مح قو التكليق» لأند تداج :فاته الطلنه ئها فو داف الراعت علق به'الطله» ليس هذا ف 
الطلب بحيث يتوقف عليه الطلبء وإِنّما هو يكون قيداً فى الواجب وليس قيداً فى التكليفء بينما الانطباق فى الشبهه التحريميه 
يكون قيداً للتكليف» أى يكون قيداً فى الحرمه» ويكون حاله حينئذٍ حال شرائط التكليف الأخرىء عند الشكك فيه يكون مجرى 
للبراءه؟ لأن الفكه :فى قد التكلت وشترطه يكون شكا فن نفس التكليق» فإذا كان شكا فى التكيى؛ فحيشل تجرى البراهة 
بينما هناكك فى الشبهه الوجوبيه لم يكن الشكك فى التكليف؛ لأنّ الانطباق ليس قيداً فى التكليف حتّى يكون الشكك فيه شكاً فى 
التكلنق وتنا هو سظاو هن امكل ناذا ذه تحت و اكوم الطاب كو فتن :كلك نه التايةة فاذيك من إن اوه قاذ شكم 
فى مطابقه الفعل للعنوان فى الشبهه التحريميهء كان ذلكك شكاً فى حرمته؛ لأننّه شكك فى قيد التكليف وشرطه؛ وهو مجرى 
للبراءه» فض لى بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه. هذا كله إذا فرضنا أنَّ الموضوع الذى ارتبط به المتعلّق كان جزياً 
خارجياً فرغ عن وجوده كما فى مثال القبله ومثال عرفات ...الخ من الأمور التى تكون أمثله لهذا الفرض. 


ص : ”73707 


وأمّا على الفرض الثانى» وهو ما إذا كان الموضوع أمراً كلياً. ومثاله(أكرم العالم)؛ و(توضاً بالماء»» فالماء أمر كلى له أفراد 


متعدّده. فى هذا الفرض فصّل بين صورتين: 


الصوره الأولى: ما إذا كان الموضوع مأخوذ بنحو صرف الوجود. مثل(توضاً بالماء)؛ الموضوع هنا ----- الماء سسب 
مالو وسو فتر فك الو سود الاق خرف بحد 'لل تطلن قط إلذ فرد هي أفراه الناءه والدى سارف الاطلون السك 


الصوره الثانيه: ما إذا كان مأخوذاً بنحو مطلق الوجود, كما فى(أكرم العالم). 


الكلام يقع فى الصوره الأولى» وهى ما إذا كان الموضوع مأخوذاً بنحو صرف الوجود. يقول: الشبهه الموضوعيه فى هذا الفرض 


تتصوّر بنحوين: 


النحو الأوّل: أنْ يكون الشكك فى أصل وجود الموضوع الذى هو صرف الوجود. يعنى الشكك فى أصل صرف الوجود. هو قال 
ارون لهات وهو كم فى الداها امداكة مامه أو لمن متاك نان حفن الشوه الم ضوع 


النحو الثانى: أنْ يكون الشكك فى فردٍ آخر من الموضوع زائدا على الفرد المعلوم. (توضاً بالماء) هناك فرد معلوم, ماء قطعأء 
وإِنّما شكه فى فردٍ زائدِ على هذا الفرد المعلوم» يشكك فى أنه ماء» أو ليس بماء بنحو الشبهه الموضوعيه. 


ف 'التبحو الأول إذا كان الشكك فى أصل وجود الموضوع؛ يقول: هذا الشكك فى الحقيقه يرجع إلى الفكه فى القندرة؛ وحسد 
لكان فيه فعا عفد الفكم قن الور لماذا يرجع هذا الشكك إلى الشكك فى القدره ؟ يعللٌ ذلك يقول: باعتبار أن القدره 
التى هى شرط فى التكليف لا تخة تختصٌ بالقدره على نفس المتعلّق؛ بل تعمّ القدره على تحصيل موضوعه؛ أيضاً شرط فى 
التكليفء فرضاً هو قادر على المتعلق» لكنّه ليس قادراً على تحصيل موضوعه الذى ارتبط به المتعلق» باعتبار أنه من دون القدره 
على تحصيل الموضوع تنتفى القدره على نفس الفعلء غير القادر على تحصيل الماء هو غير قادر على الوضوء بالماء؛ لأنّ ما 
يُطلب منه ليس الوضوء بكل شىء, وبكل مائع» وإِنّما المطلوب منه هو الوضوء بالماء» فإذن: يُعتبر فى صححه تكليفه بذلك أنْ 
يكون قادراً على المتعلق» وأنْ يكون قادراً على تحصيل موضوعه المرنيط به إذن السدره على تسصيل التوضوع شوطافي 
التكليف» ؛ فالشكك فى إمكان تحصيل الموضوع والقدره على تحصيل اصل الموضوع يرجع إلى الشكك فى القدره» هل هو قادر 
على الوضوت أو لبس :قنادراً علق الوعتوء © حدما يشكك :طبع نيحو :الشبهه الموضوغيه» صل وجوه الوصو مشكوك,. فهو 
شاك فين أنه قاد وغل الواضوم أو لا ؟ فيرجع إلى الشكك فى القدره والشكك فى القدره فيه كلام» أن الشكك فى القدره هل هو 
حاله حال الشكك فى شرائط التكليف الأخرى ؟ من قبيل البلوغ والعقل وغيره من شرائط التكليف التى لا إشكال فى أنْها مجرى 
للبراءة كما ذ كر هو(قدس سله) سابقاء يك أله 3 كو سابقاً أن الفكه فى قراط التكليت المافة أو النعامه ه شكف فسن 
التكلت» لأن الشك فى شرط فى داهو شك فى تفن الس نه وبالنالى تكون سمرى للرادهة لأنناشكك فى التكليف» لك هل 
أن الشكك فى القدره أيضاً كذلكك ؟ إذا شك الإنسان فى قدرته على الواجب» فهل يستطيع أن يجرى البراءه ؟ باعتبار أن القدره 
شرط فى التكليف» فالشك فيها شك فى التكليفء وبالتالى يكون مجرى للبراءه» أو أن الشكك فى القدره يتميّز عن الشكك فى 
سائر شرائط التكليف ؟ هو ذكر رأيه هناء وملخص رأيه هو: لع - وهذا موضوع مهم جدَاً لطع كحت ذ كرتن 
القدره على نحوين: 





صسص: 7776 


الفدو الأول أنْ تكون القدره دخيله فى ملاك التكليف بحيث أنه مع عدم القدره لا ملاك ولا مصلحه؛ ومن هنا يكون الملاكك 
والمصلحه مختصٌ بالقادرء أمنا العاجزء فلا توجد مضلحه وملاكك فى الفعل بالنسبه إليه» وَإِنّما المصلحه والملاكك يكون موجوداً 
بالنسبه إلى القادر دون العاجز؛ لأنْ القدره شرط ودخيله فى ملاكك التكليفء أصل اتّصاف الفعل بأنّه ذو ملاكك يتوقف على 
القدره» ومن دون القدره لا يكون للفعل ملاكك ومصلحه. 


النحو الثانى: أنْ تكون القدره دخيله فى الخطاب وليس فى الملا-كء الملا-كك عام وشامل يشمل العاجز والقادر» كل منهما 
الفعل بالنسبه إليه ذو مصاحه. لكن القدره شرط فى الخطاب؛ لأنّه لا يحسن خطاب العاجزء الخطاب لا يتوججه إلى العاجز وليبس 
الناذكف الماككف امك هن حنيماء 6 "الخطا ىالا عوضه إلى الماتجرة و الما شرع ]ل خصوصن القاذرء فكرق التدره شوظا 
فى الخطاب لا فى الملاكك؛ بل يكون الملاك عاماً وشاملا لكل منهما. هو(قدّس سرّه) يُفرّق بين هاتين الحالتين» ويتعزض إلى 
مطلب طويل هو كيفيه استكشاف هذا المانع» وكيف عرق 1ن القدره دغل فق التاسكنه أن انا ليك دعلد تن انافك 
0 بأننَا نفهم كون القدره دخيله فى الملاك عندما تؤخذ فى لسان الدليل الشرعىء عندما تؤخذ القدره فى الدليل» وليس 
فقط أنْ يحكم بها العقل صرفاًء نستكشف أنّها دخيله فى الملاءكء وان الملاءكك ثابت فى حقٌّ القادر فقط دون العاجز؛ لأنَّ 
الشارع ذكر القدره. وهذا يكشف عن أنّها دخيله فى الملاك. هو يَفصّل بين هاتين القدرتين. 


أمَا بالنسبه إلى النحو الأول من القدره؛ وهى التى تكون دخيله فى الملاكك والتى تُسمَى بالقدره الشرعيه عاده؛ ذكر بأنّ الشكك 
فيها مرجعه إلى البراءه؛ فإذا شككنا فى القدره على الفعل» فالمرجع هو أصاله البراءه؛ باعتبار أنّه شكك فى شرط التكليف بما له 
من الملا-كك» فيكون حاله حال الشكك فى سائر شرائط التكليف الأخرى» كالبلوغ ونحوه؛ فى أنّه مجرى للبراءه بلا إشكال» 
فاك فى القدوه الكر ميد إلى تكوق وضيله كن اتناو كك يكن هوردا للتراءوة لذن القذره عوط افق التكل نت جما لمن لفاك 
وتفكد قن أن هنا التكليك ينال من التلاكة ثابت عند الشككافئ 'القدرءء أو له 9 فيكون شك فى التكليت وتجرى فل التراءة: 


ص: إفكرور 


وأقا الشكم ف المهؤ لقان من القدره ولد فتن بالتدوه الققيه الت دفن دصلة فى الخطات فقط لا المللاكض يفول إذا 
لكل هنا القدووا: قاقر قن هذه رقا لشي تعر ازاك سروف البو اده ونا ست انعضي فى كه الفوو هيا هد لكك 
وإِنْ كان يعترف بأنّه مستلزم للشكك فى التكليف: باعتبار الشكك فى توجه الخطاب؛ لأنّها دخيله فى الخطاب بحسب الفرض» 
فالشك فيها شكك فى توه الخطاب إليه؛ لأنّه إن كان قادراً يتوجه إليه الخطاب. وإِنْ لم يكن قادراً لا يتوبجه إليه الخطابء فإذا 
فشكنا فى الفنذرة: فهنذا معناه أنه شك فى توج الخطاب إليه فيقؤل: أن الشك فى القدزه ّق بهذا المعتى: إن كان يستلزم 
الفتكه قن توه النغطنات إليهوالفك فى كيف لكنه لا- يستلزم الشكك فى الملاكث؛ لأسن المفروض فى القدره العقليه أنَّ 
الملاكك عام وشامل للقادر والعاجزء الذى يشكك فى القدره ليس عنده شكك فى الملاكث؛ بل الذى يعلم بعدم قدرته ليس عنده 
شكك فى الملاك؛ لأنَّ المفروض كالما كك عام وقا للقادر والعاجز. إذن: هشكن ا الخطاتيا الشوليي شكا فى 
نيوت المالاكك بالقعل بالنسبه إليه. #331 هو ليشن نكا فى الملاكك؛ وحينئذٍ يقول بأنْ العلم بشمول الملاكك وإطلاقه وأنْ الشارع 
لا يرضى بفواته يلازم العلم بعدم المعذوريه على تقدير القدره الواقعيه؛ ولذا يقول يجب الفحص. العلم بأنْ الملاك يشمله» هذا 
الفعل فيه ملاكك بالنسبه إليه حاله حال القادر. كل منهما الفعل بالنسبه إليه فيه مصلحه غايه الأمر أَنّه منع من توبجه الخطاب إليه 
حكم العقل بقبح توجيه الخطاب إلى العاجزء لكن الملاكك تام عنده؛ ويعلم بشمول الملاكك له وأنْ الشارع لا يرضى بفوات 
هذا الملاءك عند التمكن من تحصيله. هذا يلازم العلم بأنّهِ لا يكون معذوراً على تقدير أنْ يكون عنده قدره واقعيه» وهذا 
يستدعى وجوب الفحص عليه» فيجب عليه حينئذٍ الفحص ولا يجوز له الرجوع إلى البراءه. يقول: هذا التفصيل فى القدره هو 
نفسه يكون هو المختار فى محل الكلا-م وهو ما إذا شكك فى أصل وجود الموضوع؛ لأمنْ هذا الشكك يرجع إلى الشكك فى 
القدره 

ره. 


ص: عفرا 
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ذكرنا فى الدرس السابق ملاحظه على ما نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) وخلاصه هذه الملاحظه: أن الميزان فى جريان 
البراءه فى الشبهه الموضوعيه ليس هو انحلال الحكم إلى أحكام عديده؛ لأننا نجد أنه فى حالاتٍ يكون الحكم فيها واحداً غير 
متعددٌ وغير منحل» مع ذلكك تس البر يدش اقبي الث فوعيو و 4 فاك لذلكك بمسأله العام المجموعىء إذا قال(أكرم 
مجموع العلماء)؛ أو(أكرم العلماء) لكن لاحظ العلماء على نحو العام المجموعىء هنا لا يوجد إلا حكم واحدء ولا يوجد أحكام 
انحلاليه» بخلاف العام الاستغراقى هناكك تكون أحكام انحلاليه» فإذا لم يكن هناكك إلا حكم واحد وشككنا فى زيد أنه عالم» 
أو لا ؟ هنا تجرى البراءه مع أنه لا يوجد إلا تكليف واحدء وافتراض أنّ هذا المشكوك عالم فى الواقع والحقيقه لا يعنى ثبوت 
تكليف زائد على ما علمنا به؛ بل هو نفس التكليف باق» كما أنْ عدم كونه عالماً فى الواقع والحقيقه لا يعنى نقصاناً فى 
التكليف, فالتكليف واحد, وبالرغم من ذلكك تجرى البراءه» ليس الميزان هو الانحلالء وَإِنّما الميزان هو الشموليه. 


هذه الملاحظه يمكن دفعها عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) بِأنْ نفترض أن مقصوده من التكليف فى كلامه المتقدّم الذى جعل 
الشكك فى الموضوع شكاً فى التكليفء إذا قلنا أنّ مقصوده من التكليف ما يعت التكليف الضمنى» فسوف تندفع هذه الملاحظه. 
ما يع التكليف الضمنى ولا يختص بخصوص التكليف الاستقلالى؛ حينئذٍ الشكك فى الموضوع فى مثال العام المجموعى؛ 
الشكك فى أنّ هذا عالم» أو لاء وإن كان لا يستلزم الشكك فى أصل التكليف المستقل» لكنّه يستلزم الشكك فى التكليف الضمنى 
باعتبار أن التكليف وإِنْ كان تكليفاً واحداً وله موضوع واحدء لكن التكليف الواحد المتعلق بالموضوع الواحد الذى هو 
المجموع ممعم ون دوي الفركن لل -- يستازم تكاليفاً ضمنيه بعدد أفراد ذلك المجموعء إذا لم نعبر عن ذلكك 
بالتكليف الضمنىء فأنْنا يمكن أنْ نعبر بما تقدّم من أنّه يستلزم التحريكك المولوى نحو هذا الفرد وذاكك الفرد» وذاكك الفرد من 
أفراد المجموع؛ وهذه عباره عن التكاليف الضمنيه» ففى الحقيقه هنا يمكن الحفاظ على الميزان الذى ذكره المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» لكن بتعميم التكليف إلى التكاليف الضمنيه وعدم الاللتزام باختصاص التكليف فى كلاامه بالتكاليف 
الاستقلاليه فأن الميزان يكون محفوظاً حتّى فى هذا المثال؛ لأنّ الميزان هو تعددٌ الحكم وانحلال التكليفء أن التكليف يكون 
اتحلاباء فإذا كان الحلؤلياً يتحقق هذا الميزان لجريان البراءه» وهذه الانحلا ليه بعد تعميم التكليف إلى التكليف الضمنى 
موجوده؛ لأنّ هذا الذى نشكك فى أنه عالم» أو لاء إِنْ كان عالماً فى الواقع يثبت له تكليف ضمنىء يثبت له تحريكك مولوى 
ون لم يشت أنه غالم فى الواقع فلا يغبت له تكليق ضمنى ولا يثبت له تحريكك مولوى؛ فالشكك فيه يكون شك فى التكليف. 
أو قل بعباره أخرى: الشكك فيه يكون شكا فى التحريكك المولوى بالنسبه إليه» وهذا بالنتيجه شكك فى التكليفء فيتحقق الميزان 
الذى ذكره لجريان البراءه» الميزان هو أنْ يكون الحكم انحلالياً لكن الحكم الذى يكون انحلالياً أعمم من الحكم الاستقلالى 
والحكم الضمنىء والحكم الضمنى حتّى فى مثال العام المجموعى أيضاً يكون انحلاليًء باعتبار أن المفروض أنّ العنوان المأخوذ 
مأخوذ على نحو الشموليه» وهذا يستلزم التحريكك المولوى نحو كل فردٍ من أفراد ذلكك المجموعء أو قل: يستلزم التكاليف 
الضمنيه المتعددّه بعدد أفراد ذلك المجموع. فالانحلاليه كميزان لجريان البراءه يمكن أنْ نلتزم بتحققها حتّى فى هذا المثال؛ فلا 


نكوق ننفا علن م51 كه المخقق التامتن (قدنن سه ): 


ص: وخرخرا 


الملاحظه الثانيه التى ذكرت على كلامه ترتبط بما ذكره فى صوره الدوران بين الأقل والأكثرء حيث ذكر هناكك أن الصحيح هو 
التفصيل بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه» وأنّه فى الشبهه الوجوبيه تجرى أصاله الاشتغال؛ وفى الشبهه التحريميه 
تجرى البراءه» وعلل ذلكك بما تقدّم من أن مطابقه الفعل الصادر من المكلّف للعنوان داخله فى دائره الطلب فى الشبهه الوجوبيه 
كما فى مثال وجوب الوقوف فى عرفات, المطلوب من المكلف هو أنْ يكون الوقوف الصادر منه وقوفاً فى عرفات؛ حينثكٍ إذا 
حكن بدو الأخرق لكبيه ترقيوعه الكامن ع رفاك ارالك لا سوه له الو كوا لأ ناذه متهت بان مكوة ردقه 
وقوفاً فى عرفات»ء وإذا اقتصر على الوقوف فى هذا الموقف المشكوك؛ فحينئذٍ لا يحرز أن العنوان حب كد لوقو قر 
عرفات - قد انطبق على وقوفه؛ فلذا لابدٌ من الاحتياط» بينما فى الشبهه التحريميه أنكر هذاء قال أنْ انطباق العنوان على 
القن لك مدخل فى دائرة المطلوييةه اما الاتطباق شدرط فى انضات لقعا دكرت تكرام الاقافية إثما تكرت ديه إذا كاقت 
إفافه مق غرقات: والاستال: اننا يكرن ميددما ذا كان اتنتفالا للقبلد ف جالات الكل ور ابعال دلكة :واتطاق العنوان على 
الفعل ليس مطلوباًء ولا داخلاً فى دائره التكليفء فإذا لم يكن داخلا فى دائره التكليف وإِنّما هو شرط لاتصاف الفعل بالحرمه؛ 
حينئذٍ الشكك فيه يكون شكك فى ثبوت التكليف بالنسبه إلى هذا الفعل الصادر من المكلّفء فهو شكك فى التكليف؛ فتجرى فيه 
البراءه. هكذا ذكر. 


الملااحظه على هذا الأ-مر هو أنه قد يقال: لا فرق بين الوجوب وبين التحريم من هذه الجهه. فى كل منهما الظاهر أن المطابقه 
واقكلة ف دانع الك نت مع 11 لك دي هوا سوا كان ذلكة رق القسية لصوي ركان لك ون لتقي ام وا 
كما أنه فى الشبهه الوجوبيه كما قرّبه هو أن انطباق العنوان على الفعل مطلوب من المكلف وداخل 
فى التكليفء ويتعلق به التكليفء يطلب من المكلف أنْ يكون وقوفه فى عرفات» كذلك انطباق العنوان على الفعل فى الشبهه 
التحريميه أيضاً يكون داخلاً فى دائره التكليف. بمعنى أُنّه هو المنهى عنه(تحرم الإفاضه من عرفات»» المنهى عنه هو كون 
الإفاضه من عرفاتء أمّا إذا لم تكن الإفاضه من عرفات؛ فحينئذٍ لا يدخل فى دائره النهى» إذا لم يكن الاستقبال إلى القبله لا 
يكون داخلاً فى دائره النهى, ما يُنهى عنه. وما يزجر عنه الشارع فى الشبهات التحريميه هو عباره عن أنْ يكون الفعل الصادر من 
المكلف ينطبق عليه العنوان» هذا داخخل فى التكليش» غايه الأمر أنه داخل فى التكليف التحريمى» وفى دائره النهى» ما ينهى عنه 
الشارع هو كون الفعل مطابقاً للعنوان» كون الإفاضه إفاضه من عرفات» هذا شىء يزجر عنه الشارع؛ كما أن كون الوقوف وقوقاً 
فى عرفات يأمر به الشارع» كون الإفاضه إفاضه من عرفات هذا ينهى عنه الشارع» يعنى يدخل فى دائره التكليف التحريمىء فأىٌ 
فزق تهنا مين هننهالناحيا" ف كل متها سان التكليت هر :الباق السنوان نالفل العاد رباخ المكلت: أو مطائقه القغل 
للعنوان المذكور فى الدليل؛ فى كل منهما متعلق التكليف هو هذاء إذا فهمنا من(قف فى عرفات) أنْ متعلق التكليف هو كون 
القوق ركز عن طرفاك أبن مدهية عر ار لتر الإفافيه ماق رقف ) وذ متداى :لبوق يهو كر الؤفافية إفافطه مل عرفا را 
كون الإفاضه إفاضه من غيره» وكون الاستقبال استقبالاً للقبله» هذا هو متعلّق النهى» فأىّ فرقٍ بينهماء لماذا نجعل المطابقه فى 
الشبهات التحريميه فى التحريم شرطاً لاتتصاف الفعل بالتحريم ؟ بل نقول أن متعلق الزجر ومتعآق النهى هو أنْ يكون الفعل 
مظاقا للعتوان أن حطق خليه العتران (لظكتكه] [كافسسكه إفاضه مو عرقات دوزلا عه اسعفالكة ف ال الح ااه 


للقبله) فيكون هو متعلّى التكليفء لكن متعلق التكليف التحريمى» كما أن الانطباق والمطابقه فى الشبهه الوجوبيه هو متعلق 
للوجوب وللتكليف الوجوبىء فالفرق بينهما ليس واضحاء فإذا التزمنا فى الشبهه الوجوبيه للنكته التى قالها بجريان الاشتغال» 
باعتبار أنْ الذمّه اشتغلت بهذه المطابقه بدخولها فى دائره المطلوبيه» فلابدٌ من الاشتغال عند الشكك, هذا الكلام لابدٌ من تطبيقه 
فى الشبهه التحريميه أيضاً ولا مجال لجريان البراءه. هذه أيضاً ملاحظه على الكلام الذى ذكره. 


ص: رخا 


صاحب الكفايه (قدّس سرّه) فى التنبيه الثالث من تنبيهات البراءه )١(‏ ذكر كلاماً يُفهم منه أن الميزان فى جريان البراءه هو تعددّ 
الحكم الذى نستطيع أنْ نعتر عنه بالانحلال» أى كون الحكم حكماً انحلالياً متعددّاً فى مقابل كون الحكم واحداً وعدم انحلاله» 
ففى حاله تعددٌ الحكم والانحلال التزم بجريان البراءه» بينما فى حاله وحده الحكم وعدم الانحلال التزم بالاشتغال» وطق هذا 
الكلا-م فى النهى» وكلامنا فى الأعمم من كون الحكم وجوبء أو تحريم, هو طبقه على التحريم» وذكر فى عبارته أن النهى عن 
شىء إذا كان بمعنى طلب تركه فى زمانء أو مكان هنا لابدّ من إحراز أَنّه تركه فى ذلكك الزمانء وذلكك المكانء فإذا شكك فيه 
بنحو الشبهه الموضوعيه؛ فحينئذٍ لا يمكنه فعل هذا المشكوك؛ بل لابدّ من تركه؛ لأنّه لا يحرز أنّه تركك ذلكك الفعل فى هذا 
الزمان إلا إذا تركك المشكوك كونه من ذلكك الفعل الذى نهى عنه؛ أو لاء فلو نهاه عن فعل وهو يشكك بنحو الشبهه الموضوعيه 
اكاهة ااهل هو ضيه ولا »يقرل: جنا 91 ركه أذ يمرو النخروي عن شهدة .جا اقسلته يه الدثه إلا يتركف هذا الساكر كته فلقيد 
من الاحتياط؛ لأنّ الاشتغال يجرى فى المقامء باعتبار أن هذا التكليف تكليف واحد غير متعدد؛ طلب منه ترك الأكل فى هذا 
الزماة: فإذا شك فى شىء آنه أكلء أو لأ دو الشبهة الموضوعيه بحن عليه الاحماظ بنرك هذا المسكر عد لأث اند 
اشتغلت بترك هذا الفعل فى هذا الزمان» وهو لا يحرز أنه قد استجاب لذلكك وترك هذا الفعل إذا ارتكب هذا المشكوككء 
فلابدٌ من تركه باعتبار أن القاعده تقتضى الاشتغال. وأمًا إذا كان النهى بمعنى طلب تركك كل فرد من المنهى عنه على حدا.ء أنه 
معنى النهى عن الأكل يعنى النهى عن كل فردٍ من أفراد المتعلّق على حداء والذى يُستفاد منه تعدد الحكم والانحلالء أنه يطلب 
منه تركك هذا الفعل بمعنى ثركك كل فرد من أفراده بحيث أن هذا الفرد من أفراذه يتعلق به النهى ويُطلب ترك والفرد الثانى 
أيضاً يتعلق به النهى ....وهكذا. فإذن: هناك نواهى متعدده, أو طلب تركك متعدد بعدد أفراد هذا المتعلق» فالفرد الذى يُعلم أنه 
ينطبق عليه المتعلق أنّه أكل» هذا يتعلّق به نهى» ذاكك أكلء يتعلّق به نهئ....وهكذاء يقول: حينئذٍ تجرى البراءه فى المقام» يعنى 
ذا كمسو العبيه الترفرعيه فى اذتهنا اككل» أو الكديها سر البراروة لوضيرت 3 الك فى أن هذا أكل+ أوالاه يغلى 
الشكك فى تعلّق النهى به؛ لأنْ هذا على تقدير أنْ يكون أكلاً فى الواقع» إذن: هناك تكليف زائد غير ما عُلم وإِنْ لم يكن أكلا 
فى الواقع فلا يوجد تكليف زائدء فالشكك فى أنّ هذا أكلء أو لا يكون شكاً فى التكليف الزائد» فتجرى البراءه. يقول هذا هو 
الميزان فى جريان البراءه» ميزان جريان البراءه هو الانحلال وتعددٌ الحكم. هذا الكلام لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) لعله يتحد مع 
ما نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الميزان الذى ذكره فى بعض الموارد من أنه جعل الميزان هو الانحلال» والانحلال 
يساوى افتراض تعدد الحكم, فيرجع إلى ذاكك. 


ص: 79 


-١‏ كفابه الأصولء الآخوند الخراسانى: ض "ه". 


الملاحظه التى ذكرت سابقاً أيضاً تجرى فى المقام؛ وهى أنَّ الميزان ليس تعدد الحكم؛ لأننا قد نفترض وحده الحكم وبالرغم 
من ذلكك تجرى البراءه فى الشبهه الموضوعيه على ما تقدّم مثاله(أكرم العلماء) لكن بنحو العام المجموعى, هذا حكم واحد 
وتكليف واحدء وافتراض أن هذا المشكوك عالم لا يعنى زياده فى التكليف. فالتكليف واحد متعلق بالمجموعء وبالرغم من هذا 
تجرئ البراءه عند الك فى أنٌ'هذا عال: أو لأ مثا يغتى أن الميزان فى جريان الثراءة اليش هو تعدة النشكم والاتعلال: 


الجواب عن هذه الملاحظه هو نفس ما ذكرناه اليوم» وهو أُنْنَا إذا عممّنا وقلنا أن مقصود صاحب الكفايه (قدّس سرّه) من تعدد 
الحكم هو أنْنا نعم الحكم الذى فرض أنْ تعددّه هو الميزان فى جريان البراءه نعممه للحكم الضمنىء فإذا عممّناه تنتهى 
المشكله؛ لأنّ هذا الميزان يبقى محفوظاً حتّى فى مثل (أكرم العلماء) بنحو العام المجموعى؛ لأنّه بالرغم من كون أصل الحكم 
واحداء وافتراض أن هذا المشكوكك كونه عالماًء أو لاء افتراض أَنّه عالم فى الواقع لا يعنى زياده التكليف المستقل والتعددٌ, لكنّه 
يعنى التعدد فى الأحكام الضمنيه؛ لأنّ التكليف الواحد المتعلق بالمجموع المأخوذ على نحو الشموليه يستلزم قطعاً تكاليفاً ضمنيه 
متعلقه بكل فردٍ من أفراد ذلك المجموعء يستلزم تحريكاً مولوياً متعلقاً بكل فردٍ من أفراد ذلكك المجموع, فالشك فى أن هذا 
عالم» أو لا هو شكك فى التكليف الضمنى الزائد على ما عُلِمِء شكك فى التحريكك المولوى بالنسبه إليه زائداً على ما عُلم تحريكك 
المولى نحوه من الأمفراد المعلوم انطباق العنوان عليها. إذن: هو شكك فى التكليف» شكك فى التحريكك المولوى؛ والميزان متحقق 
وهو تعددٌ الحكم, إذا عممّنا الحكم فى كلامه إلى ما يشمل الحكم الضمنى والأحكام الضمنيه كما هو الحال بالنسبه إلى كلام 
المحقق الناثينى (قدّس سرّه). 


ص: مون 


نعم ذكر صاحب الكفايه (قدّس سرّه) )١(‏ أن المرجع هو الاشتغال فيما إذا أريد بالنهى طلب ترك الشىء الذى يتعلق به النهى 
فى زمانء أو مكانء يقول هنا تجرى قاعده الاشتغال» مرّه يكون المراد بالنهى طلب ترك كل فردٍ من أفراد ذلكك الشىء على 
حده مسب كمافى عبارته عد هذا يعنى الانحلال والتعددٌ وتجرى فيه البراءه» ومرّه يكون المراد به هو طلب 
ترك الفعل المنهى عنه فى زمانء أو مكانء هنا قال تجرى قاعده الاشتغال» فلابدٌ أَنْ يتركك الفعل الذى يشكك فى انطباق العنوان 
المنهى عنه عليه؛ لأدنّه لا بحرز أنّه ترك الفعل فى هذا الزمان إلا إذا ترك المشكوك بالإضافه إلى الأفراد المعلوم كونها منه. 
هذا قد ينافى هذا التوجيه الذى ذكرناه» إذا فتررنا كلامه الذى هو مورد لقاعده الاشتغال بالنهى المتعلّق بالمجموع كما فسَدر 
كلامه بالنهى المتعلق بمجموع التروكك فى ذلكك الزمان» أو فى ذلكك المكانء تعلق النهى بمجموع التروكك فى ذلك الزمان» أو 
فى ذلكك المكان يكون مثل تعلق الأمر بالإكرام بمجموع العلماء» يكون نظيره لكن ذاكك أمر وهذا نهى» كما قلنا هناك (أكرم 
العلماء إذا كانوا علماء) ملحوظ بنحو العام المجموعى يكون هناكك تكليف واحدء وجوب واحد متعلق بالمجموعء إذا فسّدرنا 
كلا-مه هذا بالنهى بمعنى تركه فى زمانء أو مكانء يعنى تعلق النهى بمجموع التروك التى تتأتى للمكلف خلال هذا الزمانء 
مجموع التروكك يكون هو المنهى عنه. هذا يكون بمثابه تعلق الأمر بالعامٌ المجموعىء هنا هو يصرّح بالاشتغال» هو يقول هنا 
يجرى الاشتغال» فلا يمكن أن نوه كلامه السابق بأنْ مقصوده من التكليف ما يعم التكليف الضمنىء وأنّه يكون مجرى للبراءه؛ 
لأنه فى هذا بالرغم من أنْ هذا يشبه(أكرم العلماء) إذا كان مأخوذاً على نحو العام المجموعى, لكنّه اختار فيه جريان الاشتغال. 
قد يكون هذا ينافى التوجيه الذى ذكرنا لكلامه. لتصحيح أن الميزان فى جريان البراءه هو تعددٌ الحكم والانحلال» لكن الذى 
يعكن أن يقال هر أن كلذمه هنا فى ووه الاسشيغال هل سين سيره نينا < كر يحت عفدم يقول بائه إن فشرنا التوين عق اللن: 
بطلب تركه فى زمانٍء أو فى مكانء هل معنى ذلكك أن المطلوب هو مجموع التروك ؟ هل مقصوده أن النهى يتعلق بمجموع 
التروكك على غرار تعلق وجوب الإكرام بمجموع العلماء ؟ أو أن تفسيره يكون بتفسير آخرء وهو أن مقصوده تعلق النهى بصرف 
وجود الشىء فى هذا الزمانء لا أن النهى يتعلق بمجموع التروكك. وإنّما النهى يتعلق بصرف وجود الشىء» وهناكك فوارق بينهما 
ولا يشكل ذلك مانعاً من التوجيه السابق المتقدّم. 


ضن: اعم 
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كان الكلا-م فى عباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى التنبيه الثالث من تنبيهات البراءه» )١(‏ ذكر بأنّ النهى عن شىء إذا كان 
بمعنى طلب تركه فى زمانٍء أو مكانء فهذا مجرىّ للاشتغال. كان الكلام فى هذه الفقره من عبارته؛ وأنّها إذا فُسرّت بمطلوبيه 
مجموع التروكك بحيث يكون المطلوب مأخوذاً بنحو العموم المجموعىء أى أنَّ مجموع التروكك تكون هى المطلوبه كما قشر 
بهذا التفسير فى بعض الكلمات. أن مقصود صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من المورد الذى حكم فيه بجريان قاعده الاشتغال هو 
أَنْ يكون المطلوب فى النهى هو مجموع التروك؛ وحينئذٍ يقول هذا يكون مورداً للاشتغال ولا تجرى فيه البراءه. 


قلنا أنه قد يُلاحظ عليه ما تقدّم سابقاً من أنه افترض بأنّه إذا كان بمعنى طلب مجموع التروكك ويكون المطلوب مأخوذاً بنحو 
العام المجموعىء لنفترض أن التكليف واحدء وأنَّ متعلق التكليف واحد وهو مجموع التروكك؛ وصحيح ما تقدّم من أنّه على 
تقدير أنْ يكون المشكوكك مصداقاً للعنوان» فهذا لا يوجب زياده فى التكليف, كما أنّ عدم كونه مصداقاً للعنوان لا يوجب 
نقيصه فى التكليفء التكليف واحد وموضوعه واحد وهو المجموع؛ هذا صحيح. وبالتالى يتنج أن الشكك فى مصداقيه فردٍ 
للعنوان كونه من المجموع؛ أو لاء هذا لا يكون شكاً فى التكليف؛ لأننا قلنا أنّ التكليف واضح ومعلوم بحدوده وقيوده؛ وكون 
عد اغرد] لن العتراة لا ب اده قى لايق سكن بكرن القفكم وسكا فى اكيش فجرى الرزايق لكان هذا كله ميس بعل 
اختصاص مورد جريان البراءه بما إذا كان الشكك فى الموضوع مستتزماً للشكك فى نفس التكليفء أو فى حدوده وقيوده: هذا 
الكلام قد يصع لأنّهِ ليس لدينا شكك فى التكليف عندما نشكك فى أن هذا مصداقء أو لاء هذا مصداق للحرام بحيث أيضاً 
يكون تركه مطلوباً فى ضمن طلب تركك الباقى» أو ليس مصداقاً للحرام ؟ هذا الشكك فى مصداقيه هذا للحرام لا يوجب الشكك 
فى التكليف ولا فى قيوده ولا فى حدوده؛ وبالتالى لا يكون مورداً للبراءه إذا قلنا بأنّ مورد جريان البراءه هو الشكك فى التكليف» 
أو الشكك فى قيوده وحدوده؛ لكن قلنا سابقاً لا داعى لهذا التخصيصء حتّى لو فرضنا أن التكليف معلوم وواحد؛ وقيوده وحدوده 
كلها واضحه ومعلومه؛ لكن قد يكون الشكك فى مصداقيه فردٍ للحرام يكون شكاً فى دائره التحريكك المولوى؛ يكون شكاً فى 
ع ا ا ا ل يفترق هذا عن فرض ما 
إذا كان الحكم حكماً اتحلالياًء إذا كان الحكم انحلالياً فالشكك فى فردٍ يعنى الشكك فى التكليف؛ لأنّ الحكم انحلالى» هو 
حكم انحلا-لى ب: بثبت لكل فردٍ تكليف خاصٌ به وله إطاعه خاضه وعصيان خاص؛ فالشكك فى أن هذا عالم؛ أو لاء هو شكك فى 
التكليف نفسه؛ هنا لا يوجد شكك فى التكليفء وافتراض أن هذا من أفراد الحرام ------- هو يتكلم فى شبهه النهى ع 
لا يعنى الشكك فى التكليفء لكن لا داعى لهذا الامتزام؛ بل حبّى لو فرضنا أنّه ليس شكاً فى التكليف: بأنْ كان 
التكليف واحداً وليس انحلالياًء ويتعلق بالمجموع, لكن لا إشكال فى أنّ التكليف الذى يتعلق بالمجموع يقتضى تحريكك 
المكلف نحو كل فردٍ من أفراد هذا المجموع» هذا فى الوجوب. أمّا فى النهى فيقتضى التحريكك نحو كل فردٍ من أفراد الحرام 
بتكليف المكلف بتركه؛ فهذا على تقدير أنْ يكون حراماً هناك تحريك نحوه بالترك, وكأنّه يُطلب من المكلف تركه وإِنْ 
كان لا شك فى التكليف؛ ولاشكك فى سعه التكليف وضيقه؛ لأنْ كون هذا من أفراد الحرام لا يعنى سعه فى التكليف» لكن 


دائره محركيته التى تنتزع منه تختلفء مرّه تكون واسعه. إذا كان هذا الفرد المشكوكك من أفراد الحرام» وأخرى تكون ضيقه إذا 
لم يكن هذا الفرد المشكوكك من أفراد الحرام. 


ص: زفض 


1ك كفاية الأضوال+ الالخونن التراسالق عن ا 


إذن: الشكك فى كون هذا من أفراد الحرام هو شكك فى وجود محرّكيه مولويه تجاهه؛ هل هناكك تحريكك مولوى تجاهه؛ أو لا؟ 
وبعباره أخرى: أنّ الشكك فى التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضى التحريكك نحو هذا الفرد» أو لا يقتضى التحريكك نحو 
هذا الفرد ؟ الأفراد التى نعلم كونها مصداقاً للحرام؛ التكليف المعلوم يقتضى التحريكك نحو تركه؛ الفرد الذى بُشكك فى كونه 
مصداقاً للحرام» نشكك فى أنّ التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضى التحريكك نحوهء أو لا ؟ فالشكك فى التحريككء إن 
كان من أفراد الحرام فهو يقتضى التحريكك نحوه. وإِنْ لم يكن من أفراد الحرام» فهو لا يقتضى التحريكك نحوه؛ لا يوجد فرق 
بينها وبين الشبهه الوجوبيه: غايه الأنمر أن التحريكك هناكك كان نحو الفعلء بينما التحريكك هنا يكون نحو التركك؛ بعد هذا 
التعميم؛ حينئذٍ لابدٌ من الالتزام بجريان البراءه. 


لكن قد فر كلا-م الشيخ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بتفسير آخرء وهو أنْ يقال: أن مقصوده هو النهى عن صرف الوجود 
وليس النهى بمعنى طلب مجموع التروكك. وإِنّما هو النهى عن صرف وجود الطبيعه بأَنْ يسدر قوله بن النهى عن شىء إِنْ كان 
بمعنى طلب تركه فى زمانٍء أو مكانٍ يعنى النهى عن صرف الوجودء ليس بمعنى مطلوبيه مجموع التروكك وإِنّما هو بمعنى 
النهى عن صرف وجود الطبيعه. إذا كان هذا هو المفروض بافتراض أن المفسده التى هى تقتضى النهى تكون موجوده فى 
صرف وجود الطبيعهه صرف وجود الطبيعه فى الخارج فيه مفسده. وهذا بُحتّم أن النهى يتحدّد بحدود ما فيه مفسده وهو صرف 
وجود الطبيعه» ومن الواضح أنّ لازم امتثال هذا النهى لا يتحققٌ ولا يكون إلا بتركك جميع أفراد الطبيعه» ولا يكفى فى امتثال هذا 
النهى أنْ يترك معظم أفراد الطبيعه ويأتى ولو بفردٍ واحد, فإذا جاء بفرد واحد فهذا يعنى أنه جاء بصرف الوجود. والمفروض أن 
صرف الوجود فيه مفسده ومنهى عنه. فلابدٌ لتحققٌ الامتثال من تركك جميع الأفراد. 


صسص: ”7837 


بناءَ على تفسير كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بهذا التفسير حينئذٍ يقال بأنَ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يرى بأنْ هذا مورد 
للاشتغال» حينما نغيرء بدلا من أنْ نقول أن المطلوب هو مجموع التروكك وبين أنْ نقول أن النهى عباره عن طلب تركك صرف 
الوجود وليس طلب مجموع التروكء هنا يقول بالاشتغال» لماذا هنا يقول بالاشتغال ؟ يمكن أن يوججه كلامه هنا باعتبار أن النهى 
متعلق بصرف الوجود بحسب الفرضء هذا النهى المتعلق بصرف الوجود معلوم بحدوده وقيوده ولا يُشكك فيه وإِنّما يُشكك فى 
اتطباق ذلكك موحيجو وين البصه سسس يس عا ينها الثرى ععدها شكمق كرن شو نذا للحراء المنوق 
عنه» أو عدم كونه مصداقاً له» عندما نهاه عن شرب الس - مثلا لا نعلم أنّ هذا مصداق لشرب السمّء 
أوالكدعان تحو هدر فك الوتجوفه يقول ساتحب: لكاي ادبي ب )لقنا 0 ه11 انس هنك قن التكزيه لان قراف آنا هذا 
المشكوكك مصداق للحرام لا يعنى زياده فى التكليف» كما أنَّ افتراض أنه ليبس مصداقاً للحرام لا يعنى نقيصه فى التكليف» 
التكليف متعلق بصرف وجود هذه الطبيعه» هذا أمر معلوم وواضح بوعدودة وقيوله و لاشك فيه اليفك فى كون هذا سقا ليس 
كا قن الدكلس» لأف سروه لعزت رلقدض قتردن فلهانا وكرق موردا للبزاته اتر ناهر شك ف الطياق قتر اث عدرف: 
الوجود على هذا الفرد؛ لأنّ هذا إِنّْ كان من مصاديق الحرام؛ فيكون مشمولاً للنهى؛ يعنى يُنهى عن صرف وجوده؛ يكون وجوده 
محققًاً لصرف الوجود المنهى عنه. وإن لم يكن مصداقاً للحرام؛ فحينئذٍ لا يكون الإتيان به محققًاً لعنوان صرف الوجود. 


مريوععم 
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إذذة الشكه لبدى "فى التكلين: وما الفكك قن اتطباق عنوان صر وجوة الطبيعه المتهى عنه غلى شرت هذا الذى تشك فى 
كونه سما أو ليس سما وفى تحقق صرف الوجود المنهى عنه عندما يشرب هذا الفرد المشكوك وعدم تحققّه الشكك فى 
الانطباق وفى تحقق الامتثال» أو عدم تحققه؛ لأننّه يُحتمل أنه قد جاء بع فك دوه المكئمة لحي معنن فر هن لكان 
الامتثال» ومع الشكك فى الامتثال تجرى قاعده الاشتغال ولا مجال للبراءه. هذا الرأى يكون هو رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
بناءَ على حمل كلامه على ذلكك. 


لكن فى المقابل قد يقال: حتّى إذا حملنا كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) على ذلككء لا يكون هذا مورداً للاشتغالء و إنّما 
يكون مورداً للبراءه؛ باعتبار أن الشكك فى كون هذا الفرد مصداقاً للحرام؛ أو عدم كونه مصداقاً للحرام» هذا الشكك يعنى أنَّ 
الشكك فى صدق صرف الوجود عليه» فيكون حراماًء وإنْ لم يكن مصداق فلا يصدق عليه عنوان صرف الوجود فلا يكون 
خرزاعا الك ني يوق التفك اق رمق »اتا اله طبدنا تمك فى أذ صنرفق الوشيزه المتين تعنم لطي 2ل فكو عرانا 
ويُطلب تركه وبين أذالا كر معد انا فاو مكوق قي اما تر مط كر ينانا أو عدم كونه مصداقاً يعنى الشكك فى 
كونه حراماً وعدم كونه حراماء وهذا شكك فى التكليفء فتجرى فيه البراءه. 


أقول: أنْ هذا الأخير هو الصحيح, لكن ليس بالتقريب الأخير الذى ذكرء وهو كونه مجرى للبراءه فى هذا المورد» يعنى بعنوان 
النهى عن صرف وجود الطبيعه» هذا يكون مجرىٌ للبراءه» الظاهر هو ذلكك, لكن بالبيان الذى تقدّمء وكان حاصله: أنه لا موجب 
ولا ملزم لتخصيص مورد جريان البراءه بما إذا كان الشكك فى نفس التكليفء أو فى سعه نفس التكليف وضيقه؛ لا موجب 
للالمترام بذلكك؛ بل حتّى إذا فرضنا أنه لاشكك فى نفس التكليفء ولاشكك فى سعه التكليف ولا فى ضيقه عندما نشكك بنحو 
الشبهه الموضوعيه؛ لأنّ الشكك فى هذا الموضوع وكونه مصداقاً للحرام لا يعنى الشكك فى سعه التكليف وضيقه؛ لما قلناه سابقاً 
من أن كون هذا مصداقاً للحرام واقعاً لا يعنى سعه التكليفء كما أنّ عدم كونه مصداقاً للحرام واقعاً لا يعنى ضيقاً فى التكليف. 
أبن هنا اك تكد لق التكاراف :و لاك ميشه لمكاو وقه ولا داعي المتصيسن دوف الوا نف واكك ب مك وكيم الفا ذا 
كان السك ف عه ل لسر هه ال مقطبيوا التك كن فق اودر كيه ون فاق التكليت واحدا رشك ولا ف 
دوف وقروة وه لكو ممما يكوة المحم قل شحه الجعر كيه لق قحا فين التكليقن هوا اه كو حرق دراي ذال 
فرق فى جريان البراءه بين أن يكون نفس التكليف محتملء أو تكون دائره المحركيه بالنسبه إلى هذا الفرد المشكوكك محتمله» 
كل منهما يسبب الضيق على المكلفء فاحتمال التكليف يعنى احتمال الضيق وعدم التوسعه على المكلفء احتمال شمول 
المحرّكيه لهذا الفرد وإِنْ كان التكليف واحداً وغير متعدة أيضاً يوجب الضيق على المكلّفء فالبراءه تجرى لنفى ذلككء بناءً 
على هذا؛ فحينئذٍ لابدّ من الاللتزام بالبراءه فى المقام عندما يكون النهى نهياً عن صرف وجود الطبيعه» باعتبار أنّه سلمنا أن 
التكلف: واحه وتلق التكلض: واتكن وهو هدر جرد الطتيعة):وهذا أمر معلوم ولاشكك فيهء لكن هذا التكليف المتعلق نرق 
الج اح الم د لس ب الوك ا 


مفكوانا م ل ل 
لا يكون إلا بتركك جميع أفراد الطبيعه» فيطلب من المكلف ترك هذا الفرد؛ لأنّ هذا الفرد يحقق صرف الوجود, والمفروض أن 
صرق # الوه فيه تسب زكر سورة لالدو بهذا لقره أنقا سق دتو الجر فاةن :ا كم التكليف حلي سك وسير وكة 


نحو تركه» فإذا شك فى فردٍ أنه مصداق للحرام؛ أو ل“ معناه أن هناكك شكاً فى التحريكك المولوى بالنسبه إليهء هل هناكك 
تحريكك يقتضيه التكليف بالنسبه إليه» أو ليس هناك تحريكك. إِنْ كان فرد مصداقاً للحرام واقعاً هناكك تحريكك نحو تركه و إن 
لم يكن مصداقاً للحرام لا يوجد تحريكك نحو تركه. فإذن: الشكك فى التحريكك نحوه؛ هل هناكك : تحريكك نحوه؛ ودفمٌ باتجاهه 
وتحميل مسئوليه بلحاظه؛ أو لا ؟ وهذه كلها عناوين تكون مورداً لجريان البراءه. فالظاهر أنه فى هكذا حاله لا يبعُد جريان البراءه 
فى المقام ولا يكون مورداً للاشتغال. طبعاً هذا على العكس تماماً ممما إذا فرضنا أن الحكم كان إيجاباً وليس نهياًء الكلام مع 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) قلنا أنه طق كلامه على باب النواهى» فى باب النواهى لا يبعٌد جريان البراءه» سواء فسّرنا كلامه فى 
الفقره الأولى بأنّ النهى عباره عن طلب مجموع التروككء أو فسّدرنا كلامه بأنّه عباره عن طلب تركك صرف وجود الطبيعه» وكأنّ 
النهى يتعّق بصرف وجود الطبيعه» على كلا التقديرين فى الشبهه الموضوعيه تجرى البراءه» لكن عندما نقلب القضيه ونفترض 
أن الحكم ليس تحريماًء وإنّما الحكم هو وجوب متعق بصرف وجود الطبيعه» يعنى بُطلب من المكلف تحقيق صرف وجود 
الطبيعه» ومن الواضح أنّ صرف وجود الطبيعه يتحققٌ بالإتيان بكل فردٍ من أفرادهاء هنا حينئذٍ لا مجال لجريان الطبيعه؛ بل يكون 
المورد من موارد الاشتغال: باعتبار أن المكلف كلف بتحقيق الطبيعه؛ يُطلب منه تحقيق صرف وجود الطبيعه فى الخارج. الأفراد 
التى يعلم بكونها مصداقاً للطبيعه لا إشكال فى تحقق الامتثال بالاتيان بهاء لكن عندما نأتى إلى أفرادٍ مشكوكه. يُشكك فى كونها 
تدافا للطبيعه :ل يمك للمكلت أن بقتصدر فل الأياة بها لكن تحتق الانغال» أو للا ؟ الرافه ص أله يمكنة أن بقتصير 
على هذا الفرد المشكوككء أمّْرا الاشتغال فيعنى أنّه لا يمكنه أنْ يقتصر على هذا الفرد المشكوككء هنا يجرى الاشتغال؛ لأنّ 
الشكك ليس شكاً فى التكليف؛ ولا فى قيوده؛ ولا فى دائره المحركيه وإنّما الشكك فى الامتثال, اله لو اقتصر على الإتيان بهذا 
الفرد الذى يشكك فى كونه مصداقاً للطبيعه التى أمر بتحقيقها فى الخارج؛ يشكك فى كونه امتثالاً لذلكك الأمر؛ لاحتمال أن لا 
نكزة هد الشخصن تدافا للطيعه المأ مور بها فكبف يمكنه الاقتصار على هذا الامتثال المشكوككء وعلى هذا الفرد الذى 
بسك فى تحقق الامتثال به. إذن: هو شكك فى الامتثال» ومع الشكك فى الامتثال لابدٌ من الاشتغال. 


ص: فرفر 


زعو هنا نظيو الم سكن أن قال أن المز اناق "حريان التراده كلو الشكه فخ تشب التكلى: ين "ف مرو كلامنا عق أن تفول: 
أنَ الميزان فى جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه هو أنْ يكون الشكك فى الموضوع بنحو الشبهه الموضوعيه مستازماً للشكك 
فى نفس التكليفء أو مستزماً للشكك فى سعه التكليف وضيقه؛ أو مستلزماً لسعه دائره المحركيه التى يقتضيها نفس التكليف 
وضيق هذه الدائره» فى كلّ هذه الموارد تجرى البراءه» وفى ما عداها لا تجرى البراءه. يبدو أن هذا هو الميزان الصحيح لجريان 
البراءه» غايه الأمر أنّه يحتاج إلى تنقيح وتوضيح, وتنقيحه يكون بتطبيقه» وبذكر بعض التطبيقات لهذا الميزان» فلابدٌ من ذكرها؛ 
لأنْها محل كلادم كما تبيّن أنّه فى موردٍ واحد هناكك فرق بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه» فى نفس المورد» مورد 
تاق الكت ا 0 بالطبيعه على نحو صرف الوجود هنا الحكم إذا كان وجوبياًء فالمورد يكون 
قو مار الأستفال تسا إذا كان معروبا نكوة مع مواوةالنواد د من هنا لاد 5 كر تاتفانة» وعد العطيقاك بان 501 
أنحاء متعددّه لكيفيه تعلق الحكم بالطبيعه ويُطبق الميزان السابق على كل نحو من هذه الأنحاء, الطبيعه عندما يتعلّق بها الحكم 
يمكن تصوّرها على أنحاء عديده: ١‏ 


النحو الأوّل: أنْ نفترض أنّ الحكم يتعلق بالطبيعه على نحو صرف الوجود. بأنْ يكون متعلق الحكم هو صرف وجود الطبيعه» وقد 
ذ فنا سانفا: 


النحو الثانى: أنْ يكون متعلق الحكم هو مطلق وجود الطبيعه» بحيث يكون مطلق وجود الطبيعه الذى يُسمّى بالعام الشمولى 
الاستغراقى يكون هو متعلق للحكم. 


ص: وعم 


النحو الثالث: أنْ يكون متعلق الحكم هو مجموع أفراد الطبيعه على نحو العام المجموعى. 


النحو الرابع: أنْ نفترض أَنْ الحكم يتعلق بالمسببٌ الذى ينشأ من مجموع أفراد الطبيعه» أو من فردٍ واحدٍ من أفراد الطبيعه» لكن 
الحكم لا يتعلّق بنفس الطبيعه المأخوذه بمجموع الأفراد. أو صرف الوجوه. وإِنّما يتعلّق بالنتيجه التى تحصل من مجموع الأفراد. 
أو من بعض أفراد الطبيعه» أى الحكم يتعلق بالمسبب الحاصل من مجموع الأفراد» أو الحاصل من بعض الأمفراد» يعنى من فردٍ 
واحدٍ من الطبيعه. هذه الأنحاء لابدٌ من تطبيق الكلام السابق عليها. 
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الموضوع: الاصول العملّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الرابع 
الطبيعه عندما تقع متعلقاً للتكليف يمكن أنْ نتصوّر أنحاء متعددّه لكيفيه وقوع الطبيعه متعلقاً للتكليف: 


النحو الأوّل: أنْ نفترض أن المتعلق هو ذات الطبيعه؛ إِمَا بمعنى صرف الوجودء بحيث يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعه 
وما بمعنى الوجود الأوّل منها بحيث يكون المطلوب هو الوجود الأوّل من الطبيعه. قالوا: على كلا التقديرين» سواء كانت الطبيعه 
بمعنى صرف وجود الطبيعه؛ أو كانت بمعنى الوجود الأول للطبيعه تكون متعلقه للتكليفء إذا شك فى انطباق العنوان على فردٍ 
بنحو الشبهه الموضوعيه على كلا التقديرين تجرى البراءه» إذا كان الحكم نهياً والشبهه شبهه تحريميه تجرى البراءه» وقالوا: لا 
تجرى البراءه؛ بل يتعتين الاشتغال إذا كان الحكم أمراً والشبهه شبهه وجوبيه. ففرّقوا بين الشبهه التحريميه وقالوا: بجريان البراءه 
فيهاء سواء كان نحو التعلّق هو النحو الأموّلء بأنْ كان تعلق بها على نحو صرف الوجودء أو كان تعلق بها بأنْ كان المتعلق هو 
الوجود الأنوّل للطبيعه. وإذا كان الحكم المتعلق للطبيعه أمراً ووجوباً وكانت الشبهه وجوبيه هنا لا تجرى البراءه؛ بل يتعتين 
الاشتغال أيضاً بلا فرق بين التقديرين السابقين» على كلا التقديرين لا تجرى البراءه» فلا فرق بين التقديرين من حيث النتيجه. 
بمعنى إِنْ كان نهتَا فالبراءه تجرى على كلا التقديرين» وإن كان الحكم أمراً ووجوباً فالبراءه لا تجرى على كلا التقديرين. تعلق 
الحكم بصرف وجود الطبيعه؛ أو بالوجود الأوّلى للطبيعه الفرق بينهما بالرغم من أُنّهما يشتركان فى أن الأمر بالطبيعه على نحو 
صرف الوجود يقتضى الإتيان بفردٍ واحدٍ لا أزيد؛ لوضوح أنْ صرف الوجود يتحققٌ بالفرد الأوّل الذى يأتى به. فالأمر بالطبيعه 
مان تحر صدرف الركرة لا عضي له الآان يترىواتعد» كها أ 5 الأمر بالطبيعة يبع اذ دركوة المعلق هر الرنجره الأول يفا 
لك يقتضيى الأ قرداً والحدا من الطبيعه لك أز بك من ذلكف اضفار أن :ضرق الوجوةا عقن 'بالفرد الأوله كا أن الوخد الأول 
للطبعه يتحقق أيضاً بالفرد الأول فالمكلت إذا جاء بالفرة الأول فقد يحقق الأمتغال وسقط الأمر وسقط التكليق؛ لأن المأمور به 
هو صرف الوجود وقد تحققء أو المأمور به هو الوجود الأموّل للطبيعه وقد تحقق أيضاً بالإتيان بفردٍ واحدء لكن عندما يتعلق 
النهى بالطبيعه فالنهى يقتضى تركك جميع الأفرادء باعتبار أن تركك الطبيعه لا يتحقق, إلا بتركك جميع أفرادهاء هما يشتركان فى 
ذلككء ولا فرق بينهما من هذه الجهه. فى أن الأمر عندما يتعلق بالطبيعه» فعلى كلا التقديرين يتحقق امتثاله بالإتيان بفردٍ واحد 
ولا يحتاج إلى أزيد من ذلككء كما أن النهى إذا تعلق بالطبيعه على نحو صرف الوجود. أو بنحو الوجود الأول منها هذا أيضاً 
يقتضى تركك جميع أفراد الطبيعه التى تعلّق بها النهى, فلو لم يتركك جميع الأفراد لما امتثل النهى» هو نهاه عن إيجاد صرف 


الطبيعه فى الخارجء ولا-زمه أنْ يترك جميع الأفراد» نهاه عن الوجود الأوّل للطبيعه. ولا-زمه أنْ يتركك كل الأفراد التى يتحققّ 
بإتيانها الوجود الأول للطبيعه» فلا فرق بينهما فى هذه الجهه. نعم» قد يفترقان فى شىءٍ آخرء يفترقان فى أن النهى عن الطبيعه 
بنحو صرف الوجود يقتضى ترك جميع الأفراد العرضيه والطوليه من دون أَنْ يُفرَّق بين الأفراد العرضيه للطبيعه وبين الطوليه. 
النهى عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعه بنحو صرف الوجود يقتضى تركهاء وذلكك لأنّ كل فردٍ من هذه الأفراد» الأفراد العرضيه 
والأفراد الطوليه تحقق صرف وجود للطبيعه» فإذا كان صرف الوجود للطبيعه منهى عنه. باعتبار وجود مفسده فيه؛ لأنّ النهى ينشأ 
من مفسده فى المتعلق؛ فحينئبٍ لابد من ترك كل فرد من أفراد الطبيعه العرضيه والطوليه؛ إذ لا فرق فى تحقق صرف الطبيعه 
بوجود الفرد بين أنْ يكون الفرد من الأ-فراد الطوليه» أو يكون الفرد من الأفراد العرضيه. كل واحدٍ منها يحقق صرف وجود 
الطبيعه» والمفروض أن صرف وجود الطبيعه منهى عنه؛ فإذن: لابدّ من تركك جميع الأفراد الطوليه والعرضيه. 


ص: ففرا 


وأنا إذا فرفننا أن النهى تعلق" الؤيدوه الأول للطيعهقالوة أ عذاللا شتهت إلا ترك الأدزاد العرضنيه القن اعقق فرها الوعدود 
الأول للطبيعه» وأما الأفراد الطوليه التى لا يتحقق فيها الوجود الأوّل للطبيعه» فالنهى عن الوجود الأوّل للطبيعه لا يقتضى تركهاء لو 
بقينا نحن ومجرّد أنّ هذا النهى يتعلق بالوجود الأوّل للطبيعه» معنى أن النهى يتعلّق بالوجود الأوّل يعنى أن النهى لا يتعلق بذات 
الطبيعه من دون قيدء وإِنّما يتعلق بالطبيعه مع قيدء وهذا القيد هو الوجود الأوّل للطبيعه» فعندما يتعلق النهى بالوجود الأوّل للطبيعه. 
فلابدٌ من ترك الأفراد التى يتحقق فى كل واحدٍ منها الوجود الأوّل للطبيعه» ومن هنا اختلف هذا عن النهى المتعلق بصرف 
الوجودء فالمنهى عنه هناكك هو صرف الوجود. وصرف الوجود يتحقق بكل الأفراد الطوليه والعرضيهء بينما المنهى عنه هنا هو 
الوجود الأوّل للطبيعه» فكل ما يحقق الوجود الأوّل للطبيعه يكون منهياً عنهه والذى يحقق الوجود الأوّل للطبيعه هو الأمفراد 
العرضيه للطبيعه لا الأفراد الطوليه للطبيعه: أمَا أنه له ثمره عمليه» أو ليس له ثمره عمليه» فهذا بحث لا ندخل فى تفاصيله؛ وإِنّما 
نقتصر على محل الكلا-م» ومحل الكلادم هو أنّ الحكم إذا تعلق بالطبيعه على النحو الأموّلء أو على النحو الثانى» وشككنا فى 
مصداقيه فردٍ لتلكك الطبيعه الذى هو محل كلامنا سس - الشبهه الموضوعيه سس فهل تجرى البراءه مطلقاء أو 
لا تجرى البراءه مطلقاء أو بفضّل ؟ بينما إذا كان الحكم أمراً ووجوبا فلا تجرى البراءه» بينما إذا كان نهياً وتحريماًء فتجرى 
البراءة: 


المعروف والشتيو نهر لفيا مصجودعة كيب لناسايه لس --- فى كل من التقديرين» سواء كان الحكم متعلقاً 
بنحو صرف الوجودء أو كان متعلّقاً بالوجود الأوّل للطبيعه؛ إِنْ كانت الشبهه وجوبيه لا تجرى البراءه» وإِنْ كانت الشبهه تحريميه 
تجرى البراءه. أما إذا كانت الشبهه وجوبيه وكان الحكم أمراً ووجوباً وشكك فى مصداقيه فرد للطبيعه؛ قالوا: بأنّ البراءه لا تجرى؛ 
لأنن الفكه قن كوة هند! معنداقا الطبيعة الواجة نحو عبر الوجودة أو نهو الو جود الأول للطيعة أو الس معبدافاء هذا 
الكت لودن كنك نف التكليف ولي شان دوو كدي زقرمو ند تدرف فيه البراناه أن الدكلييك لحري ا 
سح بحسب الفرض سس يسنخ وجود الطبيعه» أو متعلق بالوجود الأوّل للطبيعه. وهذا التكليف معلوم بحدوده 
وقوقة زناه في كبصرك أن امكل يكنا ناهذا عقاف لمدرف الزحرك أو مسةاق الوسوه الادك اليم اد لك فر 
الشبهه الموضوعيه؛ هذا لا يعنى الشكك» ولا يلازم الشكك فى التكليف» وفى حدوده وقيود التكليف متعلّق بصرف الوجوده أمر 
واضح لاشكك فة»:وافتراض أن هذا التشكركك مق أفراد الطيعه واقعاء هذا لاد يوجب:زياده فى التكليق» أن 'شث متاك 


تكليف آخر غير ما عُلم ولا يوجب سعه فى حدود هذا التكليف وقيوده؛ بل كما تقدّم سابقاً لا يوجب سعه حتى فى دائره 
مح ركيه هذا التكليف التى يقتضيها التكليفء المح ركيه التى يقتضيها التكليفء افتراض أن هذا الفرد المشكوك هو مصداق 
للطبيعه واقعاً لا يوجب زياده فى دائره هذه المحركيه؛ لأنْ التكليف بُحرك نحو متعلقه. ومتعلقه هو صرف الوجودء ويكفى فى 
هذا التحريكك وفعليه هذا التحريكك وجود فرد واحد للطبيعه» وافتراض وجود فرد آخر غير ذلكك الفرد لا يعنى فعليه جديده ولا 
يعنى تحريكا جديداً وإنّما يعنى كما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) سابقاً يعنى سعه فى دائره التخبير العقلى بين الأفراد 
المتساويه» باعتبار نسبتها وعلاقتها بالطبيعه المأمور بهاء السعه فى دائره التخيير العقلى يعنى أنت مخير بين هذا الفرد وذاكك الفرد 
وإلا لا يكون ذلكك موجباً لثبوت تكليفٍ آخر يتعلّق بهذا الفرد» ولا تغيير سعه فى حدود التكليف ولا سعه فى محركيه التكليف» 
التكليق: يحد كك تحن متعلقه: ومتعلقه هرف الوجود» أو الوجوة الأنوؤل للطبعة فإذا سلما أن الشكةافن أن هذا سداق 
للظوهةة أو لبس تند انا ليع الزليته أن هذا لا برضي الشكه قن التكلش ولك برسي السك نل اد وقوه لكي ولا 
ترتفي لتك قن بتع :جد قي كر :كيل الك ركز متذا ترود لقاعكده رادم لأث اليد ]فى اذ الترا هو أن 
يكون الشكك فى الموضوع يستلزم الشكك إننا فى أصل التكليفء أو الشكك فى حدود التكليفء أو الشكك فى محركيه التكليف 
نحو هذا الفرد؛ سعه دائره المحركيه؛ فإذا كان لا يوجب هذا الشكك؛ فحينئذ لا يكون المورد مورداً لجريان البراءه؛ بل يتعئن 
جريان الاشتغال؛ باعتبار أن الشكك فى الواقع وفى الحقيقه إِنْما هو فى الامتثال؛ باعتبار أنَّ التكليف تعلق بصرف الوجود, وهذا 
أمر واضح ولاشكك فيه» واشتغلت به الذمه» فلابدٌ من الخروج عن عهدته يقيناء ولا يقين بالخروج عن عهدته إلا إِنْ يقتصر على 
الأفراد المعلومه؛ أن لا يكتفى فى امتثال التكليف بالفرد المشكوكك؛ بل لابدّ أنْ يأتى بالأثر بالمعلوم كونه مصداقاً لصرف 
الوجود؛ أو كونه مصداقاً للوجود الأوّل للطبيعه؛ فلابدٌ من الاحتياط؛ ولابدّ من تركك الفرد المشكوكك وعدم الإتيان به وعدم 
الاكتفاء به فى مقام امتثال التكليف المعلوم. هذا إذا كانت الشبهه وجوبيه. 


ص: رفوا 


وأننا رذ كان 'التحديه عع ينلد قالوا بالعككفية :ذا كان سياه م سد تحرف :الم دولا مض «النوية تن الاشتفال :ود لكك 
باعتبار أن الشكك فى فرديه فردٍ للطبيعه فى الشبهه التحريميه تجرى البراءه؛ باعتبار أنَّ الحرمه وإِنْ كانت واحده؛ التكليف 
والحكم وإن كان واحداً هى حرمه واحده متعلقه بصرف وجود الطبيعه. أو حرمه واحده متعلقه بالوجود الأول للطبيعه. لكن لا 
إشكال فى أن هذه الحرمه الواحده تقتضى تركك جميع أفراد هذه الطبيعه التى يتحقق فيها صرف الوجود, أو تكون محققه 
للوجود الأوّل للطبيعه المنهى عنه بحسب الفرضء النهى عن الطبيعه يقتضى ترك جميع الأمفراد. إذن: هذه حرمه واحده؛ لكن 
تقتضى محركيه نحو جميع الأأفراد بتركهاء فإذا كانت الأفراد المعلومه عشراًء فهى تقتضى التحريكك نحو تركك كل فردٍ فرد من 
هذه الأأغراد. هذه المحركيه يقتضيها طبيعه التكليف وهو النهى عندما يتعلق بذات الطبيعه وبالوجود الأوّل للطبيعه. وإذا كانت 
الأفراد أحد عشر أيضاً تقتضى أن تتسع هذه المحركيات؛ فالشكك فى أنَّ هذا الفرد مصداق للطبيعه» أو ليس مصداقاً للطبيعه 
يلازم الشكك فى سعه دائره المحركيه» وضيقهاء أن هذا التكليف هل يقتضى التحريكك نحو عشره أفراد فقط وهى الأفراد المعلوم 
كونها معنذاقا الطيه؟ أو :قشي 'المخر كه تحر ماهو ايه من ذلك # على قدي أن يكون هذا القرد المشكر كف مصدانا 
للطبيعه فتتسع دائره المحركيه» وعلى تقدير عدم كونه مصداقاً فلا تتسع دائره المحركيه. إذن: الشكك فى أنّ هذا مصداقء أو لاء 
هو شك فى سعه دائره المحركيه التى بقتضيها التكليف وعدم سعته. وقلنا بأنّ هذا ميزان يكفى لجريان البراءه وإِنْ كان التكليف 
واحداً لا تعدد فيه. وهذا الميزان متحقق حينئذٍ فى هذا المورد ولازم ذلك هو جريان البراءه. هذا بالنسبه إلى النحو الأوّل الذى 
عممناه إلى ما إذا كان الحكم متعلق بالطبيعه بنحو صرف الوجودء أو متعلق بالوجود الأوّل للطبيعه وقلنا بأنّه قد تكون هناكك 
فوارق حقيقيه بين هذين القسمينء لكنّهما بلحاظ محل الكلام لا فرق بينهماء فإن قلنا بجريان البراءه فى الشبهه التحريميه؛ فحينئلٍ 
تجرى البراءه فى الشبهه التحريميه فى كل منهما. وإن قلنا بعدم جريان البراءه فى الشبهه التحريميه أيضاً نقول بعدم جريان البراءه 
فى كل منهما. 


ص: اع" 


النحو الثانى: أنْ يُفترض تعلق الحكم بالطبيعه التى تؤخذ فى الحكم بنحو مطلق الوجود. بحيث يكون المتعلق للحكم هو تمام 
الأفراد بنحو العموم الاستغراقى. هنا الحكم واضح وهو جريان البراءه» باعتبار أن الطبيعه عندما يتعلّق بها الحكم بنحو العموم 
الاستغراقى لازم ذلك هو انحلال الحكم بعدد أفراد تلكك الطبيعه من دون فرق بين أنْ يكون الحكم إيجاباً والشبهه وجوبيه؛ أو 
كون تخريها والقنيه تحرو على كل التمتوييف شتاكة:وتجوبات تمده هده الأفراف أو تحر ينات مققتل 5م بعدة الأفزاد) 
وال على لتك 11ل كاقن كرون اروس الأغراد :في اكورة نلق ولسوانا للظريحة المأشوى وها كر مطاوه أو مصةانا الطاضعة 
اليو عتها لعو لاق الو عرية ا تديفن ركو لكك جك فى الكنقنوقةا اكات عل سير ايكون المسيكر دوم 
أفراد الطبيعه» هو تكليف مستقل يتعلّق بهذا الفرد؛ لأننَا فرضنا الانحلال فى الحكم. والانحلال يعنى أن هناك أحكاماً متعدده. 
وجوبات متعدده بعدد أفراد الطبيعه» فكل حكم له عصيان خاص وله إطاعه خاصّه به ولا يرتبط عصيانه أو إطاعته بإطاعه» أو 
عصيان الفرد الآخرء وهذا هو معنى أن الحكم مستقل. إذن: كل فردٍ له حكم مستقلء فإذا شّكك فى فرديه فردء فهذا معناه الشكك 
فى الحكم المستقل» فالشكك يكون فى التكليفى» ومعه تجرى البراءه بلا إشكال. 


النحو الثالث: أنْ يُفترض تعلّق الحكم بتمام أفراد الطبيعه» لكن بنحو الارتباط» بحيث يكون الحكم متعلق بجميع أفراد الطبيعه 
بنحو العموم المجموعىء لا بنحو العموم الاستغراقى كما فى النحو الثانى. هنا التكليف واحدء ولا يوجد تعدد فى التكليف كما 
فى النحو الثانى» التكليف واحدء لكن يتعلق بمجموع الأفعال. سواء كان نهياً أو كان أمراًء أمر واحد يتعلّق بمجموع الأفعال 
نهى واحد يتعلق بمجموع الأفعال. هنا قالوا: لا إشكال فى جريان البراءه ! ذا كان الحكم وجوباً وكانت الشبهه وجوبيه وكان 
الوجوب متعلق بتمام أفراد الطبيعه على نحو العموم المجموعىء ومئّلنا له سابقاً يما إذا أوجب أكرام العلماء وكان مقصوده من 
العلماء مجموع العلماء. هذا تكليف واحدء وليس تكليفاً انحلالياء وإِنّما تكليف واحد لا انحلال فيه يتعلق بمجموع الأفراد, فإذا 
شككنا فى شخص أنه عالم حتّى يجب إكرامه؛ أو ليس عالماً حتى لا يجب إكرامه, قالوا: تجرى البراءه وتؤمّن من ناحيه وجوب 
إكرامه؛ باعتبار أن الشكك فى المقام وإن لم يكن شكاً فى تكليضٍ مستقل» كما فى النحو الثانى, لكنّه شكك فى التكليف الضمنى 
الذى يتعلق بكل فرد من أفراد ذلكك المجموع. أو فلنعبر بالتعبير الذى عترنا به سابقاً وهو أنه شكك فى سعه دائره المحركيه 
وضيقها. على تقدير أن يكون هذا الفرد المشكوك ليس عالماً» فذاكك التكليف المتعلق بالمجموع لا يحرّك نحو إكرامه» لكن 
على تقدير أنْ يكون عالماً فى الواقع» فذلكك التكليف يحرّك نحو إكرامه؛ لأنّ التكليف الواحد المتعلق بإكرام مجموع العلماء 
هو يحرّكك نحو إكرام كل واحد واحد من أفراد العلماء» لكنّ هذا التحريكك ضمنى وليس تكليفاً مستقلا. فعلى تقدير أنْ يكون 
هذا المشكوك عالماً فنفس التكليف يحرّك نحو إكرامه؛ وَإِنْ لم يكن عالماًء فلا يحزكك نحو إكرامه. إذن: الشكك فى كونه 
عالماً يعنى الشكك فى وجود تحريكك نحوه يقتضيه نفس التكليق» أو عدم وجود تحريكك» يعنى فى سعه دائره المحزكيه 
وضيقهاء فينطلق الميزان السابق؟ وحينئذٍ تجرى البراءه. 


ص: ل هارا 


هذا فى الحقيقه يدخل فى كبرى دوران الأممر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» والظاهر أن المتأخرين متّفقون على جريان البراءه 
فى :كوراة الأعر بين الأقل والأكر الارتباظيى إذا كانت الشبهه وشويية وتحن قعل تكلمنا فى الشبهه الوخريه آنا إذا كانت 
الشبهه تحريميه» فهناكك خلاف فى جريان البراءه وعدمه. 
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كان الكلادم فى النحو الشالث: وهو ما إذا كان الحكم متعلّقاً بتمام الأفراد على نحو الارتباط بنحو العموم المجموعى. هنا إذا 
كانت الشبهه وجوبيه» فلا إشكال عندهم فى جريان البراءه عند الشكك فى مصداقيه فردٍ للعنوان بنحو الشبهه الموضوعيه باعتبار 
اسهد اشكوق الكيتيبوار كان سكا ف الكليق الفعن نشكا أيق] قف معد ذائره اليد كع وسيفياء وقالوا أن هذه 
المسأله تدخل فى كبريدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين» ومشهور المتأخرين ذهبوا إلى جريان البراءه لنفى الزائد على 
الأقل» يعنى البراءه عن وجوب الأكثر. 


الكلاسم فى الشبهه التحريميه: ‏ بو شد فاوفن أن القتبة الى ريقا مني النبى ‏ كانك ام عدرده وقالمه 
فين مجموق ‏ الأفعال بنحو الارتباط لا بكل فعل من هذه الأفعال» وإنّما مجمو الأفعال فيها مفسده؛ فيتعلق النهى بمجموع هذه 
الأفعال» للتوضيح: لو فرضنا مثا من قبل النيى ضقن أكل البيكةهوشرت اليه ان التي 


بمجموع الأفعال لا بكل واحدٍ واحدٍ منهاء امتثال هذا النهى المتعلق بمجموع الأفعال يتحققٌ بتركك واحدٍ من هذه الأفعال» فإذا 
ترك واحدٍ من هذه الأفعال يكون قد امتثل النهى حتّى إذا فعل الباقى؛ المهم أنْ يترك المجموع, وترك المجموع يتحقق 
بترك واحدٍ من هذا المجموع. أمّرا عصيان النهى فيتوقف على تركك الجميع» فلا يكون عاصياً إلا إذا تركك الجميع. وأما إذا 
ترك المعظم وجاء بالبعض» فلا يكون عاصياً؛ بل يكون ممتثلا. والكلام هو فى ما إذا شك فى مصداقيه فردٍ لمتعلق التكليف» 
فى مثل هذه الحاله؛ حينئفٍ يقال: هل يكفى فى امتثال النهى تركك هذا الفرد المشكوكك, حتّى إذا جاء بتمام الأفراد الأخرى. أو 
لا؟ هل الفرد المشكوك كالفرد الذى يُعلم كونه مصداقاً للمتعلق فى أن تركه يحقق امتثال النهى ولو جاء بباقى الأفراد أو لا 
يجوز له الاكنفاء بتركك الفرد المشكوكك والمجىء بسائر الأفراد الأخرى ؟ 


ص: "0١‏ 
بعبارهٍ أخرى: هل يجوز للمكلف أنْ يرتكب جميع الأنفراد المعلومه سس والمقصود من كونها معلومه يعنى معلوم 
كوقيا تصنداقا تعلق النين, سمسسسسسبب والاكتفاء فى امتثال النهى بتركك الفرد المشكوكك استتاداً إلى البراءه» باعتبار 


عدم العلم بحرمه فعل الأفراد المعلومه» أى لا يعلم بحرّمه المجموعء فيجوز له ارتكابها جميعاً استناداً إلى البراءه» أمَا لماذا لا يعلم 
بحرمه الأغراد المعلومه ؟ فذلك لأنّهِ يحتمل أنْ يكون هذا الفرد المشكوكك مصداقاً للعنوان» ومصداقاً لمتعلق التكليفء وإذا 
كان معد انا لحملق الذكليف» حجان لك از ككاب: الآقر اه النغلومة وم كم هذ لقره الذي ترف كرف امضدانا للعتراة المتعاق بزد 
كلع هذا مويله قن مدال تكن ون الدرمل متم عليه اركاب الأقراة لطر سد أو مدر علي 








اكع رتك قن تدرمة ركان الأذ اذ الحماومة» مدق النزاعه الناميةة :6 عه هد الدركته أو 101ل اده هل سجر للا مية 
من ناحيه حرمه ارتكاب الأفراد المعلومه والاكتفاء بتركك الفرد المشكوكك وبهذا يكون قد امتثل النهى المتعلق بالمجموع» هل 
يجوز له ذلككء أو لا يجوز له ذلك ؟ بل لابدّ من ترك واحدٍ من الأفراد المعلومه حتّى يكون ممتثلاً للنهى المتعاّق بالمجموع, 
ولا يجوز له الاكتفاء بتركك الفرد المشكوك مع ارتكاب الأفراد المعلومه» هذا محل الكلام. 


هنا يوجد رأيان: 


الرأى الأوّل: أنّ هذا يكون مورداً لجريان البراءه» أنْ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين فى الشبهات التحريميه هو حاله 
حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فى الشبهات الوجوبيه» كما تجرى البراءه هناكك تجرى البراءه فى محل الكلام» 
وعليةه فح للمكلت ١‏ رتكاب جميع الأفراد المعلومه والاكتفاء بتركك الفرد المشكوكك باعتبار أنّ هذا الشكك كما قلنا وقالوا 
يرجع إلى الشكك فى دوران الأمر , بين الأقلّ والأكثر الارتباطبيق» والمكتا رفن تلك المسأله هو جربان البراءه فى كل من الشبهه 
فى يان الو اخاتفه وق انه المكنانة غايه الام أن الوادة قن نميه ويه مدرف للق تمت الكت ]ونه عله وتحوفة 
الزائدء كالسوره التى يحتمل وجوبها فى الصلاه» فيدور الأمر بين الأقل والأكثرء فتجرى البراءه لنفى وجوب الأكثرء باعتبار أن 
الأدكثر هو الذى يُشكك فى وجوبه؛ بينما الأقلّ فى الشبهات الوجوبيه لاشكك فى وجوبه؛ بل هو معلوم الوجوب على كل حال 
سواء كانت السوره واجبه؛ أو لم تكن واجبه؛ الأقل معلوم الوجوبء فلا تجرى فيه البراءه» الأكثر هو الذى يُشكك فى وجوبه. 
فتجرى فيه البراءه» فى حين أن البراءه فى الشبهه التحريميه تجرى لنفى حرمه الأقل, والأقلّ هو الأأفراد المعلوم كونها مصداقاً 
للحرام» والأ-كثر هو عباره عن مجموع الأفراد المعلومه والفرد المشكوككء هنا تجرى البراءه لنفى حرمه الأقل» باعتبار أن هذه 
الحرمه هى التى يسك فيهاء لا يعلم أنّ مجموع الأأفراد المعلومه هل يحرم ارتكابهاء أو لا ؟ لا يقين بحرمه ارتكاب مجموع 
الأخراد المعلومه؛ لأنّه إذا كان المشكوةكك مصداقاً للعنوان المأخوذ فى الدليل لمتعلق التكليف لا يحرم ارتكاب مجموع الأفراد 
المعلومه. وإِنّما الحرام هو ارتكاب مجموع الأفراد المعلومه والفرد المشكوك,. على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوك مصداقاً 
واقعياً لمتعلق التكليفء على هذا التقدير لا يحرم ارتكاب جميع الأفراد المعلومه؛ بل يجوز له أنْ يرتكب جميع الأفراد المعلومه 
ويترك هذا الفرد. نعم» على تقدير أنْ لا يكون الفرد المشكوك مصداقاً لمتعلق التكليف تتعلّق الحرمه بمجموع الأمفراد 
المعلومه هى التى يحرم فعلها. إذن: هو يشكك فى حرمه ارتكاب الأفراد المعلومه الذى نعبر عنه بالأقل» فيكون الأقل مشكوكك 
الحرمه. فتجرى فيه البراءه» بينما الأ-كثر يكون معلوم الحرمه عكس الشبهه الوجوبيه» حيث فى الشبهه الوجوبيه كان معلوم 
الوجوب هو الأقل» أمّا الأكثر فهو مشكوك الوجوبء وفى الشبهه التحريميه يكون الأقل مشكوك الحرمه؛ والأ-كثر معلوم 
الحرمه. لماذا الأ-كثر معلوم الحرمه ؟ لأنّ الأكثر قطعاً حرام إمّا لأنّه حرام لنفسه, وإمّا لاشتماله على الحرام, فَإمًا هو حرام بحرمهٍ 
استقلاليهِ لنفسه فيما لو لم يكن الفرد المشكوك مصداقاً لمتعلق التكليفء فإذا لم يكن مصداقاًء فأنّ مجموع الأفراد المعلومه 
يكون مُحرّماً بحرمهٍ استقلاليه لنفسه. نعم؛ على تقدير أنْ يكون الفرد مصداقاً للحرام الواقعى؛ للعنوان لمتعلّق التكليفء فالأكثر 
الذى هو مجموع الأفراد المعلومه والفرد المشكوك يكون حراماً باعتبار اشتماله على الحرام؛ لأنّ الفرد المشكوكك ليس مصداقاً 
لمتعلق التكليف بحسب الفرضء لكن الأكثر يكون حراماً لاشتماله على الأقل الذى هو حرام بحسب الفرض. 


ص: إذذانا 


إذن: الأكثر حرام على كل تقدير» سواء كان هذا مصداقاً للطبيعه» أو ليس مصداقاً للطبيعه» فإذا كان مصداقاًء فالأكثر حرام لنفسه 
بحرمهٍ استقلاليه» وإذا لم يكن مصداقاء فالأ-كثر حرام لأنّه يشتمل على الحرام وهو الأقل» فإذن: الأكثر يكون معلوم الحرمه. فلا 
تجرى فيه البراءه» بينما الأقل هو الذى يكون مشكوك الحرمه؛ فتجرى البراءه لنفى حرمه الأقلء والأقل هو عباره عن مجموع 
الأغراد المعلومه» وبهذا يصل إلى هذه النتيجه: أنْ المكلف فى هذه الحاله بإمكائه أنْ يرتكب جميع الأفراد المعلومه ويكتفى 
بترك الفرد المشكوك؛ لأننّه يشكك فى حرمه الأقل» يعنى يشكك فى حرمه مجموع الأفراد المعلومه» فتجرى البراءه؛ لأنّه شكك 
فى التكليف. واليراءه تجرى عند الشكك فى التكلي. 


الرأى الثانى: لا تجرى البراءه فى المقام؛ بل المقام مجرى لقاعده الاشتغال بخلاف الشبهه الوجوبيه. فى الشبهه الوجوبيه تجرى 
البراءه لكن فى المقام لا تجرى البراءه» وإِنّما تجرى قاعده الاشتغال؛ وذلكك باعتبار أن البراءه الجاريه لنفى وجوب الأكثر فى 
الشبهه الوجوبيه لا تتعارض بالبراءه فى وجوب الأقلء فتجرى البراءه لنفى وجوب الأ-كثر بلا معارضهه باعتبار أن الأقل معلوم 
الوجوب تفصيلا؛ إذ عند دوران الأ-مر بين الأقل والأ-كثر فى الشبهه الوجوبيه يكون الأقل معلوم الوجوب على كل حال سواء 
كانت السوره واجبه؛ أو لم تكن واجبه. ومع العلم التفصيلى بوجوب الأقل؛ حينئظٍ لا تجرى فيه البراءه» فتجرى البراءه لنفى 
وجوب الأكثر بلا معارضء فيّلترم بجريان البراءه فى الشبهه الوجوبيه لنفى وجوب الأكثر. 


وبعباره أخرى: عند الشكك فى وجوب السوره يحصل لدينا علم إجمالى بأنّه إِمَا أن الأقل واجبء أو أنْ الأكثر واجبء هذا العلم 
الإجمالى منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل على كلّ حالء فإذا أنحل العلم الإجمالى يكون الشكك فى وجوب الأكثر شكاً 


بدوياً لا مانع من جريان البراءه فيه عن وجوب الأكثر. 


ص: اودارا 


يقول صاحب هذا الرأى: أنَّ هذا فى الشبهه الوجوبيه؛ لكن الأمر ينعكس فى الشبهه التحريميه؛ وذلكك باعتبار أنّ البراءه التى يُراد 
إجراؤها لنفى حرمه الأقل» ولغرض إثبات جواز الاكتفاء بتركك الفرد المشكوكك. هذه البراءه معارضه بالبراءه فى الأكثر؛ لأثنا 
كما لا علم لنا بحرمه الأقل» حيث نحتمل أنه حرام ونحتمل أنه ليس حراماًء فلا علم لنا بحرمه مجموع الأقل؛ لأنّه على تقدير أنْ 
يكون هذا مصداقاً للفرد المشكوكك, الأقل لا يكون حراماً. كما لا علم لنا بحرمه الأقل» كذلكك لا علم لنا بحرمه الأكثر بما هو 
أكثر. نعم» نعلم بحرمته باعتبار اشتماله على أحد التقديرين على الحرام؛ لكن الأ-كثر بما هو أكثر فى مقابل الأقل لا علم لنا 
بحرمته؛ لأنّه على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوك ليس مصداقاء فلا حرمه للأكثرء ولا حرمه لمجموع الأفعال المؤلّفه من الأفراد 
المعلومه والفرد المشكوك,؛ لأنّ الفرد المشكوكك ليس مصداقاً لمتعلق التكليف. نعم؛ على تقدير أنْ يكون مصداقاً يكون الأكثر 
حراماً. إذن: الأكثر بما هو أكثر فى مقابل الأقل لا علم بحرمته أيضاًء فتجرى البراءه فى الأكثر كما تجرى فى الأقل» وبهذا تكون 
البراءه التى يراد إجراؤها لنفى حرمه الأقل معارضه بالبراءه لنفى حرمه الأ-كثرء باعتبار أن كلا منهما مشكوك الحرمه؛ فحينئذٍ 
تجرى فيهما البراءه وتكون معارّضه؛ فكيف يقال بأثنا نجرى البراءه لننفى وجوب الأقل ونرتّب على ذلك أنه يجوز له أنْ يكتفى 
بتركك الفرد المشكوكث. البراءه لا تجرى فى الأقل؛ لأنها معارّضه بالبراءه فى الأكثرء وما تقدّم فى الرأى الأوّل من أنْ الأكثر 
معلوم الحرمه. إِمّا لنفسه. وإمًا لاشتماله على الحرام الذى هو الأقلء هذا فى الحقيقه هو عباره أخرى عن العلم الإجمالى بحرمه 
ما الأقل؛ أو الأ-كثر وليس شيئاً آخر؛ لأنّ حرمه الأ-كثر لنفسه هى عباره عن حرمه الأكثر. أحد طرفى العلم الإجمالى» وحرمه 
الأ-كثر لاشتماله على الحرام هى عباره عن حرمه الأقل التى هى أيضاً الطرف الآخر للعلم الإجمالى؛ فهو يعلم إِما بحرمه الأكثر 
وما بحرمه الأقل كما أن الأقل مشكوك وغير معلوم الحرمهء كذلك الأكثر بحدّه أيضاً وبما هو أكثر مشكوك وغير معلوم 
الحرمه وعليه: لا تجرى البراءه؛ لأنها معارّضه بالبراءه فى الطرف الآخرء وبهذا يكون العلم الإجمالى منتجزاًء فلا يجوز ارتكاب 
الأقل؛ بل لابدّ من تركك أحد الأفراد المعلومه حتّى يتحقق بذلك امتثال النهى المتعلق بالمجموع, ولا يجوز له أنْ يكتفى فى 
امتثاله بترك الفرد المشكوكك,. والاتيان بالأأفراد المعلومه؛ لأنّهِ إذا فعل ذلكك لا يحرز امتثال التكليف؛ لأنّ إحراز امتثال هذا 
التكليف لا يكون إلا بتركك أحد الأفراد المعلومه. وبذلكك يكون قد امتثل التكليف قطعاً أمَا إذا اكتفى بتركك الفرد المشكوكك 
فأنّه لا يحرز امتثال هذا التكليف. هذان رأيان فى هذه المسأله. 


ص: عم 


الذى يُلاحظ على الرأى الأوّل الذى يقول بجريان البراءه لنفى حرمه الأقل وجواز الاكتفاء فى الامتثال بتركك الفرد المشكوكك» 
ويقول أيضاً بأنّ البراءه تجرى فى الشبهه الوجوبيه» وتجرى أيضاً فى الشبهه التحريميه؛ وإِنْ كان هناك فرقء أن البراءه فى 
اليا لوي ورك تور ري ياي اليو ري لكوي التي اوري ا ادص اار 111 
فى الشبهه الوجوبيه واضح إِنّما هو باعتبار أن الأقل متم متيقن الوجوب. فلا تجرى فيه البراءه» فتجرى البراءه لنفى وجوب الأكثر. 


وحينئذٍ نسأل لماذا الأقل متيقّن الوجوب ؟ وما معنى أنْ الأقل متيقّن الوجوب ؟ 


ارام الدمق د الوتحو إكا لشم معتن .تاجردت تقدنى" لامعل هه او موتعوني عميدن محعان م هذا عضو أن 
الأقز كن الرجوب قلا مدر قله الزراءف تدرف البو اده لتقن بوجوات الأدكترو هافن اليه الرجويه: الأقل مقن الؤتجرب 
لأنّه على تقدير أنْ تكون السوره واجبه يكون وجوب الأقل وجوباً ضمنياء وليس وجوباً استقلالياًء وعلى تقدير أن 1 السوره 
غير واجبه فى الواقع يكون وجوب الأقل وجوباً استقلالياً؛ لذا فهو متيّن الوجوب؛ لأننّه إمرا أَنْ يكون واجباً بوجوب نفسى 
اذلو قا أن بكرنا وجا بوسحوت طم اندو هده الجهد يكز تكن الوسرت :قاذ صر يه الالو يلافك لكر اذانه 
يكون مشكوكك الوجوب كما هو ع فى الشبهه الوجوبيه؛ لأنّ المكلف لا يعلم أن السوره واجبه؛ أو لا. وبعباره أخرى: لا 
يعلم بأنّه هل يجب عليه مجموع الأفعال العشره» أو خصوص التسعه؛ إذن: الأكثر -------- العشره مع السوره 57----5 
- ليس معلوم الوجوبء فتجرى فيه البراءه» بينما الأقل متيقن الوجوب. هذا المعنى الموجود فى الشبهه الوجوبيه الذى سمح لنا 
بإجراء البراءه لنفى وجوب الأكثرء باعتبار أن وجوب الأقل متيقن» نفسه يمكن إجراؤه فى الشبهه التحريميه» وذلكك بِأنْ يقال بأنْ 
الأقل متيقن الحرمه. كما أن الأقل فى الشبهه الوجوبيه كان متيقن الحرمه نستطيع أنْ نقول أن الأقل فى الشبهه التحريميه متيقّن 
الحرمه مرا استقلالاً فى ما إذا لم يكن الفرد المشكوك مصداقاً لمتعلّتى التكليف للحرام يكون حراماً بحرمه استقلاليه» وإمًا 
ضمناًء على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوك مصداقاً للحرام» فحرمه مجموع الأقل على هذا التقدير حرمه ضمنيه. الحرمه متعلقه 
بمجموع عشره أفعال» حرمه تسعه من هذه الأفعال هى حرمه ضمنيه وليست حرمه استقلاليه. 


ص: حار 


إذن: نستطيع أنْ نقول أن الأقل معلوم الحرمه على كل حالء إِمَا بحرمهِ استقلاليه» أو بحرمهِ ضمنيهء كما قيل ذلكك فى الشبهه 
الوجوبيه وطُبق على الأقل» وقيل بن الأقل متيقن الحرمه. ما بحرمه استقلاليه» أو حرمه ضمنيه» يمكن تطبيق ذلكك على الأقل فى 
الشبهه التحريميه؛ لأنّ الأقل إِمّا حرام لنفسه فى الشبهه التحريميه على تقدير أنْ لا يكون الفرد المشكوك مصداقاًء وإمًا حرام 
ضمناً على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوك مصداقاً. إذن: هو معلوم الحرمه على كلّ حال» فكيف تجرى فيه البراءه ؟ 


بعباره أخرى: ما هو الفرق الحقيقى الدقيق بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه ؟ ولماذا عكستم الأمر» فقلتم فى الشبهه 
الوجوبيه تجرى البراءه لنفى وجوب الأكثر؛ لمن الأقل متيقن الوجوب؛ لأننّهِ إِمْْا واجب بوجوب استقلالى» أو واجب بوجوب 
عتىء تقس هذا اكلام يكو طليك طاى اللقزية التكرينية وطلى الأقل نقن الشسبوة التخريبيه 810 لاقل يليا ععاو بريد 
قطعاًء ما حرمه استقلاليه» وإِمًا حرمه ضمنيه. بينما هو يريد أنْ يجرى البراءه لنفى حرمه الأقل» هذا هو غرضه من إجراء البراءه 
وبالقاك يحل الشكلق :اركاب ترك الفرد المشكر كك 
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كان الكلا-م فى ما إذا فرضنا تعلق الحكم بأفراد الطبيعه على نحو العموم المجموعى» كما إذا فرضنا أنّه أوجب إكرام مجموع 
العلماء؛ أو حرّم إكرام مجموع العلماء؛ هنا فى ما إذا كانت الشبهه وجوبيه وكان الحكم إيجاباً قلنا هنا اتفق المتأخرون على 
جريان البراءه عند الشكك فى فردٍ أنه من هذه الأفراد التى أوجب إكرام المجموع فيهاء أو ليس من هذه الأفراد» كما لوشكك فى 
فردٍ أنه عالم» أو لا ؟ هنا اتفقوا على جريان البراءه. 


ص: 7608 
وأمًا فى الشبهه التحريميه إذا كان الحكم نهياًء هنا اختلفواء ونقلنا رأيين: 


الرأى الأول يقول بجريان البراءه؛ والمقصود هو جريان البراءه لتفى حرمه الأقل: ونشيجه جريان البراءة هو جواز ارتكاب الأفراة 
المعلوم كونها من أفراد العالم وتركك الفرد المشكوكك كونه عالماًء أو لا؛ وهذا معناه أَنّهِ لا يحرم عليكك ارتكاب الأقل» والأقل 
هو عباره عن مجموع الأفراد المعلومه» فيجوز له ارتكابها والاكتفاء بترك المشكوك. 


الرأى الثانى: يقول أن المورد من موارد قاعده الاشتغال لا البراءه» وبِبِئًا فى الدرس السابق ما هو الوجه فى كل منهماء وذكرنا فى 
الدوس السابق ماتحظله على الرأئ الأول. اللن نذ كر مافحظه على الرأى الغاتي الذى يقول أن ا قاعده 
الاشتغالء باعتبار أنه لا-علم بحرمه الأ-كثر بما هو أكثرء كما لا علم بحرمه الأقل» فتكون البراءه الجاريه فى أحدهما معارّضه 
بالبراءه الجاريه فى الآخر. 


الملا-حظه على الرأى الثانى: أن الأكثر وإِنْ كان لا علم بحرمته بما هو أكثر؛ لأنه على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوكك ليس 


عالماًء فلا حرمه للأكثر يعنى لا حرمه لارتكاب مجموع الأفراد المعلومه والفرد المشكوك, هذا المجموع لا حرمه لفعله على 
تقدير أنْ يكون هذا عالماً. نعم» على تقدير أنْ لا يكون عالماً لا حرمه للفعل الأكثر, وإِنّما الحرمه تكون لخصوص الأقل» فعل 
الأقل يكون حراماً إذا لم يكن هذا الفرد المشكوك عالماً. نعم» إذا كان عالماً؛ حينئلٍ يحرم الأكثرء فصحيح أنّ الأكثر بما هو 
أكثر لا-علم بحرمته؛ لكن من الواضح أن البراءه نما تجرى فى موردٍ لأجل التأمين من ناحيه العقاب وإثبات السعهء وإطلاق 
العنان» وهذا يعنى أن البراءه لا يمكن أنْ تجرى فى الأكثر الذى هو محل الكلام؛ وإِنّ كان الأكثر لا علم بحرمته بما هو أكثر, 
لكننا نعلم يقيناً وعلى وجه الجزم بأنّ هناك استحقاق العقاب على تقدير الفعل الأكثر على كل حال؛ وعلى كل تقدير» سواء 
كان الفرد المشكوك عالماً فى الواقع» أو لم يكن عالماًء على كلا التقديرين ارتكاب الأكثر يكون موجباً لاستحقاق العقاب 
جزماًء يعنى بلا إشكال إذا ارتكب الأفراد المعلومه. أكرم العلماء المعلوم كونهم علماء» وأكرم الفرد الذى يشكك فى كونه عالماً 
معناه أن هذه مخالفه قطعيه للتكليف, أى للنهى عن إكرام مجموع العلماء؛ لأنّه قطعاً خالف هذا التكليف, هذه مخالفه قطعيه 
للتكليف. فكيف يمكن أنْ يقال بجريان البراءه فيها لمجرّد أننا لا نعلم بن الأكثر بما هو أكثر حرام» فنجرى البراه فى الأكثر كما 
نجريها فى الأقل مع أنّ الأكثر يُعلم بترتب استحقاق العقاب على فعله» على كل التقاديره وعلى كل حال ارتكاب الأكثر موجب 
لاستحقاق العقابء ومع العلم والجزم بأنّ هذا الفعل ارتكابه يوجب استحقاق العقاب» كيف يمكن إجراء البراءه والتأمين من 
ناحيه العقاب ؟! جريان البراءه فى الأكثر يعنى تجويز المخالفه القطعيه للتكليف» بعكس الأقل؛ جريان البراءه فى الأقل وتجويز 
ارتكاب الأقل ليس فيه مخالفه قطعيه للتكليف؛ لأنّ التكليف من المحتمل أنْ يكون متعلّقاً بالأكثرء والحرمه متعلقه بالأكثر. ومعه 
يجوز ارتكاب الأقل؛ أى يجوز إكرام مجموع العلماء المعلوم كونهم علماء والاكتفاء بتركك ذلكك الفرد. فارتكاب الأقل لا يُعلم 
بترتب العقاب عليه. ولا يُعلم بكونه مخالفه قطعيه للتكليف؛ فلذا لا مانع من جريان البراءه فيه» بينما الأ-كثر يُعلم بأن ارتكابه 
يترتب عليه استحقاق العقاب. وأنّ ارتكابه مخالفه قطعيه للتكليف مهما كان التكليف. يشمل الفرد المشكوكء أو لا يشمل 
الفرد المشكوك, على كل حالٍ ارتكاب الأ-كثر مخالفه قطعيه للتكليف, خالف التكليف قطعاًء هو نهاه عن كرام مجموع 
العلماء؛ فترددٌ فى أن مجموع العلماء هل يشمل هذا الفرد المشكوكء أو لا يشمله ؟ لكن إذا أكرم كل العلماء حتّى الأفراد 
المشكوكه. يكون قد خالف النهى قطعاً فكيف يعقل أنْ تكون البراءه جاريه لتجويز هذه المخالفه القطعيه للتكليف ؟! صحيح 
أن الأدكثر بما هو أكثر لا يُعلم حرمته؛ لكنّه يُعلم بأنّ ارتكاب الأ-كثر مخالفه قطعيه للتكليف ويترتب عليه استحقاق العقاب. 
فكيف تجرى البراءه للتأمين من ناحيه هذا الأكثر الذى نعلم بأنّه يترتب عليه استحقاق العقابء البراءه تجرى فى مورد احتمال 
المؤاخذه والعقاب, عندما يكون الإقدام على الفعل فيه احتمال المؤاخذه تجرى البراءه وتؤمّن من ناحيه هذا الاحتمالء أمّا عندما 

بترنّب المؤاخذه. ويُعلم بترتب استحقاق العقاب؛ حينئذٍ تكون البراءه عاجزه وقاصره عن الجريان فى هذا المورد» وهذا فى 
الحقيقه معناه أنّه لا مانع من جريان البراءه فى الأقل» ولا تُعارّض هذه البراءه بالبراءه فى الأكثر. 


ص: وزكر 


وأا ساد يز علا اتيت و اباط الول ل من أنّ الأقل معلوم الحرمه» فكيف تجرى فيه البراءه» فنحن 
نعلم بأنَّ الأقل حرام قطعاًء ما بحرمه استقلاليه» وإمًا بحرمه ضمنيه؛ والملاحظه كانت تقول: أىٌ فرق بين الأقل فى المحرّمات 
وبين الأقل فى الواجبات ؟ الأقل فى الواجبات قالوا هو معلوم الوجوبء فتجرى البراءه لنفى وجوب الأكثرء ونحن نعلم بوجوب 
الأقل ]كنا ته رقا ترسو معنن على تقد أن كو الأ كر بواجا قورت الأفل يكرة وجو معنا على لقند ذلا 
يكون الزائد واجباًء فوجوب الأقل يكون وجوباً استقلالياً. إذنء الأقل معلوم الوجوب على كل حالء فلا تجرى فيه البراءه» فتجرى 
البراءه فى الأ-كثر» الملا-حظه كانت تقول: أنّ هذا فى المحرمات أيضاً كذلكك, الأقل فى المحرّمات فى محل الكلام أيضاً مما 
بُعلم بحرمته على كل حالء إِما بحرمهِ استقلاليه على تقدير كون الفرد المشكوكك ليس عالماًء وإمّا بحرمه ضمنيه على تقدير أنْ 
يكون الفرد المشكوك عالماء فأيضا هو معلوم الحرمه. 


أقول: فى مقام دفع هذاء أننا إلى هنا أثبتنا أن الأكثر لا تجرى فيه البراءه» والأقل تجرى فيه البراءه» فى مقام دفع هذا يمكن 
الجواب عنه بأنّ هناكك فرق بين باب الواجبات وبين باب المحرّماتء الواجبات يمكن أنْ نلتزم بأنّ الأقل واجب بالوجوب 
الضمنى على تقدير أنْ تكون السوره واجبه. لا مانع أنْ نلتزم بالوجوب الضمنى للأقل» ومن هنا يصح أنْ نقول أنّ الأقل معلوم 
الوجوب على كل حالء إِمّرا بوجوب استقلالى؛ وإمّرا بوجوب ضمنى؛ لأنٌ فكره الوجوب الضمنى فى الواجبات فكره مقبوله 
ومعقوله. ويساعد عليها الاعتبار» وأا فكره الحرمه الضمنيه لأجزاء المركب المجموع, فهى فكره غير مقبوله وليس لها أساسء 
فنفرّق بينهما على هذا الأساس. 


ص: /8 


توضيح هذا المظلب على مااذكره السيد الشهيد(قدس سوه) (0) هوة فى باب الواجبات عندها يتعلق الوجوب بالم ركب :من 
مجموع أفراد الوجوب ومبادئه من الحب والشوق والإراده تنبسط على كلّ جزءٍ جزءٍ من أفراد ذلكك المركبء الذى يحب مركب 
من أجزاء» قهراً حبه سينبسط على كل جزءٍ جزءٍ من أفراد ذلكك الم ركب, شوقه إلى المركب يعنى شوقه إلى كل جزءٍ جزءٍ من 
ذلك المركبء إذن: مبادئ الوجوب لا تقف على المركب؛ بل هى تنبسط على كل جزءٍ جزءٍ من ذلكك المركبء بينما الحرمه 
عندما تعلق بمركب من أجزاءء لا الحرمه, ولا مبادئ الحرمه تنبسط على أجزاء ذلكك المركبء الحرمه بما لها من مبادئ من 
بغض وكراههٍ لا تنبسط على كل جزءٍ جزءٍ من ذلكك المركب الذى يكره المجموع المركب لا يستازم كراهه كل جزءٍ جزْءٍ من 
برج ةكم لح يراق رت رين على جراد لكك لير كي كطاجدو لجال ات باب لمجوفية و لما نقيه تان جتن 
الأنقراد على سيل البنيل؟ لآن وااحدا مور هده الأقراد خلى سيل الحدل قن دكروه المول ومقاضت الذي ركرهه المولن هو 
المجموع؛ كراهه المجموع لا تعنى كراهه كل فردٍ فردء وإلأ لما كان عامّاً مجموعياًء ولما كان مثالاً لما نحن فيه الكراهه تقف 
على المجموع وعلى المركبء المركب مكروه للمولى» هو لا يريد إكرام المجموع؛ ولا يريد الجمع فى المثال التوضيحى الذى 
ذكرناه» لا يريد الجمع بين أكل السمكك وبين شرب اللَبنء وهذا ليس معناه أنه يكره أكل السمككء ويكره شرب اللَبنء البغض لا 
ينبسط على أجزاء المركبء بينما الحب والشوق والإراده التى هى مبادئ الوجوب تنبسط على أجزاء المجموع المركب» فيكون 
كل جزء من الأ-جزاء؛ ليس على سبيل البدل» هو محبوب للمولى ومورد شوق المولىء ومراد للمولى؛ ولذا التحريكك المولوى 
الضمنى فى باب الواجبات يتعلق بكل جزءٍ جزءٍ من أجزاء المركبء بينما فى باب المحرّمات لا يكون هناك تحريكك ضمنى 
لكل جزءٍ جزءٍ من أجزاء المركب. وإِنّما فى باب المحرّمات النهى الذى يتعلق بالمجموع يحرّكك نحو أحد الأجزاء على سبيل 
الندل. وله عن الفكلف تركف النين .يشدكة يدو ب كه راسو مق الأجراء على شيل الندل» لاله يذلكه يتحقق ابطال التهى: 
فهو يحرّك نحو واحدٍ من الأجزاء على سبيل البدلء لا أنّ هناك تحريكات ضمتيِه ومبادئ ضمنيه تتعلق بكل فردٍ فردٍ من أفراد 
هذا المجموع فى باب المحرّمات الاعتبار يساعد على تعقّل وقبول الوجوب الضمنى فى باب الواجبات, لكنّه لا يساعد على 
تعمّل وتقل الحرمه الضمتيه. ما معنى أن يكون الحرام متعلقاً بالمجموع المركب ؟ فعلى تقدير أنْ تكون الأفراد المشكوكه من 
أفراد العالم» الأقل يكون حراماً بحرمه ضمنيه. وهذا هو معنى الكلا-م السابق الذى ذكرناه فى الملاحظه السابقه» الأقل يكون 
حراماً بحرمه ضمنيه» ومن هنا صح أنْ نقول وننقض على كلامهم أنّ الأقل فى المحرّمات أيضاً معلوم الحرمه على كل حالء إِمّا 
بحرمه استقلاليه» أو بحرمه ضمنيه على تقدير أَنْ يكون الفرد المشكوكك(عالم»؛ فيكون الأقل حراماً بحرمه ضمنيه. هذا هو الذى 
نقول أنا لا نتعفّله حرمه ضمنيه لأجزاء المركب غير موجوده؛ لما قلناه من أنه لا الحرمه ولا مبادئ الحرمه تنبسط على كل جزءٍ 
جزءٍ من أجزاء المركبء بينما فى باب الواجبات نستطيع أنْ نقول أنّ هذا الوجوب الضمنى ينبسط على أجزاء المركب الواجبء 
فصحٌ أنْ نقول هناك أن الأقل معلوم الوجوب على كل حالء إِمَا بوجوب استقلالى» أو بوجوب ضمنىء بينما هنا لا يصحٌ أنْ 
تقول ذلككه ومن هنا تصل إلى هذه الشيحة» وه 4س معان ال اقوش تنوه يك مان بومج وو من جر والراءة 
فى الأكثرء وبهذا يصح الرأى الأول وهو لا مانع فى محل الكلام من إجراء البراءه لنفى حرمه الأقل باعتبار أَنّهِ يُشكك فى حرمته 
بُشكك فى جواز ارتكابه على تقدير أن يكون المشكوك عالماً يجوز ارتكاب الأقل؛ أن النهى المتعلق بالمجموع المركب من 
عشره أجزاء يكفى فى امتثاله تركك جزء واحد منه؛ فيكتفى بتركك هذا المشكوكك؛ فيجوز ارتكاب الأقل: على تقدير أنْ يكون 
الفرد التشكر كك بدن عالياء لا يجوز ارتكاب المتكموة ]ذه رشك :فى بعزاق أزتكات الأقل وعدم جواز ارتكابه. فتجرى 
البراءه لإثبات جواز ارتكابه. نعم» إذا ارتكب الأقل يجب أن يتركك الفرد المشكوكك. هذا ما يرتبط بالنحو الثالث الذى هو عباره 
عن أنْ يكون متعاق الحكم هو المجموعء يعنى أفراد الطبيعه المأخوذه على نحو العام المجموعىء وتبين أنه لا فرق بين أَنْ يكون 


الحكم وجوباء وبين أَنْ يكون تحريماً فى أن البراءه فى كلل منهما تكون جاريه. 


ص: 0 


."2" بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى؛ جه ص‎ -١ 


النحو الرابع: أنْ يكون متعلق التكليف أمراً مسبئاً ونتيجه حاصله من الطبيعه» إمّرا من مجموع أفراد الطبيعهه مجموع أفراد الطبيعه 
تحقق هذه النتيجه» تكون سبباً فى حصول هذا المستب, وهذا المستب هو الذى يتعلق به الحكم أمرا أو نهياً. أو يكون حاصلل 
من فردٍ واحدٍ من مجموع أفراد الطبيعه. ولا يشترط أَنْ يكون حاصلا من مجموع أفراد الطبيعه؛ بل يكفى فى حصول هذا 
المسببٌ وجود فردٍ واحدٍ من أفراد تلكك الطبيعه. الطهاره أمر مسبت يتعلق به الحكم؛ وهو أمر مسب من فردٍ واحد من أفراد 
طبيعه --------- فرضاً --------- الوضوءء فى هذا النحو عندما يكون الحكم متعلق بالمسببٌ لا بمجموع الأفراد أو 
صرف الوجود, واحد من الأفراد على سبيل البدل, الحكم لا يتعلق بالأفراد» لا يتعلق الحكم بالوضوءء وإِنّما يتعلق بالطهاره. أى 
بالمستّبء أمراً كان, أو نهياً فى هذه الصوره يتعيّن إجراء الاشتغال ولا تجرى البراءه فى المقام لوضوح أنْ المفروض فى المقام 
رفوك اكليف« انسمتعلق المنتيق» وعدا الااشك ف ولاشكه فى خد وده ولالشك فن قؤدة ولاشكه في #الرل مدر قد 
فوائمر كل اجو النسييا: تس غليكة أن وسكي هنكسي شن عن سليكف أن تكو طاهر ا حك تمن 101 0ة :عسي 
تعلق به التكليشق: واشتعلت يه الذقه) فحعة ركون الشفكك قن فر و الدامن أفراد تلك الطيسة شكاً فى المحض ل إذا شككنا فى 
أن هذا الفرد هل هو وضوءء أو لا ؟ هل هو من الأفراد التى يحصل بها المسبتء أو لا ؟ بنحو الشبهة الموضوعيه؛ حينفد يكون 
كد سكاف التقم وله سكالنن؟ اسع مكحتن اميا افاعانه الاتسدال بح الى تكوق مدا ونه سراف كان شدي أذ 
كان تحريماًء إذا كان وجوباًء فهو مسئول عن أنْ يكون متطهراً قبل الدخول فى الصلاه؛ وحينئؤٍ لابدّ أنْ يحتاط بأنْ يأتى بهذا 
القرة الندئ رشك فق كرنه وقوة إذ لان حرو كوه اوضر معنن المسية لذن الاعفان الى السميك ستدعق القراة 
لعولا تري ةر وان :1 ع تقار البرك انلا لذ باد شل بوك رايط د حدر ولك القت 
وكذلك الحال فى الشبهه التحريميه» عندما يكون النهى متعلق بالمسبب الذى يحصل من مجموع أفراد طبيعه» أو من فردٍ من 
أفراد طبيعه. هذا معناه أن الذمّه اشتغلت بترك ذلك المسبب والابتعاد عنه وعدم تحقيقه فى الخارجء هذا أيضاً يستدعى الفراغ 
اليقينى» ولا- يقين بالفراغ إذا جاء بما يشكك فى كونه سبباً لحصول ذلكك المسسبب, هو ثهى عن القتل؛ ولنفترض أن القتل أمر 
مسب عن الضرب بالسهم ---- - ميلا سس 0 
اوككان :نكمي ركه عر يشحم ل طاول لكف لطي اميق عه تتشي فشر لبقي كه يدبن ار ير 
با ات و اباك وار اروف ل 1 01 
شك افق حسؤل الخرام بهذا السبي» مل تعمل اكرام يهذا النسبيهة أو لا تيحض #الامتعتال البتبتى تعن القراء القينىة 
ولس سن سكلف ارك 18 القرف اندض شك من وول الكمييته ‏ اذه النام اس عفري الفا من لذو ترق دق 
الشبهه الوجوبيه والشبهه التحريميه. 


ص: لمانا 








نعم» ذكروا أنّه فى بعض الأحيان يتعلق الحكم بالمستب, لكنّ هذا المستب أمر اعتبارى ينطبق على نفس الأفراد» ليس هو شيئاً 
آخر غير الأ-غراد تكون علاقته بالأفراد علاقه المسبّب بالسبب الذى كنا نتكلم عنه. وإنّما المسبّب هو عباره عن أمر ينطبق على 
نفس الأفراد» إذا فرضنا ذلكك؛ حينئفٍ يخرج هذا الفرض عن محل كلامناء يعنى يخرج عن النحو الرابع وإِنّما يدخل فى الأقسام 
السابقه وهذا معناه أنّ الحكم تعلق بأفراد الطبيعه؛ فحينئفٍ نقول تعلق بها بنحو مطلق الوجودء أو بنحو صرف الوجود. أو أول 
الوجود. أو مجموع الونعزة رك مطاقى ١‏ للتسئواة!النبارق كايا وها "مض ره قناكك الخداره حناء هذ لمش اقننما رطفت عقو ينا 
تقدّم إذا كان المسبّب هو عباره أخرى عن نفس الأفراد التى تحققٌ ذلك المسببء وأنّ هذا العنوان ينطبق على هذه الأفراد, إذا 
فرضنا أن المسبب شىء آخر غير الأفراد لا ينطبق عليهاء وإِنّما هو يحصل وهو نتيجه لتحقق تلكك الأفراد؛ حينئٍ يجرى فيه الكلام 
السابق أن الشكم كوة شا فى امقس لاد دين الاحتاك: هذا تمام الكلام فى التنبيه الرابع» يعنى فى جريان البراءه فى 
الشبهه الموضوعيه. وقد تبين أن البراءه تجرى فى الشبهات الموضوعيه فى جميع الأنحاء السابقه؛ باستثناء حاله واحده» فقط هذه 
الحالة لواتحد» لذ تحر قرهًا البواءة وف ككا لها [ذ| كاق الدكلس وعر ا وتلق بالطيعه كدو عير الوخوف هذ الحعالة لبنت 
من موارد البراءه وِنّما هى من موارد الاشتغال؛ لأنّ الشكك فى فردٍ فى أنّه مصداق للطبيعه» أو عدم كونه مصداقاً للطبيعه ليس 
شكاً فى التكليفء ولا فى قيود التكليف» وليس شكاً فى دائره المحركيه؛ لأسن التكليف يحرك نحو صرف الوجود. وإِنّما هو 
شكك فى الامتثال» اشتغلت الذمّه بصرف الوجود للطبيعه؛ عليه أنْ يحقق ذلكك؛ وحينئذٍ عليه أنْ لا يكتفى فى مقام امتثال التكليف 
المتعلق بصرف وجود الطبيعه أنْ لا يكتفى بالفرد المشكوك؛ بل عليه أنّْ يأتى بالفرد المعلوم كونه من أفراد الطبيعه. 


ص: مان 


درس الأصول العمليّه / البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الخامس بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملّه/ البراءه/ تنبيهات البراءه/ التنبيه الخامس 


الكلا-م فى جريان البراءه فى المستحات: فى تقريرات السييد الخوئى فى الدراسات» )١1(‏ وكذا المصباح (5) ورد بأنّ البراءه 
الحتليه مقن بجوارة الشكت فى التكاليف الإلزاميه» وأما التكليف المحتمل إذا كان استحبابياًء إذا لم يكن إلزامياًء فالمقطوع منه 
لا توجب مخالفته العقاب, فكيف بالمحتمل منه ؟ من باب أولى أنْ لا تكون مخالفته موجبه لاستحقاق العقاب. وكأنّه بهذا 
المقطع من كلاامه يشير إلى أن البراءه العقليه التى مفادها قبح العقاب بلا بيان» إِنْما تجرى لغرض التأمين من ناحيه العقاب عند 
احتماله. وفى الأحكام غير الإلزاميه لا يوجد احتمال العقاب» فلا تجرى قاعده البراءه العقليه» على القول بها. 


ثم ذكر بِأنَّ البراءه الشرعيه تجرى فى التكاليف غير الإلزاميه» لكن على تفصيلء» وحاصل هذا التفصيل: أنّه التزم بجريان البراءه 
في الاكالس] المنسسايه العدييه كنا الاك فى سر اس لشفي و سيك شيو لمحي هنا اليشكر كف صل 
تقدير أنْ يكون جزءً من مستحبء فاستحبابه ضمنىء فإذا شككنا فى الاستحباب الضمنىء هنا لا مانع من جريان البراءه» ومنع من 
جرياتها عند الشكه ف التكاليق الاستحبابيه الاستقلاليه» كما إذا شكك فى استحباب شىء» فى هذا المورد قال لا تجرى البراءه؛ 
عللٌ هذا التفصيل بين الشكك فى التكليف الضمنى الاستحبابى» وبين الشكك فى التكليف الاستقلالى الاستحبابى؛ علله بأنّ مرجع 
البراءه إلى رفع الحكم المشكوك ظاهراًء بناءَ على ما تقدّم؛ لأنّه ذكر هذا المطلب فى ذيل حديث الرفع؛ تقدّم فى حديث الرفع 
أن مفاده هو الرفع الظاهرى للحكم الواقعى المشكوك,. فمفاد البراءه الشرعيه هو رفع الحكم المشكوك فى مرحله الظاهر 
فيكون مفادها رفع ظاهرى للحكم الواقعى المشكوك ومرجع ذلكك على ما تقدّم إلى رفع وجوب الاحتياط تجاه التكليف 
الواقعى المشكوك. فهو يرفعه ظاهراًء هذا الرفع الظاهرى معناه عدم وجوب الاحتياط وعدم وجوب التحمّظ تجاه التكليف 
الواقعى المشكوك. يقول: وهذا غير متحقق فى موارد التكاليف الاستقلاليه» فإذا احتملنا استحباب شىء» فجريان البراءه يعنى 
ذف سات قن مركله بغر رست الك سو رش ابتجدات الاسحر اف زا اكليف الرائنى المتتكركة ورد الليلطل عياة 
الاستحباب الواقعى المشكوكء وهذا ما لا يمكن الاللتزام به؛ إذ لا يمكن الا-لتزام برفع استحباب الاحتياط عند الشكك فى 
الاستحباب الواقعى, لا يمكن الالتزام بأنّه لا بحسن الاحتياط؛ باعتبار أنّ استحباب الاحتياط شرعاً أمر مسلّم ولا يمكن إنكاره. 
فعندما يحتمل الإنسان استحباب شىءء لا إشكال فى أنه يستحب له أنْ يحتاط تجاه هذا الاستحباب الواقعى المشكوككء 
استحباب الاحتياط فى باب المستحبات ممما لا إشكال فيه؛ ولا يمكن إنكاره؛ ومفاد استحباب الاحتياط عدم رفع التكليف 
الواقعى المشكوك فى مرحله الظاهر؛ لأننّه يدعو إلى الاحتياط تجاه الحكم الواقعى المشكوك. فإذن: هو لم يرفعه فى مرحله 
الظاهرء هذا معنى استحباب الاحتياط؛ الاحتياط فى كل مقام معناه أن الشارع يريد التحفّظ على التكليف المشكوك. فيجعل 
استحباب الاحتياط ووجوب الاحتياط لغرض التحفْظ على الحكم الواقعى المشكوكك. من جهه يراد إجراء البراءه؛ البراءه تثبت 
كس هذا تماما: البراءه عند الشكك فى الحكم الاستحبابي:» فالبراءه تعنى لا تتحفظ تجاه الاستحباب المشكوككه يعنى لا تحتاط 
تجاه الحكم الواقعى المشكوكك. البراءه تعنى رفع المشكوكك ظاهراً بينما الاحتياط يعنى وضع المشكوكك ظاهراًء الاحتياط معناه 
أن الشارع يضع المشكوك فى مرحله الظاهرء يحكم بثبوت المشكوك فى مرحله الظاهرء بينما البراءه تعنى رفع الحكم 


المشكوك فى مرحله الظاهرء وهذان أمران متنافيان, ما أنْ يكون الاحتياط مطلوباً للشارع؛ وهذا معناه الوضع الظاهرى للتكليف 
والحكم المشكوك,. وإمًا أَنْ تجرى البراءه فى الاستحباب المشكوكك. وهذا معناه الرفع الظاهرى للتكليف المشكوك. والجمع 
بينهما غير ممكن؛ وحيث أنَّ استحباب الاحتياط فى المقام لا يمكن إنكاره ومسلّم ولا إشكال فيه؛ بل هو مسلّم من قبل الجميع؛ 
فحينئذٍ لابدٌ أن نقول بأنَّ هذا المقام لا يكون مشمولاً لدليل البراءه؛ لأنّ كونه مشمولاً لدليل البراءه يعنى رفع الحكم المشكوك 
ظاهراًء بينما نحن نجزم بأنّ الشارع وضع الحكم المشكوكك ظاهراً؛ لأننَا نجزم باستحباب الاحتياط فى هذا المورد. ومن هنا هذا 
لأ يكون نفسيرلة نكال > دراوت فاكتصري الاراته عفد المكد :فى الكليق الانشهانن الاسفلون» وعدا تماقف الكاليض 
الضمنيه الاستحبابيه كما إذا شكك فى جزئيه شىءٍ لمستحبء هذا شكك فى التكليف الضمنى الاستحبابى» يقول فى هذه الحاله لا 
مانع من جريان البراءه» لا لأجل نفى استحباب الاحتياط؛ لما تقدّم من ثبوت استحباب الاحتياط قطعاًء وبلا إشكال؛ بل لأجل 
إثبات عدم الاشتراط فى الظاهرء باعتبار أن الاشتراط غير معلوم» فلا ندرى أنْ هذا المستحب مشروط بهذا الجزء المشكوك, أو 
غير مشروط فباعتبار أن الااشتراط غير معلوم» فتجرى البراءه لنفى الا-شتراط ظاهراًء ويكون الغرض من ذلكك هو إثبات جواز 
الأخبان: اناف جدافي الأ حت اندر وله تمان التاق مق دوة 3 لكف البعرء يفكي امسا الأمر المسعلق دي أله لول لجرا 
البراءه وإثبات عدم الا-شتراط فى مرحله الظاهر لما جاز الإتيان بالباقى بداعى الأمره باعتبار أنّه لا يحرز الأمر بالباقى مع احتمال 
الااشتراط؛ لأمنّه يحتمل أن الأمر غير متعلّق بالباقى؛ بل بالمجموع المركب من الباقى والجزء المشكوك. فالإتيان بالباقى بداعى 
الأمر يكون تشريعاً محرّماً نما يجوز له الإتيان بالباقى بداعى الأمر مع أنّه يشكك فى وجود جزءٍ لهذا المستحب عندما يُجرى 
البراءه لنفى الا-شتراط فى مرحله الظاهرء فإذا أجرى البراءه لنفى الاشتراط فى مرحله الظاهر لا لإثبات عدم استحباب الاحتياط» 
وإِنّما نفى الاشتراط فى مرحله الظاهر لغرض إثبات جواز الإتيان بالباقى بداعى الأمر؛ لأنّه لولا إجراء البراءه بهذا الشكل لكان 
مشرّعاً وارتكب حرمه تشريعيه؛ إذ كيف يمكنه أنْ يأتى بالباقى بقصد امتثال الأسمر المتعلق به والحال أنه لا يحرز تعلّق الأمر 
بالباقى؛ لأنّه يشكك فى وجود جزءٍ آخر. هذا كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى التقريرات. 


صسص: 707 
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لوحظ على هذا الكلادم: بأنْ المانع من جريان البراءه فى المستحبات ليس هو هذا الذى ذكره من أن مرجع إجراء البراءه فى 
المستحبات إلى نفى استحباب الاحتياط» وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به فإذن: لا يمكن الالتزام بجريان البراءه فى المستحبات؛ 
لأسن البراءه تعنى رفع التكليف والحكم المشكوك فى مرحله الظاهرء بينما نحن نجزم بأنْ الحكم المشكوكك ثابت فى مرحله 
الظاهر بدليل استحباب الاحتياط» ليس هذا هو السبب فى عدم جريان البراءه؛ لأنّه لا يوجد محذور فى الالتزام بعدم استحباب 
الاحتياط» والمقصود هو نفى الاستحباب الشرعى؛ لأنّ الذى يكون منافياً حسب الدعوى للبراءه الشرعيه هو الاستحباب الشرعى 
للاحتياطه إِمّا أن يجعل الشارع استحباب الاحتياط شرعاًء يعنى يضع الحكم المشكووك ظاهراًء أو يجرى البراءه الشرعيه التى 
تعنى رفع الحكم المشكووك ظاهراًء فكلامنا فى استحباب الاحتياط شرعاً. قيل: لا محذور فى الالتزام بعدم استحباب الاحتياط 
الشرعىء وذلك بأن نفترض أنّ مبادئ المباحات الواقعيه أهم عند الشارع من مبادئ المستحبات الواقعيه عندما يقع التراحم بينها 


فى مقام الحفظ؛ لأنْ جعل استحباب الاحتياط فى موارد الجهل والشكك يؤدى إلى فوات بعض مبادئ المباحات الواقعيه» سوف 
يلتزم على الإتيان بها ولو على مستوى الاستحباب» وهذا يؤدى إلى فوات بعض مبادئ المباحات الواقعيه؛ فلأجل الحفاظ على 
مبادئ المباحات الواقعيه الأهم ينفى الشارع استحباب الاحتياط» فمن ناحيه ثبوتيه. من ناحيه الإمكان والاستحاله لا يوجد محذور 
فى عدم جعل استحباب الاحتياط شرعاً ويعللٌ بأنّ مبادئ المباحات الواقعيه المتزاحمه فى مقام الحفظ مع مبادئ المستحبات 
الواقعيه أهم فى نظر الشارع» فلا يجعل استحباب الاحتياط» المانع من جريان البراءه ليس هو هذا؛ لأنّ هذا ليس مانعاً ثبوتياً؛ بل 
المانع من ذلكك هو مانع إثباتى, المانع هو أن أدلّه البراءه لا تشمل المستحبات باعتبار أَنّها ناظره إلى نفى الضيق والكلفه ولو 
باعتبار أنّها مسوقه مساق الامتنانء أو باعتبار أن الرفع يقابل الوضع, والوضع ظاهر فى جعل ما هو ثقيل على المكلّف» فيختص 
الرفع برفع ما هو ثقيل على المكلف. وكل هذا يعنى الاختصاص بموارد الشكك فى التكاليف التى فيها كلفه على المكلف ومن 
الواضح أنْ الأحكام غير الإلزاميه ليس فيها ذلكك, ليس فيها ضيق وكلفه وثقل» وعمده أخبار البراءه بنكات متعدّده ولو بنكته 
كونها مسوقه مساق الامتنانء أو الرفع الذى يقابل الوضعء والوضع أخذ فيه مفهوم الثقل ---- مثا ب كل هذه 
النكات تؤدى إلى افتراض اختصاص أدله البراءه بموارد الشكك فى التكاليف الإلزاميه» ولو فرضنا أنه أشكل على ما تقَدّم بأنّ 
استحباب الاحتياط؛ لنفترض كما قيل أَنّه ليس ثابتاً شرعاًء باعتبار ما ذكر أنّ هذا أمر ممكن وليس محالاً أن لا يجعل الشارع 
استحباب الاحتياط؛ لكن استحباب الاحتياط ثابت عقللا» والذى يُعبر عنه بحسن الاحتياط» بلا كلام؛ فيمنع هذا الحكم العقلى 
بسن الاحتباط من شمول الحديث للموارد التى يثبت فيها الاحتياط العقلىء لا يمكن إنكار مسن الاحتياط عقلاء حتى إذا 
أتكزنا سه شزعاء لكن عسنه العقلن لا يمكن إتكاره فلا إشكال فى سن الأحقاط :فق بان المسفهات الاسقلاليه وحسن 
الاحتياط عقلاً أيضاً يمنع من شمول أدله البراءه للموارد التى يحكم العقل فيها بحسن الاحتياط» بنفس البيان السابق» كما قلنا بن 
الحكم الشرعى باستحباب الاحتياط يمنع من إجراء البراءه فى المورد الذى يحكم الشارع فيه بحسن الاحتياط» للتنافى بين البراءه 
وبين استحباب الاحتياطه فالبراءه تعنى الرفع» بينما الاحتياط يعنى وضع الحكم المشكوك ظاهراًء بنفس هذا البيان الدال على 
الاستحباب الشرعى للاحتياط نقول: العقل يحكم بحسن الاحتياطء فيقع التنافى» فلا تكون البراءه شامله للمورد الذى يحكم 
العقل فيه بحسن الاحتياط» وهذا لا يمكن إنكار سن الاحتياط عقا هذا ثابت جزماً فى جميع الموارد. 


ص: زفارا 





أقول: أن هذا الإيراد يمكن دفعه. وذلكك باعتبار أن الوجه الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) لعدم شمول البراءه الشرعيه 
النسففانة: كان نيعا علن معو المنافام بق تكرناق الراءء فق التسكسات وق اسمفات الاحتناظ فنهاء باقفبان أن الأول أن 
البراءه تدل على رفع الاستحباب المشكوك ظاهراء بينما الاحتياط يقتضى وضع الحكم المشكوك ظاهراء وحيث أن الثانى ثابت 
حتماًء وهو استحباب الاحتياط شرعاًء فإذن: أدلّه البراءه لا تشمل الموارد التى يحكم الشارع فيها باستحباب الاحتياط. من الواضح 
أن هذا الوجه إذا ت» فهو إِنْما يصح فى الاستحباب الشرعى للاحتياط» تحصل منافاه بينهماء استحباب شرعى للاحتياط وفى 
مقابله براءه شرعيه» فلا يمكن الجمع بينهماء وهذا مبنى على أن معنى البراءه هو الرفع الظاهرى للتكليف المشكوكك, هذان بينهما 
منافاه فيتغ هذا الوجه الذى ذكر. وأمًا سن الاحتياط عقالا» لا شرعاًء هذا لا مجال لتفسيره بمعنى يكون منافياً للبراءه الشرعيه» 
العقل يحكم بحسن الاحتياط وحُسن الانقياد إلى المولىء لا نستطيع أن نفسّر هذا الحكم العقلى بحسن الانقياد بأنّه وضع للحكم 
المشكوكك فى مرحله الظاهر لوضوح أنّ الحكم وضعاً ورفعاًء واقعاً وظاهراً هو من شئون الشارع» وبيد الشارع» فالشارع هو الذى 
يضع التكليفء أو الحكم واقعاء أو يضعه ظاهراً بجعل الاحتياطء الشارع هو الذى يرفع التكليف واقعاًء أو يرفعه ظاهراً بنفى 
الاحتياط» هذا من شئون الشارع؛ فالشارع هو الذى بيده التكاليفء والتكليف هو عباره عن أمر اعتبارى يعتبره الشارع» فقد يعتبر 
القسووروقة يرفع الاعتبار ظاهراً أو واقعاء هذه من شئون الشارع وليست بيد العقل؛ فلا معنى لأن نقول أنْ العقل عندما يحكم 
بحسن الاحتياط» يُفسَ ر حكمه بحسن الاحتياط أنه وضع ظاهرى للحكم المشكوكك للواقع المشكوك. لا يمكن تفسيره بذلكك؛ 
ولذا لا تكون هناك منافاه بين البراءه الشرعيه وبين سن الاحتياط عقلاءِ ولذا لم يتوم أحد وجود هذه المنافاه فى باب 
الأحكام الالزاميه. مع أَنّه لا إشكال فى باب الأحكام الالزاميه العقل يحكم بسن الاحتياط» هذه قضيه مسلمه. لكن لم يتوهّم 
أحد بأنْ هذا ينافى البراءه الشرعيه؛ نعم, البراءه الشرعيه تنافى وجوب الاحتياط شرعاًء فإما أن يجب الاحتياط شرعاًء وما أن 
يجعل البراءه» الجمع بينهما غير ممكن؛ الأحكام الظاهريه متضاده كتضاد الأحكام الواقعيه» هنا توجد منافاه بين البراءه الشرعيه 
وبين وجوب الاحتياط الشرعى فى باب الأحكام الالزاميه» لكن لم يتوهّم أحد وجود منافاه بين البراءه الشرعيه وبين حسن 
الاحتياط عقللاء مع أن الوجه نفسه يجرىء لو كان مرجع حكم العقل بحسن الاحتياط إلى وضع الحكم الواقعى المشكوكك ظاهراً 
كوة ماف للرافه الشر عن 


ص: زفانا 
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الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


بقى الكلا-م فى ما ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) من توجيه لجريان البراءه فى التكاليف الاستحبابيهالضمنيه؛ يُلاحظ على 
ذلك: ما هو المقصود من جريان البراءه فى التكليف الضمنى الاستحبابى ؟ 


تارءٌ نفترض أن المقصود بذلكك هو إثبات جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر بتوسيط الإطلاق؛ بمعنى أننا نجرى البراءه لنفى القيد 
الممكرك أرق الجر المشكر كه الذى تحتمل كر هوف أ قدا فى اديه ويد لكك يرد إجزاء البزانره لتقي القينيه أو 
الجرء المتعيل يعبت الاطلاق فى دليل المستحب: ومفى الإطلاق فى دليل المستحب هو أن الأمزيذلكك المستحي لبس مقيداً 
بذلكك الشىء يعنى بعباره أخرى: متعلّق بالباقى» فيثبت الأمر بالباقى» فيجوز لهذا المكلف الإتيان بالباقى بقصد الأمرء فالغرض من 
إجراء البراءه هو إثبات الإطلاق فى الأمرء الغرض من إجراء البراءه هو نفى القيد المحتمل فى المستحبء أو نفى الجزء المحتمل 
فى التسحصي» وإثيات الاطاقق قن ذلك الأمرة إذاكيت' الأطاقق فى ذلكه الآمره قت تعلن الأمر بالناقن» فجوز له أن باق 


بالباقى بقصد الأمر. 


إِنْ كان هذا هو المقصود من إجراء البراءه فى التكاليف الاستحبابيه الضمنيه؛ فالذى يلاحظ عليه هو أن مسأله إثبات الإطلاق 
بجريان البراءه عن القيدء أو عن الجزء هى مسأله فيها كلام طويلء أنّه هل يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءه عن القيد أو لا ؟ 
المعروف عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) (1) أنه يبنى هذا الجواز على مسأله أن الإطلاق هل هو عباره عن عدم القيد أو أنٌ 
الإطلاق هو أمر وجودى مضاد للتقييد ؟ فإذا قلنا أَنْ الإطلاق هو عياره عن عدم القيد؛ فحينئذٍ لا مانع من إثبات الإطلاق بإجراء 
البراءه عن القيدء وأمًا إذا قلنا أن الإطلاق عباره عن أمر وجودي ضد للتقييد؛ فحينئذٍ لا يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءه عن 
القيدة إل بباء على 'حنافه'الأصل البقت» آمرات 000 نتضادانة تفن أنحدهها بالبراده للا يدر لب عليه ]باك القيد الأقدره إلا إذا 
قلنا بحيجيه الأصل المثبت» فبناها على تلكك المسأله. لكنْ هذا محل كلام ومناقشه, باعتبار أن هذا قد يتم فى ما إذا كان النافى 
للقيد أصل ناظر إلى الواقع وناظر إلى عالم الجعل بحيث حينما يجرى الأصل وينفى القيدء فأنّه ينفى القيد واقعاء هذا الكلام له 
مجال؛ وحينئذٍ يقال إذا كان معنى الإطلاق هو عدم القيدء كما يقال فى الاستصحاب عسوا عت 

فاستصحاب عدم القيد جرى وأثبت عدم القيد» والمفروض أنه ناظر إلى الواقع وإلى عالم الجعلء فهو ينفى القيد فى الواقع» وفى 
عالم الجعل؛ إذن: فى الواقع لا يوجد قيد بمقتضى الاستصحاب إذا كان معنى الإطلاق هو عدم القيدء فقد ثبت الإطلاق واقعاً. 
وإذا كان معنى الإطلاق أمراً وجودياً مضادا للتقييد؛ حينش ذل لا يشت الإطلاق بهذا الأصلء إلا بناة على حتعيه الأصل المثبت. وأبنا 
إذا فرضنا أن الأصل النافى للقيد ليس ناظراً إلى الواقع؛ ولا إلى عالم الجعلء وإنّما ناظر إلى مرحله الجرى العملى؛ مرحله ما بعد 
الشكك فى الواقع, وليس ناظراً إلى نفس الواقع وإلى عالم الجعل» من قبيل البراءه التى هى محل كلامناء البراءه ليست ناظره إلى 
الواقع» وعندما تجرى لنفى القيد لا تريد أنْ تنفى القيد واقعاًء وإنّما هى تنفى القيد فى مرحله الجرى العملى؛ فى مرحله الشكك 
فى الواقع وما بعد افتراض الشكك فى الواقع؛ إذا شككت فى الواقع فى مقام الجرى العملى أبن على عدم ذلكك القيد ومرجع 
ذلك على ما تقدّم فى أدله البراءه وفى بحث البراءه هو إلى نفى وجوب الاحتياطء أَنّه عند الشكك فى الواقع وفى مرحله الجرى 





العملى لا يجب عليكك الاحتياط» مرجع البراءه إلى الرفع الظاهرى للتكليف الواقعى المشكوك,. الرفع الظاهرى هو عباره عن 
عدم وجوب الاحتياط» هذا مفاد دليل البراءه» لا يجب عليكك الاحتياط عتما تفشك فى دخاله هذا القيد فى الواجب. أو فى 
المستحب. بناءَ على هذا كما هو المفروض فى محل كلامناء المفروض فى محل كلامنا أننا لا نتتمسكك بأصل ناظر إلى الواقع 
وإلى عالم الجعلء وإِنّما نتمسشكك بالبراءه» ومفاد البراءه هو عدم وجوب الاحتياط عند الشكك فى القيدء 0 بالفيسية إلى 
المستحب بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا يتم إثبات الإطلاق بالبراءه» لا يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءه عن القيد» حتّى إذا قلنا بأنَ 
الإطلاق هو عباره عن عدم القيد. فضللا عن ما إذا قلنا أن الإطلاق هو أمر وجودى مضاد للتقييد؛ بل حتّى إذا قلنا أن الإطلاق هو 
عباره عن عدم القيد لا يمكن إثباته بإجراء البراءه عن القيد, باعتبار أن هذا ليس ناظراً إلى الواقع حتّى يثبت بنفيه القيد الإطلاق؛ 
لأنّ المقصود بالإطلاق فى المقام هو الذى يقابل التقييد فى الواقع» بمعنى أن القيد إما أَنْ يكون ثابتاً فى الواقع» أو لاء فالإطلاق 
يقابل التقيبد فى الواقع وفى عالم الجعلء فالإطلاق هو عدم القيد فى الواقع وفى عالم الجعل» كيف يمكن أَنْ نثبت عدم القيد 
فى الواقع ع -- حيّى لو قلنا أن الإطلاق معناه عدم القيد ---- وفى عالم الجعل بإجراء أصاله البراءه التى هى 
ليست ناظره إلى عالم الواقع» وإِنّما هى ناظره إلى مرحله ما بعد الشكك فى الواقع» وإلى مرحله الجرى العملى» إثبات الإطلاق 
بإجراء البراءه مشكل على كلا التقديرين» سواء قلنا أن الإطلاق أمر عدمىء أو قلنا بأنَ الإطلاق أمر وجودى. فإ ثبات جواز الإتيان 
بالباقى بقصد الأمر بتوسيط الإطلاق» يعنى إجراء البراءه لإثبات جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر بتوسيط الإطلاق هذا مشكل. 


ص: عم 
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وأمّرا إِنْ كان المقصود ليس بتوسيط الإطلا-قء نجرى البراءه لإثبات جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمرء باعتبار أن هذا نحتمل 
جوازه» ونحتمل عدم جوازه؛ الإتيان بالباقى بقصد الأمر نحتمل جوازه على تقدير أنْ لا يكون الجزء المحتمل جزءٌ من 
المستحبء وهذا معناه أنّ الأمر متعلق بالباقى» فيجوز الإتيان بالباقى بقصد الأمرء ونحتمل عدم جوازه على تقدير أنْ يكون الجزء 
المشكوكه جرع من اليس "قلذ تجو لك الأقبان بالناقى تقض الأمر المتعلق بد الألاعك تقدير أن يكون هذا جره فل أفر 
بالباقى بحدّه؛ إذن: هو يشكك فى جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر وعدم جوازه؛ فنجرى البراءه فى هذا رأساً بلا توسيط الإطلاق» 
ويثبت بعد إجراء البراءه» باعتبار الشكك فى التكليف وفى النجوازء يقبت جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر. 


إذا قيل: هذا هو المقصود من إجراء البراءه» فمن الواضح أنه غير جائز باعتبار أننا بمجرّد أن نشكك فى الأمر يثبت بلا إشكال 


عدم جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر؛ لأنّه تشريع محرّم. 


إذن: لا يوجد عندنا شكك فى جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر مع أن المفروض هو الشكك فى أنْ هذا الشىء جزء من المستحب» 
أو ليس جزءً للمستحبء الشكك فى جزئيه هذا للمستحب يعنى الشكك فى أنّ هناكك أمر بالباقى» أو ليس هناك أمر بالباقى ؟ 
ومع الشكك فى تعلق الأمر بالباقى يكون الإتيان به بقصد الأمر تشريعاً محرّماء ويكفى فى حرمه الإتيان بالباقى بقصد الأمر مجرّد 
الشكك ولا يتوقف على إثبات عدم الأمرء إِنّما الشكك فى وجود أمر يكفى لإثبات عدم جواز الإتيان بالباقى بقصد الأمر؛ لأنه 


تشريع محرّم وإسناد إلى المولى من دون العلم بثوته» فإذن: لا ينفعنا إجراء البراءه لا بتوسيط الإطلاق لإثبات جواز الإتيان 


بالباقى بقصد الأمر ولا مباشره ومن دون توسيط الإطلاق. 


ص: م 


من هنا يبدو أن الأقرب فى أصل المسأله هو أنّ البراءه لا تجرى فى المستحبات لما تقدّم الإشازه اليه باعثار أن أدله لباه 
قاصره عن الشمول للمستحتبات, يعنى ليس المانع مانعاً ثبوتياء وإنّما المانع مانع ثبوتىء باعتبار أنّ المهم من أدلّه البراءه وعمده 
أدلّه البراءه فيها قرائن تمنع من إطلاقها للمستحبات وتوجب اختصاصها بموارد الشكك فى التكاليف الإلزاميه. إلى هنا يتم الكلام 
عن البراءه كأصل من الأصول العمليه المهمّه. بعد ذلكك ننتقل إلى بحث جديد فى أصاله التخيير. 


أصاله التخيير: أو الذى يُعبِر عنه بدوران الأسمر بين المحذورين.ء والكلاءم يقع فيما إذا كان أمر الفعل دائر بين الوجوب وبين 

التحريم» المثال الذى يطرحوه هو ما إذا حلف على فعلء أو على تركه. إِمَا أن يجلس أو حلف على تركك الجلوس, هو ليف 

لي طلقا سان تدك وو كي بالبق لكو له درن الماكنش بهن لقره أ ضرفت مالساو ذا 

لف على السفر يكون السفر واجباء وإذا حلف على ترك السفر يكون السفر حراماء فيدور أمر الفعل ----- السفر سند 

--- بين الوجوب وبين التحريم بحيث يُعلم إجمالاً بتعلّق إمّا الوجوب. أو الحرمه بهذا الفعل» يوجد فعل إجمالى بأنْ هذا الفعل 
سسب السفر سسب إِمَا واجبء وإما حرام» فيقع الكلام فى أُنّه ما هو الأصل الذى يجرى فى المقام ؟ 


ومن هنا يتضح أن الكلا.م وهذا البحث لا يشمل ما إذا كان هناكك احتمال ثالث فى الفعل بحيث نحتمل أن يكون محكوماً 
بحكم غير إلزامى بحيث يكون الفعل إمّا واجبء أو حرام» أو مستحبء هذا خارج عن محل كلامنا؛ لأنّه لا إشكال فى جريان 
البراءه فيه؛ لأننّه شكك فى التكليف» وشكك فى الإلزام؛ لأَنْ هذا الفعل إمّا أنْ يكون مباحاًء أو يكون فيه إلزام إِمّا بالفعل» أو 
بالتركك. إذن: الإلزام يكون مشكوكاًء الوجوب مشكوكك. أو الحرمه مشكوكه. فهو شكك فى التكليف واقعاً؛ لأنه يحتمل عدم 
الإلزام فشكك فى التكليف وهو مجرى للبراءه وخارج عن محل الكلا.م» كلامنا فيما إذا كان هناكك علم إجمالى بتعلق إما 
الوجوب. وإمّا الحرمه بهذا الفعل» فهذا خارج عن محل الكلام. 


ص: /اوم 








ذكروا بأ الوجوب والتحريم الذى يدور الأمر بينهما ونعلم بهما إجمالاً: تارة يكونا توص بين لا يعتبر فى امتثالهما قصد القربه 
وأخرى يكونا تعبديين يُعتبر فى امتثالهما قصد القربه» أو يكون أحدهما تعبدياً على الأقل» هذا من ناحيه. ومن ناحيه أخرىء قالوا 
ب-أَنْ الواقعه المشكوكه. أو بعباره أخرى الفعل المشتبه الذى يدور أمره بين التحريم وبين الوجوب تارء يُفترض فعللاً وواقعه 
شخصيه مطنه غير قابله للتعدة والتكرار مرة يكون أخد فيها قيود زمانيه» أو مكانيه تجعل الفعل الحرام غير قابل للتكرارء كما لو 
لف على السفر فى زمان معيّن وإلى مكان معن إِمَا حلِف على الجلوس فى مكان معيّن وفى آنِ معّن, وإمًا حلف على تركك 
الكلومن عن الفا للم ايت اأوعزي لله و لحان عسي قار نك ار لأته عملااك دوه رون مجعلة عي فا نل لكايه 2 
جلوس آخر هو ليس هذا الجلوس الذى تعلق به الحكم إِمّا وجوباًء وإمّرا تحريماً؛ لأنّ هذا الجلوس الذى تعلق به الحكم إمّا 
الوجوبء أو التحريم هو جلوس فى آنِ معن وفى مكانٍ معّن» فالجلوس فى مكانٍ آخر ليس هو هذا الجلوس المحلوف على 
فعله» أو تركه؛ والجلوس فى زمانٍ آخر هو أيضاً كذلككء فلا يكون قابلاً للتكرار. وإمّرا أنْ يكون غير قابل للتكرار؛ لأنّ طبيعه 
الفعل غير قابله للتكرار من قبيل القتل» وأمثاله إذا علم بأنه حلف إِما على قتل حيوان» أو على تركك قتله» فيدور أمر قتله بين 
الوجوب وبين التحريم؛ هذا غير قابل للتكرار؛ لأنّ القدل يقع مرّه واحده ولا يقبل التكرار والتعدّد. وإمّا أنْ يكون الفعل قابل 
للتكرار كما إذا لف على فعل الجلوس بلا تقيبد بزمان معّن» أو لف على تركه. ومن هنا تكون الصور المتصوّره فى المقام 


أربعه: 


ص: ليان 


الصوره الأولى: أنْ نفترض أنّ الفعل غير قابل للتكرار» ويُعبر عن الواقعه بأنْها واحده مع افتراض أن الوجوب والتحريم توصّليين. 
الصوره الثانيه: واقعه واحده الفعل غير للتكرار مع افتراض أن أحدهما تعتدى. 
الصوره الثالثه: الواقعه متعددّه مع افتراض أن الوجوب والتحريم توصّلبين. 


الصوره الرابعه: الواقعه متعدّده مع افتراض أنْ أحدهما تعندى» لكن حيث أنّه مع افتراض تعددٌ الواقعه يكون حكم الصوره الثالثه 
والععرية ال اغةة و ادا أكها سيتضح. سواء كانا توص ليين» أو تعد يين» تكلموا عن حاله تعدد الواقعه من دون تفصيل بين كون 
الحكمين توصّليين» وبين كونهما تعتديين» ومن هنا يقع الكلام فى ثلاث مقامات: 


المقام الأوّل: ما إذا كانا توصليين مع افتراض وحده الواقعه. 
المقام الثانى: ما إذا كانا تعبديين» أو أحدهما تعبدى مع وحده الواقعه. 
المقام الثالث: ما إذا كانت الواقعه متعدده والفعل قابل للتكرار سواء كانا توصّليينء أو كانا تعتبديين» أو كان أحدهما تعبدياً. 


بالنسبه إلى المقام الأوّل وهو ما إذا كانا توضّلميين مع وحده الواقعه مثال(الجلوس)» أو(السفر) على تقدير أَنْ يكون السفر واجباً 
فهو وجوب توضّللى لا يعتبر فيه قصد التقرّبء وعلى تقدير أنْ يكون حراماً أيضاً حرمته توصّليه وليست تعبديه» مع افتراض اتحاد 
الواقعه كما إذا قدّده بقيود تمنع من افتراض تكررٌ الفعلء فى هكذا حاله المكلف غير قادر على الموافقه القطعيه ولا على 
المخالفه القطعيه. أمّا عدم قدرته على المخالفه القطعيه؛ فلأنه لا يخلو إِما من الفعل» وإمّا من الترككء واقعه لا يخلوء فلا يستطيع 
أنتخالق: كلمتييناء لأنة للد يفلو إننا أن يلس وك أن له يلين 9 ذا تجلسن الس فته وكا لفةقطعيةة و إذاثثر كه الجلوين 
أيضاً ليس فيه مخالفه قطعيه. إذن: هو غير قادر على المخالفه القطعيه. كما أنّه غير قادر على الموافقه القطعيه؛ لأنّه لا يمكنه أنْ 
يجمع فى الواقعه بين الفعل وبين التركك فى الزمان الواحد وفى المكان الواحد فهو غير قادر على أن يجلس وأن لا يجلسء هذا 
محالء فإذن هو غير قادر أيضاً على الموافقه الاحتماليه» كما أنّ معنى هذا الفرض أن المخالفه الاحتماليه والموافقه الاحتماليه 
أمران قهريان خارجان عن اختيار الإنسانء أمر لابدّ منه مهما فعل ومهما فرضنا هو لا يخلو من موافقه احتماليه ومن مخالفه 
احتماليه» فإذا تركك ففيه مخاله احتماليه وفيه موافقه احتماليهء وإذا فعل أيضاً كذلك. إذن: المخالفه الاحتماليه والموافقه 
الاحتماليه أمران قهريان خارجان عن اختيار المكلفء فهو غير قادر على الموافقه القطعيه والمخالفه القطعيه» هذا لابدّ أَنْ يؤخذ 
بنظر الاعتبار. 


ص: امار 


اختلفت أقوالهم فى الأصل الجارى فى هذه الصوره؛ وتّقلت أقوال كثيره فى تحديد ما هو الموقف العملى فى هذه الحاله مع 
افتراض أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعيه ولا على المخالقه القطعية وأئه لا يكلو من الموافقه الاحتمالية ومن المخالقه 
الالكباله افد كرك أقوال خسيه: كماة كرها الس الخرق (قلس دده 


القول الأوّل: جريان البراءه الشرعيه والعقليه. قاعده قبح العقاب بلا بيان تجرى إذا قلنا بهاء وقاعده البراءه الشرعيه المستفاده من 
حديث الرفع وأمثاله. وهذا الرأى هو الذى تبناه السيد الخوثى (قدّس سرّه). )١(‏ 


القول الشانى: التخبير بين الفعل والترك عقل فيُحكم بجواز أحدهماء لكن العقل يحكم بالتخبير بينهما بين الفعل والتركك مع 
جريان أصاله الإباحه شرعاً. وهذا ما اختاره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). (1) بمعنى أنَّ هناك حكم ظاهرى شرعى فى محل 
كلامنا وهو الإباحه, الشارع يحكم بالإباحه» لكن فى نفس الوقت هناكك حكم عقلى بالتخيير بين الفعل وبين التركك. 


والبراءه فى محل الكلام. هذا الرأى أختاره المحقق النائينى (قدّس سرّه). (7) 


القول الرابع: التخبير بينهما شرعاء يعنى أن الشارع يحكم بالتخيير بين الفعل والتركك. 


القول الخامس: تقديم احتمال الحرمه على احتمال الوجوب. فيزم المكلف بالترككء ودليله هو مسأله أن دفع المفسده أولى من 
جلب المصلحه؛ وهنا يدور أمره بين أنْ يدفع مفسده إذا ترككء وبين أنْ يجلب مصلحه إذا فعل» يعنى على تقدير أنْ يكون واجباً 
فهناك مصلحه فى الفعل» وعلى تقدير أنْ يكون حراماً هناك مفسده فى الفعلء قالوا: أن العقل يحكم بأولويه دفع المفسده من 


ص: 006 
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بالفسبه إلى القول الأول الذى اختاره السيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو جريان البراءه العقليه والشرعيه فى محل الكلام؛ يُفهم من 
كلامه الاستدلال عليه بأنّه لا يوجد ما يمنع من التمسّكك بالبراءتين فى محل الكلام» فنتمشك بهما. 


أمّا بالنسبه إلى البراءه الشرعيه؛ فلعموم دليلها ولا مانع يمنع من التمسشّك بها بعد عموم دليلها؛ حينئدٍ لا مانع من التمشكك بها؛ 
لأننا لا نرى مانعاً يمنع من التمشكك بعموم البراءه الشرعيه» مفاد حديث الرفع هو رفع الحكم بأى معنى فشمرنا الرفع هو رفع الحكم 
فى حال الجهل بهء وهذا ينطبق على كل من الوجوب والتحريم» الوجوب بالوجدان يجهله المكلفء والحرمه أيضاً يجهلها 
المكلف فإطان المايديل اوجرب تجرى الترامة الى الوسترت وباحجان المعو دري شمرى الإزاره لتقي لحري برلا 
يوجد ما يمنع من إجراء البراءه فى كل منهما والتمشكك بعموم حديث الرفع فى كل من الوجوب والتحريم؛ لأنّ موضوع البراءه 
فى حديك الرقم نهو مالا تعلم يمه وهو لآ بعلم بالوجوت ولا بعلم بالدريية فيشملهها حديث الرقم. 


وأمّا البراءه العقليه» فذكر أن موضوعها هو عدم البيان» لقاعده قبح العقاب بلا بيان» وهذا أيضاً صادق على كل من الوجوب 
والتحريم؛ لأنْه لا بيان على الوجوب ولا بيان على التحريم؛ فيقمٌّح العقاب على هذا ويقبح العقاب على هذا وهو معنى قاعده قبح 
العقاب بلا بيان. 


هناك اعتراضات على إجراء أصاله البراءه فى محل الكلام نتعرّض لها إِنْ شاء الله تعالى. 
درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 

0 30010 ع1 0001لا 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 

الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلام فى الأقوال التى ذكرناها سابقاً وهى خمسه. وفى أنه ما هو مقتضى القاعده؛ ومقتضى الأصل عند دوران الأمر بين 
المحذورين: القول الأؤل كان هو أنه تجرى فى المقام البراءتان الشرعيه والعقليه» باعتبار أن دليل البراءتين يشمل المقام ولا مانع 
من جريان البراءه فى محل الكلام 


ص: 7/١‏ 
اعتّرض على جريان البراءتين فى محل الكلام, أمَا الاعتراض على جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام؛ فله وجوه: 


الوجه الأوّل: هو ما عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) (1) من أنّ الحكم الظاهرى لابدّ له من أثر شرعىء وإلآ يكون جعله من قبل 
الشارع لغواء ومن الواضح أن جعل البراءه فى المقام لا اثر له؛ لأسن المكلف لا يخلو من الفعلء أو التركك قهرء فيكون جعل 
البراءه له من قبل الشارع لغواً؛ إذ لا أثر لهذا الحكم الظاهرى فى محل الكلام. 


قد يُضاف إلى ذلكك: أن لغويه الحكم الظاهرى المستفاد من أدلّه البراءه الشرعيه لعلها باعتبار أن العقل يحكم بالتخيير بين العقل 
والترك؛ ومع حكم العقل بالتخبير بين الفعل والتركك يكون جعل البراءه والإباحه لغواً وبلا فائده. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) كأنّه فهم من كلاءم المحقق أن اللغويه ناشئه من أنّ المكلف لا يخلو من الفعلء أو الترك, فتجعل 
الإباحه الظاهريه من قبل الشارع فى حقّه يكون لغواً؛ لأنّه ماذا تصنع هذه الإباحه سوى أنْ تبيح له الفعل» أو تبيح له الترككء وهذا 
شىء حاصل وقهرى بالنسبه إليه؛ فلذا يكون جعلها لغواً؛ ولذا اعترض على المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنّ هذا لا يصلح مناطاً 
للغويّه, (1) وإلأ لزم أن نحكم بلغويه جغرل الإباحه فى سائر الموارد الأمخرى؛ إذ فى هذه الموارد أيضاً المكلف لا يخلو من 
الفعلء أو الترككء فى الشبهات التحريميه مثلاً ك افيا النكلق لا هلو إننا أذ اشحل» أن مر عه 
ومجرّد أن المكلّف لا يخلو من الفعل» أو التركء هذا لا يعنى أنْ يكون جغل الاباحه لغواًء وإلا للزم الالتزام بلغويه جغل الإباحه 
فى جميع الموارد» وليس فقط فى دوران الأمر بين المحذورين؛ بل فى غير دوران الأمر بين المحذورين أيضاً يلزم هذه اللُغويه؛ 
أن المكلق ل تخاو من الفعل »أو الر كف هنذا ذا قلنا بأن المحتق النانيي (قلس عيده) كان تاظرا إلى نهذ الستالة لأقاف 
اللخوونه هك أن كرن المكلق لاكار سن القها» أو الم كيدا وحدده شك لعوية متف الأباسة الظاهري فى ته اما إذا 
قلنا بأنّ منظور المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو الشىء الآنخرء أن لغويه جغل الإباحه فى حمّه باعتبار أن العقل يحكم بالإباحه 
ويحكم بالتخيير بين الفعل وبين الترككء بعد حكم العقل بالتخيير بين الفعل والتركك كما اختاره المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ 
لأدنّه يرى أن التخيبر فى المقام عقلى» بعد أنْ حكم العقل بالتخبير بين الفعل والترككء فجغل الإباحه من قبل الشارع يكون لغواً 
فاللّغويه إنّما تنشأ ليس من جهه أن المكلمف لا يخلو من الفعلء أو التركء وإِنّما تنشأ من حكم العقل بالتخيير بين الفعل 
والترككء باعتبار أنْ هذا التخيير يعنى الترخيص من قبل العقل» وبعد فرض أنْ هذا الترخيص موجود من قبل العقل؛ حينئذٍ يكون 
جعل الترخيص والإباحه من قبل الشارع لغواً. 


ص: فض 
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إذا كان هذا هو المقصود بالوجه الأوّل من الإشكال فى جريان البراءه فى محل الكلام» فجوابه هو نفس الجواب عندما يُستشكل 
فى جريان البراءه فى سائر الموارد؛ لأمنّ العقل لا يحكم بالترخيص فقط فى هذا المقام؛ بل حتّى فى سائر الموارد العقل أيضاً 
يحكم بالترخيص بناءً على قاعده قبح العقاب بلا بيان» فالعقل يحكم بالبراءه فى موارد الشبهه التحريميه وفى موارد الشبهه 
الوجوبيه فى غير محل الكلام, بناءٌ على قاعده قبح العقاب بلا بيان هناكك حكم عقلى بالبراءه وبقبح العقاب, وهناكك أيضاً يرد 
هذا الإشكالء وهو ما معنى أن الشارع يتصدّى ويجعل الإباحه ويجعل الترخيص الظاهرى ؟ أليس جعل الترخيص الظاهرى فى 
موارد حكم العقل بالبراءه وباستحاله العقاب على الفعل» أو على التركك على اختلاف الموارد» أليس جعل الترخيص هذا من قبل 
الشارع يكون لغواً ؟! وبلا فائده» وليس له أىّ اثر فأنّ الأحكام الظاهريه إِنّما تُجعل من قبل الشارع إذا كان لها أثر شرعى يترتب 
عليهاء وهذا ليس له أثر» وليس له فائده. 


هذا الإشكال لا يختص بمحل الكلام؛ بل فى كل موردٍ يحكم العقل فيه بالبراءه وباستحاله العقاب, أيضاً يقال: ما فائده جعل 
الإباحه الظاهريه والترخيص الظاهرى من قبل الشارع ؟ فأيضاً يلزم أنْ يكون جعله لغواء ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئى(قدّس 
سرّه)ءيعنى يريد أنْ يقول بأنّه لا يمكن الالتزام بلغويه جريان البراءه فى محل الكلام لمجرّد أن العقل يحكم بالتخيير بين الفعل 
والترككه وإلأ لابد أنْ نلتزم بذلكك فى سائر موارد جريان البراءه بناءَ على قاعده قبح العقاب بلا بيان» فى كل موردٍ يحكم فيه 
العقل بذلكك الحكم؛ حينئذٍ يكون جعل ذلكك الحكم من قبل الشارع لغواً؛ لأنّهِ بلا فائده» وليس له أىٌ أثر. 


ص: إزشخرا 


ف الحقيقه الحوات هو الجواب» يعنى إذا كاق هذاهو الإشكال؛ فالجوات هو الجوات السارق» وهو أن هتاكك ا ثارا تركب على 
جعل الإباحه الظاهريه؛ فالعقل فى موارد جريان البراءه لا يحكم بالإباحه بينما الشارع يحكم بإباحه ظاهريهِ وهو حكم شرعى 
كسائر الأحكام الشرعيه له ملاكاته وله مبادئه» هذه أحكام ظاهريه, والأحكام الظاهريه كالأحكام الواقعيه» فهى أيضاً لها مبادئ, 
بالنتيجه لها مصالح ومفاسد؛ لأنّها أحكام ظاهريه؛ بينما الحكم العقلى ليس هكذاء الحكم العقلى فقط يخير المكلّف بين الفعل 
وبين الترك. هذا شىء وأنْ نقول أنْ هذا الفعل محكوم بالإباحه وأنّه مباح بإباحه شرعيه ظاهريهِ مجعولهِ من قبل الشارع؛ هذا 
حكم ظاهرى يكون مجعولاً من قبل الشارع» ولم يستشكل أحد فى جعل البراءه الشرعيه؛ وفى شمول أدلّه البراءه الشرعيه فى 
موارد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» كما أنّه لم يستشكل هناك فى جريان البراءه فى موارد حكم العقلء فالمقام أيضاً 
ينبغى أن لا نستشكل فى جريان البراءه فى محل الكلام فى موارد حكم العقل بالتخيبر بين الفعل وبين التركك. 


الوجه الثانى: الذى مُنع على اساسه من جريان البراءه هو ما يقال من أن رفع الإلزام فى مرحله الظاهر إِنّْما يكون فى المورد القابل 
للوضع. فكل موردٍ يكون قابلا للوضع الظاهرى يكون قابلا للرفع الظاهرىء والوضع الظاهرى كما هو واضح هو عباره عن يجاب 
الاحتياط» ووضع التكليف فى مرحله الظاهر هو عباره عن إيجاب الاحتياط تجاه التكليف المشكوك, هذا يُطلق عليه أنّه وضع 
للتكليف المشكوك فى مرحله الظاهرء فالتكليف الذى يمكن وضعه ظاهراً يمكن رفعه ظاهراء والتكليف الذى يمكن جعل 
وجوب الاحتياط تجاهه عندما يكون مشكوكاً يمكن رفع وجوب الاحتياط تجاهه عندما يكون مشكوكاء أمَا التكاليف التى لا 
يمكن وضعها ظاهراًء لا يمكن إيجاب الاحتياط بلحاظهاء فلا يمكن رفعها أيضاًء فلا تشملها الأحاديث الدالّه على البراءه بلسان 
الرفع؛ لأن الرفع يقابل الوضعء والرفع والوضع أمران متقابلان تقابل الملكه والعدم, فالرفع إِنّما يمكن حيث يمكن الوضع» حيث 
يكون الوضع ممكناً ومقبولاةء عندئذٍ يكون الرفع ممكناًء وأما حيث لا يمكن الوضع الظاهرى للتكليف المشكوكك؛ فحينئذٍ لا 
يمكن الرذ فع؛ فحينئنٍ لا يصح الاستدلال بالأدله والأحاديث الدالّه على البراءه إذا كانت وارده بلسان الرفع من قبيل حديث الرفع. 

وفى المقام لا يمكن وضع التكليف ظاهراً؛ لأنّ الوضع الذى يعنى إيجاب الاحتياط غير ممكن؛ لذن مكلت لاد شم كك 
الموافقه القطعيه. المكلف فى محل كلامنا لا يمكنه الاحتياط؛ لأنّهِ غير قادر على الفعل والتركك فى آنِ واحد؛ فهو لا يتمكن من 
الالقباطة ولا يشسكى د المؤافقه القطعيد ود معتاة أن التكليف المشكر كك لد سيك رطع ظاهر ا قاذن: لا رمك رقع 
ظاهراًء فلا تكون الأحاديث والروايات لس مثل حديث الرفع -- شامله لمحل الكلام. هذا الوجه الثانى 
لمنع جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام وهو كما هو واضح يختص بنمط خاص من أدله البراءه الذى هو وارد بلسان الرفع. 


ص: عرم 


ويجاب عن هذا الوجه: بأنَ البراءه الشرعيه» ولو كانت مستنده إلى حديث الرفع» عندما نريد إجراءها فى محل الكلام» فنحن 
تحزيها بالنبعيه إلى ككل طرق قلق تحده فالتزافة تجرى بلحاظ الوجوت المحكمل 'وتجرئ بلحاظ الخرهه الميحتمله فى ناكل 
الكلا-م فى دوران الأسمر بين محذورين» ومن الواضح أن كل براءه عندما نجريها فى طرفء فالاحتياط فى ذلك الطرف يكون 
أمراً ممكناً وليس محالك فأى ضير فى أن يجعل الشارع الاحتياط بلحاظ احتمال الوجوب ؟ وأىٌ ضير فى أن يجعل الشارع 
الاحتياط بلحاظ احتمال التحريم؛ كل منهما أمر ممكن وليس محالك أن يقول الشارع(يجب عليكك الاحتياط بلحاظ احتمال 
الوجوب) يعنى يُلزم المكلف احتياطاً بالفعل» هذا أمر ممكن ولا محذور فيه أو يلزم المكلف احتياطاً بالترككء أنْ يلزم المكلف 
بالاحتياط بلحاظ احتمال التحريم. إذن: جعل الاحتياط فى المورد الذى نريد إجراء البراءه فيه أمر ممكن» وعلى هذا الأساس 
نقول أنْ رفع الاحتياط بإجراء البراءه فى هذا الاحتمال أمر ممكنء كما أن رفع الاعماط اراك التواءة فق الاحتجال الآخر ايكيا 
يكون أمراً ممكناً؛ لأنّ الشارع قادر على وضع وجوب الاحتياط فى هذا الطرف ووضع وجوب الاحتياط فى ذاكك الطرفء فإذا 
كان قادراً على وضع وجوب الاحتياط؛ ووضع التكليف المشكوك فى مورد احتماله» فهو قادر على رفع التكليف المشكوكك 
ظاهرياً بنفى وجوب الاحتياط وبجعل البراءه. 


بعبارهٍ أخرى: أن من الواضح جداً أنّ جعل الاحتياط بالنسبه إلى كل طرفٍ أمر ممكن وليس محالاًء وإِنّما المحال هو أنْ يُجعل 
الاحتياط بلحاظ كل منهما فى آنِ واحدٍ بأن يُطلب من المكلف أنْ يحتاط بلحاظ الفعل والترك فى آنْ واحلٍء هذا هو الغير 
وك انا الي الاسساود يلد لاسر ريع بوي راف وو د تقل تحاط عا ددا حون ألما دنه 
محذورء وهذا المقدارء يعنى إمكان جعل الاحتياط بلحاظ هذا الطرفء وإمكان جعل الاحتياط بلحاظ هذا الطرفء هذا يكفى 
للقدره على رفع الاحتياط فى كل منهماء يعنى إجراء البراءه فى كل منهماء باعتبار أن القدره على تركك الجميع لا تتوقف على 
لاتقو عل دل كط دو نبت حر قف عا القند رهط ككل والحدو وا اذاه ذلكك لتقيو ولا درا شنعاى قهرم عل قد 
الجميع فى عرض واحد حتّى نقول أن هذا قادر على تركك الجميع؛ تركك الجميع يكفى فيه القدره على فعل كل واحدٍ واحدٍ من 
الجميع؛ إذا كان الإنسان قادراً على فعل هذاء وفعل هذاء وفعل هذاء إذن: هو قادر على ترك الجميع القدره على تركك الجميع 
لا تتوقف على افتراض القدره على فعل الجميع فى عرض واحد؛ بل حتّى إذا كان غير قادر على أنْ يجمع بين الأفراد فى عرض 
واكم وام عو قاد وطن تمل كل واعنة مح هيده الأمرد كل بعل يده فيو اد ريعان :تركف اللجميم» دن القد ره على رح 


واحد حتّى يقال أن هذا غير قادر على الإتيان بجميع الأفراد فى آنٍ واحد. إذن: هو غير قادر على التركك. هذا الكلام نفسه نطتقه 
فى محل الكلام» يقال فى الإشكال: رفع التكليف المشكوك فى مرحله الظاهر لإجراء البراءه بالنسبه إلى كل من الطرفين محال 
وغير نمك لأ الشارع غير فادن على ذا رضم هذا التكليف المتتكر كك ظاهرياء ورضم بهذا التكليت المشكو كك ظاه )يع 
هو غير قادر على الجمع بين هذين الوضعين» هذا صحيحء هو غير قادر على الجمع بين الأ-مرين» بمعنى أنْ يجعل الاحتياط 
بلحاظ كل منهما فى آنِ واحد» هذا محالء لكنّ الرفع الظاهرى لكل منهما لا يتوقف على أنْ يكون قادراً على الوضع بلحاظ كل 
فبطاق ان واتحد :وإلما متوفت علن أن يكون فادرا علن هذا لومي وأن يكون قادراً على هذا الوضعء ولا إشكال فى أن 
إيجاب الاحتياط أمر ممكن بلحاظ كل من الاحتمالين» بلحاظ التحريم يمكن جعل وجوب الاحتياط» وبلحاظ الوجوب يمكن 
جعل وجوب الاحتياط» هذا يكفى فى القدره على رفع وجوب الاحتياط فى كل منهماء فيكون رفع وجوب الاحتياط بلحاظ كل 
منهما أمراً مقدوراً؛ لأمنَّ وضع وجوب الاحتياط بلحاظ كل منهما أمر 0 فيكون رفع وجوب الاحتياط بلحاظ كل واه 


منهما أيضاً أمراً مقدوراًء فلا مانع من شمول دليل الرفع لمحل الكلام؛ وإِنْ كان الجمع بين هذين الوضعين فى آنِ واحدٍ ليس 
أمراً مقدوراًء لكن الرفع لكل منهما لا يتوقف على ذلكك. وإنّما كما قلنا يتوقف على إمكان وضع التكليف فى كل واحدٍ منهماء 
وهذا أمر مقدور وممكن فى محل الكلام؛ فيكون الرفع أيضاً أمراً ممكناً. فى فعل الضدين عصيي ا سبع علا 
إشكال فى أن المكلف غير قادر على الجمع بينهماء لكنّه قادر على تركهما؛ لأنَّ القدره على تركك الضدَّين يكفى فيها القدره 
على فعل كل منهماء هو قادر على فعل هذا الضدء وقادر على فعل هذا الضدء فإذن: هو قادر على تركهماء فالقدره على تركهما 
لا تتوقف على فعلهما معاً وفى عرض واحد حتّى يقال أنْ القدره على فعلهما معاً وفى عرض واحد محالء إذن: هو غير قادر على 
تركهما؛ بل هو قادر على يا يه أنْ يكون قادراً على فعل هذا وقادراً على فعل هذا. فى محل الكلام إيجاب الاحتياط 
بلحاظ التحريم أمر ممكن من قبل الشارع بلا إشكالء وإيجاب الاحتياط بلحاظ الوجوب أمر ممكن من قبل الشارع بلا إشكالء 
إذن: رفع إيجاب الاحتياط فى كل منهما أمر ممكن, وإجراء البراءه والتمشكك بحديث الرفع فى محل الكلام هو عباره عن إثبات 
الرفع الظاهرىء والبراءه فى كل منهماء وهذا أمر ممكن؛ لأنّ الوضع الظاهرى أيضاً ممكن فى كل منهما. 


ص: هاور 





الوجه الشالث: هذا الوجه يختص بما إذا كان مفاد الدليل هو الحليه؛ لأنْ بعض أدلّه البراءه مفادها الرفع كما فى حديث الرفع» 
وبعضها مفاده كل شىء لكك حلال وأمثاله» بناءَ على إمكان الاستدلال وصبححه الاستدلال بها على الإباحه والبراءه. حاصل هذا 
الوجه الذى يمنع من إجراء هذه الأدلّه فى محل الكلام: هو أنَّ مفاد أدلّه الحليه هو جعل الحلّيه الظاهريه والمأخوذ فيها احتمال 
المطابقه للواقع» وأمَا إذا فرضنا أن الإباحه الظاهريه التى نريد إثباتها فى محل الكلام لم تكن مطابقه للواقع؛ بل نجزم بأنّها ليست 
مطابقه للواقع؛ حينئذٍ لا يمكن جعل هذه الإباحه الظاهريه؛ لا يمكن إثبات الإباحه الظاهريه من أدلّه الحل؛ لأنّ جعل الإباحه 
الظاهريه مشروط باحتمال مطابقه الإباحه للواقع, وأمَا إذا جزمنا بعدم المطابقه وأنه لا إباحه فى الواقع؛ حينئذٍ لا يمكن جعل 


الإباحه الظاهريه؛ وفى محل الكلام ووران الأمر بين المحذورين ع - نحن نجزم بعدم الإباحه فى 
الواقع؛ لأنّ الأمر يدور بين الوجوب والتحريمء قطعاً هذا ليس مباحاً لأنّ أمره --------- بحسب الفرض 5 *شظه2 


يدور بين الوجوب وبين التحريم؛ فإذا كانت الإباحه الواقعيه غير محتمله أصلاء فكيف يمكن جعل الإباحه الظاهريه فكأنٌ من 
شرائط إثبات الإباحه كحكم ظاهرى أن يكون المكلف يحتمل مطابقتها للواقع كما هو الحال فى الشبهات التحريميه؛ وكما هو 
الحال فى الشبهات الوجوبيه؛ احتمال الإباحه واقعاً موجود. وبُعقل جعل الإباحه الظاهريه؛ أمَا حيث لا يُحتمل الإباحه الظاهريه. 
فلا يُعقل ولا يمكن جعل الإباحه الظاهريه. هذا نظير ما يقال فى باب الإماراتء فأنّ الحبجيه أيضاً حكم ظاهرى, هناكك يُقال 
أيضاً بأنّ جعل الحبجيه للإماره إِنْما يُعقل حيث بُحتمل مطابقه الإماره للواقع» ولا معنى لجعل الحيجيه للإماره حيث لا بُحتمل 
ذلكك كما إذا علمنا بعدم مطابقه الإماره للواقع, أو علمنا بمطابقتها للواقع» على كلا التقديرين لا معنى لجعل الحيجيه للإماره. إذا 
علمنا بعدم مطابقتها للواقع» فجعل الحتجيه لها لا محل له للعلم بكذبهاء كما أنه عند العلم بمطابقه الإماره للواقع أيضاً لا تحتاج 
إلى جعل الحيجيه؛ فإنّما يمكن جعل الحتعيه عند احتمال مطابقه الإماره للواقع. نظير هذا كأنّه يقال فى محل الكلام؛ لأنّ جعل 
الإباحه الظاهريه فى محل الكلا-م مشروط باحتمال مطابقه ما هو المجعول للواقع» وفى محل الكلام لا يُحتمل المطابقه للقطع 
بعدم الإباحه» فلا معنى لجعل الإباحه الظاهريه. 


ص: م 
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كان الكلام فى الوجه الثالث الذى ذكر لمنع جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام» وكان حاصله» هو : أن أدلّه البراءه الشرعيه 
تختص بما إذا كان هناك احتمال المطابقه للواقع؛ بِأنْ يكون الحكم الظاهرى المجعول الذى هو الإباحه. فيه احتمال المطابقه 
للواقع» وهذا معناه أن أدلّه البراءه لا تجرىء إلا فيما إذا كان بُحتمل الإباحه الواقعيه» وفى محل الكلام لا تُحتمل الإباحه والحلّيه؛ 
بل نجزم بعدم الحليه؛ لأسن المفروض دوران الأسمر بين الوجوب والتحريم» فكيف تجرى أدلّه البراءه مع عدم احتمال مطابقه 
الحكم الظاهرى المجعول فيها للواقع ؟! وكأنّه يعتبر فى جريان البراءه احتمال المطابقه للواقع. 


ويمكن أنْ يجاب عن هذا الوجه: بأنّ هذا إِنْما يتم فى مثل الأحكام الظاهريه الطريقيه من قبيل الحتجيه بالنسبه إلى الإمارات» 
هناك يقال بأنّه لا معنى لجعل الحتجيه للإماره. لأ مع احتمال مطابقتها للواقع, وأمّرا مع العلم بعدم المطابقه أو مع العلم 
بالمطابقه فلا معنى لجعل الحبجيه لتلكك الإماره» وأمًا فى مثل محل الكلام؛ الإباحه التى هى من الأحكام الظاهريه التى لا تجعل 
كطريق لإحراز الواقع» ولا يُراد بها إحراز الإباحه الواقعيه حتّى يقال بأنّها تختص بما إذا كان هناكك احتمال واقعى للإباحه 
الواقعيه ولادتشيمل ها إذا لم تُحتمل الأناضةة الأنائخه و البرادة والسلية أحكام ظاهريه مجعوله لا على نحو الطريقيه» وإِنّما الغرض 
منها أنّها تكشف عن اهتمام الشارع بالأحكام الترخيصيه أكثر من اهتمامه بالأحكام الإلزاميه عندما يقع التزاحم بينهما فى مقام 
الحفظء هى تُعبر عن ذلكك لا أكثر. ومن هنا لا معنى لأنْ نقول بأنّ جعل الاباحه الظاهريه مشروط باحتمال مطابقتها للواقع؛ بل 
موضوع هذه الأصول هو الشكك فى الحكم الواقعى؛ فمتى شك المكلّف فى الحكم الواقعى تحقق موضوعهاء وأمكن جعلها -- 
سب أى الإباحه ---- وإن لم نحتمل مطابقتها للواقع» حتّى إذا قلنا بأننا لا نحتمل الإباحه الواقعيه» لكن يكفى 
فى إمكان جعل الإباحه والبراءه والحلّيه الشكك فى الحكم الواقعى؛ إذا شكك المكلّف فى الوجوب تُجعل له البراءه أو الإباحه 
من دون فرق بين أنْ تكون الإباحه محتمله فى الواقع كما إذا دار الأسمر بين الوجوب وبين الإباحه؛ وبين أنْ لا تكون الإباحه 
محتمله أصللًا كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم كما فى محل الكلام؛ الإباحه يكفى فيها الشكك فى الحكم الواقعى» حتّى 
إذا لم نحتمل الإباحه فى الواقع» ليست الإباحه متقوّمه باحتمال أنْ يكون هذا الحكم الظاهرى الذى هو عباره عن الإباحه» أو 
الحلّيه محتمل المطابقه للواقع» هذا لم وعد فى أذ له الأباضيك وتنا الناخرة فى آدله الأناسه هو السك فى الحكم الواقعى؛ وهذا 
الشكك فى الحكم الواقعى موجود فى محل الكلادم؛ قلنا أن تطبيق الإباحه. أو البراءه» أو الحليه يكون على كل طرفٍ فى محل 
الكلا.م بخصوصه بمعنى أننا نلتفت إلى احتمال الوجوبء فنجرى فيه البراءه بخصوصه. واحتمال التحريم نجرى فيه البراءه؛ لأنَّ 
مفاد البراءه هو نفى وجوب الاحتياط» ونحن نحتمل وجوب الاحتياط فى هذا الطرف بخصوصه؛ لأننا قلنا أنّ جعل وجوب 
الاحتياط من قبل الشارع فى هذا الطرف بخصوصه أمر ممكن» وليس محلا أنْ يأمر الشارع بالاحتياط بلحاظ الوجوبء يعنى 
يأمر بالفعل احتياطاًء أو يأمر بالتركك احتياطاًء يعنى يأمر بالاحتياط بلحاظ التحريم. 


ص: وخر 


إذن: البراءه التى نجريها هى لنفى وجوب الاحتياط فى هذا الطرف بخصوصه. هل أوجب على الشارع الفعل فى مثل هذه الحاله 
من باب الاحتياط ؟ هذا محتمل» محتمل أن الشارع جعل وجوب الاحتياط بلحاظ الوجوبء فتجرى البراءه لنفى هذا الاحتمال. 
احتمال أيضاً أن الشارع جعل علي وجوب الاحتياط بلحاظ التحريمء هذا أيضاً أمر ممكن وليس فيه استحاله؛ أيضاً البراءه تجرى 
لنفى احتمال وجوب الاحتياط بلحاظ التحريمء هذا هو المقوّم لجريان أدلّه البراءه» أن يكون هناك شكك فى الحكم الواقعى» 
وهذا موجود فى محل كلامنا. أمّا أن نشترط فى جريان البراءه أن يكون الحكم الظاهرى الذى تحكم به تلكك الأدله يحتمل 
المطابقه للواقع بحيث تختص أدلّه البراءه بخصوص الشبهات التحريميه البدويه؛ أو الشبهات البدويه الوجوبيه» هذا لا دليل عليه. 


على كل حال ما يقال من أنّ الأحكام الظاهريه متقوّمه بالشكك أمر صحيح لكن معنى الشكك هو عدم العلم بالحكم الواقعى: 
لابدّ من افتراض شكك فى الحكم الواقعى؛ لكن ليس معنى تقوم الأحكام الظاهريه بالشكك هو أنْ يكون هناكك احتمال مطابقه 
الحكم الظاهرى المجعول للواقع» وَإِنْما الشكك يعنى لابدّ أنْ يكون هناكك شىء مشكوك تشكك فيه حتّى يُجعل هذا الحكم 
الظاهرى. بمعنى عدم العلم بالحكم الواقعى» ليس معنى ذلكك أنْ يكون الحكم الظاهرى المجعول محتمل المطابقه للحكم 
الواقعى الذى يُشَّك فيه هذا لم يدل عليه دليل. 


الوجه الرابع: ما يُفهم من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى نهايه الأفكار» () وحاصل ما نفهم من كلامه أنّه يقول: لا 
مجال لجريان أدلّه البراءه وأصاله الحليه فى المقام لإثبات الترخيص فى الفعل والترك. ويُعللٌ ذلكك باعتبار أن الترخيص 
المستفاد من هذه الأدلّه يتب أوله البرايةة أدله الأباتحه: ادله لحل سسنييبب]ثياهن اوحض يبلك الجيل 
وعدم البيان؛ لأنّ الذى يُفهم من هذه الأدله هو أن الجهل عذرء وأنّ هذه المعذوريه الثابته فى حاله الجهل ترتفع بالعلم» هذا 
مفاد هذه الأدلّه معذوريه الجاهل لجهله. وعدم معذوريه العالم» فالمعذوريه تثبت فى حال الجهل وترتفع فى حال ارتفاع الجهل 
وتبدّل الجهل بالعلم. هذا مفاد هذه الأدله المعذوريه وعدم المعذوريه. والمنيجزيه وعدم المنيجزيه أمران مرتبطان بالعلم والجهل 
الجهل بالحكم الواقعى يعتبر عذراء وترتفع هذه المعذوريه إذا تبدّل الجهل بالعلم؛ فالذى يُستفاد منها هو الترخيص»؛ لكن 
بملاك الجهل وعدم العلم وعدم البيان. يقول: من الواضح أن هذا الترخيص بملاكك عدم البيان إِنْما يثبت فى حاله سقوط العلم 
الإجمالى عن المنتجزيه وعن التأثير؛ لأننّه فى حاله وجود العلم الإجمالى وبقاءه على المنيجزيه وعدم سقوطه عن التأثير سوف 
يكون مانعاً من جريان البراءه؛ وإنّما نستطيع إجراء البراءه بعد فرض سقوط هذا العلم الإجمالى عن التأثير والمنتجزيه. وإلا لو كان 
العلم الإجمالى باقياً على حاله فى التأثير والمنيتجزيه لكان مانعاً من جريان البراءه. 


ص: ذا 
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إذن: جريان البراءه بملاءك الجهل وعدم البيان موقوف على سقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه؛ لأنّه يمنع من جريان البراءه. 
الآن نأتى إلى سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى محل الكلام» لا إشكال فى سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى محل 
الكلام؛ لكن لماذا يسقط العلم الإجمالى عن المنتجزيه والتأثير ؟ 


بعبارهٍ أخرى: إِنّ العلم بالإ-لزام المردّد بين الوجوب والتحريم لا يكون منتجزاً لكل من الطرفين لعدم قدره المكلف على امتثال 
الوجوب وامتثال التحريم» لمكان الاضطرار يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيه. [السعال كن الايد واستحاله الترجيح بلا 
مرججح يسقط هذا العلم الإجمالى عن المنتجزيه» فإذا سقط العلم الإجمالى عن المنتجزيه لمكان الاضطرار واستحاله تكليف العاجز 
يكون هناك حكم عقلى بالترخيص. والتخيير بين الفعل والتركء باعتبار استحاله تكليف العاجز واستحاله الترجيح بلا مرج ح؛ 
فحينئلٍ يستقل العقل بالتخيبر بين الفعل وبين التركك. 


إذن: فى مرحله سابقه على إجراء البراءه» قبل أن نأتى إلى أدلّه البراءه ونريد إجراء البراءه فى محل الكلام؛ فى مرحله سابقه على 
ذلك كان هناك تخيير عقلى بين الفعل والتركك لمكان الاضطرار الموجب لسقوط العلم الإجمالى عن التأثير والمنجزيه» وفى 
هذه الحاله يقول: لمجال حينئذ للتمت كك بأدلّه البراءه لإثبات البراءه والإباحه والحليه والتخبير بين الفعل والتركك؛ لا مجال 
لذلك بعد حكم العقل بالترخيصء ويقول:(فلا يبقى مجال لجريان البراءه نظراً إلى حصول الترخيص حينئذٍ فى المرتبه السابقه 
على جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والتركك). يعنى أن النويه لا تصل إلى البراءه أصلا» إلا إذا سقط العلم الإجمالى؛ 
لأننّه فى حال وجوده يمنع من جريان البراءء» وسقوط العلم الإجمالى إِنّما يكون باعتبار مكان الاضطرار وحكم العقل باستحاله 
التكليفء فإذا استحال تكليف هذاء فهذا معناه أن هناكك تخييراً عقلياً بين الفعل وبين الترككء ومع وجود الترخيص العقلى وحكم 
العقل بالتخبير بين الفعل والترك الذى حصل بعد فرض سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه باعتبار الاستحاله المذكوره؛ حينئنٍ 
لا مجال للرجوع إلى أدلّه البراءه وإثبات الترخيص فى محل الكلام بعد حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك. 


ص: رم 


أقول: هذا الكلا-م كأنّه سسسب والله العالم ل - يرجع إلى الوجه الأوّلء يعنى كأنّه استدلال باللغويه كأنّه يريد 
أنْ يقول لا معنى لجعل البراءه الشرعيه كحكم ظاهرى من قبل الشارع فى موردٍ يحكم العقل فيه بالتخبير بين الفعل وبين التركث. 
هذا شىء لا-فائده منه» فلا مجال لجريان البراءه نظراً إلى حصول الترخيص فى المرتبه السابقه بحكم العقل بالتخيير بين الفعل 
وبين الترك. لا يبعٌد أَنْ يكون مقصوده هو إشاره إلى لغويه جعل هذا الحكم الظاهرى الشرعى المستفاد من أدلّه البراءه والإباحه 
فى محل الكلاهم» باعتبار ثبوت الترخيص فى مرتبهِ سابقهِ ؛ يعنى فى مرتبه ما قبل البراءه سقط العلم الإجمالى؛ لأسن البراءه لا 
تجرى إلآ بعد سقوط العلم الإجمالى عن التأثيره وفى تلك المرتبه ثبت الترخيص العقلى والتخببر العقلى بين الفعل والتركك. 
إذن: فى مرتبهِ سابقهٍ على إجراء البراءه ثبت التخيير العقلى بين الفعل والتركك؛ وحينئذٍ لا مجال لجريان البراءه. الظاهر أن هذا هو 
مقصوده؛ يعنى نستطيع أن نقول: أنّ هذا الوجه تقريباً يرجع إلى الوجه الأوّل المتقدّم الذى كان عباره عن دعوى أن جعل البراءه 
والإباحه فى محل الكلاءم لغوء باعتبار أنْ العقل يحكم بالتخيير بين الفعل والتركء وقلنا أن هذا الإشكال لا يختص بمحل 
الكلا-م؛ بل يجرى فى جميع موارد جريان البراءه بناءٌ على الإيمان بقاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنه فى كل تلكك الموار يحكم 
العقل بالترخيصء فيقع الكلا-م فى أن جعل الإباحه حينئذٍ من قبل الشارع يكون لغواً وبلا فائده» وفى خصوص المقام الفائده 
ملموسه» يعنى ليس هناكك لغويه» جعل البراءه والتمسشكك بها فى محل الكلام له فائده ملموسه؛ ليست موجوده وثابته فى مرحله 
سابقه؛ الترخيص العقلى الثابت فى المرحله السابقه. حكم العقل بالتخيير بين الفعل وبين التركك الثابت فى مرحلهٍ سابقهٍ على 
إجراء البراءه» هذا كله صحيح, لكنّه كان ناظراً إلى الجامع المعلوم الذى هو عباره عن الإلزام؛ يعنى الترخيص ثابت من ناحيه 
العلم الإجمالى بهذا الإلزام؛ لأنّ هذا الترخيص إِنّما ثبت بعد سقوط العلم الإجمالى عن التأثير وعن المنتجزيه باعتبار عدم القدره 
وباعتبار الاضطرارء فكأنّه يريد أن يقول أنّ هذا العلم الإجمالى لا يكون منجزاً للطرفين؛ لاستحاله ارتكابهما واستحاله ترجيح 
أحدهما على الآخر فلا يكون منتجزاً للطرفين» بينما ما نريد إثباته بالبراءه فى المرحله المتأخره ليس هو هذا الترخيص؛ ليس هو 
التخيير بين الفعل والتركك من ناحيه العلم الإجمالى؛ بمعنى أن العلم الإجمالى ليس مؤثراً فى التنجيزء وإنّما ما نريد إثباته فى 
المقام هو إجراء البراءه بخصوص هذا الطرف وبخصوص هذا الطرفء وإجراء البراءه بخصوص الوجوب أمر ممكن لنفى 
احتمال وجوب الاختياظ فى هذا الطرفء احتمال وجوت الاختياظ فى طرف الوجوب هو اتحتمال واردء كما أن احتمال وجوب 
الاحتياط شرعاً بلحاظ التحريم أيضاً احتمال وارد كل منهما محتملء أنا احتمل أن الشارع يوجب علي الفعل احتياطاً؛ لأنّه يهتم 
بالوجوب أكثر من التحريم» احتمال وجوب الاحتياط فى هذا الطرف بخصوصه هو الذى نريد أنْ نجرى البراءه لنفيهه وهذا لم 
يكن موجوداً قبل إجراء البراءه؛ وإِنّما نريد أن ننفيه بإجراء البراءه؛ بإجراء البراءه نريد أن ننفى احتمال وجوب الاحتياط بلحاظ 
الوجوبء كما نريد أن ننفى جعل وجوب الاحتياط بلحاظ التحريم؛ لمن كلاً منهما محتمل» وكل منهما بُجهل به فيتحقق 
موضوع البراءه الذى هو الجهل وعدم العلم وعدم البيان» والفائده من جعل البراءه هو نفى احتمال وجوب الاحتياط شرعاً من 
ناحيه الوجوبء هذا التحريم أيضاً مجهول عندىء فيتحقق موضوع البراءه» فالبراءه التى أجريها براءه بملاك الجهل؛ بملاكك 
عدم العلم وعدم البيان» لا براءه بملاكك الاضطرار وبملاكك عدم القدره؛ هذا الشىء الذى كان ثابتاً قبل إجراء البراءه ليس بهذا 
الملا-كك, وإِنّما هى براءه بملا-كك الجهلء باعتبار أن التحريم مجهول بالوجدان, وحتمل أنْ الشارع وضع وجوب الاحتياط 
بلحاظه؛ الغرض من البراءه هو نفى هذا الاحتمال. 


ص: ا 


إذن: هذا لا يمكن أنْ نقول عنه أنه لغو وبلا-فائده ولا يمكن جريان البراءه فى مورد يحكم فيه العقل بالتخيير بين الفعل وبين 
التركك؛ كلاء الفائده مترتبه وواضحه فى محل الكلام. 


الوجه الخامس: أن عدم المنتجزيه فى المقام ليست من جهه الجهل وعدم العلم» لوضوح وجود العلم بالإلزام» وعدم وجود قصور 
من ناحيه العلم؛ لأنّ المكلّف يعلم بالإلزام» وإنّما من جهه عدم القدره على الامتثال؛ لأنّ المكلف لا يقدر على امتثال هذا الإلزام 
المعلوم إجمالك لأننّه دائر بين المحذورين حيتت الوتجوتت والتحريع سعبو د وجرن كو امسن ارلا 
يتنجز عليه هذا الإلزام المعلوم» ومن هنا تكون المعذوريه هى الثابته فى محل الكلام؛ يقول: من الواضح أن المعدّريه أو عدم 
المنتجزيه بملاكك عدم القدره على الامتثال لا ربط لها بأدلّه البراءه» ولا تستفاد من أدلّه البراءه؛ لأن مفاد أدله البراءه هو المعذريه 
بملاك الجهل وعدم العلم لا المعذريه بملاك عدم القدره على الامتثال» وقلنا أن مفاد أدلّه البراءه هو معذوريه الجهل» وهذه 
المعذوريه ترتفع بارتفاع الجهل وتبدّله بالبيان والعلم» المعذريه فى محل الكلام ليست من هذا القبيل؛ لأنْه لا قصور فى العلم 
والبيان» البيان تم على الإلزام» والماهدالا يكرن منضراً وتثبت المعذوريه باعتبار عدم القدره على الامتثال» هذه المعذوريه الثابته 
فى محل الكلادم غير المعذوريه التى تستفاد من أدلّه البراءه» وبناءَ على هذا لا يمكن إجراء أدلّه البراءه والتمشكك بها لإثبات 
مفادها فى محل الكلام؛ لأنَّ مفاد أدلّه البراءه هو المعذوريه من جهه الجهل وعدم البيان» وهذا غير متحقق فى محل الكلام لما 
قلناه من عدم قصور فى البيان وفى العلم, وإِنّما الشىء الموجود هو عدم القدره على الامتثال» فكيف يمكن التمشكك بأدلّه البراءه 
لإثبات مفادها فى محل الكلا-م, والحال أن مفادها فى محل الكلام لا يمكن إثباته» وَإِنّما الثابت هو معذوريه أخرى وعدم 


منجزيه أخرى» وهى عدم منجزيه ثابته بملاكك الاضطرار وعدم القدره. 


ص: ير 


وجواب هذا الوجه لعلّه اتضح مثا ذكرناه قبل قليل من أنّ هذا الكلا-م كله ينظر إلى الجامع الدائر أمره بين الوجوب وبين 
التحريمء ينظر إلى الإلزام؛ ومن هنا يقول بأنّ هذا الجامع تتم عليه البيان؛ لأنّ المفروض أن المكلف عالم به» فلا قصور فى العلم 
والبيان» وعدم المنيجزيه إِنّما يكون ثابتاً باعتبار عدم القدره على امتثاله» هو غير قادر على امتثاله؛ لأنّ أمره دائر بين المحذورين. 
هذا كلام صحيح. فلا قصور فى العلم إذا لاحظنا الجامع الذى هو الإلزام؛ وقد تم عليه البيان» فالمعذوريه من ناحيته فيه ليست 
معذوريه بملاك الجهل؛ أو بملاكك عدم البيان؛ لأنّه لا قصور فى البيان» لكن قلنا أننَا لا نريد أنْ نجرى البراءه فى ذلككء لا نريد 
أن نتم كك بالبراءه لإثبات المعذوريه بلحاظ الجامع حتّى يقال أن المعذوريه الثابته بلحاظ الجامع ليست ثابته بملاكك الجهل 
وعدم العلم الذى هو مفاد أدلّه البراءه» وإِنّما هى ثابته بملاكك عدم القدره والاضطرارء لا يُراد ذلككء وإِنّما يُراد التمشكك بأدله 
البراءه لإثبات المعذوريه بلحاظ هذا الطرف بخصوصه. وبلحاظ ذاك الطرف بخصوصه. المقصود هو هذاء ومن الواضح بأننا لا 
يمكن أن نقول بأنّ المعذوريه هنا ثابته بملاءكك عدم القدره على الامتثال؛ لأنّ المكلف قادر على امتثال الوجوب إذا لاحظه 
وحده. وقادر على امتثال التحريم إذا لا-حظه وحده؛ ليس هناك عدم قدره على الامتثال» عندما نلاحظ الجامع المردّد بين 
المحذورين ليس هناك قدره على الامتثال» لكننا لا نريد أن نجرى البراءه بلحاظ الجامع, وإِنّما نريد أن نجريها بلحاظ الوجوب» 
احتمال الوجوب هذا أمر يمكن كما قلنا أنْ يضع الشارع وجوب الاحتياط بلحاظه؛ وقلنا أنه لا محذور فيه» ونريد أن نجرى 
البراءه لنفى هذا الاحتمالء أن الشارع لم يضع الوجوب ظاهراً علئء ولم يلزمنى بالفعل احتياطاًء نريد أن ننفى هذا الاحتمال 
فنتمسشك بالبراءه» هذه معذوريه ثابته بملاك الجهل وعدم العلم؛ لأننى لا أعلم بالوجوبء وليست معذوريه ثابته بملاكك عدم 
المقدوريه؛ وإنّما المعذوريه ثابته بملاك الجهل وعدم العلم وهيخ :مياق أدله الراءه هالتتسكك اد له الراءه لافنات البعدوونة 
بلحاظ هذا الطرف وبلحاظ هذا الطرف لا يمكن أن يقال بأنّها معذوريه خارجه عن مفاد أدلّه البراءه؛ بل هى عين مفاد أدلّه 
الوادف 


ص: نكن 
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الوجه السادس: ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) )١(‏ من منع شمول أدلّه البراءه لمحل الكلام» لكن بنكته إثباتيه لا بنكته ثبوتيه 
كما فى الوجوه السابقه» الوجوه السابقه كانت تمنع من جريان البراءه فى محل الكلام لنكات ثبوتيه» هذا الوجه يختلف عمًا 
تقدم حيث أنه يمنع من الشمول لنكته إثباتيه فى نفس الدليل؛ الدليل فيه قصور عن الشمول لمحل الكلام» وإلا ليس هناك 
محذور ثبوتى من جريان البراءه فى محل الكلا-م؛ وحاصل ما ذكره هو: أن الذى يُفهم من أدلّه البراءه هو أَنّها علاج مولوى 
شرعى لحالاءت التراحم بين الأغراض الترخيصيه والأ-غراض الإ-لزاميه فى مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصى على الغرض 
الإسلزامى. والبراءه تعنى تقديم الأ-غراض الترخيصيه على الأغراض اللزوميه ولا يُفهم من أدلّه البراءه أنّها تريد علاج حالات 
التراحم بين غرضين إلزاميين» ليست فى مقام علا-ج التعارض بين الأغراض الأّزوميه فيما بينها كما فى محل الكلام» فى محل 
الكلا.م هناكك تزاحم بين غرضين لزوميين؛ لأسن الدوران بين الوجوب وبين التحريم» غرضان لزوميان متزاحمان» إذا فرضنا أنّ 
الشارع قدّم الغرض اللّزومى الوجوبى؛ حينئنٍ يجعل الحكم الظاهرى مطابقاً لتقديم الوجوبء فيجعل الاحتياط بالفعل» وهكذا 
الحال إذا فرضنا أن الشارع قدّم الغرض اللّزومى التحريمى, بأن كانت الحرمه عنده أهمء فأنّه سوف يجعل الحكم الظاهرى موافقاً 
ومطابقاً لذلككء كأنْ يجعل الاحتياط بالتركك مثاك وإذا فرضنا تساوى احتمال التحريم واحتمال 
الوجوب بحيث لا يوجد اهتمام بأحدهما فى مقابل الآخر. غرضان متساويان لا ترجيح لأحدهما عند الشارع على الآخرء ففى 
هذه الحاله المولى لا يز بالفعل» ولا يُلزِم بالتركك؛ بل يحص للعبد بالفعل والتركك ويطلق عنانه فى هذه القضيه؛ لأنّه لا مرجح 
لأحدهما على الآخر. هذا الترخيصء والتخيير بين الفعل والتركك على تقدير أنْ يكون هو المتحقق فهو ترخيص بملاكك تساوى 
الغرضين فى الأهميه؛ والشارع بُرخصء لكن هذا الترخيص غير الترخيص الذى يُستفاد من أدلّه البراءه» فالترخيص الذى يُستفاد 
من أدلّه البراءه بحسب ما هو المنساق منها هو الترخيص الناشئ من تقديم الأغراض الترخيصيه على الأغراض اللّزوميه عندما يقع 
التزاحم فيما بينهاء بينما الترخيص فى محل الكلام ليس من هذا القبيل؛ لأنّه لا توجد بحسب الفرض أغراض ترخيصيه داخله فى 
التزاحم, وإِنّما الترخيص الذى قد ينتهى إليه الشارع هو ترخيص بملاكك تساوى الغرضين اللزوميين بلحاظ الأهميّه؛ لأنّه ليس 
أحدهما أهم من الآخرء جعل الترخيص الظاهرى والحكم بإطلاق العنان هذا الترخيص فى محل كلامنا شىء و الترخيص الذى 
يُستفاد من أدله البراءه شىء آخرء أدلّه البراءه تشمل موارد التزاحم بين أغراض ترخيصيه وأغراض لزوميه؛ فعندما تجرى البراءه؛ 
حينئدٍ نستكشف من ذلكك أن الأخراض الترخيصيه أهم من الأغراض اللزوميه» فيكون ترخيصاً شرعياً ظاهرياً قائم على أساس 
ترجيح الأ-غراض الترخيصيه على الأ-غراض اللّزوميه؛ قائم على أساس مصلحه التسهيل كما يسموهاء مصلحه التسهيل تكون 
مرعيية ليدا الجاات على ذلك الجانث عفاد آدله الراءة خذه التوعيقى يناذكة السينا» كن هذا اليا يكرن عندما يكزن 
هناكك تزاحم بين هذا الغرض وبين الغرض الآخرء بين مصلحه التسهيل وبين مصلحه الإلزام كما فى الشبهات الوجوبيه والشبهات 
التحريميه فى غير محل الكلام؛ تزاحم بين مصلحه التسهيل التى تقتضى إطلاق العنان وعدم إيقاع المكلف فى الكلفه والضيق 
وبين غرض الحكم اللزومى الذى يقتضى إيقاع المكلف فى الكلفه والضيق» مصاحه التسهيل أهم. فالشارع يجعل البراءه» هذا 
هو مفاد أدلّه البراءه» بينما فى محل الكلام لا يوجد ترخيص مجعول بملاك مصلحه التسهيل؛ إذ لا يوجد تسهيل فى المقام» 





وإِنّما الموجود تزاحم بين غرضين لزوميين» فإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر بنظر الشارع» فالشارع يمكن أنْ يجعل المكلف 
مطلق العنان تجاه الفعل وتجاه التركك؛ هذا ترخيصء لكن هذا الترخيص ليس ثابتاً بملاكك مصلحه التسهيلء وإِنّما هو ترخيص 
لان اه ردي ارو ان امون سما كارا 11لا كلت وك إن ان كن انه لوقه ر عر ع ايد اام 
والحال أن ظاهر أدلّه البراءه هو أنّها مختضه بما إذا وقع التزاحم بين مصلحه التسهيل وبين مصلحه الحكم الإلزامى المشكوك ؟! 
هذا إشكال إثباتى ناظر إلى أنّ أدلّه البراءه فيها قصور يمنعها من الشمول لمحل الكلام. 


ص: إركثين 


.188 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى, ج هه ص‎ -١ 


لوحظ على هذا الوجهد: بأنّه مبنى على ادّعاء أن التزاحم الموجب للبراءه والذى يفهم من أدلّه البراءه أَنّها وارده لعلاجه؛ مبنى على 
افتراض أنّ هذا التزاحم هو تزاحم بين الملاكات الإلزاميه وبين الملاكات الترخيصيه؛ يعنى بين الملاكك الإلزامى الموجود فى 
الحكم الإ-لزامى وبين الملا-كك الترخيصى الموجود فى الحكم الترخيصىء أخبار البراءه تريد علاج هذا التزاحم الحاصل بين 
ملا-كك إلزامى قائم فى حكم إلزامى وبين ملا ترخيصى قائم فى حكم ترخيصىء ومختص بالحكم الترخيصىء كما أن 
الملاءك الإ-لزامى مختص بالحكم الإلزامى؛ حينئذٍ يصح ما ذكر؛ لأنّهِ يقال أن أدلّه البراءه لا تشمل المقام لعدم وجود هكذا 
تزاحم بين ملا قائم فى حكم إلزامى وبين ملاكك قائم فى حكم ترخيصىء إذ ليس لدينا دوران أمر بين حكم إلزامى وبين 
ترخيصء وإِنّما لدينا دوران أمر بين حكمين إلزاميين» ومن هنا لا تكون أدلّه البراءه شامله لمحل الكلام؛ لأنّها وارده لعلاج حاله 
التزاحم المذكوره؛ أى التزاحم بين غرض لزومى قائم فى الحكم اللزومى وغرض ترخيصى قائم فى الحكم الترخيصىء إذن: لا 
تشمل محل الكلام؛ لأنّ الموجود فى المقام كما قلنا هو تزاحم بين غرضين لزوميين» والبراءه والترخيص على تقديرها فى محل 
الكلا-م تكون ثابته بملاءك تساوى بين غرضين فى درجه الأهمّميه» الترخيص قائم على هذا الأساس وليس على اساس ترجيح 
الغرض الترخيصى الموجود فى الحكم الترخيصى على الغرض الإ-لزامى الموجود فى الحكم الإلزامى» ومن هنا يُمنع من جريان 
البراءه» أو شمول أدلّه البراءه لمحل الكلام. 


وأمّا إذا أنكرنا هذا وقلنا بأنّ الملاكات الترخيصيه المتمثّله بمصلحه التسهيل موجوده فى جميع الأمور وليست مختصّه بما إذا 
كان هناك حكم ترخيصى؛ بل هى موجوده فى جميع الموارد» وحتّى فى موارد القطع بالآزوم يكون الغرض الترخيصى موجوداً 
ومصلحه التسهيل موجوده. لماذا نجعل مصلحه التسهيل مختضّه بما إذا شكك فى اللزوم فى مقابل الشكك فى الترخيص والإباحه 
؟! بل حتّى إذا قطعنا بالّزوم ولم نحتمل الترخيصء مع ذلك مصاحه التسهيل موجوده؛ تبقى مصلحه التسهيل فى حدٌّ نفسها 
وبقطع النظر عن تقديمها على ملااك الحكم اللّزومى الذى نقطع به. أو عدم تقديمهاء لكن هناك مصلحه تسهيل تقتضى إطلاق 
العنان للمكلّف وعدم التضييق عليه غايه الأمر أن ملاك الحكم اللّزومى الذى نقطع به بحسب الفرض يكون أقوى من مصلحه 
التسهيل؛ فيُقدّم ملاءك الحكم اللزومى على مصلحه التسهيل؛ ولذا فأنّ الشارع لا يجعل الترخيص.ء وإِنّما يجعل الأزوم كحكم 
واقعى, لكن هذا ليس معناه أنّ مصلحه التسهيل ليست موجوده؛ بل هى موجوده وقائمه حتّى مع القطع بالآزوم؛ فضالًا عن الشكك 
فيه» وإِنّما كما قلنا هى مصلحه مغلوبه لمصلحه الحكم اللّزومىء باعتبار أنه ملاك مقطوع به. للقطع بالحكم اللزومى بحسب 
الفرض.ء فباعتبار أن ملاكه ملاك مقطوع به؛ حينئذٍ تكون أرجح من مصلحه التسهيل. 


ص: زكرا 


وأمًا فى ما إذا شككنا فى الإلزام؛ حينئذٍ ملاكك الحكم اللزومى كونه ملاكاً احتمالياً؛ لأثنَا شككنا فى الحكم اللزومى» فنشكك فى 
ثبوت ملاكه فى المقامء باعتبار أنّه ملاكاً احتمالياً مُرْاحَم بملاكك ترخيصى قطعى ثابت؛ حينئذٍ تضعف محرّكيته. وإذا ضعفت 
محرّكيته؛ حينئذٍ يجعل الشارع البراءه على طبق مصلحه التسهيل الموجوده فى هذه الحاله» وكون ملاكك مصلحه التسهيل موجود 
قطعاًء فباعتبار ما تقدّم من أن مصلحه التسهيل موجوده فى كل الحالات, لكن عندما يكون فى قبالها شىء أهم منها هى تضعف 
عن إثبات ما تقتضيه. ويكون ذلك الملاك الأرجح هو الذى تكون له محرّكيه ويّجعل الحكم على طبقه. لكن عندما يكون فى 
قبالها ملاكك لزومى احتمالى ليس إلا؛ عندئذٍ تكون مصلحه التسهيل هى الأهم؛ وحينئذٍ يجعل الشارع البراءه. بناءَ على هذا الفهم 
لما يُستفاد من أدلّه البراءه؛ أنْ أدله البراءه لا تختص بعلاءج حاله التزاحم بين غرض لزومى قائم فى حكم لزومى وبين غرض 
وي قف اذ سنك صف :و لحاس الحلتي بجالاك ملس نين الأخزامن الروشية والأعرافن التوعيمبي سن فرعي 
عدم وجود حكم ترخيصىء بناءً على هذا الفهم؛ حينئذٍ يمكن أن يقال: أن أدلّه البراءء تشمل محل الكلام؛ لأنّ هذا الكلام 
السابق يمكن تطبيقه على محل الكلاءم؛ فى محل الكلاءم عندنا دوران الأمر بين المحذورين. صحيح نحن نعلم بالإلزام» وأنَّ 
الإملزام معلوم لنا ولا نشكك فيهء لكن قلنا أنّ مصلحه التسهيل ثابته حتّى عند القطع بالإلزام» ودائماً هى تقتضى من الشارع أنْ 
يُسهّل على المكلف وأن يطلق عنانه» غايه الأمر قد يزاحمها شىء أهم منها؛ حينئذٍ لا تقتضى جعل ما يناسبهاء لكن هى موجوده 
فى كل الحالات» فى محل كلامنا عندنا قطع بالإلزام» وهذا لا يضر فى أن هناكك مصلحه تسهيل تقتضى إطلاق العنان» فمصلحه 
التسهيل موجوده وهى مزاحمه للملا-كك اللزومى» وقد تقدّم سابقاً أن من يلتزم بجريان البراءه يُجرى البراءه فى هذا الطرف 
بخصوصه: يقول لا مانع من جريان البراءه» هذا الطرف احتمال الوجوب هذا نجرى فيه البراءه» هذا تزاحم بين الأغراض اللزوميه 
وبين الأ-غراض الترخيصيه؛ هنا يوجد تزاحم بين الغرض الأزومى المحتمل وبين الغرض الترخيصىء الغرض اللزومى المحتمل 
يقتضى التحريكك نحو الفعل والالزام بالفعل والاحتياط بالإلزام بالفعل» لكن فى نفس الوقت مصلحه التسهيل موجوده وقائمه 
وهى تدعو إلى إطلاق عنان المكلف وعدم إيقاعه فى الكلفه والضيق» مصلحه التسهيل تقتضى ذلككء تزاحم بين أغراض لزوميه 
وأغراض ترخيصيه. لماذا لا تشملها أدلّه البراءه ؟ ولماذا نخصٌ جريان أدلّه البراءه بخصوص التزاحم من النوع الأوّل» يعنى 
التزاحم الموجود فى الشبهات التحريميه» والتزاحم الموجود فى الشبهات الوجوبيه فى غير محل الكلام ممما يكون هناك حكم 
لزومى مشكوك وحكم ترخيصى مشكوك,. يُشكك فى أن هذا واجب أو مباح» هذا حرام» أو مباح ؟ هنا تجرى البراءه» فلماذا 
نخصٌ البراءه فى هذا المورد إذا كان الذى ينساق من أدله البراءه هو أنّها لعلاج حالات التزاحم بين الغرض الترخيصى وبين 
الغرض اللزومىء هذا التزاحم كما هو موجود فى الشبهات الوجوبيه فى غير محل الكلا-م هو أيضاً موجود فى محل الكلام؛ لا 
موجب لأنْ نقول أن مصاحه التسهيل عند القطع بالأزوم غير موجوده أصلا. حتّى عند القطع بالّزوم مصلحه التسهيل موجوده. 
فالتزاحم يقع بين مصلحه التسهيل وبين الغرض اللّزومى؛ وحيث أنّا فى محل الكلام كما تقدم نجرى البراءه فى هذا الطرف 
بعينه» وفى ذلكك الطرف بعينه» هنا وقع تزاحم بين الغرض اللزومى وبين مصلحه التسهيل؛ فهل نقدّم مصلحه التسهيل على الغرض 
الأزومى المحتمل ؟ أو نقدّم الغرض اللزومى المحتمل على مصلحه التسهيل ؟ هل يجعل الشارع علي الاحتياط بالفعل ؟ وقلنا أنَّ 
هذا أمر ممكن للشارع؛ وضع الاحتياط بلحاظ الوجوب المحتمل أمر ممكن للشارع يأمرنى بالاحتياط بأَنّهِ عند دوران الأمر بين 
المحذورين يجب عليك الفعل احتياطاًء وهذا معناه أن الغرض اللزومى المحتمل أهم. أو أن الشارع عنده الغرض اللّزومى ليس 
أهم؛ وإِنْما مصلحه التسهيل أهمء وأنْ يسهل على المكلفء يجعل البراءه وعدم وجوب الاحتياط (لا يجب عليكك الاحتياط 
بلحاظ الوجوب». فيجعل البراءه» هذا أيضاً ترجيح وعلاج لحاله التزاحم بين الغرض اللزومى والغرض الترخيصىء ونفس الكلام 
ننقله فى الطرف الآ-خر, بالنسبه إلى التحريم» جعل الاحتياط بلحاظ الحرمه المحتمله أمر ممكن للشارع بأنْ يجعل وجوب 


الاحتياط بالترك, فيشكك المكلف فى أن الشارع هل جعل عليه وجوب الاحتياط بالترككء أو لا ؟ يقع التزاحم بين هذا الغرض 
الأزومى الذى يقتضى جعل الاحتياط بالتركك ظاهرياً وبين مصلحه التسهيل التى تقتضى إطلاق العنان وعدم تقييد المكلف 
باتكك أله الترلةه لكر ائله له 


ص: كن 


الحاصل: أنه لا موجب لتخصيص أدلّه البراءه» بالرغم من أنه سلّمنا أن المنساق منها هو أنّها وارده لعلاج حالات التزاحم بين 
الأغراض الترخيصيه والأغراض اللزوميه؛ بالرغم من هذا لا داعى لتخصيصها بحالات التزاحم الموجوده فى الشبهات التحريميه 
والشبهات الوجوبيه فى غير محل الكلام؛ لا داعى لتخصيصها بذلكك؛ لأنّ التزاحم بين الغرض الترخيصى وبين الغرض اللُزومى 
يمكن تصوّره حتّى فى محل الكلام؛ وحتّى مع القطع بالإلزام؛ لأنّ مصلحه التسهيل موجوده ولا داعى لتخصيص مصلحه التسهيل 
بخصوص ما إذا كان هناكك حكم ترخيصى محتمل» مصلحه التسهيل ثابته فى كل الموارد» هناكك مصلحه تقتضى إطلاق العنان 
للمكلق» غايه الأمر أن هذه المصلحه فى بعض الأحيان تضعف ولد تؤثر فى أنّْ تجعل البراءه على طبقهاء وتجعل الترخيضن 
الظاهرى على طبقها إذا كان فى مقابلها شىء أهم كما إذا قطعنا بالوجوبء إذا قطعنا بالوجوب تضعف مصاحه التسهيل» » لكن 
عند الشكك فى الوجوب وعند الشكك فى التحريم كما فى محل كلامنا ليس هناكك مشكله فى أن نقول» وإنّْ كان المكلف عالما 
بالإلزام؛ لكن عدد الشكك فى الوجوبء وعند الشكك فى التحريم لا مانع من جريان أدله البراءه فى محل الكلام؛ ونحافظ على ما 
ذكر من أنّ المنساق منها هو أنّها لعلاج حالات التراحم بين الأغراض الترخيصيه والأغراض اللزوميه. هذه هى أهم الوجوه التى 
ذكرت لمنع جريان البراءه فى محل الكلام. 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيير بحث الأصول 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


الوجه السابع: هو أيضاً ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) (1), وذكر بأنّه وجه إثباتى يعنى نمنع من شمول أدلّه البراءه لمحل 
الكلذام كته زثاتيه في التكنه الست كمه فى الوحهه السنادنى التى ققدم ذكرهه وحاضا ماش كرة فى هذا الوه هوف أن أدله البراعة 

مم إببابية عير فى س 3 فى 0 : 
إِمَا أن يكون لسانها لسان الحل كما فى أدلّه الحل؛ وإِمًا أنْ يكون لسانها لسان الرفع كما فى حديث الرفع. 


ص: كلا 


.1617 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى؛ ج هف ص‎ -١ 


أصاله الحل لإثبات الحلء والمفروض أننا نقطع بعدمه ؟ فهذا النوع من أدلّه البراءه لا يجرى فى محل الكلام. 


وأمَا حديث الرفع؛ فهو لا يجرى فى محل الكلام؛ باعتبار أنّ الموصول فى قوله(ما لا يعلمون) فيه احتمالان: 


الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد به هو عنوان الوجوب وعنوان الحرمه (ما لا يعلمون) الذى يتوه إليه الرفع هو عنوان الوجوب. 
فإذا كنت لا تعلم بعنوان الوجوبء فهو مرفوع؛ أو كنت لا تعلم بعنوان الحرمه؛ فهو مرفوع أيضاً. بناءَ على هذا يكون الحديث 
شاملاً لمحل الكلام؛ باعتبار أن كلاً من الوجوب والتحريم مثا لا يُعلم, فيكون كل منهما مرفوعاً بحديث الرفع؛ فيُرفعم هذا 
العنوان ظاهراً ويُرفع هذا العنوان ظاهراًء لما تقدّم من أنّه لا مشكله فى رفع الوجوب المحتمل والتحريم المحتمل. 


الاحتمال الثانى: أن يكون المراد بالموصول ليس هو عنوان الوجوب وعنوان التحريمء وإِنّما كان المراد به هو واقع هذا الحكم 
المشكوك وليس عنوانه؛ فحينئذٍ الحكم الثابت فى المقام بلا إشكال هو واحد غير متعددٌ واقع الحكم واحد وليس هو وجوب 
وحرمه» وإِنّما هو إِمّرا وجوب وإمّرا حرمه؛ وحينئلٍ ينبغى أن لا يكون فى المقام إل رفع واحد يتوجه إلى ما يُراد من أسم 
الموصولء والمفروض أن ما يراد باسم الموصول هو واقع الحكم, وواقع الحكم هو شىء واحد غير متعدد. فالرفع أيضاً يكون 
واحداً لا تعددّ فيه ويتوجه هذا الرفع إلى واقع الحكم.ء فإذن: بناءٌ على ذلك لا يوجد عندنا إِلّا رفع واحدء بينما على التفسير 
الأوّل لأسم الموصول يكون عندنا رفعان» رفع للوجوب ورفع للتحريم؛ حينئكٍ يقال: بناءً على ما تقدّم من أن الرفع الظاهرى هو 
فى قبال الوضع الظاهرىء فالحديث بناءً على هذا التفسير الثانى لا يدل إلا على الرفع حيث يمكن الوضعء بناءً على التقابل بينهماء 
واقع الحكم لا يمكن فيه الوضع فى المقام؛ لأنْ واقع الحكم إِنْما يوضع بإيجاب الاحتياط من ناحيته» وهذا غير ممكن» بحسب 
الفرض أن الموافقه القطعيه للتكليف المشكوك غير ممكنه؛ لا يتمكن المكليف من الموافقه القطعيه؛ بل وضع واقع الحكم 
ظاهرياً لغرض إيجاب الموافقه الاحتماليه أيضاً لا معنى له؛ لأسن الموافقه الاحتماليه أمر ضرورى وثابت ولا يحتاج ثبوته إلى 
الوضع الظاهرى للحكم الواقعى المجهول؛ لأننا فى محل الكلاام فرغنا عن أن الموافقه القطعيه غير ممكنه» كما أن المخالفه 
القطعيه غير ممكنه والموافقه الاحتماليه أمر قهرىء كما أنّ المخالفه الاحتماليه أمر قهرى فوضع هذا الحكم الواحد غير المتعدد 
غير ممكنء فيكون رفعه أيضاً غير ممكن بمقتضى المقابله بين الوضع والرفع؛ لأنّ الرفع هو رفع ما يمكن وضعهء وإذا كان المراد 
من أسم الموصول هو واقع الحكم فهذا لا يشمل محل الكلام؛ لأنّ هذا الرفع لواقع الحكم إِنّما يصح ويُستفاد من أدلّه حديث 
الرفع حيث يمكن الوضع» نفس هذا المرفوع إذا أمكن وضعه يمكن رفعه. وفى محل الكلا-م يوجد عندنا واقع الحكم, وواقع 
الحكم هذا لا يمكن وضعه فى محل الكلالم؛ فلا يمكن رفعه. نعم» فى الشبهات الوجوبيه واقع الحكم يمكن وضعه بإيجاب 
الاحتياط» فى الشبهات التحريميه واقع الحكم الذى يشكك فيه المكلف يمكن وضعه بإيجاب الاحتياط» فيمكن رفعه؛ لأنَّ يجاب 
الاحتياط فى تلكك الشبهات أمر ممكن, لقدره المكليف على الموافقه القطعيه. فضلا عن الموافقه الاحتماليه» فوضع وجوب 
الاحتياط يعنى وضع التكليف المشكوك ظاهرياً ممكنء فرفعه أيضاً يكون ممكناء فيشمله حديث الرفع؛ أمَا حيث يكون الوضع 
غير ممكن كما فى محل الكلام؛ لاستحاله الموافقه القطعيه. وكون الموافقه الاحتماليه أمر قهرى؛ فحينئفٍ لا يكون الرفع ممكنا؛ 
وحينئذٍ لا يكون حديث الرفع شاملاً لذلكك بناءً على أنَّ المراد من أسم الموصول هو واقع الحكم, نعم إذا ف.رنا اسم الموصول 
أنه عباره عن عنوان الوجوب والتحريم الذى يدور بينهما واقع الحكمء هنا لا مانع من جريان أدلّه البراءه؛ لأنّه يوجد عندنا حينئذٍ 
رفعان لا رفع واحدء رفع لهذاء وهذا لا مانع من شمول حديث الرفع له؛ لأنّ الوضع فيه ممككن كما قلنا سابقا فى هذا الطرف 
وضع وجوب الاحتياط ممكن. فرفعه أيضاً يكون ممكناًء فى هذا الطرف أيضاً الوضع فيه ممكنء فالرفع فيه أيضاً يكون ممكنا 
فيشمله حديث الرفع» لكن بناءً على تفسير الاسم الموصول بأنّه عباره عن واقع الحكم لا عنوان الوجوب والتحريم, واقع الحكم 
واحد وليس متعددّاً الرفع أيضاً يكون واحداً غير متعدد ويتوججه إلى واقع الحكم؛ لكن حيث أن واقع الحكم لا يمكن وضعه 
ظاهرياً بإيجاب الاحتياط؛ فحينئذٍ رفعه أيضاً لا يكون ممكناًء فلا يكون الحديث شاملا له ويستظهر الاحتمال الثانى فى تفسير 
ا حوس 0 1ن التاق 1 اجيز ستول وك العديك لان لالس 0 لاحر صرحي وإقنا لكر اا حو راق 
الحكم. باعتبار أنه ليس المقصود من العلم فى حديث الرفع فى (ما لا يعلمون) ليس المراد من العلم هو مطلق القطع, حتّى الجهل 
المركبء وإِنّما المراد من العلم فى المقام هو لحاظ جهه الانكشاف الصحيح المطابق للواقع؛ بل أكثر من هذاء يقول: أنْ الظاهر, 
بقطع النظر عن ذلككء الظاهر من أسم الموصول أنَّ هناكك حكماً ثابتاً فى الواقع قد يعلمه المكلّف وقد لا يعلمه. هذا الحكم 
الثابت فى الواقع إذا علمه المكلف يتنتجز عليه ولا براءه» وإذا جهله المكلف حينئذٍ تُجعل له البراءه» وبُجعل له الرفع الظاهرى. 


فالرفع الظاهرى يتعلّق بالتكليف الثابت واقعاًء والمكلف إذا جهل التكليف الثابت واقعاً يُرفع عنه ظاهرياء لا أن الرفع يتوججه إلى 
التكليف المشكوكك سواء كان ثابتاً فى الواقع؛ أو لم يكن ثابتاً فى الواقع» الظاهر من الحديث (رُفع ما لا يعلمون) المقصود بما لا 
يعلمون هو التكليف. ظاهر الحديث أن هناك تكليفاً ثابتاً فى الواقع تارءٌ يتعلّق به العلم وتارةً يتعلق به الجهلء فإن علم به 
المكلف تنتجز عليه» وإن كان لا يعلم بهذا التكليف الثابت واقعاًء فييجعل له البراءه ويّجعل له الرفع. 


ص: #ذأثكن 


إذن: الكلام عن واقع الحكم وواقع التكليف. هذا هو الذى يُراد باسم الموصول لا مطلق ما يشكك به المكلف سواء كان ثابتء أو 
ليس ثابتاء التكليف الواقعى إن شكك به المكلف تيرفع عنه ظاهرياًء هذا مفاد الحديثء وعليه» يكون هناك رفع واحد لا رفعان, 
وهذا يعنى أنّ حديث الرفع لا يشمل محل الكلا.م؛ لأنهِ لا يوجد فيه إلا رفع واحد, وهذا الرفع الواحد غير ممكن فى محل 
الكلا-م؛ لأمنّه يقابل الوضع. والوضع غير ممكن فى محل الكلام بالنسبه إلى التكليف الثابت واقعاً؛ لأنّ التكليف الثابت واقعاًء أو 
واقع الحكم لا يمكن إيجاب الاحتياط بلحاظه؛ لأسن المكلّف غير قادر على الموافقه القطعيه كما أن جعل إيجاب الاحتياط 
بلحاظ الموافقه الاحتماليه أيضاً غير ممكن؛ لأنّها قهريه وضروريه ولا معنى لجعل الاحتياط بلحاظها. 


هذا المطلب قد يُصاغ بعباره أخرى. وهو أن يقال: أن الرفع فى الحديث له احتمالان: 


الاحتمال الأنوّل: أن يكون رفعاً لكل تكليضٍ مشكوك. سواء كان ثابتاً فى الواقع أو لم يكن ثابتاً فى الواقع» ويقابله الوضع 
كذلكك. يعنى وضع تكليف بجعل وجوب الاحتياط مطلقاً سواء كان ثابتاً فى الواقع» أو لم يكن ثابتاً فى الواقع. 


الاحتمال الثانى: أن يكون المقصود هو رفع للتكليف المشكوك, لكن من خصوص التكاليف الثابته فى الواقع» التكليف الثابت 
فى الواقع عند الشكك به يكون مرفوعاً فيختص الرفع متشيوين الكالات الواقفية الشايتة واقها جديا بجعي شال الك بها 
للمكلّف. على هذا الاحتمال الثانى لا نحتاج إلا إلى رفع واحدء باعتبار أنه فى الواقع لا يوجد إلآ حكم واحدء فلا نحتاج إلا إلى 


رفع واحد. 


ص: 11 


وحينئلٍء على الاحتمال الأوّل يأتى الكلام السابق من أنه لا مشكله فى جريان البراءه فى محل الكلام؛ لأنَّ المراد بالرفع هو رفع 
كل تكليف مشكوكك سواء كان ثابتاً فى الواقع؛ أو لم يكن ثابتاً فى الواقع؛ حينئذٍ بناء على هذاء فى المقام الوضع ممكنء فيكون 
الرفع أيضاً ممكناً؛ لأنّه كما تقدّم أن المولى يمكنه أن يضع الاحتياط بلحاظ الوجوبء فيكون رفع الاحتياط بلحاظه ممكناً 
ويمكنه أنْ يضع وجوب الاحتياط بلحاظ التحريم» فيكون الرفع بلحاظه أيضاً ممكناً فيأتى الكلام السابق من عدم وجود المانع 
من جريان البراءه فى المقام؛ لكن على الاحتمال الثانى إذا فرضنا أن الرفع يعنى رفع التكليف المشكوك الثابت فى الواقع إذا 
شك به المكلف الرفع الظاهرى يكون شاملاً له هذا هو الذى تقدّم بأنَّ هذا الرفع يكون محلاً؛ لأنّ الوضع محالء وبما أنَّ 
الوضع غير ممككنء فالرفع أيضاً يكون غير ممكن بمقتضى المقابله بين الوضع وبين الرفع» وحيث أن الوضع الظاهرى بجعل 
الاحتياط بلحاظ التكليف الثابت واقعاً غير ممكنء فالرفع أيضاً يكون غير ممكنء فلا يكون حديث الرفع شاملا له والظاهر هو 
الاحتمال الثانى لا الأولء بنفس البيان الذى تقدّم سابقء باعتبار أن المراد بالعلم ليس هو مطلق الانكشاف ولو كان جهللً مركباًء 
وَإِنّما المراد به هو الاتكشاف الصحيح المطابق للواقع بحيث تصح نسبه العلم إليه ونسبه الجهل إليه» التكليف الواقعى إِنْ علم به 
المكلّف لا يكون هناك براءه» وإن جهل به المكلّف تكون هناكك براءه؛ فالرفع يتويجه للتكليف الثابت واقعاً عندما يشكك به 
المكلّفء هذا هو الذى يُرفم ظاهرياء فليس هناك إلأ رفع واحد بلحاظ التكليف الثابت فى الواقع عند الجهل به رفع واحد 
ويقابله وضع واحدء والوضع الواحد فى محل الكلام غير ممكنء فالرفع الواحد أها دكوزة غير عدكنة وهند مجاه أن جد ين 
الرفع لا يشمل محل الكلام. 


ص: 521 


إذن: هناكك قصور فى مقام الإثبات» هناكك نكته إثباتيه تمنع من جريان البراءه فى محل الكلام. 


حينشلٍء قد يقال: بناءٌ على هذا الكلام» هذا ينتج أن موضوع الرفع فى حديث الرفع هو عباره عن التكليف الثابت واقعاًء هذا هو 
موضوع حديث الرفع؛ يعنى أن التكليف الثابت واقعاً عند الجهلء أو الشكك به يُرفع ظاهراًء بناءٌ على هذا كيف نجرى البراءه فى 
فوارة المكففى "مكلت اق مارك الك فى الكل فذقو الشنية النسوية والشوية الفمرري قنش تحرف الاداة والتهالة 
أن المكلف لاسر قرت الدكزيفة: المتشدكر كك واقها عدا تسكال ءاقن الشسرهاتك المشوي بو العجياتف ا لنحريني المكلف أساسا 
يشكك فى ثبوت التكليف واقعاً أو عدم ثبوته واقعاًء فإذا قلنا أن موضوع الرفع هو عباره عن التكليف الثابت واقعاً عندما يشكك به 
المكلئ» فهذا معتاه أن البراءه لا تجرى فى موارد الشكك فى التكليفء لعدم إحراز الثبوت الواقعى للتكليف المشكوك, فكيف 
تجرى البراءه ؟ البراءه بناءَ على هذا الكلا-م ترفع التكليف الثابت فى الواقع عندما يشكك به المكلف رفعاً ظاهرياًء هذا مفادهاء 
لكى يجرى حديث الرفع؛ ولكى تجرى البراءه لابدٌ من إحراز موضوع هذا الرفع» وموضوع هذا الرفع هو التكليف الثابت واقعاً لا 
فكع الوكلنك | لاج رن لكته وعدا فاه إن الدراته دصري ف بهوارة الفتكه فى التكيي توا ارام الداسر وه اخلفل 
أحرزه» يرتفع الشكك ولا معنى حينئفٍ لجعل البراءه» إذا أحرز التكليف الثابت واقعاً؛ حينشنٍ لا معنى للشككء افتراض الشكك يعنى 
افتراض عدم إحراز ثبوت التكليف واقعاًء ومعه ينبغى أنْ نلتزم بتعدم جريان حديث الرفع فيما لاشكك فى جريانه فيه» يعنى فى 
الشبهات الوجوبيه وفى الشبهات التحريميه. 


ص: لمانا 


يجي ب(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال بعد أنْ يوجهه لنفسه» يقول: )١(‏ نتمسّد كك بحديث الرفع لإثبات الرفع الظاهرى فى موارد 
الشكك على تقدير ثبوت ذلكك المشكوك واقعء ومنه يُعلم بجامع الرفع الواقعى على تقدير عدم ثبوت التكليف واقعاً والظاهرى 
عل تقد قوت اكليف رقا وسسة] الحقدان كني الفامين > هذا اللكزيف التذى يشكه على كاذ الند رين هو آمن من 
ناحيته؛ لأنّ هذا التكليف الذى يشكك به إِنْ لم يكن ثابتاً واقعأء فبها ونعمتء فهو ليس له ثبوت فى الواقع» وإن كان ثابتاً فى 
الواقع حديث الرفع يرفعه ظاهرياًء وهذا المقدار يكفى لإثبات التأمين. 


النتيجه هى: أن حديث الرفع لا يجرى فى مورد إل عندما نحرز الثبوت الواقعى للتكليف: وفى موارد الشكك بذلكك لابدّ من 
إجراء البراءه وحديث الرفع وإثبات الرفع الظاعرى على تقدي العرت الواقفيىء وهذا لكر قرب لأله كيك لنا التامين أيضاء 
فيثبت التأمين فى جميع الموارد» لكنّ هذا قاصر عن الشمول لمحل الكلاءم؛ لأنّه فى محل الكلام التكليف الثابت واقعاً الذى 
يشك به المكلف هو حكم واحد وتكليف واحدء إمَّا الوجوب. وإِمّرا التحريم» هذا وضعه ظاهرياً غير ممكنء فرفعه أيضاً لا 
يكون ممكناًء والحديث يتضعن رفعاً واحداً للتكليف الثابت فى الواقع عندما يشكك به المكلف»؛ هذا الحكم الثابت واقعاً فى 
محل الكلاام هو أمر واحد لا أزيدء وله رفع واحدء وهذا الرفع الواحد إنّما يمكن بلحاظه حيث يمكن الوضعء فإذا لم يمكن 
الوضع كما هو المفروض لا يمكن الرفع» فلا يجرى فيه الحديث. هذا حاصل هذا الوجه الأخير وهو الوجه السابع. 


ص: وم 


.168 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى؛ ج هم ص‎ -١ 


قد يُعترض على هذا الوجه؛ بل اعترض عليه: بأنْ هذا التفسير لحديث الرفع لا يتناسب مع ما تقدّم من أن الرفع فى حديث الرفع 
ظاهرى لا واقعى. 


لكنّ هذا الاعتراض ليس واضحاً ما هو المقصود به لماذا لا يتناسب ؟ التفسير يقول بأنّ مفاد حديث الرفع هو أن التكليف له 
ثبوت فى الواقع عندما يشكك به المكلفء هذا يرفع عنه رفعاً ظاهرياء التكاليف الثابته فى الواقع» إذا شكك بها المكلّف ترفع عنه 
رفعاً ظاهرياء لماذا لا يمكن الرفع الظاهرى ؟ هذا التكليف الثابت فى الواقع إذا شكك به المكلّف يُرفع عنه بأن لا يجب عليكك 
الاحتياط تجاه التكليف الثابت فى الواقع فى حاله الجهل والشك به هذا ممكن ولا محذور فيه؛ فلماذا لا يتناسب ؟ يتناسب مع 
كلا التفسيرين» سواء قلنا أنّ المرفوع هو مطلق ما يشكك به سواء كان ثابتاً فى الواقع أو لاء الذى يستلزم وجود رفعين كما تقدّم. 
أو كان هو عباره عن التكليف الواقعى الثابت فى الواقع الذى يشك فيه. كل منهما يمكن رفعه رفعاً ظاهرياً بنفى وجوب 
الاحفباطظ: لحل #نقصضود: هذا النستشكل هو الجرات الأخير الذئ ذكره على الأشكال»:وهو ألهذكز أنه فى موارد الشكك تتمشكق 
بحديث الرفع لإثبات رفع التكليف المشكوك على تقدير ثبوته واقعاًء ثم أضاف إلى هذا (ومن ذلكك يُعلم بالجامع بين الرفع 
الواقعى والرفع الظاهرى) الرفع الواقعى على تقدير عدم ثبوت التكليف واقعاء والرفع الظاهرى على تقدير ثبوت التكليف واقعاً 
ثم قال: وهذا يكفى للتأمين. لعل الإشكال على هذاء كأنّه قد يُفهم من هذه العباره بأنّ الرفع الواقعى والرفع الظاهرى يستفادان من 
حديث الرفع» ومن هنا لا يكون هذا مناسباً لما تقدّم من أن الرفع فى حديث الرفع ظاهرى لا واقعى, إذا كان الرفع فى حديث 
الرفع ظاهرياً لا واقعياً على ما تقدّم فكيف نستفيد الرفع الواقعى من حديث الرفع فى محل الكلام ؟ 


ص: حجان 


لكن الظاهر أن هذا أيضاً لا يرد؛ لأنّه لا يقصد بذلكك أننا نستفيد الرفع الواقعى من حديث الرفع, وإِنّما يريد أن يقول بِأنّهِ فى 
عرارة لفك بناءَ على هذا التفسير يكون الرفع الظاهرى على تقدير الثبوت» وهذا المقدار يكفينا للتأمين؛ لأنّ التكليف إِنْ لم 
يكن له ثبوت فى الواقع» فهوء ولا يريد أن يقول أنْ الرفع الواقعى للتكليف يُستفاد من حديث الرفع حتّى نقول أن هذا لا يناسب 
ما تقدّم, وإِنّما يريد أن يقول بأنَ التكليف إن لم يكن له ثبوت فى الواقع» فهوء وإن كان له ثبوت فى الواقع» فهو مرفوع ظاهراء 
وعذا كش للعابيية لآل الكدى لاسيكار بن الصدص حالمي إن أن ل كوة لدتوكه أو كوت مرفرعا وفما ظاهرياءوهذا 
يكفى لإثبات التأمين. نعم هناك ملاحظه واحده تلاحظ على هذا البيان يأتى بيانها إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


فى مقام التعليق على الوجه الأ-خير قلنا أنه اعترض على هذا الوجه بأنّ التفسير الذى ذكره لأسم الموصولء وقال أن أسم 
الموصول إمّا أن يراد به عنوان التكليف» أو يُراد به واقع التكليفء. هو استظهر أن المراد به واقع التكليف. بمعنى أن البراءه 
مورذغا هر التكلت لقانت راقم 141 كه بدو ردقال أن واقع التكليف واحد غير متعدد, فالرفع رفع واحد لا رفعان. 


قلنا بأنه اعتّرض على هذا بأنّ هذا التفسير لأسم الموصول لا يناسب ما تقدّم من أن الرفع فى الحديث رفع ظاهرىء فى الدرس 
السابق قلنا بأنّ هذا الكلام غير واضح؛ لأنّه لماذا لا يناسب الرفع الظاهرى ؟ واقع التكليف يمكن رفعه رفعاً ظاهرياًء لكن الظاهر 
بعد المراجعه تبيّن أنّ هناك نكته قيل فيها هذا الكلام» أو كان الكلام ناظراً إليهاء وهذه النكته هى أنّ السيد الشهيد(قدّس سرّه) 
صاحب هذا الوجه فى حديث الرفع استظهر أنْ الرفع رفع ظاهرى وذكر قرينتين على ذلككء )١(‏ القرينه الثانيه كانت هى أَنْ ظاهر 
الحديث هو أنّ المرفوع لولا هذا الحديث لكان موضوعاً على الأمّه. الحديث يرفع ما لولاه لكان ثابتاً وموضوعاً على الأمّه. يقول 
هذا المعنى لا يناسب إلآ الرفع الظاهرى؛ لأنّه فى الرفع الظاهرى يمكن أن يقال لولا الرفع الظاهرى لكان المرفوع ثابتاً على الأمَه 
لكان وجوب الاحتياط ثابتاً على الأمّه لكنّ حديث الرفع رفع هذا الذى لولاه لكان ثابتاً على الأمّهء فيناسب الرفع الظاهرىء وأمًا 
إذا فس رنا الرفع بالرفع الواقعى؛ حينئبٍ هذا الظاهر لا ينسجم معه؛ لأنّهِ بناءَ على الرفع الواقعى لا يمكننا أن نقول أنّه لولا حديث 
الرفع لكان المرفوع ثابتاً على الأمّهء ما يدرينا أنّه كان ثابتاً على الأمّه ؟لعله ليس ثابتاً أصلاء فرضاً أن المكلف شكك فى التكليف 
الواقعى» حديث الرفع يرفع التكليف واقعاء لا نستطيع أن نقول لولا الرفع لكان التكليف الواقعى ثابتاً وموضوعاً على الأمّه؛ لأثنا 
نحتمل عدم وجود تكليضٍ فى الواقع» بناءَ على هذه القرينه استظهار أنْ رفع الحديث هو رفع ظاهرى موقوف على افتراض أن 
المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف لا واقع التكليف, عندما يكون المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف الدائر بين 
الوجوب والتحريم كما فى محل الكلام» هذا الكلام يكون تام واستظهار الرفع الظاهرى كرة فى محلت لأننا نتحدّث عن رفع 
التكليف المشكوك سواء كان ثابتاً فى الواقع, أو لم يكن ثابتآء هذا معنى أن المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف لا واقع 
التكليفء الرفع يرفع التكليف المشكوك سواء كان ثابتاً فى الواقع؛ أو لم يكن ثابتأء هنا إذا كان الرفع واقعياً لا نستطيع أنْ نقول 
لولا حديث الرفع لكان المرفوع ثابتاً وموضوعاً على الأمّه. لعله ليس له ثبوت فى الواقع أصلاء حديث الرفع يرفع التكليف 
المشكوك سواء كان ثابتآء أو لم يكن ثابتء إذن: هذه النكته لا تأتى» فيصح أنْ يقال حينئذٍ أنْ هذا الاستظهار من الحديث 


يناسب الرفع الظاهرى, ولا يناسب الرفع الواقعى, بناءً على أن المراد باسم الموصول عنوان التكليف؛ لأنّه بناء على ذلكك لا يمكن 
أن نقول أنّه لولا- حديث الرفع لكان المرفوع ثابتاً على الأمّه؛ إذ لعلّه لا يوجد هناك تكليف أصلا فى الواقعء وأمَا إذا قلنا أن 
المراد باسم الموصول هو واقع التكليف الذى هو واحد وغير متعدد؛ حينئدٍ بإمكاننا أن نجعل هذه القرينه لا تكون قرينه على 
الرفع الظاهرى» هذه القرينه كما تنسجم مع الرفع الظاهرى هى تنسجم مع الرفع الواقعى أيضاًء إذا قلنا أن المراد باسم الموصول 
هو واقع التكليف؛ لأنّهِ بإمكاننا؛ حينئذٍ أن نقول لولا حديث الرفع. بناءً على الرفع الواقعى؛ لكان الموضوع ثابتاً على الأمّه لوكان 
المراد باسم الموصول هو واقع التكليفء يعنى التكليف الثابت فى الواقع إذا شكك به المكلف يُرفع» هذا إذا كان رفعه وقعاً 
ظاهرياً يح أنْ يقال لولا الرفع لكان ثابتاً على الأمّهء أو كان رفعه رفعاً واقعياً أيضاً يصح أنْ يقال: لولا حديث الرفع لكان ذلك 
ثابتاً على الأمّهء فإذن: هذا الظهور للحديث لا يكون قرينهٌ لترجيح الرفع الظاهرى على الرفع الواقعى» فاستظهار الرفع الظاهرى 
يكون مبنياً على افتراض أنّ المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف لا واقع التكليف حتّى يقال أن هذا الظاهر للحديث ينسجم 
مع الرفع الظاهرى ولا ينسجم مع الرفع الواقعى» ومن هنا نصير إلى الرفع الظاهرى ونشخص أنّ الرفع الظاهرى هو المراد» ومن هنا 
اعتّرض عليه هنا بأ تفسير اسم الموصول بواقع الحكم لا ينسجم مع استظهار الرفع الظاهرى من الحديث بناءً على أنْ الحديث 
ظاهر فى أنّهِ يرفع ما لولاه لكان موضوعاً على الأمّه هذا مبنى على أن المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف لا واقع 
التكليف, ومن هنا يكون هذا الكلام وجيهاً. 


ص: 797 


.8١ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى؛ ج هه ص‎ -١ 


الذى يمكن أن يلاحظ على الوجه الأخير: أنه بناءَ على تماميه هذا التفسير وأنْ المراد باسم الموصول هو واقع التكليف الذى هو 
أو و لحن ليس ددا وهناكك رفع واحد لا رفعان» وهذا الرفع الواخد لا يمكن أن تستغفاد هن تحددك الرفع من أدلّه البراءه؛ 
لأنّ الرفع إِنّما يكون ثابتاً عندما يكون الوضع ممكناًء وحيث أن الوضع فى المقام عندما يكون الرفع واحداً ليس ممكناً؛ لما تقدّم 
من أن الموافقه القطعيه أمر مستحيل» والموافقه الاحتماليه أمر ضرورىء فالوضع الظاهرى للتكليف الواقعى الذى هو أمر واحد 
غير ممكنء فالرفع أيضاً لا يستفاد من الحديث. 


أقول تنك لو .سلما هذا التفسير وفلنا أن واقع التكليف واحد وغير متعدد لكنّه فى واقعه هو مرددٌ بين أمرين؛ هذا واقع التكليف 
الذى هو أمر واحد وغير متعدد هو مرددٌ بين عنوانين» بين أن يكون وجوباً وبين أن يكون تحريماًء والمفروض فى محل الكلام 
أننَا نجهل كلاً منهماء يعنى لا نعلم أن واقع التكليف هو الوجوبء كما لا نعلم أن واقع التكليف هو التحريم؛ هذا أمر مجهول 
لدينا؛ فحينئنٍ أى ضير فى أن نجرى البراءه بلحاظ كل منهماء ونحتاج إلى الرفع بلحاظ كل منهماء وإن كان الحكم فى الواقع 
أمراً واحداًء لكن هذا الحكم الواحد حيث أنه مردد بين أن يكون وجوباً وبين أن يكون تحريماً وكونه وجوباً أمر مشكوك وغير 
معلوم؛ وكونه تحريماً أيضاً أمر مشكوك وغير معلوم» أى ضير فى أن تجرى البراءه ويجرى الرفع بالنسبه إلى واقع التكليف لكن 
بعنوانه وجوباً ؟ ويجرى أيضاً فى واقع التكليف بعنوان كونه تحريماً ؟ حتّى لو قلنا أنَّ واقع الحكم واحدء وأنّ المراد باسم 
الموصول واقع الحكم, وواقع الحكم واحد وغير متعدد, لكنه واقع مرددٌ بين أمرين» وكل منهما مجهولء بمعنى أن كون واقع 
الحكم هو الوجوب أمر مجهول عندناء موضوع البراءه متحقق فيه» فتجرى البراءه من جهته» يعنى تجرى البراءه فى واقع التكليف» 


لكن بعنوان كونه وجوباء وهذا مجهول. كما تجرى البراءه فى واقع التكليف بعنوان كونه تحريماًء فيكون هناكك تعددٌ فى الرفع» 
والمفروض أنّ الوضع ممكن فى كل واحداً منهما بحدّه كل منهما ممكن» وضع وجوب الاحتياط على تقدير أن يكون واقع 
التكليف هو الوجوب أمر ممكنء فرفعه وجريان البراءه فيه أمر ممكن أيضاًء وهكذا الحال بالنسبه إلى الطرف الآخرء فيجرى فيه 
الكلام المتقدّم. 


ص: عاوم 


هذا مضافاً إلى أن أصل أنّ المراد باسم الموصول واقع التكليف ليس واضحاًء وخصوصاً أنه هو(قدّس سرّه) فى ذلك المقام 
اكير المكتن يدس اسظهر آذ التراد انتم الموض ول هواعنوآن التكريت انراق الريك واد ل غلة ناخ عنوان ئلا 
يعلمون الوارد فى الحديث يصدق على عنوان التكليفء فأنه غير معلوم» سواء كان هناكك تكليف فى الواقع» أو لم يكن هناكك 
تكليف فى الواقع» عنوان التكليف» يعنى الوجوب والتحريم هو أمر غير معلوم» فيصدق عليه ما لا يعلمون, رفع ما لا يعلمون» أى 
ما لا- تعلم به وما تجهلهء هذا يصدق على عنوان التكليف» فلماذا نقول بأنَّ المراد باسم الموصول هو واقع التكليف ؟ فليكن 
المراد باسم الموصول هو عنوان التكليفء باعتبار أنْ عنوان(ما لا تعلم به) يصدق على كل واحد منهماء فهذا عنوان لا أعلم به 
فتجرى فيه البراءه» وهذا عنوان أيضاً لا أعلم به» فتجرى فيه البراءه أيضاًء ومن هنا يكون هناكك منافاه بين كلامه المتقدّم وبين ما 
استظهره هناء هنا استظهر أن المراد باسم الموصول هو واقع التكليف. وبنا هذا الوجه السابع على هذا الاستظهار, بينما هناكك 
استظهر أنْ المراد باسم الموصول هو عنوان التكليف» سواء كان هناكك تكليف فى الواقع أو لم يكن هناكك تكليف فى الواقع, 
أصل أن المراد باسم الموصول واقع التكليف هذا قد يشككك فيه من هذه الجهه. 


من هنا يتبتين لحد الآنن أنّه لم يثبت أن هناكك مانعاً ثبوتياً ولا مانعاً إثباتياً يمنع من جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام كما 
يقول السيد الخوئى(قدس سرّه). 


الوجه الثامن: لكن بالرغم من ذلكك يمكن أن يُذكر وجه ذكره بعض المحققين لمنع جريان البراءه فى محل الكلام غير ما تقدّم» 
وذلكك بأنْ يقال: وإن امكن تصوير جريان البراءه فى المقام بالنحو المتقدّم بأنْ تجرى البراءه فى كل واحدٍ من الطرفين 


بخصوصهه باعتبار تحقق الجهل وعدم العلم الذى هو موضوع البراءه علس ومن هنا يظهر أن هذا الوجه أيضاً هو وجه 
نات ولس نويا سعددن ب - لكن الظاهر من أدله البراءه الشرعيه جعل التأمين» أى جعل ما يكون مؤمّناً من ناحيه 


التكليف المحتملء بمعنى أن التكليف بالرغم من كونه محتملاً وغير معلوم, لكنّه على تقدير اهتمام الشارع به يقتضى من 
المكليف التحزك نحو امتثاله؛ الشارع يجعل البراءه عند الشكك فى هذا التكليف لغرض التأمين من ناحيه ذلك التكليف 
المشكوك. وأنّ ترك التحرّكك نحو امتثاله ليس فيه محذورء فيجعل البراءه» مع عدم جعل البراءه هذا التكليف المشكوكك 
تقتقين تع كا من قب[ المكلف» الغرضن من" أدله البزاءه هو النأمين مرخ تانحبه ذلك التكليض» وأن تر كه التجوكة: محر انتثال 
ليس فيه محذور ولا يترتب عليه شىء من قبل نفس المولىء يؤمّن من ناحيه ذلكك التكليف؛ هذا مفاد أدلّه البراءه» التأمين من 
ناحيه التكليف المشكوككء وأنّ المكلف إذا تركك التحرّكك والعمل بالتكليف المشكوك لا شىء عليه» هو مأمون من ناحيته؛ لا 
يؤاخذه المولى بترك التحرّكك تجاه ذلك التكليف حتّى لو كان ثابتاً فى الواقع. هذا المفاد لأدله البراءه يستلزم أن يكون 
التكليف المحتمل ممّا له اقتضاء التحريكك وممّا له داعويه ومحرّكيه نحو الفعلء أو نحو الترك على اختلاف التكليف الذى 
بكوة ماف جتن فورض أوله العرلوة ان هذا الدكلفك لد :داعووه و للدنيد هه أده البران و جاق اللداموة دن تاحفةة ران 
ركه المحر ف لسن دش 2 لكق أذله التراءه اننا تومن مم ناح التكلنت عقدها: دكوق التكليت فى كحك لفنيه له ذاعؤية وله 
محرٌكيه نحو الامتثال» هذا أمر متحقق فى الشبهات الوجوبيه ومتحقق فى الشبهات التحريميه» التكليف له اقتضاء التحريكك وله 
اقتضاء الداعويه؛ وأمّرا فى محل الكلام فأنّ التكليف المحتمل ليس له هذا الاقتضاء؛ ولذا لا تشمله أدلّه البراءه؛ لأنّ التكليف 
المحتمل فى المقام» وإن كان لو لاحظناه وحده له اقتضاء التحرّكك وله تلك الداعويه؛ لكنّه لما كان التكليف المحتمل فى 


المقام الذى يُراد تطبيق البراءه فيه» لما كان مقترناً دائماً فى محل الكلام باحتمال نقيضه. نحن نريد أن نجرى البراءه فى الوجوب 


المحتمل» ونجريه فى التحريم المحتمل» هذا هو الغرض من إجراء البراءه فى المقام» هكذا صوّرنا جريان البراءه فى دوران الأمر 
بين المحذورينء احتمال الوجوب. صحيح هو فى حدّ نفسه له اقتضاء التحريكك, لكن لما كان مقرناً باحتمال التحريم دائماً فى 
محل كلامناء مع تساوى هذين الاحتمالين كما هو المفروضء يعنى عدم وجود مرجّح لأحد الاحتمالين على الآخر احتمال 
الوجوب مع وجود مقارنٍ له وهو احتمال التحريم بحيث أن المكلف كما يحتمل الوجوب فى نفس الوقت يحتمل التحريم 
احتمالا- مساوياً بلا ترجيح لألحدهما على الآخر» مثل هذا التكليف المحثمل ليس له داعويه وليين له محركيهء هذا لا يقتضى 
التحرّك من المكلف. 


ص: هحار 


وتعبازة أخرق: .هو لأد.يؤثرفى نفس المكلق قنبتاء ليس له اقتضناء التخزيكك وليس .له اقتضاء المح كيه لأنه حال الوجوت 
المقترن باحتمال الحرمه. احتمال لزوم الفعل مقترن باحتمال لزوم ترك الفعل؛ مثل احتمال الوجوب هذا ليس له اقتضاء 
الداعويه» وليس له اقتضاء المحرّكيه؛ فلا تشمله أدلّه البراءه» ونفس الكلام يقال فى احتمال التحريمء أيضاً هذا احتمال هو مقترن 
دائماً باحتمال الوجوبء مثل هذا الاحتمال المقترن باحتمال الوجوب مع فرض التساوى بين الاحتمالين لا يكون له اقتضاء 
التحريككء فإذا قلنا فرغنا عن أن أدلّه البراءه لا تشمل إلا التكليف المحتمل الذى له اقتضاء التحريكك واقتضاء المحرّكيه حَتّى 
تؤمن المكلّف من ناحيته» هذا المكلّف الذى يقع فى حيره واضطراب من ناحيه التكليف المحتمل تأتى أدلّه البراءه فتؤمّنه وترفع 
عنه الحيره وترفع عنه الاضطراب» هذا هو مورد جريان البراءه» وأمَا حيث لا يكون التكليف المحتمل قد خلق فى نفس المكلف 
حيره ولا ترددٌ ولا اضطراب؛ لأنّ احتمال التكليف هذا مقترن باحتمال نقيضهء باحتمال التكليف بالعدم» وباحتمال التحريم؛ مثل 
هذا لا يكون موجباً للتحرّك من قبل المولى؛ يعنى لا يخاق حاله اضطراب وتردد وحيره عند المكلف حتّى يحتاج إلى جعل 
التأمين» ومن هنا يكون هناكك قصور فى أدلّه البراءه عن الشمول لمثل محل الكلام. 


وبعباره أكثر وضوحاً: أنّ احتمال الوجوب عندما يقترن باحتمال الإباحه يكون مورداً للبراءه؛ لأنّ احتمال الوجوب هذا يكون فيه 
مقتض للتحرٌ كك وفيه محركيه وداعويه تجعل المكلف فى حيرهٍ من أمره لا يعلم ماذا يصنعء هو يحتمل الوجوب. لكن فى مقابله 
اتقبال الإباحه؛ فيقع فى خيرة واضطرات: أدله البراءه تؤمنه من ناحيه ذلك التكليف: أم] إذا كآن التكليق لين له اقتضاء 
التتحررككء كما إذا كان احتمال الوجوب مقترناً باحتمال التحريم» مثل هذا ليس فيه اقتضاء التحرككء فلا تشمله أدلّه البراءه. هذا 
مانع إثباتى آخر غير ما تقدّم يمكن أنْ يكون مانعاً من إجراء البراءه فى محل الكلام. 


ص: انا 


هذا تمام الكلام عن جريان البراءه الشرعيه فى موارد دوران الأمر بين المحذورين, لكن قلنا أن القول الأوّل الذى أختاره السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) هو يلتزم بجريان كلتا البراءتين» البراءه الشرعيه فى محل الكلام, والبراءه العقليه أيضاً يقول لا مانع من 
جريانها فى محل الكلا-م» ومن هنا بعد الفراغ عن البراءه الشرعيه؛ وأنّها تجرى فى محل الكلام؛ أو لا تجرى ننتقل إلى الكلام 
عن البراءه العقليه» أنّها تجرى فى محل الكلام, أو لا تجرى ؟ 


الشيخ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) استشكل فى جريان البراءه العقليه فى محل الكلام؛ )١(‏ وإشكاله يرجع إلى أن البراءه العقليه 
مشروطه بعدم البيان» موضوعها عدم البيان» وهذا الموضوع غير متحقق فى محل الكلام لتماميه البيان فى محل الكلام؛ لأنَّ 
المفروض أنّ المكلف يعلم بالإسلزام» لكن غايه الكلادم أن هذا الإلزام مردد بين الوجوب وبين التحريمء فيقول أنّ البيان تام ولا 
تسبرن فهه فاذا كاذ الجاقات! ولا قصور فيه؛ فحينئظٍ لا تجرى البراءه العقليه؛ أن موضوعها عدم البيان» بخلاف الشبهات 
التحريميه والوجوبيه فى غير محل الكلام؛ هناكك أصلا لم يتم البيان على التكليفء لا بعلم تفصيلىء ولا بعلم إجمالى؛ فلذا منع 
من جريان البراءه العقليه فى محل الكلام. 
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تين مما تقدّم أنه لا مانع ثبوتى من جريان البراءه الشرعيهفى محل الكلام فى دوران الأمؤبيى المحدورية. نعم كان هناكك 
كلام فى وجود مانع إثباتى» وتعرّضنا لذلك واستقربنا وجود هذا المانع الإثباتى من جريان البراءه الشرعيهبالتقريب الأخير الذى 
تكرناة: ْ 


ص: كارا 
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بعد ذلكك يجرى الكلاهم فى البراءه العقليه» هل تجرى البراءه العقليه فى محل الكلا-م ؟الشيخ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
استشكل فى جريان البراءه العقليه فى محل الكلام, باعتبار عدم قصور فى المقام من ناحيه البيان» باعتبار أن العلم الإجمالى بيان» 
والمفروض أنّ المكلف يعلم علماً إجمالياً بالإلزام هذا العلم الإجمالى بيان ولا قصور فيه من هذه الناحيه؛ فيرتفع موضوع البراءه 
العقليه؛ لأنْ موضوعها هو عدم البيان» والبيان فى محل الكلام تام ولا قصور فيه فلا يتحقق موضوع البراءه العقليه؛ ولذا لا تجرى 
البراءه العقليه؛ لمن البيان تام فى محل الكلام. وأمًا عدم تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال؛ يقول هذا ليس من جهه عدم البيانء 
وإِنْما عدم تنيجز التكليف فى محل الكلا.م إِنّما هو باعتبار عدم التمكن من الموافقه القطعيه والمخالفه القطعيه» فمن هنا يكون 
عدم التنتجزء لا أن عدم التنجز يكون مسبباً عن عدم البيان, فالبيان تام ولا قصور فيه؛ ولذا لو أمكن الاحتياط من جهه العلم 
الإجمالى يجب الاحتياط ولا تجرى البراءه» العلم الإجمالى بيان كما لو علم إجمالاً بوجوب شىءء أو حرمه آخرء هنا العلم 
الإجمالى موجود ويجب الاحتياط فيتنجز التكليفء يجب الإتيان بمحتمل الوجوب, ويجب ترك الفعل الآآخر فى غير محل 


الكلا-م وهذا معناه أنه من ناحيه العلم الإجمالى لا قصور فى البيان» العلم الإجمالى بيان تام» وَإِنْما لا يتنجز التكليف فى محل 
الكلام باعتبار عدم التمكن من الاحتياط وعدم القدره على الموافقه القطعيه كالمخالفه القطعيه. هذا هو المذكور فى الكفايه. 
4 


أجيب عن هذا الرأى بأنّه ما هو المراد بالبيان فى قاعده قبح العقاب بلا بيان ؟ هل المراد به مطلق البيان بحيث أن مطلق البيان 
يكون رافعاً لموضوع القاعده. مهما كان هذا البيان؟ أو أنّ المراد بالبيان فى القاعده هو البيان المصحح للعقاب على المخالفه ؟ 
هذا هو المراد من البيان الذى يكون عدمه موضوعاً لقاعده قبح العقاب بلا بيان» موضوع هذه القاعده ليس هو مطلق عدم البيانء 
وَإِنّما عدم هذا البيان الخاص وهو البيان الذى يكون مصحخاً للعقاب على تقدير المخالفه؛ حينئظٍ نأتى إلى محل الكلام لنرى أن 
هذا البيان سسسب الغلم الإجمالى لمع - هل يصحح العقاب على تقدير المخالفه ؟ من الواضح أنه لا يصحح 
العقابء باعتبار أن العلم الإجمالى فى محل الكلام هو علم بالإلزام المرددٌ بين الوجوب والتحريم مع افتراض وحده الواقعه كما 
هو محل الكلام فعلاء من الواضح أن مثل هذا البيان لا يكون مصححاً للعقاب على خصوص أحد المحتملين؛ لما قلناه من أن 
المكلق: سانا غر مشكن من الميخالته القطمته ولا من الموافقه القطعيه فلن تقندير أن مار القها.» أو التركق الباق النوجوه 
عنده لا يصحح العقاب حتّى لو فرضنا أن الفعل كان مخالفاً للواقع» أو أن ما اختاره من التركك كان مخالفاً للواقع وهذا البيان 
الذى عنده لا يكون مصححاً للتكليف. 


ص: اخارا 
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وبعبارهٍ أخرى: أن العلم الإجمالى إِنّما يكون بياناً رافعاً لموضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان حينما يكون بياناً منيجزاً للتكليف 
الذى تعلق به قابلاً لتحريك المكلّف وللباعثيه. هذا العلم الإجمالى حينئذٍ يكون بياناًء أمَا العلم الإجمالى الذى لا يكون قابلا 
للتحريكك ولا يكون قابلاً للباعثيه ولا منيتجزاً للتكليف الذى تعلق به. مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون بياناً ولا يكون عدمه 
موضوعاً للقاعده؛ ولا يكون وجوده رافعاً لموضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان. والعلم الإجمالى فى محل الكلام ليس قابلا 
للتحريكك والتنجيز والباعثيه» العلم الإجمالى بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم يحركك نحو ماذا ؟ هو غير قادر على التحريكك 
نحو الموافقه القطعيه: أمَا الموافقه الاحتماليه فهى ضروريه تحصل قهراًء مثل هذا العلم الإجمالى الغير قابل للتحريكك والباعثيه لا 
يكون بياناًء فلم يتم البيان فى محل الكلا-م؛ ولذا قالوا لا مانع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلام لتحقق موضوعها؛ لأنّ 
موضوعها ليس هو عدم البيان مطلقاًء وإِنّما عدم البيان المصحح للعقاب على المخالفه. 


وبعباره أخرى: أن العلم الاجمالى الف يكرت رافعا لموضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان هو العلم الإجمالى الصالح للمح ركيه 
والباعثيه كما هو الحال فى المثال الذى ذكرناه سابقاً» إذا علم إجمالاً بوجوب هذا الشئء أو حرمه هذا الآخرء مثل هذا العلم 
الإجمالى قابل للداعويه والباعثيه والتحريك. فأنّه يحركك نحو فعل هذاء ويحركك نحو ترك الآخر. فى محل كلامنا هو غير قابل 
لذلكك؛ ولذا لا يكون مثل هذا العلم الإجمالى رافعاً لموضوع القاعده؛ بل يبقى موضوع القاعده محفوظاً ولا مانع من إجراء 
البراءه العقليه فى محل الكلام. 


ص: وم 


الظاهر أن ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من أن البيان تام فى محل الكلام ولا قصور فيه يمكن الالتزام به» يعنى المطلب 
فى حدّ نفسه صحيحء إذا لاحظنا العلم ونظرنا إلى العلم الموجود عند المكلفء العلم لا قصور فيه لكنّ هذا العلم الإجمالى غير 
قابل لأن ينتجز شيئاً على المكلّف. هو علم لكن غير قابل للمنتجزيه؛ لأنّه كما مر مراراً أنَّ مثل هذا العلم الإجمالى بالإلزام المردد 
بين الوجوب والتحريم فى واقعه واحده هو غير قادر على تنجيز وجوب الموافقه القطعيه على المكلفء وليس قادراً أيضاً على 
تنجيز حرمه المخالفه القطعيه على المكلّفء أمّا الموافقه الاحتماليه» فتنجيزها بالنسبه إلى أحد الاحتمالين بعينه هو ترجيح بلا 
مرجدحء أمّا بالنسبه إلى أحدهما غير المعيّن فهى حاصله قطعاً سواء اختار الفعل؛ أو اختار التركك؛ هى أمر قهرى ضرورىء فلا 
معنى لأ-ن يقال أن العلم الإجمالى فى المقام نمز الموافقه الاحتماليهه هذا معناه أن هذا العلم الإجمالى فى محل الكلام لا ينتجز 
شيئاً على المكلف إطلاقاء مثل هذا العلم الإجمالى الذى لا ينتجز شيئاً على المكلّف هو محل الكلام؛ هل هو بيان» أو ليس بياناً ؟ 
من يقول أنّ البيان فى قاعده قبح العقاب بلا بيان ليس هو مطلق البيان» وإِنّما هو بيان خاصء هو عباره عن البيان الصالح 
للداعويه والتنجيز والمصحح للعقاب على المخالفه. من يقول ذلكك حينشفٍ يقول أَنْ العلم الإجمالى فى محل الكلام وإن كان 
بياناً ولا-قصور فى كونه بياناً لما تعلق به لكنّه بالبرهان العقلى هو غير قابل لأنْ ينيز شيا يستحيل ولا يُعقل أنْ يكون منجزاً 
لشىء؛ لأنّه إمَا باعتبار عدم القدره؛ وما باعتبار استحاله الترجيح بلا مرتجح, مثل هذا البيان لا يرفع موضوع قاعده قبح العقاب بلا 
بيان» والذى يرفع موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان هو البيان الصالح للتنجيز والمحرّكيه والداعويه؛ الذى ينيجز شيئاً على 
المكلفء هذا هو الذى يكون عدمه موضوعاً لقاعده قبح العقاب بلا بيان» وفى محل الكلام لا يوجد عندنا مثل هذا البيان؛ لأنَّ 
المراد بالبيان فى محل الكلام هو العلم الإجمالى؛ وهذا العلم الإجمالى ليس صالحاً للتنجيز إطلاقاً؛ فحينئذٍ لا يكون وجوده مانعاً 
من جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان ورافعاً لموضوعها؛ بل يبقى موضوعها محفوظاً؛ وحينئفٍ يمكن إجراء البراءه العقليه فى 
محل الكلام. 


ص: لين 


هذا كله إذا نظرنا إلى العلم بالجامع أى العلم بالإلزام» هنا نقول أن العلم الإجمالى بيان, لكنّه فى محل الكلام غير قابل للتنجيز 
ولا يُعقل أن يكون منتجزاً لشىء على المكلفء فإذا قلنا أن البيان فى موضوع القاعده هو البيان الخاص كما قلنا؛ حينثذٍ يكون 
موضوع القاعده متحققاً؛ لأمنّ هذا البيان الخاص ليس موجوداً فى محل كلامناء البيان المصحح للعقاب على المخالفه. البيان 
الذى يكون موجباً للتنجيز والداعويه والتحريكك غير موجود فى محل كلامناء فكأنّ عدم البيان محفوظه كأنّ موضوع القاعده 
يكون محفوظاًء فلا مانع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلام؛ هذا بالنسبه إلى العلم بالجامع والعلم بالإلزام؛ باعتبار أن بيان 
العلم بيان مهما كان ولو كان علماً إجمالياً. 


وأمّرا إذا أتينا إلى الاحتمالين الموجودين فى محل الكلاهم الذين يتردد بينهما الإلزام المعلوم بالإجمال وهما احتمال الوجوب 
واحتمال التحريم» من الواضح أنَّ احتمال التحريم لا ينيجز ما يتعلق به. واحتمال الوجوب لا ينيجز ما تعلق به بناءً على قاعده قبح 
العقاب بلا بيان التى تعنى بحسب الحقيقه عدم منتجزيه الاحتمال وأنْ المنيجز هو العلم وما يقوم مقامه. فى محل كلامنا احتمال 
الوجوب كاحتمالٍ وحده ليس منجزاً بناءٌ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ وحينئفٍ إذا لم يكن الاحتمال بيان» والعلم 
بالجامع وإِنْ كان بياناًء لكنّه بيان غير صالح للتنجيز والتعذير ومن هنا يكون الفرق بينهما هو أننَا إذا لاحظنا العلم بالإلزام العلم 
بيان» لكنه ليس قابلا لتنجيز متعلّقه بأى شكل من الإشكالء وإذا نزلنا إلى الاحتمال هو ليس بياناً أصللاء وإن كان قابلا لأنْ ينجز 
متلق اللنمقتكه ف 1ن عو سال وجرت مسق فته الرصوي ركنا فلا ميقا لايع ربا الاسياا بلحاظ هذا 
الطرفء فيأمر المكلف بالفعل احتياطاً هذا ليس فيه محذور؛ لأننّه بإمكانه أن يرفع وجوب الاحتياط» إذنء بإمكانه أن يضع 
وجوب الاحتياطء أن ينجز هذا المحتملء فلا مشكله فى أن يكون الاحتمال منجزاً لما يتعلى بهء المشكله كانت فى العلم 
الإجمالى المتعلق بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم؛ هذا العلم الإجمالى ليس قابلا لأن ينجز ما تعلّق به. لكن عندما نلتفت 
إلى الاحعمال الذى ععلق بالوجوب لا مشكله فى أن يكوق هذا الاتصمال مرا لما تعلق بة::وهكذ] الخال إذا التفتنا إلى 'احتمال 
التحريم لا محذور فى أن يكون هذا الاحتمال منجزاً لما تعلق به. لكن الموجود فعللاً هو أننا نبنى على قاعده قبح العقاب بلا 
بيانء وكما قلنا أن قاعده قبح العقاب بلا بيان تعنى أن الاحتمال ليس منجزاً لشىء, العلم الإجمالى بيان لكنّه يستحيل أن ينجز ما 
تعلق به احتمال الوجوب هو أصلا ليس بياناء بناءٌ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» وإِنْ كان يمكن أن ينتج ما تعلق به؛ 
إذ ليس فى تنجيزه لما تعلق به محذور. 


ص: ا.ءع 


ومن هنا يظهر أنه بناءَ على هذا الكلا.م لا مانع من إجراء البراءه العقليه بالنسبه إلى الإلزام إذا التفتنا إلى العلم عا له 
الإلزام المردد بين الوجوب والتحريمء وبناءً على ما قلناه وما ذكروه من أنّ البيان انع خوك عدمه موضوعاً فى القاعده هو عباره 
عن البيان الخاص وهو البيان الذى يكون مصححاً للعقاب على تقدير المخالفه هنا لا يوجد مثل هذا البيان» فكأنٌ العلم 
الإجمالى فى محل الكلام بمنزله العدم» كأنّ وجوده وعدمه سيّان» فيثبت موضوع القاعده؛ فيمكن إجراء قاعده البراءه العقليه 
كما أنه يمكن إجراء قاعده البراءه العقليه بلحاظ الاحتمالين الموجودين فى محل الكلام؛ لأنّ كل احتمالٍ منهما هو ليس بيانا 
بناءَ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» فإذن» احتمال الوجوب لم يتم فيه البيان» فتجرى فيه البراءه العقليه» وذلكك الاحتمال 
فى حدّ نفسه لم يتم عليه البيان؛ لأنّ الاحتمال ليس بياناء فتجرى فيه القاعده» موضوع القاعده فى كل من الاحتمالين متحقق وهو 
عدم البيان» فتجرى البراءه فيهما أيضاً. ١‏ 


قذايفال: ل تاج إلى إدراء البواءة فى كل منهما 


لكن هذه ليست مشكله. ففى واقع الأمر موضوع البراءه العقليه متحقق بالنسبه إلى كل منهماء أمَا بالنسبه إلى العلم بجامع الإلزام» 
ناعتار أن هذا اليل لا يض شيا على النكلت» سشمل أن كرشن على المكلف» والعقرو مل أننا تفل أن اليياة الذئ أعحن 
عدمه فى موضوع القاعده هو بيان خاص وليس مطلق البيان» وهو غير متحقق فى محل الكلام؛ لأنّ البيان علم إجمالى فى محل 
الكلام لا ينتجز شيا فوجود مثل هذا العلم بمنزله عدم هذا العلم. 


ص: 507 


نعم» بناءَ على مسلكك حق الطاعه وإنكار قاعده قبح العقاب بلا بيان الأمر يختلفء هذا المسلكك بحسب الواقع يعنى منتجزيه 
الاحتمال؛ يعنى أن مطلق درجات الانكشاف مهما كانت هى تنجز ما تتعلق به فالاحتمال منتجزء فضال عن العلم» فإذا لاحظنا 
احتمال الوجوبء هذا الاحتمال يكون منيجزاً للوجوب؛ وحينئذٍ لا تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّه أساساً لا نؤمن بقاعده 
قبح العقاب بلا بيان بحسب الفرض. لكنّ الاحتمال يكون منبجزاً لما تعلق بهء غايه الأمر أنه يقع هناكك تزاحم بين الاحتمالين فى 
مقام التأثير» بمعنى أن احتمال الوجوب بناءً على مسلكك حقٌّ الطاعه يقتضى تنجيز الوجوب على المكلّفء احتمال التحريم أيضاً 
يقتضى تنجيز الحرمه على المكامف, وحيث أن هذين الأسمرين لا يمكن الجمع بينهماء فيقع التزاحم بينهماء يقع التزاحم بين 
المقتضبين للتأثير الذى هو احتمال الوجوب واحتمال التحريمء هذا بناءً على مسلككث حق الطاعه؛ لكن بناءً على مسلكك قاعده قبح 
العقاب بلا بيان الظاهر على الأقل لا مانع من إجراء البراءه فى احتمال الوجوب وفى احتمال التحريم؛ ومن هنا قد يقال بأنّ 
التفريق بين البراءه العقليه والبراءه الشرعيه والالتزام بجريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام» وعدم جريان البراءه العقليه فى محل 
الكلا-م ليس واضحاً؛ نا قلنا سابقاً على الأقل بلحاظ المحاذير الثبوتيه وليس الإثباتيه بأنّ إجراء البراءه ممكن بلحاظ الطرفين 
الذين يدور الإلزام بينهماء تصوّرنا كيف تجرى البراءه الشرعيه فى احتمال الوجوبء وكيف تجرى البراءه الشرعيه فى احتمال 
التحريم: باعتبار أنّه إذا كان مستندنا هو حديث الرفعء فالرفع يقابل الوضعء والوضع فى كل طرفٍ أمر ممكن, فيكون رفعه أيضاً 
أمرا يكنا تق هذا الساة حرى بلاط الراية العقليه لل فعبرا النظن على العثمال الوخرت» وهدا مكدو كال ناء على 
البراءه العقليه هذا الاحتمال ليس منتجزاً لما يتعلق بهء فإذنء هو قابل لأسن تجرى فيه البراءه العقليه؛ لأنٌ البيان ليس تاماً؛ لأنّ 
الاحتمال ليس بياناًء البيان هو العلم وما يُلحق به. فإذن» موضوع القاعده محفوظ هنا كما هو محفوظ هناك, نفس الكلام الذى 
قبل فى البراءه الشرعيه يقال فى محل الكلام أيضاًء موضوع البراءه الشرعيه هو الجهل(ما لا يعلمون) وهو محفوظ فى كل من 
الطرفين على حده؛ محفوظ هنا ومحفوظ هناء فأىٌ مانع من أن نجرى البراءه الشرعيه فى هذا الطرف ؟ مع انحفاظ موضوع راف 
الشرعيه فيه بحسب الفرضء نفس هذا الكلام يقال فى البراءه العقليه» موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان» وعدم البيان فى 
المقام موجودء فتجرئ البراءه فى احتمال الوجوب. للتأمين مخ :ناجيه الوحون"المحتمل» لأننا فلنا أن الحتمال الوحووب يمكن أن 
يكون منجزاً لما يتعلق بهه ليس هناك محذور فى أنْ يكون منتجزاً لما تعلق به. أن ينيّجيز الوجوب بجعل الاحتياط بالفعل» تجرى 
البراءه العقليه للتأمين من ناحيه هذا الاحتمال» هذا لا محذور فيه» وموضوع البراءه متحقق» ويترتّب عليها الأثر وهو التأمين من 


ناحيه الوجوب المحتمل» فالتفريق بينهما ليس واضحاً. 


ص: ارين 


نعم فى البراءه الشرعيه كان المحذور إثباتى,» وهذا المحذور الإثباتى الموجود فى البراءه الشرعيه ليس موجوداً فى محل الكلام» 
هذا هو الفارق بينهماء فى المقام نتكلّم عن براءه عقليه ليس لها إلا مقام ثبوت» بينما فى البراءه الشرعيه هناكك ألسنه وأدلّه تدل 
على البراءه الشرعيه. فإذا لاحظنا تلك الألسنه والأدله فقد نقول أن هذه الألسنه منصرفه عن حالهٍ من هذا القبيل لا تشمل دوران 
الأمر بين المحذورين بأحد الوجوه المتقدّمه لبيان المحذور الإثباتى من جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام. 

من هنا يظهر أنه إلى هناء ونؤ كد على كلمه إلى هنا أَنّه لا يوجد مانع من إجراء البراءه العقليه فى محل الكلام وأنَّ هناكك مانعاً 
ثبوتياً من إجراء البراءه الشرعيه فى محل الكلام. بعد ذلكك ننتقل إلى الأقوال الأخرى؛ لأننا قلنا أن الأقوال التى ذكروها فى محل 
الكلا.م خمسه. والقول الثانى الذى نتعرّض له إن شاء الله تعالى هو مسأله تقديم جانب التحريم, بأنْ التحريم محتمل والوجوب 
محتملء قالوا بأنّه يقدّم جانب التحريمء المكلف يلزم بالتركك فى هذه الحاله ولا يجوز له الفعل» باعتبار أن ترك المفسده أولى 
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بالنسبه إلى الأقوال الأخرىء القول الأوّل تقدّم ما فيه وهو دعوى جريان البراءه الشرعيه والعقليه فى محل الكلام وتبين أن هناكك 
توقفاً فى جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلادم؛ لكنّ جريان البراءه العقليه فى محل الكلام بلحاظ الأطراف, بلحاظ احتمال 
الوجوب واحتمال التحريم على الظاهر أنه ليس فيه محذور. 


القول الثانى: تقديم جانب التحريم, باعتبار أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه. 


ص: ع.ع 
لكن أورد عليه : 


أولاً: أنّ هذه القاعده لم يدل عليها دليل» لا شرعى ولا عقلى؛ إذ لا دليل على أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه بنحو 
الإطلاق كما هو المدّعى فى المقام» لابدٌّ أن دّعى أن هذه القاعده ثابته مطلقاً أنّه فى كل موردٍ يكون دفع المفسده أولى من 


وبعبارهِ أخرى: كما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن المنافع والمفاسد تختلف باختلاف الموارد» فربٌ نفع يكون جلبه أولى 
من دفع المفسده؛ كما أنه ربٌ مفسدهٍ يكون دفعها أولى من جلب المصلحه. وربما يتساويان, فلا توجد عندنا قاعده كليه 
مضطرده فى جميع الموارد بحيث يقدّم جانب التحريم فى جميع الموارد على جانب الوجوب. وإِنّْما هذا يختلف باختلااف 
الموارد. (1) 


نأنبا: اسان 3 الستوريهم: على اراق أن لوجاك لبي" قي الااجلت الستسو يدت لأدكون فى حر كه لجل يل ننه 
فوات منفعه؛ حينثفٍ يقال: أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه. يعنى تقديم جانب التحريم الذى يتحقق فيه جانب دفع 
المفسده هو أولى من جانب الوجوب الذى يتحقق فيه جلب المنافع وكأنّه فى الواجبات لا يوجد إلا جلب المنفعه وتركه ليس 
فيه وقوع فى المفسده. وإِنّما فى تركه مجرّد فوات المنفعه» عندما يطرح بهذا الشكل؛ حينئذٍ هذه القاعده قد تكون مقبوله» لكنّ 
هذا الطرح غير مقبول؛ وذلكك لأنّ تركك الواجب لماذا لا نقول أن فيه مفسده ؟ تركك الواجب فيه مفسده. كما أن فعل الحرام فيه 
مفسده؛ تركك الواجب أيضاً فيه مفسده؛ ففى الحقيقه حينئذٍ لا مبرّر لتقديم جانب التحريم بادعاء أنَّ دفع المفسده أولى من جلب 
المصلحه؛ كما أن فى تقديم التحريم دفع المفسده. لكنه نتيجه تركك الواجب يقع فى مفسدهوٍ أيضاًء فالأمر لا يدور بين منفعه 
ومفسده. وإِنّما يدور بين مفسدتين» أحداهما تترتّب على فعل الحرام» والأ-خرى تترتب على تركك الواجبء فعل الحرام فيه 
مفسده وترك الواجب أيضاً فيه مفسده. تركك الواجب ليس فيه فقط فوات منفعه وعدم حصول على منفعه. وإِنّما فيه أيضاً وقوع 


فى مفسده. فلا وجه لتقديم جانب التحريم على أساس هذه الدعوى. 


ص: ممء 


.68١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج ؛ ص‎ -١ 


ثالثاً: فى موارد الشبهات التحريميه تجرى البراءه بلا إشكالء على ما تقدّم سابقاًء ومعنى جريان البراءه فى الشبهات التحريميه أنه 
لا يجب على المكلف أن يراعى احتمال التحريم بالرغم من القطع بعدم وجود المصلحه. مع ذلكك الشارع لم يأمر المكلف بأن 
يراعى جانب التحريم» فكيف يقال بلزوم مراعاه جانب التحريم مع وجود احتمال المصلحه فى مقابله كما فى محل الكلام» ففى 
محل الكلام هناك مفسده كما قيل وفى مقابله هناكك مصلحه فى الوجوبء هذه الحرمه التى يوجد فى قبالها مفسده قالوا بأنّه 
تجب مراعاتها ويقدّم جانب التحريم؛ بينما نجد فى الشبهات التحريميه احتمال المفسده الذى لا يوجد فى قباله احتمال 
المصلحه؛ مع ذلك لم يؤمر المكلف بمراعاه جانب التحريم؛ بل جرت البراءه ولم يراع جانب احتمال المفسده واحتمال 
التحريم» إذن» كيف يقال أنه فى محل الكلام لابدّ من مراعاه جانب المفسده مع أنه 5-6 قبالها احتمال المصلحه. هذا غير 
قابل للتصديق ! كيف يمكن أن يقال بذلكك ؟ والحال أن الشارع فى الموارد التى لا يوجد فيها إلا احتمال المفسده ولا يوجد 
فى قبالها مصلحه محتمله تزاحمهاء مع ذلكك لم يراع جانب التحريم؛ ولم يأمر المكلف بمراعاه جانب التحريم؛ فكيف يأمره 
بمراعاه جانب التحريم فى محل الكلام مع وجود الجتمال المصلحه فى مقابل احتمال المفسده. 


تالتتية إلى سااذ كره المحقق النائتى (قذين سيره ): وهو :ةعرق أن الواجات أرقا فى قر كيا مسد الظاهر' اله كتلذف :ما كوا عله 
كما تقدّم فى بحث النواهى من أن النهى» بأىَ شىءٍ فس رناه» سواء فس رناه بالزجر عن الفعل» أو فس رناه بطلب الترككء على كلا 
التقديرين هو ينشأ من مفسده فى الفعل» ينشأ عن مفسده فى متعلقه فى قباله الأمر وينشأ من مصلحه فى متعلقه. الأمر لا ينشأ من 
مفسده فى ترك متعلقه. وإِنّما ينشأ من مصلحه فى متعلقه فى مقابل النهى الذى ينشأ من مفسده. هذا هو الفرق بين الأمر وبين 
النهى» سواء رن النهى بالزجر عن الفعل كما يقالء أو بطلب التركء على كل حال النهى ينشأ عن مفسدوٍ فى متعلقه والأمر 
ينشأعن مصلحه فى متعلقه» إذن» الواجبات تنشأ من مصالح فى متعلّقاتهاء وهذا معناه أن المكلمف إذا ترك الواجب تفوته 
المصلحه. لا يدرك المصاحه الموجوده فى المتعلق لا أنّه إذا ترك الواجب يقع فى مفسده فى مقابل المصلحه الواجب ليس 
فيه إل مصلحه فى المتعلّق وتركك الواجب ليس فيه إلا فوات تلكك المصلحه. كما أنّ النهى ليس فيه إلا مفسده فى المتعق وليس 
فى ارتكاب الحرام إلا الوقوع فى تلكك المفسده الموجوده فى متعاّق النهى» إذنء بناءٌ على هذا يصح ما قيل من أن الواجبات 
ليس فيها إلا مصالح فى متعلقاتهاء وأنّ ترك الواجب لا يترتب عليه إلآ فوات تلك المصالح؛ وحينئذٍ تأتى القاعده التى ذكروها 
وهى أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه؛ عندما يدور الألمر بين وجوب وبين تحريم كما فى محل الكلام؛ فيقال نقدّم 
جانب التحريم؛ لأنّ دفع المفسده الذى يتحقق بتقديم جانب التحريم أولى من جلب المصلحه الذى يتحقق بتقديم جانب 
التتعويع) لأ الرنقي كلمن فوا لا حفن مود قف لو تعن لديا افيد الى اقؤاركدكق : الرفي هي اف] فااقارا الاسم كيم ااققوف 
الإنسان مصلحه. أو يقع فى مفسده. تجنّب الوقوع فى المفسده أولى من تحصيل المنفعه» فادعاء أن الواجبات ليس هكذاء وإنّما 
الواجبات قد تنشأ من مفسده فى تركك متعلقهاء الظاهر أن هذا خلاف ما ذكر فى بحث النواهى فى مقام التمييز بين النهى وبين 
الأمر. إذا افترضنا من باب الاتفاق أن فعالاً من الأفعال كان فيه مصلحه؛ وكان فى تركه مفسده. هذا فى الحقيقه لا يشبه الواجبات 
العاديه المتعارفه؛ وإِنّما هذا يكون نوعاً خاضًاً ويجب أن نلتزم على تقدير اتفاق ذلك بأنّهِ يترتب على المخالفه استحقاق عقابين» 
أولاً عقاب على مخالفه الوجوبء يعنى عقاب على ترك المصلحه؛ وعقاب على الوقوع فى المفسده؛ لأنْ هذا فعل فيه مصلحه؛ 
ولأمن فيه مصلحه أوجبه الشارع؛ وفى تركه مفسده. هذا واجبء لكنّه ليس واجب محضء وإِنّما هذا كأنّه ملفق من كل منهماء 
فيكون فى فعله مصلحه وفى تركه مفسده. فإذا تركه يقع فى المفسده وفى نفس الوقت تفوته المصلحه. فلابدٌ أن يستحق 
عقابين» الواجبات العاديه التى نتكلّم عنها ليست هكذاء وإِنّما هى واجبات محضه ولا تنشأ إلآ من مصلحه فى الفعل فقطء وفواتها 


وتركها لا يترتب عليه إلا فوات تلكك المصالح؛ حينئذٍ يقال فى الدليل: إذا دار الأمر بين الحصول على المصلحه وبين الوقوع فى 
المفسده؛ فتجنْب الوقوع فى المفسده يكون أولى من تحصيل تلك المصلحه. 


ص: ...8 


وأنا الأ الأول النذى دكن فى الحققه هذا اندع كن إثما يكوف واردا فيه ]ذا كان الندعيىء كا عو نهدا ال الس ببحيفة 
إذا كان المدعى فى اصل الدليل تقديم جانب الحرمه فى جميع الموارد؛ فحينئذٍ يرد هذا الإيراد عليه» وهو أنْ المنافع والمصالح 
تختلف باختلا.ف الموارد كما يقول ربٌ منفعه يكون تحصيلها أولى من دفع المفسده؛ والعكس أيضاً صحيح, فربٌ مفسده 
يكون دفعها أولى من جلب المصلحه. وربّما يتساويان» لكن لو فرضنا أنه ادعى ذلك فى الجمله؛ يعنى فى بعض الموارد قد 
يطمأن الإنسان ويقطع بأنّ تحصيل هذه المصلحه أهم من دفع المفسده. أو أن يكون دفع المفسده أهم من تحصيل المصلحه. 
فى هذه الحالاءت حينئبٍ يمكن ادعاء هذه الدعوى, كما ربّما قد يقال بذلكك فيما إذا دار أمر الشخص بين أنْ يكون واجب 
القتل» أو محرم القتل» هنا ققد يقال بِأنّ دفع المفسده أولى من جلب المصلحه؛ وجوب القتل لا يعنى إلا الحصول على مصلحه 
لكن الوقوع فى القتل على تقدير الحرمه يكون فيه مفسده؛ وهذه المفسده أهم بمراتب من هذه المصلحه التى تترتب على القتل 
قيما إذا كان واساء فمان هذا القدير دكرن واضيها أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه. هنا يمكن ادعاء هذا المطلب؛ لأنّه 
فى هذه الحاله يقال أن دفع المفسده أولى من جلب المصلحه فيلتزم بتقديم جانب النهى والتحريم لا أن يقدّم جانب الوجوب 
على جانب التحريم فى هذا المثال؛ وإِنّما فى هذه الحاله قد تكون هذه الدعوى تامّه. 


ومن هنا المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) فى الكفايه )١(‏ قدّم جانب التحريم بادعاء أن الأمر على تقدير أن يكون أحد الطرفين 
محتمل الأ-هميه؛ أو مقطوع الأهميّه؛ حينئذٍ المقام يدخل فى كبرى الدوران بين التعيين والتخيير» باعتبار أن تركك الفعل يدور 
أمره بين أن يكون طرفاً للتخبير. والطرف الآدخر هو الفعل بحيث يكون المكلف مخير بين التركك وبين الفعلء وبين أن يكون 
لازماً بعينه» هذا عندما نحتمل أهميّه التحريم كما هو كذلكك. أو نقطع بأهميه التحريم» يعنى بعبارهٍ أخرى نقطع أن المفسده التى 
تترتب على الفعل على تقدير الحرمه أهم من المصلحه التى تترتب على الفعل على تقدير الوجوب. فى هذه الحاله إذا احتملنا 
هذه الأسهميه؛ حينئذٍ يكون التحريم إمَا هو طرف للتخبير بينه وبين الوجوبء بمعنى أنّ المكلّف يكون مختراً بين الفعل والتركك 
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر, وإمّا أن يكون معيناً دون احتمال العكسء بمعنى أن جانب الوجوب لا نحتمل فيه ذلكك, وإِنّما 
مواناتي للحي قد يوي اننا اللعيية دائماً يكون ثابتاً فى ما يحتمل أهميته؛ و هو جانب التحريم فى محل الكلام. إذن: 
التحريم إِمَا أنْ يكون الأمر دائر بينه وبين الوجوبء وإمّا أن يكون مُعينا. 


ص: /ار.ع 


-١‏ كفايه الأصولء الأخوئد الخراسانيء صن 7ه". 


وبعبارهِ أخرى: ترك القتل إمَا أن يكون طرفاً للتخبير فى ما إذا لم نقبل الترجيح باحتمال الأهميه فى مالم تثبت الأهميه مثلاء وإمّا 
أن يكون معبّناً على تقدير أن يكون مما يهتم به الشارع أكثر من اهتمامه بتحصيل المصلحه المترتبه على القتل؛ فهو يدور أمره 
بين التعبين وبين التخبيره بينما الجانب الآدخر الوجوب وهو الفعل لا يدور أمره بين التعيين والتخيير؛ بل هو لا يحتمل أنْ يكون 
معيّنا ومن هنا إذا دخل فى تلكك الكبرى, العقل يحكم فى هذه الحاله بلزوم الأخذ بجانب التعيين» وعليه: يمكن تقديم جانب 
التحريم على هذا الأساس؛ ولذا قال: أن تقديم جانب التحريم ليس صحيحاً فى جميع الموارد. وإِنّما يكون تامّاً فى موارد احتمال 
أهميه جانب التحريم, أو الجزم بأهميته» وأمَا مع عدم احتمال الأهميه لا موجب لتقديم جانب التحريم على جانب الوجوب. 


هذا الكلا-م من قبل صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وهو إدخال المقام فى صوره احتمال أهميه التحريم» إدخاله فى كبرى دوران 
الأسمر بين التعبين والتخبير وقع محل مناقشه من قبل المعلّقين على كلا-مه. وحاصل المناقشه هو أنّه فى كبرى دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير يُعتبر فى تلكك الكبرى قدره المكلّف على الموافقه القطعيه كما أنه قد يكون قادراً على المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ 
يكون هذا داخلاً فى تلكك الكبرىء فيقال: أن العقل يحكم بتقديم جانب التعيين» باعتبار أنّ به تتحقق الموافقه القطعيه كما لو 
دار أمر العتق بين أن يكون واجباً تخييرياًء أو واجباً تعيبنياً؛ إذ لا إشكال أن الموافقه القطعيه إِنّما تتحقق إذا التزم بالعتق, أمّا إذا 
التزم بالطرف الآخر الذى لا يحتمل فيه أن يكون معتناً أصلا لا تتحقق ضمن ذلك الموافقه القطعيه. فحكم العقل بتقديم التعيين 
إنَما هو لأجل الحصول على الموافقه القطعيه» باعتبار أنّ الموافقه القطعيه للتكليف تحصل بتقديم التعيين» وهذا إِنّما يُتصوّر 
عندما يكون المكلف قادراً على الموافقه القطعيه. وعندئذٍ يقال قدّم جانب التعيين حتّى تحرز الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم؛ 
لأنّه لا يحرز الموافقه القطعيه إلا بتقديم جانب التعبين» لكن هذا حيث يمكن الموافقه القطعيه» وأمًا فى محل الكلام المفروض 
أنّ المكليف غير متمكن من الموافقه القطعيه. كما أَنّه غير قادر على المخالفه القطعيه» فكيف يكون المقام داخلاً فى كبرى 
دوران الأممر بين التعيين والتخبير ؟ المكلدف فى المقام مهما فعلء حتّى لو قدّم جانب التحريم هو لا يحرز بذلك الموافقه 
القطعيه. هناكك العقل يحكم بلزوم تقديم التعيين لإ-حراز الموافقه القطعيه» وهذا إِنْما يكون حيث يكون تقديم جانب التعيين 
يُحرز به المكلّف الموافقه القطعيه كما فى مثال العتق» العقل يحكم بلزوم تقديم التعبين؛ لأنّ به يحرز الموافقه القطعيه. بينما إذا 
قدّمت الطرف الآدخر لا تحرز الموافقه القطعيه» بينما فى محل الكلام مهما فعل المكلّف لا توجد موافقه قطعيه؛ ولا يتمكن 
المكلف من تحصيلهاء فإدخال المقام فى كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ليس فى محله. 


ص: م 


من هنا يظهر أن الملاحظه التى ذكرت ترد على ما ذكروه؛ لأنّ أصل الدليل هو دعوى تقديم جانب التحريم فى جميع الموارد 
ولا يلاحظ ما نوع هذه المفسده. وما نوع هذه المصلحه. وإِنّما كلما دار الأمر بين المحذورين قدَّم جانب التحريم؛ والإشكال 
الذى ذكروه يرد عليه؛ لأننّه ليس لدينا هكذا قاعده تقول أَنّه دائماً دفع المفسده أولى من جلب المنفعه» كما قالوا ربٌ منفعه 
يكون جلبها أولى من دفع المفسده. فهذا الإيراد يكون وارداً على ما ذكروه. هذا كلّه بالنسبه إلى القول الثانى. 


القول الثالث: هو الحكم بالتخيير الشرعىء أن حكم المسأله فى محل الكلام هو التخيير بينهما شرعاً. 


أورد على هذا القول بهذا الإ-يراد المعروف: وهو أنه ماذا يراد بالتخيير الشرعى فى المقام ؟ هل راد به التخيير فى المسأله 
الأصوليهء أو يراد به التخيير فى المسأله الفرعيه ؟ فى التخيير فى المسأله الأصوليه المَخيّر بين شيئين هو المجتهادء فإذا اختار أحد 
كك تنش الستلة يما وكخاره» يننا فن الور فن الجبالة القرضة لكر هو فين المكلت هو الى هك يرق هنذا وين هذا 
فيقال أن التخبير المدّعى فى محل الكلام هل هو التخيير فى المسأله الأصوليه؛ أو التخبير فى المسأله الفرعيه ؟ إذا كان المقصود 
هو التخيبر فى المسأله الأأصوليه؛ فهذا لا دليل عليه لا-دليل على أنّ المجتهد يتخير بين التحريم وبين الوجوبء وإذا اختار 
أحدهما هو يُفتى المقلدد بما يختاره» هذا يحتاج إلى إقامه دليل كما قيل بوجود الدليل فى مسأله التعارض بين الخبرين» هناكك 
قبل أن هناك أدله ذل عق النخيز بي الشريى المتعارضيية هذا تير فى ساله أضولية معن أن المجدهت بتكن بي الأخل 
ا لكر أو بهذا الخبر» ثم إفتاء المقلد بما اختاره وبمضمون الخبر الذى اختاره. هذا يحتاج إلى دليل» وإذا دل دليل عليه فى 
باب الخبرين المتعارضين لا يمكن الالتزام بذلك الدليل فى محل الكلام. 


ص: اين 


وأمَا التخيير فى المسأله الفرعيه» فهو ممما لا وجه له؛ لأنّه أمر حاصل قهراًء ولا إشكال أن المكلف بحكم الطبع وبحكم العقل -- 
ينيد هل فاقالها سدس هو مختير بين الفعل وبين التركك. فأنْ يأتى الشارع ويختر المكلف بين الفعل والتركك 
مع أنْ هذا أمر حاصلء هذا لا وجه له. 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلا-م فى القول الثالث: الذى هو الالتزام فيالمقام بالتخيير الشرعى بين الفعل وبين الترككء وذكرنا فى الدرس السابق أنه 
أورد على ذلكك بأنْ التخيير الشرعى إن كان فى المساله الأصوليه فلا دليل عليه فى المقام» وإن كان التخيير فى المسأله الفرعيه. 
بمعنى التخبير بين الفعل والتركك الذى يكون المُخير فيه هو المكلف نفسه؛ فهذا لا وجه له؛ بل لا يُعقل؛ لأنّ الغرض من التخيير 
بين الفعل والتركك هو إلزام المكلف بأحد الأسمرين الراجع إلى وجوب الجامع بينهماء وهذا أمر حاصل فى محل الكلام؛ لأَنَّ 
المكلف تكويناً هو لا بخلو من أحد الأأمرينء إِمّرا الفعل وإمّرا الترك, فإيجاب الجامع عليه بين الفعل والتركك يكون لغواً؛ بل 
محالاً؛ لأنه من طلب الحاضل: 


هناك كلام فى إمكان التخيير فى المقام» أو عدم إمكانه لا نتعرّض له فى أصل إمكان التخيير فى محل الكلام وعدم إمكانه 
على كل حالٍء سواء قلنا بإمكانه» أو لم نقل بإمكانه يمكن أنْ يكون ما ذكر من إشكال عليه واردأء وهو أنّه لا دليل على هذا 
التخبير بين الطرفين على نحو التخيير فى المسأله الأصوليه. 


قد يقال: بأنّ الدليل على هذا التخيير الشرعى فى المقام هو البراءه الشرعيه الجاريه فى كل من الطرفين على ما تقدّم سابقاً 
وحينئذٍ يكون التخبير شرعياً بعد جريان البراءه الشرعيه فى كل من الطرفين» يكون التخبير شرعياً ومستنداً إلى هذه البراءه الشرعيه 
الجاريه فى كل من الطرفينء فيثبت التخيير الشرعى استناداً إلى دليل البراءه. 


ص: 5٠١‏ 
ولكن هذا الأمر لا يمكن قبوله. وذلكك: 


أولاً: لما تقدّم سابقاً من عدم جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام؛ لقصور فى دليلها على ما تقدّم؛ ولو سلّمنا جريان البراءه 
الشرعيه فى محل الكلام» فالظاهر أن هذه البراءه لا يثبت بها ------- على تقدير جريانها فى محل الكلام ص 
- اال تش الال عن هذا العلر نك ونقى اعسمال صني هذا لطر باعسار أل تن هنذا القل نك اتعيول: تدر فنه النبراغة 
الشرعيه» كما أن تعتّن الطرف الآخر أيضاً مجهول ولا علم للمكلف به. فتجرى فيه البراءه» وباعتبار أن هذا التعيّن فيه كلفه وضيق 
على المكلفء فينفى بأدلّه البراءه» ومن الواضح أنّ هذا ليس هو التخيير الشرعى الذى نتكلّم عنه فى المقام, وإنّما البراءه عندما 
تجرى تنفى احتمال تعتّن هذا وتنفى احتمال تعن هذا أيضاًء وهذا ليس هو التخيير الشرعى المقصود فى محل الكلام, التخيير 


الشرعى المقصود فى محل الكلا-م هو حكم شرعىء هذا لا- يستقاد من دليل الرفع وأمثاله» دليل الرفع كرون ونا م ضيه 
احتمال تعيّن الوجوبء. وكذلكك من ناحيه احتمال تعن الحرمه؛ يثبت به التأمين فقط ونفى احتمال التعيّن» وهذا شىء آخر غير 
التخيير بينهماً شرعاً بحيث ننسب إلى الشارع أنّهِ خيّر بينهما بحيث يكون التخيبر تخبيراً شرعياً. إذن» لا يمكن أن يكون المستند 
للتخيير الشرعى فى محل الكلام هو أدلّه البراءه. 


قد يقال: أن الدليل على التخيير الشرعى فى المقام هو نفس الدليل الدال على التخبير بين الخبرين المتعارضينء فالدليل الدال 
على التخيبر بين الخبرين إذا تم» فأنّه يكون دليلاً على التخيبر فى محل الكلاءم؛ وذلك باعتبار أن ذلك الدليل وإن ورد بين 
الخبرين المتعارضين» لكن يمكن إلغاء خصوصيه الخبرين» وذلكك بافتراض أنّ الخبرين ليس لهما خصوصيه فى هذا الحكم إلآ 
باعتبار أنَ كل واحدٍ منهما يورث احتمال مطابقه مضمونه للواقع» ففى الحقيقه الخبران مذكوران فى هذه الروايات وفرض 
الكقير نه التفوين معدا رشك الكق اشرو ليا عضر متي اويل الا د انما لورائد من احتمال الواقع فكأنَ المدار فى هذا 
الحكم بالتخيير فى باب الخبرين المتعارضين هو احتمال الواقع؛ فإذا فرضنا أن أحد الخبرين دل على الوجوبء والخبر الآخر دل 
على التحريم, فتعارضاء هنا تأتى أدلّه التخيير بينهما بلا إشكال؛ لأنّ موردها هو الخبران المتعارضانء لكن الخبر ليس له 
خصوصيه إلا بمقدار ما يورث من احتمال الوجوبء وهذا أيضاً ليس له خصوصيه إلا باعتباره موجباً لاحتمال التحريم. 


ض أ لاع 


إذن: المناط فى الحكم بالتخيير فى تلكك الروايات هو احتمال التحريم واحتمال الوجوبء ومن الواضح أن هذا متحقق فى محل 
الكلا-م؛ لأننّه فى محل الكلام بالفرض يوجد احتمال التحريم واحتمال الوجوبء المكلف فى محل الكلام يحتمل تحريم الفعل 
ويحتمل وجوبه؛ وحينئذٍ تكون تلكك الأخبار شامله له» تخثر بينهماء وهذا تخيير فى المسأله الأصوليه؛ فيمكن أن يكون الدليل 
على التخيبر فى محل الكلام هو تلكك الأخبار الوارده فى الدليلين المتعارضين بعد إلغاء خصوصيه الخبرين فيها. 


لكنّ هذا الكلام مردودء باعتبار أنْ الجماعه استشكلوا فى التعدٌّى إلى سائر الإمارات عندما يقع التعارض فى ما بينها غير 
الخبرين» فضلا عن التعدّى إلى محل الكلام ممما لا يوجد فيه إلا احتمال الوجوب فى مقابل التحريم» هناكك إشكال فى التعدّى 
من مورد هذه الروايات إلى التعارض الحاصل فى سائر الإمارات غير الخبرين المتعارضين, إذن: ما ظنكك بمحل الكلام الذى لا 
يوجد فيه أىٌّ إماره وأىّ طريق مثبت للاحتمالء وإِنْما فقط هناكك احتمال الوجوب واحتمال التحريم» والسرٌ فى عدم التعدّى, 
على الأقل فيما يرتبط بمحل الكلام؛ السرّ فى عدم إمكان التعدّى من تلكك الأخبار إلى محل الكلام هو أنَّ المفروض فى باب 
التعارض أن كل واحد من الخبرين هو حتجه فى حدٌ نفسه فى باب التعارض يقال: لا معنى للتعارض بين ما هو حتجه وبين ما 
ليس حيجه وإِنّما يقع التعارض بين الخبرين بعد أن يستكمل كل منهما مقوّمات الحيجيه فى حدّ نفسه وبقطع النظر عن باب 
التعارض. إذن: فى باب تعارض الخبرين يُفترض أنْ يكون كل واحدٍ من الخبرين هو حمّجه فى حدّ نفسه؛ ومن الواضح أن كل 
ما يكون حيجه يكون واجب الإتباع» ويجب العمل بمقتضاه؛ فهذا الخبر يجب العمل بمقتضاه وينتجز مضمونه ومفاده لو كان 
وحده وفى حدّ نفسه» وهكاا الخبر الآدخر؛ حينئفٍ من الممكن أن يكون التخيير بينهما إِنّما فرض على المكلف وحكم الشارع 
بالتخيير بينهما لئلا يؤدى عدم هذا الحكم إلى طرح كلا الحتجتين» فيقال له: كل منهما حتجه» ولا يمكن العمل بكل منهماء أعمل 
على نحو التخيير. 


ص: "داع 


بعبارهِ أخرى: أن كون الخبر حيجَهُ وطريقاً إلى الواقع ومنتجزاً لمؤداه لعله دخيل فى الحكم بالتخيير بينهما بحيث لو لم نفترض 
ذلك كما فى محل الكلام حيث لا نفترض قيام حيجه على هذا الاحتمال؛ وقيام حيجه على هذا الاحتمال. لعله لا يحكم الشارع 
بالتخيبر بينهما شرعاًء إذن, لا يمكن التعدّى من تلكك الأخبار إلى محل الكلام؛ لأنّ مورد الأخبار توجد فيه خصوصيه وهى 
خصوصيه كون كل خبر من الخبرين المتعارضين حتجه. والشارع يقول إذا لم يمكن العمل بكل منهما كما هو المفروض» 
فليعمل بأحدهما لثلاً يلزم طرح ما هو حيجه فى حدّ نفسه. ولا موجب اللردجما هر حت فى سد تدم ذا المقداى لايم تق 
طرح أحدهماء هذا لابدّ منه» فليطرح أحدهما وليعمل بالآخر. إذن» احتمال الخصوصيه فى تلكك الأخبار تمنع من التعدّى إلى 
محل الكلام. 


ومن فنا يلير أن الاشكال النذى ذكر عاق القول بالفشير الشترعى وازف وهو أثه إن أوسه بالنشيي النفيي فى المسأله الأصولية 
فلا دليل عليه» وإن أريد به التخيير فى المسأله الفرعيه» فهذا غير معقول؛ لأنّه يدخل فى طلب الحاصل على ما بناه. 


القول الرابع: هو القول الذى اختاره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ )١(‏ فى دوران الأمر بين المحذورين يرى صاحب الكفايه(قدّس 
سرّه) أنْ التخبير بين الفعل والترك ثابت عقللاء يعنى يرى ثبوت التخيير العقلى لا الشرعىء والسرٌ فى ثبوت التخيير العقلى واضحء 
باعتبار أن المكلف لا يخلو من الفعل أو من الترك, تكويناً هو لا يخلو من أحدهما؛ فحينئذٍ هو بحكم العقل يكون مخيراً بين 
الفعل وبين الترك؛ لأنّه لا يخلو من أحدهماء فالتخيير ببنهما ليس شرعياً وإِنّما هو تخبير عقلى. ويلتزم فى نفس الوقت بالإباحه 
الشرعيه» فهو من جهِهٍ يلتزم بالتخيير العقلى بين الفعل والتركك لعدم خلو المكلف من أحدهما تكويناًء ويلتزم بأنّ هناكك حكماً 
ظاهريا رضي عم لابق هذا المورد وهو الإباحه؛ بمعنى أن الشارع حكم بإباحه الفعل ظاهراً فى هذا الموردء هذه الإباحه 
الظاهريه التى التزم بها فى محل الكلام ذكر بأنّ مستندها هو أدلّه الحل المتقدّمه عندما بحثنا أدلّه البراءء»(كل شىء لكك حلال 
حتّى تعرف أنه حرام) ما هو الضير فى إجراء هذه الأدلّه وشمولها لمحل الكلام ؟ لأنّ هذا الفعل أنا لا أعلم بحرمته» بالوجدان أنَا 
لاا أعلم بحرمته» والدليل يقول(كل شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام)» وأنا لا أعلم بحرمته. إذن: هو لى حلال» ويقول لا 
مانع لا-عقلاً ولا نقلاً من شمول دليل الحل لمحل الكلام؛ فحينئٍ يُلتزم بالإباحه الظاهريه الشرعيه فى محل الكلام والتخيير 
بينهما يكون تخبيراً عقلياً لا تخييراً شرعياً. 


ص: "لع 


-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى: ص 5ه" 


واعتّرض على هذا الرأى بعدّه اعتراضاتء نذكر الاعتراضات الثلاثه التى ذكرها المحقق النائينى (قدّس سرّه): )١(‏ 


الا.عتراض الأوّل: أن أدلّه اصاله الإباحه والحل لا تشمل محل الكلام؛ لأنّها تختص بما إذا كان طرف الحرمه هو الإباحه والحل» 
إذا كان فى مقابل احتمال الحرمه احتمال الحل كما فى الشبهات التحريميه؛ الشبهات التحريميه تختص بهذا المورد» وفى محل 
الكلا-م الأأمر ليبس كذلكء فى مقابل طرف الحرمه ليس هو الإباحه والحلء وإِنّما الذى فى مقابل طرف الحرمه هو الوجوب. 
يعنى فى مقابل احتمال الحرمه فى محل الكلادم هو الوجوبء يقول أن أدلّه الحل لا تشمل إلأما إذا كان فى مقابل احتمال 
الحرمة احتمال الحلء اعقمال الأباحه؛ عندكد تجرئ هذه الأوله. وأقا إذا كان ما يقابل احتمال الحرمه فى مورد هو احتمال 
الوجوب» كما فى محل الكلاءم» فهذا ليس مشمولاً لهذه الأأدله» وهذا عباره أخرى عن أن هذه الروايات تختص بالشبهات 
التحريميه التى يكون فى مقابل احتمال الحرمه فيها احتمال الحل واحتمال الإباحه: ولا تشمل ما إذا كان فى مقابل احثمال 
الحرمه احتمال الوجوب كما فى محل الكلام. لماذا تختص بذلكك ؟ يقول لأنْ لسانها هو هذاء فهى تقول(كل شىءٍ لكك حلال 
حتى تعلم أنه حرام)» فيُستفاد من هذا أن ما يكون فى مقابل احتمال الحرمه هو احتمال الحل» الشىء الذى لا تعلم أنه حرام» أو 
حلال» هو لكك خلال. بعض الروايات أكثر صراحه من هذا فى هذا المطلب التى هى أيضاً تعتبر من أدله أصاله الحل وهى قوله 
كما تقدّم(كل شىء فيه حلال وحرام؛ فهو لكك حلال)؛ لأنّ هذه الروايه تصرّح بأنّ كل شىء فيه حلال وفيه حرام؛ فيفترض أن 
فى مقابل احتمال الحرمه احتمال الحليه» هذا لكك حلال» هذا غير منطبق على محل الكلام؛ لأنّه فى محل الكلام ليس فى مقابل 
احتمال الحرمه احتمال الإباحه؛ وإِنّْما فى مقابله احتمال الوجوب. 


ص: علاع 


-١‏ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج . ص 60؟. 


الا-عتراض الثانى: هو أيضاً ما تقدّم سابقاً من أن أدلّه أصاله الحل تختص بالشبهات الموضوعيه ولا تعمم الشبهات الحكميه كما 
هو الحال فى محل الكلام» حيث الشبهه فى محل الكلام هى شبهه حكميه لا ندرى أن هذا الفعل واجبء. أو حرام» فهو شبهه 
حكميه» بينما روايات الدّلى تختص بالشبهات الموضوعيه ولا تشمل الشبهات الحكميه؛ فلا يمكن الاستدلال بها فى محل 
الكلام. 


الاعتراض الثالث: وهو المهم. وهو هذا المطلب الذى تقدّمت الإشاره إليه سابقاء يقول: أن جعل الإباحه الظاهريه مع العلم بجنس 
الإلزام غير ممكن؛ وفى محل الكلام هناك علم بجنس الإلزام الذى هو أعم من الوجوبء أو التحريم؛ لكن جنس الإلزام معلوم؛ 
جعل الإباحه الظاهريه من قبل الشارع مع العلم بجنس الإللزام غير ممكنء باعتبار أن أصاله الإباحه بمدلولها المطابقى تنافى 
المعلوم بالإجمال؛ لأنْ مفاد أصاله الإباحه هو الترخيص فى الفعل والترككء هو الرخصه فى الفعل والترككء اصاله الإباحه مدلولها 
المطابقى هو الرخصه فى الفعل والترككء وهذا المفاد ينافى العلم بالإلزام» كيف يمكن الجمع بين الترخيص الظاهرى فى الفعل 
وفى التركك وبين العلم بأنّ هناكك إلزاماً إمّا بالفعلء وإمّرا بالتركك ؟ كيف يجتمع العلم بالإلزام مع الترخيص الظاهرى بالفعل 
والتركك, مع الإباحه الظاهريه ؟ هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء بقطع النظر عن أن هذا العلم بالإلزام مؤثر أو غير مؤثر» منجز 
أو غير منيجز؛ بل هو كما تقدّم غير منتجز وليس له أىّ أثر عملىء لكن الإلزام معلوم بالوجدان ولا يمكن إنكاره بحسب الفرض» 
حتّى لو افترضنا أنّه غير مؤثر لكنّه معلوم بالوجدانء المكلف بوجدانه يعلم أنَّ الشارع ألزمه إِمّا بالفعل» أو بالتركء ثم بعد 
ذلكك يأتى الشارع ويقول: يُرحَص لكك فى الفعل وفى التركك الذى هو معنى أصاله الإباحه» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء 
ويكون أحدهما منافياً للآخرء ثم يذكر فى ذيل عبارته بأنّ الحكم الظاهرى إنما يكون فى مورد الجهل بالحكم الواقعى, الحكم 
الظاهرى إِنْما يُعقل جعله فى موردٍ يكون المكلف جاهلا بالحكم الواقعى؛ وأمًا مع العلم بالحكم الواقعى؛ حينئذٍ لا يمكن جعل 
حكم ظاهرى ينافى بمدلوله المطابقى الحكم المعلوم كما فى محل الكلام» كيف يمكن جعل حكم ظاهرى وهو الإباحه مع 
العلم بالإلزام الذى يكون الحكم الظاهرى بالإباحه منافياً له؟ هذا تقريباً حاصل كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


ص: خض 


الذى يُفهم من هذه العباره كما فهم منه الآخرون. أنْ المانع من جعل الحكم الظاهرى بالإباحه» من جعل الإباحه فى محل الكلام 
مجمم د ع كمي قار -- أنّ المانع منه هو أنّ الحكم بالإباحه؛ ولو ظاهراً مخالف للواقع. كون الحكم الظاهرى 
مخالفاً للواقع يمنع من جعل الحكم الظاهرى. وحيث أن المفروض فى محل كلامنا أن الإباحه مخالفه للواقع المعلوم الذى هو 
الإبلزام وعدم الإباحهء فالحكم بالإباحه ولو ظاهراً؛ لأننّه يكون مخالفاً للواقع يكون غير واردٍ ولا يمكن جعل مثل هذا الحكم 
الظاهرى. ويُفهم من كلا مه أنه يشترط فى ثبوت الحكم الظاهرى احتمال مطابقته وموافقته للواقع» يقول: الشك فى الحكم 
الواقعى هو مورد جعل الحكم الظاهرى, فلابدٌ أن يكون ما بُجعل من حكم ظاهرى يُحتمل كونه مطابقاً للواقع» أمَا إذا علمنا 
بعدم مطابقته» وعلمنا بمخالفته للواقع لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهرى. نكته الاعتراض الثالث هى أن الحكم الظاهرى 
نّم يُعقل جعله فى موردٍ بُحتمل أنْ يكون مطابقاً للواقع» عندما نحتمل كونه مطابقاً للواقع كما هو الحال فى الشبهات التحريميه 
وفى الشبهات الوجوب؛ لأننا نحتمل فى تلكك الموارد كونه مطابقاً للواقع» بينما فى محل الكلام حيث لا نحتمل المطابقه؛ الإباحه 
المجعوله قطعاً هى مخالفه للواقع؛ لأنّ المفروض أن الواقع هو الإلزام وعدم الإباحه. ومثل هذا الحكم الظاهرى لا يمكن جعله 
فى محل الكلام. 


إذن: الحكم الظاهرى إِنّما يمكن جعله بشرط احتمال كونه مطابقاً للواقع ولا يمكن جعله مع عدم العلم بكونه مطابقاً للواقع. 


ما يُمكن أن نعلق به على هذا الكلام هو: بالنسبه للاعتراض الأوّل وهو مسأله أن أدلّه أصاله الإباحه مختصه بالشبهات التحريميه 
ولأقفين ما إذا كان قن تقانا اتعيال الحرءه استمالالرعيوت: 


ص: لاع 


هناكك محاوله لدفع هذا الإشكال مستفاده من الكفايه؛ )١(‏ لأنّ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يرى جريان أصاله الإباحه فى محل 
الكلام» والمحاوله هى محاوله لإرجاع الوجوب إلى الحرمةة وإنّ كانت الأخبار مختصه بالشبهات التحريميه» لكن يمكن إرجاع 
الوجوب إلى التحريم. وعلى هذا الأساس أمكن تعميم هذه الأخبار للشبهات الوجوبيه كما تشمل الشبهات التحريميه» كيف يتم 
إرجاع الوجوب إلى التحريم ؟ بافتراض أنه فى الواجبات يجب الفعل» لكن أيضاً يحرم الترك, فنرجع وجوب الفعل إلى حرمه 
الترككء فتكون شبهه تحريميه؛ فحينئذٍ يكون الدليل شاملا للشبهات الوجوبيه على أساس إرجاع الوجوب فيها إلى التحريم. 


فياه اخرف :كن الشويات العم عدف غر سحل كلذينا تفنلة هةة الأدله» لآنها ميكسه الحياك التحرييه كعاقيا واقن 
الشبهات الوجوبيه فى غير محل كلامنا أيضاً دَعى شمولها لها؛ لأنّ الشبهه الوجوبيه يمكن تحويلهاء فبدلاً من أن ثقول أننا 
نشكك فى وجوب الفعل» نقول أننْا نشكك فى حرمه تركه. لا ندرى أن صلاه ركعتين عند دخول المسجد واجبه؛ أو ليست واجبه: 
هذه شبهه وجوبيه» بدلاً من أن نقول هكذا نقول صلاه ركعتين عند دخول المسجد هل يحرم تركهاء أو لا يحرم تركها ؟ فتنقاب 
إلى شبهه تحريميه» فيشملها الدليل. هذا يُطنّق فى محل الكلام؛ فيقال: أن هذه الأخبار تجرى فى طرف التحريم؛ لأنَ فى المقام 
لدينا طرف تحريم» وطرف وجوبء احتمال وجوب واحتمال تحريم, لا مشكله فى جريان هذه الأخبار فى طرف التحريم؛ لأنّه 
احتمال تحريم فى قبال عدم التحريم وليس فى قبال هذا الطرف احتمال الوجوب فى نفس الطرفء وإِنّما هنا احتمل حرمه 
الفعل» واحتمل عدم حرمته بمعنى أنّ احتمال التحريم فى الفعل موجود, فتجرى فيه هذه الأدله؛ لأنّه شبهه تحريميه والاحتمال 
التغرهو اعمال الوحنويه» أنكنا ومكى اجر أعالةبالأحائمة قم لأله ناك الوصري اع ضري اللركته تاقرل: اسك قن أذ 
ترك الفعل هل هو حرام؛ أو لا؟ فعندى شكك فى حرمه الفعل» وعددى أيضاً شكك فى حرمه تك الى عو عا دهن القكن 

فى اللسريي كه تن سويه اتدل مرق تلام لا دام وشكم ف سريه تركه» فتجرى فيه أيضاً هذه الأدله. وبالتالى يمكن 
إجراء الأدلّه فى كلا الطرفين» وهذا هو الذى نريد إثباته» أن أصاله الإباحه تجرى فى محل الكلام وإن كانت مختصه بالشبهات 
الفخر يميد 


ص: /ااع 


-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص 8ه" 


لكن تقدّم سابقاً أنّ هذه المحاوله غير تامّهء فى بحث أدلّه البراءه» تقدّم أنّها غير تامّه لما قلناه هناكك من أن الفرق بين الوجوب 
وبين التحريم, بين الأ-مر وبين النهى هو أنْ الأأمر ينشأ من مصلحه فى متعلقه. بينما ينشأ النهى من مفسده فى متعلّقه» ففى باب 
الراجاف كتوعد الامسنحة فى الفعل تتطامق كو أن كين عاكه مس قن الث دورش بان البيصناتك لا تريعة لا 
مفسده فى الفعل من دون أن تكون هناك مصلحه فى التركء هذا هو المائز بين الواجبات وبين المحرمات. فالواجبات لا يمكن 
تحويلها إلى حرمه الترك؛ لأنّها لم تنشأ إلا من مصلحه فى الفعل من دون أنْ تكون هناكك مفسده فى الترك حتّى نقول لوجود 
المفسده فى التركك يمكن تحويلها إلى التحريم؛ فإذن لا يمكن جعل الأخبار شامله للشبهات الوجوبيه واحتمال الوجوب مع 
افتراض كونها مختضّه بالشبهات التحريميه 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلا-م فى القول الذى ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى المقام وهو التخيبر بين الفعل والترك عقلاً والحكم 
بالإباحه الظاهريه شرعاً. 


قلنا أنّه اعترض عليه باعتراضات ثلاثه ذكرناهاء وقلنا أن الا-عتراض الأوّل وارد ظاهرء بمعنى أن دليل أصاله الحل يختص 
بالشبهات التحريميه ولا يشمل الشبهات الوجوبيه. 


وأنا الأغتراضن الثاى :وهو أن أدله الل مخض بالقيهات البوفوضيه ولا شهل القبيات الحكميه وتاء عليه لا يمكن الششكك 
بأدله التمل ف ذوران الألحريين الميسلورية إذا كانت على نحو الشبهه الحكميه كما هو المقصود فى محل الكلام» المقصود 
أولكوالذاك قن سد الساحك شر الشوه الحكبيهز قدي ان الكمر بخ الخدوروى :ذا كا فر البدية العكية كا ذو 
المقصود؛ فحينئذٍ لا يمكن الاستدلال عليه بأدلّه الحل لاختصاصها بالشبهات الموضوعيه. وقد تقدّم الحديث عن هذا الاعتراض 
اقصيلة فى أوله البزاده» و كان واتجدا من أدله البراءة شوئروانات الل + واستدرعيها عناكه كلاف رواباة سقيها فبعق الببند 
ويعضها تام سنداًء وهناكك مناقشات كثيره فى ما هو تام سنداً منهاء لكن الظاهر أننا انتهينا إلى أن ما هو تام سندا وهو موثقه 
مسعده بن صدقه. هذه الروايه كانت عامّه تشمل الشبهات الحكميه والشبهات الموضوعيه. على كل حالء كلام كثير تقدّم سابقاً. 


ص: لمن 


أمّا الاعتراض الثالثء فقد بيئًا ما هو المقصود به وخلاصته: أن جعل الإباحه الظاهريه مع العلم بالإلزام غير ممكنء باعتبار أنَّ 
أصاله الإباحه بمدلولها المطابقى تنافى العلم بالإلزام» باعتبار أن مفادها هو الرخصه فى الفعل والترككء والمفروض أننا نعلم بعدم 
وجود رخصه فى الفعل والتركك؛ لأننا نعلم بالإ-لزام بأحد الأمرينء إمَا بالفعل وما بالترككء افتراض الترخيص فى كل منهما هو 
مما نعلم بعدمه؛ لأننا نعلم بالإلزام؛ إِمَا إلزام بالفعل وهو عباره عن الوجوبء أو إلزام بالتركك الذى هو عباره عن التحريمء أمَا أن 
يُلتزم بأنّ كلا منهما مباح» الفعل مر خخص فيه والتركك مر تحص فيه لكن هذا الحكم ينافى المعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ يقال: جعل 


مثل هذه الإباحه الظاهريه المنافيه للمعلوم بالإجمال هو أمر غير ممكن. باعتبار أن الحكم الظاهرى يُعتبر فيه الجهل بالحكم 
الواقعى» وأمّا مع العلم بالحكم الواقعى؛ فحينئنٍ لا يمكن جعل حكم ظاهرى يناقض بمدلوله المطابقى كما يقول المحقق 
النائينى (قدّس سرّه) يناقض المعلوم بالإجمالء )١(‏ ومن هنا يُصر المحقق النائينى(قدّس سرّه) على أنّه بهذا البيان يقول يظهر 
الفرق بين أصاله الحل وبين اصاله البراءه» فأصاله البراءه لا اماع سسب بقطع النظر عن الموانع الأخرى 55 *ش2 
من شمولها لكلٍ من الطرفين» باعتبار أن اصاله البراءه حينما نريد إجراءها فى محل الكلام نجريها فى كلا الطرفين» وجريانها فى 
أحد الطرفين لا يغنى عن إجراءها فى الطرف الآخر؛ لأنّ اصاله البراءه عندما تجرى فى طرف الوجوب هى تريد أن تؤمّن من 
ناحيه احتمال أن الشارع نيجز الوجوب على المكلّف بجعل الاحتياط بالفعلء قلنا أنّ هذا محتمل وممكنء يمكن أنْ يأمر الشارع 
بالاحتياط بالفعل» كما يمكن أن يحكم الشارع بالاحتياط من طرف الترك» كل منهما ممكن, وضع الاحتياط فى كلا الطرفين 
سكو ؤرفه افا سكي قائر اوتنه تحرزق فى احل القارقرق هن كيه أذ قن من تاحه الاجمال المرجود فى ذاكد 
الطرق ققط؛ ولذا لأد يكوق جرياتها مغنباً عن جرياتها فى الطرف الآخر بل لآبدٌ هن إجرائها أيضاً فى الطرف التغر؛ لأنه فين 
الطرف الآخر يوجد احتمال آخ رلابدٌ من التأمين من ثاحيته بإجراء البراءةء احتمال هنا فن طرف الفعل احتمال جعل الاحتياط 
بالفعل» والبراءه تجرى للتأمين من ناحيه هذا الاحتمالء فى الطرف الآدخر احتمال آخر يأتى وهو احتمال أنْ الشارع يأمر 
بالاحتياط بالتركك مراعاه للتحريم المحتملء فنحتاج إلى براءه للتأمين من ناحيه هذا الاحتمال» فنحتاج إلى إجراء براءه فى كلا 
الطرفين» ومن هنا يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنه عندما نأتى إلى البراءه فى كل طرفٍ هذه ليست منافيه للإلزام المعلوم 
بالإجمال» هى بمدلولها المطابقى لا تنافى المعلوم بالإجمال؛ لأنّ البراءه نجريها فى هذا الطرفء إجراء البراءه فى هذا الطرف 
والا-لتزام بالترخيص فى هذا الطرف لا ينافى الإلزام المعلوم بالإجمال» وكذلكك إجراء البراءه فى الطرف الآخر لا ينافى الإلزام 
المعلوم بالإجمال. نعم الجمع بين البراءتين ينافى الإ-لزام المعلوم بالإجمالء لكنّه يقول أن الجمع بينهما لا يمنع» يعنى هذه 
الساتدان إجراء البراءه فى الطرفين؛ أن العلم بالإلزام لا يترتب عليه أى أثر أصالاء ولا ينجز أىّ شىءٍ على المكلف» 
فيقول لا مشكله. هذا ليس هو الغرضء وإنّما الغرض أن إجراء البراءه فى أحد الطرفين لا يغنى عن إجرائها فى الطرف الآخر, 
وكل براءه فى طرف هى ليست منافيه بنفسها للإلزام المعلوم بالإجمالء بينما أصاله الإباحه ليست هكذاء أصاله الإباحه إذا جرت 
فى طرف تكون منافيه للمعلوم بالإجمال. إذن: البراءه عندما تجرى فى طرف ليست منافيه فلا مانع منهاء بينما أصاله الإباحه 
عندما تجرى فى فعل هى تنافى المعلوم بالإجمالء لماذا؟ يقول: أصاله الإباحه معناها هذاء عندما نجرى أصاله الإباحه فى الفعل» 
فأنّ معناها تساوى التركك والفعل فى الإباحه. وكون الفعل مباحاً يعنى تساوى الفعل والتركك فى الترخيص والإباحه» هى بنفسها 
تشبت مساواه التركك للفعل فى الاباحه؛ التساوى بين الفعل والتركك هذا أمر تثبته نفس أصاله الاباحه الجاريه فى الفعل» بمجرّد 
أن تجرى أصاله الإباحه فى الفعل يعنى أن الفعل مباح» يعنى يعنى أن الفعل والتركك يتساويان فى الترخيص والإباحه. ومن هنا تكون 
أصاله الإباحه الجاريه فى الفعل بمدلولها المطابقى منافيه للإلزام المعلوم بالإجمال؛ وحينئدٍ يأتى كلامه أنّه فى هذه الحاله لا 
يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهرى؛ لأنّه منافٍ يُعلم بمنافاته للواقع» وبمخالفته للواقع» ويُشترط فى جعل الحكم الظاهرى أنْ لا 
يُعلم بمنافاته للواقع» يعنى يشترط احتمال ممحييح تياد كر مطابقته للواقع» فى جعل الحكم الظاهرى 
يُشترط احتمال المطابقه للواقع؛ البراءه عندما نجعلها فى طرفٍ فاحتمال المطابقه موجود, الإباحه عندما نجعلها فى طرفٍ تمشّدكاً 
بأدله الإباحه لا نحتمل مطابقتها للواقع؛ لأنّ جعل الإباحه فى الفعل كما قلنا يعنى أن الفعل والتركك يتساويان فى الترخيص؛ هى 
تجعل الترخيص فى كل منهماء وهذا منافٍ لما نعلم به إجمالاً من الإلزام بأحد الأمرينء ما الفعل» أو التركك. ومن هنا هو يُفِرّق 
تبق اضحاله البرائه د اضاله الإباحه» فيمنع من جريان البراءه على هذا الأساس ويلتزم بإمكان جريان البراءه فى كل من الطرفين 


فى محل الكلام طبعاً أؤكد بقطع النظر عن الملاحظات الأخرى فى إجراء اصاله البراءه. هذا ما يمكن أنْ يُبين فى مقام توضيح 
الاعتراض الثالث. 


ص: حضن 


.860 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى. ج . ص‎ -١ 


قلنا أنه فهم من هذا الكلا-م» السيد الخوئى (قدّس سرّه) وغيره فهموا منه أنّه يُشترط فى إمكان جعل الحكم الظاهرى فى موردٍ 
إمكان مطابقته للواقع» )١(‏ أمَا مع العلم بمخالفته للواقع؛ فحينئنٍ لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهرىء وأصاله الإباحه فى هذا 
الطرف يُعلم بمخالفتها للواقع؛ واحتمال المطابقه غير موجود, فإذا لم يكن موجوداً؛ فحينئذٍ لا يمكن جعل مثل هذا الحكم 
الظاهرى بالإباحه. 


أجيب عن هذا الا-عتراض» هذا الجواب مبنى على ما يذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) من تفسير الأحكام الظاهريه» من أنَّ 
الأحكام الظاهريه هى أحكام تعر عن أهميه الغرض المناسب لذلك الحكم الظاهرى عندما يحصل هناك تزاحم بين هذه 
الأغراض فى مقام الحفظ تزاحماً حفظياً فى مقام التشريع؛ عندما يحصل هناكك تزاحم بين الأغراض المولويه الواقعيه تزاحماً 
حفظياً؛ حينئذٍ المولى فى هكذا مقام؛ التشريع الذى يُشْرّعه يكون على طبق الغرض الأهم فى نظره؛ المقصود بالتراحم الحفظى 
هو سس --- وقد تقدّم هذامراراً لل أن حفظ الأغراض يقع فيه تزاحم» بمعنى أن الشارع إذا جعل حكماً 
ظاهرياً يُحفظ به هذا الغرض الواقعى» فسوف يفوت الغرض الآخر؛ لأنْ كل غرض من الأغراض المتزاحمه يُحفظ بشىءٍ غير ما 
يُحفظ به الآدخرء الأغراض الترخيصيه تُحفظ بجعل البراءه» لكن هذا قد يُسبب فى حالات معيتّه تفويت الغرض اللزومى على 
البكلق وعلى امول الأغراقي اللاوسه تلظ معدا الاشاظة وهذا أكا قن انون فى فريك الأعرافن لفيا ررقت 
إطلاق العنان ومصلحه التسهيلء فالشارع فى مقام حفظ هذه الأغراض اللزوميهء وعندما يقع التزاحم فى ما بينها فى مقام الحفظء 
أى تزاحم حفظى؛ حينئنٍ هو يلاحظ أىّ غرض أهم عنده؛ فيجعل الحكم الظاهرى على نحو يُحفظ به ذلك الغرض الهم 
الأحكام الظاهريه هكذاء هى تعبير عن اسان بين الملاكات الواقعيه؛ بين الأغراض الواقعيه وهذا الحكم الظاهرى يُعر 
عن أهمّيه أغراض مُعتنه» أغراض لزوميه وأغراض ترخيصيه. هذه الفكره أن الأحكام الظاهريه تعبر عن أهميه الأغراض الخاصه 
امباسية اها مايق ترام ف كاه الحفظء فالشارع بين أمرينء إِمّا أن يُسْرّع براءه عندما تكون الأغراض الترخيصيه أهم 
عنده» وبذلكك يوصل المكلف إلى الغرض الترخيصى وإلى إطلاق العنان والتسهيل ويحفظ بذلكك هذا الغرضء وإِما أن يجعل 
الاحتياط» وبذلكك يوصله إلى تحصيل الأغراض اللزوميه» وتنحفظ بذلكك تلكك الأغراض اللزوميه الأهم فى نظر الشارع. هذه 
هى فكره الأحكام الظاهريه وهذا هو تفسير الحكم الظاهرى. 


55١ ص:‎ 


.79 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 


حينئفٍ يقال فى ما يرتبط بمحل الكلام: أن هذه الفكره إِنْما تكون مقبوله ومعقوله عندما يُفترض الشكك فى الحكم الواقعى عند 
المكليةة عدننا دف افدكية الأعزاه علي كلت عدن تددف :الخ كط و الك عقف لكلف تطين كاده الما 
حينئذٍ يحصل تزاحم حفظىء عندما تختلط الأغراض على المكلف بأن يشكك ولا يدرى أن هذا واجبء أو حرام, أو أنه واجب. 
أو مباح, أو أنه حرام» أو مباح. فإذا كان واجباًء فهذا يعنى أن فيه غرض لزومى يجب مراعاته أمَا إذا كان مباحاًء فيعنى أن فيه 
غرض ترخيصى مرتّحص له فيه» عندما يشكك فى الحكم الواقعى؛ عندئذٍ المشرّع الحكيم فى حال الشكك من قبل المكلّف» فى 
حال اختلا-ط الأغراض الواقعيه بالنسبه إليه بحيث لا يستطيع أن يمير أىَ غرض يريد الشارع منه الوصول إليه هل هو هذا 
الغرضء أو ذاكك الغرض ؟ فى هذه الحاله المشرّع يريد أن يُشرّع حكماً فى ظرف الشككء وهو معنى الحكم الظاهرىء يُشرع 
حكماً فى ظرف الشكك يُلاحظ به الغرض الأهم؛ فحينئذٍ يأمر المكلف ظاهرياً بالاحتياط إذا كانت الملاكات الزوميه عند الشارع 
أهم» فيأمره بالاحتياط» وبذلكك بحفظ أغراضه اللُزوميه ويوصل المكلّف إلى تلكك الأغراض اللّزوميه عن طريق الأمر بالاحتياط. 
أمّا إذا كانت أغراضه الترخيصيه هى الأهمء فيجعل له البراءه» وبذلكك يحافظ على أغراضه الترخيصيه مثل مصلحه التسهيل 
وإطلاق العنان» وإن كان قد تفوت بذلكك بعض الأغراض اللّزوميهه فالشارع بين الأمرين» وهذا معنى التزاحم الحفظىء لكن هذا 
إنّما يتصوّر عندما يكون هناك شكك فى الحكم الواقعى من قبل المكلّفء أمّا إذا فرضنا أنّ المكلف كان عالماً بالحكم الواقعى؛ 
فحينئذٍ لا معنى لهذا الكلام» أصلا هذه الفكره لا موضوع لها عندما يكون المكلف عالماً بالحكم الواقعى فهو قد وصل إليه 
ذلك الغرض بوصول الحكم الواقعى إليه والشارع يكتفى بهذا المقدار» هذا الحكم الواقعى سوف يوصله إلى الغرض وإلى 
تحقيق ذلك الملاءك الموجود فى ذلكك الحكم الواقعى» فالفكره أساساً نما تُتصوّر عندما يكون هناكك شكك فى الحكم 
الواقعى. لكن دخ اين مانيو العزان ف الاعكرافني: المالية مححصع دهن كلو ؤايعق لان الا خوة كن 
موضوع الحكم الظاهرى هو الشكك فى الحكم الواقعى» هذا هو المهم؛ أن يكون المكلف شاكاً فى الحكم الواقعى فى مقابل أن 
يكون عالماً به؛ حينئٍ تأتى هذه الفكره. لكن هل يؤخذ فى موضوع الحكم الظاهرى اعتبار احتمال مطابقه الحكم الظاهرى 
المجعول من قبل الشارع للواقع ؟ هذا شىء لا يثبت بهذا التفسير بمعنى أنّه حتّى مع افتراض العلم بمخالفه الحكم الظاهرى 
للواقع هذه الفكره تكون موجوده وقائمه. يقال: فى هذه الحاله الشارع رعايهٌ للأغراض الترخيصيه التى يهتم بها يجعل الإباحه» 
وإن كان جعل الإباحه منافياً ومخالفاً للإبلزام المعلوم بالإجمالء يعنى حتّى مع العلم بالمخالفه. يعنى مخالفه الحكم الظاهرى 
المجعول للواقع؛ يمكن أن يقال أنْ هذا الحكم الظاهرى يمكن جعله بناءً على هذه الفكره؛ لأنّ الشارع يلحظ فى مقام الواقع, 
يقول هذا شخص يشك فى الحكم الواقعى» هذا صحيح يشكك فى الحكم الواقعى ويعلم بجنس الإلزام» لكن يشكك فى أن 
الإلزام النابت هل إلزام بالفعل» أو هو إلزام بالتركء هذا المقدار من الشكك بالحكم الواقعى يبررٌ جعل الإباحه؛ وإن كان 
المكلّف يعلم بأنّ هذه الإباحه مخالفه للإلزام المعلوم بالإجمال. 


ص: ”ع 


بعبارهٍ أخرى: لا-فرق بين محل الكلا-م وبين الشكك فى الشبهات البدويه فى الشبهات التحريميه والشبهات الوجوبيه كما أنه 
هناكك نقول بأنّ الأغراض الترخيصيه إذا كانت أهم تُجعل البراءه» فى محل الكلام أيضاً إذا كانت الأغراض الترخيصيه ومصلحه 
التسهيل تقتضى من الشارع أن يجعل الإباحه حتّى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين, يعنى حتّى مع علم المكلف بالإلزام, 
حتّى مع علم المكلف بمخالفه هذا الحكم الظاهرى للالزام المعلوم بالإجمال كما صوّره؛ حتّى فى هذه الحاله مصلحه التسهيل 
تقتضى جعل البراءه» مصلحه الأغراض الترخيصيه تقتضى جعل البراءه حتّى فى هذا المورد فى مقابل الأغراض الإلزاميه النى 
تقتضى فى المقام جعل الاحتياط لكن الاحتياط فى بعض الأطراف؛ لأنّ الاحتياط فى كلا الطرفين غير ممكن, وهو الذى يُسمَى 
بالتبعيض فى الاحتياط» بجعل الاحتياط فى أحد الطرفين. لو كانت الأغراض الأّزوميه هى الأهم؛ حينئذٍ يجعل الاحتياط فى بعض 
الأطراف أى بض فى الاحتياطه أمّا إذا كان إطلاق العنان للمكلف هو الأهم؛ حينئذ لا مانع من جعل الإباحه حتى مع العلم 
بمخالفه الإباحه للواقع» المهم أن يكون شاكاً فى الحكم الواقعى؛ وهذا الشكث فى محل الكلام محفوظ بلحاظ كل طرف؛ لأنّ 
المكلف وتجدانا يفك فى أثه امل ألزم بالقعل: أو ل » فرذن: عنده شكك فى الحكم الواقعى فى هذا الطرف؛ فحينئذٍ موضوع 
أصاله الإباحه متحقق ولا مانع من جريانها وإن كان المكلف يعلم بأنّ الإباحه التى مجعلت فى حقه منافيه ومخالفه للإلزام المعلوم 
بالإجمال» وقد ذكرنا شيئاً من هذا القبيل سابقاً وقلنا بَأنْ فكره أن مصلحه التسهيلء وفكره إطلاق العنان الموجوده فى موارد 
الشكك فى الواقع يمكن تجاوزهاء مصلحه التسهيل موجوده فى جميع الموارد حتّى مورد العلم بالواقع» حتّى إذا افترضنا أن 
المكلّف يعلّم بالوجوب, بقطع النظر عن محل الكلام» مصلحه التسهيل قائمه وتقتضى بحدّ نفسها إطلاق العنان للمكلف حتى مع 
العلم بالوجوبء غايه الأ-مر أنّه مع العلم بالوجوب ومع العلم بالملاكك الإلزامى» هنا يكون الملاكك الإلزامى أقوى, فيقدّم على 
مصلحه التسهيل» »لا يشترط فى التراحم بين المصالح الواقعيه الترخيصيهء أو الإلزاميه أن يكون كل منهما محتمللا كحكم واقعى 
بأن يكون هناك احتمال تحريم - اب سس واحتمال إباحه» حتّى يحصل تزاحم بين الأخراض 
الترخيصيه وبين الأغراض اللزوميه؛ بل حتّى لو فرضنا أنه ليس هناك احتمال إباحه. هناك قطع بالّزوم كما فى محل كلامناء 
مصلحه التسهيل قائمه وتقتضى من الشارع أن يجعل الإباحه» كما أن المصالح والأغراض اللزوميّه تقتضى منه أنْ يجعل الاحتياط 
فى أحد الطرفين مثلك فهى موجوده حتّى مع العلم بالآزوم مادام هناكك شكك فى الحكم الواقعى كما هو موجود فى محل 
الكلام» وقلنا أنه ختى مع العلم بالحكم الواقعى مصلحه التسهيل موجوده. مصلحه التسهيل تعنى أن هناك مصلحه واقعيه ثبوتيه 
تقتضى إطلادق العنان للمكلّفء وأن لا يقد بشىءء غايه الأمر أنه مع العلم بالحكم الواقعى تضعف مصلحه التسهيل ولا تؤثّر 
شيئاً لكن عندما يكون هناك شك فى الحكم الواقعى, موضوع الحكم الظاهرى يكون محفوظاً ومتحققاً سواء كان المكلف 
شاكاً بمخالفه هذا الحكم الظاهرى وهو الإباحه للواقع» أو كان عالماً بمخالفته» فى كل منهما هذا امن مك :و مكة تميون جه 
الاناته لظام بوص فى رصمل لكلاب ةامر الشسوات عق الاتعار رمن النالت زم جنا جين ان هذا اقرن سا 
الكفايه(قدّس سرّه) الظاهر أنه ليس تاماًء على الأقل للاعتراض الأوّل المتقدّم؛ وهو أن هذه الروايات مختضّه بالشبهات 
التحريميه. ونحن فى المقام نحتاج إلى إجراء الإباحه ليس فقط فى جانب الحرمه. وإِنْما نحتاج إلى إجرائها فى كلا الجانبين» فى 
جانب الحرمه وفى جانب الوجوبء هذه الروايات عاجزه عن إثبات الإباحه فى جانب الوجوب؛ لأنّها مختصه كما قلنا بالشبهات 
التحريميه؛ على الأقل هذا الا-عتراض. والا-عتراض الثانى مبنى على اختصاص روايات الحل بالشبهات الموضوعيه أو أنّ العام 
منها للشبهات الحكميه مثلا هناكك إشكال فى دلالته» أو فى سنده على ما تقدّم. كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) انتهى. يبقى 
القول الأخير وهو الحكم بالتخيير بينهما عقلاً من دون أن يكون المورد محكوماً بأىَ حكم ظاهرى شرعىء كل حكم ظاهرى 
شرعى غير موجود فقط هناكك تخيير عقلى بين الفعل والترككء وهو الذى اختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) ويأتى الكلام عنه 





إن اف لله تعالى. 


ص: لمع 
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بقى من الأ-قوال التى مرّت القول الذى اختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو أن المورد محكوم بالتخبير عقالا من دون أن 
يكون محكوماً بأىّ حكم ظاهرى شرعىء باعتبار أنه لم يثبت جريان البراءه الشرعيه ولا أصاله الإباحه؛ للأسباب المتقدّمه. 
محذور ثبوتى» أو محذور إثباتى» كما أنه لم يدل دليل على التخيير الشرعى فى محل الكلام على ما تقدَّم؛ وقاعده أن دفع 
المفسةه أرل هد جلت النسلحه ع أكا غرر تاف 


وعليه؛ فحينئذٍ لم يثبت كون المورد محكوماً بحكم ظاهرى شرعى؛ وحينئفٍ نبقى نحن والعقلء ماذا يحكم العقل ؟ الظاهر أنه 
لاشكك فى أنّ العقل بحكم بالتخبير بين الفعل والترككء لكن ليس معنى الحكم بالتخبير العقلى فى المقام هو الحكم بالإلزام 
بأحد الأمرين كما هو الحال فى باب التزاحم عندما يحكم العقل فى حالات التساوى وعدم وجود ميزه» كما هو الحال فى محل 
كلامنا فعلك يحكم العقل هناك بالتخيير بين الواجبين المتزاحمين؛ لكن الحكم بالتخبير هناكك معناه الإلزام بأحد الأمرينء أما 
هنا فالحكم بالتخيير العقلى لا يراد به الإلزام بأحد الأمرين» وذلكك لما تقدّم من أن هذا غير معقولء باعتبار أن أحد الأمرين 
حاظيل فهر وبالضرورة قاذ معت لتعلق الطلت. يه بل لا تعقل مملق الطلت يذه لآلة من ريات طلت الخاضا +فليسن المزاد بالمخيير 
هنا بمعنى أن العقل يحكم بالإلزام بأحد الأسمرين؛ بل المراد به حسب رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو التخيير التكوينى 
الطبعى» )١(‏ أو ما يعر عنه فى بعض عباراته باللامحرجيه العقليه» أنّه لا .حرج من أن تفعل ولا حرج من أن تترك. عدم وجود 
حرج فى كل منهماء فهو تخبير طبعى تكوينى وليس تخبيراً بمعنى الإلزام بأحد الأمرين. 


ص: ع 
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والظاهر أن هذا الرأى هو الصحيح فى محل الكلاهم؛ بمعنى أن العقل هو الحاكم بالتخيير فقطء وأنّه لا تجرى كل الأصول 
المتقدّمه والمشار إليها سابقاً؛ )١(‏ بل حتّى ما تقدّم سابقاً وذكرناه من جريان البراءه العقليه أيضاً يمكن التشكيكك فيه كما هو 
رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ لأنّه يرى عدم جريان البراءه مطلقاء لا الشرعيه ولا العقليهء هناكك قبل مدّه ذكرنا أنّه قد يقال: 
أنه لا مانع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلا-م» وإن كان هناكك مانع ثبوتىء أو إثباتى من جريان البراءه الشرعيه» لكن 
الظاهر أن البراءه العقليه أيضاً يمكن التشكيكك فى جريانها فى المقام؛ باعتبار أن موضوع البراءه العقليه وإن كان محققاً فى محل 
الكلا-م بالنسبه إلى كل واحد من الطرفين على ما تقدّم موضوع البراءه هو الجهل وعدم البيان وهذا متحقق بالنسبه إلى كل 
واحدٍ من الطرفين على ما تقدّم» لكن من الواضح أن البراءه العقليه التى ملاكها هو قبح العقاب بلا بيان إِنْما تجرى لغرض التأمين 
من ناحيه العقاب المحتمل؛ وفى محل الكلا-م يقطع بعدم العقاب» ومن هنا يستشكل فى جريان البراءه لكى تكون مؤْمّنه من 
ناحيه العقاب المحتمل» هذا إِنْما يصح عندما يكون هناكك احتمال للعقاب؛ وحينئذٍ تجرى البراءه العقليه للتأمين من ناحيه ذلكك 


العقاب المحتملء أمّا فى الموارد التى يُقطع فيها بعدم العقاب كما فى ما نحن فيه؛ حينئفٍ ما معنى أن تجرى البراءه للتأمين من 
ناحيه العقاب المحتمل ؟! العلم الإجمالى بحسب الفرض لا أثر له فى المنجزيه ولا ينتجز شيئاً على الإطلاق» فهو لا ينتجز الموافقه 
القطعيه؛ ولا ينتجز حرمه المخالفه القطعيه لعدم قدره المكلف على كل منهماء كما أنّهِ لا ينتجز وجوب الموافقه الاحتماليه؛ لأنّ 
التوافقه التستما له خاططلةه فهراء عاض بل التي نوها دل المكلت فالموافقه الاحتماليه متحققه؛ فحينئذٍ لا معنى لأن يقال 
أن العلم الإجمالى ينتجز ما هو ثابت ومتحقق, فالعلم الإجمالى فى محل الكلام ليس له أىّ أثر ومن هنا قد يقال بأنّ البراءه العقليه 
لا تجرى؛ لأنْها لا تنتجز أىَ شىء, أىّ شىء تنتجز على المكلف حتّى تأتى البراءه العقليه وتؤمّن من ناحيته ؟ ومن هنا يشككك فى 
جريان البراءه العقليه فى محل الكلام ويكون الرأى الأخير الذى أختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو عدم جريان الأصول 
مطلقاًء باستثناء الاستصحاب الذى فيه كلام سيأتى الحديث عنه قريب عدم جريان الأصول مطلقاً فى محل الكلام وأنّ الحكم 
بالتخيير حكم عقلى صرفء ملاكه كون أحد الأمرين لابدّ منه عقالاً وعدم قدره المكلف على الجمع بين الأمرين» بين الفعل 
والترك؛ فحينئفٍ يستقل العقل ويخير المكلف بينهماء لكنّ هذا التخيير ليس معناه الإلزام بأحد الأمرين» وليس بملاكك عدم 
البيان» وإِنّما بملاءك أن المكلف غير قادر على أن يجمع بين الأمرين وهو فى واقعه لا يخلو من أحدهماء العقل يخبر المكلف 
بينهماء يعنى لا حرج فى هذا ولا حرج فى هذاء ليس مفاد التخبير العقلى فى المقام أكثر من اللاحرجيه العقليه. هذا ما يرتبط 
بالأقوال المتقدّمه. 


ص: عع 
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هل يجرى الاستصحاب فى محل الكلام, أو لا 


بعد ذلكك تعرّضوا للبحث عن جريان الاستصحاب فى محل الكلادم لنفترض أن البراءه لا تجرى وأصاله الإباحه لا تجرى 
والتخبير الشرعى أيضاً لم يدل عليه دليل» لكن هل يجرى الاستصحاب فى محل الكلام, أو لا يجرى ؟ إذا جرى الاستصحاب فى 
محل الكلا.م سوف يثبت لنا البراءه؛ لأنّ الاسنتصحاب دليل شرعىء على تقدير جريانه يكون حاله حال ما إذا جرت البراءه 
الشرعيه» يثبت لنا ذلكك. هل يجرى الاستصحاب فى محل الكلام؛ أو لا يجرى ؟ (مثلا» فى موارد دوران الأمر بين المحذورين 
بنحو الشبهه الحكميه. عندما يكون الاشتباه والترديد ناشئ من أمر يرتبط بالشارع حتّى تكون الشبهه حكميه من قبيل تعارض 
النضّ ين» أو فقدان النصء أو إجماله. قد نفترض أنْ إجمال النص يورث تردّد بين الوجوب وبين التحريم؛ حينئبٍ تكون هذه 
الشبهه حكميه؛ فى موارد الشبهه الحكميه يقع الكلام فى أنه هل يجرى استصحاب عدم جعل الوجوب المحتمل واستصحاب 
عدم جعل الحرمه المحتمله؛ أو لا يجرى الاستصحاب ؟ 


إذا كان دوران الأمر بين المحذورين بنحو الشبهه الموضوعيه كما فيما إذا فرضنا أنه حلف على السفر, لكنّه شكك فى أنه هل 
حلف على الاتيان بالسفر» أو حلف على تركك السفرء فيدور أمر السفر بين الوجوب وبين التحريم» فيدخل فى محل الكلام» لكن 
منشأ الاشتباه والشكك هو اشتباه خارجى لا علاقه له بالشارع» فالشبهه ليست حكميه. وإِنّما هى شبهه موضوعيه فيقع الكلام فى 
أنه هل يمكن إجراء استصحاب عدم تعلق الحلف بالسفر واستصحاب عدم تعلق الحلف بتركك السفرء أو لا يجرى ؟ على غرار ما 
تقدم من أنه هل تجرى البراءه لنفى الوجوبء والبراءه لنفى التحريم, أو لا-؟ الاستصحاب هنا هل يجرى فى الطرفين» 
الاستصحاب النافى لكل منهماء استصحاب عدم جعل الوجوبء استصحاب عدم جعل الحرمه فى الشبهه الحكميه» أو استصحاب 
عن الل اق انض أ اتاملهات يك اللاي لك تر كنا لسو قل وك ار هذا الاستصحاب فى الطرفين» أو لا؟ 
هذا هو محل الكلام. 


ص: ”ع 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكر بأنّ الاستصحابء وإن كان هو مثل أصاله البراءه وليس مثل أصاله الإباحه» على ما وض حه 
سابقاًء بمعنى أنْ إجراءه فى أحد الطرفين لا يغنى عن إجراءه فى الطرف الآخر وليس الاستصحاب من قبيل أصاله الإباحه التى 
ذكر من قبل أن إجراءها فى أحد الطرفين يكفى؛ لأنّها تثبت تساوى الفعل والترك فى الإباحه والترخيص ومن هنا جعلها منافيه 
للمعلوم بالإجمال»؛ يقول: الاستصحاب وإن كان هو من قبيل البراءه» وبقطع النظر عن الموانع الأخرى التى لأجلها منع من جريان 
البراءه فى المقام؛ هو من هذه الناحيه لا مانع من جريانه؛ لأنّهِ يجرى فى كلا الطرفين وإجراءه فى أحد الطرفين لا يغنى عن 
اجر تداق القاررف لتر فكرة يداله جدال الرانه وسال أصاله الأراعه فيو و إن كان كتذلعه إلآ أن الاعبحات :نا كافمن 
الأ-صول التنزيليه التى مفادها تنزيل مؤداها منزله الواقع التى فيها نوع من الإماريه؛ بناءَ على أن الاستصحاب من الأصول التتزيليه 
كما هو رأيه؛ حينئفٍ يقول لا يمكن الجمع بين مؤدّى الاصل فى الطرفين وبين العلم الإجمالى بالإلزام» )١(‏ وذلكك لأنّ البناء على 
عدم وجوب الفعلء إذا أجرينا الاستصحاب فى طرفى الوجوب ونفينا وجوبه بالأصلء ولو أصاله عدم جعل الوجوب بناءٌ على 
جريان الاستصحاب بهذا الشكلء البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمه الفعل الذى هو مؤدّى الاستصحابين فى الطرفين» 
الثام على غدههما واقعا كما هو مقفضنئ كوت الانتضصحات من الأصول التريلية» مقي كر الاأستصحات فى الأصول التريله 
هو تنزيل مؤدّى الاستصحاب منزله الواقع؛ مؤدّى الاستصحاب هو عدم الوجوبء أى أبن على عدم الوجوب واقعاء وأبن على 
عدم حرمه الفعل واقعاًء يقول: هذا البناء على عدم وجوب الفعل واقعاً وعدم حرمه الفعل واقعاً لا يجتمع مع العلم بوجوب 
أحدهما واقعاً؛ لأنّ المكلف عالم بأنّ هناكك إلزام, إِمَا متعلق بالفعل الذى هو معنى الوجوب وإمًا متعلق بالترك الذى هو معنى 
الحرمه. إذن: المكلف بمقتضى علمه الإجمالى هو عالم بثبوت واحدٍ منهما واقعاء فكيف يجتمع هذا العلم بثبوت أحد الأمرين 
الوجوب والتحريم واقعاً مع البناء على عدم كل واحد واقعا هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما؛ ولذا يقول بأنّ الأصول التنزيليه 
لا تجرى فى أطراف العلم الإجمالى» بقطع النظر عن لزوم المخالفه من جريانها وعدم لزومهاء المحذور ليس فى أنه يازم من 
جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمال الوقوع فى المخالفه العمليه» حتّى لو فرضنا أنّه لم يلزم من جريانها الوقوع فى المخالفه 
العمليه» مع ذلكك نمنع من جريانها؛ لهذا المحذور الذى ذكره. وبعباره أخرى يكون حالها حال الإمارات؛ كما نمنع من جريان 
الإمارات فى أطراف العلم الإجمالى أيضاً نمنع من جريان الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى؛ وهذا يؤدّى إلى التعارض بى 
الاستصحابين» وبالتالى تساقط الاستصحابين؛ لأنّ البناء على عدم كل منهما لا يجتمع مع العلم بشبوت أحدهما واقعا ومن هنا يقع 
التفناريطن :بح ألااتعصهةا ريت كال نوكيا لا سكم نه مجرى» لالها رتالف الدآن امال بشبوت أحدهماء جريان أحدهما دون 
الآخر ترجيج بلا مرججح, وهذا هو ملاك التساقط. فيتساقطان فى محل الكلام. 


ص: ”ع 
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ثم يقول بعباره أخرى: )١(‏ فى المقام وإن كان لا يلزم من جريان الاستصحاب فى الطرفين المخالفه العمليه» يجرى استصحاب 
عدم الوجوب ويجرى استصحاب عدم التحريمء باعتبار أن المكلف غير قادر على المخالفه العمليه القطعيهء وكذلك هو غير 
قادر على الموافقه العمليه القطعيه. أمّا الموافقه الاحتماليه والمخالفه الاحتماليه فهما حاصلان قهراًء وعليه» فلا يكون المنع من 
جريان الاستصحاب فى محل الكلاسم من جهه أنه يترتب على جريانهما فى الطرفين الوقوع فى محذور تجويز المخالفه العمليه 
حتّى بقطع النظر عن ذلكك نمنع من جريان الاستصحاب فى المقام؛ وذلكك لأنّهِ يازم من جريان الاستصحاب فى الطرفين 
المخالفه الا-لتزاميه» باعتبارٌ أن البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافى الموافقه الا-لتزاميه للمعلوم بالإجمال؛ لأنَّ التصديق بهذا 
المعلوم بالإجمال والتديّن بهذا المعلوم بالإجمال لا يجتمع مع إجراء الاستصحاب فى الطرفين» المعلوم بالإجمال هو الإلزام؛ أن 
هذا الفعل تعلق به الإلزام» التصديق بذلك لا يجتمع مع إجراء الاستصحاب فى الطرفين. بناءً على أنّه من الأصول التنزيليه فأنّ 
إجراء الاستصحاب فى الطرفين بناءً على ذلكك معناه البناء على عدم ثبوت كل منهما واقعاء وهذا لا يجتمع مع التديّن والتصديق 
بالمعلوم بالإجمال؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هو ثبوت أحدهما واقعاًء فكيف 58 التديّن والتصديق بثبوت أحدهما واقعاً مع البناء 
على عدم ثبوتهما واقعاً ؟! هذه ليست مخالفه عمليه وإِنّما هى مخالفه التزاميه» ويقول لأجل ذلكك حينئذٍ لا يمكن أن نلتزم 
بجريان الاستصحاب فى الطرفين» فيكون جريان الاستصحاب فى الطرفين مشكل. طبعاً هذا المحذور ليس موجوداً فى أصاله 
البراءه لو قلنا بإمكان جريانها فى المقام» هذا المحذور ليس موجوداً فى أصاله البراءه؛ لأسن أصاله البراءه ليست من الأصول 
التنزيليه» وليس لها نظر إلى الواقع, لا تنزّل مؤداها منزله الواقع» وإنما هى ناظره إلى مقام الجرى العملى وتشخيص وظيفه ظاهريه 
فى مقام الشك للمكلف حتّى لا يبقى متحراً ومتردداً عندما يشكك فى الواقع» فهى عندما تجرى لا تقول للمكلف أبن على عدم 
التكليف واقعاًء أى عدم الوجوب وَاقعاً وعدم الغخرمة :راقع حدين يكون ذلكك منافياً للعلم الإجمالى كوت الحنهنا واقعاة و لذ له 
محذور من هذه الجهه فى جريان البراءه فى كل من الطرفين» وحيث أنه لا يلزم منها مخالفه عمليه كما تقدّم» فلا محذور فى 
جريانهاء لكن الاستض حاب ليس هكذ!؛ لأنه اغل ويل ومفاده البناء على أن مؤدّى الاستصحاب هو الواقع للا 
المعلوم بالإجمال؛ ومن هنا يقع التعارض بين الاستصحابين ويتساقطان. هذا الذى يراه المحقق النائينى(قدّس سرّه) فهو يمنع من 
جريان الاستصحاب لهذا السببء لكون جريانه فى الطرفين موجباً لتجويز المخالفه الالتزاميه للمعلوم بالإجمال وهذا غير ممكن, 
يعنى لا يمكن جريانه؛ لأنّه يصطدم مع العلم الإجمالى بأنّ أحد الأمرين ثابت واقعاً. 


ص: ع 
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فى المقابل ذهب السيد الخوئى(قدّس سرّه) إلى إمكان جريان الاستصحاب فى محل الكلام؛ )١(‏ وهو يرى أنه لا-مانع من 
جريانه وليس فى جريانه أىّ محذور؛ لأنّهِ لا يلزم من جريانه إلا نفس ما يلزم من جريان البراءه فى الطرفين ولا فرق بينهما عنده. 
الذى يمنع من جريان البراءه والاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى هو المخالفه العمليهه وحيث أنّْها لا تلزم فى محل الكلام؛ 
فلا مانع من جريان كل منهماء فهو يرى جريان الاستصحاب فى محل الكلام. 


يظهر من السيّد الشهيد(قدّس سّره) فى مقام التعليق على هذه الكلماتء أن الخلاف فى هذه المساله يبتنى على ما هو المختار فى 
باب الاستصحاب. فى أن الاستصحاب هل هو أصل تنزيلى مطعّم بشىء من الإماريه؛ (؟) أو أنه أصل عملى محض. فعلى الأوّل 
لا يجرى الاستصحابه بينما على الثانى لا مانع من جريانه فى محل الكلام. 


أقول: قد يّفهم من عبارته المختصره فى محل الكلام أن القضيه قضيه مبنائيه» والظاهر --------- واللّه العالم 5 ه25 
الذى يشير إلى كونها مبنائيه هو أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى أن الأصل تنزيلى؛ فحينئذ يكون حاله حال الإمارات؛ كما 
أن الإمارات لا تجرى فى أطراف العلم الإجمالىء وإِنّما تتعارض وتتساقط. كذلكك الاستصحاب. إذا لم نقل بذلكك؛ حينئذٍ لا 
مانع من جريانه» يكون حاله حال البراءه» فإذا قلنا لا مانع من جريان البراءه فى الطرفين» كذ لكك لا مانع من جريان الاستصحاب 
ف العلزقيق بيكها يبدو أن الأسن ليس كد سسسسدطعا إذا كان هذا هو ملصوةه ععينييت :انبا الطاض أن 
المسأله مبنيه على ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو أنّه هل نلتزم بجواز المخالفه الالتزاميه حيث أنّ هناكك بحثاً فيهاء هل 
هى جائزه أو غير جائزه المخالفه الالتزاميه ولو فى مثل فى محل الكلام؛ هل هى جائزه؛ أو ليست جائزه» المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) يرى عدم جواز المخالفه الا-لتزاميه» وحيث أنه يلزم من إجراء الاستصحاب فى الطرفين الوقوع فى محذور المخالفه 
الالتزاميه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ ولذا هو يمنع من جريان الاستصحاب فى المقامء بينما السيد الخوثى (قدّس سورّه) (9) (6)لا 
نرق دور فى المتخالقه الاتلتزاسدة ويقول أ المغاط على المبخالفه الحملبه وحيك الهنا شك لكنزسة ولك سف على إجراء 
الأمسفييداك# يدق ل دون الأ فى تاه البكالقة الالتوانيت وهلا لبد شحدور او ولد تاس مدر اف إ كر اه االامسمخابه فق 
محل الكلالم. ويّفهم هذا المطلب من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر بأنّه قد يقال: أن جريان الأصول النافيه 
كالبراءه» أو الاستصحابء بعد أن التزم بجواز جريان الاستصحاب فى المقام قد يقال أن هذا فيه مخالفه للعلم الإجمالى؛ لأنْ 
أحد الأمرين ثابت واقعاًء فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فى الطرفين ؟ وهل إجراء الاستصحاب فى الطرفين إلآ مخالفه للعلم 
الإجمالى بثبوت أحد الأمرين ؟ على ما بتينه المحقق النائينى (قدّس سرّه)» هو كأنّه ناظر إليهء ويجيب بأنَّ هذه ليست إلا مخالفه 
التزاميه وهى لا- تشكل محذوراً يمنع من جريان تلكك الأ-صول فى محل الكلا.م؛ فالظاهر أن المسأله مبتيه على أننا هل نجوز 
المخالفه الالتزاميه» أو لا نجوّز المخالفه الالتزاميه ؟ 


ص: ”ع 
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وأمّا ماقد يقال من منع جريان الاستصحاب فى محل الكلام؛ باعتبار عدم ترتب ثمره على جريانه فى محل الكلام؛ والأصل 
العملى كالاستصحاب يُشترط فى جريانه ترتب ثمره على جريانه» وإلأ فلا معنى لجريانه فى موردٍ من الموارد» لا معنى للتعتد 
القوف :مقا الكالة البتارقه عخدما مكو سقد ةناها ونش كر كه لخندقاء إله ]ذا كات مناكه قر عرقي على سر باتهتوف محل 
الكلا-م يقول لا تترتب ثمره على جريان استصحاب عدم التحريم واستصحاب عدم الوجوب؛ لأنّ نفس الألمور التى كانت 
موجوده قبل إجراء الاستصحاب هى موجوده بعد إجرائه ولا يتغير شىء» وقبل ذلكك لم يتنتجز شىء على المكلف حتّى يأتى 
الاستصحاب ويؤمن من ناحيه ما تنتجز على المكلفء الاستصحاب يأتى لغرض نفى احتمال الوجوب ونفى احتمال التحريم؛ وهو 
ينفى احتمال التحريم؛ لأنّه يريد أن يثبت عدم منمجزيته وأنّه لا يترتب على مخالفته شىء, لكن عندما نفترض أن احتمال الوجوب 
لا يترتب عليه شىء؛ العلم الإجمالى بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم لا يترتب عليه شىء أصلاء فلا معنى لجريان 
الاستصحاب لغرض نفى التنجيز؛ لأنّه لا تنجيز فى الواقع حتّى ينفى التنجيز ويؤمّن من ناحيته. 


أقول: يبدو أن هذا الكلام لا يصح فى المقام؛ لأنْ المقصود فى المقام هو إجراء الاستصحاب على غرار إجراء البراءه فى محل 
الكلا-م؛ وقلنا أن إجراء البراءه فى المقام ليس فيه محذور ثبوتى؛ لأنّ الغرض من إجراء البراءه فى المقام هو إجراءها فى كل 
طرفء يعنى عندما نأتى إلى هذا الطرف نجرى البراءه فى هذا الطرف على حده. بأن نلحظ هذا الطرف ونجرى البراءه فيه» أىّ 
فرق بين البراءه والاستصحاب فى هذا الطرف ؟ وقلنا بأنّهِ فى كل طرف من الممكن أن يجعل الشارع التكليف ظاهرياً بإيجاب 
الاحتياط بلحاظ الوجوب من الممكن أن الشارع يجعل الوجوب الظاهرى الذى معناه وجوب الاحتياط بالفعل» هذا أمر ممكن, 
أن الشارع يلزم المكلف بالفعل» يقول دار الأمر بين الأمرين انا ألزمك بالفعلء أو يلزمنى بالتركك فرضاً بملاكك أن دفع المفسده 
أولى من جلب المصلحه؛ هذا أمر ممكن؛ ووضع التكليف الظاهرى فى المقام فى كل طرف ممكن, الأصول المؤمّنه تؤمّن من 
ناحيه ذلكك الاحتمالء أن الشارع هل ألزمنى بالفعل؛ أو لا ؟ الأصل المؤمّن يؤمّن من هذه الناحيه؛ نأتى إلى الحرمه؛ هل ألزمنى 
الشارع بالتركء أو لا؟ الأصل المؤمّن يجرى للتأمين من تلكك الجهه. فلا نستطيع أن نقول بعدم ترتب الأ-ثر على جريان 
الاستصحاب فى المقام» جريان الاستصحاب حاله حال جريان البراءه» كما تصوّرنا ترتب أثر على جريان البراءه فى كل من 
الطرفين يمكن بنفس البيان تصوّر ترتب أثر على جريان الاستصحاب فى كل من الطرفين» فهذا ليس هو الإشكال فى المقام؛ 
وإِنّما المسأله مسأله أنّ جريان الاستصحاب فى الطرفين يستلزم المنافاه للاللتزام والتصديق بالتكليف المعلوم إجمالك يعلم 
المكلف بأنّه ملزم, إمّرا بالفعل؛ أو التركء أن هناكك تكليفاً إلزامياً مردداً بين الوجوب والحرمه وهو يعلم بثبوت أحدهما قطعاً 
واقعاء هل بإمكانه أن يلتزم نتيجه إجراء الاستصحاب بعدم ثبوتهماء أو لا ؟ هل يمكن هذاء أو لا ؟ إذا قلنا أن الاسمتصحاب أصل 
عملى بحت حاله حال البراءه» فلا مشكله فى الالتزام بذلكك؛ لأنّه ليس هناكك منافاه؛ لأنَّ هذا لا ينظر إلى الواقع» لا يقول أبن 
على أنَّ هذا هو الواقع حتّى يكون منافياً للعلم بثبوت أحدهما فى الواقع, إذا قلنا أنّ الاستصحاب ليس أصللا تنزيلياً وليس فيه 
ملااكك التنزيل» لكن يبدو أن النزاع ليس من هذه الجهه؛ لأنّ السيد الخوئى(قدّس سرّه) يؤمن بأنْ الاستصحاب إماره» وإن كان 
تتقدّم عليها سائر الإمارات بالحكومه؛ لكن هو يرى أن الاستصحاب إماره من الإمارات» وبالرغم من هذا هو يرى جواز جريان 
الاستصحاب فى المقام» ليس الملا-كك فى المنع من جريان الاستصحاب أن الأصل أصل تنزيلى وكونه ناظراً إلى الواق؛ لأنّ 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) يؤمن بأنّ الاستصحاب إماره ومع ذلكك يرى جواز جريانه فى محل الكلام؛ لأنّه يرى أنّه لا يلزم من 
جريان الاستصحاب فى المقام ولو كان أصلا تنزيليا إلا أنّه يلزم منه المخالفه الالتزاميه ولا محذور فيها. 


ص: ع 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 
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إلى هنا انتهى الكلا.م عن أصل المطلبء يبقى أن هذا الكلام المتقدّم كله كان فى فرض ما إذا لم يكن لأحد الطرفين الذين 
يدور الإلزام بينهما مزيّهه بأن كانا متساويين تماماً ولا توجد أىّ مزه لأحد الطرفين على الآخر وأمَا إذا فرضنا وجود مزيّه لأحد 
الطرفين تعييناًء يعنى أحد الطرفين بعينه كانت له مزيّهء ولنفترض أن الوجوب كانت له مزيّهء المزيّه مرا أن تتممّل بأنّ احتماله 
يكون أقوى من احتمال الآدخرء فهى مزيّه فى الاحتمال» درجه احتمال الوجوب أكبر من درجه احتمال التحريمء وإمّا أن تكون 
المزيّه فى المحتمل نفسه؛ باعتبار أهميه الوجوب لو فرضنا أنْ الوجوب أهم عند الشارع من التحريمء أو محتمل الأهميه» لكن 
بالنتيجه لا أقوائيه فى الاحتمالء وإِنّما هناكك أقوائيه وأهميه فى نفس المحتمل. الكلام يقع فى أَنّه فى حاله وجود مزيّه احتمالاً» 
أو محتملت هل يجرى الكلام السابق نفسه؛ كل ما قلناه فى فرض التساوى بين الطرفين يجرى فيما إذا كان لأحدهما مزيه أو لا 
#بأذ يقال ف حقابل ذلك الديعين الأسلابدى الدريه اتصبالك أو عياف آنأ يقال أن ذلكه يغلت بالعبلاق ماهو 
المختار فى الفرض الأول يعنى فرض التساوى بين الطرفين وعدم وجود مزيّه لأحدهما فى مقابل الآخر, أن الحكم فى فرض 
وجود مزيّه يختلف باختلاف ما نختاره فى فرض عدم وجود مزيّه. 


الظاهر أن الأخير هو الصحيح, بمعنى أن الحكم فى محل الكلام يختلف باختلا.ف ما يقال ويُختار هناكك فى الفرض الأول 
والمقصود بهذا الكلام هو أنّه إذا قلنا بجريان البراءه» أو الاستصحابء الأ-صول المؤمّنه بشكل عام إذا قلنا بجريان الأصول 
الشرعيه المؤمّنه فى الطرفين فى الفرض الأول فيما إذا لم تكن هناك مزيّهء الظاهر أن نفس الكلادم السابق يجرى فى محل 
الكلا-م ووجود المزيه فى أحد الطرفين احتمالك أو محتملاً لا يصنع شيئاًء بمعنى أنه لا يلزمنا بالأخذ بذى المزيه؛ بل إذا قلنا 
بجريان البراءه» فتجرى البراءه هنا أيضاً فى الطرفين فى ذى المزيّه وفى غير ذى المزيّه» وإذا قلنا بالاستصحاب. فالاستصحاب 
أيضاً يجرى فى الطرفين» أىّ أصل من الأصول النافيه إذا قلنا بجريانه فى فرض التساوى هو يجرى فى فرض وجود المزيّه» والسرّ 
فى ذلك أنْ موضوع هذه الأأصول المؤمّنه متحقق بالنسبه إلى كل واحد من الطرفين» الأصل المؤمّن موضوعه عدم العلم 
والشكة» :وهو متحقق بالسهه إلى كل واحد مق الطرقية» شواء كانا متساوييق: أو كان لأهدهها مزيه فى الاعتمال» أو فى 
المحتمل؛ باعتبار أن قوه الاحتمال؛ أو قوه المحتمل إذا كانت موجوده فى أحدهما بعينه لا تمنع من جريان البراءه 5533 

مثا ولأمن سائر الأصول المو نقد تاعفان أن هذه المت لسع نه ماه هد عجرياة هذه الأصول الموتة وله 
توجب ارتفاع موضوع هذه الأ-صول المؤمّنه عن الطرف الواجد للمزيّه فلا تمنع من جريان البراءه حتّى لو كان واجداً للمزيه. 
البراءه كما تجرى فى الطرف الأضعف كذلك تجرى فى الطرف ذى المزيّه لتحقق موضوع البراءه فيه؛ لأننّه لا يوجد فى قبال 
ذلكك إلا المزيّه الموجوده فى هذا الطرفء هذه المزيّه هل تمنع من جريان البراءه ؟ هل توجب ارتفاع موضوع البراءه ؟ بحيث لا 
تجرى البرااة قد ورتمى العما ند والكجة باص الحريه # كلك تقول أن هذه المرئه بعد اقتراقن آنهنا لسع سه ف عد 
نفسهاء فهى لا تمنع من جريان البراءه فى الطرف الواجد للمزيّه» فتجرى البراءه فيه كما تجرى فى الطرف الآخر. 


ص: بكرن 





وبعباره أخرى: أن ما يرفع هذه الأصول المؤمّنه ويمنع من جريانها هو العلم أو ما يقوم مقامه. وفى محل الكلام لا يوجد علم, 
أنا لا أعلم بهذا الطرف صاحب المزيّه» كما لم تقم حبجه على تعيينه» وإِنّما هو فقط له مزيّهء فلا يوجد علم يمنع من جريان 
البراءه فيه ولا يوجد ما يقوم مقام العلم يمنع من جريان البراءه فيه» وموضوع البراءه متحقق فتجرى البراءه كما تجرى فى الطرف 
الآخر. وهذا معناه أن نفس الكلام السابق الذى قيل فى فرض عدم وجود المزيّه يجرى أيضاً فى فرض وجود المزه. هذا إذا قلنا 
بجريان الأصول المؤمّنه فى الطرفين فى الفرض السابق» وإمّا إذا قلنا بععدم جريانها فى الطرفين فى الفرض السابق وأنّ الحكم فى 
الفرض السابق هو التخبير بين الفعل والترك عقلك أو اللا-حرجيه العقليه كما يقول المحقق النائينى (قدّس سرّه) حينشفٍ ينفتح 
المجال للكلا-م عن أنْ العفل الحاكم بالتخيير بين الطرفين» أى الحاكم بالتخبير بين الفعل والتركك فى فرض عدم المزيّه» هل 
يحكم بالتعيين فى فرض وجود المزيّه ولزوم الأخذ بما فيه مزيّه احتمالك أو محتماك أو أنْ العقل لا يحكم بالتعيين؛ بل يبقى 
مصرًاً على الحكم بالتخبير بينهماء وإن كان أحدهما واجداً للمزيّه احتمالاً» أو محتملا. 


هنا تارءً نتكلم فى أن العقل الحاكم بالتخبير فى فرض عدم وجود مزيّهِء هل يحكم بالتعبين فى فرض وجود المزيّه ؟ تارهً نتكلم 
بناءَ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» بناءً على البراءه العقليه التى تعنى فى روحها عدم منيجزيه الاحتمال» الاحتمال ليس 
منتجزاًء إنّما المنجز هو العلم فقطء أو ما يقوم مقامه. وأخرى نتكلم بناءَ على المسلك الآدخر الذى يرى أن الاحتمال بما هو 
احتمال هو منتجز كالعلم» كل درجات الانكشاف تنيجز» مسلكك حق الطاعه الذى يعنى منيجزيه الاحتمال. 
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أمَا بناءَ على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان» هنا تاره نفترض المزيّه فى الاحتمال» وأخرى نفترض المزيّه فى المحتمل ونفرّق 
بينهما. إذا كانت المزئّه فى الاحتمال بأن كان احتمال الوجوب سسسب ملا ججد عه جهرا قوق وا وسح امال 
التحريم فى هذه الحاله واضح جد بأنّه لا يمكن أن نلتزم بتعيين الأخذ بالمزيّه لمجرّد صرف الاحتمال؛ لأنّ هذا احتماله لست 
ع د لسع _ ب بمقدار /2٠‏ بينما احتمال الآخر أقل من ذلكك. لمجرّد الاحتمال لا يمكن أن نحكم بتعيين الأخذ 
به بناءٌ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان لا يرى الاحتمال منتجزاً لشىء, والمنجز هو 
العلم» أمّا الاحتمال فليس منيجزاً. إذن» كيف يتعتين الأخذ بذى المزيّه بحيث يتنيجز على المكلف لمجرّد الاحتمالء هذا حُلف؛ 
لأننَا نتتكلم بحسب الفرض بناءً على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان الذى , نع أن الاتمال الس مكراء'فاذن لا يمكن أن 
نثبت التنجيز فى المقام وتعيين الأخذ بذى المزيّه فى قبال الاحتمال الآدخر لمجرّد الاحتمال» ولو كان درجته كين امال 
الطرف الآدخر. إذنء لابدّ أن يكون المنتجز على تقدير القول به فى المقام المُلزم للأخذ بذى المزيه أن يكون شيئاً آخراً غير 
الاحتمال بما هو احتمال؛ ولذا لابدٌ أن نفتش عن المنبجز فى المقام, ما هو الذى ينيز الأخذ بذى المزيّه ؟ لا يوجد عندنا شىء 
آخر بعد الاحتمال غير العلم الإجمالى؛ فلابدٌ أن نرجع إلى العلم الإجمالى الموجود والمفروض فى محل الكلام وهو العلم 
الإجمالى بالإ-لزام المرددٌ بين الوجوب والتحريم. هذا العلم الإجمالى الموجود فى المقام هل ينيجز بنظر العقل التعيين والأخذ 
بذى المزيّه إذا كان له مزيّه كلامنا فعلاً فى المزيّه بلحاظ الاحتمالء احتمال الوجوب أكبر من احتمال التحريم» هل يستفاد 
التنجيز من العلم الإجمالى بهذا المعنى» هل يمكن أن يكون هو المّلزم بالأخذ بذى المزيّهء يعنى ما كان احتماله أكبر من 
احتمال الآخرء أو لا ؟ هنا فى الحقيقه لابدّ أن نرجع إلى المسالك المعروفه فى العلم الإجمالى وكيفيه تنجيزه» ونحن نعرف أنّ 
هناكك مسلكين فى منتجزيه العلم الإجمالى؛ المسلكك الأوّل يرى أن العلم الإجمالى ابتداءً لا ينتجز إلآ الجامع» وهذا معناه أَنّه لا 
يدخل فى عهده المكلّف بالعلم الإجمالى إل الجامع بحدّهء الجامع على جامعيته» هذا هو الذى يدخل فى العهده؛ يعنى أنّ العلم 
الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعتّه لا وجوب الموافقه القطعيه. إذا قلنا أنّ العلم الإجمالى لا ينتجز إلا الجامع؛ لأنّه ليس بيانا 
إل على الجامع؛ فهو ينتججز حرمه المخالفه القطعيه ولا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لوضوح أنّ الموافقه القطعيه لا يمكن إثباتها 
بمنتجزيه العلم الإجمالى للجامع؛ لأنّ الجامع بين الطرفين يتحقق بأحد الطرفين؛ فلماذا يلم المكلف بالإتيان بكلا الطرفين فى 
الشبهات الوجوبيه؛ أو تركك كلا الطرفين فى الشبهات التحريميه» والحال أنّه لم يتنتجز عليه إلا الجامع. نعم, العلم الإجمالى ينجز 
عليه حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ المخالفه القطعيه بتركك الطرفين فى الوجوبات. والإتيان بكلا الطرفين فى المحرّمات يعنى تركك 
الجامع, يعنى مخالفه قطعيه لما تنيجز عليه بالعلم الإجمالىء فالذى يتنيجز عليه بناءَ على هذا المسلكك هو فقط حرمه المخالفه 
القطعيه. بناءَ على هذا واضح جذَاً أنه لا يتنتجز على المكلّف إلآ الجامع, وأمّا الفرد» أو الطرفء فهو لا يتنجز بمثل هذا العلم 
الإجمالى» هذا العلم الإجمالى لا أثر له فى المقام لا بلحاظ الجامع ولا بلحاظ الفردء أمّا بلحاظ الجامع, فباعتبار أن الجامع يعنى 
أن أحد الطرفين ضرورى الثبوت فى محل كلامناء هو ينيز الجامع فى موارد أخرى كالشبهات الوجوبيه فى غير محل الكلام؛ أو 
التحريميه فى غير محل الكلا.م, فينيجز حرمه المخالفه القطعيه وأمًا فى محل الكلام» فالجامع ضرورى الثبوتء الجامع هو عباره 
عن الجامع بين الفعل والترككء وأحد الأسمرين من الفعل والتركك هو أمر ضرورى التحقق, طلبه طلب الحاصلء فلا معنى لأن 
يكون منيجزاً بالعلم الإجمالى والمفروض فى محل الكلام أنَّ العلم الإجمالى لا ينتجز ما عدا الجامع» والجامع لا أثر له فى 
التنجيز؛ بل حتى لو فرضنا أنَّ الجامع كان قابلاً للتنجيزء لكن هذا العلم الإجمالى لا ب ينجز الفرد ولو كان له مزيّهء وَإِنّما ينيجز 
الجامع على تقدير وفرض من باب فرض المحال ليس بمحال أن الجامع قابل للتنجيز» فمثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منيجراً 
للفرد وإن كانت له مزيّه؛ لأسن هذه المزيّه لا تدخل فى الجامع والمفروض أن العلم الإجمالى لا ينتجز إلا الجامع» وإن كان 


الصحيح أنه لا أثر له حتّى بالنسبه إلى الجامع؛ لما قلناه من أن الجامع ضرورى التحقق والثبوت» فلا معنى لأن نقول أنّ العلم 
الإجمالى ينيجز الجامع, ينجز حرمه المخالفه القطعيه» هو غير قادر على المخالفه القطعيه؛ لأنّ الجامع ضرورى التحقق, فإذن, لا 
ينتجز الفرد وإن كان هذا الفرد مما له مزيّهء مثل هذا العلم الإجمالى لا يستطيع أن يكون هو المنتجز للفرد ذى المزيّهء بمعنى أن 
يكون لزوم الأخذ بذى المزيّه مستنداً إلى العلم الإجمالى. إذن» هو لا يمكن أن يستند إلى الاحتمال كاحتمال؛ لأنّ هذا خُلف 
البناء على قاعده قبح العقاب بلا بيان» كما أنه لا يمكن أن يستند إلى العلم الإجمالى؛ لأنْ العلم الإجمالى فى محل الكلام يتعلق 
بالجامع؛ لأنّه هو الذى تم عليه البيان وفى المقام الجامع غير قابل للتنجيز» فالفرد أيضاً لا يكون قابلاً للتنجيز بهذا العلم الإجمالى. 
ولو قلنا أنه قابل للتنجيزء فالفرد باعتبار أن المزيّه اللوسوددظه ليك اكه فى العامة وين لاسر ةا العلم الإجمالى؛ فلا 
يمكن الالتزام بتعيين الأخذ بذى المزيّه بناءَ على هذا المسلكك فى العلم الاسباك» فض ناء كلق البشلكي |للاميلكة تقاعدة 
قبح العقاب بلا بيان» ثم مسلكك أنّ العلم الإجمالى لا ينتجز إلا الجامع فقط. فهو لا ينتجز إلا حرمه المخالفه القطعيه. 


ص: ع 


وأمّا على المسلكك الثانى فى العلم الإجمالى الذى يقول أن العلم الإجمالى ينيز الواقع لا الجامع» اى بعبارهٍ اخرىء يُنيجز وجوب 
الموافقه القطعيه؛ لأنّه ينجز الواقع» وإذا تنّجز الواقع على المكلف. فلابدٌ من الاحتياط» لابدّ من الموافقه القطعيه؛ لأنّ المكلف لا 
يستطيع أن يحرز الإتيان بالواقع إلا بواسطه الاحتياط والموافقه القطعيه» وبهذا يحرز أنّهِ امنثل التكليف؛ لأنَّ التكليف المعلوم 
بالإجمال نتجز له الواقع على ما هو عليه» فإذا تنتجز على الواقع فلابدٌ من الموافقه القطعيه» فهو ينيجز الموافقه القطعيه لا أنّه ينجز 
حرمه المخالفه القطعيه فقط كما فى الأوّل؛ حينئذٍ يطرح هذا السؤال بناءً على أن العلم الإجمالى ينجز الموافقه القطعيه 
والمفروض فى محل الكلام أن الموافقه القطعيه مستحيله؛ لأنّه يستحيل عليه أن يأتى بكلا الطرفين» أن يجمع بين الفعل والتركك» 
فإذا استحالت الموافقه القطعيهء قد يقال أنْ النوبه تصل إلى الموافقه الظنّيه يعنى تصل النوبه إلى الأخذ بالاحتمال الأقرب إلى 
الواقع» والاحتمال الأ-قرب إلى الواقع هو احتمال الوجوب فى المثال المتقدّم فالاتيان بالفعل يكون موافقه ظبّيه للعلم الإجمالى» 
موافقه ظنِيه للتكليف المعلوم بالإجمالء باعتبار أن هذا العلم الإجمالى فى البدايه هو ينتجز وجوب الموافقه القطعيه لكن لما 
تعذّرت الموافقه القطعيه فى محل الكلا-م؛ حينئنٍ تصل النوبه إلى الموافقه الظنيه» ويؤضح هذا الكلا-م أكثرء ويقال فى مقام 
توضيحه: فى الفرض الأوّل المتقدّم؛ فرض التساوى وعدم وجود مزيّه فى أحد الطرفين كانت هناكك درجتان للامتثال والطاعه» 
الأولى درجه الموافقه القطعيه والثانيه درجه الموافقه الاحتماليه وليس هناك موافقه ظتنه» وإِنّما موافقه قطعيه وموافقه احتماليه 
الموافقه القطعيه مستحيله كما تقدّم والموافقه الاحتماليه متحققه قطعاً وضروريه الثبوت. فالعلم الإجمالى لا ينتجز شيئاً منهماء لا 
نز الموافقه القطعيه؛ لأنها مستخيله ولا ينتخز الموافقه الاتحتمالبه؛ لأنها متحققه على كل حال؛ لأنُّ المكلف لآ يخلؤ إما من 
الفعل أو التركك وعلى كلا التقديرين هناكك موافقه احتماليه» فالعلم الإجمالى ليس له أثر بلحاظ كلتا الدرجتين. هذا فى فرض 
التساوىء أمَا فى فرض عدم التساوى؛ يعنى فى فرض وجود المزيّه لأحدهما المعيّن؛ حينئذٍ بعد استثناء الموافقه القطعيه؛ لأنّها 
مستحيله» يدور الأمر بين درجتين من الامتثال والطاعه بين موافقه ظنِيه وبين موافقه وهميه. أى بين موافقه ظّيه للتكليف المعلوم 
بالإجمال وهو أن يأخذ بالمزيه. وبين أن يأخذ بالطرف الآخر الذى هو عباره عن موافقه وهميه فى قبال ما تورثه المزيّه فى 
الطرف الآخر من ظَنٌ ومن احتمال أكبر من هذا بحسب الفرض كما قلنا لأنْ المزيه موجوده فى الاحتمال» احتمال الوجوب أكبر 
من احتمال التحريمء فبعد استثناء الموافقه القطعيه المستحيله يدور الأمر بين موافقه ظنّيه وبين موافقه وهميه. هنا قد يقال أنْ العقل 
يتدخل ويقول بترجيح الموافقه الظنّيه على الموافقه الوهميه» فيعين الموافقه الظنّيه والأخذ بذى المزيه باعتبار أنّه موافقه ظنْيه 
للتكليف المعلوم بالإجمال والأ-مر بحسب الفرض يدور بينه وبين موافقه وهميه لهذا التكليف. فالعقل يتدخّل ويحكم بتعين 
الموافقه الظنّيه فيمكن أن يكون هذا تخريجاً لحكم العقل بالتعيين فى فرض عدم التساوىء لكن بهذه الشروطء بعد البناء على 
قاعده قبح العقاب بلا بيان وبعد البناء على أنّ العلم الإجمالى ينتجز الواقع» وافتراض أن المزيه موجوده بلحاظ الاحتمال لا بلحاظ 
المحتمل» قد يقال حينئذٍ أن العقل يحكم بالتعيين. 
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لكن هناك كلاماً فى هذا المطلبء أن العقل هل يحكم هنا بالتعيين فى حاله من هذا القبيلء أو لا-؟ وذلكك باعتبار أن 
المفروض فى محل كلامنا أن العلم الإجمالى ينمز الواقع لا أنّه ينيججز الجامع» فيكون العلم الإجمالى علّه لوجوب الموافق القطعيه 
كما أن المفروض فى محل كلامنا أن الموافقه القطعيه تكون مستحيله» بمعنى أنّ الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال 
محال وغير ممكنه أصللا وقد يقال: أن هذا يلزم منه سقوط التكليف رأساًء هذا التكليف الذى هو علّه لوجوب الموافقه القطعيه 
إذا استحالت الموافقه القطعيه له هذا يعنى سقوط التكليف: رأساء باغتباز أن بقاء هذا التكليق بعنى التكليق بغي رالمقندور؛ لأنه 
حيبي الفرقى عله ناقة اوتخرت الموافقة القطفية والتوافقه القطلعه تتسعملةء فقا نهدا التكلت :يعت أله ككل بغر المفدورة 
فلابدٌ من الالتزام بسقوط التكليف رأساًء وإذا سقط التكليف رأساً بهذا الاعتبار؛ حينئذٍ لا يبقى ما ينتجز الموافقه الظنّيه فى محل 
الكلام؛ بل قد يُدَّعى باستحاله ذلك, استحاله أن يكون شىء منتجزاً للموافقه الظَنِيه فى محل الكلام بنظر العقل» وذلكك باعتبار 
أنْ هذا يستلزم ما يسمونه بالتوسط فى التكليفء أو التبعيض فى التكليفء بمعنى أنْ التكليف يسقط بلحاظ الموافقه القطعيه 
ويبقى منجزاً للموافقه الظنّيهه والتوسط فى التكليف محل إشكالء أنّه ممكنء أو غير ممكنء التكليف إِمَا أن يكون باقياء وإمًا أن 
يسقطء أمّا أن يسقط بلحاظ جهه ويبقى بلحاظ جهه هذا محل كلام وبعضهم يراه غير معقولء نظير ما ي.دعى فى باب العلم 
الاجمال'فى ما إذا كان أخد الطرفيد .قم مكل كلامنا دؤراق الأمرسن متسدوون» إذا كان احدهما جديا كما سباق :والدى هو 
المقام الثانى لهذا البحثء لنفترض أنْ الوجوب تعدّ.دىء هنا الموافقه القطعيه غير ممكنه كما فى السابق فيما إذا كانا توص لميين» 
لكن المخالفه القطعيه ممكنه بأن يفعل لا بقصد القربهه هذه مخالفه قطعيه للتكليف؛ لأنّ التكليف بحسب الفرض دائر بين 
وجوب تعدّردى وبين حرمه توصليه؛ فإذا فعل لا بقصد القربه هو خالف التكليف على كل حالء سواء كان وجوباً تعتدياً خالفه؛ 
لاد نيا قبي ففخن الاو كاري عدوي تيف نوها لقنن 3:6 ام ريما لعفي متدرا لمر هد اسلف ا عرف 
بخلاءف ما نحن فيه فأنّ كلا منهما غير ممكنء هناكك أيضاً يُطرح هذا الشىء. أَنّهِ ليكن الموافقه القطعيه مستحيله فى محل 
الكلا-م؛ لكن لماذا لا نقول بأنّ العلم الإجمالى يُنتجز حرمه المخالفه القطعيه, فيُلتزم بهذا التبعيضء بأنّ العلم الإجمالى وإن سقط 
عن التنجيز بلحاظ الموافقه القطعيه؛ لكنّه يبقى منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. هناكك أيضاً اعترض عليه بهذا الا-عتراض» بأنّ 
مرجع ذلكك إلى التوسط فى التكليفء هذا التكليف الواحد المعلوم بالإجمال إذا كان هو علمه لوجوب الموافقه القطعيه 
واستحالت الموافقه القطعيه يسقط هذا التكليف رأساء فلا معنى للتبعيض فيه بأن يقال أن هذا التكليف يبقى بلحاظ حرمه 
المخالفه القطعيه ويسقط بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه. ما نحن فيه كأنّه من هذا القبيلء غايه الأمر أنّه فى المقام تنزّل من 
الموافقه القطعيه المستحيله فى محل الكلام إلى الموافقه الظنّيه. قد يقال بِأَنْ هذا الشىء المطروح يلزم منه التبعيض فى التكليف 
والمفروض أنّ التكليف يسقط رأساء فلا يبقى ما يكون منجزاً للموافقه الظنّيهه يعنى بالإتيان بالطرف الواجد للمزيّه. هذا كله بناءً 
على أن تكون المزيّه فى الاحتمال لا فى المحتملء أمَا إذا كانت المزيّه فى المحتملء فلها كلام آخر يأتى إن شاء الله تعالى 
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كان الكلا-م المتقدّم كله فى ما إذا فرضنا أنْ المزيّه كانت فى الاحتمال» بأن كان احتمال أحد الطرفين الذين يتردد بينهما 
المعلوم بالإجمال كان احتماله أقوى من احتمال الآدخرء الآدن نتكلم فى ما إذا كانت المزيّه فى المحتمل؛ بأن يكون أحدهما 
المعيّن أهم من الآخر, أو محتمل الأهميه دون الآخر. فاحتمال الأهميّه. أو العلم بالأهميه موجود فى أحدههما المعيّن دون الآخرء 
مع فرض تساويهما فى الاحتمالء وإلآ تكون المزيّه فى الاحتمال» فيدخل فى البحث السابق مع افتراض تساويهما فى الاحتمال 
فقطء نحتمل أو نعلم أن الوجوب - مثلاً أهم على تقدير كونه هو الشابت فى الواقع هو أهم من 
التحريم على تقدير كونه ثابتاً فى الواقع؛ الظاهر أنّه هنا لا يأتى التفصيل السابق بين المسلكين فى العلم الإجمالىء إذا قبلنا بهذا 
التفصيل هناكء هناكك قيل بالتفصيل بين المسلكك الأوّل وهو أن العلم الإجمالى ينيجز الجامع وبين المسلكك الثانى وهو أن العلم 
الإجمالى ينتجز الواقع» هذا التفصيل لو قبلناه هناكك. فى المقام لا يجرى مثل هذا التفصيل فى محل الكلام, باعتبار أن العقل هنا 
لا يحكم بالتحريم و العلم الإجمالى ليس له أىّ أثر. وهذا واضح على المسلك الأوّلء يعنى بناءً على أنْ العلم الإجمالى ينيجز 
الجامع لما تقدّم سابقاً من أنّ العلم الإجمالى على هذا المسلكك ينيز الجامع وحرمه المخالفه القطعيه لا وجوب الموافقه القطعيه. 
وكون هذا الطرف فيه مزيّه المزيّه لا تدخله فى الجامع المنتجز بالعلم» فبناءً على هذا المسلكك تكون المسأله واضحه. حاله حال 
الفرض السابق بناءً على هذا المسلكك. وأمًا بناءَ على المسلكك الثانى الذى يقول أنّ العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع وينتجز وجوب 
الموافقه القطعيه بناءَ على هذا المسلكك أيضاً كذلك. بمعنى أنَّ العقل هنا لا يحكم بالتعيين؛ باعتبار أن الموافقه على كل تقدير 
هى موافقه احتماليه. 
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وبعباره أخرى: فى المقام لا يوجد عندنا درجات فى الموافقه والطاعه كما كان يُفترض بناءً على أن تكون المزيّه فى الاحتمال» 
هناك كانت الطاعه لها درجات,. والموافقه لها درجات. موافقه قطعيه. وموافقه ظبْيه وموافقه وهمبّه» فهناكك كان يمكن أن يقال 
أنّ الموافقه القطعيه إذا تعذرت واستحالت. فلا ينتقل إلى الموافقه الوهميه. وإِنّما تصل النوبه إلى الموافقه الظنّيه الحاصله 
بالإتيان بذى المزيّه والعمل به. هناكك كان مجالاً لهذاء أمَا فى المقام عندما تكون المزيّه فى المحتمل لا فى الاحتمال؛ بل مع 
فرض تساوى الاحتمالين هنا الموافقه هى دائماً موافقه احتماليه» فى هذا الطرف الموافقه احتماليه» وفى هذا الطرف أيضاً الموافقه 
احتماليه؛ الموافقه القطعيه مستحيله بحسب الفرضء فأىّ طرفٍ اخذنا به وعملنا به تكون الموافقه فيه احتماليه. وهذا معناه أن 
الاحتمال السابق الذى كان يقال هناكك لا يجرى فى المقام؛ لأنّه لا توجد لدينا درجات متفاوته بعد استحاله الموافقه القطعيه. 
هناكك درجتان من الطاعه وهميه وظنيه» فيتدخل العقل ويحكم بلزوم الموافقه الظنّيه وعدم جواز الانتقال إلى الموافقه الوهميه» 
هذا فى المقام لا يجرى» فكل من الطرفين فيه موافقه احتماليه. 


نعم» يبقى شىء واحد وهو احتمال مرتبه أهم من التكليف فى هذا الطرفء أننَا نحتمل مرتبه أهم من الأهميه فى طرف الوجوب. 





لكن هذا الاحتمال ليس منيجزأء نحن نتكلم على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان الذى يعنى عدم منيجزيه الاحتمال» احتمال 
مرتبه أهم من التكليف فى هذا الطرف يكون مشمولاً للتأمين وتشمله البراءه وتجرى فيه البراءه» فلا يكون منيجزأء وهذا معناه أنَّ 
العقل لا يحكم بتعيّن العمل بالتعيين» يعنى لزوم الأخذ بذى المزيّه؛ بل يبقى التخيير على حاله ولا يظهر من العقل أنّه يحكم فى 
المقام بالتعيين» والنكته هى ما قلناه من أنّه فى المقام حتّى الاحتمال السابق على تقدير قبوله لا يجرى فى المقام؛ لأنّ الموافقه 
على كل تقدير احتماليه» فالموافقه فى كل منهما متساويه ويبقى الباقى فقط هو احتمال الأهميه فى هذا الطرفء احتمال أن 
يكون التكليف فى هذا الطرف أهم, هذا الأحفيال لبس عق ما ينزه حك إذا فنا بأ العلم الإجمالى ينتجز الواقع» الذى يبقى 
هو احتمال لا منتجز له؛ بل تجرى فيه البراءه. لكنّ الذى يظهر من الكفايه استقلال العقل بالتعيين فيما إذا احثمل الترجيح 
لأحدهما على التعيين» يعنى احتّمل وجود مزه فى أحدهما المعّن» منظور صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو الميزه فى المحتمل لا 
فى الاحتمال؛ يقول إذا احتّملت هذه الميزه؛ احتّملت أهميه أحد الطرفين العقل يستقل بالتعيين كما هو الحال فى دوران الأمر 
بين التخيير والتعيين» )١(‏ فكأنّه يحاول إدخال محل الكلاءم فى تلكك الكبرى وهى دوران الأمر بين التخيير والتعيين» كما أن 
العقل هناك يحكم بالتعيين» فى محل الكلام أيضاً يحكم بالتعيين عند احتمال الأهميِه فى أحد الطرفين. هذا هو الذى يظهر من 
الكفايه؛ لعل الوجه فى ذلكك هو ما ورد فى كلمات المعلقين على كلماته» مثل المحقق العراقى(قدّس سرّه) لعل الوجه فى ذلكك 
هو أن مناط الحكم العقلى بالتخيير هو فقد المرجّح؛ وعدم وجود مرح فى أحد الطرفين على الآدخرء وأا مع فرض وجود 
المرجح؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل بالتخيير» وإِنّما يحكم العقل بالتخيير عندما يتساوى الطرفان, لا يوجد مرججح لهذا على ذاكك, ولا 
لذاك على هذاء فيحكم العقل بالتخيير» وأمًا مع وجود المرجح, فلا موضوع لحكم العقل بالتخيير؛ لأنّ العقل إِنّما يحكم بالتخيير 
بملاك عدم وجود المربجّح لأحد المحتملين على المحتمل الآخرء أمَا إذا وجد المرججح؛ وفى المقام هو احتمال أن يكون هذا 
أهم على تقدير كونه هو الواقع» هو الأهم فى نظر الشارع على الآخر؛ فحينئذٍ لا حكم للعقل بالتخيير. 
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يمكن صياغه هذا المطلب بصوره أخرى وهى أن العقل يحكم بالتخيير باعتبار أن إلزام العقل بأحدهما المعيّن هو ترجيح بلا 
مرجدح. فيحكم بالتخيير الملاك هو أنْ العقل فى حالات التساوى بين المحتملين إلزام العقل بالأخذ بهذا بعينه هو ترجيح بلا 
مرجدح. العقل يرى أن إلزام المكلف بالأخذ بأحدهما بعينه فى قبال الآخر هو ترجيح بلا مرجح؛ فحينئظٍ يحكم بعدم هذا الإلزام 
وبيحكم بالتخيير. وأمّرا إذا فرض وجود مرجّح فى أحد الطرفين؛ حينئذٍ لا يحكم العقل بالتخيير؛ لانتفاء ملاكك حكمه بالتخبير؛ 
لأسن ملاك حكمه بالتخيير هو أن إلزام المكلف بالأخذ بأحدهما بعينه هو ترجيح بلا مرجدح, ومع وجود المرجدح ينتفى هذا 
الملاك, فينتفى ملاكك حكم العقل بالتخيير؛ بل قد يحكم العقل بالتعيين كما هو المذّعى فى عباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 
(1) وبعباره أخرى: مع وجود المرجح لا يكون إلزام المكلف بالعمل به ترجيحاً بلا مرجح؛ بل يكون ترجيحاً بمرجح. 


هذا الوجه يمكن دفعه بأننا نسلم بأنّه ليكن ملاك حكم العقل بالتخيير هو عدم وجود مر بجح لأحدهما على الآخرء أو أن العقل 
يرى أن إلزام المكلف بالأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجدح, فيحكم بالتخيير» ليكن هذاء لكن الكلام فى الحقيقه فى أن مجرّد 
احتمال الأ-هميه فى أحدهما المعتين يكون موجباً للترجيح بنظر العقلء أو لا-؟ حتّى نقول بأنّ احتمال الأهميه إذا كان موجباً 
للترجيح. فالعقل هنا يقول بأنّ إلزام المكلف به ليس ترجيحاً بلا مرجح. فينتفى ملا-كك حكمه بالتخبير: احتمال أن يكون 
الوجوب أهم من التحريم هل هو مرجّح ؟ الكلام فى هذا وليس الكلام فى أنّ ملاكك حكم العقل بالتخيير هو استحاله الترجيح 
بلا مرجح. ليكن ملاءكك حكم العقل بالتخبير هو هذا لأننّه يرى أن إلزام المكلف ترجيح بلا مرجّح. وهذا محال؛ فيحكم 
بالتخبير» لكن الكلا-م فى تطبيق هذا الكلا-م على محل الكلا-م؛ فى محل الكلام احتمال أهميه هذا الطرف هل هو بنظر العقل 
مرح بحيث ينتفى موضوع حكمه بالتخيير» وقد يحكم بالتعيين؛ أو أنه ليس مرجحاً ويبقى حكمه بالتخيير على حاله ؟ هذا هو 
محل الكلاام» يمكن أن يقال بن العقل لا يرى ذلكك مرجحاًء مجرّد احتمال الأهميه فى أحد الطرفين؛ لأنّه لم يحصل ما يوجب 
دخول هذا الطرف ذى المزيّه الذى يحتمل أهميته فى دائره التنجيز بحيث يكون منبجزاً بنظر العقل ويرفع يده عن حكمه بالتخيير 
بعد الالتفات إلى ما تقدّم من أَننَا فرضنا تساوى الطرفين فى أنّ كلا منهما موافقه احتماليه» ممما يعنى أن نسبه العلم الإجمالى إلى 
كل منهما نسبه واحده. وبعد الالتفات إلى أَننَا نتكلم بناءٌ على مسلكك قبح العقاب بلا بيان التى تعنى عدم منيجزيه الاحتمال» أى 
أن الاتعسال انين سكفرك قاذ دض هنذا الطرق لمجوّد كونه ذا مزيّهء باعتباره محتمل الأهميه بحيث هذا يدخله فى دائره 
التتنجيز» والعقل يعتبره مرججحاً بحيث ,يُلزم المكلف بالعمل به فى قبال الآخرء ما الذى أدخله فى دائره التنجيز ؟ ليس هناكك شىء 
أدخله فى دائره التنجيز» نسبه العلم الإجمالى إلى كل منهما نسبه واحده. لا يبقى إلا احتمال الأهميه؛ احتمال أنْ يكون التكليف 
فى طاوعا أشنم الألتروسة) الاحضا ل لتو مض اق على انلك اوالسززء قن شان وكيا 3ل لكاو فى أن هذا نهل بهذ 
مرح أو لا ؟ وإلآ لا إشكال مثا - - فى أن العقل عندما يرى وجود مرح فى أحد الطرفين لا يحكم 
بالتخبير؛ لأنّه ليس إلزام المكلف بذلك الطرف حينئدٍ يكون ترجيحاً بلا مرجٍح؛ بل يكون ترجيحاً مع المرجّح, لا إشكال فيه 
كبروياًء لكن الكلام فى تطبيقه على محل الكلام؛ أن احتمال الأهميه فى أحد الطرفين بنظر العقل هل هو مرجحء ويرفع موضوع 
حكمه بالتخبير» يحكم على ضوئه بالتعيين» أو لا ؟ إذا تأملنا لا نجد شيئاً يوجب تنيز هذا الطرف بحيث يقول العقل بأنّ هذا 
الطرف تنيجز على المكلفء فلا يجوز له الأخذ بالاحتمال الآخر؛ بل يتعتّن عليه العمل بهذا الاحتمال فى هذا الطرف؛ لأنّ المنيجز 
ما العلم الإجمالى؛ أو الاحتمال؛ والعلم الإجمالى نسبته إلى كل منهما نسبه واحده؛ والاحتمال بحسب الفرض ليس من 
المنجزات» فتجرى البراءه» والتأمين يجرى فى هذا الاحتمال, الاحتمال موجود. لكن البراءه والتأمين يجريان لنفى هذا الاحتمال 
وعدم إلزام المكلف بهذا الطرف؛ بل يبقى التخيير بينهما قائماً. 





ص: خرفرا 
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هذا المطلب يحتاج إلى توضيح أكثر يعنى كبرى التعيين والتخيير لابدّ أن نفهم أين تنطبق ؟ وما هى مواردها ؟ حتّى نأتى إلى 
واتزلة لكك ماعب لكف برقتو سنو م سحن كلاس اسوك هرخا انه رحد عل شن “قر دور اذا الأمركية احير 
والتخبير» مسأله دوران الأمر بين التعيين والتخيير التى يحكم العمل فيها بالتعيين بشكل واضح. ما هى مواردها ؟ لابدّ من ملاحظه 
ل ا 1 0000 ا 
يدخل فى كبرى دوران الأسمر بين التعيين والتخبيرء فالعقل الحاكم فى موارد انطباق هذه الكبرى أيضاً يحكم بالتعيين فى محل 
الكلام» المدّعى فى المقابل أنه لا يدخل فى شىء من موارد هذه الكبرى» موارد هذه الكبرى معلومه وواضحه ولا ينطبق منها 
شىء على محل الكلا-م؛ إذن» محل الكلام لا يدخل تحت تلكك الكبرىء الموارد التى تنطبق عليها تلكك الكبرى ويحكم العقل 
عليها بالتعيين هى عباره عن موارد تعارض النضّ ين» عندما يقع التعارض بين نضّين مع فرض وجود مزيه فى أحدهما دون الآخر 
نفترض وجود مزيّه فى أحد الطرفين دون الطرف الآخر, فى هذه الحاله مع فرض وجود مزيه فى أحد الطرفين دون الطرف الآخر 
تأر تفترضن أننا تملك دلي لففل “خدل بإطلاقه على التغيير كما يتدغى !أن هتاكة: أدله قن ياف 'الةالتليق التععار بين تنال على 
التخبير مطلقاً حتّى فى صوره وجود مزيّه لأحد الخبرين دون الآخرء فهى بإطلاقها تشمل حتّى هذه الحاله؛ بناءً على وجود دليل 
لفظى يدل بإطلا.قه على التخيير حتّى فى حاله وجود مزه لا تصل النوبه إلى الكلام عن التعيين والتخيير فى محل الكلام؛ لأنّ 
دليلاً لفظياً شرعياً يدل على أن الحكم هو التخبير حتّى مع وجود مزيّهه فلا مسرح للعقل حينئذٍ مع وجود الدليل اللفظى الدال 
على التخبير حتّى فى هذه الحاله؛ وإِنّما كلامنا إذا لم يكن لدينا هكذا دليل لفظىء إذا لم نجد دليلا يدل على التخيير مطلقاًء ما 
لأساالك شل عا ندل عل لفق أساساء أو قله ولكن لتقل باطلافه وتمولة :لما إذا كانت متاك وله لحن هذه الآأسبان» 
عع قلي ذف لت ماه قط انالك كر وتنا هن نك لاد متهن وو تقد لق الور الك تمن القوفية الفاع هرادالا 
يجوز طرح كل منهماء ولا يمكن للمكلف أن يعمل بكلٍ منهماء لكن هذا لا يبررٌ له طرح كل منهما. 


ص: كرفا 


بعباره أخرى: أن الثابت لدينا هو وجوب الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين, فالموجود لدينا فقط هو وجوب العمل بأحدهما 
وعدم جواز طرحهما معاً؛ حينئلٍ نأتى إلى محل الكلام» ينفتح المجال للتعبين والتخيير؛ حينئٍ يقال بأنّ الدليل الواجد للمزته 
المعارض للدليل الآخر الفاقد للمزيّه يتعتن العمل به بحكم العقل؛ لأنْ الأمر فى المقام يدور بين التخيير والتعيين» بمعنى أنّه إمَا 
أن يكون الحكم هو التخبير بينهماء وما أن يكون الحكم هو لزوم الأخذ بذى المزيّه الموجبه لترجيحه على تقدير وجود هذه 
المزيه على الطرف الآدخرء فيدور أمر صاحب المزيه» أى النص الواجد للمرجح المحتمل بين أن يكون واجباً تعيبنا أو يكون 
واجباً تخييراء أن يكون واجباً بالتعيين على تقدير أن تكون تلكك المزيه وذلكك المرججح موجود فيه» وبين أن يكون واجباً تخبيراًء 
نيتم الطرف الآخر لسن فيه حكذا دوران؛ الطرق الآخر الااحتمال الموتجود فيد فقط هو أن يكوق واجباً تخييرا؛ لأثا لا تحتمل 
أهمّيته ولا نحتمل وجود مزيّه فيه» هذا هو المقصود بالأهميه» أى وجود مربجح فيه» نحن لا نحتمل ذلككء وإنّما الذى نحتمله هو 
وجود مرجّح فى هذا الطرفء إذنء على تقدير وجود هذا المرجح واقعاًء فيجب العمل به فقط تعييناً على تقدير أن لا يكون هذا 
المربجّح فيه يتساوى مع الآخرء فيجب العمل به تخيير» فيدور الأمر بين التعبين والتخيير وهنا يحكم العقل بالتعيين. 


بعباره أخرى: أن ذا المزيه الذى يُحتمّل وجود المرجح فيه هو حيجه على كل تقدير» يعنى يجوز العمل به والاستناد إليه على كل 
تقدير. سواء كانت المزيّه واقعاً موجوده فيه بحيث يجب العمل به تعبيناً» أو كانت المزيه غير موجوده فيه» فيجوز العمل به 
وبالآخر. إذن: هذا قطعاً حيجه يجوز الاستناد إليه والعمل به. بينما الآخر ليس هكذاء لا نستطيع أن نقول أنه حتجه على كل تقدير؛ 
لأنْه على تقدير أن يكون المرجح موجود فى ذاكك الخبرء فهذا الخبر لا يكون حيجه. وإنّما على تقدير عدم وجود المرججح فى 
ذاكك الخبر؛ عندئظٍ يتساويان؛ فيتخير بينهما المكلفء فيجوز العمل بالآخرء فإذن, الآخر ليس معلوم الحيجيه على كل تقديرء بينما 
هذا معلوم الحجيه على كل تقديرء فى هذه الحاله العقل يقول أنّه يتعّن العمل بهذا. هذا مورد من الموارد التى يتدخَل العقل 
ويحكم فيها بالتعيين بهذه الشرائط. 


ص : ونع 


من الواضح أنّ هذا المورد لا ينطبق على محل الكلام؛ أو قل بعباره أخرى: أن محل الكلام لا يدخل فى هذا المورد؛ بمعنى أنَّ 
محل الكلام أجنبى عن هذا المورد» فهذا المورد يفترض وجود حتجتين» وجود دليلين معتبرين» كل منهما واجد لشرائط الحبجيه 
ووقع التعارض بينهماء بينما فى محل الكلام لا يوجد عندنا دليل معتبر» الموجود عندنا فقط هو احتمال وجوب واحتمال تحريم؛ 
امال نت ركؤة القها: واجبا واعشفال أن يكوك حدما زاننذ اجقمال أهمه فى أخدة الطرفيق نة] هو الموكرة لد فاء« ولي 
لدينا علم من الخارج بأنّهِ يجب العمل بكل منهماء وليس لدينا علم بجواز طرح كل منهماء هذا باعتبار أنْ كلا من الدليلين حتجه 
تيده سوا لسع ريطي ال عجفم بان لو ل ااوي الل امهيا الك 9 فيطع لقا كر و 
كن تنقيا ناهذا ادرو والكة إن لا مدل يكل نويه ك3 هد باذ سو بهد أن كان كل ستيه متتو يجن القع (يهة لد 
انكل القع منينا دحت العمل كل انهاه ولكن يما اله تسكن العم هنيما نذا لا ليوك العمل يكل متا ركو حننا يا 
يعنى سقوط وجوب العمل عن كل منهما؛ بل يجب العمل بأحدهما ولا يجوز طرحهماء هذا الشىء فى محل الكلام غير موجود. 
ون فنا ليمك اإذخال يقل الكلد قن نهدا المورة: 


الامتثال مع احتمال أهميه أحدهما المعن فى مقابل الآخرء هنا أيضاً يحكم العقل بالتعيين فى مقابل التخيير» وسيأتى أنّ المقام 
أبفاً لا يكرة دخلا فى هذا الموره عت بدخل فن كترئ دوراث الأمر ين التضيق ونين التتكبير. 


ص: رض 
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كان الكلام فى أن المقام منمي تنبت ووران الأمرفية الميشدورية عمس مق الترقن التى اترض عل ندعل قن 
مسأله دوران الأسمر بين التعيين والتخيير التى يحكم فيها العقل بالتعيين؛ أو لا ؟ فرض الكلام هو ما إذا كانت هناك مزيّه لأحد 
الطرفين دون الآخرء فهل يدخل المقام فى دوران الأمر بين التخيير والتعيين بحيث نرفع اليد عن الحكم العقلى بالتخيير ويقال بأ 
العقل فى صوره وجود المزيه يحكم بالتعيين لا بالتخيير» ذكرنا بان الموارد التى يحكم العقل فيها بالتعيين من موارد دوران الأمر 
بين التعيين والتخبير هى معلومه ومعروفه وقد تقدّم واحد- منها وقلنا أنه لا يوجد احتمال أن يكون المقام داخلاً فى ذلك 
المووة: 


المورد الثانى: الذى يحكم العقل فيه بالتعيين من موارد دوران الأمر بين التعبين والتخيير هو مسأله التزاحم. عندما يحصل تزاحم 
بين واجبين مع احتمال أن يكون أحدهما المعيّن أهم من الآخرء القاعده فى باب التزاحم الامتثالى تقتضى أن يحكم العقل 
بالتخيير فى صوره التساوى» ويحكم بالتعيين فى صوره احتمال أهميه أحد الواجبين دون الآخر؛ حينئذ نأتى إلى محل الكلام, إذا 
احتيلت الأحوية إذا كنا نعلم بن أحدهما المعيّن أهم, العقل يحكم بالتعيين» اما إذا احتملنا الأهميه فى أحد الطرفين دون الآخر؛ 
حينئذٍ أيضاً قالوا بأنّ العقل يحكم بالتعيين» حكم العقل هو لزوم الأخذ بمحتمل الأهميه. فلا يحكم بالتخيير فى هذه الحاله؛ 
وذلكك باعتبار أنّ الأمر يدور بين تعيين محتمل الأ-هميه وبين التخبير بينه وبين الطرف الآخر؛ وذلكك باعتبار أنّهِ إذا كان هذا 
الطرف محتمل الأهميه. وإذا كان هو أهم فى الواقع؛ فحينئذٍ يتعتين الأخذ به بحسب القاعده المقررّه فى باب التزاحمء أنّهِ إذا كان 
أحدهما أهم يتعيّن العمل به ففى صوره احتمال الأ-هميه نقول أن محتمل الأهميه إِمَا أن يجب الأخذ به تعييناً على تقدير أن 
يكون هو الأ-هم واقعاء وعلى تقدير أن لا يكون أهم تثبت حاله التساوى بينهماء فيجوز الأخذ به تخييرأء فيدور أمره بين التعيين 
بيخ التخييرة يتنا الطرق الدهر لين حكذاء الطرئ الأأضر لد يدور أمزه بين التعيية والعفير لأننا حيبي القرقن ل لما 
أهميته؛ بل هو إما أن يكون أقل أهميه على تقدير أن يكون الآدخر أهم فى الواقع وأمّرا أن يكون مساوياً للطرف الآدخر على 
تقدير أن لا يكون الآ-خر أهمء فإذن, هذا الطرف لا يدور أمره بين التعيين والتخيير» بينما هذا الطرف يدور أمره بين التعيين 
والتخيير؛ وحينئذٍ يقال أنّ العقل يتد حل ويحكم بلزوم الأخذ بمحتمل الأهميه. عُللَ ذلك فى كلمات القائلين بالتزاحم فى هذا 
الباب بِأنَ منشأ التزاحم بين الواجبين فى الحقيقه هو إطلاق خطاب كل واحدٍ منهما لحاله فعل الآخر وحاله تركه؛ أى أنْ خطاب 
هذا الواحي تطلق يويهن الاتياة بعلت علق تقدير قعل الجر وعلن تقتدير تركه وهكذا الشطات الآخر أبشا يكون فطلقاً 
الخالة قمل الأول وهاله ترك وحيك أن النقروفن أن المكلت مدر عليه الأبان يكل واحدمن الراكين بحسب الفرقن؛ 
فحينئظٍ لابدّ من رفع اليد عن إطلاق أحد الواجبين» فى حالات التساوى تُرفع اليد عن إطلاق كل منهما؛ لأنّه فى حاله التساوى لا 
مرجّدح لرفع اليد عن إطلاق هذا فى قبال إطلاق الآخرء ويكون اختصاص أحدهما برفع اليد عن إطلاقه دون الآخر ترجيح بلا 
مرتجح؛ ولذا يتساقط الإطلاقان فى كل منهماء بينما فى حاله وجود احتمال الأهميه فى أحد الطرفين يتعتّن سقوط إطلاق الخطاب 
اكع أن الطاب اند بلاق عن عرب غذالزاجته اللاى مدل أحية لذ سين اللمقوطة بن لشو عر تقرط مقطا 


الآخر؛ وذلكك باعتبار أن سقوط خطاب الآخر معلوم على كل تقديرء أمَا محتمل الأهميه» فسقوطه ليس معلوماً على كل تقدير» 
محتمل الأنهميه على تقدير أن يكون أهم فى الواقع إطلاق خطاب محتمل الأهميه لا يسقط؛ بل يبقى شاملا لحال الفعل الآخر 
ونخاله تركهة لأثه أهم» فهو يوجب هذا الواجب على المكلف مطلقاًء سواء جاء بالواجبء أو لم يأت بهء فيبقى إطلاقه على حاله. 
نعم» إن لم يكن أهم؛ فحينئذٍ يسقط إطلاق خطابه بلحاظ فعل الآخر. 


ع 


إذن: محتمل الأهميه لا يُعلم بسقوط إطلاق خطابه على كل تقديرء بينما الآخر يُعلم بسقوط إطلاق خطابه على كل تقدير؛ لأنّ 
الآدخر إِمَا مساوى وإِمًا أقل أهميه. إذا كان أقل أهميه يسقط إطلاق خطابه ولا يكون مطلقاً يشمل حتّى حاله فعل الواجب الأهم. 
وفى حاله كونه مساو أيضاً يسقط إطلاءق خطابه؛ فإذن, إطلاق خطاب الطرف الآخر الذى لا يحتمل أهميته ساقط على كل 
تقدير بينما إطلاى خطاب محتمل الأهميه لا نعلم سقوط إطلاقه؛ ومن الواضح أنّه عند الشكك فى الإطلاق نتمسّكك بإطلاق 
الخطاب ولا داعى لرفع اليد عن إطلاق هذا الخطابء ونتيجه ذلك هى أنْ خطاب محتمل الأهميه يبقى على حاله ويدعو 
المكلف للإتيان بمتعلقه على كل حالء سواء جئت بالآدخرء أو لم تأتِ به يعنى هو يطلب من المكلف أن يصرف قدرته إلى 
الإنات سمعلقة وبالتالن حي على المكلة[ الأفان سمتمس الأهميه. 


هذا هو الحكم فى باب التزاحم» فهل يدخل محل الكلام فى هذا الموردء أو لا ؟ قالوا : من الواضح أنّه لا يدخل فى هذا المورد 
والمقام ليس من هذا القبيل» باعتبار أنّه هنا لا يوجد عندنا واجبان ولا خطابان ولا ملاكان. وإِنّْما يوجد عندنا حكم واحد, وهذا 
الحكم الواحد مرددٌ بين الوجوب وبين التحريم؛ وحينئذٍ حتّى يدخل فى باب التزاحم ويقال أنْ الأمر يدور بين إطلاق خطاب 
هذا وبين إطلاق خطاب هذاء بين تقييد إطلاق خطاب هذا و بين تقييد إطلاق خطاب هذا ويأتى الكلام السابق» فى المقام يوجد 
عندنا علم بالإلزام مرددّ بين الوجوب وبين الحرمه. فلا مجال لجريان الكلام السابق فى محل الكلام لإثبات دخول المقام فى هذا 
المورد» وبالتالى إثبات أنّ العقل يحكم بالتعيين فى محل الكلام. 


ص: ؟عع 


الموؤة انالك ها ذا 2ع وعون ا نح رسك قن نا ركو تعيينيً» أو تخبيرياًء فرضنا فى الكفاره ثبت وجوب الإطعام» لكن لا 
نعلم أنَّ وجوب الإطعام هل هو تعيينى لا بدل له ولاعتدلء أو أنه وجوب تخييرى له عآدل يتختر المكلف بينه وبين الصوم ستين 
يوماء فى هذه الحاله أيضاً قالوا بأنّه فى هذه الحاله العقل يحكم بالتعيين» يعنى بوجوب الإتيان بهذا الفعل الذى ثبت وجوبه ودار 
أمره بين التعيين وبين التخيير» باعتبار جريان أصاله الاشتغال فى المقام؛ لأنّ المكلف يعلم باشتغال ذمّته بالإطعام» قطعاً هو مكلف 
بالإطعام وأنّ الذمّه اشتغلت بهذا الواجبء ومقتضى قاعده الاشتغال على ما قالوا هو أنْ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى 
ولا يقين بالفراغ إلا بالإتيان بالإطعام؛ ولا لو اقتصر المكلّف فى مقام الامتثال على الطرف الاخرء على الفرد الآخر؛ حينئذٍ لا جزم 
بالامتثال» لا جزم بالخروج عن عهده ذلك التكليف» ذلك التكليف اشتغلت الذمه به وهو الإطعام ولا جزم بالخروج عن عهده 
ذلك التكليف إلا بالإتيان بالإطعام, وأمَا لوجاء بالفرد الآخر الذى لا يحتمل فيه التعيين» وإِنّما أقصاه أن وجوبه وجوب تخييرى؛ 
حينئذٍ لا جزم بالخروج عن العهده ولا جزم بالخروج عن الاشتغال. والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» ولا فراغ ع 
بالإتيان بالإطعام» ومن هنا يحكم العقل بالتعيين» أنه يجب الإتيان بهذا الواجب الذى يدور أمره بين التعيين وبين التخيير . 


هنا أيضاً نقول أنّ المقام لا يدخل فى هذا المورد كما هو واضح جدَأ باعتبار أننا فى المقام لا يوجد لدينا وجوب معلوم الثبوت 
ويدور أمره بين التعيين وبين التخيير» عندنا علم إجمالى بالإلزام يدور أمره بين الوجوب وبين الحرمه» كيف يمكن أن نتصوّر 
جريان ما ذكر فى المورد الثالث فى محل الكلام. هذا توضيح فى الحقيقه للجواب المتقدّم؛ وهو أنّه فى المقام الظاهر أنّ الحكم 
العقلى بالتخيير باق على حاله لا يتغر فى صوره وجود المزيّهء كما كان العقل يحكم بالتخيير فى صوره عدم وجود المزيّه 
كذلكك يحكم بالتخيير فى صوره وجود المزيه من دون فرق بين أن تكون المزيه بلحاظ الاحتمالء أو تكون بلحاظ المحتمل. 
هذا كله بناءَ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان وعدم منيجزيه الاحتمال, وأنّ المنتجز منحصر بالعلم» أو ما يقوم مقامه. 


م 


وأق] على المملك الاجر الذس راق مكتره الاغكبال##فالطناف أن الأنمو يختلق كماماء بطق النابناة على هذا الستلكه إذا 
احتملنا وجود المزيّه من دون فرق بين أنْ تكون المزيّه هى قوه الاحتمال» أو تكون هى أهمّيه المحتمل» إذا احتملنا ذلكك؛ حينئذ 
بناءَ على مسلكك حق الطاعه الظاهر أنْ العقل يحكم بالتعيين ولا يحكم بالتخيير» ويختص الحكم بالتخيير فى صوره عدم وجود 
هذه المزيه؛ أمَا مع وجود هذه المزيه. فالعقل يحكم بالتعيين» والسرٌ فيه هو أنّه على هذا المسلكك الاحتمال يكون منيجزاًء والتنجيز 
لا ينحصر بالعلم» وما يقوم مقامه؛ بل الاحتمال أيضاً يكون منججزاً؛ حينئفٍ المزيه فى الاحتمالء أو المزيه فى المحتمل» هذا 
الاحتمال الذى يختص به هذا الطرفء أهميه الملاك المحتمله فى هذا الطرف تكون منجزه بناءً على أن الاحتمال يكون منجزاء 
التنجيز الذى يثبت فى المقام ليس لأصل الاحتمال الموجود فى هذا الطرف؛ لأنّه لا معنى لذلكك؛ لأنّه هو فى مقابل احتمال آخر 
ولا مجال لترجيحه على الاحتمال الآخرء وإِنْما التنجيز يكون لهذه الزياده الموجوده فى الاحتمال» أو للملاكك الزائد المحتمل فى 
هذا الطرفء إذا كانت المزيه موجوده فى المحتمل لا فى الاحتمال» احتمال الملاكك الزائد أو الاحتمال الزائد فى أحد الطرفين 
عندما يقال أن المزيه موجود فى الاحتمال يعنى أنْ درجه الاحتمال فى هذا الطرف أكثر من درجه الاحتمال فى هذا الطرف» 
هذا الاحتمال الزائد هو الذى يكون منجزاًء هذا الملاكك الزائد الذى نحتمله فى هذا الطرف دون الطرف الآخر والتى يعبر عنها 
بالشهميه» هذا هو الذى يكون منمّجزاً بناة على مسلكك قاعده حق الطاعه؛ لأنّ الاحتمال مطلقاً يكون منمجزأء وبناء عليه» حينئذ 
يكون هذا منتجزاً لهذا الطرف؛ وحينئذٍ لا تتساوى نسبه العلم الإجمالى إلى كل منهماء وهذا يختص بوجود منمجز غير موجود فى 
الكو كن و قن هن لتم الحتهان فها :انهه ا كرو وال ندييها دواو لعز اناق شنم اموا اده 
المستمدّه من العلم الإجمالى دون الآخر؛ لأنّ نسبه العلم الإجمالى إلى كل منهما على حدٍ سواءء لكن المنيجز لا يختص بالعلم 
الإجمالى, بناءَ على هذا المسلك, لا يختص بالعلم» وإثنا أنقي الاستمال 1 هذا يوجد فيه احتمالء إمّا بلحاظ قوه الاحتمال» 
أو بلحاظ قوه المحتمل» هذا الاحتمال يكون منتجزاً على هذا المسلكء فتنقلب النتيجه؛ فيحكم العقل فى المقام بالتعيين ويُفرّق 
بين وجود مزيّه وبين عدم وجود مزيّه. هذا كله فى المقام الأوّل وهو ما إذا كان الدوران بين الوجوب والتحريم مع كون كل 
منهما توضلياً. 


ين 


2 


المقام الثانى: وهو ما إذا كان أحدهما على الأقل تعتدياً» طبعا مع افتراض وحده الواقعه؛ لأنّ افتراض تعدد الواقعه سيأتى الكلام 
عنه إن شاء الله تعالى فى المقام الثالث والرابع. 


متلوا لذلك بالمرأه التى تشكك فى الدم التى يدور أمرها بين أن تكون حائضاً وبين أن تكون طاهرا مرّه تحرز أحد الأمرين 
بمحرز كالاستصحابء هذا خارج عن محل كلامناء فرضن أَنّها لا يمكن أن تحرز أحد الأمرين لا الحيض ولا الطهاره» وأيضاً 
لابدّ أن نفترض أنه بنا على الحرمه النفسيه للصلاه بالنسبه إلى الحائض بمعنى أنَّ نفس العمل يكون محرّماً على الحائضء ولو 
جاءت به من دون قصد التقرّبء يعنى الحرمه ليست من جهه التشريع. وإِنْما هو نفس العمل محرّم على الحائضء فى هذه الحاله 
يدخل هذا المثال فى محل الكلام؛ أن هذه المرأه تعلم بالإلزام الذى يدور أمره بين الوجوب وبين الحرمه؛ الصلاه إِمّا واجبه 
عليها إذا كانت طاهره والوجوب تعتّ.دىء أو تكون محرّمه عليها الصلاه إذا كانت حائضاً حرمه نفسيه وليست تعبّديه» فيدور 
أمرها بين وجوب الصلاه على نحو قربى وبين حرمه الصلاه؛ فالفعل الواحد يدور أمره بين الوجوب والتحريم؛ لكن مع كون 


الوتحورف وجويا تحديا. 


ما يختلف به هذا المقام عن المقام الأوّل هو أَنّه فى المقام المخالفه القطعيه تكون ممكنه, فى المقام الأوّل قلنا أن المكلف لا 
يتمكن من الموافقه القطعيه كما لا يتمكن من المخالفه القطعيه» والسبب فى عدم تمكن المكلف من المخالفه القطعيه هو أنَّ 
المكلق لاد يكز من الفعل» أو التركةه» والقعل فيه مؤافقه الحقماليه والتركك أيضاً فند«موافقة اتكناله#فلة سكن من المخالفه 
القطعيه» كما لا يتمكن من الموافقه القطعيه. أمّا فى المقام فهو يتمكن من المخالفه القطعيه؛ وذلك بِأنْ يفعل بلا قصد القربه. 
هذه المرأه إذا صلّت صلاه بلا قصد القربه» فهذه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال لأنّ الفعل 8 الككك 
-.---- إن كانت واجبه عليها فقد لم تأتِ بها؛ لأسن الصلاه الواجبه عليها هى الصلاه القربيه وهى صنت بلا قصد القربه 
فخالفت الوجوب. وإِنْ كانت الصلاه محرّمه فقد جاءت بهاء أيضاً خالفت التحريم» فإذن هى تتمكن من المخالفه القطعيه لهذا 
التكليف المعلوم بالإجمال. نعمء لا تتمكن من الموافقه القطعيه» لا يمكنها أن توافق التكليف قطعاًء فإذن: الذى يتميز به هذا 
المقام هو التمكن من المخالفه القطعيه» بينما هناكك فرضنا استحاله المخالفه القطعيه. 


ص: معع 


ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) وغيره أيضاًء وأظن أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أيضاً يذهب إلى ذلك أن مثل هذا العلم 
الإجمالى الذى لا- يتمكن المكلف من موافقته القطعيه ويتمكن من مخالفته القطعيه» يحكم العقل بحرمه مخالفته القطعيه وإن 
كان لا يحكم بوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ المفروض عدم التمكن منها وعدم القدره عليهاء ويحكم بحرمه المخالفه القطعيه؛ 
لأمنّ المفروض قدره المكلّف عليهاء فالعلم الإجمالى ينيتجز حرمه المخالفه القطعيه ولا ينيج وجوب الموافقه القطعتهء باعتبار أن 
هذا العلم الإجمالى قابل لتنجيز حرمه المخالفه القطعيه» ولا محذور فيه ولا موجب لإلغاء هذا التنجيز فيحكم بمنتجزيه هذا العلم 
الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. وإن كان لا يُحكم بمنتجزيته لوجوب الموافقه القطعته. وذكروا فى شرح هذا أنْ هذا يدور 
مدار القدره» يعنى حكم العقل بالمنيجزيه يدور مدار قدره المكلفء إذا استحال عليه كل منهما لا يكون مثل هذا العلم الإجمالى 
منتجزاً لأى شىء كما فى المقام الأموّلء وإذا تمكن المكلّف من كل منهماء هذا العلم الإجمالى ينتجز عليه كلا منهماء وجوب 
الموافقه القطعه وحرمه المخالفه القطعيه أُمّا لك ل ا دوين وعجز عن الآخرء فالعلم الإجمالى ينتجز بمقدار ما 
يقدر عليه المكلفء وحيث أنّ المفروض فى المقام القدره على المخالفه القطعيه. فالعلم الإجمالى يكون منيجزاً لحرمه المخالفه 
القطعيه دون الموافقه القطعيه. 


وبعباره أخرى: أنّ المكلف فى محل الكلا.م مضطر إلى ترك أحد الطرفين لا بعينه؛ لأنّه غير قادر على الجمع بينهماء إذن: هو 
مضطر إلى فعل أحدهما لكن لا بعينه؛ لأنّ منشأ الاضطرار هو عدم القدره على الجمع بين الشيئين» وهذا إذا كان منشأ الاضطرار 
هو عدم القدره على الجمع بين الشيثين فهو يعنى الاضطرار إلى أحدهما لكن لا أحدهما المعتين, وإِنّما الاضطرار إلى أحدهما لا 
بعينه» فالمكلّف فى محل الكلام لعدم قدرته على الجمع بين الفعل والتركء إذن هو مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه» إذا ثبت 
هذا؛ فحينئذٍ يدخل فى مسأله ما إذا اضطر المكلف فى موارد العلم الإجمالى إلى أحد الطرفين أو الأطراف لا بعينه» هنا قالوا بأنّ 
العلم الإجمالى ينيز الطرف الآخرء أىّ طرفٍ يرفع الاضطرار يكون الطرف الآخر منيجزاً عليه» لو علم بنجاسه إناءين واضطر إلى 
شرب أحدهما والاضطرار يرتفع باستعمال واحدٍ من الإناءين لا بعينه» لكن الطرف الآخر يبقى على منتجزيته؛ لأنْ العلم الإجمالى 
فى هذه الحاله» وإن لم ينتجز وجوب الموافقه القطعيه لهذا الاضطرارء لكنّه ينجز حرمه المخالفه القطعيه» رفعت اضطراركك لتناول 
هذا الماء؛ فلماذا تتناول الآسخر ؟ لا موجب لتناول الآخر؛ لأنّ العلم الإجمالى ينيز حرمه المخالفه القطعيه؛ ولذا قالوا لا يجوز 
ارتكاب الآخرء ما نحن فيه أدخلوه فى هذا الباب؛ لأنّه هنا يوجد اضطرار إلى أحد الطرفين للعلم الإجمالى لا بعينه لعدم قدره 
المكلف على الجمع بينهماء فهو مضطر إلى أحد الطرفين لا بعينه وهذا غايه ما يسقط هو وجوب الموافقه القطعيه؛ وأمًا حرمه 
المخالفه القطعيه. فتبقى على حالها والعلم الإجمالى يكون منجزاً لها. هذا هو الذى ذكروه. لككن بالنسبه إلى وجوب الموافقه 
القطعيه العلم الإجمالى يسقط عن المنيجزيه. فبالتالى هذا المكلمف لا تجب عليه الموافقه القطعيه؛ لكن تحرّم عليه المخالفه 
القطعيه. وهذا معناه التخيير بين الطرفينء !ما أن تأتى بهذا الطرف. أو تأتى بهذا الطرف الآ-خرء لكن لا يجوز له أن يأتى 
بالمخالفه القطعيه الممكنه فى المقام فى المثال السابق بأن تصلى صلاه بدون قصد القربه. هذا لا يجوز لها؛ لأنّه مخالفه قطعيه. 
وإِنّما هى تتخير بين الفعل مع قصد القربه وبين الترككء أمَا أن تصلى بلا قصد القربه. فهذه مخالفه قطعيه لا تكون جائزه والعلم 
الإجمالى ينتجزها. 


ص: وعع 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 
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كان الكلام فى المقام الثانى فى ما إذا كان أحد المحتملين تعبدياً على تقدير ثبوته فى الواقع يكون تعبّدياء قلنا أن العنصر 
الإضافى الذى يوجد هنا ولا يوجد فى المقام الأول هو التمكن من المخالفه القطعيه؛ وحينئلٍ وقع الكلام فى أن العلم الإجمالى 
فى المقام هل يسقط عن المنيجزيه كما فى المقام الأوّل ؟ أو لا يسقط مطلقاً عن المنيجزيه. وإِنّما يبقى على منيجزيته لحرمه 
المخالفه القطعيه» وإن كان لا ينتج وجوب الموافقه القطعيه لعدم قدره المكلف عليهاء لكنّه قادر على المخالفه القطعيه» فيكون 
العلم الإجمالى منبجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. وهذا هو الذى يُسمَى بالتوسّط فى التنجيز باصطلاحهم, بمعنى أنَّ التكليف يبقى 
على ثبوته الواقعى. ولكنّه فى مرحله التنجيز يتبعضء يكون منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه؛ ولا يكون منتجزاً لوجوب الموافقه 
القطعيه» فالتبغعيض يكون فى التنجيز لا فى التكليف نفسه» فى مقابل التوسّط فى التكليف الذى أشرنا إليه سابقاً وهو أن يكون 
هناك تبعيض فى نفس التكليفه بمعنى أنْ التكليف يكون ثابتاً بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه ويكون موجباً لحرمه 
المخالفه القطعيه. يعنى أن العلم الإجمالى به يكون منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. بينما لا يكون هناك تكليف بالنسبه إلى 
وجوب الموافقه القطعيهء هذا التوسرط فى التكليف الذى هو عباره أخرى عن تحوّل الواجب من كونه واجباً تعيينياً إلى كونه 
واجباً تخبيرياًء يعنى فى الواقع يتحوّلء الواجب يتبدّل واقعاً ويتحوّل واقعاً من كونه واجباً تعيبنياً إلى كونه واجباً تخييرياء هذا 
الذى يُعتر عنه بالتوسّط فى التكليف»ء فكلامنا ليس فى التوسّط فى التكليفء وإِنّما فى التوسّط فى التنجيزء هذا الكلام الذى قلناه 
هو عباره أخرى عن التوسّرط فى التنجيزء بمعنى أن التبعيض يكون فى مرحله التنجيز» وأمَا أصل التكليف. فيبقى على ما هو عليه 
فى الواقع ولا يتبدّل ولا يتحول ولا يتبغعضء لكن فى مرحله التنجيز يكون هناكك تبعيض فى مرحله التنجيزء لا مانع من أن يكون 
منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه نعم, الموافقه القطعيه غير قادر عليها المكلفء فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالى منبجزاً لوجوب 
الموافقه القطعيه؛ ومن الواضح أنّ معنى هذا الكلا.م هو حرمه المخالفه القطعيه على المكلمفء ولكن لا يتنتجز عليه وجوب 
الموافقه القطعيه. معنى ذلكك أنّ العقل يحكم حينئذٍ بالتخبير بين الفعل وبين الترككء يعنى بين الفعل القربى» وبين تركك الفعل» 
العقير وكوكا بين أن مصلى فيثالاة فريشوين أقيد كك الصلاف هو مكبر يتيهاء نا أن على نلا قضية القرهع فينله ميغالقة 
قطعيه» والمفروض أن العلم الإجمالى فى المقام نز حرمه المخالفه القطعيه؛ أن يصلَى بلا-قصد القربه» هذه مخالفه قطعيه 
للوجوب كما قلنا؛ لأمن الوجوب على تقدير ثبوته فى الواقع هو عبادى قربى» وهو خالفه؛ لأننّه جاء بالفعل بلا-قصد القربه. 
ومكالثة قا درمت لكث السرم صل قد ترنيا قد خالنيا؛ لآندنجاء بالقعل» يكنا المقووقى أن الحرييه تطلب كله تر كك 
الفعل» والمفروض أن الحرمه ليست عباديه لا يعتبر فيها قصد القربه؛ فحينئذٍ مخالفتها تتحقق بالإتيان بالفعل وهو قد جاء بالفعل» 
ولو بلا قصد القربه» فيتخير المكلّف بين هذين الأمرين» لكن لا يُسمح له بالمخالفه القطعيه التى تتمثل فى المقام بالإتيان بالفعل 
بلا قصد القربه. 


ص: فرفر 


من هنا يظهر أنه بحسب النتيجه أن المقام الثانى يتفق مع المقام الأوّل فى أن كلا منهما قلنا العقل يحكم فيه بالتخيير» نعم» جهات 


البحث فى المقامين قد تكون مختلفه. بمعنى أن ما قيل هناك من الوجوه المحتمله أو المقبوله فى المقام الأوّل لا تجرى فى 
محل الكلام؛ ولذا استدعى الأمر التفريق بينهما وبحث كل منهما على حده؛ الوجوه التى ذكرت فى المقام الأول لا تجرى فى 
محل الكلام؛ مثلا هناكك طرح احتمال جريان البراءه» واحتمال جريان الاستصحابء وهذا مقبول عند كثير من المحققين بينما 
فى محل الكلادم لا مجال لاحتمال أن تجرى البراءه فى محل الكلام؛ باعتبار أن إجراء البراءه فى الطرفين يستلزم الترخيص فى 
المخالفه القطعيه والمفروض أنّ الكلام فى أنّ المكلف قادر على المخالفه القطعيه. والمفروض أنّ العلم الإجمالى ينيجز المخالفه 
القطعيه. فهنا لا مجال لأن تجرى البراءه فى الطرفين» بينما بقطع النظر عن المحاذيرء لا مانع مبدئياً أن تجرى البراءه فى الطرفين؛ 
لما تقدّم من أنّ موضوعها متحقق فى كل من الطرفين وهو الجهلء هو يجهل بالوجوب ويجهل بالحرمه؛ فيتحقق موضوع البراءه» 
يجرنان البرائه قن الفلزفين لا يوقي إلى الترخيض قرح المخالقة اللب! لأته طن سمكن ,من النخالت القطيه افق الدقاء لا 
يمكن الاللتزام بجريان البراءه» أو الاستصحاب فى كل من الطرفين؛ لأنّ ذلكك يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» التخيير 
طرح فى المقام الأوّل كاحتمال» وكان التخيير العقلى هناك ملك أن المكلف »مقط إلى ارتكات أحد الأمريق مق القعل» أو 
الترك؛ أحدهما حاصل قهراً؛ حينئذٍ العقل يحكم بالتخيير بمعنى اللاحرجبه العقليه على ما ذكر المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
التخيبر الطبعى» أو التخبير التكوينى» )١(‏ وقلنا أن التخيير هناكك ليس بمعنى الإلزام بأحد الأمرين. وإنّما باعتبار أن المكلف لا 
يخلو من الفعل» أو الترك؛ أحدهما حاصل قهرأء بينما التخبير فى محل الكلام هو التخيير بمعنى الإلزام بأحد الأمرين فراراً عن 
المخالفه القطعيه؛ لأنّه إن لم نلزمه بأحد الأمرين حينئذٍ يجوز له الإتيان بالفعل بلا قصد القربه» وهذه مخالفه قطعيه. فلأجل أن لا 
يقع فى محذور المخالفه القطعيه يلزم بالاتيان بأحد الطرفين» فالتخيير هنا بمعنى الالزام بأحد الطرفين» بينما التخيير كان هناكك لا 
بمعنى الإلزام بأحد الطرفين؛ إذ لا يُعقل الإلزام بأحد الطرفين فى المقام الأوّل؛ لأنْ أحد الطرفين حاصل قهراً ولا معنى للإلزام بما 
هو حاصلء وإِنّما كان التخيير هناكك بمعنى اللاحرجيه العقليه بمعنى التخيير الطبعى والتخبير التكوينى» وهذا يستدعى إفراد كل 
عيدا محف معتل كوزة كانا رشان بالج ون [0 النقل يدك بالتخدر بين لزي لكان جز كات حانة دونه على 
ها ييناً: 


ص: معع 


ا فوائد الأصول» إفاذات الميرذا الناقن للقنبك الكاظيي الشراساي ع ني مع 
ص صول؛ : برار1العاسيى للسي ىاج ا ص 


ثم أنّه ذكرنا فى الدرس السابق أن المقام يدخل فى باب الاضطرار إلى أحد الطرفين؛ أو الأطراف لا بعينه» وإن كان الفرق 
بينهما هو أنّ سبب الاضطرار فى محل الكلام هو العجز التكوينى» المكلف مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه باعتبار العجز 
التكوينى؛ لأنّه غير قادر على الجمع بينهما كما أنه غير قادر على تركهما فى محل الكلا-م معصيدمح د دوزان الاسم بيو 
المتحدووية لعددس ب فمن باب العجز التكوينى يكون هناكك اضطرار إلى أحدهما لا بعينه» بينما فى مسأله الاضطرارء 
الكليه التى تُبحث فى باب العلم الإجمالى كما سيأتى؛ هناكك الاضطرار لم يكن بسبب العجز التكوينى, وإِنّما هو اضطر إلى 
شرب هذا الماء؛ لأنّه عطشان يريد أن يرفع عطشه؛ ليس من باب العجز التكوينى, وإِنّما هو من باب أمور أخرىء لكن على كل 
حال يتحقق الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه فى محل الكلام, باعتبار أن المكلف مضطر إِما إلى الفعلء وإمّا إلى التركك؛ لأنّه 
غير قادر على الإتيان بهما معاء عدم قدرته على الجمع بينهما بجعله مضطرًاً إلى مخالفه أحد الأمرينء إمّا الوجوبء وإِمّا التحريم» 
هو غير قادر على الجمع بينهما تكويناًء أن يفعل ويتركء هذا غير مقدور له فى المقام. 


وبعباره أخرى: أنّ المكلف مضطر إلى مخالفه أحد المحتملينء إِمَا أن يخالف الوجوبء فيترككء أو يخالف التحريمء فيفعل؛ فهو 
مضطر إلى مخالفه أحد المحتملين فى محل الكلام» هذا الاضطرار ليس إلى أحدهما بعينه» وإِنّما هو مضطر إلى مخالفه أحدهما 
لا بعينه» ومن هنا تدخل المسأله فى كبرى الاضطرار إلى أحد الطرفين» أو الأطراف لا بعينه» وإن كان جهه الاضطرار هى العجز 
التكوينى فى محل الكلاءم؛ لكن هذا لا يوجب الفرق بينهماء فيدخل فى تلكك المسأله؛ وبناء على ذلكك من يختار فى مسأله 
الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه» من يختار تنجيز العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه الذى ينتج عدم جواز فعل الطرف 
الآخر الذى لا يرفع الاضطرار؛ لأنّ الاضطرار رفع بالفعل الأوّل؛ المكلف مضطر إلى ارتكاب أحدهماء فإذا ارتكب أحدهما لماذا 
نجوّز له ارتكاب الآدخر ؟ فالعلم الإجمالى يكون منجزاً للفرد الآآخرء يعنى هو رفع اضطراره بفردٍء وجوّزنا له هذا لمكان 
الاضطرارء لكن العلم الإجمالى ينتجز الآخر ويمنعه من ارتكابه» إن قلنا فى تلكك المسأله بأنّ العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه 
القطعيه التى تعنى عدم جواز ارتكاب الطرف الآخر؛ حينئدٍ لابدّ أن نقول بذلكك فى محل الكلام؛ لأنْ هذا هو معنى أن المقام 
يدخل فى مسأله الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه» إذا قلنا هناكك بمنيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ لابدّ 
أن نلتزم بذلك فى محل الكلام, هنا أيضاً نقول لا يجوز له المخالفه القطعيه؛ لأنْ العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه. 


ض: وعم 


وأمّرا إذا قلنا هناك فى أصل المسأله بأنْ العلم الإجمالى لا ينيجز حرمه المخالفه القطعيه كما لا ينتجز الموافقه القطعيه؛ العلم 
الإجمالى يسقط عن المنيجزيه رأساًء فلا يكون منيجزاً لشىء منهما لا لوجوب الموافقه القطعيه ولا حرمه المخالفه القطعيه. ففى 
هذه الحاله أيضاً لابدّ أن نقول بذلكك فى محل الكلام؛ لأنّ المفروض أن المقام يدخل فى مسأله الاضطرار إلى أحد الطرفين لا 
بعينه» فما يُختار هناكك لابدٌ أن يُطْبّق فى المقام. ومن هنا استشكل على صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فأنّه فى محل الكلام ذهب 
إلى أنْ العلم الإجمالى يكون منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام وإن سقط عن التنجيز بلحاظ الموافقه القطعيه» لكنّه 
فى مسأله الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه هناكك ذهب إلى أنَّ الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه رأسا 
فلا ينججز حتى حرمه المخالفه القطعيه. لكن هنا ذهب إلى أنه ينيز حرمه المخالفه القطعيه فمن هنا استشكل عليه بأنه لماذا ميّزت 
بينهما ؟ وما هو الفرق بينهما ؟ طبعاً الوجه الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هناك لسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه 
فى صوره الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه هو أنه يقول فى الكفايه:(أنْ الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يوجب الترخيص فى 
ارتكات؟ حل الطرفق فخيرا). لآكلافن تلكه الميالة اضيطر إلى ارككاتف» احق الطرفي + هذا الأقطرار .وجب الترخيض المكلت 
فى ارتكاب أحد الطرفيين تخييراء وهذا واضح حيث أن أى طرف يختاره يرفع به اضطراره يكون حلالاً» فهو مرتحص فى أن 
يرفع اضطراره بهذا الطرفء وأيضاً مرتحص فى أن يرفع اضطراره بالطرف الآخر. إذن: الاضطرار يوجب الترخيص فى ارتكاب 
ألحد الطرفين تخيير أ وهذا الرشضن القارث لأحد الطرقفية قخييرا ثارت علن كل حال مالقا تسسحيبه كنا بغر ميات 
- ومطلقاً يعنى وإن صادف الحرام؛ يعنى حتّى لو كان ما اختاره المكاسف لرفع اضطراره هو الحرام الواقعى» هو مرخخص فيه 
وركوة حاولك لمرتكاله يقال له معريين الظرفين وك ملت كتارى سراد اخدرتك هنذا الطرف» أو لحرت هين الطرف يكوة 
حلالاً لكك» وإن كان هو الحرام واقعاً. يقول: الترخيص فى أحد الطرفين بهذا الشكل تخبيراً على كل حال وإن كان هو الحرام 
الواقعى ينافى التكليف المعلوم بالإجمال بأنْ أحدهما حرام» هذا التكليف المعلوم بالإجمال تكون هناك منافاه بينه وبين 
الترخيص فى ارتكاب أحد الطرفين تخبيراً حتّى لو كان هو الحرام واقعاء يقول: يقع بينهما منافاه لاحتمال انطباق الحرام على ما 
يختاره المكلف الذى هو جائز بلا إشكالء فما يختاره المكلف لرفع اضطراره جائز وحلال له بينما يحتمل أن يكون هو الحرام 
المعلوم بالإجمال» وهذا يكون مستازماً لأنّ المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير. هذه هى الجهه التى تكون مانعه 
من الا-لتزام بمنتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه فى المقام؛ وهى أنّ المكليف على كل تقدير لا يعلم بالتكليف 
الفعلى على كل تقدير؛ لأمنّه يحتمل أن يكون ما اختاره لرفع اضطراره هو الحرام واقعاء على هذا التقدير؛ حينئذٍ يكون هذا 
الطرف الذى اختاره حلالاً له فهو لا يعلم بالحرمه على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن يكون الحرام الواقعى منطبقاً على ما 
اختاره» فليست هناك حرمه فعليه» التكليف لا يكون فعلياً لمكان الاضطرار على تقدير أن يكون الحرام هو ما اختاره» فإذن: على 
تقدير أن يكون الحرام هو ما اختاره التكليف لا يكون فعلياً؛ لأنّ الحرمه لا تكون فعليه: إذا التفت إلى الطرف الآخر هناكك شكك 
بدوى فى التكليف الفعلى» فتجرى الأصول المؤئّنه. 


ص: شك 


"2: كفايه الأصول: الآخوند الخراسانى: ص‎ -١ 


وبعباره أخرى: يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون التكليف فعلياً على كلا التقديرين» أن يعلم المكلف بالتكليف الفعلى, 
سواء وجد فى هذا الطرفء أو فى هذا الطرف؛ عندئدٍ يكون العلم الإجمالى منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه؛ أمَا إذا كان هو يعلم 
أن التكليف ليس فعليا على تقدير, وإِنّما يكون فعلياً على التقدير الآخر, مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منيجزا؛ لأنّه ليس علماً 
بالتكليف الفعلى على كل تقديرء الحرام الواقعى إن كان فى هذا الذى اختاره فهو ليس فعلياً. نعم إذا كان فى الطرف الآخر 
يكون فعلياء هذا التقدير مشكوك عنده. هذا مجرّد تقدير ومجرّد افتراضء أن يكون الحرام منطبقاً على الفرد الآخر الذى لا 
يرتفع به اضطراره. هذا مجورّد تقدير واحتمال» فيكون التكليف الفعلى فى هذا الطرف الآخر مجرّد احتمال؛ فتجرى فيه الأصول 
المؤمّنه. ومن هنا يقول لا تحرم المخالفه القطعيه؛ لأنّ العلم الإجمالى يسقط عن المنمجزيه بهذا الاعتبار. 


الذى يُستفاد من كلامه أن نكته عدم منتجزيه العلم الإجمالى فى باب الاضطرار هى أن الاضطرار يوجب الترخيص فى ارتكاب 
أحد الطرفين تخييرأ ولو صادف الحرام الواقعى» ولا إشكال بأنّه على تقدير مصادفته للحرام الواقعى يكون حلالاً لا تكون 
الحرمه فيه فعليه لمكان الاضطرار. النتيجه هى أن المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» يعنى على تقدير أن يكون 
الحرام فى هذا الطرفء أو يكون الحرام فى هذا الطرفء وإِنّما هو يعلم بعدم التكليف الفعلى على تقدير أن يكون الحرام فى 
هذا الطرف الذى اختاره. نعم؛ يكون فعلياً على تقدير أن يكون الحرام فى الطرف الآخرء لكن فى الطرف الآخر فعليه التكليف 
مبتيه على تقدير مشكوكك وهو أن يكون الحرام موجوداً فى هذاء ولكن من قال أن الحرام موجود فى هذا الطرف ؟ هناكك 
احتمال أن يكون الحرام موجود فى الطرف الذى اختاره؛ إذن: هو شكك فى التكليفء فتجرى فيه الأصول المؤمّنه ومن هنا لا 
يكون العلم الإجمالى منيجزاً. هذا هو الذى ذكره فى الكفايه. 


ص: شار 


حينئذٍ فى مقام الإشكال على صاحب الكفايه(قدّس سرّه) قالوا: ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض فى محل الكلام أنَّ 
المكلمف غير قادر على الموافقه القطعيه. وغير قادر على أن يجمع بين الفعل والتركء وإِنّما هو مضطر إلى مخالفه أحد 
المحتملين. إِمّا أن يخالف الوجوب المحتملء وإمّا أن يخالف الحرمه المحتمله؛ فإذن: هو بالنتيجه مضطر إلى ارتكاب إحدى 
المخالفتين» إِمّا مخالفه الوجوبء أو مخالفه التحريم» وهذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه؛ وحينئذٍ إذا فرضنا الاضطرار إلى 
أحد الطرفين لا بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه حتّى بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه؛ فحينئذٍ لابدٌ من 
الالتزام بذلكك فى محل الكلام كما التزمت به فى مسأله الاضطرار لابدّ أن تلتزم به فى محل الكلام. هذا هو الإشكال الذى وجّْه 
إلى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) باعتبار أنْ المقام يدخل فى مسأله الاضطرارء هناك كلام وخلاف معروف فى مسأله الاضطرار 
بين صاحب الكفايه وغيره كالمحقق النائينى والسيد الخوئى(قدّست أسرارهم)؛ صاحب الكفايه يرى أنّ العلم الإجمالى فى باب 
الاضطرار يسقط عن التنجيزء فإذا اضطر المكلّف إلى أحد الطرفين لا بعينه سقط العلم الإجمالى عن التنجيز فحتّى لو رفع 
البكلق' اقبط ارو ا حل الطرقه عمو تنش الاعره يجرق له أن بخرض الآضيول الموفه'فن الطرك: الآتعر» ولذا للا تقر اه 
الكفايه بين الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه وبين الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه» يقول: كل منهما يكون موجباً لسقوط 
العلم الإجمالى عن التنجيزء هذا هو رأيه؛ فى المقابل المحقق النائينى(قدّس سرّه) (1) وغيره يرون أن الاضطرار لا يوجب سقوط 
العلم الإجمالى عن المنتجزيه رأساء وإنّما التزم بالتوسط فى التنجيز وأنّه يسقط عن المنتجزيه بلحاظ الموافقه القطعيه ويبقى على 
التنجيز بلحاظ المخالفه القطعيه. 


ص: "م 
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سيأتى الكلام فى هذه المسأله» لكن مبانى المسأله الأساسيه من دون الدخول فى التفاصيل فى الحقيقه هى الاختلاف فى مسأله 
العلم الإجمالى وأنّ العلم الإجمالى هل هو عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ أو أنّه ليس علّه تامّه ؟ وإِنّما فيه اقتضاء وجوب 
الموافقه القطعيه. هذه هى مبانى المسأله الرئيسيه إذا قلنا أن العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه 
القطعيه؛ حينئذٍ يكون الترخيص فى بعض الأمطراف منافياً لنفس العلم الإجمالى؛ ويسقط العلم الإجمالى حينئذٍ عن المنجزيه 
باعتبار أن الاضطرار يستلزم الترخيص فى بعض الأمطراف. وهذا ينافى العلم الإجمالى الذى فرضنا وفرغنا عن كونه عله تامّه 
توحوب لبذ اققة القظعه وخ نه لفالف الفتلية: ]كنا اعساو نفس المناقاه ادها نظن الاصباي القن الترضيصض اتدمن 
يستلزمه الاضطرار يكون منافياً للعلم الإجمالى بالتكليف بناءً على العلّيه التاّه» العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه 
ولوجوب الموافقه القطعيه. فالترخيص فى أحد الطرفين يكون منافياً له كيف يكون هذا عله تامّه لهذين الأمرين بينما يثبت 
الترخيص فى أحد الطرفين ؟ هذان لا يمكن الجمع بينهما؛ ولذا عندما يثبت الترخيص قطعاً كما هو المفروض فى محل الكلام؛ 
لأنْ هناك اضطرار بحسب الفرض.ء لابدٌ من الالتزام بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه. إِمَا بهذا الاعتبار» وما بما يُفهم من 
كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أو قد يَفسَر كلامه به وهو مسأله أنه يشترط فى منتجزيه العلم الإجمالى أن يكون منتجزاً لمعلومه 
على كل تقديرء يعنى ينيجز معلومه سواء تحقق فى هذا الطرفء أو تحقق فى هذا الطرف؛ عندئذٍ يكون العلم الإجمالى منتجزاً 
وفى محل الكلام العلم الإجمالى ليس منتجزاً لمعلومه على كل تقدير؛ لأنّه على أحد التقديرين لا يكون منيجزاً لمعلومه وهو ما 
إذا كان الحرام منطبقاً على الطرف الذى اختاره المكلّف لرفع اضطراره فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. وأمَا بناء على القول 
بالاقتضاءء فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى 


ص: مع 
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كان الكلام فى المقام الثانى فى ما إذا فرضنا أن أحد المحتملين كان تعبدياً ولنفترض أنه الوجوبء الوجوب المحتمل فى المقام 
كان وجوباً تعبدياً لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل على وجه قربى. 


الكلام يقع فى أن العلم الإجمالى فى هذه الحاله. لا إشكال فى أنه لا ينيز وجوب الموافقه القطعيه باعتبار عدم التمكن وعدم 
القدره على الموافقه القطعيه» لكن هل ينيجز المخالفه القطعيه ؟ باعتبار التمكن منها بالإتيان بالفعل بلا قصد القربه أو أنه لا ينجز 
حرمه المخالفه القطعيه ؟ والثمره تظهر فى جواز الإتيان بالطرف الآدخر, والمقصود من الطرف الآ-خر هو الطرف الذى لا يرفع 
المكلّف اضطراره به المكلف يرفع اضطراره بأحد الطرفين؛ الطرف الآخر الذى لا يرفع المكلف اضطراره به. الأثر العملى لتنجيز 
حرمه المخالفه القطعيه؛ أو عدم تنجيزها يظهر فى هذا الطرف الآخرء فإذا قلنا أن العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه فلا 
يجوز ارتكاب الطرف الا-خرء وإذا قلنا أن العلم الإجمالى لا ينيز حرمه المخالفه القطعيه» فيجوز ارتكاب الطرف الآخر وتجرى 
فيه الأصول المرقه 


الظاهر أنْهم اتفقوا فى هذا المقام فى محل الكلام على أن العلم الإجمالى ينتج حرمه المخالفه القطعيه. صاحب الكفايه(قدٌس 
سرّه) صرّح بذلكك. (1) والمحقق النائينى (1) والمحقق العراقى(قدّس سرّهما) () أيضاً صرّحا بذلكك. وكذلكك السيد 
الخوئى(قدّس سرّه). (4 كل هؤلاء ذكروا فى محل الكلام أن العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه. استدلّوا على ذلكك 
بما تقدّم من أنّ مجرّد عدم القدره على الموافقه القطعيه لا يوجب إلا عدم منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه» وأمًا 
حرمه المخالفه القطعيه» فباعتبار تمكن المكلّف وقدرته على المخالفه القطعيه» فلا موجب لعدم تنجيز العلم الإجمالى لحرمه 
المخالته القلك شتكرن الكل الإخنالى بترا للحرمه لمك انه» اليه راان كدر مكلت ليها ولا كرف مكيزا وجرت 
الموافقه القطعيه باعتبار عدم قدره المكلف عليها. قالوا: هذا لا محذور فيه ولا مانع من الالتزام به باعتبار قدره المكلف على 
المخالفه القطعيه, فينيجزها العلم الإجمالى, فالعلم الإجمالى فى المقام ينيز المخالفه القطعيه, أو بعباره أخرى: وجوب الموافقه 
الاحتماليه» ولكنّه لا ينتججز وجوب الموافقه القطعيه. وهذا هو الذى سمّوه بالتوسط فى التنجيز» بمعنى أنّ التكليف هو نفس 
التكليف لا يتغتير ولا يتبدّل ولا يتبعض» نفس التكليف بلحاظ الحالات» لكن المنجزيه تتبعضء النقص يطرأ على التنجيز لا على 
نفس التكليف. فهو توس ط فى التنجيز. فى غير مسألتناء فى المسأله التى سيأتى بحثها سس - مسأله الاضطرار إلى أحد 
أطراف العلم الإجمالى عع هناكك ذكروا أن الاضطرار إذا كان إلى أحدهما المعيّن» فلا إشكال فى انحلال العلم 
الأجمالى وسقوطة عن المتجزيه لأحدعنا المعة» ولذا جوزوا إجراء الأصول المؤقته فى الطرقك الآخرة يعتى الطرق الذى لا 
يضطر إليه المكلفء فجوزوا إجراء الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخر؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى لا يوجب التنجيز؛ لأنّه ليس علماً 
بالتكليف على كل تقدير؛ بل هذا المعلوم بالإجمال إن كان متحققاً فى مورد الاضطرارء فلا تكليف؛ لمكان الاضطراره وإِنّما 
يُشكك فى تحققه فى الطرف الآخر, فالتكليف ليس معلوم التحقق على كل تقدير» ليس معلوماً على كلا التقديرين؛ بل هو على 
أحد التقديرين غير متحقق ويّشكك فى تحققه فى الطرف الآخر على التقدير الآخرء فهذا شكك فى التكليف تجرى فيه الأصول 


المؤمّنه. كلامنا ليس فى ذلك وإِنّما كلامنا فى الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه وهو الذى يشابه محل الكلام, وقلنا سابقاً أنه 
أدرج محل الكلكم فى مسألة الاقنطران إتى العندهما لا يدينه قن مسال الاقنط ران إلى الخددهها لذ بعري هنا أهيوا إلى مخز 
العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه بنفس الفكره التى ذكرناها سابقاًء وهى مسأله التوسّط فى التنجيز فى باب الاضطرار إلى 
أحد الطرفين لا بعينه» قالوا: هنا المكلف غير قادر على الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ لمكان الاضطرارء لكنّه قادر 
على المخالفه القطعيه بأن يتركك كلا الطرفين فى الشبهه الوجوبيه» أو يفعل كلا الطرفين فى الشبهه التحريميه؛ إذن: هو قادر على 
المخالفه القطعيه. هنا أيضاً بتَضواء فقالوا أن هذا العلم الإجمالى لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه لعدم قدره المكلف عليها؛ 
لمكان الاضطرار بحسب الفرض» فهو مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين؛ أو تركك أحد الطرفين حسب الشبهه وجوبيه أو 
تحريميه؛ لكنّّه قادر على المخالفه القطعيه بتركك كلا الطرفين» أو بفعل كلا الطرفين» فالعلم الإجمالى يكون منجزاً لحرمه 
المخالفه القطعيه؛ إذ لا مانع من ذلكك وإن كان غير قادر على الموافقه القطعيه» فالعلم الإجمالى ينيز هذه ولا ينتججز هذه وهو 
معنى التوسط فى التنجيز» طنقوا نفس الفكره على باب الاضطرار. 


ص: مع 
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نعم» صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» فى تلكك المسأله ذهب إلى أَنْ العلم الإجمالى لا ينجز حتّى المخالفه القطعيه فى باب 
الاضطرار» فى محل الكلام ذهب إلى أنّ العلم الإجمالى ينيّجز حرمه المخالفه القطعيه» لكن فى باب الاضطرار إلى أحدهما لا 
بعينه ذهب إلى أنّ العلم الإجمالى لا ينجز حرمه المخالفه القطعيه؛ بل ذهب إلى أن العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز رأساً حتّى 
بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه. )١(‏ 


وبعباره أخرى: أن العلم الإجمالى اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه عند صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» حكمه حكم الاضطرار 
إلى أحدهما المعين» إذا اضطر إلى أحدهما المعين يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز رأساء لا ينجز حتّى حرمه المخالفه القطعيه؛ 
ولذا يجوز إجراء الأأصول فى الطرف الآدخر الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أعطاه نفس الحكم, هنا أيضاً التزم بسقوط العلم 
الإجمالى عن المنجزيه رأساً. حتّى بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه. اختلف كلالمه. حيث ذهب فى محل الكلام إلى التنجيز 
بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه؛ بينما فى باب الاضطرار إلى أحدههما لا بعينه لم يذهب إلى ذلكك؛ بل ذهب إلى سقوط العلم 
الأجبال عن التجديه ملفا ورابا. 

فى مسأله التوسط فى التنجيز التى قالوا بها لع على الأقل فى محل الكلاءم مس ب -_ لأنٌ صاحب الكفايه 


(قدّس سدّه) يبدو منه هذا القول» وهكذا المحقق النائينى» وهكذا المحقق العراقى» وهكذا السيد الخوئى(قدّست أسرارهم). 
فكره التوسط فى التنجيز بقطع النظر عن من يقولهاء الظاهر أنّها تتوقف على مسلكك فى العلم الإجمالى وهو مسلكك الاقتضاء؛ 


لأننا نعلم أن هناكك مسلكين فى العلم الإجمالى: 
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المسلك الأوّل: أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه كما هو عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. 


المسلكك الثانى: أن العلم الاجساك لنسن عله عاق لوجوت الحافقة القطعه و الما هو قط ملتسي شتضى وجرت الموافقه 
القطعيه. لكن لا مانع من أن يحتف بهذا المقتضى مانع وهو الترخيص الشرعى فى أحد الطرفين؛ فيكون مانعاً من منجزيّه العلم 
الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه. 


فكره التوسط فى التنجيز والتبعيض فى منتجزيه العلم الإجمالى وأنّه ينجز بلحاظ المخالفه القطعيه ولا ينيجز بلحاظ الموافقه 
القطعيه» هذه الفكره تكون معقوله ومقبوله وليس فيها مشكله بناء على مسلكك الاقتضاءء حيث أن معنى مسلكك الاقتضاء فى 
الحقيقه هو أنّ العلم الإجمالى بنفسه لا يمنع من الترخيص فى أحد الطرفين؛ لأننّه ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه حتّى 
يكون مانعاً من الترخيص فى بعض الأطراف وإِنّما العلم الإجمالى بناء على مسلكك الاقتضاء هو فقط فيه اقتضاء وجوب الموافقه 
القطعيه» فلا يكون مانعاً من الترخيص فى بعض الأنطرافء ولا منافاه أصلا بين افتراض الترخيص فى بعض الأنطراف؛ لمكان 
الاضطرار والعجز التكوينى كما فى محل الكلاام» ليس هناك منافاه بين الترخيص الشرعى فى بعض الأطراف وبين بقاء تأثير 
العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه؛ لوضوح أَنْ الترخيص فى أحد الطرفين لا ينافى حرمه تركهماء فى الشبهه التحريميه 
الشارع يرخص فى ارتكاب الطرف الذى يضطر إليه المكلمضء لكن هذا لا ينافى أن يقول له فى نفس الوقت يحرم عليكك 
ارتكاب كل منهماء وفى الشبهه الوجوبيه يقول له فى نفس الوقت يحرم عليكك ترك كل منهماء هو رخص له فى ارتكاب 
الكدهنه رارحس قل ركان أعداهما لأبناض "تدر النبخالفة القطفيهة فاذنة له تكون متاك متافاه نين الترخيضى :فى نحن 
الطرفين لمكان الاضطرارء إذ لا إشكال فى أنّه فى حاله الاضطرار الثابت هو الترخيصء بمعنى أنّ الشارع يرخص فى ارتكاب 
الطرف عند حصول الاضطرارء لكن الكلادم فى أن هذا الترخيص هل ينافى كون العلم الإجمالى مؤثراً فى حرمه المخالفه 
القطعيه» أو لا ينافيه ؟ من الواضح أنه لا ينافيه؛ إذ لا محذور فى الترخيص فى بعض الأطراف وبين حرمه المخالفه القطعيه» فى 
الشبهه الوجوبيه يقول له يجوز لكك ترك أحدهما عندما يضطر إلى الترككء لكن لا يجوز لكك تركك كل منهماء فى الشبهه 
الجريدييهر 0 مسعزو نكن رفكي نجه اتوي لمكن الامطرارة لكو لذ عجو لكك ركان كل لتر دوه الجند يها 
ليس فيه محذورء إذن: الترخيص لا ينافى بقاء تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه» كما أنّه لا ينافى تأثير العلم 
الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه حتّى يكون 
الترخيص فى بعض الأنطراف منافياً له وإِنّما هو مقتضى لوجوب الموافقه القطعيه؛ وحينئذٍ لا يكون جعل الترخيص فى بعض 
الأطراف منافياً له؛ لأنّ هذا الترخيص كما قلنا بمثابه المانع الذى يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. فإذن: 
لا يوجد محذور فى الاللتزام بان العلم الإجمالى فى حاله الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه» أن يُلتزم بأنّهِ باق على تنجيزه 
لحرمه المخالفه القطعيه وهذا هو معنى التوسّط فى التنجيز» بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه ارتفع؛ لأنّه 
اقترن بالمانع وهو الترخيص الشرعى فى أحد الطرفين لا بعينه» فى حين أن منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه باقيه 
على حالها؛ إذ لم يحدث شىء ينافى هذا التنجيز وهذه المنجزيه؛ لأنّْ الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يستلزم ترخيص الشارع 
فى أحد الطرفين» هذا الترخيص الشرعى فى أحد الطرفين لا ينافى تنجيز العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. فيّلتزم بحرمه 
المخالفه القطعيه وتنجيز العلم الإجمالى لهاء ولا يلتزم بوجوب الموافقه القطعيه. هذا إذا قلنا بمسلك الاقتضاء. 


ص: م 


إذن: فكره التوسّط فى التنجيز تكون مقبوله وليس عليها غبار عندما يقال بمسلكك الاقتضاءء ومن هنا يكون القائل بمسلكك 
الاقتضاء فى باب العلم الإجمالى كالمحقق النائينى والسيد الخوئى(قدّس سرّهما) وحتّى الشيخ(قدّس سرّه) على ما يُنسب إليه؛ 
لأن قلمات مشتلقه رظن تن «تحضتتهنا أنه رقول»الاقتاء و السحفة <الناقي قسن بن سبع البةذلكك وظاهر .سيقن كلياته أله 
يقول بالعليه التامّه. على كل حالء القائل بالاقتضاء التزامه بالتوسّط فى التنجيز فى مسألتنا وفى مسأله الاضطرار إلى أحدهما لا 
بعينه يكون منسجماً مع المبنى الذى يبنى عليه وهو مسلكك الاقتضاءء الكلام ليس فى هذا وإِنّما الكلام إذا قلنا بالعليه التامّهء إذا 
قلنا بأنْ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. وهو المسلكك الذى بنا عليه المحقق العراقى» وكذلكك المحقق 
الأصفهانى(قدّس سرّهما) التزموا بالعليه التامّه وأنّ العلم الإجمالى كما هو علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه كذلك هو علّه تامّه 
لوجوب الموافقه القطعيه. عله تاه بحيث يستحيل حصول انفكاك بين افتراض وجود العلم الإجمالى وبين أن لا يكون منجزاً 
لوجوب الموافقه القطعيه؛ بناءَ على منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه دون وجوب الموافقه القطعيه لا تكون مقبوله 
بناة علق مسلكة العليها الشاقهوذلكة باغثبار أن الترخيصن تفسة فق ينضن: الأطرآات» ولو'لللاسظزار كما هو المفرؤعن ف مخل 
كلامناء ولو لأجل عدم القدره التكوينيه» نفس الترخيص الشرعى فى بعض الأمطراف يكون منافياً لحكم العقل بمنجزيه العلم 
الإجمالى وتنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه بنحو العليه التامّه كما هو المفروض. بناءٌ على هذا المسلككء العقل يحكم بأنّ العلم 
الاجماك امقجر لوجوت القوافته القطعية تحر لعل الشافت ولك شكال فى أن عع التز خسن فى عضن الأنطراق: ولو لأتغل 
الاضطرار يكون منافياً لهذا الحكم العقلى. 


ص: /ام؟ 


وبعباره أخرى: أن المدّعى بناءً على هذا المسلكك أن العقل يرى عدم إمكان الترخيص فى احد الأطراف, هذا معنى أن العقل 
يرى أن العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. يعنى يرى أن الترخيص فى أحد الأطراف هو أمر قبيح وغير مقبول؛ 
لأنّ العلم الإجمالى بنظر العقل عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه يعنى عله تامّه لعدم الترخيص فى أحد الطرفين, فالترخيص فى 
أحد الطرفين حينئنٍ يكون منافياً لذلك, يكون منافياً لهذا العلم الإجمالى بناءَ على مسلكك العلّيه التامّه» ويكون منافياً للتكليف 
المعلوم بالإجمال بناءَ على هذا المسلك؛ فحينئذٍ تحصل المنافاه بين العلم الإجمالى والتكليف المعلوم بالإجمال من جهه سسسب 
كد ياء على هذا المسدلككة عب وبين الترخيص فى بعض الأطرافء ولو كان الترخيص لأجل الاضطرارء أو لأجل 
العجز التكوينى. 


معنى هذا الكلاءم أننا لا يمكن أن نجمع بين الترخيص الشرعى فى أحد الطرفين» ولو لمكان الاضطرار كما هو المفروض فى 
محل كلامناء أن نجمع بينه وبين بقاء العلم الإجمالى على منيجزيته يعنى من جهه يكون العلم الإجمالى باقياً وهو علّه تامّه 
للمنتجزيه لوجوب الموافقه القطعيه» أن نجمع بينه وبين الترخيص من جهه ثانيه» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء فإذا ثبت 
الترخيص جزماً كما هو المفروض فى محل كلامنا؛ إذ لا إشكال فى أنّ الاضطرار يوجب الترخيص فى أحد الطرفين؛ فإذا ثبت 
الترخيص فى أحد الأ-طراف جزماً فى محل الكلام؛ لمكان الاضطرارء فى هذه الحاله هل نستطيع أن نقول بأنّ العلم الإجمالى 
يسقط عن التنجيز مع بقائه ؟ مرّه نقول بِأنْ العلم الإجمالى يزول مع بقائه» أى مع بقاء العلم الإجمالى» لكن يسقط عن المنجزيه 
ولا نكوة متجزا الؤنتوات: النؤافقة التطعيف هدااعن مكو :ناة على هذا الكسلكة» لذن المقروهن أله عله تاقه وحوري المؤاققه 
القطعيه. ما دام العلم الإجمالى باقياً كما هو المفروض؛ حينئذٍ يستحيل أن نفككك بينه وبين تنجيزه لوجوب لموافقه القطعيه؛ لأنّه 
عله تامّه بحسب الفرض وليس مقتضياء يبقى العلم الإجمالى» ولكنه لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأمنّه عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه كما هو علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه» كما أننا لا نتصوّر وجود علم إجمالى ولا تحرم مخالفته القطعتّه. 
كذلك لا نتصوّر وجود علم إجمالى ولا تجب موافقته القطعيه, التفكيكك بينهما غير مقبول» وحيث أن العلم الإجمالى باق» 
والترخيص أيضاً ُرض وجوده لمكان الاضطرارء قالوا: يتين فى هذه الحاله التصرّف فى التكليف نفسه؛ ولا نستطيع أن نتصرّف 
فى الترخيص؛ لأنّ الترخيص ثابت فى أحد الطرفين بلا إشكالء ولا نستطيع أن نتصرّف ونفككك بين العلم الإجمالى وبين تنجيزه 
لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ المفروض أنه على نحو العليه التامّه ولا نستطيع أن ندعى بأنّ العلم الإجمالى زائل؛ لأنَّ العلم 
الإجمالى لا زال موجوداًء إذن: ما هو الحل ؟ الحل هو أن نتصرّف فى نفس التكليف. فى متعلّق العلم الإجمالى تصرّفاً بحيث 
نحفظ هذه الأمور المسلمه. وهى الترخيصء وعلم إجمالى ينجز وجوب الموافقه القطعيه بنحو العليه التامّه وبقاء العلم الإجمالىء 
تحفظ كل هذه لأسو بان تضوف ف تف التكليف» وذلكة اث نول التكليت الواقعى من كوه تكلينا تفينا إلى كونه 


تكليفاً تخييرياًء فيقال بأنّ التكليف الواقعى يثبت فى كلا الطرفين» لكن مشروطاً بمخالفه التكليف فى الطرف الآخر. 


ص: 6 


بعبارهِ أخرى: أنْ التكليف يثبت فى كل طرفٍ بشرط أن المكلف يطبق اضطراره على الطرف الآخرء فإذا طق المكلف اضطراره 
على هذا الطرف التكليف يثبت فى هذا الطرفء وإذا رفع المكلف اضطراره بهذا الطرفء فالتكليف يثبت فى هذا الطرف. 


إذن: التكليف يتعلّق بكلا الطرفين» لكن مشروطاً بمخالفته فى الطرف الآدخرء إذا خالفت التكليف فى هذا الطرف لمكان 
الاضطرارء فالتكليف يتعلق بهذا الطرفء وهكذا العكسء وهذا فى الحقيقه معناه تحويل التكليف الواقعى المفروض كونه تعبينياً 
إلى كونه تخييرياًء أىّ طرف ترفع به الاضطرار التكليف يتعلق بالطرف الآدخرء فبتحويل التكليف الواقعى من التعيبنيه إلى 
التخبيريه؛ حينئفٍ يمكن الاللتزام بكل هذه الأ-مور المسلمه. يمكن الاللتزام بالترخيص؛ بل هذا هو معنى الترخيصء أن الشارع 
يرخص للمكلف فى أن يرتكب أحد الطرفين ليرفع به اضطراره وأيضاً العلم الإجمالى باق على تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه 
على نحو العليه» لكن بعد أن حوّلنا متعلّق هذا العلم الإجمالى من التعيينيه إلى التخبيريه؛ وحينئدٍ لا مانع من أن يقال بأنْ العلم 
الإجمالى باق على التنجيز بنحو العلبِهِ التامّه» هو ينتجز بنحو العلّيه التامّه التكليف التخييرى بعد أن يحوّل التكليف التعيينى إلى 
تخييرىء فيلتزم بذلك. 


إذن: لم يحصل التصرّف فى التنجيزء وإنمّرا حصل التصرّف فى التكليف» وهذا هو الذى يُعبِر عنه بالتوسط فى التكليف لا فى 
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تبين من الدرس السابق ان التوسط فى التنجيز الذى ينتج حرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام» وفى باب الاضطرار الى احد 
الطرفين لا بعينه» هذا إنما يمكن الاللتزام به بناءَ على(مسلكك الاقتضا ؤاما بناة على (مسلكك العلية العافه) لمحوت الموافقه 
القطعيهء فضال عن حرمه المخالفه القطعيه؛ فالالتزام بالتوسط فى(التنجيز) غير ممكن؛ بل المتعتّن بناءً عليه مثلا 
---- هو التوسّط فى التكليف بالمعنى المتقدم سابقاًء وهذا التوسط فى التكليف كما هو واضح ينتج أيضاً حرمه المخالفه 
القطعيه إذا التزمنا به. لأمن التوسّط فى التكليف يعنى أن ثبوته فى كل طرفٍ مشروط بمخالفته فى الطرف الآدخرء فإذا خالف 
المكلف التكليف فى أحد الطرفين» لأجل رفع اضطراره كما هو المفروضء يكون التكليف ثابتاً فى الطرف الآخرء وهذا ينتج 
حرمه المخالفه القطعيه أيضا . 


ص: اللذكرا 
وامخ فك سحا متلكة (العان: التامه) يمكنهم الاعتماد على هذا المبنى» أى(التوسط فى التكليف) لإثبات حرمه المخالفه 
القطعيه» وإلا لولا(التوسٌّط فى التكليف) لكان مقتضى القاعده بناءً على (العلّيه التامّه) هو سقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه؛ فلا 


يكون منجزاً لشىءء لا لوجوب الموافقه القطعيه ولا لحرمه المخالفه القطعيه. لماذا ؟ لأنْ الاضطرار المستلزم للترخيص التخييرى 
فى الطرفين ينافى العلم الإجمالى» بذات التكليف المعلوم بالإجمال الذى نيجزه العلم الأجماك يتحو العليه النانه 4د لا يمك 





الجمع بين الترخيص التخيير فى أحد الطرفين» وبين منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه على نحو العلّيه التامّه لولا 
التوسّرط فى التكليف المقترح؛ لكان مقتضى القاعده أن يكون حال الاضطرار الى احد الطرفين لا بعينه» لكان حاله حال 
الاضطرار الى احد الطرفين بعينه» كيف ؟ هناكك التزموا بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وجواز اجراء الأصول الموّمّنه فى غير 
الطرف المضطر إليه» لآن التكليف لا يعلم بثبوته على كل تقدير» على تقدير أن يكون التكليف فى هذا الطرف الذى اضطر إليه 
فهذا ساقط لمكان الاضطرار ولأجل الاضطرار نعم يحتمل ثبوت التكليف فى الطرف الآخر. وهذا مجرد احتمال تجرى فيه 
الأضوك الم كه الاسطران الى اتخلد اتطرفيه له نيه ناء عل العليه التاق يكوق اله حال الافتظ راز آلى انحيد الطرفيي بخينه قن 
أنَ العلم الإجمالى يسقط عنه التنجيز ولا ينجز حتّى حرمه المخالفه القطعيه. لكنّ التوسط فى التكليف هو الذى سوف ينتج حرمه 
المخالفه القطعيه لماذا ؟ لأنه إذا غيرنا فى التكليف الواقعى وقلنا بتحوّل التكليف وتبديله من كونه تكليفاً تعيينياً الى كونه تكليفاً 
تخييرياً ثابتاً من كل الطرفين بشرط ترك الطرف الآدخر ومخالفه الطرف الآخر؛ حينئذٍ سوف ينتج كما قلنا حرمه المخالفه 
القطعيه؛ لأمنّ المكلّف اذا رفع اضطراره بأحد الطرفين يكون قد خخالف التكليف فى ذلك الطرف فيثبت التكليف فى الطرف 
الآخر ويجب عليه الالتزام به وهذا معناه حرمه المخالفه القطعيه . 


ص: ينا 


هذا حاصل ما تقدم فى الدرس السابق, فحينئفٍ إذا قلنا بالاقتضاء نلتزم بالتوسّط فى التنجيز؛ لأننا قلنا أن منجزيه العلم الإجمالى 
لحرمه المخالفه القطعيه؛ المفروض قدره المكلف عليها وتمكنه منهاء هذه تبقى على حالهاء نعم تسقط منجزيه العلم الإجمالى 
لوجوب الموافقه القطعيه. لعدم قدره المكلف على الموافقه القطعيهء وتأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيهء هذا لا 
ينافى أىٌّ شىءء لا ينافى العلم الإجمالى ولا منجزيه العلم الإجمالى» لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ منجزيته بنحو الاقتضاء لا بنحو 
العليه التامّه كما قلنا فى الترخيص فى احد الطرفين» لمكان الاضطرار ليس منافياً للعلم الإجمالى؛ ومنجزيه هذا العلم الإجمالى 
لوجوب الموافقه القطعيه. لأنها ليس بنحو العليه التامّه) وانما هى بنحو الاقتضاءء كما أنها ليست منافيه لمنيجزيه العلم الإجمالى 
لحرمه المخالفه القطعيه, لما قلنا من أن الترخيص فى احد الطرفين لا ينافى حرمه المخالفه القطعيه» تحرم المخالفه القطعيه لكن 
يجوز ارتكاب أحد الطرفين» فلا مانع من بقاء العلم الإجمالى مؤثراً فى حرمه المخالفه القطعيه وهو معنى التوسّط فى التنجيزء 
وهذا الاللتزام لا يفرّق فيه بين محل الكلا-م وبين موارد الاضطرارء فى كل منهما يلتزم بالتوسّ.ط فى التنجيز بمعنى أنّ العلم 
الإجمالى فى محل الكلام ينتجز حرمه المخالفه القطعيه على المكلف, يعنى لا يجوز له تركك الوجوب التعبدىء. مخالفه الوجوب 
التعبدى ومخالفه الحرمه وكيفيه المخالفه قطعاًء بأن يفعل لا بقصد القربه وهى مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال ينجز 
عليه حرمه هذه المخالفه» فلا يجوز له ترك الفعل بلا قصد القربه؛ بل يجب عليه اما الفعل بقصد القربه. او ترك الفعلء فبُخير 
بينهماء لكن لا يجوز مخالفه كل منهماء لأنّ العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه ونفس الكلام يقال فى باب الاضطرار 
الى أحدهما لا بعينه هناكك ايضاً يقال بأنّ المكلف لا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين فى الشبهات التحريميه» أو تركك كلا 
الطرفين فى الشبهات الوجوبيه. لماذا ؟ لأنّ العلم الإجمالى هناكك وإن لم ينجز الموافقه القطعيه. لكنّه ينيز حرمه المخالفه 
القطعيه؛ فيجرى فى كلا الامرين ولا مانع من ذلكك . 


ص: امع 


واما إذا قلنا بالعلّيه التامّه؛ حينئذٍ مبدثياً لا يمكن الالتزام بحرمه المخالفه القطعيه» يعنى بمنجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه 
القطعيه. لماذا ؟ لأمنَّ منجزيه العلم الإجمالى بحسب الفرض على نحو العلّيه التامّه» فيكون العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه. يعنى لازمه حرمه المخالفه الاحتماليه» والعلم الإجمالى عله تامه لذلك, حينئذٍ كما قلنا هذا مقتضى القاعده 
الأوليه هو أنّ يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنّه لا يمكن الجمع بين العليه التامّه المفروضه فى محل الكلام؛ وبين الترخيص 
فى ارتكاب احد الطرفين» فلا-زم ذلكك سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» فلا ينيجز لا الموافقه القطعيه ولا حرمه المخالفه 
القطعيه؛ فيكون حال الاضطرار الى احد الطرفين لا بعينه» حال الاضطرار الى احد الطرفين بعينه» هذه القاعده الأوّليهء لكن لو قلنا 
بفكره التوسّرط فى التكليف؛ حينئذٍ لا مانع بناءً على العليه التامّه أن نلتزم بحرمه المخالفه القطعيه. لماذا ؟ لأنّ التكليف الواقعى 
المفروض كونه تعبيتٍاً حوّلناه الى كونه تخييرياًء فيكون التكليف ثابتاً فى كلا الطرفين» لكنّه مشروط بمخالفه الطرف الآخرى 
فكأنه يقال للمكلف فى باب الاضطرار الى أحدهما لا بعينه» انت يحرم عليكك هذا الطرف اذا رفعت اضطراركك عن الطرف 
الآدخرء يعنى خخالفت التكليف فى الطرف الآدخر لأجل الاضطرارء والعكس ايضاً يقال له يحرم عليكك هذا الطرف اذا رفعت 
اضطراركك عن الطرف الآدخرء يعنى خالفت التكليف فى الطرف الأوّلء وهذا يتدج حرمه المخالفه القطعيه؛ بمعنى أن المكلف 
إذا رفع اضطراره بأحد الطرفين يحرم عليه الآخرء ولا يجوز له ارتكابه» وهذا معناه حرمه المخالفه القطعيه» وإن لم تجب عليه 
الموافقه القطعيه» لكن تحرم عليه المخالفه القطعيه؛ لمن التكليف ثابت فى الطرف الذى لم يرفع به اضطراره؛ وهو معناه حرمه 
المخالفه القطعيه» فيمكن التوضّلى الى حرمه المخالفه القطعيه» حتّى على القول بالعليه التامه» بفكره التوسّط فى التكليف» لكن 
فكره التوسّط فى التكليف بناءً على العلّيه التامه» نما يصح فرضها فى موارد الاضطرار الى احد الطرفين لا بعينه» وأمَا فى محل 
الكلام الذى ليس هو اضطراراً؛ بل عجزاً تكوينياًء هو يعلم بالإلزام المردّد بين الوجوب القربى وبين الحرمه هنا هو عاجز تكويناً 
عن الجمع بين الفعلين» فهو مضطرٌ الى مخالفه احد الطرفين؛ أمَا مخالفه الوجوبء او مخالفه التحريم, فإِنْ فعل» يخالف التحريم» 
وإِنْ تركك يخالف الوجوب. فهو مضطرٌ بحكم العجز التكوينى؛ فى محل الكلا-م فكره التوسّط فى التكليف لا يمكن تطبيقهاء 
حتّى نثبت عن طريقها حرمه المخالفه القطعيه» لماذا لا يمكن تطبيقها فى المقام ؟ باعتبار أن الوجوب الذى هو أحد الطرفين» 
أحد المحتملين» الوجوب التعتّ.دىء الوجوب المشروط بقصد القربه بحسب الفرضء لو فرضنا أنّ الوجوب هو القربى» والحرمه 
ليست قربيه بل؛ توصليه والوجوب تعندى؛ حينئذٍ نقول أن الوجوب التعبدى المشروط بقصد القربه لا يمكن أن يكون مشروطاً 
بمخالفه الحرمه. لماذا ؟ أن مخالفه الحرمه تساوق قهراً تحقق الفعل فى الخارج» كيف يخالف الانسان حرمه الفعل ؟ يخالفها 
بالإتيان بالفعل» فمخالفه الحرمه تساوق تحققٌ الفعل فى الخارج» ومن الواضح انه يستحيل أن يتعلّق الوجوب بالفعل المتحقق 
حاون النقيوضن نمه خرن لأذامض الوجون التاق بالقمل اللقيد بيذ الفة احرف النقين :حالف الريك الاخدر مر اذا 
؟ هو يؤخذ فى موضوع هذا الوجوبء فكأنّه فرض فى المرتبه السابقه تحقق الفعل؛ لأنّه فرض فيها على الوجوب مخالفه التحريم» 
إذا خالفت التحريم يجب عليك الفعل قربه الى الله تعالى» فكأنه فى المرتبه السابقه فرض تحقق الفعل؛ لأنّ مخالفه التحريم 
تكون بالإتيان بالفعل» فكأنّه يقال له إذا تحقق الفعل يجب عليكك الاتيان به قربه الى الله تعالى» وهذا لا معنى له. أن يكون 
الوجوب المتعلق بالفعل مقيد وموضوعه مخالفه الحرمه التى تساوق تحقق الفعل خارجاًء وعند تحقق الفعل خارجاً فى المرتبه 
السابقه: لآ بيعقل أن يكؤن هباكك وتجوت تعبدى يتعلق بتقمل الفعل؛ لأنهخاصل بحسب الفرضن وموجوةة وهذا غير معقول» بينينا 
هذا النسى م كان سقو راقن اف لظ ار بات الاقطزار ان انه القلر قن له بحس كان معقؤل بان قال لمان وتو هذا 
الطرف تتقية متخا لف الطرقك التكرم مالف طوف اخرلا مساوق حتق الفعل سكن يكن وريه خالا فاحل الطرفيق :قال لذ 
أن الوجوب يثبت فى هذا الطرف إذا خالفت الوجوب فى الطرف الآدخرء كيف يخالف الوجوب فى الطرف الآخر ؟ بأن يتركك 


إذا لم يفرض فى مرتبه سابقه عن الوجوب المتعلق بهذا الطرف تحقق الفعلء حتّى يقال أنّه لا معنى لأنْ يتعلق الوجوب بالفعل 
العفروظن تخققة من عرقية تاق قال لهذا القت التحوت ف :هذا دهت تعلركف هذا القع هذا ون القنية الوتجر نهم اما قو 
الشبهه التحريميه» فيقال له يحرم عليكك هذا الطرف اذا خالفت الحرمه فى هذا الطرفء ومخالفه الحرمه فيه لا تعنى تحقق 
التركك» حتى يكون تحقق الحرمه محالك لماذا ؟ لأنّه فرض تحقق التركك نحارجاً فى المرتبه السابقه» فلا يساوق ذلكك فى باب 
الاضطران عرق التكليف فى انه الفارقى فى ناب الافنظ رار لاد تشياوق #حقق الطزف لاحن ارق تحقق فين نا تعلق نه 
التكليف حتّى يكون تعلق التكليف به محالك فحينشنٍ يكون معقولاً هناكك ولا يكون معقولا فى محل الكلام؛ بناءٌ على هذا؛ 
حينئدٍ التوسّرط فى التكليف لا تنفع فى محل الكلام؛ لأنّ هذا الوجوب التعبدى ------- احد المحتملين 0 
المتعلق بالفعل» هذا الفعل الذى يدور امره بين أن يكون واجباً تعدا وبين أن يكون حراماً؛ لأنّ الامر دائر بين الوجوب التغبدى 
وبين الحرمه بحسب الفرض؛ لأمنّ هذا الوجوب التعبدى يستحيل أن يثبت للفعل؛ لأنه إِمَا أن يثبت له مطلقاً بلا قيد وبلا شرط 
متخالفة الطرق الأدكرة المفروضئ أن هذا غير سك »+ وإلا لمن اغسطروا إلى القؤل بالتوسشط ف التكليفئ »ينا غك العلبه العاقه له 
يحكن أن كرق هذا الرحوى /مطلفاء لأن هذا نتاف العلة الثائه نحسي الفرضنء إذن: لا سكن أن كرك مظلفاء ولا يمك أن 
يكوك مشروطا بمخائقة الظرئ الخ (ماذا + لأنّ كوته 'مشروط محال» لماذا ؟ كؤن الوجوت التعبدئ مشروظا بميخالفة الطرفت 
الدخرء والطرف الآ-خر فى محل الكلا-م هو الحرمه» وليس الوجوب فى الطرف الآدخر كما فى الاضطرار الى أحدهما لا بعينه» 
وإِنّما هو الحرمه» ومخالفه الحرمه تكون بالإتيان بالفعل» كيف يعقل أن يتعلق وجوب بفعل مشروط بتحقق نفس الفعل فى 
المرتبه السابقه. فإذن, لا يعقل أن يكون مطلقاًء ولا يعقل أن يكون مشروطاًء وهذا يعنى أنه فى المقام لا يمكن الالتزام بحرمه 
المخالفه القطعيه فى محل الكلام» تطبيقاً لفكره التوسط فى التكليف . 


ينا 


نعم فى جانب الحرمه فقط يمكن افتراض الا-شتراطء لماذا ؟ لأنَّ الحرمه لا مانع من أن يقال أنَّ حرمه الفعل مشروطه بمخالفه 
الوجوب؛ لأن مخالفه الوجوب لا تنحصر فى ترك الفعل حتّى يقال كيف يحرم عليه الفعل مشروطاً بتركه؛ كيف يحرم الفعل 
وفرض فى موضوعيه تحقق التركك فى مرتبه سابقه» هذا محال مخالفه الوجوب التعتّ.دى لا تنحصر بالتركك؛ بل كما يمكن أن 
تتحقق بالتركك يمكن أن تتحقق بالفعل الغير قربى» كلا منهما تتحقق به مخالفه الوجوب التعبدىء مره يخالفه بالتركك ومره 
يخالفه بالفعل الغير تعتّدى» ول منهما مخالفه للوجوب. إذا لا-ضير أن تكون الحرمه مقيده ومشروطه بمخالفه الوجوب 
التعبدى؛ إذ لا يلزم من ذلكك طلب الحاصل مثلاء فليس فيه محذورء المحذور موجود من جانب الوجوبء الوجوب التعبدى لا 
يعقل أن يكون مشروطاً بمخالفه الحرمه فى محل الكلام» كما أنه لا ضير فى ذلكك فيما إذا كان كل منهما تعبدياً أيضاً لا ضير 
قن هنال الوجوى تعن والخرمه تن ديف كل منهما بكوة مك الوجوت الند دف مكوة مهروما بميخالقة الحرمه التديف 
مخالفه الحرمه التعدّ.ديه لا ينحصر بالفعل» حتّى تقول أن الوجوب محال أن يتعلق بالفعل» حينئنٍ قد فرض وجود هذا الفعل فى 
مرتبه سابقه. مخالفه الحرمه التعبديه كما يتحقق بالفعل يتحقق بالتركك الغير تعبدىء إذن: يعقل أن يقال أن الوجوب التعبدى 
مشروط بمخالفه الحرمه التعبديه» والعكس أيضاً صحيحء يعقل أن يقال بأنْ الحرمه التعبديه مشروطه بمخالفه الوجوب التعبدى ؛ 
لأن مخالفه الوجوب التعبدى لا ينحصر تحققها بالترك؛ بل تتحقق بالتركك وتتحقق بالفعل الغير تعبدىء إذن: فكره التوسط فى 
التكليف إنما تنفع فى باب الاضطرار الى أحدهما لا بعينه» ولا تنفع فى محل الكلام؛ لماذا ؟ لأنه فى محل الكلام على الأقل 
كو التكلت ف ناك الرعوت كاله محال" أن مكرق جتاكة ويكواى اللفع سعدا لا مظلفا ولأ مشروطا بميغالقه الحرية 
فإذنء هذا الكلام يصح فى باب الاضطرارء ولكنه لا يصح فى محل الكلام لإنتاج حرمه المخالفه القطعيه؛ فحينئذٍ التكليف فى 
المقام يكون غير معقول؛ وحينئذٍ تترتب الاثار على ذلكك وهو أنه يمكن إجراء البراءه فى الطرف الآخر ولا نصل الى هذه النتيجه 
وهى حرمه المخالفه القطعيه» ومن هنا يسجل اشكال على من يقول بالعليه التامه ولا يفرّق بين الموردين على من يقول بحرمه 
الفخالقةبالعليه التاقةة ويقول تحرس الميخالقه القطاهية فى التقامية + كالمتقق العراقى (قدين سده) فأنه تقول بالخليه القاقه وقول 
نلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى موارد الاضطرار وفى محل الكلام؛ لماذا ؟ بناءَ على فكره التوسط فى التكليف وهذا الاشكال 
يسجل عليه بأن فكره التوسط فى التكليف تنفع لإثبات حرمه المخالفه القطعيه فى باب الاضطرارء فهناكك يكون من المعقول 
فكرة التوسط ف التكليق» أن دكرن التكليق تاها ف كل طرف روط :ينغا لقه الطوق الاخر ذلا يوعد محدوز ولظات 
حاصلء لكنها لا تنفع فى محل الكلام؛ لأنه يستحيل تقييد الوجوب التعبدى للفعل بمخالفه الحرمه؛ لأنْ مخالفه الحرمه تساوق 
تحقق الفعل فى الخارج؛ ويستحيل اخذ تحقق الفعل فى الخارج فى مرتبه سابقه على طلبه ووجوبه فلا يمكن تطبيق ذلك فى 
محل الكلام . 


ص: اموع 
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تبين مما تقدّم أن من يلتزم بالعليه الناقه كالمحقق العراقى(قدّس سرّه) وغيره يمكنه الالتزام بحرمه المخالفه القطعيه فى باب 
الاضطرار عن طريق التوسّط فى التكليفء وتبدّل الحكم الواقعى من التعيينيه إلى التخبيريه» ويلتزمبحرمه المخالفه القطعيه. ولكنّه 
لا يمكنه الا-لتزام بحرمه المخالفه القطعيهفى محل الكلا-م؛ وذلكك لما قلناه من أنْ التوسّط فى التكليف فى محل الكلام غير 
معقول؛ لأسن الوجوب يستحيل أن يكون ثابتاً معلقاً ومشروطاً بمخالفه الحرمه؛ لأنّ مخالفه الحرمه تعنى تحقق الفعل» ومع فرض 
تحقق الفعل فى المرتبه السابقه يستحيل للمكلف أن يأتى بالفعل بداعى التقرّب بالفعل الحاصل والمتحققء فلا يمكنه أن يصل 
إلى نتيجه حرمه المخالفه القطعيه فى ما نحن فيه عن طريق التوسّط فى التكليف. هذا من يقول بالعلّيه التامه. 


وحينئذٍ سل هذا كإشكال على المحقق العراقى(قدّس سرّه) بأنّه كيف يمكن أن تلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام» 
وهو صرّح بهذا الا-لتزام وذكر بأنّهِ نلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام» والحال أنكك تقول بالعليه التامّه. والعلّيه التامه 
نما تنج حرمه المخالفه القطعيه إذا قلنا بالتوسّرط فى التكليف وهو غير معقول فى محل الكلانم. العلّيه التامّه بقطع النظر عن 
التوسّط فى التكليف تقتضى سقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه؛ فلا ينتججز حتى حرمه المخالفه القطعيه» لكن بضميمه التوسرط 
فى التكليف ينتج حرمه المخالفه القطعيه» لكن حيث أن هذا غير معقول فى محل الكلاام» فإذن: لا يمكن أن تلتزم فى محل 
الكلام بحرمه المخالفه القطعيه. سجل هذا كاعتراض على المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: عع 


يمكن الدفاع عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) صحيحأنٌ المحقق العراقى(قدّس سرّه) يلتزم بالعليه التامّه» لكن من قال أنه يلتزم 
بالعلّيه التامقه فى محل الكلام حتى يقال له بأنّ العلّيه التامّه فى محل الكلام لا تنج حرمه المخالفه القطعيه» إلا بناء على التوسّرط 
فى التكليف وهو غير معقول فى محل الكلام؛ لكن من قال بأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) يلتزم بالعلّيه التاتهفى محل الكلام ؟ 
لعله يلترم بالاقتضاءء أو يلتزم بالتوسط فى التنجيز؛ وذلكك لأنّه يُطرح هذا الكلام؛ وهو أنَّ من يقول بالعليه التامّه يقول بها فى غير 
موارد العجز التكوينى عن الموافقه القطعيه» كموارد الاضطرارء فى موارد الاضطرار لا يوجد عجز تكوينى عن الموافقه القطعيه» 
بإمكان المكلف فى موارد الاضطرار أن يرتكب كلا الإناءين الذين يعلم بِأنْ أحدهما محرّمء لا يوجد هناك عجز تكوينى عن 
الموافقه القطعيه. هناكك يمكن أن يقال بالعليه التامّه. بمعنى أنّ العلم الإجمالى عله تامّه بحسب ما يدركه العقل لوجوب الموافقه 
القطعيه لا محذور فى هذاء وليس هناكك ما يمنع من أن يقال أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه فى موارد 
الاعظران قن خير مواره العجر التكريس #خغاره الأمن أن المكلق أافطن إلى ارتكات احدهيا لق مسحت واف نينب 
--- يرفع عطشه. الذى يحكم بالترخيص باعتبار الاضطرار ليس هو العقل فى موارد الاضطرارء الذى يحكم بالترخيص فى 
موارد الاضطرار هو الشارعء الشارع هو الذى يرخص فى ارتكاب أحد الطرفين لمكان الاضطرارء الترخيص ترخيص شرعى؛ 
ولذا استدلوا على الترخيص باأدله سب مفلا سسسب (ما حوّم الله شيئاء إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه)» هذا 








ترخيص شرعى فى موارد الاضطرار» ومن هنا لا محذور فى أن يقول العقل أنا أرى أنْ العلم الاجتال عله ثاعه توجوية المواققه 
القطعيه غايه الأمر أن الترخيص الشرعى يكون منافياً لحكم العقل بالعليه التامّه؛ حينئذٍ هناك يقال: بعد فرض هذه المنافاه بين 
الترخيص الشرعى وبين حكم العقل بالعليه التامّه لوجوب الموافقه القطعيه» يعنى لا تنسجم مع الترخيص؛ حينئدٍ إذا أردنا أن 
نجمع بينهما ونحافظ عليهما معاً لابدٌ أن نلتزم بالتوسّط فى التكليفء لابدّ أن نلتزم بتغتير الحكم الواقعى من التعبينيه إلى التخييريه. 
فيثبت الترخيص؛ لأمنّ الحكم سوف يثبت فى كل طرفٍ مشروطاً بمخالفه الطرف الآدخرء وهو معنى الترخيصء فيجوز للمكلف 
رفع اضطراره بأحد الطرفين؛ لكنّ التكليف يثبت فى الطرف الآسخرء فنحافظ على الترخيصء ونحافظ على حكم العقل بالعليه 
التاه؛ لأننا لم تتصرّف فى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه. وإِنّما تصرّفنا فى متعلق العلم الإجمالى» أى التكليف 
الذى تعلق به العلم الإجمالى بنحو يمكننا أن نلترم بالترخيص الشرعى وفى نفس الوقت نلتزم بالعليه التاّه للعلم الإجمالى؛ فيقال 
هناكك الترسظ اف التكليت» ركبا فلا أ التوضطد حن التكليست بتع حرمة المسخالقه لمعيه 


ص: مع؟ 


وأمّرا فى موارد العجز التكوينى كما فى محل الكلام» نحن نتكلّم فى المقام عن العجز التكوينى لاعن الاضطرارء المكلّف عاجز 
تكويناً عن أن يجمع بين الفعل والتركثء عاجز تكويناً عن الموافقه القطعيه؛ فى باب الاضطرار لم يكن عاجزاً تكويناً عن الموافقه 
القطعيه» فى المقام هو عاجز تكويناً عن الموافقه القطعيه وغير متمكن من الجمع بين الفعل والتركك, بين موافقه الوأجوب 
وموافقه الحرمه. هو غير قادر على ذلكك وعاجز تكويناً؛ لأنّ موافقه كلا المحتملين تستلزم أن يجمع بين الفعل وبين الترككء وهذا 
محال وغير مقدور تكويناً؛ حينئذٍ ما المانع من أن يقال أنّ العقل فى المقام لا يحكم بالعليه التامّه؛ لأنّ الترخيص ثابت فى محل 
الكلام بلا إشكال بعد فرض العجز التكوينى؛ لكن هذا الترخيص ترخيصاً عقلياً وليس ترخيصاً شرعياًء العقل هو الذى يرخص 
للمكلف فى أن يرتكب أحد الطرفين» إمّا أن يخالف الوجوب بالترك, أو يخالف الحرمه بالفعل؛ الترخيص فى موارد العجز 
التكوينى ترخيص عقلى؛ ومن الواضح أنه لا يمكن أن نفترض أن العقل يحكم بأمرين متنافيين» يعنى فى نفس الوقت الذى 
يحكم فيه بالعلّيه التامّه للموافقه القطعيه؛ فى نفس الوقت يحكم بأنّ المكلف مرخحص بينهماء يرتحص للمكلف بمخالفه هذا 
وبمخالفه هذاء بينما هو فى نفس الوقت يحكم بأنَّ هذا العلم الإجمالى علّه تامّه يستحيل أن تنفكك عن وجوب الموافقه القطعيه. 
هذان أمران متنافيان لا يمكن لحاكم واحد أن يحكم بهما معأء العقل يستحيل أن يحكم بهذين الأمرين من هنا يقال حيث أن 
فرعيف نابت برك كانه نيا كرون ولد علق تاتشك النفل لمعي ف اللقك لمن يتحو الحلية الناقةوالماهو فد 

الاقتضاء. العقل يحكم بأنّ العلم الأجبناك عله قاتة: اركفرئ الموافقه القطعيه عندها: ركررن المكلت” نادو بكري على وجوات 
الموافقه القطعيه؛ وحينئذٍ لا مانع من أن نفترض أن العقل يحكم بأنْ العلم الإجمالى لع ب إؤا التزمئا بهذا المسلكك - 
--- عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه فى غير موارد العجز التكوينى» وفى غير الموارد التى يحكم فيها نفس العقل 
بالترخيصء يعنى يحكم حكماً منافياً لحكمه بالمنيجزيه على نحو العلّيه التامّه» العليه التامّه عند من يقول بها تختص بالموارد التى 
يتمكن المكلف فيها تكويناً وعقللاً من الموافقه القطعيه؛ عندئدٍ يقال بأنْ العلم الإجمالى بحسب إدراك العقل عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه؛ إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين الشارع يحكم بالترخيصء فيقع تنافٍ بين الحكم الشرعى بالترخيص وبين 
حكم العقل بالعليه التامّه» وحيث نقول بالعلّيه التامّه فى هذا المورد» فلابد من الحفاظ عليهاء والترخيص أيضاً ثابت بلا إشكال؛ 
فلذا يُضطر إلى فكره التوسّط فى التكليف للجمع بينهماء لكن بشكل عام يمكن أن يقال أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) بالرغم 
من أنه يقول بالعليه الناقه» لكنّه يقول بها فى غير المقام؛ لا-فتراض العجز التكوينى؛ ومع افتراض العجز التكوينى لا يعقل أن 
يحكم العقل بالعليه التامّه وفى نفس الوقت يحكم بالترخيص فى أحد الطرفين» وإذا فرضنا أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) كان 
يقول بهذا؛ حينئذٍ لا يرد عليه الإشكال السابق؛ لأنه لا يلتزم بالعلّيه التامّه فى محل الكلام, وإِنّما يلتزم بالاقتضاءء والاقتضاء يستلزم 
التوسّط فى التنجيزء فيلتزم بالتوسّط فى التنجيز ويلتزم بالنتيجه بحرمه المخالفه القطعيه كما هو مبنى المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
كيف أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) التزم فى المقام بحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه لا يرى أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه, وإنّما هو مقتضى لوجوب الموافقه القطعيه» فلا يتنافى مع الترخيصء كما أن الترخيص لا يتنافى مع حرمه 
المخالفه القطعيه. ولا ينافى أيضاً منيجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأمنّ منجزيته له بنحو الاقتضاءء فلا ينافيه 
الترخيص» وهذ هو معنى التوسّط فى التنجيزء يكون العلم الإجمالى منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه؛ لتمكن المكلف منهاء لكنّه لا 
يكون منجزاً لوجوب الموافقه القطعيه لعدم تمكن المكلف منهاء فلا مانع من الترخيص. هذا دفاع عن المحقق العراقى(قدٌس 
سرّه)» لكن أصل المبنى الذى يبنى عليه (قدّس سرّه) أو من يقول بالعليه التامّه أصل المبنى هو محل كلام كما سيأتى فى مباحث 
الاشتغال أن العلم الإجمالى هل هو عله تمه لوجوب الموافقه القطعيه؛ أو هو مجرّد مقتض لذلكك ؟ سيأ تى الكلام عنه إن شاء الله 
تعتال مقيافا إلى أن نفس فكره التوترطة فى ,الدكلبةات القن سكن أن نطق فى يناف الاخنطرازه ولاتيمكة | أن تفل اف ميد 


الكلا-م هى ليست واضحه؛ لأننّ التوترط فى التكليف يعنى التبدّل فى الحكم الواقعى من كونه تعيينياً إلى كونه تخييرياًء هذا 
التبدّل والانقلااب هل يحصل قهراً ؟ هو حكم شرعى مرتبط بالشارع؛ والشارع هو الذى جعله حكماً تعيينياً وهو الذى نعلم به 
إجمالك حيث أن ما نعلم به إجمالاً هو أحدهما تعبيناًء إِمَا الوجوب تعبيناء أو الحرمه تعيينء ما نعلم به هو الوجوب التعيينى» أو 
الحرمه التعيينيه» أمّا أن نغيّر ونحوّل هذه الحرمه التعيينيه إلى حرمتين تخبيريتين ثابتتين فى كلا الطرفين» لكن كل منهما تكون 
مشروطه بمخالفه التكليف فى الطرف الآخر هذا لا معنى لفرض أَنّهِ يحصل قهراء أى أن هذا شىء يُفرض على المولى» ويحصل 
تبدل وانقاقى قورع دشي ل شكن: الوسية أو :| ذكيفال: اله لا خضل كهراءو الما يحض بتوسيط إزاده الجوالك (مجكاته 
وتعالى)» بمعنى أن الشارع هو الذى يغتر فى هذا الحكم ويبدّل فيه؛ فيبدّله من كونه تعيينياً إلى كونه تخييرياً. قد يقال أنّه من 
حيث الإمكان هو ممكنء لكن من ناحيه الإثبات لا يمكن إثباته» فما هو الدليل على أن الحكم الشرعى فى هذه الموارد يتبدّل 
من كونه حكماً تعيينياً إلى كونه حكماً تخييرياًء من كونه حرمه واحده ثابته على نحو التعبين إلى حرمه واحده تخبيريه ثابته لكل 
انا تون تكو مدرو و 31441 1 شلده رمه الفسفه أكترا فق وقوه ولي تفلن وك فا لعل إن اوش لكان 
والاستحاله نقول أن هذا فرضه قهراً على المولى محال ولا يمكن الالتزام به» افتراضه بتوسيط إراده المولى هو أيضاً لا دليل عليه. 
أصل المبنى هو أيضاً محل كلام كما سيأتى فى مباحث الاشتغال. هذا كله فيما يرتبط بالمحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: م8 


الآن نرجع إلى صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فى البدايه ذكرنا أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) التزم بحرمه المخالفه القطعيه فى 
محل الكلام» وأشكل عليه» وكان حاصل الإشكال هو أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) نفسه فى باب الاضطرار لا يلتزم بحرمه 
المخالفه القطعيه. ونقلنا كلامه سابقاً من أنّهِ يلتزم بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه رأساً فى باب الاضطرار إلى أحدهما لا 
بعينه؛ بل جعل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه كالاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه» المسلم فيه سقوط العلم الإجمالى عن 
المنجزيه حتّى لحرمه المخالفه القطعيه. يعنى عندما يضطر المكلف إلى طرف بعينه يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز لا ينجز 
حتّى حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه يتحول إلى شكك بدوىء إلى علم بالتكليف فى هذا الطرف وشكك بدوى فى الطرف الآخرء 
فتجرى البراءه فى الطرف الآخر ولا تشبت عليه حرمه المخالفه القطعيه. هو قال أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه حاله حال 
الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه» العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز رأساًء فلا ينتججز حتى حرمه المخالفه القطعيه. هذا هناكك. 


فى محل الكلادم التزم بحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه. فلا يجوز للمكلف فى محل 
الكلام أن يصلى بلا قصد القربه؛ لأنّ الصلاه بلا قصد القربه تتحقق بها المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال. 


الإشكال عليه هو: ما هو الفرق بين المقامين» فى محل الكلام أيضاً هناك اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه» غايه الأمر من جهه 
العجز التكوينى وليس من جهه احتياجه إلى شرب الماء وأمثاله --- مثلاً. ‏ -- كما فى موارد 
الاضطرارء هو أبضاً مضطر إلى مخالفة أخحد المحكملية ]ما أن يحالف الوجوية بأن' شرك أو يخالق الجزمة بآ يفعل» هناك 
اخسطران إلى ميخالفة أحذا الميحتمل: لا يهم قير إقا أن دالت الوينوت "الت كف فكون مغطرا إل التركةه أو يقالن الحرعه 
بالفعل. إذن: هو مضطر إمَّا إلى الفعلء أو إلى الترككء وهذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه» فما هو الفرق بينه وبين تلكك 
المسأله ؟ لماذا حكمنا هناكك بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه رأساً حتّى بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه» وحكمنا هنا 
يخرقه المخالقة القطنيه وعدم قوط الماك الاتجمان عن الستضوويه راس ماهو الفرق يدهن © هذا الاكال الذى أورة هناك 
على صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: /الع 





هذا الإشكال يبدو أنه وارد صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ لأنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لا يخلو: إما أن يقول بالاقتضاءء أو 
يقول بالعليه التامّه؛ لأنّه هو كالشيخ فى أن الظاهر أن كلماته تختلف من موضع إلى آخرء الظاهر فى مباحث القطع تُسب إليه أنه 
ذكر بعض الكلمات الظاهره فى أنه يلتزم بالاقتضاءء لكنّه فى مباحث الاشتغال» خصوصاً فى مبحث الاضطرار ظاهر كلامه هو 
العّيه التامّه؛ ولذا بمجرد أن اقترب الاضطرار حكم بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه. 


على كل حال: إذا كان يقول بالاقتضاء؛ فحينئذٍ لابدّ أن يلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلادم ويلتزم بالتوسط فى 
التنجيزء فإذا كان مضطراً إلى مخالفه أحد التكليفين يُر حص له فى مخالفه أحد التكليفين» هذا الترخيص كما قلنا مراراً لا ينافى 
منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه ولا ينافى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه؛ أمَا الأول فواضحء 
وأما الثانى؛ فلأن المنجزيه بحسب الفرض على نحو الاقتضاءء فلا ينافيها الترخيص. 


وأمًا إذا فرضنا أنه يقول بالعليه التامّه» فلابد أن يلتزم بسقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه حتّى بالنسبه إلى المخالفه القطعيه فى 
كلا المقامين» بلا تفصيلء وإذا التزم بالعليه التامّه. فلابدٌ أن يلتزم بسقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه حتى بالنسبه إلى حرمه 
المخالفه القطعيه أيضاً فى كلا المقامين» وهو التزم هناكك فى باب الاضطرار بسقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه ولم يلتزم 
بفكره التؤسط فى التكليف؛ بل عرفت أنْ فكره التؤسط فى التكليف غير معقوله فى محل الكلادم حتّى تنتج حرمه المخالفه 
القطعيه؛ بل هو التزم هناكك بسقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه؛ كان المفروض أيضاً أن يلترم بذلكك فى محل الكلام لا أن 
يفل بينهما. 


ص: لمع 


على كل حال: يتبين ممما تقدّم أنْ الصحيح فى مسألتنا هو أن يقال بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام؛ أن العلم الإجمالى 
ينقى محرا لخرمه المخالفة القطمه والظافر: أله أيفا ل تقد قفن .ذلك" رناء عل :ها ذكرتاة رين القول «الأقتضاء وبين القول 
بالعلّيه التامّه. أمّا إذا قلنا بالاقتضاءء فتنجيز العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه فى المقام واضح على ما ذكرناه مراراً. وأمًا 
على القول بالعليه التامّه» فباعتبار ما قلناه من أنّ منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه إِنّما 
يصح فى غير موارد العجز التكوينى بنحو العليه التاّه» منجرّيه العلم الإجمالى بنحو العليه التامّه لوجوب الموافقه القطعيه إِنّما يتم 
فى غير موارد العجز التكوينى ونحن نتكلم فى محل الكلاءم فى موارد العجز التكوينى؛ فحينئدٍ لا يمكن الالتزام بالعلّيه التامّه إذا 
صحح ما ذكرناه فى محل الكلام؛ لأنّه فى محل الكلام لابدّ من الالتزام بن العلم الإجمالى هو مقتض لوجوب الموافقه القطعيه. 
باعتبار أن المكلف عاجز تكويناً عن المخالفه القطعيه. إذن: على كل التقادير لابدّ أن نلتزم فى العام عرو اليخالقه القطعيه: 


يبقى شىء واحدء وهو أنّهِ قد يقال: لا يمكن الا-لتزام بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام؛ سواء قلنا بالعليه» أو بالاقتضاء؛ 
وذلك لأنّ المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه؛ بل هو من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. كلامنا 
كله كان مبنياً على أنَّ المقام هو من باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه» مضطر إلى أن يفعل» أو يترككء يخالف الوجوب. 
أو يخالف التحريم. ثم إذا حوّلناه» وقلنا بحسب الدقّه الاضطرار هو إلى أحد الطرفين بعينه؛ فحينئذ لا توجد حرمه مخالفه قطعيه؛ 
لأنّهِ قلنا بلا إشكال عندهم أنه فى موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيه؛ ينحل العلم 
الإجمالى إلى علم تفصيلى بهذا وشكك بدوى فى الآخرء فتجرى فى الآخر الأصول المؤمّنه بلا إشكال عندهم. فإذا حوّلناه إلى 
ذاكك؛ حينئذٍ لا تحرم المخالفه القطعيه فى محل الكلام؛ لأنّه يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه» هذا حرام قطعاً 
والآخر مشكوك التحريم؛ فينحل العلم الإجمالى ولا موجب لأن يكون منتجزاً حتّى لحرمه المخالفه القطعيه. 


ص: امع 
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فى الدرس السابق ذكرنا بأنّهِ يمكن دفع الإشكال عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) وذلك بافتراض أنه لا يقول بالعليه التامّه فى 
موارد العجز التكوينى؛ أى فى محل الكلا-م؛ وعلى هذا الأساس يمكن أن يلتزم فى محل الكلا-م بحرمه المخالفه القطعيه ولا 
يلتزم بها فى باب الاضطرارء أو يمكن أن يلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلاءم مثا لأنّ 
العلم الإجمالى هنا ليس علّه تامّه؛ بل هو مقتضىء وقلنا أنّه على القول بالاقتضاء لا مانع من إثبات حرمه المخالفه القطعيه» ويقول 
بحرمه المخالفه القطعيه فى باب الاضطرارء باعتبار فكره التوسط فى التكليف. المحقق العراقى(قدّس سدّه) فى مسأله الاضطرار 
هناك كلامه صريح فى أنه يلتزم بحرمه المخالفه القطعيه على أساس التوسط فى التكليفء )١(‏ أمَا فى محل الكلام» فلم يذكر 
مسأله التوسّط فى التكليف. وإنما ذكر بأنْ المقام يدخل فى مسأله الاضطرار إلى أحد الأطراف لا على التعيين وأنّ المختار فى 
تلكك المسأله هو لزوم مراعاه العلم الإجمالى بقدر الإمكان وعدم جواز إلغائه رأساًء (5) وعليه: فلابد فى المقام إمّا من تركك 
الصلاه رأساًء وإِمّا من الإتيان بها عن قصد قربىء لابدّ من الإتيان بأحد المحتملين. إِما أن يترك الصلاه فيطيع الحرمه. وما أن 
يأتى بالصلاه بقصد قربى» فيطيع الوجوبء ولا يجوز تركك الأمرين رأسأء ولم يذكر فى المقام التوسط فى التكليفء هناك ذكر 
التوسط فى التكليفء لكن واضح أنه يكفى أنه احتمال وارد أنه فى المقام أيضاً يقول بالتوسط فى التكليف على أساس أنّهِ يقول 
أن المقام يدخل فى مسأله الاضطرار لأحدهما لا بعينه وهناكك ذكر مسأله التوسّط فى التكليف, وكأنّه فى محل الكلام أيضاً هو 
يرى حرمه المخالفه القطعيه على أساس التوسط فى التكليف وهذا معناه أنه يلتزم فى المقام بالعلّيه التامّه» وإلا لما ذكر مسأله 
التوسط فى التكليفء. لا يبعٌد هذا. 


57/١ صسص:‎ 
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الذى أريد أن أقوله هو: ما ذكرناه فى الدرس السابق لم يكن الغرض الأساسى منه هو دفع الإشكال عن المحقق العراقى(قدّس 
سرّه) بقدر ما هو إثاره فى هذا الباب» وهو أنّ مسلك العليه التامّه يمكن الالتزام به فى غير المقام؛ أمَا فى محل الكلام فى باب 
العجز التكوينى الاللتزام بالعليه التامّه ليس واضحاً. ذكرنا ذلك صحيح. لكن الغرض منه لم يكن هو الدفاع عن المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) وافتراض أنه يلتزم بالتوسط فى التنجيز فى محل الكلام. الظاهر أَنّهِ لا يبنى على ذلكك ويرى العلّيه التامّه فى 
جميع الموارد. هذا أحببت التنبيه عليه. 


من جهه أخرى: فى ما تقدّم من إشكال على إمكان التوسط فى التكليف فى محل الكلام كان وارداً المحقق العراقى (قدّس سرّه) 
لو كان يقول بالتوسط فى التكليف فى محل الكلا-م» وكان حاصل الإشكال هو أنْ التوسط فى التكليف فى محل الكلام غير 





معقول؛ لأنّه فسَر أن التكليف يكون ثابتاً فى كل طرف بشرط مخالفه التكليف فى الطرف الآخرء وقلنا بن مخالفه الحرمه يتحقق 
بالفعل ومع تحقق الفعل وافتراضه فى المرحله السابقه لا معنى لأن يكون هناك وجوب متعلّق به بقصد التقرّب» هذا لا يعقل. 
هذا كان هو الإشكال فى افتراض التوسط فى التكليف فى محل الكلام؛ الذى يظهر من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو 
أنَّ التوسط فى التكليف ينتج التخيبر بهذا الشكل؛ واضح فى كلامه الذى ذكره فى بدايه مبحث الاشتغال فى الشكك فى المكلف 
به وفى مسأله الاضطرارء )١(‏ الظاهر من كلامه أن التوسط فى التكليف يتحقق بالتخيير بهذا النحو المطروح ولم يذكر شيئاً آخراً 
هنا علق الأفل لم يد كوقيا هرا ست نوع السمكق الشقول اليل بالتوسظ فى التكليى: لكل يسور الفشين تصبوي كر 
يسلم عن الإشكال بحيث لا يرد عليه الإشكال المتقدّمء يعنى لا يجعل التكليف فى كل طرف منوطاً بتطبيق الاضطرار على 
الطرف الآخره وإِنّما يصرّح بعباره واضحه جدّاً بأنّ المقصود من التوسط فى التكليف هو هذا الذى يُسمى بالتكليف الناقص وعتر 
عنه بأنّه يكون التكليق ثابتا ولكنه مشروط يتنظييق الاضطرار غلى الطرف الآخرء (0) غير عنه بعبارات كلها تؤدى إلى أن التوسط 
فى التكليف راد به التخيير بمعنى أنَّ المكلسف مخير بين أن يرفع اضطراره بهذا الطرف فيثبت التكليف فى الآدخرء أو يرفع 
اضطراره بهذا الطرفء فيثبت التكليف فى الأوّلء وظاهر كلامه أن التوسط فى التكليف يتحقق بذلكك. ولا يبدو منه أنه يتحقق 
بشىء آخر يكون رافعاً للإشكال المتقدّم الذى أورد عليه. 


ص: لاع 
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بعد ذلكك نأتى إلى ما قيل من أَنْ المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه حتّى تأتى مسأله أنّه كيف يمكن إثبات 
خريه البخالفة النطفية :وان رمة السحالفه التملعه تن على القزل«الاقتضناء كين سكم تضورها عل "القول بالعلية الاق 
فيأتى الحديث السابقء وإِنّما يقال أنَ المقام يدخل فى باب الاضطرار إلى أحدهما بعينه» وإذا دخل فى هذه الكبرى؛ حينئذٍ لا 
مشكله. وبعباره أخرى: لا يمكن إثبات حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ العلم الإجمالى ينحل إلى علم تفصيلى بثبوت التكليف فى 
هذا الطرف؛ لأنّ الاضطرار إلى أحدهما بعينه بحسب الفرضء فهناك علم تفصيلى بثبوت التكليف فى هذا الطرف وشكك بدوى 
فى الطرف الآدخرء وبهذا ينحل العلم الإجمالى» فلا مانع من الرجوع إلى الأأصول المؤْمّنه فى الطرف الآدخرء هذا هو حكم 
الاضطرار إلى أحدهما بعينه» فإذا أدخلنا محل الكلام فى تلكك الكبرىء فلا نلتزم بحرمه المخالفه القطعيه وكل هذا الكلام حينئذٍ 


لا يأتى. 
كيف ندخل المقام فى كبرى الاضطرار إلى أحدهما بعينه ؟ 
هذا يتوقف على ملاحظه أمرين: 


الأمر الأؤل: إِنّ فرض مسألتنا هو فى ما لم يكن لأحد المحتملين أىّ مزيه تمزه عن المحتمل الآخرء هذا هو محل كلامناء أمَا إذا 
كان لأحدهما مزيه» فسيأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى» فهناك محتملان أحدهما الوجوب التعبدى + -- مثالا 
------- والآخر هو الحرمه التوضّلميه أو التعتدٍّديه. هذا هو محل كلامنا من دون أن يُفرض وجود مزيه فى أحد الطرفين دون 
الكغر لأ ااتحمالاً ولا ميحدماك لأ قوماف الاتكمال :ولا فوه فق المتحتمل: 


ص: اع 





الأمر الثانى: أن عباديه العباده بمعنى الإتيان بها بقصد التقرّب إلى سبحانه وتعالى تتوقف على افتراض أن يكون الفعل محبوباً له 
سبحانه وتعالى حتّى يمكن للعبد أن يتقرّب إليه بمحبوبه» وتتؤقف على افتراض رجحان الفعل على التركك, أن يكون الفعل 
أرجح من الترك؛ حينئفٍ يمكن للعبد أن يأتى بالفعل؛ لأنّه أرجح من الترك؛ ولأنّه محبوب. فيمكن أن يأتى به متقرباً إليه 
سبحانه وتعالى. وأما إذا افترضنا عدم وجود رجحان وعدم وجود محبوبيه فى قبال التركء الفعل والتركك سيان وبدرجه واحده 
عند المولى سبحانه وتعالى» لا توجد أرجحيه والفعل والتركك على حدٍ سواء ولا توجد أىّ أرجحيه للفعل على التركء فى هذه 
الحاله لا يمكن التقرّب بالفعل إليه سبحانه وتعالى. 


وبعباره أخرى: فى محل الكلا.م الفعل يكون دائر أمره بين أن يكون محبوباً على تقدير الوجوب وبين أن يكون مكروهاً 
ومبغوضاً على تقدير الحرمه» فيدور أمره بين محبوبيه وبين مبغوضيه واحتمال المحبوبيه يساوى احتمال المبغوضيه معك مد 
بحسب الفرض سسب ولا توجد ميزه» هذا الفعل الذى احتمل كونه محبوباً بنفس الدرجه التى احتمل كونه مبغوضاً 
للمولى سبحانه وتعالى» كيف لى أن أأتى به بداعى التقرّب إليه سبحانه وتعالى ؟! فإذن لابدّ من افتراض أرجحيه ومحبوبيه فى 


الفعل حتّى يمكن التقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى. 


حينئفٍ يقال: المفروض أنَّ المكلّف فى محل الكلام غير قادر على الموافقه القطعيه بمعنى أنّهِ يتعذّر عليه امتثال كلا المحتملين 
الوجوب والحرمه؛ بل تقدّم أبقيا أنْ المفروض أنه مضطر إلى مخالفه أحد المحتملين» إذا فعل يخالف احتمال التحريم, وإذا 
تركك يخالف احتمال الوجوب؛ حينئظٍ يقال أن مثل هذا المكلف يصبح غير قادر على الاتيان بالفعل على نحو قربى؛ بمعنى أَنّه لا 
سكومن كال احيه سحاد وهو الومقرا القريى فى فركين: لبا ااانه إتنا مضل اوضرب القزي بأد بأى بالتدل مقر 
إليه سبحانه وتعالى» وقد تقدّم أنَّ هذا يتوقّف على افتراض محبوبيه للفعل وأرجحيه للفعل على التركء وهذا المكلف لا يحرز 
هذه الأسرجحيه مسسنست يعلد فرض التساوى بينهما سس حتّى يتمكن أن يأتى به على نحو التقرّبء إذن» هو غير 
متمكن من امتثال هذا الوجوب فى محل كلامناء وهذا معناه أن الوجوب فى المقام يسقط؛ لعدم القدره على امتثاله» بمعنى أن 
الوجوب على تقدير ثبوته واقعاً لابدّ من الالتزام بسقوطه فى المقام لعدم القدره على امتثاله» وبناءً على هذا إذا سقط الوجوب 
لعدم القدره على امتثاله يكون احتمال الحرمه احتمالاً مشكوكاً بالشكك البدوىء فلا مانع من إجراء الأصول المؤمّنه فيه» يكون 
حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه فى الشبهه المحصوره فى العلم الإجمالى؛ ينحل العلم الإجمالى ويجوز إجراء 
الأصول فى الطرف الآخرء هو مضطر فى محل كلامنا إلى مخالفه هذا التكليفء هو مضطر إلى مخالفه الوجوب القربى 
المحتمل» كما أنه هناك هو مضطر إلى مخالفه التكليف فى هذا الطرف؛ لأنّه مضطر إلى ارتكابه بعينه» فهو مضطر إلى مخالفه 
التكليف فيه على تقدير ثبوته فيه» فيجرى الأصل فى الطرف الآدخر بلا معارض. فالإشكال ينشأ من أن هذا الطرح ينشأ من 


افتراض أن المكلمف غير قادر على الاتيان بالفعل بقصد التقرّبء الذى هو عباره أخرى عن أنه غير قادر على امتشال أحد 


الفعل أرجح من التركك حبّى يتمكن من امتثال الوجوب العبادى المحتمل» إذن: هو مضطر إلى مخالفه أحد المحتملين بعينه» 
فتجرى الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخرء وبهذا لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً حتّى لحرمه المخالفه القطعيه. 


ص: إرذذرا 


نعم؛ المكلف قادر على الفعل بلا قصد القربه لكن هذا ليس هو مما يحتمل وجوبه فى محل الكلام؛ الذى يحتمل وجوبه ليس 
هو الفعل بلا قصد القربه؛ بل هو الفعل مع قصد القربه» هذا هو المحتمل فى قبال احتمال الحرمه, وإلاء لا نحتمل وجوب الفعل 
بلا قصد القربه وإلاء لو كان هذا هو المحتمل لدخل فى المقام الأوّل الذى يدور بين الوجوب والحرمه التوضّلميين» فى محل 
الكلام الوجوب يتعلق بالفعل بقصد القربه وهو غير قادر على امتثاله. 


قد يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال: أن الإتيان بالفعل بداعى آخر غير قصد القربه حرام وممّا بُقطع بحرمته تفصيلا» بقطع النظر 
عن حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنها هى محل كلامناء إِمَا أن نثبتهاء أو ننفيهاء بقطع النظر عن هذه. الإتيان بالفعل بلا قصد القربه 
ممّرا يقطع بحرمته تفصيلا لا من جهه أَنّهِ يكون مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنَّ التكليف المعلوم بالإجمال مردد 
بين الوجوب التقرّبى العبادى وبين الحرمه ومخالفتهما تتحقق بالإتيان بالفعل بلا قصد القربه» ليس من هذه الجهه. لكن يدعى 
فى المقام بقطع النظر عن تلكك الجهه بأنّهِ ممما نعلم تفصيلا بحرمته؛ إِمَا بحرمه نفسيه. على تقدير ثبوت ذلك المحتمل فى الواقع 
وهو الحرمه؛ فيكون الفعل بلا قصد القربه حراماً بحرمهِ نفسيه كما كنا افترضنا سابقاً أنّ الحرمه فى قبال الوجوب هى حرمه نفسيه 
ثابته لذات الفعل لا للفعل بقصد القربه؛ فالفعل إمّا حرام بحرمهِ نفسيه؛ على تقدير ثبوت الحرمه. وإمّا حرام بحرمه غيريه بناءً 
على افتراض أن يكون الوجوب العبادى هو الثابت يكون الفعل بلا-قصد القربه حرام بحرمه غيريه؛ باعتبار مسأله أنْ النهى عن 
شىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصء فالأمر بالفعل العبادى يقتضى النهى عن ضدّه الخاص وهو الفعل بلا قصد القربه» فيقتضى 
النهى عنه» فيصبح الفعل بلا قصد القربه منهياً عنه؛ لأنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاصء فيكون حراماً» غايه الأمر أنَّ 
هذه الحرمه ليست حرمه نفسيه؛ وإِنّما هى حرمه غيريه أى حرمه لأجل وجوب الفعل مع قصد القربه» إذن: الفعل بلا قصد القربه 
حرام إِمّْا بحرمهِ نفسيه. وإمّا بحرمه غيريه» غايه الأمر أننا فى المقام نحتمل أن هذه الحرمه التى نعلم بها تفصيلا تسقط باعتبار 
العجز عن امتثالهاء أو عن تحصيل ملاكهاء باعتبار عدم القدره على تحصيل ملاكها؛ لأنّ هذه الحرمه على تقدير أن تكون حرمه 
غيريه المكلف عاجز عن تحصيل ملاكها؛ لأنّ الحرمه الغيريه للفعل بلا قصد القربه ملاكها هو الاتيان بالفعل مع قصد القربه؛ لأنّ 
الحرمه إِنّْما جاءت من قبل الأمر بالفعل مع قصد القربه. فتمام ملاكها هو الاتيان بالفعل مع قصد القربه. الفعل بلا قصد القربه 
إِنّما حرم على المكلّف لأجل أن يكون مقدّمه لتمكنه من الاتيان بالفعل مع قصد القربه؛ لكن المفروض أنّ المكلف عاجز عن 
الاتيان بالفعل مع قصد القربه؛ لأنه لا يحرز الأرجحيه للفعل حتّى يتمكن من الاتيان به بقصد التقرّب» فمن هذه الجهه يحتمل 
سقوط التكليف بالحرمه. باعتبار أنه على أحد التقديرين يكون عاجزاً عن تحصيل ملاكك هذه الحرمه» وعلى التقدير الآخر هو 
قادر على تحصيل ملاكها فيما إذا كانت حرمه نفسيه وذلك بأن يتركك الفعل» لكن على تقدير أن تكون حرمه غيريه لا يتحقق 
ملاكها؛ لأنّ ملاكها تمام ملاكها هو الإتيان بقصد القربه والمفروض أنه عاجز وغير قادر على الإتيان بالفعل بقصد القربه. 
يشكافى سقوظ :هذا التكليف من تهة العجز عن امتقال مللاكد غك كل تقلاير: هذا سوق ندخلنا ف مسألة الشك فى القداره 
على امتثال التكليفء وقد اتفقوا على أن الشكك فى القدره على التكليف سد و تباحت. كا تقزم سس ةس دتاوإن 
كام هو فى روحه يرجع إلى الشكك فى التكليفء لكن اتفقوا على عدم جريان البراءه وعلى جريان الاحتياط والاشتغال» وأنّ هذا 
موود اللقحياط: ولتنا موود للبزادم عقدها بسك لكات اله دلوو عن الكلت» أرال:ةوالقدر روماو اكيت 4وهذا 
شكك فى التكليف» هل يجرى البراءه؛ قالوا لا؛ بل لابد من الاحتياط» فغايه ما فى المقام هو أن ندل الشكك فى محل الكلام فى 
الشكك فى القدره على الامتثشال وهو مورد للاحتياط. فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له إجراء البراءه لنفى المحتمل الآخر كما 
أدّعى فى أصل الإشكالء أصل الإشكال يقول: هذا يدخل فى الاضطرار إلى أحدهما بعينه؛ وحينئدٍ لا مانع من إجراء البراءه 





لنفى المحتمل الآخر. هو مضطر إلى مخالفه الوجوب التعبدى لعدم القدره على امتثاله» فتجرى البراءه فى الطرف الآخر. هذا كان 
مضمون الإشكالء هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجه, أنْ حرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام غير ثابته؛ بل تجرى البراءه 
لنفى المحتمل الآخر. هذا الجواب يقول: أن المحتمل الآخر لا يمككن إجراء البراءه فيه؛ لأننا نعلم تفصيلاً بحرمه الفعل بلا قصد 
القربه» وإذا علمنا بحرمته تفصيلا ما لحرمه نفسيه؛ أو لحرمه غيريه؛ حينئذٍ غايه ما يمكن أن يقال أننا نشك فى سقوط هذا 
التكليف المعلوم تفصيلاً على أساس الشكك فى القدره على امتثاله على كلا التقديرين» يعنى سواء كان حراماً بحرمه نفسيه. أو 
بحرمه غيريه» فنشكك فى القدره على امتثاله» فيدخل فى باب الشكك فى القدره والمختار فيه هو الاحتياط لا البراءه» وهذا معناه 
أننا نعلم بحرمه الفعل على كل تقديرء فإذا قلنا نعلم بحرمه الفعل تفصيلاء كيف تجرى فيه البراءه ؟ لا يمكن إجراء البراءه لنفى 
الحرمه» فرضاً هو مضطر إلى مخالفه الوجوب العبادى لا يتمكن من امتثاله» لكن كيف يجرى البراءه لنفى الحرمه التى تعنى 
تجويز المخالفه القطعيهء هذا غير ممكن فى محل الكلام؛ لأنَّ الحرمه معلومه تفصيللا؛ إِمَا حرمه نفسيه؛ أو حرمه غيريه» هذا قد 
يقال فى مقام الجواب عن الإشكال. 


ص: عع 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلاهم فى الإشكال المتقدّم الذى نتيجته عدم حرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلامم؛ وبالتالى جواز ارتكاب الطرف 
الآخرء وهذه نتيجه لا تخلو من غرابه؛ أن يُلتزم فى المقام ووران الأمر بين المحذورين سس يعدم 
حرمه المخالفه القطعيه. الإشكال كان يتركز على دعوى أنّه بعد فرض تساوى الاحتمالين وعدم وجود مرججح للفعل على التركك. 
فالمكلف لا يتمكن من الإتيان بالفعل على نحو قربى؛ لأنَّ القربيه والعباديه تتوقف على افتراض أرجحيه ومحبوبيه للفعل حتّى 
يغرب سرك 1ق سكاف وتعالن 11.] الك تكن نت أ رسيحه ركان الددمانة يزويا لماك الل كريد 2١‏ الفجل كلما 
يحتمل وجوبه يحتمل حرمته» و كما تحتمل محبوبيته تحتمل مبغوضيته. مثل هذا الفعل الذى يحتمل فيه المحبوبيه والمبغوضيه 
تدرحه واحدة للنولى لمكن الشنت بد وبالعال كين النكق غير قنادرضلى امغال المهوف العرافق الذي عت أحد 
المحتبلين: ومطى ذلكف أن المكلت مقنطر إلى نخالفه هذا البكبا »وعدا يدخ فى بات الاضطزان إلى اندها لذ يعينهه هو 
مضطر إلى مخالفه هذاء فيمكن إجراء البراءه فى المحتمل الآخرء وهذا كما قلنا يعنى عدم حرمه المخالفه القطعيه. 


هذا الإشكال كما هو واضح لا يختص بما إذا كان الوجوب المحتمل عبادياً فقط؛ بل يشمل أيضاً ما إذا كانت الحرمه المحتمله 
عباديه فقطء أيضاً نفس الكلا.م يقالء إذا فرضنا أن الحرمه كانت عباديه والوجوب كان توص لياً أيضاً نفس الكلام» يقال أن 
المكلّف غير قادر على الترك العبادى؛ لأ التركك والفعل يتساويان بالنسبه إلى المولى سبحانه وتعالى» لا يوجد مائز ولا 
أرجحيه للترك على الفعل حتّى يتك المكلف بقصد التقرّب» نفس الكلام الذى قيل فى جانب الوجوب يقال بنفسه فى جانب 
الحرمه عندما نفترض أن الحرمه عباديه دون الوجوب؛ بل الظاهر أنّ الإشكال يشمل صوره ما إذا كان كل منهما عبادياً الذى هو 
داخل فى محل الكلا.م» يعنى داخل فى هذا المقام الذى نتكلم عنه. المقام الأول هو ما إذا كان كل منهما توصلياً مع وحده 
الواقعه» والمقام الثانى هو وحده الواقعه مع كون أحدهما على الأقل عبادياً حتّى نستطيع أن نتصوّر التمكن من المخالفه القطعيه. 
فإذنء صوره ما إذا كان كل منهما عبادياً داخل فى محل الكلام؛ والظاهر أن الإشكال أيضاً يأتى فيه بمعنى أنه فى هذه الصوره 
المكلف عاجز عن التقرّب بكل من الفعل والتركء يعنى بعباره أخر: عاجز عن امتثال كلا المحتملين» كما لا يمكنه أن يأتى 
بالفعل بقصد التقرّب؛ لأنّه لا أرجحيه للفعل على الترككء لا يحرز هذه الأرجحيه؛ كذلكك لا يمكنه الإتيان بالتركك متقرّباً إلى الله 
تعالى؛ لأنه أيضاً لا يحرز أرجحيه التركك بالنسبه إلى الفعل» وهذا معناه أنه غير قادر على ارتكابٍ كلا المحتملين» فى الصورة 
السابقه عندما يكون أحدهما عبادياً دون الآخرء هو يكون غير قادر على امتثال أحد المحتملين: لكنّه قادر على امتثال المحتمل 
الأأكرة ولا اتحفجنا إلى إجراء الراءة لفئ التحتسا اللخ ينها إذا كان كل عنهما عاديا مو غير قادر على انشال كد 
المحتملين؛ لا يستطيع أن يمتثل الوجوب العبادى؛ لأنّه لا يحرز أرجحيه الفعل كما أَنّه لا يستطيع أن يمتثل الحرمه العباديه؛ لأنّه 
لا يستطيع أن يحرز أرجحيه التركك بالنسبه إلى الفعل» وهذا معناه أنه يصبح عاجزاً عن امتثال كلا المحتملين» فيسقطان؛ وحينئذٍ 
لا نحتاج إلى إجراء أصاله البراءه؛ لأنّ كلا المحتملين يسقطء الوجوب على تقدير ثبوته يسقط لعدم القدره على امتثاله» والحرمه 
على تقدير ثبوتها أيضاً تسقط لعدم القدره على امتثالها؛ وحينئذٍ لابدٌ من الالتزام بأنّه لا تحرم عليه المخالفه القطعيه. فيجوز له أن 


يأتى بالفعل بلا قصد القربه. أو يترك بلا قصد القربه. فنصل إلى نفس النتيجه وهى أن المخالفه القطعيه لا تحرم عليه فى كل 
هذه الصور الثلاثه. سواء كان الوجوب تدا دون الحرمه.» أو كانت الحرمه تعبديه دون الوجوب» أو كان 5 ليما تعدا . 


ص: هرا 


الجوات الندى د كوا تابنا فل نكاد ف التدرسن الات وهد ا لوانت يقت على القول(01 لآم والسي تتفي النين عه غيدة 
الخاص) وهذا محل كلام ومناقشه وغير ثابت» ويبتنى الجواب المتقدّم أيضاً على أن تكون الحرمه الغيريه داخله فى العهده؛ لأنّه 
فى الجواب هكذا قبل, لأسن الفعل بلا-قصد القربه يعلم المكلف بحرمته تفصيلاء إِمَا بحرمهِ نفسيه وإما بحرمه غيريه» بحرمه 
نفسيه على تقدير أن يكون الطرف الواقعى هو الحرمه فيكون الفعل حراماً نفسياًء الحرمه الغيريه على تقدير ثبوت الوجوب 
العبادى؛ لأنّ الأمر بالوجوب العبادى يقتضى النهى عن ضدّه الخاصء وضدّه الخاص هو الفعل بلا قصد القربه» فيكون منهياً عنه: 
فيكون حراماً حرمه غيريه. فإذن» هو يكون حراماً معلوم الحرمه؛ فكيف نيجوز للمكلف أن يفعل بلا قصد القربه كما هو مقتضى 
ار را ا ريا ل ا 0 
بها تتحقق المخالقه القطعيه. أمَا هذا الجواب فيقول لا؛ لأنّ الفعل بلا قصد القربه معلوم الحرمه تفصيلا» إِمَا بحرمه نفسيه. وإما 
بحرمه غيريه» غايه ما يمكن أن يقال هو أننا نشك فى قدره المكلف على امتثال التكليف, هذه الحرمه المعلومه تفصيلل إِما 
بخرهة كت وإنا رمه حوره شكه اق دوه الذكلق قن مالي أله على عقيو أن تكوة لعي غبرن هوق اد علي 
امتثالها والوصول إلى ملاكها؛ لأنْ ملاك الحرمه الغيريه هو الإتيان بالفعل الواجب مع قصد القربه؛ لماذا خَرّم الفعل بلا قصد 
القربه ؟ لأجل وجوب الفعل مع قصد القربه» وهو عاجز عن الإتيان بالفعل بقصد القربه بحسب الفرض؛ لأنّه لا أرجحيه للفعل 
بالنسبه إلى الترككء فغايه ما يمكن أن يقال فى المقام أن هذه الحرمه المعلومه تفصيلا يُشكك فى قدره المكلف على امتثالهاء لا 
مشكله. يدخل فى باب الشكك فى قدره المكلف على الامتثال» والرأى المعروف والصحيح هو أَنّهِ مجرىٌ للاحتياط لا للبراءه» 
فإمًا أن نقول أن الفعل بلا قصد القربه الذى كان نتيجه الإشكال هو إثبات جوازه. الجواب يقول: لا يمكن الالتزام راوع للانه 
إِمَا معلوم الحرمه تفصيا أوالا أفل اتاسفول عقب هه الخسع ذطانهها يقال الترهنا كك دك القندره وق ران الشكتاف: 
القدره لابدٌ من الاحتياط. على كل حال لا يمكن الالتزام بجوازه» ومن هنا يكون هذا جواب عن الإشكال السابق. 


ص: اع 


أقول: هذا الجواب يبتنى على أنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاص حنتّى نثبت حرمه الفعل بلا قصد القربه؛ لأنه -- 
دمت فر هذا تقد مك عد أمروالفكل ام قطي التزرضى والأدر ما متطني النوى عق هلله تقاض وه الأمر 
بالفعل من دون قصد القربه» وهذا محل كلام. ويبتنى ثانياً على أن تكون الحرمه الغيريه داخله فى عهده المكلفء وهذا أيضاً 
محل كلام, فالحرمه الغيريه لا تدخل فى عهده المكلف؛ بل واقع المطلب هو أنّه فى محل الكلام هناك مطلوبان نفسيان يدور 
الإلزام بينهماء غرضان نفسيان كل منهما محتمل المطلوبيه وهما عباره عن الفعل مع قصد القربه. أو الترك؛ لأنّ الأمر يدور بين 
الوجوب العبادى وبين الحرمه. وأحدهما يُقطع بسقوطه؛ لعدم قدره المكلف على امتثاله» وهو فى مثالنا الوجوب العبادى؛ لأَنَّ 
المكلف لا يحرز أرجحيه الفعل بالنسبه إلى التركء فيّقطع بسقوطه. والثانى لا يُقطع بسقوطه وإِنّْما يُشكك فى سقوطه وهو 
شكك فى التكليفء فتجرى فيه البراءه» فيعود الإشكال السابق كما كان» وهذا الجواب لا يصلح أن يكون جواباً عن الإشكال 
السابق؛ لأنَّ الجواب يبتنى على أمور لا نلتزم بهاء وبالتالى كما قيل فى الإشكالء الأمر يدور بين وجوب عبادى وبين حرمه. 
والوجوب العبادى يُقطع بسقوطه لعدم القدره على امتثاله» وُشكك فى الحرمه. فتجرى فيها البراءه» فتجوز المخالفه القطعيه. 


الجواب الثانى: أن يقال أنْ الإشكال نشأ فى الحقيقه من مسأله عدم إخراق أرجحيه الفغل بالتسنية :إلى التركك» أن الفكلك لا 
يستطيع أن يُحرز أرجحيه الفعل بالنسبه إلى التركك, وبالتالى لا يتمكن من أن يأتى بالفعل بقصد التقرب إلى المولى سبحانه 
ل ل ل 0 يقال أنه يمكن افتراض التمكن من قصد القربه 
لعل عن طرق اتعتعام :داع دلبو إلى الذاعى الارني»/ شعت أن الداعى القزى”خو احتمال الوجوبه بالسبة إلى الوحوف: الدذن 
مو مكل كلزتناق أن السسشكل يقول بأنّ المكلف غير قادر على امتثاله؛ لأنّه لا يحرز أرجحيه الفعل. فى هذا الفعل يوجد داع 

قربى وهو احتمال أن يكون هذا واجب هذا داع الهى, هذا الداعى القربى الإلهى فى طرف الفعل إذا أنظم إليه داع وا 
يقال سيترجح الفعل على الترككء فإذا المكلف أوقع الفعل على أساس انضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى ري يعنى اجتمع 
على الفعل داعيان أحدهما إلهى قربى والثانى هو داع دنيوى؛ حينئدٍ يترجّح الفعل على التركك» وهذا المقدار كافٍ فى عباديه 
الفعل وفى قربيته» فيكون الفعل الذى يأتى به المكلّف فى هذه الحاله فعلا عبادياء ونحن لا نريد من العباديه واشتراط التقب 
أكثر من هذا المقدار فى حاله اجتماع الداعى القربى؛ انضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى القربى الإلهى. غايه الأمر أن هذا 
الداعى الإلمهى القربى زُوحم بداع قربي يدعو إلى الترك وهو احتمال الحرمه فى الطرف الأ-خرء احتمال الوجوب فى الفعل 
مُزاحم باحتمال الحرمه فى جانب التركك وهو أيضاً داع إلهى قربى بلا إشكال. هذه المزاحمه بين داعيين قربيين فى هذا الجواب 
يقال بِآنها لا تضر فى المقربيه ولا تضر فى العباديه؛ باعتبار أن النتقص الحاصل بالنسبه إلى الداعى الإلهى فى الفعل نشأ من 
مزاحمته بداع قربى مثله» وإلآ لم ينشأ النقص» فهو فى حد نفسه داع كامل ومستقل؛ هو عله تام للتحرك احتمال الوجوبء طرأ 
عله اقفن اعتياق أنه زوحم بداع إلهى قربى يدعو إلى التركك» اكه ل رمتو يدعو إلى الفعل» وفى مقابله احتمال الحرمه 
يدعو إلى التركك» وحيث أو اليكل له بنكو افر ان أن كلا الذاعين بؤثران معا فى آن.واحدة هذا غير معقول؛ لأن تأشرهما 
يعنى أن المكلف يجمع بين الفعل والتركء وهذا غير معقول» ومن هنا صارت المزاحمه بينهماء احتمال التحريم يريد أن يؤثر 
فى التركك؛ واحتمال الوجوب يريد أن يؤثّر فى الفعل» فيتزاحمان. يطرأ نقص على هذا الداعى الإلهى وهو احتمال الوجوب فى 
جانب الفعلء لكن باعتبار مزاحمته 0 قربي مثله» فإذا انضم إلى هذا الداعى -------- احتمال الوجوب سس 
العا حم بداع قربي مثله» إذا انضعٌ إليه داع دنيوى» فيقال فى الجواب أن هذا لا يضر فى عباديه العباده ووقوع الفعل إذا صدر من 
المكلق على قد الاح بار توف افيا ونا يكون المكلف متمكن من الإتيان بالفعل على نحو عبادى» فيكون قادراً 


على امتثال هذا المحتملء ولا نقول أنه غير قادر ويسقط التكليف فى هذا الطرف على تقدير ثبوته؛ لأنّ المكلف غير قادر على 
امتثاله؛ بل هو قادر على امتثاله بأن يضم إلى هذا الداعى الإلهى وهو احتمال الوجوب. يضم إليه داعياً دنيوياً وفى هذه الحاله هذا 
الانضمام لا يضر فى عباديه العباده؛ لأنّ الداعى القربى وهو احتمال الوجوب داع تام» وعلّه تامّه للتحركك وليس هناكك نقص فى 
داعويته وفى كونه داعياً إلهيً» وإِنّما طرأ عليه النقص باعتبار المزاحمه بداع قربى مثله» هذا الانضمام لا يضر فى عباديه العباده 
وف “ون لقتل فو عاك ) الممعديفة القت ال جين ف زتقالى او هنا انل هنذا ترات لتاقن لكك قاس هذا 
الطرف بما إذا فرضنا أن الداعى الإلهى فى طرف الفعل زوحم بداع دنيوى يدعو إلى التركك كما إذا فرضنا أن هناكك داعياً 
ليا (نذغ و المكلت تسر التركه مراعاء لمطلت يري فى قبا الداعى الإ.لهى فى جانب الفعل الذى يدعوه إلى الفعل؛ 
يتزاحمان بلا إشكالء فى هذه الحاله إذا اقترن الداعى الإلهى للفعل بداع دنيوى» نقول هذا لا يكفى فى عباديه العباده؛ لأنّه فى 
لاه اللحالة النفصن لبن تمق كوه النواحية داع قري مله ورتم التق ظر] على :فقا التذاقى القلهى راععباوسر يي بداء 
فييك 1 الداع اديرف لعفب إلى القن الالون :فى عافن لتقل هو اللاض كو دخ اف وصور الفعال الى 


يكون مؤثراً فى عباديته وفى قربيته. 


ص: ذا 


هذا الجواب الثانى» ويمكن صياغته بعباره أخرى كما قبل» أن فى المقام يوجد داعيان قرببان أحدهما الوجوب الذى يدعو إلى 
الفعل والآخر الذى يدعو إلى الحرمه والتركك. فإذا افترضنا أن كلا من الداعيين عله تامّه لنحريكك العبد. احتمال الوجوب فى 
حدٌ نفسه يحركك العبد نحو الفعل» واحثمال الحرمه فى حد نفسها تحركك العبد نحو الترككء غايه الأمر أنْ احتمال الوجوب الذى 
هو علّه تامّه لتحريك العبد ابتلى بالمزاحمه بداع قربى مثله» وهو احتمال الحرمه؛ فى هذه الحاله لا يمكن للمكلّف أن يجمع 
دنا عن لذ سكو نكرو اتداضيى اداو اما مانا بوعواة قدي أذ عدااك رسك فاية د مده لسالسو مستي 
داع دنيوى حتّى يترجح الفعل على الترك, فإذا حصّل على داع دنيوى نفسانى يضمّه إلى الداعى الإلهى الذى لا نقص فيه فى 
جد الفسية ]كك لقص ارا لودو يه نعو اقيق نذا قرب مطله كنا قاك مضي هذا الافسلاء ليور قن عا ديه لاط ووه 
الفعل» مات نا ]ذا زرحم التداعق تن سافب النول بداعى دنيوى فى جانب الترككء فآأنّه يؤثر» حتّى لو انضم داع دنيوى فى 
جانب الفعل؛ الفعل لا يقع عباده. هذا ما يمكن بيانه من هذا الجوابء أو ما نفهمه على الأقل من هذا الجواب قال وا فلن 
هذا الجواب؛ حينئنٍ يكون المكلف قادراً على امتثال الوجوب العبادىء بإمكانه أن يضم داعياً دنيوياً إلى الداعى الإلهى ويأتى 
بالفعل على نحو قربى» يكفى هذا فى العباديه» إذن هو قادر على امتثاله» إذن» لا يمكن أن نقول أنه غير قادر على امتثاله» فيسقط 
هذا الطرفء فتجرى البراءه فى الطرف الآخر. 


ص: ذا 


الظاهر أن هذا الجواب لو تمٌ فهو لا يحل المشكله فى جميع الصور الداخله فى محل الكلام؛ فهو لو تم فأنّه لا يبجرى فى بعض 
الحالات الداخله فى محل الكلام؛ مثلاً قد نفترض عدم وجود داع دنيوى يضمّه المكلّف إلى الداعى الإلهى, بناءٌ على هذا الفعل 
أكون قور الحو كه المكال كبورق الباق أذ هذا الجواب مبنى على افتراض أن يضم المكلف داعى دنيوى 
نفسانى إلى الداعى الإ-لهى القربى فى جانب الفعل» فإذا فرضنا أنه لا يوجد لدينا داع نفسى يدعوه إلى الفعل» لا شىء من 
اندو قي ا للق دصرن لنن )لش بكو عات لجا سيره لكا ل الى 1 لأنّ المكلف يصبح عاجزاً عن امتثال 
الوجوب العبادى؛ لأنّه غير قادر على الإتيان بالفعل على نحو قربى» فى هذه الحاله لا تحل المشكله. نعم؛ فرض عدم وجود داع 
ديوى يفتفه المكلق إلى الداع الالو لأ بزدى: إلى التخالفه الفطنيه بع الا يودى إلن الانيان بالفعل بلا قضد القريه الت 
هى مخالفه قطعيه» وذلكك باعتبار أنّ المكلّف فى هذه الحاله يختار الترك حتماًء فى حاله عدم وجود داع دنيوى يرجح بنظر 
المكلّف الفعل على الترككء فأنّه سوف يتركك ولن يأتى بالفعل بلا قصد القربه؛ لأنْ التركك يكفى فيه عدم وجود مرجح للفعل» 
هذا ينسجم مع طبيعه الإنسان» هذا صحيح, بمعنى أنه فى فرض عدم وجود داع دنيوى ينضم إلى الداعى الإلهى ليرجح الفعل 
على الترككء هذا الفرض سوف لا يؤدى إلى المخالفه القطعيه لا يؤدى إلى أن يأتى المكلف بالفعل بلا قصد القربه؛ وإنّما هو 
حتماً يؤدى إلى ترك الفعلء وترك الفعل ليس فيه مخالفه قطعيه. لكن هذا لا يرفع الإشكالء كون هذا الفرض لا يؤدى إلى 
المخالفه القطعيه؛ لأمنّ المكلف سوف يترك حتماً لا أن يفعل بلا قصد القربهه هذا لا يرفع الإشكال؛ لأنّهِ على كل حال يبقى 
المكلف عاجزاً عن امتثال هذا المحتمل» يبقى عاجزاً عن امتثال الوجوب العبادى: وهذا العجز بحسب الفرض يوجب سقوط هذا 
التكليف على تقدير ثبوته واقعا وإذا سقط هذا التكليف تجرى البراءه فى الطرف الآخر. هذه حاله لا يتم فيها هذا الجواب 


ص: 4ع 


الحاله الثانيه: فيما إذا كان كل منهما عبادياً» قلنا أَنّ هذه الحاله داخله فى محل الكلام» والإشكال جار فيها؛ لأنّ المكلف يصبح 
عاجزاً عن امتثال كل منهماء فهو عاجز عن امتثال الوجوب لعدم وجود أرجحيه فى كل منهماء وعاجز عن امتثال الحرمه لعدم 
وجود أرجحيه للترك, ولازم ذلكك هو سقوط كلا التكليفين؛ حينئذٍ فى الجواب أى شىء يُفرض فى طرف الفعل يرجح الفعل 
على التراك يمكن فرضه فى تانب التركت» فبرجوخ التركع على الفعل» فكما فليا أن الفبمام داع دنيوي في طرق الفمل يرجح 
الفعل على الترككء أيضاً نقول أن انضمام داع دنيوى للتركك يذ كم اكات تحو اد عه إلى الداع الالهى القرين الموجود فى 
حافي التركة هنا أيقا سوك ركم سانب ال كلسل الفكل ورالدان شوق تدرف ره داعيين قربيين للفعل وللتركك» 
وكل منهما انضم إليه داع دنيوى» وفى هذه الحاله لا توجد اسم اسيك المكلق مت الاتفال قات أراد أن يمتثل الفعل» 
لاا توجد فيه أرجحيه بالنسبه إلى التركك, وإن أراد أن يمتثل الترككء لا توجد أرجحبه للتركك بالنسبه إلى الفعل» فهنا أيضا لا 
كرن هذا العراب انا 


درس الأصول العمليّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلام فى الإشكال الذى أورد على الالتزام بحرمه المخالفه القطعيهفى المقام الثانى فى مسأله دوران الأمر بين المحذورين؛ 
وذكرنا عضن الأجرية عه الأشكال اساسا يقول مفروض الكلام أن هناكك تساوى بين المحتملين» ولا توجد ميزه لأسحد 
المحتملين على الآدخر. وهذا يعنى أن الفعل ليس أرجح من التركك ومع عدم الأرجحيه لا يمكن التقرّب بالفعل إلى المولى 
سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الفعل يساوى التركك ويشترط فى التقرّب أن يكون الفعل المتقرّب به أرجح بنظر المولى ومحبوباً له» بينما 

الفعل فى محل الكلام لا بُحرز المكلّف أرجحيته؛ لعدم وجود ميزه لأحد المحتملين على الآخر بحسب الفرض»ء وذكرنا الجواب 
عن ذلكك وكان حاصل الجواب هو أننا سلمنا عدم وجود أرجحيه للفعل على الترككء لكن احتمال الوجوب فى هذا الطرف هو 
من الدواعى القربيه» واحتمال القربى أيضاً هو داع قربى» هذان الداعيان يتزاحمان فلا يمكن أن يؤثرا معاً فى آنِ واحد؛ فحينئٍ 


ص: لا 


ذكر فى الجرات أن انضمام داع دنيوى إلى الداعى القربى فى طرف الفعل» هذا يكفى فى الترجيح وفى إمكان التقرّب بالفعل 
إل للا سبطان وساك كلق مهبر فى الدافى القروى عرق لوكو هو النخرك التماواننا أذ تكون فيه صلاحيه 
التحريكك, والداعى القربى الموجود بالفعل بالرغم من المزاحمه مع الداعى القربى الموجود فى التركك هو فيه صلاحيه التحريكك 
وإن لم كن امد ا بالفعل لابتلائه بالمزاحم» لكن فيه هذه الصلاحيه؛ فإذا انضم الداعى الدنيوى إلى هذا الداعى القربى يكفى 
هذا المقدار للتقدب بالفعل ولعباذيه الفعل الذى يأتى به المكلق؛ وحينئلٍ يرتفع الاشكال؛ أن المكلف قادر على امتثال 
الوجوب العبادى, فإذا كان قادراً على امتثاله؛ حينئذٍ يدخل فى مسأله الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه لا أنه يدخل فى مسأله 
الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما اذُعى فى الإشكال. إذا دخل فى مسأله الاضطرار إلى أحدهما بعينه؛ حينئذٍ يجوز إجراء 


الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخر وهذا معناه عدم الالتزام بحرمه المخالفه القطعيه» لكن إذا قلنا أنه يدخل فى مسأله الاضطرار 
إلى أحدهما لا بعينه» فى هذه الحاله نقول بحرمه المخالفه القطعيه ولا يمكن إجراء الأصل فى الطرف الآخر. 


فك اتش قفارت لا ضف سيو القالا كذ قلاف قأله عاق سن الفالانه: ولاك ل كف مقبيي الفالا ل دل د كاه 
سم فى مي 0 يدم .فى .بعص يسم فى جميع 
نينا نقا: 


الملا-حظه الثانيه على هذا الجواب: أساساً كون الداعى قربى هو شىء غير واضح. باعتبار أنّ صدور الفعل من المكلف كأنّه 
بحسب النتيجه يكون بسبب الداعى الدنيوى» بانضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى القربى؛ حينئذٍ صدر هذا الفعل من المكلف» 
فصار الداعى الدنيوى هو المؤثّر فى صدور الفعل من المكلفء إذا لم نقل ذلكك؛ فحينئفٍ نقول أن صدور الفعل من المكلف 
يستند إلى مجموع الداعيين» الداعى الإ-لهى القربى والداعى الدنيوى المنضم إليه» لكن المفروض أنْ الداعى الإ-لهى القربى 
ماحم بالداعى الإلهى القربى الموجود فى التركك؛ والذى يحرّكك المكلف نحو الترككء وهذه المزاحمه تمنعه من التأثير» إذنء 
كأنّ الفعل بالنتيجه صدر باعتبار انضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى الإ-لهى القربى؛ بحسب النتيجه كأنّ الفعل صدر من 
المكلّف لانضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى الإلهى» صحيح أَنّهِ بالنتيجه هناك داعيان عند المكلف أحدهما إلهى والآخر 
قربى» لكن هذا الداعى الإلهى مزاحم؛ وهذه المزاحمه تمنع من تأثيره فى التحريكك الفعلى نحو الفعل؛ لأنّه مزاحم بداع إلهى 
مثله يدعو إلى الترككء وبالتالى كأنْ الفعل فى صدوره استند إلى انضمام الداعى الدنيوى إلى الداعى الإلهى. هذا التقداز هل 
يكفى فى عباديه العباده وفى تحقق قصد القربه» أو لا يكفى ؟ هذا ليس واضحاً. أصل المطلب الذى ذكر كأنّه مسلّم ليس 
واضحاً؛ لأنّه بحسب النتيجه كأنّ الفعل صدر من المكلف باعتبار انضمام هذا الداعى الدنيوى إلى الداعى الإلهى وهذا يمنع من 
التقرّب, أو لا أقل قد نتوقف فى أن هذا هل يحتقق العباديه» أو لا يحقق العباديه ؟ ومن هنا يظهر أن هذا الجواب عن الإشكال 
ليس تامّاً فى جميع موارد الإشكال وفى حدّ نفسه هو ليس واضحاً ولا يمكن الاقتناع به بهذا الشكل. 


ص: ا 


هناكك جواب آخر عن الإشكالء لعلّه أحسن الأجوبه فى المقام» وهو أن يقال: يمكن للمكلّف الإتيان بالفعل بقصد القربه وعلى 
نحو العباده» حتّى مع التسليم بأنّه لا يحرز أرجحيه الفعل بالنسبه إلى الترككء لا توجد أرجحيه للفعل على الترككء بالرغم من هذا 
ندّعى أنه يمكنه أن يأتى بالفعل بقصد القربه وعلى نحو عبادى؛ وذلكك بأن يقصد بالفعل عنوان التخلص من المخالفه القطعيه 
ولا إشكال أن عنوان التخلص من المخالفه القطعيه بنطبق على الإتيان بالفعل» صحيح أنّ التخلص من المخالفه القطعيه لا يتوقف 
على الفعل؛ لأنّ التخلّص من المخالفه القطعيه يمكن أن يكون بالتركء الفعل يتخلّص به المكلّف عن المخالفه القطعيه والتركك 
أيضاً يتخلص به المكلّف عن المخالفه القطعيه؛ لأمنّ التركك موافقه للمحتمل الآدخر وهو التحريم» فإذن» يتخلّص من المخالفه 
القطعيه؛ فيه موافقه احتماليه» لكن التخلص يتوقف على الفعل بلا إشكال؛ فإذا ضممنا إلى ذلك وضوح أن التخلص من 
المخالفه القطعيه للتكليف الإ-لهى المولوى المعلوم بالإجمال هو من القصود المقرّبه؛ إذ أنه قصد قربى بلا إشكالء يعنى يأتى 
بالفعل لكى يتخلص من مخالفه المولى سبحانه وتعالى» لكى يتخلص من مخالفه التكليف المعلوم بالإجمال وهو قصد مقرّب» 
فإذا كان القصد مقرّباًء إذن: بإمكان المكليف أن يأتى بالفعل بقصد التخلص من المخالفه القطعيه. وبذلك نتخلص عن 
الإشكال؛ إذ أن الإشكال كان يقول لا أرجحيه فى الفعل على الترككء باعتبار أنْ المفروض عدم وجود مزيه لأحدهما على 
الآدخر. صحيح المكلف لا بحرز أرجحيه الفعل على الترككء لكن بإمكانه أن يأتى بالفعل على نحو مقرّب؛ وذلكك بأن يقصد 
الاتيآن به التحلص من المخالفه القطعه: :والتخلض .هن المخالفه القطعية بللا إشكال هومن الدؤاعئ القربيه. 


ص: الع 


إذن: بالنتيجه يمكن للمكلف أن يمتثل هذه المحتمل كما يمكنه أن يمتثل المحتمل الآخر. نعم» هو مضطر إلى مخالفه أحدهماء 
هذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينه» فلا تدخل المسأله فى مسأله الاضطرار إلى أحدهما بعينه كما أدّعى فى الإشكال. المهم عندنا 
أن ندخل المقام فى مسأله الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه حتّى نقول لا مانع من منتجزيه حرمه المخالفه القطعيه» وهذا مُنع فى 
الاشكال على أساس أنه لا يمكن أن يمتثل هذا التكليفء أى الوجوب العبادى؛ لأنّه لا يتمكن من الإتيان بالفعل بقصد التقّب 
لعدم إحراز أرجحيه الفعل على التركك, إذن» هو مضطر إلى مخالفه هذا بالخصوصء هذا اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. نقول: 
بل هو يتمكن من الإتيان به على نحو قربى؛ إذنء هو يتمكن من امتثال كلا المحتملين؛ لكنّه مضطر إلى مخالفه أحدهما لا على 
التعيين» فيدخل فى باب الاضطرار إلى أحدههما لا بعينه؛ وحينئفٍ يتم الكلام السابق. 


لعل هذا أحسن الوجوه لدفع هذا الإشكالء وإلآء إن لم ندفع الإشكال بهذا الوجه؛ حينئذٍ الأمر فى الحقيقه يدور بين أمرين: إمّا 
أن نلتزم فى المقام بعدم حرمه المخالفه القطعيه. لكن بهذه الشروطء المهم فى هذه الشروط هو عدم وجود مزيه لأحد الطرفين 
دون الآخرء فى هذه الحاله نلتزم بعدم حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ هذا بحسب الإشكال السابق يدخل فى مسأله الاضطرار إلى 
أحدهما بعينه» وهناكك اتفقنا على جواز إجراء الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخر, وهذا معناه عدم حرمه المخالفه القطعيه. إِمَا أن 
نلتزم بذلككء وهذا شىء ليس من السهل الالتزام به» أى نلتزم فى حاله من هذا القبيل بجواز المخالفه القطعيه. أو نلتزم بأنّه فى 
مسأله دوران الأمر بين المحذورين وفى فرض التساوى وعدم وجود مزيه لأحدهما على الآخرء نقول: أصلا لا يمكن فرض كون 
أحدهماء أو كليهما عبادياً؛ باعتبار أنّ كون أحدهما عبادياً يتوقف على أن يكون أرجح من الآخر, أن يكون الوجوب عبادياً 
هذا غير ممكن؛ لأننّه يتوقف على أن يكون الفعل أرجح من التركء والمفروض عدم الأسرجحيه. إذنء لا يمكن أن يكون 
الوجوت عاد باء وهكذ] الحري لد مكة أن تكو الدرمه عباذنة فتن البحاة النشارق كجافنا. .قفن صبأله دوران الأمر'بية 
المحذورين وفرض التساوى بين المحتملين وعدم وجود مزيه لا احتمالاً» ولا محتمللاً فى أحدهما دون الآخر» فى هذه الحاله لا 
يمكن فرض كون أحدهما عبادياً؛ بل كون كليهما عبادياً أيضاً غير ممكنء فلابدٌ أن نفترض أنّ كلا منهما توصلىء وافتراض أن 
كلا منهما توصلى يعنى أنّه ينحصر الأمر فى المقام الأوّل؛ لأنّهِ فى المقام الأوّل قلنا أنّ كلا منهما يكون توصلياً» الوجوب توصّلى 
والحرمه أيضاً توصّلميه» فينحصر فى المقام الأوَّل؛ وحينئذ لا يكون هناكك مقام ثان؛ لأننا حينئدٍ لا نستطيع أن نتصوّر أن يكون 
أحتدهها عبادما؟ كن كون اهما عاديا عبن تدك والآلن كوخ الواجوت عباد يا :حكلل | وجوت ركوة شافط لأن"المكلت: لا 
يتمكن من امتثاله» وكذلك كون الحرمه فقط عباديه أيضاً لا يمكن ذلككء وكون كل منهما عبادياً أيضاً لا يمكن ذلكك. فلابدٌ 
من أن يكون الأ-مر منحصراً بالمقام الأول وهو أن يكون كل منهما توصلياً حتّى نستطيع أن نتعفّل وجود وجوب محتمل يمكن 
امتثاله» ووجود حرمه محتمله يمكن امتثالها. فنحن بين هذين الأمرين: إِمَا أن نلتزم بعدم حرمه المخالفه القطعيه كعدم وجوب 
الموافقه القطعيه فى محل الكلام. وإِمًا أن نلتزم بأنّه فى المقام لا يمكن افتراض كون أحدهما عبادياًء أو كون كليهما عبادياً. 


ص: الع 


لكن إذا تم الجواب السابق؛ حينئذٍ يرتفع الإشكال ويكون هناك عندنا مقام ثانٍ غير المقام الأوّل؛ ونفترض فى المقام الثانى كما 
ذكرنا أن يكون على الأقل أحدهما عبادياًء أو يكون كلاهما عبادياً وندفع الإشكال بما تقدم. 


هذا كله إذا فرضنا عدم وجود ميزه لأحد المحتملين على الآدخر, وأمَا إذا فرضنا أنّ لأحدهما ميزه. إِمَا فى الاحتمالء وإمّا فى 
المحتمل؛ حينئذٍ لابدّ من أخذ ذلك بنظر الاعتبار» إذا فرضنا أن الميزه موجوده فى جانب التكليف التعتّردىء يعنى نفترض أنّ 
أحدهما عبادى والميزه موجوده فى جانب التكليف التعبّردى إِمّا من حيث الاحتمالء أو المحتمل» ولنفترض الوجوب كما 
افترضنا سابقاً أن الوجوب المعيّن هو العبادى. وكانت الميزه موجوده فيه» ومفقوده فى جانب احتمال التحريم؛ إذا كان كذلكك 
فى هذه الحاله يكون المكلف قادراً على امتثاله باعتبار وجود المرجّح وهو الميزه» بأن يأتى بالفعل بقصد التقرّب؛ لأنّ شرط 
التقرّب بالفعل موجود وهو الأرجحيه؛ وحينئذٍ يرتفع الإشكال السابق» فلا يستطيع المستشكل حينئذٍ أن يقول هنا لا يمكن امتثال 
هذا التكليف. وفى هذه الحاله يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه؛ لأنّه يتمكن من امتثال أحدهما لا بعينه» إمّا أن يخالف هذاء 
أو خعا لف لاه ولس معط ١‏ لق نخالقة امود هن سف سمخل تق بات الاضط أن إلى ادها سعد وإثما هو تفظن إل 
نشاليه اد هيا قب قن رات الأسظ ران إلن مقالته احدهما لا عه و اشرناسابنا إل أنّ حكم هذا الفرض هو أن العلم 
الإجمالى ينيز حرمه المخالفه القطعيه الذى هو التبعيض فى التنجيزء أو التوسط فى التنجيزء لا ينيجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأَنّه 
غير قادر عليهاء لكنّه قادر على المخالفه القطعيه. فينتجز العلم الإجمالى حرمه المخالفه القطعيه. أما إذا فرضنا أن الميزه موجوده 
فى الطرف الآدخرء أى فى جانب التحريم؛ ونفترض أن التحريم ليس عبادياًء وإِنّما الوجوب هو العبادى» وكانت المزيه موجوده 
فى الجانب الآخرء أى فى التكليف التوصّلمى الذى هو فى فرضنا الحرمه؛ لأنّ الوجوب عبادى بحسب الفرضء هنا الظاهر أن 
الإشكال السابق يبقى على حاله؛ وذلك لأننّ المكلف عاجز عن امتثال الوجوب العبادى؛ بل لعل الإشكال هنا يكون أوضح 
حينئذٍ؛ لأنّ وجود الميزه فى جانب التكليف التوصّلمى الذى هو الحرمه قد يوجب مرجوحيه للفعل وليس تساوياً؛ بل يكون الفعل 
مرجوحاً بالنسبه إلى التركك؛ لأنٌ التركك أصبح له ميزه وهذا قد يوجب مرجوحيه بالنسبه للفعل؛ فلا يمكن التقرّب به إلى الله 
يسان وكساك .فهو نفس الاشكال؛ أن المكلق الاسيسكن من انغال الرحوت العنافق يعي هو امعط إل مقالهة وهذا 
معناه أن التكليف يدخل فى باب الاضطرار إلى أحدهما بعينه» فيرد الإشكال السابق. 


ص: عع 


إذن: التخلص من الإشكال فى فرض وجود مزيه إِنّما يكون عندما نفترض أنّ المزيه موجوده فى التكليف العبادى المحتمل من 
دون فرق بين أن يكون الوجوبء أو التحريم؛ المهم أنْ التكليف العبادى المحتمل يكون هو صاحب المزيه؛ حينئلٍ يرتفع 
الإشكال؛ لأنّ هذه المريه توج أرجحية؛ وحينقال يتمكن أن يأتى بمتعلقه بقضد التقوب فيكو قادرا على الامتثال وليس 
تضبطرا إلى مخالفته» فيدخل فى باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه» والعلم الإجمالى هنا ينجز حرمه المخالفه القطعيه. أمّا إذا 
فرضنا أنْ الميزه كانت موجوده فى الطرف الآخرء أى فى التكليف التوصلى؛ حينئدٍ سوف يبقى الإشكال على حاله؛ لأنّهِ يبقى 
هذا التكلق التتدى لا بمكة للمكلت انضالك وهذا معتاه الهمفظر إلى بسالفعه بالخصوصضن» وهذا اصطرار إلى أجلاهما ينه 


نعم» إذا دفعنا الإشكال السابق بما تقدّم حك الأديه السانقو اسح العيينا إلى ففحه تمك المكلت فق ابعال التكليف العبادى» 
قرفا قن الشوات الآخير تأن قفد التكلضن سن السدالفه التلميه مك الحكلت مد امال الوندوت العادك )إن كانت الميزه 
موجوده فى طرف التحريم, لكنّه تمكن أن يمتثل الوجوب العبادى, إذا تخلصنا من الإشكال بهذا الجواب السابق» فى هذه الحاله 
تكزن الامنظراودهى بات الاقتطراو إلى" الحداعها لذ عنم لأله سكن أن سعل كل البوكياية فيو لبن مقط ١‏ إلى نكا لله :هذا 
التكليف العبادى» فيدخل فى باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه؛ وحينئذٍ نطبق عليه ما هو الصحيح فى هذه المسأله من أنّ العلم 
الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه ونلتزم بها. 


على كل حال؛ فى كل الحالاءت التى يتمكن المكلف فيها من امتثال التكليف العبادى المحتمل» سواء كان يتمكن من ذلكك 
باعتبار وجود مزيه فيه توجب أرجحيته. أو يتمككن من الامتثال لأننا أجبنا عن الإشكال السابقء بأنّهِ يتمكن من امتثاله بأن يقصد 
التخلص من المخالفه القطعيه. فى كل موردٍ يتمكن المكلمف من امتثال التكليف العبادى كما يتمكن من امتثال التكليف 
التوصلى المحتمل الآخر فى كل مورد. النتيجه هى أنْ الاضطرار يكون إلى أحدهما لا بعينه» وسيأتى كما قلنا أن الصحيح فى 
تلكك المسأله هو أنْ العلم الإجمالى يبقى على منتجزيته» لكن لحرمه المخالفه القطعيه. وإن كان لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه 
وهو معنى التوسّط فى التنجيزء فإذا كان الصحيح فى تلكك المسأله هو التوسّط فى التنجيزء هذا يطبق فى محل الكلام, والنتيجه 
هى أنه تحرم على المكلف المخالفه القطعيه. ولا يمكنه إجراء الأصول فى الطرف الآخر. 


ص: م6 


هناك بحث آخر طرح هناء أنّه بعد أن انتهينا إلى هذه النتيجه. أنه يمكن للمكلف امتثال التكليف العبادى المحتملء إمّا لوجود 
مزيه» وما لأننا ندفع الإشكال بما تقدّمء؛ فى هذه الحاله التزمنا بأنّ الموافقه القطعيه ليست واجبه؛ لعدم قدرته عليهاء والمخالفه 
القطعيه محرّمه عليه هذا معناه الترخيص فى مخالفه أحد المحتملين» فإمًا أن يخالف الوجوب فيتركء أو يخالف التحريم فيفعل؛ 
حينئل» بعد أن ننتهى إلى أن المكليف مر ص فى أن يخالف هذا التكليفء أو أن يخالف ذلك التكليف؛ لأنّه مضطر إلى 
مخالفه أحدهماء ولأجل الاضطرار يرخص له فى مخالفه أحد الطرفين لا بعينه. هنا وقع الكلام فى أن هذا الترخيص فى حاله 
زط موه لاحن التطعمليق وو الخو يدة | الرعيين مال امو ترخيصض تخيرى ؟ نسي أن المكلين: كلها بكر رز ل#مفالقه 
التكليف المحتمل الذى ليس فيه مزيه ويأتى بالمحتمل الذى فيه المزيه» كذلكك يجوز له العكسء وهذا هو الترخيص التخييرى» 
فاننع# مكردق :أن تخالف»هذا التكليق وتات بالتكريتق 'الآكن أو تخالك هذ الكل :ران التكليت الأول تخالت هذا 
المحقمل :وتوافق المتكد الكاتن أو “حالس المحعمل النائى :وتزاقق الفيفضل الأوله انق برخم تسيا فمكن للمكلت أن 
يطتى الترخيص على كل محتملء وهذا معناه بحسب النتيجه أنّه بإمكانه أن يخالف التكليف المحتمل ذى المزيه ويوافق 
المحقنئل القافك للمزيه» هيل الأمر هكذاء أو أن الع عيضن يق :مع أله عند وجوة مويه ترخصضن له فخ مخالفه التكريق 
الآآخرء وفى مخالفه المحتمل الآدخر الفاقد للمزيه» هو يلزم بموافقه المحتمل الذى فيه مزيه» فالترخيص موجوه. لكنّه ليس 
تخوقي واننا اليس ميق امكل مرتدن فى تالف السحي اتد الست فنة مون قرط أنكوانت الحكيل النق ف 
مزيه» فالترخيص فى هذا فقطء ولا ترخيص فى العكسء فهل الصحيح هو الترخيص التخييرىء أو الترخيص التعيينى ؟ 


ص: ءءء 
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كان الكلام فى أن الترخيص الذى فرغنا عنه فى مخالفه التكليف فى أحد الطرفين هل هو ترخيص تخييرى» بمعنى أن المكلف 
مختر فى تطبيق الترخيص على كل من الطرفين» فيإمكانه أن يخالف الطرف الأوّل ويوافق الطرف الثانى» وبإمكانه أن يعكس» 
فيطبق الترخيص على المحتمل الثانى بعد فرض موافقه الأول أو هو ترخيص تعيينى» بمعنى أنّه لابدّ أن يطبق ترخيصه على 
المحتمل الفاقد للمزيه؛ أمّا المحتمل الواجد للمزيه؛ فلابدٌ من موافقته» هذا ترخيص تعيبنى» يرخص له فى المخالفه» لكن مع 
فرض وجود المزيه» ويطبّق الترخيص على المحتمل الفاقد للمزيه» فيخالف ذلكك المحتمل الفاقد للمزيه. 


الذى يقال فى هذا المقام : الظاهر أن الترخيص فى المقام تعيبنى وليس تخبيرياًء باعتبار أن الترخيص فى المحتمل الفاقد للمزيه 
مع فرض موافقه المحتمل الواجد للمزيه هذا أمر معلوم ومسلّم ولا إشكال فيه؛ وإِنّما الكلام فى العكس.ء أى فى أنّه هل هناكك 
ترخيص فى مخالفه المحتمل الواجد للمزيه مع موافقه المحتمل الآدخر الفاقد للمزيه؛ أو لا يوجد مثل هذا الترخيص ؟ إذنء 
الترخيص فى مخالفه المحتمل الفاقد للمزيه مع موافقه المحتمل الواجد للمزيه هذا متيقن ومعلوم على كل حالء هذا الترخيص 
ابت قطعاء وإِنّما نشكك فى الترخيص فى مخالفه المحتمل الواجد للمزيه مع موافقه المحتمل الآخر الفاقد للمزيه» هل يوجد مثل 
هذا الترخيصء أو لا يوجد ؟ إذا فرضنا أن الوجوب هو الواجد للمزيه؛ قطعاً هو مرخحص فى مخالفه الحرمه الفاقده للمزيه وموافقه 
الوجوب» هو مرخخص فى ذلك حتماء لكن هل هو مرتحص فى مخالفه الوجوب وموافقه الحرمه أو ليس مرخحصاً فى ذلكك ؟ هنا 
يقول أن الترخيص الأول معلوم ومتيقنء وإِنّما يُشكك فى الترخيص الثانى» أنه هل يكون مثل هذا الترخيص ثابتاء أو لا يكون ثابتا 
؟ وفى مثل هذه الحاله يُرجع إلى قانون منجزيه الاحتمال» بمعنى أنْ الاحتمال فى المقام» احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على 
هذا المحتمل يمنع من هذا الترخيص فيهء وذلكك باعتبار أننا نتكلم بناءَ على أن العلم الإجمالى ليس عله تامه لوجوب الموافقه 
القطعيه؛ وإِنّما هو مقتض لوجوب الموافقه القطعيه؛ بناءَ على هذا؛ حينئذٍ العلم الإجمالى فى حدّ نفسه فى المقام يقتضى تنجيز 
ره التكالك لطي . .رار عدو الاشنايا أ .5 العبشالفة للق يحي الارض فى البقم متككه ولس الها عدوي قديفد 
العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه وهذا معناه أن الأأصول الجاريه فى الأ.طراف تكون متعارضه ومتساقطه» الأصل 
الجارى فى هذا الطرف يتعارض مع الأصل الجارى فى الطرف الآخرء فتتساقط الأصول فى الأطراف؛ وحينئظٍ تأتى فكره منجزيه 
الاحتمال؛ بمعنى أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف هو ينيز ذلك الطرفء بقطع النظر عن الاضطرارء قبل 
فرض الاضطرار» علم إجمالى بناءً على مسلكك الاقتضاءء مسلكك الاقتضاء يقتضى أن تكون الأ-صول المؤمّنه فى الأطراف 
متساقطه؛ فيكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف احتمالاً فاقداً للمؤّن» احتمال ليس له مؤمّن؛ لأنّ الأصول 
تساقطت فى الأطراف» هذا الاحتمال عندما يكون فى هذا الطرف ينيّجز هذا الطرفء وعندما يكون فى الطرف الآخر أيضاً ينجز 
هذا الطرف؛ لأنّه احتمال للتكليف من دون مؤمّنء يحتمل انطباق التكليف على هذا الطرف بلا مؤمّن يكون هذا الاحتمال منجزاء 
يحدمل اتطباق التكليق على الطرف الآخر بللا موقن فكوق هذا الأحسال مكيزا لذلكك الطرق» لكن جادت مسأل الاستطرار 
هو مضطر إلى مخالفه أحد المحتملين» وهذا الاضطرار يقتضى الترخيصء والمتيقن من الترخيص الذى يقتضيه الاضطرار هو 


الترخيص فى مخالفه المحتمل الفاقد للمزيه؛ وأمّا الترخيص فى مخالفه المحتمل الواجد للمزيه. فلا دليل عليه ولا يقتضيه 
الاضطرار؛ أن المتيقن منه هو هذا؛ فحينئذٍ يقال بأنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الواجد للمزيه يكون 
احتمالا منيجزاً ولا يكون الترخيص شاملا له؛ لأنّه كما قلنا أنْ هذا متيقن وغيره غير معلوم؛ الترخيص فى هذا الطرف غير معلوم» 
يما الرخيصض :هذا الطرت »يتن ل اشكال:وهدا أشيه تدوراة الأمرسية التعيين والفحيين قطعا الترخيضى :هنا ايك عل كل 
تقدير» فالطرف الفاقد للمزيه قطعاً يرستحص فى مخالفته على كل التقادير» لكن هل يرتحص فى مخالفه الطرف الواجد للمزيه 
وموافقه الطرف الآخر ؟ هذا ليس معلوماً؛ فحينئذٍ مقتضى القاعده أن الاحتمال الموجود فى هذا الطرف يكون منيجزاً بعد فرض 
تساقط الأنصولء» وهذا هو معنى أنه لابدٌ على المكلف أن يأتى بالمحتمل الواجد للمزيه ويخالف التكليف فى الطرف الفاقد 


للمزيه» فيكون الترخيص تعيينياً لا تخبيرياً. 
ص: /ا/؟ 


ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين المقام الأوّلء حيث أنّه تقدّم هناكك فى المقام الأوّل أنه عندما تكون هناكك مزيه فى 
الاحتمال أو فى المحتمل فى أحد الطرفين دون الآخر هناك هذه المزيه لا تؤثّره بمعنى أنْ التخيير الذى يحكم به العقل هناكك 
يبقى على حاله لا يتغير ولا يتحول إلى التعيين بالرغم من افتراض وجود مزيه فى أحد المحتملين» بينما هنا بُحكم بالتعيين» 
بمعنى أنه لابدٌ من موافقه التكليف الواجد للمزيه ومخالفه التكليف الفاقد للمزيه» الفرق بينهما هو أَنّهِ هناكك كان العلم الإجمالى 
ساقطاً عن المنجزيه تماماًء العلم الإجمالى فى المقام الأوّل ساقط عن المنتجزيه رأساً حتّى بمقدار حرمه المخالفه القطعيه» ومع 


سقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه حتّى لحرمه المخالفه القطعيه لا تصل النوبه إلى هذا الحديث الذى ذكرناه وهو أنه تتعارض 


تكون حرمه المخالفه القطعيه ثابته على أساس العلم الإجمالى بحيث يكون العلم الإجمالى منجزاً لها هذا غير موجود هناك. 
بينما فى محل الكلام موجود؛ لأنّ المفروض أن المكلف يتمكن من المخالفه القطعيه فى محل الكلام, وقلنا أن العلم الإجمالى 
يكون منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه» فيحرم على المكلف أن يخالف قطعاً. 


على هذا الأساس حينئذٍ يقال: على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه فى كل طرفء لكن حيث أن 
الأصول تكون متعارضه فتتعارض الأصول فى الأطراف؛ فحينئذ بقطع النظر عن الاضطرار يكون الاحتمال منتجزا نخرج عن هذه 
القاعده(منيجزيه الاحتمال فى كل طرف) بمقدار الاضطرار؛ لأنّ الاضطرار يعنى الترخيص فى أحد الطرفين يستلزم الترخيص فى 
أحد الطرفين» المتيقن من الترخيص هو الترخيص فى مخالفه التكليف فى الطرف الفاقد للمزيه» أمَا الترخيص فى الطرف الواجد 
للمزيه» فهذا غير معلوم؛ فيكون احتمال الانطباق فيه منيجزاً له ولابدّ من موافقته. هذا تمام الكلام فى المقام الثانى. 


ص: م6 


الآن ننتقل إلى المقام الثالث 


وهو فيما إذا فرضنا تعدد الواقعه» فى المقام الأوّل والمقام الثانى كنا نفترض وحده الواقعه» أى واقعه واحده يدور أمرها بين 
الوجوب والتحريم. إمّا مع كون كل منهما توضّلياً الذى هو المقام الأول أو مع كون أحدهما تعبدياً على الأقل الذى هو المقام 
الثانى. هنا نفترض تعدد الواقعه ونفترض فى المقام أيضاً أنّ كلا منهما توصّلمى» كما إذا فرضنا أنّه علم بوجوب فعل ما فى يوم 
الجمعه ويوم السبتء أو بحرمته فيهماء يعلم بأنْ الفعل المعيّن إِمّا واجب فى اليومين» أو حرام فى هين ومين كما إذا فرضنا 
أنه حلف إِمّا على السفر فى هذين اليومين ------ مثلًا ------ وإما على تركك السفرء فيكون السفر إِما واجباً فى يوم 
الجمعه ويوم السبتء أو محرّما فى يوم الجمعه ويوم السبت. هنا فرضنا واقعتين وفرضنا أيضاً أنّ كلاً من الوجوب والحرمه 
توص لميين» فى الحقيقه معنى هذا الكلام هو أن المكلف فى كل يوم وفى كل واقعه إذا لوحظت فى حدّ نفسها؛ حينئذٍ هو يعلم 
أن الفعل فيها إِمّا واجبء أو حرام إن كان حلف على السفرء فالسفر فى يوم الجمعه يكون واجباًء أمَا إذا حلف على تركك 
السفر فالسفر يوم الجمعه يكون حراماًء وهكذا الحال فى يوم السبت» أيضاً عندما نلتفت إلى هذه الواقعه فى يوم السبت هو يعلم 
عنما خمانا نالسر فيا إن وانضيع وإ كانضرا م. هذا العلم الإجمالى فى كل واقعه بحيالها إذا أخذت بشكلٍ مستقل» هذا العلم 
الإجمالى لا يختلف عن العلم الإجمالى فى المقام الأوّل» دوران الأمر بين المحذورين؛ السفر وهو فعل واحد يدور أمره فى يوم 
الجمعه بين أن يكون واجباً وبين أن يكون حراماًء مع كونهما توص لميين بحسب الفرضء فهو لا يختلف عن المقام الأول وهذا 
معناه أنه لا يتمكن المكلف من الموافقه القطعيه» فلا- يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل فى آنِ واحدء كما أنّه لا يمكنه المخالفه 
القطعيه» فيكون حاله حال العلم الإجمالى فى المقام الأول الذى فرضنا فيه أنّ المكلف لا يتمكن من الموافقه القطعيه ولا من 
المخالفه القطعيه» وهذا معناه أن العلم الإجمالى لا ينتجز حتّى على مستوى حرمه المخالفه القطعيه؛ لعدم تمكن المكلف من 
المخالفه القطعيه كالموافقه القطعيه» وهكذا إذا لاحظنا الواقعه الثانيه» أيضاً نفس الكلاهم يقال فيهاء دوران الأمر بين الوجوب 
والتحريم مع كون كل منهما توضّلياًء المكلف لا يتمكن لا من الموافقه القطعيه ولا من المخالفه القطعيه. ونتيجه ما تقدّم أيضاً 
يمكن أن يُلتزم بها فى المقام وهو أن المكلف يكون مخير بين الفعل وبين التركك؛ لأنّه لا يخلو من أحدهماء هذا التخيير الذى 
تقدّم أنه يسمّى (باللاحرجيه العقليه)» فهو مخير بالنتيجه» وواقع المطلب يفرض عليه ذلك؛ لأنّْه لا يخلو من الفعل أو التركك» 
فيكون مخيراً بين الفعل والترك, يمكنه أن يفعل ويمكنه أن يترك. هذا إذا لاحظنا الواقعه فى حدّ نفسهاء الكلام الذى بُطرح 
فى المقام أن هذا التخيير بين الفعل والترككء هل هو تخيير ابتدائى» أو أنه تخيير استمرارى ؟ والمقصود من التخبير الابتدائى هو 
أنه إذا اختار أحد الأ-مرين فى الواقعه الأأولى لابدّ أن يختار فى الواقعه الثانيه نفس ما أختار فى الواقعه الأولى؛ يعنى فى يوم 
السبت هو مخثر بينهماء فإذا اختار الفعلء فلابدٌ أن يختار فى يوم الجمعه الفعل أيضاًء وإذا اختار فى يوم الجمعه الترككء فلابد أن 
يختار فى يوم السبت التركك أيضاًء لا أن يختار فى اليوم الثانى خلاف ما اختاره فى اليوم الأوّلء هذا هو معنى التخبير الابتدائى» 
هو مخبر بينهما فقط فى أول واقعه يواجههاء أمّا الواقعه الثانيه فلابدٌ أن يعمل فيها ما عمل فى الواقعه الأولى ؟ أو أن التخيير 
استمرارىء بمعنى أنه كلما واجه واقعه هو يخْير بين الفعل وبين الترككء. وهذا معناه أنه يمكنه أن يختار فى الواقعه الثانيه خللاف 
ما اختاره فى الواقعه الأولى» فبإمكانه أن يفعل فى اليوم الأوّل» ويترك فى اليوم الثانى» وهذا هو ما يسممى (بالتخبير الاستمرارى): 
وفى الحقيقه الكلام يقع فى أن التخيير فى المقام هل هو استمرارىء أو أنّه ليس استمرارياً ؟ المشكله فى التخيير الاستمرارى هى 
أنه يمكق أف يفال الاقك يكون شعلوما النحالفه القطبة للتكريت التلض 4الأن المكلف :ذخال ين ما تازه بأن اعفان قن 
الواقعه الثانيه خلا.ف ما اختاره فى الواقعه الأولى: فأنّهِ يكون قد خالف التكليف قطعاً؛ لأنّه هو فى الواقع إن حلف على الإتيان 





بالفعل فقد خالفه؛ لأنّه ترك فى الواقعه الثانيه» وإذا حلف على ترك الفعل فى اليومين هو خالفه بالفعل فى أحداهماء فإذا فعل 
فى أحدى الواقعتين وترك فى الأخرى فأنْه يكون قد ارتكب مخالفه قطعيه للتكليفء فمن هنا يُستشكل فى التخيير الاستمرارى» 
بينما فى التخبير الابتدائى لا توجد مخالفه قطعيه إذا التزم المكلف بالتخيير الابتدائىء فأنّه لا يكون قد ارتكب مخالفه قطعيه؛ لأنّه 
فى التخيير الابتدائى هو دائماً فى الوقائع كلها هو يفعل؛ أو يتركء إذا فعل فى اليوم الأوّل وفعل فى اليوم الثانى لا توجد مخالفه 
قطعيه؛ لأنّ هناك احتمال أن يكون قد حلف على الفعل فى اليومين وقد امتثله. 


ص: 6 
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كان الكلام فى المقام الثالث وهو فيما إذا فرضنا تعدد الواقعه. ومثّلنا لذلكك بالمثال المتقدّم بما إذا علم بوجوب فعل معن فى 
أحد اليومين» أو حرمته فيهما مع كونهما توصليين» كل من الوجوب المحتمل والتحريم المحتملء هنا إذا لاحظنا كل يوم هناكك 
علم إجمالى واضح فى أنَّ الفعل يترددٌ فى كل يوم من اليومين مثلاء أو الأيام بين الوجوب والتحريم؛ وهذا علم إجمالى يدور 
الأعرفيه بين المحذورين ولاد يمكن مخالفته القطعيه ولا موافقته القطعيه وهكذا الحال فى اليوم الثائى: إذا لاحظنا اليوم الثانى 
على حده؛ أيضاً يدور أمر الفعل فيه بين الوجوب والتحريم وهو كالعلم الإجمالى الأوّل؛ لكن قد يقال يقترن بهذا العلم علمان 
إجماليان آخران تدريجيان وهما العلم بأنّ الفعل إِمَا واجب فى هذا اليوم؛ أو حرام فى اليوم الآخر أو أن الفعل إمَا حرام فى هذا 
اليوم» أو واجب فى اليوم الآخر. هذان علمان إجماليان تدريجيان غير العلمين الإجماليين المفترضين. الكلام فى هذين العلمين 
الإجماليين» كل علم إذا لاحظناه على حده يمكن موافقته القطعيه» ويمكن مخالفته القطعيه. العلم الإجمالى بأنّ الفعل إِمَا واجب 
فى هذا الترج وإقا حرام فى اليه الاتخو يمكن موافقةه بالاتياةالفل هن" ايوم :وتركه ف العاتى »كما يمك مظالفقه القطلحيه 
بالعكسء تركه فى هذا اليوم وموافقته فى اليوم الثانى» وهكذا العلم الإجمالى التدريجى الثانى وهو أنه يعلم إجمالاً بأنّ هذا 
الفعل إِمّا حرام اليوم» أو أنّه واجب فى اليوم الآخرء يمكن موافقته القطعيه ويمكن مخالفته القطعيه. الكلام أننا هل نستطيع أن 
نستفيد من هذين العلمين الإجماليين التدريجيين» هل يمكن أن نثبت بهذا الذى ذكر وجوب الموافقه الاحتماليه ؟ أو لا يمكن 
أن نشت وجوب الموافقه الاحتماليه ؟ 


ص: لجنا 


قد يقال: يمكن إثبات وجوب الموافقه الاحتماليه على اساس أن هذين العلمين الإجماليين التدريجيين حيث يمكن مخالفه كل 
واحدٍ منهما قطعاًء فيكون كل واحد منهما منيجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. العلم الإجمالى التدريجى الأوّل إما واجب اليوم» أو 
حرام غداًء وقلنا يمكن مخالفته القطعيه. فيكون منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. والعلم الإجمالى الثانى أن الفعل إما حرام اليوم, 
أو واجب غداء يمكن مخالفته القطعيه بعكس العلمين الإجماليين السابقين» كل واحدٍ منهما لا يمكن مخالفته القطعيه؛ لأَنْه 
هناك يعلم بن الفعل فى اليوم الأول إِمَا واجب وإمّا حرام» وهذا لا يمكن مخالفته القطعيه؛ ولذا لا ينيجز حرمه المخالفه القطعيه. 
لكن هذا حيث تمكن مخالفته القطعيه ينيز حرمه المخالفه القطعيه. الثانى أيضاً ينتجز حرمه مخالفته القطعيه» ونتيجه الجمع بين 
هاتين الحرمتين القطعيتين المنتجزتين بهاذين العلمين الإجماليين هو وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ المكلف إذا كان يحرم عليه أن 
يخالف العلم الإجمالى التدريجى الأوّلء إِمَا واجب اليوم أو غداًء تحرم عليكك مخالفته» يعنى لا يمكنكك أن تفعل اليوم وتتركك 
غداء والثانى يقول له لا يمكنكك أن تترك اليوم وتفعل غداًء يعنى مخالفه قطعيه» فالمكلف إذا كان لا يجوز له أن يفعل اليوم 
ويترك غداً» ولا يجوز له أن يترك اليوم ويفعل غداًء معناه أنه يجب عليه أن يأتى بالفعل فى كلا اليومين» أو يأتى بالتركك فى 
كلا اليومين» أمّرا أن يخالف بينهما بأن يفعل فى اليوم ويتركك فى الآخر فهذا ممنوع؛ لآنّ هذين العلمين الإجماليين نجزا حرمه 
المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بهماء ومعنى حرمه المخالفه القطعيه لهما هو وجوب الموافقه الاحتماليه؛ يعنى أنه لا- يجوز 


للمكلف أن يخالفه بأنّ يفعل فى اليوم الأوّل ويترك فى اليوم الثانى» أو يتركك فى اليوم الأوّل ويفعل فى اليوم الثانى» وإذا فعل 
فى اليوم الأموّل يجب عليه أن يفعل فى اليوم الثانى» وإذا ترك فلابد أن يترك فى اليوم الثانى» وهذه الموافقه احتماليه» فيكون 
هذا منجزاً لوجوب الموافقه الاحتماليه» وهذا هو معنى أن التخبير ابتدائى وليس تخييراً استمرارياً؛ لأنّْ التخبير الابتدائى لا يستلزم 
الوقوع فى المخالفه القطعيه بينما التخيير الاستمرارى قد يستلزم الوقوع فى المخالفه القطعيه. والمفروض أنّها منجزه بهذين 
العلمين الإجماليين التدريجيين. 


الى 


المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) له كلا-م فى المقام» كأنّه يظهر منه المنع من منتجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام لوجوب 
الموافقه الاحتماليه حاصل ما ثُقل عنه هو أنّه يقول: أن العلم الإجمالى الأوّل والعلم الإجمالى الثانى فى المقام غير صالح لتنجيز 
حرمه المخالفه القطعيه حتّى يأتى التقريب السابق أن كلا منهما ينتجز حرمه المخالفه القطعيه. ونتيجه الجمع بين حرمه المخالفتين 
القطعيتين هو وجوب الموافقه الاحتماليه. هو يقول لك أن كل واحد من العلمين الإجماليين لا ينجز حرمه المخالفه القطعيه فلا 
يمكن أن نتسلسل ونصل من هذا إلى نتيجه وجوب الموافقه الاحتماليه؛ لماذا لا يصلح للتنجيز ؟ باعتبار أنه لا يوجد فى المقام 
إلا تكليفان» أحدهما التكليف فى اليوم الأول وقد فرغنا عن عدم قابليته لتنجيز حرمه المخالفه القطعيه. العلم الإجمالى بأنّ الفعل 
إِمَا واجب وإِمّا حرام غير قابل لتنجيز حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ المكلّف فى اليوم الأوّل غير متمكن من المخالفه القطعيه إذن» 
التكليف فى اليوم الأوّل يقول فرغنا عن عدم قابليته للتنجز لعدم إمكان موافقته القطعيه ولا مخالفته القطعيه. ثانيهما هو التكليف 
الثانى» وهذا أيضاً يقول قد فرغنا من عدم قابليته لتنجيز حرمه مخالفته القطعيه لنفس السبب السابق وهو أن المكلف غير قادر 


على المخالفه القطعيه. 
وإمّرا العلم الإجمالى بوجوب الفعل فى اليوم الأول أو حرمته فى اليوم الثانى ع - هذا العلم الإجمالى التدريجى 
المنتزع من العلم الإجمالى الأوّل سسب أا العلم الإجمالى بوجوب الفعل فى اليوم الأوّلء أو حرمته فى اليوم الثانى؛ أو 


بالعكسء العلمين الإجماليين التدريجيين» يقول: فليس إلا علماً منتزعاً من العلمين السابقين الذى فرغنا عن عدم كونهما منجزان 
لحرمه المخالفه القطعيه» الدائرين بين المحذورين, ولا يصنع شيئاً فى المقام» والمخالفه القطعيه المتصوّره فى هذا العلم الإجمالى 
التدريجى تكون حصيله لمخالفه احتماليه للتكليف الأوّل التى فرغنا عن جوازهاء ومخالفه احتماليه للتكليف الثانى التى فرغنا عن 


وها كا 


ص: حرا 


مخالفه احتماليه للتكليف الأوّل فى اليوم الأوّل» فرغنا عن جوازها؛ لأنّ المكلف غير قادر على الموافقه القطعيه ولا على المخالفه 
القطعيه؛ فلا إشكال فى جواز المخالفه الاحتماليه» يعنى يجوز له أن يفعل فى اليوم الأول» أو يترك فى اليوم الأوّل والذى معناه 
التخيير. 


ومخالفه احتماليه للتكليف الثانى الذى فرغنا عن جوازها أيضاً فإذن: نحن فرغنا عن جواز المخالفه الاحتماليه فى اليوم الأوّلء 
والمخالفه الاحتماليه فى اليوم الثانى» وليس فى المقام تكليف جديد حصل العلم به وراء ذينكك التكليفين حتّى يتنجز ذلكك 
التكليف وتحرم مخالفته القطعيه. ليس لدينا إلا تكليفين وقد فرغنا عن حرمه مخالفتهما القطعيه. وجواز مخالفتهما الاحتماليه. 
إذن» كيف يمكن أن نثبت حرمه المخالفه القطعيه لهذين العلمين الإجماليين التدريجيين حتّى نتسلسل ونثبت بذلكك وجوب 
الموافقه الاحتماليه التى هى المقصود فى المقام ؟ 


هذا الكلام المنقول عن المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه)» بقطع النظر عن أنّه مطابق لكلامه المذكور فى حاشيته على الكفايه. 
يبدو أنه ليس مطابقاً تماماً لكلا-مه. الذى ذكره فى حاشيته على الكفايه شىء آخر تقريباًء هو لا يلحظ العلمين الإجماليين 
التدريجيين» اصلا أغفلهماء وإنّما يلحظ العلمين الإجماليين السابقين» علم إجمالى فى اليوم الأوّل وعلم إجمالى فى اليوم الثانى» 
ويقول: هنا فرغنا عن جواز المخالفه الاحتماليه لكل منهماء وفرغنا عن عدم حرمه المخالفه القطعيه لكل منهما لعدم قدره 
الكل وان ,حك رد قاقز باح كن ون العسرمق تالدوم نه وان ولا وعدا لاك لدوم اع ورلا مين 
بتكليف آخر يتمكن المكليف من تركك مخالفته القطعيه؛ لا توجب شيئاً من هذا القبييلء » نعم» انتزاع طبيعى العلم من العلوم 
المتعدده. وطبيعى التكليف من التكاليف المتعدده ونسبه المخالفه القطعيه إلى ذلك التكليف الواحد المعلوم بعلم واحد هو 
الموجب لهذه المغالطه» والذى أوجب المغالطه فى المقام وتصوّر أن العلم ينتجز حرمه المخالفه القطعيه فى المقام نشأ من 
اكراض اقرع علو مر رز دكن العارع لدوم يدي العلي الاجوالن موجره في 5ر1 فى اليوم الأوّل يوجد علم إجمالى. 
وفى اليوم الثانى يوجد علم إجمالىء وفى اليوم الثالث يوجد علم إجمالى إذا فرضنا الوقائع متعدده أكثر من اثنين» انتزاع طبيعى 
العلم من هذه العلوم المتعدده, انتزاع طبيعى التكليف من هذه التكاليف المتعدده. ثم نسبه المخالفه القطعيه لذلكك التكليف 
الواحدء يعنى المنتزع من التكاليف المتعدده الععوع يكلم الجمالي واحد منتزع من تلك العلوم المتعددّه. يقول هذا هو الذى 
أوجب الوقوع فى المغالطه؛ بينما هذا لا واقع لهء الموجود فى الخارج هو علم إجمالى ة فى اليوم الأوَّل وعلم إجمالى ذ فى اليوم 
الثانى» وعلم إجمالى فى اليوم الثالث» وهذه علوم إجماليه لا تنتجز حرمه المخالفه القطعيه. أمَا أن نلتفت إلى طبيعى العلم المنتزع 
من هذه العلوم وطبيعى التكليف المنتزع من هذه التكاليف وننسب إليه حرمه المخالفه القطعيه» يقول: هذا غير صحيح, و 
الواضح أنّ ضِمّ المخالفه فى واقعه إلى مخالفه فى واقعه أخرىء وإن كان يوجب القطع بالمخالفه. لكنّه قطع بمخالفهِ غير مؤثره؛ 
لفرض عدم الأثر لكل مخالفه للتكليف المعلوم فى كل واقعه. 


من ماوع 


يبدو من كلامه(قدّس سرّه) أنّه ليس ناظراً إلى العلمين الإجماليين التدريجيين» وسواء كان ما نقل عن كلامه مطابقاًء أو لاء نحن 
نتتحدّث عن هذا الذى نقلء والذى فيه تفصيل وفيه مناقشه لمنجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. وحاصل ما تقل عنه 
هو الاعتبار بالعلمين الإجماليين السابقين» وقد فرغنا عن عدم منجزيتهما لحرمه المخالفه القطعيه؛ حينئدٍ لا مجال لأن يقال بِأنّه 
يتولّد منهما علمان إجماليان تدريجيان يمكن مخالفتهما القطعيه ويكون العلم الإجمالى منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه فى كل 
منهماء ونتيجه الجمع بين المخالفتين القطعيتين لكل منهما هو وجوب الموافقه الاحتماليه» يقول هذا لا مجال له. ولا يوجد عندنا 
إل تكليفان» تكليف فى اليوم الأوّل 5560 اليوم الثانى» وقد فرغنا عن عدم حرمه مخالفته القطعيه وجواز مخالفته 
الاحتماليه» المخالفه القطعيه للتكليف الذى ذكر فى الدليل هو عباره عن ضم مخالفه احتماليه فى التكليف الأوَّل إلى مخالفه 
احتماليه فى التكليف الثانى» المكلف فى التكليف الأوّل يستطيع أن يفعل فى اليوم الأوّلء وفى اليوم الثانى يستطيع أن يتركك؛ 
لأننا جوّزنا له المخالفه الاحتماليه فى كل من اليومين» فإذا فعل فى اليوم الأوّل وتركك فى اليوم الثانى» أو تركك فى اليوم الأوّل 
وفحل فق الواء العا وت عن عانم عن كانه تمد هلله ع التى ئها جنا هد سلف عد ها الم الفا فى عامقا 
ينجزها والحال أنّها فى واقعها ضم مخالفه احتماليه للتكليف فى اليوم الأوّل الذى فرغنا عن جوازها إلى مخالفه احتماليه فى اليوم 
الثانى التى أيضاً فرغنا عن جوازهاء المخالفه القطعيه هى عباره عن ضم هاتين المخالفتين الاحتماليتين للتكليف المعلوم بالإجمال 
فى كل من اليومين» وقد فرغنا عن جوازهاء المخالفه القطعيه التى ذكرت هى عباره عن هذه؛ فكيف نتصور أنّها تكون منجزه 
الل لحان 16 عق امنسمم قن عرب لبد انين لفطو ويا لواف الاكيا ل نهد بادك لايق اها قل دن 
هذا المحقق(قدّس سرّه). 


ص: عاوع 


قفسةو من كلاقه أن البشكله:فى اشراضن الطولةءفلنا أن كلامة هذا يندو الهالسى “ناظرا إلى العلمين الاتبالية التدن بحي : 
لكن بناءً على هذا الذى تقل عنه» وهو أنّه يوجد علمين إجماليبن فى كل من اليومين» ويوجد علمين إجماليين تدريجيين» قد 
تكون المشكله فى الا-لتزام وكرت الكززفقه احج نهو نهاك لتنا رو «القنا م افو الطركتة بيد التلنية الاسانية النناقه 
وبين العلمين الإجماليين التدريجيين» بأن نفترض أنّه فى البدايه كان هناكك علمان إجماليان فى كل من اليومين - 
الميديدا قن اللعساى الكون والفل الاسالي الال مسححت ديه اك فطل اكه و ترد دوعتي تين 
الاجبالعة علفان إكمالناق اختزاقء :فيا قبل لدبي اللمنه الاجمالين الأولية وم العلمين الاهبالن الندر يحي ولداسن 
هذين العلمين الإجماليين الأوليين» المشكله كأنّه فى الطوليه» هذا يمكن فرضه بأنَّ المكلف فى البدايه علم بأنّه حلف إِمّا على 
وجوب السفر فى يوم الجمعه. أو على تركه؛ وكذلكك علم بأنْه حلف إِما على وجوب السفر فى يوم السبت, أو على تركه؛ إلى 
هنا لا يوجد إلا علمان إجماليان أساسيانء أما علم إجمالى بأنّ الفعل إمّا واجب فى يوم الجمعه أو حرام فى يوم السبت إلى هنا 
غير موجود, لكن لو فرضنا أنّ هذا الشخص نضم إلى علمه السابق أنه بعد ذلكك علم بأنَّ العلمين الإجماليين الْذين حصلا له 
متماثلان فى المتعلق فعالا وتركأء يعنى إذا حلف على فعل السفر فى يوم السبت» فحلفه فى يوم الأحد أيضاً على فعل السفر» وإذا 
حلف على الترككء فحلفه فى اليوم الثانى أيضاً على التركث. هذا العلم الأخير إذا أنضم إلى العلمين السابقين سوف يولّد له هذين 
العلمين التدريجيين» فيصبح عالماً بأنّ السفر إمَا واجب فى يوم السبتء أو حرام فى اليوم الثانى» أو بالعكس.ء إِمّا حرام فى يوم 
السبتء أو حرام فى اليوم الثانى» فهناكك تدريجيه فى حصول هذه العلوم؛ ولعل المشكله هى فى هذه الطوليه والتدريجيه؛ باعتبار 
أنه فى هذه الطوليه فرضنا وجود علمين إجماليين سابقين حصلا وهذان العلمان الإجماليان لا يمكن أن ينجزا حرمه المخالفه 
القطعيه؛ لأنّهِ علم بدوران الأمر بين المحذورينء فلا يمكن أن تتنجز حرمه المخالفه القطعيه بهماء وبعد ذلكك تولّد منهما نتيجه 
ضم هذا العلم الأخير وهو التماثل فى متعلق الحلف فعلاء أو تركاء تولّد منهما علمان إجماليان آخران. إمّا الفعل واجب الآنء أو 
حرام فى اليوم الثانى» أو الفعل حرام الآنء وإمّا واجب فى اليوم الثانى؛ حينئدٍ نقول: بعد أن فرغنا عن أنْ حرمه المخالفه القطعيه 
لا تتنتجز بالعلمين السابقين» فهى لا تكون قابله للتنيجز بالعلمين المتولمدين من العلمين السابقين؛ لأمنّ حرمه المخالفه القطعيه 
المتصوره فى المقام للعلمين الإجماليين المتولّدين هى عباره عن ضم مخالفه احتماليه للعلم الإجمالى الأوّل المفروض وجوده 
إلى مخالفه احتماليه للعلم الإجمالى الثانى» ضم هاتين المخالفتين هو عباره عن المخالفه القطعيهء وقد فرغنا سابقاً عندما وُجد 
هذان العلمان الإجماليان الأولا-ن» فرغنا عن عدم حرمه المخالفه القطعيه عن جواز المخالفه الاحتماليه» بعد ذلكك نجمع بين 
هاتين المخالفتين الاحتماليتين ونصل إلى نتيجه حرمه المخالفه القطعيه. فالمشكله تنشأ من الطوليه. إذا كانت هذه هى المشكله. 
فمن الواضح أنْها محلوله؛ إذ يمكن فرض العرضيه فى هذه العلوم الإجماليه كلّهاء أصل المثال الذى طرح يستدعى العرضيه لا 
الطوليه؛ لأسن المكلف من البدايه يعلم ما حصل له هو هذا التالى» ويعلم إجمالاً بوجوب الفعل فى هذين اليومين» أو حرمته فى 
هذين اليومين» هذا هو العلم التعماكك وه ادق حيؤوتاء أولت انا طلم هن زا الفعل واجب عليه فى كل من اليومين» أو الفعل 
حرام عليه فى كل من اليومين» وهذا ينحلّ إلى هذه العلوم الأربعه المتعدده: علم إجمالى فى اليوم الأول بأنٌ الفعل ما واجب» أو 
جوع مدن راق الاو ان القون .انا اعت اد حراج رطام عم الث بأنْ الفعل إِمَا واجب فى اليوم الأوّل وإِمّا 
حرام فى اليوم الثانى» وعلم إجمالى رابع بأنّ الفعل إِمّا حرام فى اليوم الأوّلء أو واجب فى اليوم الثانى» هذه كلها تكون فى 
عرض واحدء وليس هناكك طوليه فيما بينهماء ولا نقول أنه حصل له علم إجمالى بأنّ الفعل إِمَا واجب فى اليوم الأوّلء أو حرام؛ 
أو واجب فى اليوم الثانى» أو حرام ثم بعد ذلكك عَلِمَ بالمماثله حتّى نفترض وجود ترتب وطوليه وتولّد وأمثال هذه الأمور, 
وَإِنّما نفترض العرضيه فى كل هذه الأمور؛ وحينئذٍ لا مجال للاستشكالء إذا كان منشأ الإشكال هو مسأله الطوليه ومسأله الترنّب. 


ص: 6 


وأمَا إذا لم يكن الإشكال ناظراً إلى هذه الجهه أصللا حتّى مع افتراض الطوليه والعرضيه, الإشكال ليس ناظراً إلى هذه الجهه؛ هو 
يريد أنْ يقول أن الإشكال ينصب على أننا فرغنا فى مرتبه سابقه عن عدم منجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. فلا 
يمكن بعد ذلكك أن نثبت حرمه المخالفه القطعيه لهذين العلمين الإجمالبين الأخيرين؛ لأنّه لا يوجد لدينا إلا تكليفان وليس لدينا 
تكليف ثالث حتّى نلااحظه ونقول تحرم مخالفته القطعيه» هذان التكليفان فرغنا عن عدم حرمه مخالفتهما القطعيه» وجواز 
مخالفتهما القطعيه» سواء كانت هذه العلوم تدريجيه؛ أو كانت فى عرض واحدء هو يمنع من ذلككء إذا كان هذا هو مقصوده. 
هذا يمكن أن يجاب عنه بأجوبه تأتى إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلام فى المقام الثالث فيما إذا كانت الواقعه متعدّده؛ دار الأمر بين المحذورين وكانت الواقعه متعدّده. الكلام أنصبٌ على 
أنه هل تجب الموافقه الاحتماليه, أو لا ؟ هل تجب الموافقه الاحتماليه بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين» أو تركه فى كلا اليومين» 
أو شعن الدواقتة الاتسمالب يقى المكلف كرا . بين الفعل والتركك فى كل من اليومين ؟ كان التقريب لوجوب الموافقه 
الاحتماليه أو لما يسمَى بالتخيير الابتدائى هو أن العلم الإجمالى فى محل الكلام فر لذاهه عليان السالباة فار يفا كا 
صوّرنا ذلكك سابقاً وهذان العلمان التدريجيان وإن كان لا يمكن موافقتهما قطعاًء لكن يمكن موافقتهما القطعيه» يمكن مخالفه 
كل واحدٍ منهما مخالفه قطعيه أيضاً كما وضٌحنا ذلكك ولا حاجه إلى الإعاده. 


ص: وى 


حينشل» إذا التزمنا بحرمه المخالفه القطعيه لكل من العلمين» كان معنى ذلكك فى الحقيقه هو وجوب الموافقه الاحتماليه؛ لأنّ 
المكلف إذا كانت تحرم عليه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى التدريجى الأوّلء وتحرم عليه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى 
التدريجى الثانى: فأنّ معنى ذلكك هو أنه يجب عليه الموافقه الاحتماليه» هذا هو التقريب. فى مقابل ذلكك ذكرنا كلاماً للمحقق 
الأصفهانى(قدّس سرّه). حيث أنه أنكر منيجزيه هذا العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. وذكر بأنّه لا يوجد عندنا فى المقام 
إلا تكليفان» وقد فرغنا عن عدم منجزيه العلم الإجمالى لحرمه مخالفتهماء الوجوب والتحريم» وكل منهما لا تحرم مخالفته؛ لعدم 
القدره على المخالفه القطعيه لكل واحدٍ منهماء ومعنى ذلكك أننَا فرغنا عن جواز المخالفه الاحتماليه لكل منهماء فيجوز مخالفه 
الوجوبء ويجوز مخالفه التحريمء وهو معنى التخيير بين الفعل وبين الترك. يقول» عدم حرمه المخالفه القطعيه لكل من 

التكليفين أمر فرغنا عنه؛ وحينئذ لماذا نلتزم بحرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام, المخالفه القطعيه المتصوّره فى المقام هى 
عباره عن مخالفه احتماليه للتكليف الأوّل ومخالفه احتماليه للتكليف الثانى» وقد فرغنا عن جوازهماء فلا مجال حينئذٍ للحديث 
عن حرمه المخالفه القطعيه. لا بحصل نتيجه ما ذكر علم بتكليف ثالث حبّى يُتصور تنجيز حرمه المخالفه القطعيه بلحاظه» ليس 
عندنا إلأ هذين التكليفين وجوب وحرمه الوجوب لا تحرم مخالفته قطعاًء والحرمه أيضاً لا تحرم مخالفتها القطعيه؛ الوجوب 
قورز بكالئعه الاتسيالة والتحيمه ابكيا تجوز مخالفتها الاحتماليه» فمن أين يأتى هذا الكلام» وهو أنه تتنتجز حرمه المخالفه 


القطعيه لكلا العلمين الإجماليين الذين تولدا من العلم الإجمالى السابق. هذا كلامه. 


ص: راوع 


سابقاً قلنا بان إن كان منشأ المنع من منجزيه حرمه المخالفه القطعيه هو افتراض الطوليه , بين العلمين الإجماليينء وقلنا بأنه يمكن 
أن يقع الحديث فيما إذا كانا عرضيين كما مثّلناء هو علم ابتداءً بأنّه حلف على السفر فى يوم الخميس ويوم الجمعه. لكن لا يعلم 
هل لف على فعل السفر فيهماء أو تركك السفر فيهماء وهذا بالتحليل هو عباره عن هذه العلوم المتقدّمه وهى تحصل فى عرض 
واحد بلا أن تكون هناكك طوليه بينهما. يُضاف إلى ذلكك أنّ ما ذكره لا يتم حتّى لو فرضنا أنه كانت هناكك طوليه فى هذه 
العلوم المّ.دعاه فى المقام» والسر فى ذلكك هو أنّه فى المقام لا يوجد مانع حتّى نفترض أن هناك تكليفاً لا يكون منجزاً بلحاظ 
علم إجمالىء ثم بعد ذلكك يطرأ عليه علم إجمالى آخر يكون منجزاً بلحاظه؛ أىّ ضير فى ذلكك ؟ هذا التكليف بلحاظ علم 
لعاوتر لح وك الح ا رك ضح لاسكا لجان آخرء هذا ليس فيه محذورء المناط 

فى المنجزيه هو عباره عن التمكن من المخالفه القطعيهء كل تكليضٍ يتمكن من مخالفته القطعيه إذا علم به تفصيلا أن اتسالة 
حينئذٍ تتنجز عليه حرمه المخالفه القطعيه لذلكك التكليف. والتكليف فى محل الكلام كما فرضنا يمكن مخالفته القطعيه. إذن, لا 
مانع من افتراض أَنّه يكون منتجزاً بلحاظ هذين العلمين الإجماليين التدريجيين» وإن كان غير منجز بلحاظ العلم الإجمالى السابق» 
أو العلمين الإجماليين السابقين الذين هما عباره عن العلم إجمالا بأنّهِ فى يوم الخميس إِمّا الفعل واجب. أو حرام» وفى يوم 
الجمعه الفعل إِمَا واجبء أو حرام؛ هنا نسلم أن هذين العلمين الإجماليين لا ينجزان حرمه المخالفه القطعيه؛ لعدم قدره المكلف 
على المخالفه القطعيه فيهماء لكن نفس هذا التكليف إذا طرأ عليه علم إجمالى آخر لا مانع من أن يكون منجزاً لحرمه مخالفته؛ 
إذ لا يعتبر فى منيجزيه العلم الإجمالى لتكليفٍ أن يكون تكليفاً جديداً لم يكن موجوداً سابقاء ولم يُفرض عدم منجزيته بلحاظ 
علم إجمالى آخرء لا يشترط ذلككء الذى يُشترط هو أن يكون هناكك علم إجمالى حقيقى واقعى» وهذا ما ندّعيه فى المقام» فى 
المقام يوجد علم إجمالى وجدانى حقيقى واقعى» وهذا يمكن مخالفته القطعيه» مخالفته القطعيه أمر ممكن وليس مستحيلا؛ فأىّ 
ضير فى أن نلتزم بأنّ هذا العلم الإجمالى يكون منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال فى هذين العلمين 
الإجماليين التدريجيين» لا مانع من ذلكك ولا توجد مشكله فيه حتّى إذا فرضنا أن العلم الإجمالى الذى قلنا بالتنجيز على أساسه 
كان طولياً وليس عرضياًء يمكن التمثيل لذلك ببعض مسائل العلم الإجمالى فى ملاقى أحد أطراف الشبهه المحصوره؛ قد 
نفترض أن علماً إجمالياً لا يكون منجزاً لحرمه مخالفه التكليف, لكن - نفس هذا التكليف يكون منجزاً باعتبار طرو علم إجمالى 
ثانِء هناك لا يكون منتجزاً بالعلم الإجمالى الأوّل لسبب ماء بينما بطرو العلم الإجمالى الثانى يكون هذا التكليف منبجزاً وتحرم 
بكرف لسمي و وين 1 لسكل يعن كيه احه مون اهل لد ارقايف النفح وم سكن لقال ا نهدا 
العلم الإجمالى ساقط عن التنجيز؛ لأننّه ليس علماً إجمالياً بالتكليف على كل تقدير؛ لألنّه على تقدير أن تكون النجاسه فى 
الدرهم؛ فلا أثر لهذه النجاسه؛ لأنّه ليس مأكولا ولا ملبوساً حتّى يكون العلم الإجمالى منتجزاً لحرمه أكله» أو حرمه لبسه؛ أو 
حرمه شربهء الدرهم ليس له هذه الحاله؛ فحينئذٍ لا أثر لنجاسته. فلا يكون العلم الإجمالى منجزاً على كل تقدير؛ ولذا لا مانع فى 
هذا المقام إذا بنينا على ذلكك من إجراء أصاله الطهاره فى الماء؛ لأَنّ هذا العلم الإجمالى ليس منجزاً؛ لأنّه لا ينجز التكليف على 
كل تقدير. هذا العلم الإجمالى الأوّل. 


ص: اانا 


لو فرضنا أن ثوباً لاقى الدرهم مع الرطوبه؛ هنا يتوأّد علم إجمالى ثانٍ بأنّ النجاسه إمَا فى الثوبء أو فى الماء» يعنى إِمّا الملاقى 
نجسء أو طرف الملااقى الذى هو الماء؛ لأنٌّ الملااقى هو الدرهم؛ وطرف الملاقى هو الماء؛ فنعلم إجمالاً بن الثوب الملاقى 


نجسء وإمًا الماء نجسء هذا علم إجمالى بالوجدان نعلم به. 


قد يقال هنا: بأنّ هذا العلم الإجمالى ينجز التكليف. وذلك لأنّه علم إجمالى بالتكليف على كل تقديرء نفترض أن نجاسه 
الدرهم لم يكن لها أثر, لكنّ الثوب الذى لاقى الدرهم نجاسته لها أثر, فيكون علماً إجمالياً بالتكليف على كل تقدير» فقد يقال 
بمنجزيه هذا العلم الإجمالى الثانى» وهذا ليس أمراً عجيباً وغريباًء أن تكليفاً لا يكون منجزاً لحرمه المخالفه القطعيه بلحاظ علم 
إجمالى؛ لكنّه يكون منجزاً بلحاظ علم إجمالى آخرء ولو كان هذا العلم الإجمالى فى طول العلم الإجمالى الأوّلء فهذه ليست 
قضيه عجيبه» فقد ردعى ذلكك,ء افترض أنْ العلمين الإجماليين التدريجيين هما فى طول العلمين الإجماليين الأساسيينء وأنّ 
التكليف لا يتنجز بالعلمين الإجماليين الأساسيين لعدم قدره المكلمف على المخالفه القطعيه, لكن فى العلمين الإجماليين 
المتولّدين الطوليين المخالفه القطعيه ممكنه. فلا مانع من أن يكون التكليف منججزاً بلحاظهما. 


على كل حال هذا أصل المطلبء وتبيين مما تقدم أنه يظهر أن الصحيح هو أنْ كل واحد من هذين العلمين الإجماليين 
التتدريجيين صالح لأسن يكون منيجزاً لحرمه المخالفه القطعيه لمعلومه بالإجمال ولا يوجد ما يمنع من صلاحيته لتنجيز حرمه 
المخالفه القطعيه. بناءَ على هذا حينئفٍ نتم المطلب؛ يقال بِأنْ هذا المتقدّم كله فيما إذا فرضنا تساوى الاحتمالين» إذا فرضنا أن 
كلا من الوجوب والحرمه كانا متساويين من دون أن يكون أحدهما أهم؛ أو محتمل الأهميه بالنسبه إلى الآخر فيأتى الكلام 
الاق والفينة التن رضنلا الهااوفى أذ الدكلت حضو يكيم تنكم ا اعذانا لآ اسهدرار )؟ لآأن العلميه الاتمالية الحد ريكية 
نتجزا حرمه المخالفه القطعيه» أى بعباره أخرى: نيجزا وجوب الموافقه القطعيه. وأمّا إذا فرضنا أن أحد الحكمين كان أهم, أو 
محتمل الأ-هميه من الآدخرء ولنفترض أنّ الوجوب كان أهم من الحرمه. أو محتمل الأهميه؛ بينما الحرمه ليست كذلكك؛ حينئذٍ 
يقع الكلادم فى أنه هل يبقى الحكم بالتخيير على حاله: يتختر المكلسف بين الفعل والتركك فى اليوم الأوّل بناءً على التخيير 
الابتدائى؛ أو يتخير بينهما فى اليوم الأوّل والثانى بناءً على التخبير الاستمرارى؛ هل يبقى هذا الحكم على حاله بالرغم من أن 
الوجوب أهم, أو محتمل الأهميّه من الحرمه؛ فيتخير بين أن يمتثل الوجوب ويفعل وبين أن يمتثل التحريم ويتركء أو أنه يجب 
عليه تقديم الأهم. أو محتمل الأهميه. يجب عليه أن يمتثل الوجوب بأن يفعل. 


ص: 949 


إذن: الكلام فى هذا: بناءَ على أن التخبير ابتدائى فى اليوم الأوّل قلنا أنّ المكلف مختر يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يتركك» هل 
هذا هو الحكم إذا كان أحدهما أهم, أو محتمل الأهميه أو يتعتّن عليه تقديم الأهم وامتثال التكليف الأهم أو محتمل الأهميه. 
فيجب عليه أن يفعل؛ وليس مخيراً بين الفعل والتركك. 


بعباره أخرى: فى المقام هل تتقدّم الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم المعلوم بالإجمال على المخالفه القطعيه للتكليف المهم 
المعلوم بالإجمال أيضاًء أو لا ؟ تقديم الأهمء يعنى أنّه يجب عليك الموافقه القطعيه لهذا التكليف الأهم المعلوم بالإجمال وإن 
استلزم ذلكك الوقوع فى المخالفه القطعيه للمهم؛ هل يمكن إثبات وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأسهم المعلوم بالإجمال 
بحيث يتقدّم على حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم بالإجمال ؟ إذا قلنا أنّه يتقدّمء فهذا معناه أنّه لابدّ من تقديم 
الأهم وأنْ التخيير الذى فرغنا عنه فى حاله التساوى؛ فى حاله كون أحدهما أهم. أو محتمل الأهميه يرتفع» وعندئذٍ لا يتخثر بين 
الفعل والترك؛ لأنّه لابدّ أن يفعلء وبناءً على أن التخيير ابتدائى لابدّ أن يفعل فى اليوم الثانى أيضاًء فلا يكون مخيراً بين الفعل 
والترك؛ لأمنْ هذا أهمء أو محتمل الأهميه ولابدٌ من تقديمه وموافقته القطعيه وإن استلزم ذلك الوقوع فى المخالفه القطعيه 
للتكليف المهم المعلوم بالإجمال. 


هنا فى هذه المسأله المحقق النائينى(قدّس سرّه) له رأيان» عندما تعرّض لهذا الفرع فى مسألتنا يتبث قووان الام ين 
المحذورين ع --- أختار القول الأنوّل وهو أن الحكم الابتدائى يبقى على حاله ولا يتغير بمجرّد أهميه أحد 
المحطلين» أن اجستال الأعبه [0ه بض الشكلت مغن أ بين لفسا «والئر كف و لكقراغى كسأله الالقسو ار أسالباء ول يكب غله 
تقديم الأهم؛ بل يبقى مختراً بينهما. هذا ما أختاره فى محل الكلام ووافقه عليه السيد الخوئى(قدّس سرّه)» هو أيضاً ذهب إلى 
ذلكء (1) حيث ذهب إلى أنه لا يلزم تقديم الأهم؛ بل يبقى المكلف مختراً بين الفعل والتركك بين امتثال الأهم وامتثال المهم, 
بينما المحقق النائينى(قدّس سرّه) أختار القول الثانى وهو لزوم تقديم الأهمء أو محتمل الأهميه عندما تعرّض إلى ذلكك فى مسأله 
دوران الأمر بين شرطيه شىء ومانعيته» () شىء واحد يدور أمره بين أن يكون شرطاً وبين أن يكون مانعاً هناكك ذهب إلى 
لزوم تقديم الأهمء يعنى قدّم الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم المعلوم بالإجمال على المخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم 
بالإجمال. القول الأوّلء وهو عدم تقديم الأهم. وأنّ التخيير الذى أثبتناه فى حاله التساوى بنفسه يبقى موجوداً فى حاله العلم 
بالأهميه واحتمال الأهميهء هذا استدل عليه بدليلين» الدليل الأول هو الذى يفهم من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه)» أمّا 
الدليل الثانى» فلا يُفهم من كلماته» قد يستنبط من كلماته؛ لكنّه لم يذكره بشكل صحيح. 


ص: 6٠١‏ 
-١‏ فوائد الأصول» إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ص 5015. 


؟- دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج . ص 80. 
*- فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج *؛ ص 888. 





الدليل الأوّل: وهو الذى لم ي.ذكر فى كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه) الذى أختار هذا القول وهو عدم تقديم الأهم هو فى 
الحقيقه مبنى على افتراض أن العلم الاجمالك عله ثاقه ليحرمة التتكالقةالقطعة ونقتضبي بالسيه إل .وجوت الموافقه القطحه :أن 
العلم الإجمالى ليس علّه تاه لوجوب الموافقه القطعيه, وإِنّما هو مجرّد مقتضء بينما هو عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. بناءً 
على هذا المسلكة الى قو نوين نه أيضا البتنه الخري (فس دق ا وكدلكه:البيظن النائش ددس ممه أيضا يمن ونه ينا 
على هذا المسلكك يكون تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه تأثيراً تنجيزي)؛ لأنّه عله تامّه ليس معلقاً على شىء. 
وبمجرّد تحقق العلم الإجمالى لابدّ من افتراض تحقق حرمه المخالفه القطعيه؛ فيكون تأثيره فعلياً تنجيزياً وليس معلقاًء بينما تأثير 
العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى, معلق؛ لأنّه مقتضى وليس عله تامّه» فى حرمه المخالفه القطعيه لا 
نستطيع أن نتصوّر وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّ هذا حُلف الفرض؛ لأننا افترضنا أنه 
عله تاه فافتراض وجود مانع معناه لف الفرض» بينما فى تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه يمكن افتراض 
وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه» إذنء تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير 
تعليقى؛ معلّق على عدم المانعء بينما تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه ليس كذ لكك. وإِنّما هو تأثير فعلى؛ حينئذٍ يقال فى محل 
الكلا-م: بأنّ تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام تأثير فعلى تنجيزى وليس معلقاًء وبهذا يكون مانعاً 
من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ تأثيره كما قلنا تأثير تعليقى» معلق على عدم المانع» وحرمه المخالفه 
القطعيه تصلح أن تكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه» بعد وضوح أنّ الموافقه القطعيه لأحد العلمين 
الإجماليين تستلزم المخالفه القطعيه للآخر أى الموافقه القطعيه لأحدهما تستلزم المخالفه القطعيه للآخر؛ لأنّهما متعاكسان كما 
تقدّمء فإذنء الموافقه القطعيه تستلزم المخالفه القطعيه للآخرء فإذا نيجز العلم الاجمالى حرمه المخالفه القطعيه وهذا يكون منافياً 


لوجوب الموافقه القطعيه. وبهذا يكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى الآخر فى وجوب الموافقه القطعيه. 


6٠١ ص:‎ 


بعباره أخرى: أن العلم الإجمالى الأوّل التدريجى الذى يقول بأنْ الفعل إِمَا واجب فى يوم الخميسء أو حرام فى يوم الجمعه. 
الموافقه القطعيه له تقتضى أن يأتى بالفعل فى يوم الخميسء إتيانه بالفعل فى يوم الخميس مخالفه قطعيه للعلم الإجمالى الثانى 
الذى هو أنّه يعلم بأنَ الفعل إمّْا حرام فى يوم الخميسء أو واجب فى يوم الجمعه, فتكون الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم 
بالإجمال الأهم تستلزم المخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم بالإجمالء فإذا فرضنا ذلكك؛ حينئلٍ يقال بأنّه فى المقام الموافقه 
القطعيه للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال وُجد له مانع؛ وُجد مانع من أن يؤثر العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه 
للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال وهذا المانع هو حرمه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى الثانى؛ لأنْ تأثير العلم الإجمالى الثانى 
فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير فعلى تنجيزى وليس تعليقياً بينما تأثير هذا العلم فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى» وهو 
معلّق على عدم المانع» فإذا وُجد المانع؛ فحينئذٍ لا يكون مؤثرا وهذا معناه أَننَا لا يمكن أن نثبت وجوب الموافقه القطعيه 
للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال كما هو المدّعى لمن يقول لابدّ من تقديم الأهم على المهم, لابدٌ من تقديم الأهم على المهم 
معناه وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم المعلوم بالإجمالء وإن استلزم ذلكك المخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم 
بالإجمالء وبهذا البيان يتبين أنّه لا يمكن إثبات وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال؛ لأنّ إثباته موقوف 
على عدم وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه وهذا المانع موجوه؛ لأننَا قلنا أن الموافقه القطعيه 
للأهم تستلزم المخالفه القطعيه للمهم؛ والمخالفه القطعيه للمهم تنجيزيه؛ والعلم الإجمالى فيها تنجيزى وليس تعليقياء ويشكل 
مانعاً. إذنء العلم الإجمالى لا يؤثر فى وجوب الموافقه القطعيه حتّى يُلتزم به لإثبات لزوم تقديم الأهم على المهم ولزوم الاعتناء 
بالأحسة و احكما لها هذا الوتحة الأول 


ص: ذاه 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ أصاله التخيير 


كان الكلانم فيه ]ذا نقيت أحميه احند التيلك:: أو لتجمال الأعمية بالنسبه إلى الآخر فيقع الكلام فى أن التخبير بين الفعل 
والترك ابتدائياء أو استمرارياً على الخلاف هل يبقى على حاله ولا تلاحظ الأهميه. أو احتمال الأهميه؛ أو يجب تقديم محتمل 


الأهميه. أو ما ثبت كونه أهم ؟ 


فلنا أن المحقق النائيتئ (قدس سده) فى قوله الآؤل: وكذلكك السيّذ الشوتى (قدّس سدة) ذهبوا إلى بقاء التخبير على اله ولا 
بعال لاكشظه الأعميهة أو اتحتيال الأعنف واتعدل على ذلك بدليلين» الدليل الأول تقدّم فى الدرس السابق» وكان حاصله هو: 
أن العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه» وليس كذلك بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه. بمعنى أنّ تأثير العلم 
الإجمالى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى؛ يعنى معلق على عدم وجود مانع يمنع من وجود هذا التأثير» بينما تأثير العلم 
الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير تنجيزى ليس معلقاً على شىءء إذنء العلم الإجمالى يؤثر فى حرمه المخالفه القطعيه. 
فتحرم المخالفه القطعيه لهذا العلم» وهذا يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. الذى يراد إثباته فى محل 
الكلا-م باعتبار أن هذا أهمء أو محتمل الأهميه؛ فى مثالناء الوجوب فرضاًء فيقال بأنّ هذا التكليف الأهم المعلوم بالإجمال تجب 
موافقته القطعيه وإن استلزم ذلكك حرمه المخالفه القطعيه» فهنا يقال أن وجوب الموافقه القطعيه يمنع منه حرمه المخالفه القطعيه 
المنجزه. والذى يكون تأثير العلم الإجمالى فيها تأثيراً تنجيزياًء بينما تأثير ذاكك فى وجوب الموافقه القطعيه حتّى نلتزم بالموافقه 
القطعيه معلّق على عدم وجود مانع والمانع موجود وهو حرمه المخالفه القطعيه. 


ص: واه 


بعباره أخرى: أن حرمه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى الآخر يمنع من تأثير العلم الإجمالى الأوّل فى وجوب الموافقه القطعيه؛ 
أن العلم الإجمالى الثانى يقول أنْ الفعل حرام فى اليوم الأول والعلم الإجمالى الأول يقول الفعل إِمَا واجبء أو حرام فى اليوم 
الآدخرء فهو يؤثر فى وجوب الموافقه القطعيه» فيجب الإتيان بالفعل» بينما وجوب الموافقه القطعيه لهذا العلم الإجمالى الأول هى 
عباره عن مخالفه قطعيه للعلم الإجمالى الثانى؛ لأنْ العلم الإجمالى الثانى يقول بأنْ الفعل حرام, إِما حرام فى هذا اليوم: أو واجب 
فى اليوم الآخرء فيكون منافياً لحرمه المخالفه القطعيه. فإذا كان تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه تنجيزياً. إذن» فهو 
يمنع من المخالفه القطعيه» فلا يؤثر العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء فإذا لم يكن مؤثرا 
فحينئذٍ كيف يمكن إثبات وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم المعلوم بالإجمال؛» كيف يمكن إثباته ؟ التكليف الأهم 
المعلوم بالإجمال موافقته القطعيه مستلزمه للمخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم بالإجمال أيضاًء وتأثير العلم الإجمالى فى 
حرمه المخالفه القطعيه تنجيزى» فيكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. وبناءً على هذا لا تلا]حظ 
الأهميه ولا دليل على وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم المعلوم بالإجمالء وإِنّما الذى يثبت فقط هو حرمه المخالفه 
القطعيه» وتقدّم أنّ حرمه المخالفه القطعيه لكلا التكليفين هى التى تننج وجوب الموافقه الاحتماليه» فيبقى المكلّف بين الفعل 


والتركك ولا يتعيّن عليه الإتيان بالفعل لكون الوجوب معلوم الأهميه أو محتمل الأهميه؛ يبقى هو مخير بين الفعل وبين التركك, لا 
يجب عليه إلأ الموافقه الاحتماليه ويتحقق بالفعل كما يتحقق بالترككء لا دليل من العقل ينيجز عليه وجوب الموافقه القطعيه 
للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال. 


ص: لون له 


لكن هذا الدليل لم يُشر إليه السيد الخوئى(قدّس سرّه) بشكل واضح فى ما نُقل من تقريراته وإِنّما الموجود فى كلامه هو الدليل 
الثانى الذى سنذكره. 


الدليل الثانى» وحاصله: أنه فى مقام الاستدلال على عدم ملاحظه الأهميه فى محل الكلام» يقول: أن التزاحم بين الحكمين الذى 
يوجب التقديم على أساس الأهميه لا ينطبق فى محل الكلام؛ وخلاصه كلامه: أن محل الكلام لا يدخل فى باب التعارضء ولا 
يدخل فى باب التزاحم؛ إذنء لا موجب للتقديم على أساس الأهميه؛ نقدّم الوجوب على التحريم ونلتزم بوجوب موافقته القطعيه 
وإن استلزم ذلكك المخالفه القطعيه للتكليف المهم. أما أن المقام لا يدخل فى باب التعارضء فواضح. باعتبار عدم وجود تنافى 
بين الحكمين فى عالم الجعل الذى هو المناط والملاكك فى التعارضء ولا مانع من جعلهماء أن يكون الفعل واجباً على تقدير 
الحلفق على فعله» ويكون الفعل حراماً على تقلدير الحلق غلى ثركه؛ وجوب السفر إذا خلق على فعله» وحرمه السفر إذا حلف 
على تركه. لا مانع من اجتماعهما ولا مانع من افتراض جعلين للوجوب والتحريم فى محل الكلام؛ إذن؛ لا يدخل المقام فى باب 
التعارض وهذا واضح. لكن لماذا لا يدخل فى باب التزاحم الذى يكون التقديم فيه على اساس الأهميه. أو احتمال الأهميه ؟ 
يقول: لا يدخل فى باب التزاحم باعتبار أنْ الحكمين المتزاحمين الذين يُقدَّم أحندهما على الآأخر على 'أساسن الأهميه واحتمال 
الأهميه. التزاحم بينهما الموجب لهذا التقديم ينشأ من عدم قدره المكلّف على الجمع بين امتثاليهماء المكلّف غير قادر على أن 
يجمع بين امتثال هذا التكليف وامتثال التكليف الآخر. حكمان لا مانع من جعلهما وليس بينهما تعارضء لا تنافى بينهما فى عالم 
الجعل» لكن يوجد بينهما تنافٍ فى عالم الامتثال؛ لأنّ المكلف له قدره واحده إمّا أن يصرفها فى امتثال هذا التكليفء أو 
يصرفها فى امتثال التكليف الآدخرء فينشأ التزاحم الموجب للتقديم على أساس الأهميه من عدم قدره المكلّف على الجمع بين 
الامتثالين؛ وحينئفٍ تجرى قواعد باب التزاحم وقواعد باب التزاحم تقول: إن كان الحكمان متساويين من حيث الأهميه واحتمال 
الأهميه؛ فلابدٌ من رفع اليد عن إطلا-ق كل منهما لحاله الاشتغال بالآخر؛ لأنّه لا يمكن أن نفترض أن يبقى هذا الحكم مطلقاً 
حتّى لحاله الاشتغال بالآخرء وهذا الك يت ؟ز للم سطانا تن النجالة الاشتغال بالأوّلء فلابدٌ من تقييد إطلاق كل منهما لحاله 
الاشتغال بالآدخرء فيقال له صل إذا لم تزل النجاسه. أو أزل النجاسه إذا لم تصل. هذا بناءٌ على فكره الترنّب. وأا إذا كان 
أحدهما أهم مهل نميه جرع الوق الذى يكون ساقطاً هو إطلا.ق المهمء أمَا إطلاق الأهم فيبقى على حاله ولا 
موجب لسقوطه؛ وحينئذٍ يقدّد إطلاق المهم بعد سقوطه بعدم الاشتغال بالأهمء فالتقييد يكون من جانب واحدٍء فيكون الأهم 
0 به على الإطلاق حتّى فى حاله الاشتغال بالمهم, نفعت أنه دغرو المكلق الذى يشتغل بالمهم إلى 7 الأهمء أمَا المهم 
فيقال له فى حاله الاشتغال بالأهم هو لا يدعوه إلى المهم؛ وإِنّما يدعوه إلى المهم على تقدير عدم الاشتغال بالأهم. هذه فكره 
الترنّب. 


ص: زهن له 


هذا إذا كان لكل منهما إطلاق» ما إذا لم يكن لكل منهما إطلاق؛ حينئكٍ لابدٌ أن نذهب إلى الملاكك. حكمان تزاحما ليبس 
اله أنّ نذهب إلى عالم الملاكك» فى هذه الحاله إذا فرضنا أن ملاكك أحد الحكمين كان أهم؛ أو محتمل 
الأهميه؛ حينئنٍ يتعتين تقديمه على الآخر فيتقدّم الأهم ملاكاً على الآخر الذى هو أقل أهميه؛ أو لا يوجد فيه احتمال الأهميه فى 
قبال الأوّل» ويقول: أنّ سرّه هو لأننا نقطع بجواز تفويت الملاك المهم لتحصيل الملاك الأهم؛ لكن هل يجوز تفويت الملاكك 
الهم لأجل تحصيل الملا-ك المهم؛ هذا لا يحكم به العقل ولا يُعلم جوازه؛ وحينئذٍ تصح العقوبه عليه من ناحيه العقل» أن 
يفوّت الملاءك الأهم لصالح الملاكك المهم. أمَا أن يفوّت الملاك المهم لصالح الملاك الأهم هذا قطعاً ليس فيه محذور 
والعقل يحكم به؛ ولا تترتب عليه عقوبه. لكن تفويت الملاك الأهم لأجل تحصيل الملااك المهم هذا لا يحكم العقل بجوازه ؛ 
فحينئذٍ يستحق عليه العقاب والنتيجه هى لابدّ من تقديم الملاك الأهم؛ أو محتمل الأهميه؛ وإذا تساويا فى الملاك؛ فحينئذٍ لابدٌ 
من الا-لتزام بالتخبير» يتخر المكلف بينهماء ينقذ هذا الغريق» أو يُنتقذ هذا الغريق فى فرض التساوى. هذا لا يجرى فى محل 
الكلام لسع هذا هو الجواب الحقيقى - الجواب الثانى هو أن هذا لا يجرى فى محل الكلام حتّى يقال 
أننا هنا أيضاً نر جح على أساس الأهميه. وذلك باعتبار أن المفروض فى محل كلامنا أن الإطلاق فى دليلى الحكمين باق على 
حاله ولا موجب لرفع اليد عنهء ولا موجل للالترام بسقوطه فى أحدهماء لا فى الأهم ولا فى المهم والسرٌ فى هذا أنه فى محل 
الكلا.م المكلف يتمكن من امتثال كل منهما وقادر على أن يمتثل كلا منهماء بخلاف باب التزاحم بين الصلاه وبين الإزاله» أو 
دق نقذ يدا القريق] ان نكف هن لحريو وا مكلت عن فادار كن أن يسن امتهم مضا ف بتكل الكادة الكل 
قادر على أن يمتثل كلا منهماء هو قادر على أن يمتثل الوجوب بأن يأتى بالفعل فى اليوم الأوّلء وهو قادر على أن يمتثل التحريم 
بأن يتركك الفعل فى اليوم الأوّل. 


6١٠8 ص:‎ 


بعباره أخرى: أن هذا التكليف الذى هو مكلف به؛ إن كان هو الوجوب هو قادر على امتثاله» وإن كان هو التحريم؛ فهو أيضاً 
قادر على امتثاله. له القدره على امتثال كل منهماء بأن يأتى بالفعل» وأن يترك الفعل لا مشكله فى هذا وليس عنده ضيق فى 
قدرته على امتثال كل 0000 يوجد عنده هو أنْ إحراز امتثال التكليف الواقعى هو غير قادر عليه. هناكك فرق بين 
قدرته على الامتثال واقعا وبين إحرازه لتحقق الامتثال واقعاء هو إذا جاء بالفعل هو قادر على الفعلء لكن لا يحرز تحقق الامتثال 
واقعاً؛ لأجل الاشتباه والاختلا-ط؛ لأمنّ المفروض أنه لا يدرى أنّ التكليف المكلف به هل هو الوجوبء أو التحريمء فإذا امتثل 
الوجوب هو لا يحرز تحقق الامتثال به؛ لأجل الاشتباه والاختلا-طء إذا امتثل التحريم وتركك الفعل هو قادر على امتثال التحريم 
واقعاًء لكنّه غير قادر على إحراز الامتثال واقعاً؛ لأنّه لا يعلم هل هو مكلف بالفعل؛ أو مكلف بتركك الفعل» لذلكك قالوا فى المقام 
هو قادر على الامتثال ولا يكون حاله حال باب التزاحم الذى يُفترض فيه عدم القدره على الامتثال» عدم القدره على امتثال هذين 
التكليفين» فى محل الكلام هو قادر على أن يمتثل هذين التكليفين» قادر على أن يمتثل الوجوب وقادر على أن يمتثل التحريم» 
بلحاظ العلم الإجمالى الأوّل قادر على أن يمتثل الوجوب وأن يمتثل التحريم, ولا مانع منهما؛ لأنْ العلم الإجمالى يقول له هذا 
ما واجب عليكك يوم الخميس. أو حرام عليكك يوم الجمعه. هو قادر على امتثال التكليف المعلوم بالإجمال الموجود بينهماء 
قادر على امتثال هذا الطرف وقادر على امتثال ذاكك الطرف بأن يفعل فى يوم الخميس ويتركك يوم الجمعه. وهكذا الحال بالنسبه 
للعلم الإجمالى الآخر فهو يعلم بأنّ الفعل إِمَا حرام يوم الخميسء أو واجب يوم الجمعه؛ فهو قادر على امتثالهماء قادر على أن 
يترك الفعل فى يوم الخميس ويأتى بالفعل فى يوم الجمعه. إذن: كل علم إجمالى إذا لاحظناه هو قادر على امتثال كلا 
المحتملين فيه» وليس هناكك مشكله فى أن يمتثل كلا منهماء هو قادر واقعاً على امتثال كلا المحتملين فى العلم الإجمالى, فأين 
التزاحم بينهما ؟ 


ص: اه 


نعم هو قادر على إحراز الامتثالء أنه هل يحرز الامتثال باليوم الأوّل بالفعل» أو يحرز الامتثال باليوم الثانى؛ لأنّ التكليف أساساً 
مشتبه وغير معلوم هل هو الوجوب حتّى يحرز امتثاله بالفعل فى اليوم الأوّل» أو هو التحريم حتّى يحرز امتثاله بالتركك فى اليوم 
الثانى ؟ هو كان قادراً على هذاء لا أنّه غير قادر على أن يمتثل كلا المحتملين وكلا التكليفين فى هذا العلم الإجمالى؛ لذا لا 
يدخل المقام فى باب التزاحم؛ ولذا لا يمكن أن نلتزم بالترجيح فى محل الكلام على أساس الأهميه؛ ولا يمكن أن نلتزم بتقييد 
إطلاق كل منهما لحاله الاشتغال بالآخر أو تقيبد إطلاق المهم بحاله الاشتغال بالآخر دون الأهم, هنا لا يمكن أن نلتزم بذلكك 
نشوك 31 الحوي قود يد الاقنسان والقطل ستوب فق على لاق قهو ابيع وةالمكلكه إلى الزكات بلعل وها 
هو المقصود. أن الهم لابدّ من الإتيان به ولو استلزم حرمه المخالفه القطعيه للمهم؛ هو يقول: كلا بل يبقى كل منهما على 
إطلاقه كما لو تساوياء يعنى هذا يجر المكلّف لناحيته» يجرّه عن امتثال المهم إلى فعل الأهم, الأمر بالمهم أيضاً يدعو المكلف 
إلى امتثاله وترك الأهم؛ لأنّ المقام لا يدخل فى باب التراحم؛ لأنّه لا موجب لهذا التقييد إلا عدم قدره المكلّف على امتثال 
التكليفين. 


نعم» فى المقام يوجد حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال وإحراز الطاعه وتحصيل الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال. 
وهذا حكم عقلى موجود وثابت» ولكنْ هذا الحكم العقلى يقول ثابت فى جميع التكاليف الإلزاميه» كما يجب الموافقه القطعيه 
للوجوبء كذلك تجب الموافقه القطعيه للحرمه. هذا حكم إلزامى» وهذا أيضاً حكم إلزامى» الحكم العقلى لا يفرّق بين 
الحكمين الإ-لزاميين بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه وبلحاظ لزوم الطاعه وأمثال هذه الأمور. سواء كان أحدهما أهم من الآخرى 
أو كانا متساويين» ولا داعى للالتزام بالموافقه القطعيه لهذا التكليف حتّى إن استلزمت المخالفه القطعيه للتكليف الآخرء فبالتالى 
لا إطلا.ق الحكمين يكون مقيداً بعدم الاشتغال بالآخر, كما أنّهِ بلحاظ الحكم العقلى لا فرق بنظر العقل بين هذين الحكمين. 
وإن كان أحدهما أهم من الآخر؛ بل لابدّ أن نلحظ هذا الحكم العقلى بوجوب الموافقه القطعيه. فيأتى الكلام الذى ذكر سابقاًء 
وهو أن الموافقه القطعيه لكل منهما غير ممكنّه؛ فحينئذٍ يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه. 
وكوي اذ ابيا ف نشدي مناكه ييل لراش ركيت لسساره الا مان فى كز و لكوم التلي و اليك التطناق 
ينتججز هذه المخالفه القطعيه. تتنيجز المخالفه القطعيه فى كل واحد من العلمينء فيأتى حينئذٍ الكلام السابق أن هذا يؤدى إلى لزوم 
الالتزام بوجوب الموافقه الاحتماليه» يحرم على المكلف مخالفه العلم الإجمالى الأوّلء ويحرم عليه مخالفه العلم الإجمالى الثانى» 
بأن تفعل فى كلا اليومين» أو تتركك فى كلا اليومين؛ حينئذ لا يكون المكلّف قد خالفهما قطعاًء حرمه المخالفه القطعيه تتنجز 
بهذين العلمين وهذا ينتج وجوب الموافقه الاحتماليه» ومعناها التخيير بينهماء أى أن المكلف مخير بين الفعل والتركك ولا يتعتين 
عليه الفعل بمجرّد أن الوجوب محتمل الأهميه بالنسبه إلى التحريم؛ بل يبقى الحكم العقلى على حاله كما كان فى السابق» كما 
كان فى فرض التساوى أيضاً يثبت فى فرض المقام وهو أن وجوب الموافقه القطعيه يسقطء والعلم الإجمالى لا ينتجزها لعدم 
إمكانهاء والمخالفه القطعيه حيث أنّها ممكنه العلم الإجمالى ينتجز حرمتها فى كل من العلمين وهذا ينتج وجوب الموافقه 
الاحتماليه» فما هو الدليل على تقديم التكليف الأهم المعلوم الال عن افكليك الو المعلوم بالإجمال ؟ هذا الوجه الثانى 
الذى يستفاد من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه). هناك وجهان لعدم رعايه الأ-هميه؛ وأنّ النتيجه واحده سواء تساوى 
المحتملان فى الأهميه؛ أو كان أحدهما أهمء أو محتمل الأهميه بالنسبه إلى الآخر. 


6٠0 ص:‎ 


بالنببته 'إلن الوجة الأول الندائ د كر اعرمن عليه: بأنْ تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى» بناءً على 
الاقتضاءء بينما تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير تنجيزى» وتسلسل فى كلامه أن العلم الإجمالى يؤثر فى حرمه المخالفه 


القطعيه ويمنع من تأثيره فى وجوب الموافقه القطعيه. 


الا-عتراض الأوّل هو أنّ تعليقيه تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه عندما يقال بأنّها تأثير تعليقى لا يُراد به أنه معلق 
على عدم تأثير المقتضى العقلى الآدخرء بمعنى أن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه معلّق على عدم تأثير العلم 
الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه» وعدم كون تأثيره تنجيزياء بحيث أنّه بمجرّد أن يؤثر العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه 
القطعيه يكون مانعاً عن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه» ليس هذا هو المقصود به المضّرح به فى كلمات 
القائلين بالاقتضاء أنه تعليقى بمعنى أنّه معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع فى المخالفه القطعيه» فى قبال القائل بأَنّ 
لل الالحسالرح علد اتا وجرت الدراققة(الاكيه تقول لد بعت ورود احص القائ بلاطا والللقي يقر الجلم الحا 
مقتض لوجوب الموافقه القطعيه إلا إذا رسحص الشارع فى ترك الموافقه القطعيه؛ العلم الإجمالى يحكم بلزوم الموافقه القطعيه» 
لكن معلقاً على عدم ترخيص الشارع فى ترك الموافقه القطعيه» عدم ورود ترخيص من قبل الشارع فى ترك الموافقه القطعيه لا 
أنّه معلق على عدم تأثير المقتضى العقلى الآخر فى حرمه المخالفه القطعيه بحيث بمجرّد أن يؤثر تأثير تنجيزى هو يمنع من تأثير 
العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. وإِنّما هو معلّق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع فى تركك الموافقه القطعيه. 
والمفروض فى محل كلامنا عدم ورود ترخيصء فى كل الجانبين لا يوجد ترخيصء لم يرد ترخيص فى تركك الموافقه القطعيه 
ولا-ورد ترخيص من قبل الشارع فى فعل المخالفه القطعيه. المفروض فى محل كلامنا عدم ورود ترخيص من قبل الشارع, إذا 
تحقق ما علق عليه التأثير يكون التأثير تنجيزياًء صحيح هو أساساً معلق على عدم ورود ترخيصء لكن هذا محقق وثابت» فإذا 
تحقق المعلّق عليه يكون تأثير المعلّق عليه فى وجوب الموافقه القطعيه أيضاً تأثيراً تنجيزياًء كما أن تأثيره فى حرمه المخالفه 
يكون تنجيزياًء إذن: حينئذٍ يكون حديث التعليق وتنجيزيه هذا تكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه 
غير صحيح؛ بل كل منهما يكون تنجيزياً وتأثيره تنجيزياً ويكون التزاحم حينئلٍ بين مقتضيين تنجيزيين وليس بين مقتضيين 
أحدهما تنجيزى والآدخر تعليقى حتّى يقال أن هذا التنجيزى يمنع من تأثير المقتضى التعليقى فيما يقتضيه؛ بل كل منهما تأثيره 
عاق ان معطي لجاز نين له قبا ذ كر فى الواعة الأول عله ماقتحظه اليه إلى الرعله الأول: 


ص: 0 
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كان الكلاهم فيما إذا كان أحد المحتملين أهم من الآدخر أو محتمل الأهميه؛ فهل يتعتئن تقديمه على الآخرء فتجب موافقته 
القطعيه فى محل الكلام ؟ بأن يأتى بالفعل فى اليوم الأوّل وفى اليوم الثانى فى المثال المتقدّم؛ لأنّ المختار هو التخيير الابتدائى» 
أو أنه ليجب تقديم محتمل الأ-هميه؛ بل يبقى التخيير على حاله؛ فيتخير بين الفعل وبين الترككء فبإمكانه أن يفعل فى اليوم 
الأول وكذا فى اليوم الثانى» وبين أن يترك فى اليوم الأوّل وكذا يترك فى اليوم الثانى ؟ هذا محل الكلام. 


وقلنا بأنّ هناكك وجهان أستدل بهما على التخبير وعدم ملاحظه الأهميه» يعنى عدم تقديم الأهمء الوجه الأوّل تقدّم ذكره فى 
الذرس السابق وكذا الرجه الثاتى + قلنا أن الونحه الأول أجبب عه بخوايو» وقد ذكرنا الجوات الأول متهماء وكان خاضلة أن 
وجوب الموافقه القطعيه ليس تنجيزياً تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تعليقى, بينما تأثير العلم الإجمالى لحرمه 
المخالفه القطعيه تأثير تنجيزىء والقاعده فى أنّه كلما تعارض مقتضى تنجيزى ومقتضى تعليقى يُقدّم المقتضى التنجيزى على 
المقتضى التعليقى؛ لأنّ المقتضى التعليقى معلق على عدم وجود مانع؛ وتأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه التنجيزى 
يشكل مانعاً من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. مع افتراض ووضوح أن الموافقه القطعيه للتكليف الأنهم 
المعلوم بالإجمال يستلزم المخالفه القطعيه للتكليف المهم المعلوم بالإجمال؛ فحينئذٍ كيف نقدّم وجوب الموافقه القطعيه 
للتكليف الأسهم على حرمه المخالفه القطعيه ؟ والحال أن حرمه المخالفه القطعيه فعليه» بينما وجوب الموافقه القطعيه ليس فعلياًء 
وَإِنّما هو تعليقى . 


6٠١ ص:‎ 


الجواب الأوّل الذى تقدّم عن هذا الوجه خلاصته: أنْ التعليقيه فى تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه ليس معناها 
كونه معلقاً على عدم وجود المقتضى لحرمه المخالفه القطعيه, وإِنّما التعليقيه كما صرّح به القائلون بالاقتضاء معناها أنه معلق 
على عدم ورود الترخيص الشرعى فى ترك الموافقه القطعيه» فيكون تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تنجيزيا 
لتحقق المعلق عليه بالفرضء فيكون تأثيره كتأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه. لا داعى لتقديم حرمه المخالفه على 


وجوب الموافقه بادعاء أن هذا تنجيزى وهذا تعليقى. 


الجواب الثانى عن الوجه الأوّل: دعوى أن منجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه الذى هو بنحو العلّيه التامّه بحسب 
الفرضء لا يعنى حتميه التأثير بجميع الحالاءت. بمعنى أنه فى جميع الحالاءت المتصوّره كلما تحقق علم إجمالى لابدّ أن يؤثر 
تأثيراً تنجيزياً فى حرمه المخالفه القطعيه» الأمر ليس كذلكء وإِنّما الصحيح هو أنَّ العلم الإجمالى عله تامّه لتنجيز حرمه المخالفه 
القطفية كنا يكن التكليق الذى تملك عند واللاص علينا بن بالا جناك داعا فى داترمحل الطاعه وحن الترلر به عندها يكون 
التكليف من هذا القبيل؛ حينئذٍ يقال أن العلم الإجمالى يؤثر فى حرمه مخالفته القطعيه تأثيراً تنجيزياً فعلياً لا ينفكك عنه» لكن هذا 
عنننا بكرن الدكلت داضلا قن دن لاطا مشمولآ لبق المولويه: 


بعباره أخرى: يكون المولى مولى بلحاظ ذلكك التكليف. حقّ المولويه فيه ثابت؛ عندئدٍ يقال أنْ العلم الإجمالى ينيز حرمه 
المخالفه القطعيه بنحو العليه التامّه التى يستحيل انفكاكها عن العله. وأمَا إذا فرضنا أن التكليف ليس داخلا فى دائره حقٌّ الطاعه 
المولى ليس مولى بلحاظه؛ كما لو فرضنا أنْ الآسمر لم يكن مولى أصلا؛ لا معنى لأن نقول أنْ العلم الإجمالى به يستلزم حرمه 
المخالفه القطعيه على نحو لا ينفكك عن ذلكء عندما لا يكون المولى مولى بلحاظ ذلك التكليف المعلوم بالإجمالء فالعلم 
الإجمالى لا ينيز حرمه المخالفه القطعيه بنحو العليه التامّه على نحو يستحيل الانفكاككء ليس هكذا. 


0١١ ص:‎ 


تتميم هذا الجواب الثانى؛ حينئذٍ يقال: فى محل الكلام يمكن أن يقال أن التكليف المهم عندما يُزاحم التكليف الأهم يخرج عن 
دائره حق الطاعه؛ عندما نفترض أنّ أحد التكليفين كان أهم فى نظر الشارع ومع افتراض أن المكلّف لا يتمكن من امتثالهما مع 
لما تقدّم من أنْ امتثال أحدهما يستلزم مخالفه الآخر؛ حينئذٍ يدّعى أن العقل يقول لابدّ من ملاحظه الأهم. فيخرج المهم عن 
دائره حق الطاعه. ولا يثبت فيه حق المولويه» بمعنى أن المولى لا يكون مولى بلحاظه؛ فإذا خرج عن دائره حق الطاعه والمولويه؛ 
حينشذٍ لا معنى لأ-ن يقال أن العلم الإجمالى به يكون عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه بحيث أن تنجيز العلم الإجمالى لحرمه 
المخالفه القطعيه للمهم يكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه للأهم؛ هذا لا وجه له؛ لأنه يتوقف على أن 
يكون المهم باقياً داخالا فى دائره حق الطاعه وحقّ المولويه» نقول تكليفان للمولى موافقه أحدهما تستازم مخالفه الآخر؛ فحينئذٍ 
يمكن أن يقال بأنْ وجوب الموافقه القطعيه تعليقى بينما حرمه المخالفه القطعيه تنجيزى» فتكون حرمه المخالفه القطعيه مانعه من 
تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. أمّا إذا أنكرنا هذا وقلنا بأنْ المهم فى حاله التزاحم وعدم القدره على الامتثال 
يخرج عن دائره حقّ الطاعه والمولويه؛ حينئذٍ لا يصح هذا الكلام. لا يمكن أن نقول أنّ العلم الإجمالى يؤثر بنحو العلّيه التامّه فى 
حرمه المخالفه القطعيه حتّى يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه. وهذا معناه أن تأثير العلم الإجمالى فى 
وجوب الموافقه القطعيه يبقى على حاله لا مانع منه. فنلتزم به» وإذا التزمنا به يجب تقديم الأهم. أصل الوجه الأوّل كان يريد 
إثبات عدم وجوب تقديم الأ-هم وبقاء المكلف مخير بينهما؛ لأنّ الاعتبار بحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه تنجيزى, فيمنع من تأثير 
العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه؛ حينئذٍ بلحاظ العلم الإجمالى الأوّل تحرم المخالفه القطعيه وبلحاظ الثانى تحرم 
المخالقه: الفطية تتحتيمنا وجوت الموافقةالاكتمالية وهو هدقن 'الفكير» غنابد الكمن أن التخين اعداف :لاد اسفمرازى: شقن 
المكلف مخبر بين الفعل والتركك فى اليوم الأوّل لا أننا نلزمه بأن يختار الفعل؛ لأنّ الوجوب أهم. هذا أصل الوجه. هذا الجواب 
الأوّلء والجواب الثانى يريد أن يثبت أنْ تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه هو الثابت وليس هو حرمه المخالفه 


ثم صاحب الجواب الثانى يُنظرء يقول ما نحن فيه من قبيل موارد العلم التفصيلى فى الأهم والمهم وليس فى موارد العلم 
الإجمالى فى الأسهم والمهم كما فى محل كلامناء يقال هناك أيضاً نفس هذا الكلام يقال باعتبار أن المكلف بالرغم من علمه 
التفصيلى بالأهم والمهم مع ذلكك يترك المهم ويفعل الأهم عندما يقع التزاحم فيما بينهما مع وضوح أن تأثير العلم التفصيلى فى 
حرمه المخالفه القطعيه هو حتمى وتنجيزى بلا إشكالء وبنحو العلّيه التامّه. إذا كان هذا مقبولا فى موارد العلم الإجمالى بأن 
يتركك المكلّف المهم ويأتى بالأهم فليكن مقبولاً فى محل الكلام؛ فى محل الكلام أيضاً يترك المهم ويأتى بالأهم الذى معناء 
لزوم تقديم الأ-هم على المهم؛ فى موارد العلم التفصيلى الإنزاله والصلاهء علم تفصيلى بكلٍ منهماء بالمهم والأهم تزاحما فى 
مقام الامتئال» فالمكلّف يأتى بالأهم ويترك المهمء ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الجواب الثانى. 


تعليق على هذا الكلام: بالنسبه إلى الجواب الثانى» هناك مناقشه فيه حاصلها: أنْ هذا الجواب الثانى لا يصلح أن يكون جواباً عن 
الوجه الأوّل بشكل مستقل أى بقطع النظر عن الجواب الأوّلء يعنى بقطع النظر عن منع كون تنجيز العلم الإجمالى لوجوب 
العزافقه القظة تنل الجواج الأول مكنة] كان الله المح رقوق تلق لجراي الأول رقوال الس »أنه سما علين 
عدم ورود ترخيص وهذا مفروض فى محل الكلام؛ إذن: تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه أيضاً تنجيزى» هذا 
الوجه الأموّل. بقطع النظر عن الجواب الأول بمعنى أننا لو سلّمنا أن التأثير فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى؛ ليس على 
عدم ورود ترخيص كما قيل فى الجواب الأوَّلء وإِنّما معلّق على عدم المانع» على عدم تحريم المخالفه القطعيه بنحو تنجيزى؛ 
لأدنّه يكون مانعاً عن وجوب الموافقه القطعيه لو تنزلنا عن الجواب الأوّل وسلمنا التعليقيه فى تأثير العلم الاك ا رت 
الموافقه القطعيه, والتنجيزيه بالمعنى المطروح فى أصل الوجه فى تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه» لو سلمنا ذلكك 
وتنزلنا عن الجواب الأوّل فالجواب الثانى لا .يصاح أن يكون جواباً عن الوجه الأموّلء بقطع النظر عن الجواب الأوّل كما هو 
اذ وق من للحم لفقا كر حك كن بنذ دك ييا كر كدر ) او جا اهارا ١‏ الها مده رن 
الثانى» لماذا لا يصلح الجواب الثانى ؟ الذى يقول بأنْ التكليف المهم لا يُعتنى به» عندما تكون هناكك أهميه لا يعتنى بالمهم 
وَإِنّما يُعتنى بالأهمء إذا قطعنا النظر عن الجواب الأوّل وسأمنا التعليقيه والتنجيزيه بالمعنى المطروح فى الوجه الأوّل؛ حينئنٍ نقول 
لا أثر للأ]هميه. ليكن الوجوب أهم. لكن بالنتيجه تأثير العلم الإجمالى الأوّل فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى على عدم 
حرمه المخالفه القطعيه بنحو تنجيزى؛ أن لا يصطدم مع حرمه المخالفه القطعيه» فى نفس هذا العلم حرمه المخالفه القطعيه 
توجودة زقلا أذ موحت لمؤافقه تقطن لك عل مكار لكلف نسدد [ذاميا لامكل التتيورفق الا فئء امه 
الإجمالى الأوّلء ويوافق الأهم فى العلم الإجمالى الثانى» فقد وقع فى المخالفه القطعيه لنفس ذلك العلمء المخالفه القطعيه لأحد 
العلمين تصطدم مع وجوب الموافقه القطعيه للآدخر» وكل منهما علم إجمالى؛ فحينئذٍ بقطع النظر عن الجواب الأوّل لابدّ أن 
يكون الأممرء يعنى التكليف الفعلى المحقق فعلاً هو عباره عن حرمه المخالفه القطعيه لهذا العلم الإجمالى؛ وحرمه المخالفه 
القطعيه تكون هى الفعليه حتّى لو فرضنا أن أحد التكليفين كان أهم. لا أثر للأشهميه عندما نقول أن تأثير العلم الإجمالى فى 
وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى معلّق على عدم تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه قطعاً سوف يصبح 
الحكم الفعلى هو حرمه المخالفه القطعيه ولا يؤثر العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه حتّى لو كان التكليف أهم؛ حينئذٍ 
لا يكون مؤثراء فما معنى أن نقول أنه عندما يكون أهم هذا يستلزم إهمال المهم ولزوم الإتيان بالأشهمء هذا مع الاللتزام بن 
افيه اعون كنا 1ك دي الونديا الأوق اخد و هده" الولدحط: على الجوات القانى. 


ص: اإداداة 


أقول: هذه الملاحظه غير وارده على الجواب الثانى؛ وذلكك لأنّ الجواب الثانى مبنى على افتراض أن المهم يخرج عن دائره حق 
الطاعه ويخرج عن دائره المولويه؛ المولى ليس مولى بلحاظه؛ أصلاً ليس مولى؛ عندما يتزاحم تكليفان ويُعلم بأنّ أحدهما أهم 
عند المولى» أو محتمل الأ-هميه عند المولى؛ حينئدٍ المهم يخرج عن دائره حق الطاعه وحق المولويه» أصالا لا يثبت فيه حق 
المولويه» المولى ليس مولى بلحاظه. هكذا المّدّعى فى الوجه الثانى؛ حينئذٍ لا يحكم العقل بحرمه مخالفته حتّى نقول أنْ حرمه 
المخالفه تنجيزى ووجوب الموافقه تعليقى» فتكون الفعليه لحرمه المخالفه. هذا لا معنى له؛ لأنَّ العقل لا يحكم بحرمه مخالفته؛ 
لأنه يعتنى بالأهم بحسب الفرضء الأهم هو المقدّم؛ وهو الباقى فى دائره حقّ الطاعه وحقّ المولويه» يثبت فى الأهم حقّ المولويه. 
فتجب طاعته قطعاًء أمَا المهم فقد خرج عن دائره حق الطاعه وعن دائره المولويه» أفرض أننا سلمنا التعليقيه والتنجيزيه على النحو 
المطروح فى أصل الوجه. لكنّ هذا ينفع عندما تكون حرمه المخالفه ثابته ويحكم بها العقل حكماً تنجيزياً؛ فحينئذٍ تقدّم على 
وجوب الموافقه القطعيه التى يحكم بها حكماً تعليقيً؛ لكن عندما يحكم العقل بحرمه المخالفه والمفروض فى الوجه الثانى أنَّ 
العقل لا يحكم بحرمه المخالفه القطعيه بلحاظ المهم؛ لأنّ المهم خرج عن دائره حقٌّ المولويه؛ لا يثبت فيه حقٌّ المولويه؛ فلا 
يحكم العقل بحرمه مخالفته. فيبقى الأهم هو الداخل فى هذه الدائره» ويثبت فيه حقٌّ المولويه» فتجب موافقته القطعيه وإن استلزم 
ذلكك المخالفه القطعيه للمهم؛ لأنّ العقل لا يحكم حينئدٍ بقبح المخالفه القطعيه. فيمكن أن نجعل الجواب الثانى جواباً مستقال 
فى قبال الجواب الأوّل» وليس مبنياً على ما ذكر فى الجواب الأول من إنكار التعليقيه والتنجيزيه بالمعنى المطروح فى أصل 
الوجه. ليس مبنياً على ذلك, حتّى لو سلمنا التعليقيه والتنجيزيه بالمعنى المطروح فى الوجه الأوّل هذا يكون جواباً مستقلاً. 


ص: وداداة 


نعم» الذى يمكن أن يُلاحظ على الجواب الثانى الذى هو جواب مستقل كما ذكرناء الذى يُلاحظ عليه هو أننا ننكر خروج المهم 
عن دائره حقّ المولويه فى محل الكلا-م بحيث لا يحكم العقل بحرمه مخالفته. لماذا يخرج المهم عن دائره حقّ الطاعه ولا يثبت 
فيه حقّ المولويه ؟ نعم» التكليف يخرج عن دائره حق الطاعه فى موارد واضحه لا كلاسم فيهاء كما لو لم يكن الآمر مولى» فمن 
الواضح أنْ هذا لا يثبت فيه حق الطاعه ولا حق المولويه ولا يحكم العقل بحرمه مخالفته» لكن فى أحيان أخرى يسقط التكليف» 
يعنى حقٌ المولويه يسقط فيه ويخرج عن دائره حق الطاعه ليس على أساس أن الآمر ليس مولىء الآمر مولى والتكليف تكليفه. 
لكن مع ذلكك هذا التكليف يسقط فيه حقّ المولويه ويخرج عن دائره حق الطاعه؛ لأنّه مزاحم بما هو أهم منه وأشد ملاكاً كما 
هو الحال فى موارد العلم التفصيلى بالأهم والمهم التى هو نظر بهاء هناكك يسقط التكليف بالمهم ويخرج عن دائره حقّ الطاعه. 
وبجب على المكلف أن يصرف قدرته فى امتثال الأهم ولا يُعاقَبٍ على تركه للمهم, والعقل لا يحكم بحرمه مخالفه المهم؛ لكن 
لماذا أخرجنا المهم عن دائره حق الطاعه ولم يعد حق المولويه ثابت فيه؛ لأنّه مُرْاحم بما هو أهم منه عند المولى» وهو التكليف 
الآخر الذى فرضنا أن ملاكه أهم وأشد من ملاك هذا المهم؛ والمكلف غير قادر على الجمع بين امتثاليهماء فى هذه الحاله لا 
يثبت فيه حق المولويه. هذا صحيح لأنّهِ زوحم بذاك. هذا فى موارد العلم التفصيلى. 


وأمًا فى محل الكلام؛ ما هو الشىء الذى مكرك سراما لحرمه المخالفه القطعيه للمهم والذى يدعى أنه يوجب خروج المهم عن 
حقٌّ الطاعه ؟ لا يوجد شىء إلا حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه لا يوجد لدينا شىء معلوم, الأمر دائر بين أن يكون 
الفعل واجباًء أو حراماًء وكل منهما معلوم بالعلم الإجمالى؛ الذى يُتوقع أن يكون مزاحماً لحرمه المخالفه القطعيه للمهم هو 
وجوب الموافقه القطعيه للأهم؛ حينئذٍ نسأل أن هذا المزاحم هل يوجب خروج المهم عن دائره حقّ الطاعه وسقوط حقّ المولويه 
فيه كما هو الحال فى موارد العلم التفصيلى, أو لا ؟ نقول لا؛ لأنّ المفروض فى محل الكلام فى الجواب الثانى كجواب مستقل 
عن الجواب الأوّل أن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقىء بينما تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير 
تنجيزىء إذا كان وجوب الموافقه القطعيه يحكم به العقل حكماً تعليقياً. معلق على عدم حكمه بحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه لا 
يوجد قصور فى المقتضى بحسب الفرضء يعنى الآسمر مولى وله حق المولويه فى هذا التكليف كما له حقٌّ المولويه فى الأهم. 
وإِنّما الذى يمنع منه هو وجود المزاحم» حق المولويه ثابت فى وجوب الصلاه وفى الإزاله» وَإِنّما منع منه وجود المزاحم الأهمء 
فى محل كلامنا المهم ليس هناك قصور فى وجود مقتضى حرمه المخالفه القطعيه فيه» وإِنّما يُزاحم بوجوب الموافقه القطعيه 
للأنهم؛ والمفروض أن وجوب الموافقه القطعيه تعليقى معلّق على عدم حرمه المخالفه القطعيه» فإذا ثبتت حرمه المخالفه القطعيه 
بمقتضى أن المولى له حقٌ المولويه فى هذا التكليف المهم؛ حينئنٍ تكون مانعه من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه 


إذن: هذا الجواب وحده لا يصاح لإثبات وجوب الموافقه القطعيه للأهم وإهمال المهم؛ لأنّ دعوى أنّه خارج عن دائره المولويه 
وعن حقٌّ الطاعه ليست واضحه. هذه الدعوى واضحه فى موارد وفى موارد العلم التفصيلىء لكنّها ليست واضحه؛ بل ممنوعه فى 
محل الكلادم؛ لأنّ المزاحم له الذى يوجب خروجه عن دائره حقّ الطاعه ليس إلآ وجوب الموافقه القطعيه للأهم وهذه بحسب 
الفرض تعليقيه. 


درس الأصول العملبّه / أصاله التخيبر بحث الأصول 
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تقدّم سابقاً أن الجواب الثانى عن الوجه الأوّل يمكن المناقشه فيه والتأمّل فيه بما ذكرناهء وكان حاصل ما ذكرناه هو أن خروج 
التكليف عن دائره حقّ الطاعه والمولويه فى محل الكلام ليس لأجل عدم كون المتكلم مولى. إذن» لا قصور فى وجود مقتضى 
التنجيز فى التكليفء وإِنْما لابدّ أن يكون الخروج عن دائره حقّ الطاعه على أساس التزاحم. فى موارد العلم التفصيلى بالتكليف 
الهم والتكليف المهم المزاحمه واضحه بينهما؛ لأنّ المكلف بحسب الفرض لا يتمكن من الجمع بين امتثاليهماء بين امتثال 
التكليف بالمهم؛ وامتثال التكليف بالأهمء ومن هنا يكون هناكك تزاحم بين الامتثالين» وفى هذه الحاله يسقط إطلاق كل من 
التكليفين فى حاله التساوى» وفى حاله عدم التساوى وكون أحدهما أهم مقط إطلاق الكل العى ريق إغالاق التكلات 
الأهم على حاله. وهذا هو معنى تقديم الأهم على المهم؛ لأنّ هناكك تزاحم بين الامتثالين؛ وحينئذٍ تُطبق عليه قوانين باب التزاحم. 
المفروض فى محل الكلام كما تقدّم مراراً قدره المكلف على امتثال التكليفين المحتملين فى كل علم إجمالى» يمكنه أن يمتثل 
الوجوب فيفعل» ويمكنه أن يمتثل التحريم فيترككء إذن ليس هناكك تزاحم بين ذات الامتثالين» وَإِنّما التزاحم فى محل الكلام 
يكون فى وجوب الموافقه القطعيه التى يحكم بها العقلء بمعنى أن إحراز امتثال الوجوب يكون بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين» 
بينما إحراز امتثال الحرمه يكون بتركك الفعل فى كلا اليومين» وهذان أمران لا يجتمعانء الموافقه القطعيه للوجوب المحتمل 
تكون بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين» بينما الموافقه القطعيه للحرمه المحتمله تكون بتركك الفعل فى كلا اليومين» فالمزاحمه 
تكون فى وجوب الموافقه القطعيه للتكليفين» يعنى التزاحم يكون فى كيفيه الامتثال وإحراز الامتثال لا فى ذات الامتثال» لا يوجد 
تزاحم بين ذات امتثالهما لتمكن المكلف من ذلككء وإِنّما إحراز امتشال الوجوب يكون بالفعل فى كلا اليومين» وإحراز امتثال 
الحرمه يكون بالترك فى كلا اليومين؛ فهما أمران بينهما تزاحم, فالتزاحم فى محل الكلام ليس بين الامتثالين حتّى نطق قوانين 
باب التزاحم عليه كما فى حاله العلم التفصيلى بالتكليف الأهم والتكليف المهم. وإِنّما التراحم يكون فى حكم العقل بوجوب 
الموافقه القطعيه. إذا أتينا إلى حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه؛ حينئدٍ نقول: إن بنينا على ما ذكر فى الوجه الأوّل وأغمضنا 
النظر عن الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل والتزمنا بالوجه الأؤل» بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه تأثيره 
تعليقى» بينما تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير تنجيزى, إذا آمنا بذلكك وقطعنا النظر عن الجواب الأوّل المتقدّم؛ حينشذٍ لا 
مجال فى المقام لتقديم حرمه المخالفه على وجوب الموافقه؛ لأنّ المفروض فى الوجه الأوّل أنْ حرمه المخالفه تكون ثابته 
ومنتجزه وغير معلقه وهى تمنع من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه؛ حينئدٍ يتعتين تقديم حرمه المخالفه القطعيه 
على وجوب الموافقه القطعيه كما يقول صاحب الوجه الأوّلء وهذا الجواب الثانى لا يصلح أن يكون جواباً دافعاً له؛ لأننا بحسب 


الفرض مع غض النظر عن الجواب الأوّل نؤمن بالتعليقيه والتنجيزيه» فتحصل مزاحمه بين وجوب الموافقه القطعيه للوجوب التى 
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نقول: أن الموافقه القطعيه للأنهم يمنع منه منيجزيه العلم الإجمالى بنحو العليه التامّه لحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنَّ الموافقه القطعيه 
للوجوب تنافى حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المحتمل الآخر؛ لأنّ الموافقه القطعيه للوجوب تقتضى الإتيان بالفعل فى اليومين» 
وهذه مخالفه قطعيه للتحريم؛ لأنّ التحريم إن كان ثابتاً فى اليوم الأوّل فقد فعل فخالفه. وإِنّ كان ثابتاً فى اليوم الثانى» فقد فعل 
أنضا فاذة) هناك ملالزمه بين الموافقه القطعيه للأهم وبين المخالفه القطعيه للمهم, وإذا قلنا بأنّ وجوب الموافقه تعليقى» أى 
معلّق على عدم تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه الذى هو تنجيزى بحسب الفرضء إذا كان تنجيزياً فهو يمنع من 
وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأأهم: فكيف يُلتزم بتقديم التكليف الأهم على المهم ؟ كيف يقال بأنّه لابدّ من موافقه 
التكليف الأهم قطعاً وإن استلزم حرمه المخالفه القطعيه للمهم ؟ الجواب الثانى وحده بمعزل عن الجواب الأوّل لا يتم. هذه هى 
الملاحظه على الجواب الثانى. 


وأمّا الجواب الأوّلء فسيأتى الحديث عنه؛ وكان الجواب الأوّل هو منع أن تكون التعليقيه بهذا المعنى المطروح؛ إذ ليس معنى 
التعليقيه هو أن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه معلّق على عدم تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه 
حتّى يقال أنْ ذاكك التأثير تنجيزى, فيكون مانعاً من تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه وإِنّما هى بمعنى أنَّ تأثير 
العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه معلق على عدم ورود الترخيص الشرعى فى ترك الموافقه القطعيه» وهذا المعلق عليه 
مفروض التحقق فى محل الكلا.م» فيكون تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تنجيزى أيضاً كتأثيره فى حرمه 
المخالفه القطعيه. فلا داعى لتقديم أحدهما على الآخر. هذا الجواب الأول وسيأتى الحديث عنه. 
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الآسن ننتقل إلى الوجه الثانى: قلنا أنّه استدل على تقديم الأهم ولحي + الرجة الأول هو هذا الذى تقدّم,ء الوجه الثانى ذكرناه 
ونقلناه عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) والذى كان حاصله أن المقام لا يدخل فى باب التزاحم ولا فى باب التعارض» عدم دخوله 
فى باب التعارض واضح. باعتبار أنّه لا منافاه فى عالم الجعل بين جعل الحرمه وجعل الوجوبء ولا يدخل فى باب التزاحم 
لتمكن المكلّف من امتثال كل منهما فى حدّ نفسه؛ بإمكانه أن يمتثل الوجوبء فيفعل» وبإمكانه أن يمتثل التحريم» فيتركك. يعنى 
كل علم إجمالى إذا لاحظناه على كلاه مهن أن الشكلت متمكن من امتثال كلا المحتملين؛ لأنّ العلم الإاجماكى الأول يقول 
السفر إِمَا واجب فى هذا اليوم» أو حرام فى اليوم الآخرء وهنا يمكن للمكلف أن يمتثل هذا العلم الإجمالى بأذاياقى بالسفرفى 
اليوم الأوّل» ويتركه فى اليوم الثانى. إذن لا يوجد هنا تزاحم بين الامتثالين؛ لأنْ محل الكلام لا يدخل فى باب التزاحم حتّى نطق 
قوانين باب التزاحم ونر جح بالألهمية لا يوك تزاحم بين التكليفين حتّى نلاحظ اىّ التكليفين أهم عند المولى» فنر ججحه على 
التكليف المهم, وإِنّما التزاحم يكون بلحاظ حكم العقل كما ذكرنا قبل قليل» بمعنى أن وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأهم 
يُرَاحَم بوجوب الموافقه القطعيه للتكليف المهم؛ أن الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم كما ذكرنا فى توضيحه يكون بالإتيان 
بالفعل فى كلا اليومين؛ حينئفٍ يوافق التكليف قطعاًء يعنى يوافق الأهم الذى هو الوجوب. إذا اقتصر على الفعل فى اليوم الأوّل 
فهذا لا يكفى ولا تحصل الموافقه القطعيه للوجوب؛ لوجود احتمال أنْ الوجوب ثابت فى اليوم الثانى» والفعل يكون حراماً فى 
اليوم الأموّل. إذن: الموافقه القطعيه للوجوب الأ-هم تكون بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين؛ بينما الموافقه القطعيه للمهم الذى هو 
الحرمه تكون بترك الفعل فى كلا اليومين. إذن: يحصل تزاحم فى إحراز امتثالهماء إحراز امتثال الوجوب يكون بشىءٍ وإحراز 
امتثال الحرمه يكون بشىءٍ آخر ولا يمكن الجمع بينهماء فتكون هناك مزاحمه بلحاظ حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه؛ 
يقول: حينئذٍ إذا حصلت مزاحمه بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه للتكليفين والمكلف غير قادر على الجمع بينهماء أى على الجمع 
بين الموافقتين القطعيتين؛ حينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه» فيسقط وجوب الموافقه القطعيه» ويبقى 
لدينا حرمه المخالفه القطعيه» فنلتزم بحرمه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى الأوّلء وحرمه المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى 
الثانى» فنلتزم به لك دم كدي منه» فى العلم الاجياك الول شيك الكل من المخالفه القطعيه لهذا التكليف المعلوم 
بالإجمال بالعلم الإجمالى الأوّلء وذلكك بأن يتركك فى اليوم الأوّل ويفعل فى اليوم الثانى» وهذه مخالفه قطعيه للعلم الإجمالى 
الأوّل الذى هو عباره عن أن الفعل إِمّا واجب فى اليوم الأموّلء أو حرام فى اليوم الثانى» فإذا عكس. بأن تركك فى اليوم الأوّل 

وفعل فى اليوم الثانى هذه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الأوّلء فتكون محرّمه عليه؛ لأنّه مكوهيا 
العلم الإجمالى الثانى أيضاً هكذاء العلم الإجمالى الثانى يقول: السفر إِما حرام فى اليوم الأوّل أو واجب فى اليوم الثانى» فيتمكن 
أن يفعل فى اليوم الأوّل ويترك فى اليوم الثانى» وبذلكك يكون قادراً على المخالفه القطعيه لهذا التكليف المعلوم بالعلم 
الإجمالى الثانى أيضاًء فما دام متمكناً من المخالفه القطعيه العلم الإجمالى ينتجز عليه حرمه المخالفه القطعيه. إذا وصلنا إلى هذه 
النتيجه؛ حينئنٍ يكون الجواب واضحاًء فى هذه الحاله يحرم عليه مخالفه التكليف المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل» ويحرم عليه 
مخالفه التكليف المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى قطعاًء والمقصود المخالفه القطعيه. والنتيجه هى أنّه يحرم عليه أن يتركك فى اليوم 
الأوّل ويفعل فى اليوم الثانى كما يحرم عليه العكسء أن يفعل فى اليوم الأوّل ويتركك فى اليوم الثانى» وهذا هو معنى وجوب 
الموافقه الاحتماليه والتخبير الابتدائىء بأنّه فى اليوم الأول هو مختر بين الفعل والترك وليس ملزماً بأن يفعل» لكن إذا فعل فلابدٌ 
أن يفعل فى اليوم الثانى» وإذا ترك فلابدٌ أن يتركك فى اليوم الثانى» وإلا إذا فعل فى اليوم الأوّل وترك فى اليوم الثانى هذه 
كاله قطي لأ جين النلدين الاجمالي وه و ذا شكين نا كانه نلعم لاجد العلبيى الاحمال و السفر ون أن تحرمة المكالقه 
القطعيه تنتجزت عليه. يقول: فى هذه الحاله لا تلاحظ الأهميه؛ لأنّه ليس داخلا فى باب التزاحمء أمّا العقل فبمقتضى هذا البيان 


تقول أن السكر على المكلت هو اكرمة المسظالفة القطعيه دوق وحوث الموافقه القطعيه. هذا ما يُستفاد من كلام السيد الخوئى 


فى الوجه الثانى. 


ص: 018 


هذا الوجه الثانى بهذا الشكل ومن دون أن يُضاف إليه شىء آخر لتصحيحه ولتوجيهه. بهذا الشكل يكون جوابه واضحاً وهو أن 
التزاحم لا يقع فقط فى وجوب الموافقه القطعيه لكلا التكليفين كما ذكرء أن وجوب الموافقه القطعيه للألهم يُزْاحم وجوب 
الموافقه القطعيه للمهم؛ لأنّ الموافقه القطعيه للأهم تكون بالفعل فى اليومين» والموافقه القطعيه للمهم تكون بالتركك فى اليومين» 
هنا يحصل التزاحم. وهو غير قادر عليهماء فلا يكون العلم الإجمالى منبجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. فنبقى نحن والمخالفه 
القطعيه فتتنجز المخالفه القطعيه. هذا مقصوده. 


الجواب هو: أن وجوب الموافقه القطعيه لأحد العلمين الإجماليين» وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأ-هم فى العلم الإجمالى 
الأوّل كما تزاحم وجوب الموافقه القطعيه للتكليف المهم كذلك يُزاحم حرمه المخالفه القطعيه فى العلم الإجمالى الثانى» لما 
قلناه من أن الموافقه القطعيه لأحد العلمين تستلزم المخالفه القطعيه للعلم الآخر؛ لأنّه يخالف العلم الإجمالى الأوّل قطعاً بأن يفعل 
فى اليوم الأوّل ويترك فى اليوم الثانى» وهذه مخالفه قطعيه للعلم الإجمالى الثانى الذى يقول بأنّ السفر إِمَا حرام فى اليوم الأوّلء 
أو واجب فى اليوم الثانى» فإذا وافق العلم الإجمالى الأوّل وجاء بالفعل فى اليوم الأول وتركه فى اليوم الثانى يكون قد خالف 
العلم الإجمالى الثانى. 


إذن: الموافقه القطعيه للتكليف الأهم بالعلم الإجمالى الأوّل يُزاحم أيضاً حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالعلم الإجمالى 
الثانى» وهذا إذا قلنا بعدم الإمكان يستلزم سقوط كل هذه المنجزيات وليس فقط يسقط وجوب الموافقه القطعيه؛ وإِنّما حرمه 
المخالفه القطعيه أيضاً تسقطء وإذا سقطت حرمه المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ يفقد الشىء الذى استند إليه لإثبات التخبير الابتدائى؛ 
ولإثبات حرمه المخالفه القطعيه لكلا العلمين الإجماليين» هذه أيضاً تدخل فى المزاحمه. وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأهم 
بالعلم الإجمالى الأوّل يزاحم حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى» وهو غير قادر على الجمع بينهماء 
فلابدٌ من سقوط الجميع» فادعاء أن وجوب الموافقه القطعيه يسقط وتبقى حرمه المخالفه القطعيه على حالهاء بلا وجه. إلى هنا 
بلا-وجيء وإِنّما هذا الكلا.م يمكن توجيهه إذا ضممنا له الوجه الأوّل السابق» عندما نضم الوجه الثانى إلى الوجه الأوّل؛ حينئذٍ 
يكون لهذا الكلام وجه؛ فيكون الحاصل هو أن يقال: أن المقام ليس من باب التزاحم؛ لقدره المكلف على امتثال التكليفين فى 
حدٌ أنفسهماء وإِنّما التزاحم يكون بلحاظ حكم العقل بوجوب الموافقه وحرمه المخالفه. هناكك يحصل التزاحم؛ فى إحراز 
الامتثال يكون هناك تزاحم بلحاظ حكم العقل؛ وإذا أتينا إلى حكم العقل سنجد ------- نضم الوجه الأوّل 75> 
- أن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تأثير تعليقى, بينما تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه تأثير تنجيزى» فيتقدّم 
الثانى على الأوّلء فتبقى حرمه المخالفه القطعيه» وهو الشىء الذى يريد أن يصل إليهء وهو أن يبقى لدينا التخيير فقط» ولا يوجد 
وجوب موافقه التكليف الأهم قطعاًء لكن عندما نلق بين الوجه الأوّل والوجه الثانى؛ عندئذٍ يكون هذا هو الوجه المقبول لهذا 
الرأى الذى يقول بعدم وجوب تقديم الأهم على المهم؛ بل يبقى المكلف مخيراً بين الفعل وبين التركء هذا هو الوجه المقبول 
والموجه لإثبات هذا الرأى. 


ص: أحاله 


ويجاب عن هذا الوجه بالجواب الأوّلء هنا يأتى مورد الجواب الأول الذى كان حاصله: أنّ التعليقيه ليس معناها أنْ تأثير العلم 
الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه معلق على عدم تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه. ليس هذا هو المقصود 
بالتعليق» وإِنّما المقصود بالتعليقيه التى يحكم بها العقل هى التعليقيه بمعنى أن العقل يحكم بوجوب موافقه كل تكليف يدخل 
فى العهده؛ إلا إذا رخص المولى سبحانه وتعالى بترك موافقته. فالعقل يحكم حكماً تعليقياً؛ ولذا لا يرى العقل الترخيص الوارد 
من قبل الشارع بتركك الموافقه القطعيه منافياً لحكم العقل؛ لأنّ حكم العقل معلق على عدمه؛ فلا يكون منافياً له بخلاف حكم 
العقل بحرمه المخالفه القطعيه. فأنه حكم تنجيزى غير تعليقى؛ وليس موقوفاً على عدم الترخيص؛ بل يرى العقل استحاله 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ ولذا يكون الترخيص غير معقول ومنافياً لحكم العقلء فإذن: المقصود بتعليقيه حكم العقل 
بوجوب الموافقه القطعيه هو أنّه معلّق على عدم وصول ترخيص مولوى شرعى فى ترك الموافقه القطعيه» وهذا هو المفروض 
فى محل الكلام ليس لدينا ترخيص شرعى يرخص فى تركك الموافقه القطعيه لهذا التكليف. وعليه: يكون تأثير العلم الإجمالى 
فى وجوب الموافقه القطعيه على حد تأثيره فى حرمه المخالفه القطعيه. كل منهما تنجيزى وغير معلق» فلا وجه لتقديم الثانى على 
الأول لا وجه لتقديم حرمه المخالفه على وجوب الموافقه القطعيه هذا هو الجواب الأوّل المتقدّم. هذا بالنسبه إلى الرأى الأوّل 
الذى يختار عدم وجوب تقديم الأهم على المهم. وإِنّما يبقى التخيير على حاله. 


الرأى الثانى: الذى هو أحد قولى الميرزا كما تقدّم والذى يقول: بوجوب تقديم الأهم على المهمء المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
ذكر له وجهاً. وحاصله هو محاوله لإدخال التزاحم فى محل الكلام فى باب التزاحم, هذا التزاحم فى محل الكلام الذى هو كما 
قلنا ليس تزاحماً بين نفس ذات الامتثالين للتكليفين كما هو الحال فى موارد العلم التفصيلى بالأهم والمهم؛ ليس تزاحماً بين 
امتثال هذا التكليف المحتمل وامتثال هذا التكليف المحتمل؛ لأنّ المكلف قادر على امتثالهماء وإِنّما التزاحم يقع فى الحقيقه فى 
مرتيّه إحراز الامتقال؛ لأنّ ما يحرز ننه امتعال أحد التكليفين لا يلتئم مع ما يُحرز به امتثال التكليف الآخرء فالتزاحم يقع بين ما عر 
عنه سابقاً حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه» يقع بين إحراز امتثال هذا التكليف وإحراز امتثال ذلك التكليف, إحراز امتثال 
التكليف الأأهم كما قلنا يكون بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين؛ بينما إحراز امتثال المهم -------- الحرمه دعس 2 
يكون بتركك الفعل فى كلا اليومين وهذان متزاحمان. الميرزا يقول: هذا الكلام صحيح. التزاحم فى محل كلامنا يختلف عن 
التزاحم فى موارد العلم التفصيلى؛ لكن بالنتيجه هذا أيضاً تزاحم ويرجع أيضاً إلى عدم قدره المكلمف على إحراز كلا 
الامتشالين» هناك المكلّف غير قادر على الجمع بين الامتثالين فى موارد العلم التفصيلىء لا يتمكن من الجمع بين الامتثالين» فى 
المقام ------ فرضاً --------- أَنّه يتمكن من الجمع» لكن لا يمكّه إحراز امتشال كل من التكليفين» إذن: هو غير 
ايمل عر 1 الها نو ول عند ادر كلم لعو السدو ف ناك لقاب لا ترق بدا لاحك لعفل ين اك 
المكلّف غير قادر على الجمع بين الامتثالين» أو يكون غير قادر على إحراز امتثال كلا التكليفين» عدم القدره واحد فيهماء فإذا 
كان كذلكك؛ فحينئنٍ يدخل فى باب التزاحم؛ لأنّ المناط فى التزاحم هو عدم قدره المكلفء ونعمّه لعدم قدره المكلف على 
الجمع بين الامتثالين» أو عدم قدره المكلف على إحراز امتثال الأهم وامتثال المهم؛ هنا أيضاً يُحكم بتطبيق قوانين باب التزاحم 
كما طبقناها فى صوره موارد العلم التفصيلىء فتلاحَظ الأهميه ويُلاحظ احتمال الأهميه؛ فإذا كان أحد التكليفين محتمل الأهميه؛ 
حينئلٍ يتقدّم على التكليف الآخر؛ وحينئذٍ يتعتين تقديم الأهم على المهم. 


ص: ليله 
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المحقق النائينى استدل على لزوم تقديم الأهم فى محل الكلام بما حاصله: أنّ كل حكم تكليفى إلهى واصل للمكلف يقتضى 


الأمر الأوّل: لزوم امتثاله والاتيان بمتعلقه. 


الأأمر الثانى: لزوم إحراز الامتثال والذى يُعبر عنه بالموافقه القطعيه؛ وحينئذٍ فى محل الكلادم الوجوب المعلوم بالإجمال كما 
يقتضى الإتيان بمتعلّقه كذلكك يقتضى إحرز الإتيان بمتعلقه. كما أن الحرمه فى الجانب الآخر أيضاً تقتضى الإتيان بمتعلّقها. 
يعنى تركك الفعل كذلك هى تقتضى إحراز امتثالهاء أى إحراز التركك» ومن الواضح أن إحراز الامتشال فى طرف الوجوب 
يستدعى الإتيان بالفعل فى كلا اليومين وفى المقابل إحراز امتثال الحرمه يستدعى تركك الفعل فى كلا اليومين» يقول: هذان 
الحكفات ببسي دست الرجورن والرزية عد --- وإن لم يكن بينهما تزاحم فى مقام الامتثال؛ لقدره المكلف على 
امتثالهما بأنفسهما؛ إذ بإمكان المكلف أن يأتى بالفعل فى اليوم الأول ويتركه فى اليوم الثانى» وعلمه الإجمالى بحسب الفرض 
الأوّل هو أنه يعلم بأنّ الفعل إِمّا واجب فى هذا اليوم؛ أو حرام فى اليوم الثانى» التكليفان اللدان يترددّ بينهما التكليف الواقعى 
يمكن امتثالهما بأن يأتى بالفعل فى اليوم الأوّل ويتركك فى اليوم الثانى» ونفس الكلام يقال بالنسبه إلى العلم الإجمالى الثانى» 
إذن: التكليفان المحتملا-ن فى كل علم إجمالى هما ممما يمكن الجمع بين امتثاليهماء فلا تزاحم فى مقام الامتثال» لكنّه يقول: 
التكليفان متزاحمان من الجهه الثانيه التى يقتضيها التكليف أيضاًء هما متزاحمان فى لزوم إحراز الامتثال؛ أن إحراز امتثال 
الوجوب يكون بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين» فى حين أن إحراز امتثال الحرمه بتركك الفعل فى كلا اليومين» ومن الواضح أن 
المكلمف غير قادر على الجمع بين هذين الأسمرين» يعنى لا يتمكن أن يحرز امتشال الوجوب وفى نفس الوقت يحرز امتثال 
التحريم؛ أن إحراز امتثال الوجوب يكون بالاتيان بالفعل فى كلا اليومين» وإحراز امتثال الحرمه يكون بترك الفعل فى كلا 
اليومين» والمكلّف غير قادر على الجمع بينهما. إذن: هناك تزاحم فى لزوم إحراز الامتثال لا بين نفس الامتثالين؛ أن المفروض 
أنّ المكلف قادر على الجمع بين الامتثالين» ويقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن إحراز الامتثال ممما يقتضيه التكليف نفسه. 
التكليف ليس فقط يقتضى امتثاله» وَإِنّما هو كما يقتضى امتثاله هو يقتضى إحراز امتثاله» وكما يقع التزاحم فى غير محل الكلام 
بين نفس الامتثالين كما فى موارد العلم التفصيلى لضيق قدره المكلّمف عن الجمع بين الامتثالين» كذلكك يقع التزاحم بين 
التكليفين بلحاظ لزوم إحراز الامتثال؛ لأنّ إحراز امتثال كل واحدٍ منهما يزاحم إحراز امتثال الآخرء فيتزاحمان فى ذلككء ويقول: 
كما أن عدم القدره على الجمع بين الامتثالين فى موارد العلم التفصيلى بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل وما تقتضيه الحرمه من 
التركك» عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما يوجب التزاحمء كذلكك عدم قدره المكلف على الجمع بين ما يقتضيه الوجوب 
من إحراز امتثاله وبين ما تقتضيه الحرمه من إحراز امتثالهاء هنا أيضاً المكلف غير قادر على الجمع بينهماء فيقع التزاحم بين 
التكليفين بلحاظ ذلك؛ وحينئذ» يقول: فى محل الكلام يقع التزاحم بين إحراز امتثال الوجوب وبين إحراز امتثال الحرمه؛ فإذا 
فرضنا أنْ الوجوب كان أهم كما هو المفروض فى محل كلامنا؛ فحينئذٍ لابدّ من تقديم الوجوب وتعيّن الإتيان بالفعل فى كلا 


اليومين» يعنى تعن إحراز امتثاله» ويتقدّم لزوم إحراز امتئال الوجوب لأنّه أهم على لزوم إحراز امتثال الحرمه؛ فيجب على 
المكلف الموافقه القطعيه للوجوب بأن يأتى بالفعل فى كلا اليومين؛ لأنّهِ أهم؛ وإن استلزم من ذلك المخالفه القطعيه للتكليف 
المهم, فالأحهميه تلعب دوراً فى محل الكلا-م ويكون لها تأثير فى حكم العقل بحيث أنَّ العقل هنا الذى يحكم بلزوم امتثال 
التكليفء ولزوم إحراز امتثال كل تكليفء يقول: فى محل الكلام عندما يكون أحدهما أهم, أو محتمل الأهميه أنا لا أحكم إلا 
بلزوم إحراز امتثال الأسهم وإن استلزم من ذلكك المخالفه القطعيه للمهم؛ وبهذا يُقَدّمِ الهم على المهم» يقدّم الوجوب على 
التحريم فى فرض الكلام فى المثال الذى ذكر فى محل الكلام. 


01١١ ص:‎ 


."17 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟”. ص‎ -١ 


وحاصل ما يريد أن يقوله هو: أنْ التراحم ينشأ من عدم القدره على الجمع بين ما يقتضيه هذا الحكم وبين ما يقتضيه الحكم 
الآخرء هذا أعتم من أن يكون ما يقتضيه هذا الحكم هو الفعل والترككء أو يكون ما يقتضيه هذا الحكم من إحراز امتثاله» امتثال 
الوجوب يقتضى الفعل؛ ويقتضى إحراز امتثاله فى مثل محل الكلام؛ عندما يكون هناك علم إجمالى لا يكون الوجوب معلوماً 
بالتفصيلء وإِنّما معلوم بالإجمال» نفس الوجوب يقتضى إحراز امتثال التكليف» ويكون إحراز امتثاله بالإتيان بالفعل فى كلا 
اليومين» ما يقتضيه الوجوب من إحراز امتثاله يزاحم ما تقتضيه الحرمه من إحراز امتثالهاء فى كل منهما يوجد تزاحمء هنا يوجد 
تزاحم وفى موارد العلم التفصيلى يوجد تزاحم بين نفس الامتشالين. فى موارد العلم الإجمالى يوججد تزاحم؛ لكن بين إحراز 
امتثال التكليفين» فإذا حصل التزاحم؛ فحينئذٍ يجرى قانون التزاحم ويقدّم الأهمء فإذا قدّمنا الأهمء تجب الموافقه القطعيه للتكليف 
الأهم وإن استلزم من ذلكك المخالفه القطعيه للتكليف المهم. هذا رأى المحقق النائينى (قدّس سرّه) . 


لكنّ السيد الخوثى (قدّس سرّه) أعترض على ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) باعتراضين: )١(‏ أحدهما نقضى والآخر حلى. 
الاغدر ان الحل اتقدمث الأشارة إلبه ونذكره أقاء أننا الأعتراض التقفب ‏ تحاعنل ما يقوله السيه الشوق (قدسن سنّده) هو أن 
هذا الكلا-م لو تم وعممّنا التزاحم إلى محل الكلا-م ولم نخص التزاحم بموارد العلم التفصيلى ولا بموارد التزاحم بين نفس 
الامتثالين لعدم قدره المكلف على الجمع بينهماء وعممّناه لمحل الكلام؛ حينئذٍ لابدّ أن نلتزم بلوازم هذا التعميم فى محل الكلام 
ومن لوازمه أن نطبق قانون التزاحم فى محل الكلام سواء تساوى الحكمان فى الأهميه. أو كان أحدهما أهم؛ لأنَ قانون التزاحم 
لا يختصّ بما إذا كان أحد التكليفين أهم؛ بل يجرى حتّى إذا كانا متساويين فى الأ-هميه إذا كانا متساويين فى الأهميه 
يتزاحمان؛ وحينئلٍ يحكم العقل بالتخيير» فيقال للمكلف: أنت مُخْير بين أن تنقذ هذا الغريق أو تنقذ هذا الغريق. بين أن تمتثل 
هذا التكليف, أو تمتثل هذا التكليف, هذه قواعد باب التزاحم؛ لكن عندما يكون أحدهما أهم, العقل يحكم بتقديم الأهم على 
المهم, إذا عممّنا قانون التزاحم لمحل الكلام؛ حينئذٍ يقول: فى محل الكلام» أى فى حاله ما إذا لم يكن أحدهما أهم, لو فرضنا 
أن الحرمه المحتمله والوجوب المحتمل فى محل الكلا-م تساويا فى الأهميه ولم يكن أحدهما أهم من الآخرء مقتضى شمول 
باب التزاحم لمحل الكلام هو أن يُلترّم بالتخيير» بمعنى أن المكلف مُخير بين أن يختار الوجوب فيوافقه قطعاً بأن يأتى بالفعل فى 
كلا اليومين» وبين أن يختار التحريم فيوافقه قطعاًء فيختار التركك فى كلا اليومين» مع فرض التساوى وعدم الأهميه الحكم هو 
التخيير» يتخبر بين أن يمتثئل هذا التكليفء أو يمتثل التكليف الآدخر» فى حين أنْ نفس المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يلتزم 


بذلك فى محل الكلام فى صوره التساوى بين المحتملين» فى صوره التساوى وعدم الأهميه لا يلتزم بالتخيير» وإِنّما يقول: لابدٌ 
أن يفعل فى يوم ويترك فى اليوم الآسخرء فإذا فعل فى اليوم الأوّل» فلابد أن يتركك فى اليوم الثانى» وإذا تركك فى اليوم الأوّل 
فلابدٌ أن يفعل فى اليوم الثانى» بينما قانون التزاحم لا يقتضى ذلك قانون التزاحم يقول: عندما يتساويان تختير بينهماء إِمَا أن 
تختار الوجوب فتمتثله قطعاًء أو تختار التحريم فتمتثله قطعاًء أمّا أن تفعل فى يوم وتتركك فى يوم كما هو رأى المحقق 
النائينى (قدّس سرّه), هذا لا يقتضيه قانون التزاحم» فيل تفضا على المتحقى :التائيتى (قكامن سوه )رانه لو قلنا بشمول باب التزاحم» 
أو دخول محل الكلام فى باب التزاحم, فلابدٌ أن نلتزم بلوازمه ومن لوازمه أن ُلتزم بالتخيير بين المحتملين فى محل الكلام فيما 
لو تساويا فى الأهميه؛ فيتخبر المكلّف بين الوجوب وبين التحريم, بينما المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يلتزم بذلكك, فيكون هذا 
نقضاً علي ه(قدّس سرّه). 


ص: 077 
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أمَا الجواب الحلىء فيقول: )١(‏ لو سلمنا دخول محل الكلام فى باب التزاحم وعممّنا التزاحم للتزاحم بلحاظ لزوم إحراز الامتثال 
ولم نخضّه بالتزاحم من جهه لزوم الامتثال نفسه؛ لكنّه يقول لم يرد دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهميه فى باب التزاحم 
مطلقاًء لا يوجد دليل على لزوم ترجيح محتمل الأهميه وتقديمه فى باب التراحم فى جميع موارده حتّى يقال أن مقتضى الدليل 
هو أن نلتزم فى محل الكلامء بعد أن سأمنا دخوله فى باب التزاحمء أن نلتزم بتقديم محتمل الأهميه إن لم يدل دليل» حتّى إذا 
دخل فى باب التزاحم لكن لا دليل على تقديم محتمل الأهميه فى جميع موارد التزاحم, وإِنّما دل الدليل على تقديم محتمل 
الأهميه فقط فى موارد التزاحم الامتثالى» يعنى فى موارد العلم التفصيلى بالتكليف الأهم والتكليف المهم, هناك دل الدليل على 
الترجيح بمحتمل الأهميه؛ وهذا الدليل الذى نستدل به يقول: تقديم محتمل الأهميه فى موارد التزاحم الامتثالى لا يأتى فى محل 
الكلا-م. إذن: حتّى لو سميناه باب التزاحم؛ لكن لا دليل على تقديم محتمل الأهميه؛ الدليل على تقديم محتمل الأهميه هو ما 
تقدّم ذكره سابقاً نقللا عنه» وحاصله: فى موارد التزاحم لابدّ من الالتزام بسقوط الإطلاق فى كلا الحكمين المتزاحمين» أو سقوط 
الإطلاق فى أحد الحكمين؛ لأنْه لا يمكن أن يبقى الإطلاق فى كل منهما بعد فرض التزاحمء إن كان متساويين يسقط الإطلاق 
فيهماء بمعنى أنه يقدّد كل واحدٍ منهما بعدم الاشتغال بالآخرء أمَا إذا كان أحدهما أهم» فيسقط إطلاق المهم, فيقةٍد بعدم 
الاشتغال بالأهم ويبقى إطلاق الأهم على حاله. إذن: لابدّ من الالتزام بسقوط الإطلاق إِمَا عن كليهماء أو عن أحدهما. 


ص: إرفدهة 
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إذن: فى حاله كون أحدهما أهم يتعّن سقوط إطلاق المهم وتقييده بعدم الاشتغال بالأهمء وأمًا الأهم فيبقى على إطلاقه ويكون 
هو الدليل على تقديم محتمل الأهميه؛ لأنّ إطلاق دليل محتمل الأهميه يبقى على حاله لا يُمسء بينما يقد إطلاق الدليل المهم 
بعدم الاشتغال بالأهم. فإذنء هذا هو الدليل على لزوم تقديم الأهم على المهم؛ لأنّ إطلاق المهم يسقط ويقيد بعدم الاشتغال 


بعبارهٍ أخرى: فى هذه الحاله نحن نعلم بسقوط إطلاق المهم على كل حالٍ وعلى كل تقدير» سواءً تساوياء أو كان الآخر أهم. 
إذا تساويا يسقط إطلاق كل منهماء وإذا كان أحدهما أهم فيسقط إطلاق المهم. 


إذن: لا دليل على سقوط إطلاق محتمل الأهميه. بينما إطلاق المهم ساقط على كل تقدير. وهذا هو الدليل على لزوم تقديم 
الأهم على المهم. هذا إذا كان لدليل كل من الحكمين إطلاق لفظى يمكن التمسكك به. 


ما إذا لم يكن له إطلاق لفظى كما إذا كان دليله لَبَى كإجماع ونحوه؛ فيقول: فى هذه الحاله الدليل على لزوم تقديم محتمل 
الأخي هو عدا وو عن اقل عدو مجو زافو يق برذ نا غير لمحيل :لا كد لتلا افطع وقوا وم يع نطلا بجوو المكلت أن 
بفوّت ملاءك المهم من أجل تحصيل ملا-ك الألهم. هذا قطعاً جائز, أمَا العكس فهو غير معلوم الجوازء والعكس هو تفويت 
ملاكك الأهم فى سبيل تحصيل ملاكك المهم, هذا غير معلوم الجواز, فإذا كان غير معلوم الجواز وارتكبه المكلف يكون مؤاخذاًء 
فبتعتن عليه أن يأخذ بما يقطع بجوازه؛ وما يقطع بجوازه هو أن يفوّت ملك المهم فى سبيل تحصيل ملاكك الأهم, فالدليل على 
تقديم الأهم فى حاله عدم وجود الإطلاق هو القطع بجواز تفويت ملاك المهم لأجل تحصيل ملااك الأهم؛ بينما العكس غير 
معلوم وممّا لا يُقطع به والعقل يقول حتّى يأمن من العقوبه والمؤاخذه لابدّ أن يسلكك ما يعلم جوازه؛ وما يعلم جوازه هو تقديم 
الأهم على المهم. فيقدّم الأهم على المهم. 


ص: ازفدة 


هذان الوجهان لتقديم الأهم على المهمء يقول: لا يجريان فى محل الكلام, باعتبار أنْ المفروض فى محل الكلام بقاء الإطلاق 
فى كلا الحكمين وعدم سقوطهما ولا سقوط أحدهما؛ باعتبار أنْ سقوط الإطلاق إِنْما يكون فى حاله العجز عن الجمع بين 
الامتثالين» عندما يكون المكلّف عاجزاً عن الجمع بين الامتثالين لابدّ أن يسقط إطلاقهماء أو يسقط إطلاق أحدهماء والمفروض 
فى محل كلامنا أن المكلف ليس عاجزاً عن أن يمتثل الوجوب المحتمل ويمتثل الحرمه المحتمله؛ فى كل علم إجمالى هو ليس 
عاجزاً؛ إذ بإمكانه فى العلم الإجمالى الأوّل أن يفعل فى اليوم الأسوّل ويترك فى اليوم 0 ]0 الجمع بين 
امتثاليهماء فإذا كان قادراً على الجمع بين امتثاليهما؛ حينئذٍ لا وجه لسقوط إطلاق هذا التكليف ولا وجه لسقوط إطلاق التكليف 


الآخر. 


إذن: المفروض فى محل الكلام أن إطلاءق التكليف باقٍ على حاله فى كل منهماء فى الوجوب إطلاقه باقٍ على حاله» وفى 
التحريم إطلاقه أيضاً باق على حاله. إذنء لا يمكن أن نقول أن الدليل على وجوب تقديم الأهم فى محل الكلام هو أن إطلاق 
دليل الأهم باق بينما إطلاق دليل المهم ساقط على كل تقديرء فلا يجرى هذا الدليل فى محل الكلام. 


يبقى الدليل الآخر وهو أننا نقطع بجواز تفويت ملاك المهم لصالح ملاكك الأهم يقول: هذا الجواز غير ثابت فى محل الكلام؛ 
لأنّه لا يُفْرَّق بين الأهم والمهم من هذه الجهه. من دون فرقٍ بين ثبوت كون أحدهما أهم وبين عدم ثبوت ذلكء على كل حالٍ 
لا نقطع ولا نعلم ولا نحرز جواز تفويت ملا-ك الحرمه لصالح ملاك الوجوبء وإن فرضنا أن الوجوب هو محتمل الأهميه. 
وكما لا نحرز ذلكك فى حالات التساوى كذلكك لا نحرز ذلكك فى حالات افتراض أنّ أحدهما أهم. إذن: كلا هذين الوجهين لا 
يجريان فى محل الكلام. 


ص: 010 


يبقى حكم العقل بلزوم إحراز الامتشال؛ وعندئدٍ لا نلاحظ التكليف وكونه صادراً من المولى» ولا نلاحظ ملاكه والغرض منه 
وهل هو أهمء أو لات وإِنّما نأتى إلى مسأله إحراز الامتثال» العقل يحكم بأنّ كل تكليفٍ واصل إلى المكلف لابدٌّ من إحراز 
امتثاله كما ذكر سابقاًء هو يقول: أن هذا الحكم العقلى بلزوم إلحراز الامخال هو منترك بين ميم التكاليت الإلزاميه» العقل 
يحكم بلزوم إحراز امتشال كل تكليفٍ إلزامى واصل إلى المكلف من دون فرق بين أن يكون هذا التكليف واصلا إلى أعلى 
درحات الأهبة أو .كو واضلة إلى أدثى درنانك الأفيفيها امجن كليق عنادر 1ل لحرا وواصل إلى المكلف بنحو 
وق التجاد الرسوك» لقال يكو ارين خرن أب الف 3ض انقرف يدوق اه ركذا يستكي العذل_بازروم جرال اال اليو دلكك 
يحكم بلزوم إحراز امتثال المهم» هو يحكم بلزوم إحراز امتشال كل منهما على حدٍّ سواء؛ وحينئذٍ لا موجب لتقديم محتمل 
اللسم عل شور لحك يارو مر رتفم للقي وان حاون تفي للبلا لك لطبي 81 انق الالو هه ما نه لسن 
الخوئى(قدّس سرّه). )١(‏ 


الذى يتبن من هذا الكلام هو أن نكته البحث هى فى أن الأهميه هل لها تأثير فى هذا الحكم العقلى بلزوم الطاعه ولزوم إحراز 
الامتثال ؟ أو ليس لها تأثير فى ذلكك ؟ كون أحد المحتملين أهم من الاخرء هل يؤثر فى حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال ولزوم 
الطاعه بحيث يحكم العقل بلزوم طاعه الأهم وإحراز امتثاله دون المهم, هذا هو معنى التأثير» هذا معناه أن الأهمته أنّرت فى هذا 
الحكم العقلى بحيث يقول العقل: ما دام هذا أهم أنا أحكم بلزوم إحراز امتثاله وإن استلزم ذلكك المخالفه القطعيه للمهم؛ هل 
يحكم العقل بهذاء باعتبار ماك ب أن إطاعه الأهم وإخراز امغال الأهم هو أكثر إطاعه للمولى من 
إطاعه المهم» هل يحكم العقل بذلك. أو لا؟ السيد الخوئى(قدّس سرّه) اختار الثانى» ويقول ليس هناكك فرق بين تكليف 
وتكليف فى هذا الحكم العقلى بلزوم إحراز الامتثال» العقل يحكم بلزوم إحراز كل تكليف صادر من المولى وواصل إلى العبد 
بنحو من أنحاء الوصولء يحكم بلزوم إحراز امتثاله» العقل لا- يجوّز إحراز امتثال تكليفٍ وإن استلزم المخالفه القطعيه لتكليفٍ 
آلخرة'يينما الميحقق النائيتى (قدس سوه) وتبعه على 'ذلكف السنيد الشهيد الصدر(كدّس سرزه) ذغهنا إلى أن الأهميه مؤثره: يفعت أن 
العقل لا يحكم حينئذٍ بلزوم إحراز امتثال المهم كما يحكم بلزوم إحراز امتثال الأهم؛ كلا وإنّما يحكم بلزوم امتثال الأهم وإن 
استلزم المخالفه القطعيه للمهم. 


ص: 0 
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الس لسن 0 كاد يدت لوق كيام المنددق اناف رقددي تبمفادواغتارة امون القنوية الوسد و رفون 
07 عد هون أن هذا الرأى الذى يقول نقدّم محتمل الأهميه الذى قلنا أن معناه بحسب الحقيقه أن العقل يحكم 
بلزوم امتثال الأسهم وإن استلزم المخالفه القطعيه للمهم؛ أن هذا الرأى كأنّه لا ينسجم مع ما هو المفروض فى محل الكلام؛ 
المفروض فى محل الكلادم عندما بدأنا من البدايه إلى الآن افترضنا أن العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. هذا 
مفروضء وإِنّما طرحنا أراءً سابقاً كانت فى وجوب الموافقه القطعيه, أن العلم الإجمالى عله تامه له أو أله مقتفي» لكن فين 
حرمه المخالفه القطعيه العلم الإجمالى المفروض فى محل الكلام أنّه عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. ومعنى أن العلم الإجمالى 
عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه معناه فى الحقيقه استحاله الترخيص فى المخالفه القطعيه. أصللا ثبوتاً مستحيل؛ لأنّ العلم 
الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. فلا يُعقل الترخيص فى المخالفه القطعيه. تقديم الأهم فى محل الكلادم لا-زمه 
الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال وهو الحرمه وهو المهم» من حيث العلم الإجمالى لا فرق بين الوجوب 
وبين التحريم» كل منهما معلوم إجمالك العقل يحكم بحرمه المخالفه القطعيه لكل تكليف حكماً تنجيزياً غير قابل للانفكاكك؛ 
حينئذٍ كيف يُعقل أن يرخص للمكلف بارتكاب المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال ؟ ! لازم كلا-م الجماعه هو أننا 
نحص للمكلف فى أن يرتكب معصيه التكليف المهم؛ هذا لا ينسجم مع المبنى الذى يقول بأنَّ العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه 
المخالفه القطعيه. نعم» هذا التزموا به فى موارد العلم التفصيلى فى باب التزاحم؛ لأنّهم بالنتيجه رخحصوا للمكلف بأن يخالف هذا 
التكليف المهم؛ لأنّهم قدموا الأهم على المهم, قدّموا الإزاله التى هى أهم على الصلاه فرتحصوا للمكلف فى مخالفه التكليف 
بالصلاه المعلومه بالتفصيل» لكن هناكك رتحصوا فى المخالفه باعتبار أنهم اعتبروا أن هذا التكليف المهم أصلا يرتفع حقيقه عند 
الاشتغال بالأهم؛ أصللا لا تكليف به عند الاشتغال بالأهم؛ حقيقه يرتفع؛ من هذا الباب رخّحصوا فيه رخحصوا فى المخالفه باعتبار 
أنها تكليف, عند الاشتغال بالأهم لا تكليف بالمهم, فالترخيص فى تركه ومخالفته ليس فيه محذورء العلم الإجمالى ينتججز حرمه 
المخالفه القطعيه على نحو العلّيه التامّه لكن عندما يكون التكليف ثابتاً وموجوداًء فيقال أن العلم الإجمالى به هو عله تامّه لحرمه 
مكالفعه» أى:عتدما كو مرجوداء فن ارد العلم التفصيلى هم افترضوا ارتفاع التكليف المهم؛ حينئذٍ لا مشكله فى إلزام 
المكلف بالإتيان بالأ]هم وإِنّ استلزم مخالفه المهم؛ لأنّ المهم لا تكليف به عند الاشتغال بالأهم, فلا يلزم من هذا المخالفه 
للحكم العقلى بأنّ العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه؛ أمَا فى محل الكلام» فكيف يمكن توجيهه ؟ كيف يمكن 
الجمع بين كونه علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه وبين تجويز المخالفه القطعيه ومعصيه التكليف المعلوم بالإجمال وهو المهم. 
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قلنا أن قد يلاحظ على الرأى الذى اختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من تقديم الأهم على المهم, يُلاحظ عليه بأنّه لا ينسجم 
مع المبنى الذى يبنى عليه القائلون بتنجيز العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه بنحو العليه التامّه الذى يعنى استحاله الترخيص 
فى المخالفه القطعيه مع فرض بقاء العلم بالتكليفء وهذا المحذور يلزم من القول بتقديم الأهمء تقديم الأهم يعنى أن نقدّم 
الأ-هم ونلترم بوجوب الموافقه القطعيه للأهم وإن استلزم ذلكك المخالفه القطعيه للمهم فإذن» نحن بتقديم الأهم سوف نر حص 
للمكلمف فى أن يرتكب المخالفه القطعيه للتكليف المهم؛ والمفروض أن التكليف المهم وصل إلى المكلمف ولو إجمالك 
والمفروض أنّ العلم الإجمالى ينيتجز حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال على نحو العلّيه التامّه الغير القابله 
للانفكاك؛ وحينئذٍ كيف يُعقل الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال. 


ولا يرد على هذا الإشكال بأنّه كيف رتّحصوا فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم فى موارد التزاحم الامتثالى» حيث رخحصوا فى 
موارد التزاحم الامتشالى فى مخالفه التكليف المهم وقدّموا الأهم ؟ قلنا أن الجواب عن هذا هو ما ذكروه من أنّ التكليف المهم 
يرتفع حقيقه فى باب التراحم الامتثالى عند الاشتغال بالأأهمء فإذا ارتفع حقيقه ولم يعد التكليف بالمهم فعلياً عند الاشتغال 
بالأهم؛ حينئذٍ لا مشكله فى مخالفته؛ الترخيص فى مخالفه تكليفٍ من هذا القبيل لا يكون حينئٍ ترخيصاً فى المعصيه القبيحه 
بنظر العقل؛ لأنّ هذا التكليف لم يعد فعلياً عند الاشتغال بالأسهمء فلا مشكله فى الترخيص فى مخالفته. هذا نقوله فى موارد 
التزاحم الامتثالى؛ لكن فى محل الكلام إلى هنا يبدوا أن التكليف المهم فعلى؛ لأنّ التكليف المهم فى موارد التزاحم الامتثالى 
نما خرج عن الفعليه باعتبار سقوط إطلاق خطابه؛ لأننَا قلنا باستحاله بقاء إطلاق الخطابين على حاله؛ وحيث أن أحدهما مهم 
فيسقطء يتعيّن خطاب المهم للسقوطء فيكون هو الساقط فى حاله الاشتغال بالأهم يسقط الخطاب بالمهم؛ فلذا قالوا بن التكليف 
بالمهم يسقط فى حال الاشتغال بالأهم؛ وحينئذٍ لا محذور فى مخالفه تكليفٍ ساقطٍ عن الفعليه. لا خطاب به فعلاً» ولا يلزم من 
ذلكك الترخيص فى المعصيه القبيحه بنظر العقل» فلا مشكله هناككء لكن فى محل الكلام المفروض أنْ إطلاق خطاب المهم باق 
على حاله؛ لأننّه لا يوجد تزاحم امتثالى بين الامتثالين؛ لأنّ المفروض فى محل الكلام قدره المكلف على الجمع بين الامتثالين» 
هو يتمكن أن يجبمع بين انعال الوجرت :وامقال التعريم فى كل علم إجمالى؛ يتمكن من أن يجمع بين امتثال المحتملين» إذن. 
لا تزاحم امتثالى يستوجب سقوط الإطلاق فى الخطابين معاء أو فى أحدهماء وهذا معناه أن إطلاق خطاب المهم يبقى على حاله 
كما هو الحال فى إطلاق خطاب الأهم. فإذا كان إطلاق خطاب المهم باقياً على حاله حتى فى حاله الاشتغال بالأهم يرد هذا 
الإشكال فيقول أن هذا المكلف علم بهذا التكليف بالإجمال؛ ووصل إلى المكلّف ولو إجمالآء مقتضى العلّيه التامّقه هى حرمه 
مخالفته القطعيه. هو تكليف فعلى وإطلالق خطابه باق على حاله فتحرم مخالفته القطعيه بحكم العقل ويستحيل بحكم العقل 
الترخيص فى مخالفته» فكيف رُخحص فى مخالفته بالالتزام بتقديم الأهمء هذا هو الإشكال. 
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ومن جهه أخرى مسأله استحاله الترخيص فى مخالفه التكليف الواصل إلى المكلف والذى يعلم به المكلف ولو علماً إجمالياً لا 
فرق فيها بين الترخيص الشرعى والترخيص العقلى؛ لأسن كالا منهما يكون محالاً» الترخيص الشرعى الظاهرى محالء والترخيص 
الحقكى | هنا نكوة مدالا: لأنه اساسا لماك | فاك با ستدالة تعيض #اعمار أ الارشيض اموه عون :ف التخصيمة اليه نفل 
العقلء أن مخالفه التكليف المعلوم قبيحه» فالترخيص فيها ترخيص فى المعصيه القبيحه بنظر العقل؛ فحينئذٍ لا يمكن للعقل أن 
يُرخص فيما يحكم بقبحه؛ لأنّه بحسب الفرض العقل يحكم بقبح المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال ويحكم باستحاله 
ذلككء ويحكم بامتناعه» فإذن: لا يُعقل أن يحكم العقل بالترخيصء كما لا يُعقل أن نفترض أنّ الشارع يحكم بالترخيص 
الظاهرى فى هذا المقام؛ لأنّ الشارع لا يحكم بالترخيص فى الأمر الذى يدركك العقل قبحه ويكون ممتنعاً. 


هذا الإشكال فى الحقيقه لا يمكن تجاوزه إلا بأن نفترض أن محل الكلام من قبيل التزاحم الامتثالى كما أننًا هناك تخلّصنا من 
الإشكال بالالتزام بعدم فعليه التكليف بالمهم, هنا أيضاً نلتزم بعدم فعليه التكليف بالمهم, إذا أمكن الالتزام بذلكك حينئذٍ لا يرد 
الإشكال على المحقق النائينى (قدّس سرّه)» فكما قدّمنا الأهم فى موارد التزاحم الامتثالى بأن التزمنا أن المهم فى موارد التزاحم 
لا يكون فعلياً» فالترخيص فى مخالفته ليس أمراً قبيحاً» وليس محالآء قي رتحص فى مخالفته. إذا أمكن الالتزام بذلكك فى محل 
الكلام؛ حينئذٍ يرتفع الإشكالء بأن نقول بأنْ التكليف بالمهم» يعنى الحرمه فى المثال الذى فرضناه ليست فعليه عندما تتزاحم مع 
الوجوب لسعم - التزاحم بلحاظ وجوب إحراز الامتثال لا بلحاظ أصل الامتثال م ب هذه الحرمه لا تكون 
فعليه» وإِنّما تخرج عن الفعليه؛ وحينئذ يرتفع الإشكال والترخيص فى مخالفتها يكون غير ممتنع ولا يكون قبيحا بنظر العقل» لكن 
هل يمكن الالتزام بهذا ؟ 


ص: 0 


بعباره أخرى: هل يمكن إثبات هذا المعنى الرافع للإشكال فى محل الكلاءم عن طريق الا-لتزام بخروج المهم عن دائره حق 
المولويه ودائره حق الطاعه هل يمكن ذلكك ؟ الالتزام بخروج المهم عن دائره حق الطاعه وحقّ المولويه هل يرفع الإشكال ؟ هذا 
الشىء الذى فرضه السيد الشهيد(قدّس سرّه) سابقاً قلنا أنّه أجاب به الجواب الثانى كان عن الوجه الأوّلء كان يقول أن المهم 
يخرج عن حق الطاعه وعن دائره حق المولويه؛ إذا فرضنا ذلككء أن المهم فى حالهِ من هذا القبيل يخرج عن حقّ الطاعه 
والمولويه» هذا يرفع الإشكالء أو لا ؟ 


قد يقال بأنّه يرفع الإشكالء بقطع النظر عن أنّنا نؤمن به. أو لاء هذا سيأتى لكن على فرض أننا آمنّا بأنّ التكليف المهم يخرج 
عن دائره حق الطاعه والمولويه؛ باعتبار أن الأهم هو الأقرب طاعهً إلى الله(سبحانه وتعالى)» وحينما يتزاحمان ولو تزاحماً فى مقام 
إحراز الامتثال؛ فحينئفٍ يكون إحراز موافقه ذاكك أهم من موافقه المهمء فتقدم إحراز موافقه الألهم وإن استلزم ذلكك المخالفه 
القطعيه للمهم؛ هو ذكر أن هذا إِنّما يكون جائزاً باعتبار أن المهم فى حاله من هذا القبيل يخرج عن دائره حق الطاعه وحق 
المولويه» الظاهر أن هذا يرفع الإشكالء باعتبار أن معنى خروج المهم عن حقّ الطاعه هو أن التكليف بالمهم لا يثبت فيه حقّ 
الطاعه لله(سبحانه وتعالى)» ليس له حقّ الطاعه فى هذا التكليفء وهذا معناه أن المكلف لو عصى المهم؛ حينئذٍ لا يكون مستحقاً 
للمؤاخذه والعقاب من قبل المولى؛ لأنّ المولى ليس مولى بلحاظه؛ ليس له حقٌّ الطاعه بلحاظ هذا التكليف؛ لأنْنا حكمنا بخروج 
هذا التكليف عن دائره حق الطاعه» فليس له حق الطاعه بالنسبه إلى هذا التكليف» فلو خالف المكلف ولم يمتثل هذا التكليف؛ 
حينئزٍ لا يكون مستحقاً للمؤاخذه؛ لأنّ المولى ليس له حق الطاعه فى هذا التكليفء وهذا معناه فى الحقيقه أن مخالفه مثل هذا 
التكليف ليست قبيحه بنظر العقل بعد افتراض خروجه عن دائره حق الطاعه. نكته القبح التى يحكم العقل بها هى المعصيه. هذا 
يعصى المولى ومعصيه المولى قبيحه بنظر العقل» فالترخيص فى المعصيه أيضاً يكون قبيحاًء النكته هى إدراك العقل بقبح 
المعصيه؛ والترخيص فى القبيح قبيح» فالترخيص فى المعصيه يكون قبيحاًء لكن حيث يخرج التكليف عن دائره حق الطاعه وحق 
المولويه ولا يكون للمولى فيه حق الطاعه. الذى معناه أن العقل لا يرى قبحاً فى مخالفه تكليفٍ من هذا القبيل» إذنء لا تكون 
مخالفته قبيحه بنظر العقلء إّن- الترخيص فى مخالفه مثل هذا التكليف ليس ترخيصاً فى المعصيه ولا يرى العقل قبحه ولا يرى 
أنه ترخيص فى المعصيه. ولا يرى أنه أمر ممتنع؛ لأنّه خرج عن دائره حقّ الطاعه والمولويه؛ فى المهم هو أن نرى أن العقل ماذا 
يحكم؛ لأنّ العقل هو الحاكم فى هذا المقام؛ هو الذى حكم بحرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم ولو إجمالآء لكن إنّما 
يحكم بذلك عندما يكون التكليف فعلياً واصلل فى دائره حق الطاعه؛ فيحكم بقبح مخالفته وامتناع الترخيص فى مخالفته» أمّا 
عندما لا يكون فعلياً كما فى موارد التزاحم الامتثالى» باعتبار عدم ثبوت إطلاق خطابه فى حاله التزاحم الامتثالى» أو لا يكون 
داخلاً فى دائره حقّ الطاعه كما هو المدّعى فى محل الكلام؛ على كلا التقديرين العقل لا يرى أن مخالفه مثل هذا التكليف أمراً 
قبيحاًء ولا يرى أن الترخيص فى مخالفه مثل هذا التكليف ترخيص فى المعصيه؛ لأنّه خارج عن دائره حق الطاعه؛ ليس للمولى 
حقّ الطاعه فيه حتّى تكون مخالفته معصيه» والترخيص فى المخالفه ترخيص فى المعصيه وهذا قبيح فى نظر العقل. إذن: يبدو أن 
الالمترام بخروج التكليف المهم فى حاله التراحم مع الأهم فى محل الكلام؛ التزاحم كما قلنا بلحاظ وجوب إحراز الامتثال لا فى 
أصل المثالء الظاهر أنه يدفع الإشكال أيضاً؛ لأنّ الحاكم بوجوب الطاعه وحرمه المخالفه ووجوب الموافقه القطعيه للتكليف 
المولوى هو العقلء فلابدٌ أن نرجع إلى العقلء لماذا يحكم بوجوب الطاعه ؟ لماذا يحكم بحرمه المخالفه ؟ لأنَّ المخالفه معصيه 
للمولى؛ وهو يرى أن معصيه المولى(سبحانه وتعالى) أمر قبيح؛ فيحكم بقبح معصيه المولى(سبحانه وتعالى) هذا هو أساسهاء 
عندما يفترض أنْ التكليف خارج عن دائره حق الطاعه؛ العقل لا يرى فى مخالفته معصيه. ولا يرى أنْ الترخيص فى المخالفه 


ترخيص فى المعصيه القبيحه بنظر العقل؛ فحينئذٍ يندفع الإشكال؛ لأنّْ الإشكال يقول لا يمكن افتراض العلم بالتكليف مع افتراض 
عدم حرمه مخالفته؛ أو الترخيص فى مخالفته» هذا صحيح. أنّ التكليف المعلوم ولو إجمالاً تحرم مخالفته القطعيه بنظر العقل» 
والعقل يرى أن الترخيص فى مخالفته القطعيه ترخيص فى المعصيه القبيحه ويراه ممتنعاء لكن هذا حيث لا يكون التكليف 
خارجاً عن دائره حق الطاعه. وحيث يكون التكليف فعلياً وداخلاً فى دائره حق الطاعه؛ العقل يقول بذلكك. أمّا إذا لم يكن 
التكليف فعليً وليس داخلا فى دائره حقٌّ الطاعه. العقل لا يرى قبحاً فى الترخيصء ولا يرى قبحاً فى المخالفه؛ فحينئذٍ لا مانع من 
افتراض تقديم الأهم وإن استلزم ذلك الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المهم. 


ص: لكوله 


إلى هنا يتين أنه لا يوجد مانع» إذا افترضنا كما قلنا أن التكليف المهم يخرج عن دائره حقّ الطاعه فى حالاءت التزاحم فى 
الامتثال ليس هنااكك مانع من ناحيه العقل فى تقديم وجوب الموافقه القطعيه للتكليف الأهم على حرمه المخالفه القطعيه 
للتكليف المهمء يعنى لا مانع من تقديم وجوب المخالفه القطعيه للتكليف الأهم وإن استلزم ذلكك الوقوع فى ارتكاب المخالفه 
القطعيه للتكليف المهم. لا يوجد مانع بنظر العقل» لكن هذا عندما نفترض خروج التكليف المهم عن دائره حق الطاعه. 


وأمّرا ما تقدّم سابقاً من أن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تعليقى, بينما تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه 
القطعيه تنجيزى؛ فحينئذ تتقدّم المخالفه القطعيه على الموافقه القطعيه؛ لأنّ وجوب الموافقه القطعيه معليق على عدم حرمه 
المخالفه القطعيه. فإذا ثبتت حرمه المخالفه القطعيه تكون مانعه من وجوب الموافقه القطعيه.» فكيف تقدّمون وجوب الموافقه 
القطعيه على حرمه المخالفه القطعيه ؟ الذى هو معناه تقديم الأهم. هذا الكلام الذى تقدّم فى الوجه الأول وجوابه أيضاً تقدّم 
جوابه هو الجواب الأوّل المتقدّم. حيث تقدّم سابقاً أن التعليقيه فى وجوب الموافقه القطعيه صحيحه. لكن ليس معناها هو أن 
تأثير العلم الإجمالى معلّق على عدم حكم العقل بحرمه المخالفه القطعيه حتّى يقال أنّ حكم العقل بحرمه المخالفه القطعيه 
تنجيزى» فإذا ثبت يكون مانعاً من وجوب الموافقه القطعيه» ليس معناها ذلككء وإِنّما معناها أنّها معلقه على عدم ورود ترخيص 
من الشارع فى تركك الموافقه القطعيه؛ العقل يحكم بلزوم الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم مالم يرخص الشارع فى تركك 
الموافقه هذا معنى التعليقيه؛ ولذا يكون الترخيص الشرعى فى تركك الموافقه القطعيه أمراً معقولاً ومقبولاء ورافعاً لموضوع حكم 
العقل بوجوب الموافقه القطعيه» ومن الواضح أن المعلّق عليه حاصل فى محل الكلام بالفرضء إذ المفروض أنه لا يوجد لدينا 
دليل شرعى يدل على الترخيص فى ترك الموافقه القطعيه. فيكون تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه تنجيزياً 
كتأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه» فلا تكون المخالفه القطعيه رافعه ومانعه من وجوب الموافقه القطعيه. كل 
منهما تنجيزى فيقع التزاحم بينهما لا أنّ أحدهما يكون رافعاً لموضوع الآخر. هذا هو الجواب عن ما قيل سابقاً. 


ص: إفورده 


الشىء الوحيد الذى يبقى هو أنّه هل نحن ندرك بعقولنا أن المهم فى حاله من هذا القبيل» فى محل الكلام يخرج عن دائره حقّ 
الطاعه وحق المولويه ؟ هل يدرك العقل بأنّه ليس للمولى حقٌّ الطاعه فى المهم ؟ حتّى يتم هذا الكلام ويندفع الإشكال ونلتزم 
بما ذكرهالمحقق النائينى(قدّس سرّه) من لزوم تقديم الأهم. الحقيقه لأجل الجواب عن ذلك لابدٌ أن نرجع إلى العقل الحاكم 
فى هذا المقام لنسأله أنّهِ فى حاله من هذا القبيل وقع تزاحم بلحاظ كيفيه الامتثال لا بلحاظ أصل الامتثال» بلحاظ إحراز الامتثال 
بين الوجوب المعلوم بالإجمال وبين الحرمه المعلومه بالإجمال مع افتراض أن الوجوب أهم, أو محتمل الأ-هميه؛ وحينما نقول 
أهم» أو محتمل الأهميه مقصودنا عند الشارع بمعنى أن الشارع يهتم به الغرض الذى يترتب على الوجوب هو أهم بنظر الشارع 
من الغرض الذى يترتّبٍ على التحريم؛ أو محتمل الأهميه. فى هذه الحاله يقول العقل بأنّ المهم فى هذه الحاله عندما يقع 
التزاحم فى كيفيه الامتثال وفى إحراز الامتثال؛ المهم يخرج عن دائره حقّ الطاعه ويحكم العقل بلزوم مراعاه الأ-هم وموافقته 
القطعيه وإن استلزم ذلكك المخالفه القطعيه للمهم. 


بعباره أخرى: يقدّم لزوم إحراز الامتثال للأهم على لزوم إحراز الامتثال للمهم؛ لأَنّ الغرض الذى يترتب على الوجوب أهم بنظر 
الشارع من الغرض الذى يترتب على التحريم المهم. اهم منه أو محتمل الأهميه. هل يحكم العقل بهذا الشكلء وخروج المهم 
عن دائره حق الطاعه؛ وأنّ المولى ليس له حق الطاعه فى هذا التكليف المحتملء أو لا ؟ 


فى الحقيقه إذا رجعنا إلى العقل لا يبعد أن يقال بذلكك. باعتبار أنْ التزاحم سوف يكون بين غرضين شرعيين» هناكك غرض 
يترتّب على هذا التشريع» وهناكك غرض بيترتب على ذاكك التشريع مع افتراض أن أحد الغرضين أهم عند الشارع وبنظر الشارع, 
العقل عندما يلاحظ هذه الحاله لو فرضنا أن الغرض كان مراداً تكوينياً للشارع نفسه. العقل يرى بأنّ الشارع نفسه سوف 
يتحرك نحو غرضه الأهم, وإن فاته الغرض المهم وكل عاقل يقوم بذلك عندما يقع التراحم بين غرضين أحدهما مهم والآخر 
أهم» نجد أن الإنسان العاقل سوف يتحركك لإحراز الاتيان بالغرض الأهمء وإن لزم من ذلكك تفويت الغرض المهم؛ لأنّ هذا أهم 
وإحرازه يكون لازماً بنظر العقلء العقل يرى أنّ العبد بمنزله الآله للمولى فى أغراضه التكوينيه» فالعقل يدرك بأنّه على العبد أن 
يتحرك لإ-حراز الغرض الأهم بالنسبه إلى المولى سبحانه وتعالى» أن يتحرركك نحوه ويحرز امتثاله وإن كان يلزم من ذلك 
تفويت الغرض المهم, إذا فرضنا أن العقل يحكم بذلك؛ حينئذٍ يقال فى محل الكلام يمكن دفع الإشكال المتقدّم بالالتزام بأنَ 
التكليف المهم يخرج عن دائره حق الطاعه والمولويه فى حاله التزاحم التى نتكلم عنها. وبالنتيجه هذا الكلام نقوله عندما تكون 
أهميه الغرض المعلومه. أو المحتمله تكون بدرجه بحيث يدرك العقل فيها هذا الشىء» يدركك أنه لابد من تقديم إحراز 
تحصيل الغرض الأهم على الغرض المهم, عندما لا يمكنه إحراز كل منهماء يقول أنّه لابدّ من تقديم إحراز الغرض الأهم. إذا 
كانت درجه الأهميه عند المولى واصله إلى هذه الحاله؛ حينئذٍ هذا هو الكلام المتقدّم وأمًا إذا فرضنا أن درجه الأهميه ليست 
وامئله إلى هذه الدرجه فرض] آله محم الأحمتف لكتها أهنة لببة بالغه إلى درجه بحيث أن العقل يحكم فيها بلزوم الموافقه 
القطعيه للتكليف الأهم؛ وتحصيل الغرض الأهم؛ حينئذٍ فى هذه الحاله يدور الأمر بين إِمَا لزوم الموافقه القطعيه للتكليف الأهمء 
هذا احتمال أو نقول بلزوم الموافقه الاحتماليه لكلا الغرضين, الذى قلنا أنّها تحصل بالإتيان بالفعل فى كلا اليومين» أو التركك 
فى كلا اليومين» هذا احتمال آخرء أو نقول بالتخيير الاستمرارىء التخيير مطلقاًء يعنى فى اليوم الأوّل هو مختبر بين الفعل والترككء 
فى اليوم الثانى هو أيضاً مخبر بين الفعل والترككء وتحقيق هذه الأمور على ماذا يُبنى ؟ سيأتى فى بحث أصاله الاشتغال. وبهذا 


يتم الكلام عن هذا الفرع. 


ص: م 


درس الأصول العمليّه / أصاله الاشتغال بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملبه/ أصاله الاشتغال 


بعد أنَّ تم الكلا-م عن أصاله الفثيير أو ها سق نسشالة دوران الأمر بين المحذورينء وقبلها تم الكلام عن أصاله البراءه» يقع 
الكلا-م عن أصاله الاشتغال» أو اصاله الاحتياط» أو مسأله دوران الأمر بين المتباينين» أو بين الأقل والأكثر. يقع الكلام فى هذه 
المسأله فيما إذا شك المكلف فى المكلف به مع العلم بالتكليف. هذا هو موضوع هده الشأله: المكلت يدامر كد ومشكر كف 
وغير معلوم وليس موضوعها هو نفس التكليف؛ ولذا قالوا بأنْ تردّد المكلف به واشتباهه تارهٌ يكون بين المتباينين وأخرى يكون 
بين الأقل والأ-كثرء وفى كلٍ منهما التكليف معلوم, وإِنّما المجهول هو أىّ شىءٍ تعلق به التكليف. متعلق التكليف. أو المكلف 
به فى المقام الوجوب معلوم لكن لا يُعلم هل تعلق هذا الوجوب بصلاه الظهر» أو بغتلاه الجمعه فالمكلت به مرذة أو مجهول» 
وهكذا فى مثال الإناءين الحرمه معلومه؛ لكنّ متعلقها غير معلوم؛ هل كلف بترك شرب هذا الإناء» أو كلف بتركك شرب هذا 
الإناء ؟ هل هذا الإناء محوّم عليه» أو هذا الإناء ؟ ولذا قالوا أن الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين أساسيين» المقام الأوّل فى 


دوران الأمر بين المتباينين» ثم يقع الكلام فى المقام الثانى فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 
المقام الأوّل: فى دوران الأمر بين المتباينين. 


الظاهر أنّ هذا المقام لا يختص بما إذا كان التكليف المعلوم هو نوع التكليف وتردّد الأمر فى المكلّف به؛ بل يعم ما إذا كان 
التكليف المعلوم المردّد متعلقه , بين المتباينين كان هو عباره عن جنس التكليف كالإازام؛ فى الأنمثله التى ذكرناها كان نوع 
التكليف معلوماًء الوجوب معلوم؛ لكن يتردّد بين أن يتعلق بصلاه الظهرء أو صلاه الجمعه. الحرمه هى نوع من التكليف معلوم؛ 
لكنّ التردد يكون فى متعلقهاء لكن بعض الأحيان قد يكون المعلوم هو جنس التكليف كالإلزام بشكل عام لا النوع الخاص من 
الإنازام وكرقة متتان بهذا الالزام يق أن يكرة هو عبارمعن قدل هنذا الفتى عا اعبار عن« كد فالائراء سر لكله مر ديرق 
وجوب هذاء أو حرمه ذاككء هنا أيضاً يدخل فى محل الكلام ظاهرا بمعنى أن الشكك هنا أيضاً يكون فى المكلف به؛ لأنّه لا 
يعلم أن الإلزام المعلوم هل تعلق بفعل هذا الذى هو عباره عن الوجوبء أو بتركك ذاكك الذى هو عباره عن التحريم» فهو شكك 
فى المكلف به مع العلم بالتكليفء غايه الأمر أن التكليف المعلوم ليس هو النوع الخاص من التكليفء وإِنّما هو عباره عن جنس 
التكليفء هذا أيضاً يدخل فى محل كلامنا ويجرى فيه الكلام الآتى فى أن هذا العلم الإجمالى هل ينيججز وجوب الموافقه القطعيه 
ونكر حرمه النيغالفه القطعهه أوالا ؟ وها يقال :وما شار فى الشجين أبفا تقال وتشار :فى هذه العساله» يفضي آله لقنا أن 
العلم الإجمالى ينيجز وجوب الموافقه القطعيه هنا أيضاً نلتزم بتنيجز وجوب الموافقه القطعيه. المكلف يجب عليه أن يفعل هذا 
الشىء وأن يترك فعل الشىء الآدخر؛ لأنّه يعلم إجمالاً بأنّه إمَا هذا واجبء أو ذاكك حرام, فيجب عليه الموافقه القطعيه إذا قلنا 
بهاء وتحرم عليه المخالفه القطعيه كما هو الحال فى مثال الظهر والجمعه وفى مثال الإناءين» هناكك تجب الموافقه القطعيه هنا 
أيضاً تجب الموافقه القطعيه» فإذن: لا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم فى محل الكلام هو نوع خاص من التكليف, وبين أن 
يكون هو عباره عن جنس التكليف. 


ص: م 


ثم من جهه أخرى الظاهر أن الكلا-م لا يختص بالشبهات الحكميه؛ بل يعم حتّى الشبهات الموضوعيه. بمعنى أن التردّد فى 
المكلّف به ودورانه بين المتباينين كما يكون مع افتراض الشبهه الحكميه» كذلكك يكون مع افتراض الشبهه الموضوعيه؛ بل 
الأأمثله التى ذكرت للشكك فى المكلف به لهذه المسأله بعضها من الشبهات الموضوعيه بشكل واضح كما هو الحال فى مثال 
الإقاتيق تين أن القدهه قى غتال الإائزين طى عتبهة فو ضوعي الكل يطل بالطرمه و لامك عند جهاء وإئنا كنا فى أن 
الخرمة نهار اتلك بيدا الانافه أو بهذا الإناء» هذا الشكك ليبس ناشئاً من أمر يرتبط بالشارع» والماهو تاش مو الامو الشاححيةة 
فتكون الشبهه شبههًٌ موضوعيه. وبهذا يفترق هذا المثال عن مثال لطيو عا الشكك هناكك من ناحيه الشبهه الحكميه؛ لأنّه 
شكك فى أمر يرتبط بالشارع» هل الونجوب تعلق بالظهرء أو تعلق بالجمعه ؟ 


وبعباره أخرى: أن الشكك هناكك ينشأ من إجمال الدليل» أو تعارض النصّ ين أو عدم النص وأمثال هذه الأمور التى هى كلها 
مرتبطه بالشارع» بينما فى مثال الخمر ليس هكذاء فالشكك فيه ينشأ من اشتباه الأممور الخارجيه» ليس هناك شكك فى تحريم 
الخمر, لكنّه لا يعلم هل هذا خمر وذاكك خلء أو أن هذا خل وذاكك خمر ؟ فيشمل حتّى الشبهات الموضوعيه. التردّد والإجمال 
تاره يكون من جهه أن الكبرى والتكليف مردّد بين أن يكون هو عباره عن تكليفٍ بصلاه الظهرء أو تكليفٍ بصلاه الجمعه 
وهذه شبهه حكميه. وأخرى لا يكون من هذه الجهه. التكليف معلوم ومتعلقه أيضاً معلوم» لكنّه مردّدٌ بين شيئين لاشتباه الأمور 
الخارجيه كما فى مثال الخمر. وكما فى مثال تردّد القبله إلى جهتين» هنا أيضاً الشبهه موضوعيه؛ التكليف معلوم يجب التوجه 
إلى القبله» ومتعلّق التكليف أيضاً معلوم وهو القبله ولا شكك فى هذاء وإِنّما اشتباه الأمور الخارجيه جعله يتردّد بين أن تكون هذه 
الجهه هى القبله» أو تكون تلكك الجهه هى القبله ؟ فالتردّد يكون بلحاظ الأمور الخارجيه والشبهه تكون شبههٌ موضوعيه. نفس 
الكلا-م الذى يقع فى الشبهه الحكميه أيضاً يقع فى الشبهه الموضوعيه؛ بمعنى أنْ العلم الإجمالى هل ينيز وجوب الموافقه 
القطعيه» أو لا-؟ وهل ينيز حرمه المخالفه القطعيه» أو لا ؟ هل الأصول تجرى فى جميع الأطراف أو لا ؟ وهل تجرى فى بعض 
الأطراف أو لا ؟ فأيضاً يدخل فى محل الكلام. 


ص: عم 


نعم» لا إشكال أن الغرض الأساسى للأصولى فى علم الأصول ليس هو الشبهات الموضوعيهه وإِنّما غرضه هو الشبهات الحكميه 
لكنهم تكلموا عن الشبهات الحكميه والشبهات الموضوعيه فى هذه المسأله؛ بل تكلموا عن الشبهه الموضوعيه قبل الكلام عن 
الشبهه الحكميه؛ ولذا المحقق النائينى(قدّس سرّه) أول مسأله عقدها فى الشبهه التحريميه الموضوعيه وتكلم عنها وقدّمها على 
سائر المسائل» تكلّم ابتداءً عن الشبهه الموضوعيه قبل أن يتكلم عن الشبهه الوجوبيه الحكميه» أو الشبهه الوجوبيه الموضوعيه. 
للك 


الكلا-م فى هذا الترددٌ المفروض فى محل الكلا.م؛ لأننا قلنا أنّ موضوع محل الكلام هو ما إذا تردّد المكلف به بين المتباينين» 
ترد المكلف به بين المتباينين يستلزم افتراض أن التكليف معلوم فى الجمله حتّى يكون الشكك شكا فى المكلف به لابدّ من 
افتراض العلم بالتكليف فى الجمله ارا إذا فرضنا أن التكليف كان غير معلوماً حتّى فى الجمله؛ يعنى أن التكليف كان مجهولاً؛ 
هل ربكن هذا عن عوازةا الفتكع فى التكلش ولك ركو من هورف الفكة فى المكلق تيد افوافى أن الفكه فى اليكلن ).نه 
يستدعى أن يُفترض العلم» أو إحراز التكليف, لكن فى الجمله. 


إذن: محل الكلاءم هو إذا كان المكلّف يحرز التكليف ولاشكك عنده فى التكليف فى الجمله؛ لكنّه يشكك فى المكلف به هل 
كلف بهذاء أو كلف بهذا ؟ بنحو الشبهه الحكميه؛ أو بنحو الشبهه الموضوعيهء هذا التردّد فى المكلف به مع العلم بالتكليف فى 
الجمله واضح أنه يخلق حاله علم إجمالى إِمّا هذا واجبء وإمًا هذا واجب» هو يعلم إجمالاً بوجوب أحد الشيئين إمّا الظهر» أو 
الجمعه ويعلم إجمالاً بحرمه أحد الإناءين إِمّا هذا الإناء» أو هذا الإناء» يعلم إجمالاً بوجوب التوججه فى الصلاه إِما إلى هذه 


بين المتباينين وقع البحث فى أن هذا العلم الإجمالى هل ينتجز هذا التكليف المعلوم بالإجمالء أو لا ينتجزه ؟ إذا قلنا أنه ينجز 
التكليف المعلوم بالإجمالء فعلى أى مستوى ينتجزه ؟ هل ينتجزه على مستوى وجوب الموافقه القطعيه ؟ أو ينيجزه فقط على 
موق خرمه البخالقه القطعيه * الكلام فن عيفيه سمو العلء الاجسالى للكليق المنارم بالاجبال ولذاسوياك تقد بقدقه 
تكلموا عن حقيقه العلم الإجمالى؛ العلم الإجمالى ما هو ؟ وهل هناكك فرق بينه وبين العلم التفصيلى ؟ وما هو هذا الفرق ؟ وأين 
يكمن هذا الفرق ؟ وهل هو فرق فى السنخيه ؟ يعنى ذاكك علم وهذا علم من سنخ آخرء أو لا فرق بينهما من هذه الجهه. وإنّما 
الفرق فى المتعلق ؟ ولذا تكلموا عن حقيقه العلم الإجمالى؛ هل العلم الإجمالى علم بالجامع ؟ هل العلم الإجمالى علم بالواقع» أو 
هو علم بالفرد المردّد إذا تعقلنا ذلك, فتكلموا عن ذلكك. 


ص: لفلوده 


.4 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ؛ ص‎ -١ 


إذن: الكلام فى الحقيقه يقع فى أنّ هذا العلم الإجمالى هل هو منيجز للتكليف المعلوم بالإجمالء أو ليس منيجزاً للتكليف المعلوم 
بالأخمال # هل تتجبره لوجوت المؤافقه القطعيه هو العلية القاعه أو يتحو الاقتضاء 9 و كذا متحلاه لعترمة المخالفه القطعيه هل 
هو بنحو العلّيه» أو هو بنحو الاقتضاء؟ الكلام فى هذا. 


قبل الدخول فى البحث لابدّ من الإشاره إلى أنْ الكلا-م عن منيجزيه العلم الإجمالى للتكليف المعلوم بالإجمال إِنْما يكون له 
معنى وجدوى بناءٌ على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ حينئذٍ لابدّ من إيقاع هذا البحث؛ لأنْنا إذا لم نتكلم عن أنَّ العلم 
الإجمالى ينيز التكليف المعلوم بالإجمال؛ أو ل“ فمن الواضح عدم وجود شىء آخر ينتجز التكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ 
المنتجز له هو العلم التنفصيلى وهو مفقود فى المقام بحسب الفرض ولا يوجد شىء ينيتجزه إلا احتمال التكليفء وبناءً على مسلكك 
قاعده قبح العقاب بلا بيان أن احتمال التكليف ليس منتجزاً للتكليف, فعندما نريد أن نثبت أن التكليف المعلوم بالإجمال يتنتجز 
على المكلّف لابدّ أن تكون المنتجزيه ناشئه من العلم الإجمالى» علم المكلف بالتكليف إجمالاً ينج عليه التكليف» فلابدٌ من 
الكلام عن منتجزيه العلم الإجمالى للتكليف» وهذا يستدعى الكلام عن حقيقه العلم الإجمالى» فهذا الكلام إِنّما يكون له فائده 
ويكون له جدوى بناءً على مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان» وأمًا على المسلكك الآخر الذى يرى منيجزيه احتمال التكليفء. أن 
احتمال التكليف هو منتجزء فلا يحتاج إلى هذا البحث الطويل العريض عن العلم الإجمالى هل ينتجز التكليف أو لا ؟ وكيف ينيجز 
ذلك التكليف ؟ لا يحتاج إلى كل ذلكك؛ لأنّه فى المقام لا إشكال فى أنّ احتمال التكليف موجود وقائم, فإذا بنينا على أن 
احتمال التكليف ينيز التكليف؛ فحينئفٍ ثبت أن التكليف المعلوم بالإجمال تنيتجز على المكلف, فتجب موافقته القطعيه وتحرم 
مخالفته القطعيه كأى تكليضٍ آخر يتنجز على المكلف كما لو تنيجز عليه بالعلم؛ لأ صاحب هذا المسلكك لا يرى فرقاً بين 
التكاليف المعلومه وبين التكاليف المحتمله» كل تكليفٍ بأىّ درجهٍ من درجات الانكشاف يكون منتجزاً على المكلف بحكم 
العقل فتجب موافقته القطعيه وتحرم مخالفته القطعيه. نعم؛ بناءٌ على هذا المسلكك يقع البحث فى جريان الأأصول فى جميع 
الأطراف» أو عدم جريانهاء وفى جريان الأ-صول فى بعض الأ-طرافء أو عدم جريانهاء لا-فى أصل منيجزيه العلم الإجمالى 
وكيفيتهاء فهذا لا داعى لبحثه بعد أن التزمنا بأنّ احتمال التكليف منجز له. وهذا الاحتمال موجود. فنستغنى عن هذا البحث وهو 
أن العلم الإجمالى ينتجزء وما هى مرتبه تنجيزه للتكليف المعلوم بالإجمالء لكن بناءٌ على مسلكك قبح العقاب بلا بيان الذى يرى 
أن احتمال التكليف لا ينيز التكليف إطلاقاً التكليف المحتمل ليس منيجزاً على المكلفء واحتمال التكليف لا ينيجز التكليف»؛ 
فنحتاج فى محل كلامنا إلى استئناف بحث فى أنّ العلم الإجمالى المفروض وجوده فى محل الكلام الذى ينشأ من هذا التردد 
المفترض فى محل الكلام» هذا العلم الإجمالى هل ينتجز التكليف المعلوم بالإجمالء أو لا ينجزه ؟ وما هو مقدار منجزيته ؟ هل 
ينيز وجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه. أو لا ......الخ من الأبحاث. 


ص: 12 


لكن بالرغم من ذلكك السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه(الدراسات»» )١(‏ بالرغم من أننا نعلم أن السيد الخوئى (قدّس 
سرّه) يختار مسلكك قاعده قبح العقاب بلا بيان ورأيه واضح وصريح فى هذاء لكن بالرغم من هذا أيضاً ذهب إلى نفس النتيجه 
التى قلنا أنّها تترتب على القول الآدخر على مسلكك حق الطاعه؛ قلنا على مسلكك حق الطاعه نستغنى عن البحث عن منججزيه 
التكليف المعلوم بالإجمال؛ نستغنى عن هذا البحث؛ لأمنّ احتمال التكليف هو ينيجز التكليف. ظاهر عباره السيد الخوئى(قدّس 
سرّه) ؛ بل صريحها لعله أن احتمال التكليف منتجز للتكليف ولسنا بحاجه إلى البحث عن منيجزيه العلم الإجمالى للتكليف» نفس 
احتمال المكليف يج التكلت» :وذ كر بهذا الضدة أن الال التكليف الالزامى: أ شىئغ كان هو العكليق سواء كاك وجؤيا أو 
جود بساوق فى حك شبه البصينال وتات على | لمظا لقم زعا كك بكرم يكرتا شحودة أذ يقد «السكلق تكلا ا لرانا هق 
يحتمل العقاب على المخالفه: هناكك ملازمه بين الاحتمالين» ويقول: من الأمور الواضحه أن احتمال العقاب على المخالفه مما 
يستقل العقل بلزوم تجنبه ولزوم التحوّز عنه» ويقول أن هذا هو الملا-كك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعه. من دون فرق بين 
التكاليف المحتمله وبين التكاليف المعلومه» هذا هو الملاءكك فى حكم العقل بلزوم الطاعه؛ لماذا يحكم العقل بلزوم إطاعه 
تكليف المولى الواصل إلى المكلف ؟ لأنّ العلم بالتكليف ولد احتمال العقاب ولا يوأمد الجزم بالعقاب حتّى نقول أن ملاكك 
حكم العقل بوجوب الطاعه فى التكاليف المعلومه هو الجزم بالعقاب, وهذا غير موجوده فى التكاليف المحتمله؛ بل حتّى فى 
التكاليف المعلومه يحكم العقل بلزوم الطاعه ليس من جهه الجزم بالعقاب ولزوم دفع العقاب المعلوم والمقطوع به؛ وإِنّما هو 
فقط من جهه احتمال العقاب؛ لأنّ القطع بالتكليف لا يلازم القطع بالعقاب؛ لأنّ الله(سبحانه وتعالى) قد يمن على عبده بالعفو 
والمغفرهء قد تدركه شفاعه النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته(عليهم السلام) فلا عقاب, أو يفعل أشياء قد ترتفع عنه 
العقوبه» الجزم بالتكليف ومخالفته لا تستلزم الجزم بالعقابء وإِنّما غايه ما هناكك احتمال العقاب, العقل يحكم هناكك بلزوم 
الطاعه ولزوم التحرّز عن المخالفه؛ لأنّ مخالفه التكليف المعلوم تستلزم احتمال العقاب على المخالفه. واحتمال العقاب مما 
يستقل العقل بلزوم دفعه والتحرّز عنه. هذا الملاءكك بعينه موجود فى محل الكلا-م» يعنى فى التكاليف المحتمله؛ أن احتمال 
التكليف يلا-زم احتمال العقاب على المخالفه؛ والعقل يستقل بلزوم دفع احتمال العقاب ولزوم التحرّز عن المخالفه التى فيها 
احتمال العقاب» وهذا هو الملاكك فى حكم العقل بلزوم الطاعه مطلقاً فى التكاليف المعلومه والتكاليف المحتمله. غايه الأمر هو 
يُفرّقء يقول: احتمال عدم العقاب فى مخالفه التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب فى مخالفه التكليف المعلوم؛ 
وهذا واضح بالوجدانء باعتبار أن مخالفه التكليف المحتمل يوجد احتمال غير موجود فى مخالفه التكليف المعلوم وهذا 
الاحتمال هو احتمال أن لا يكون هناكك تكليف فى الواقع. فى التكاليف المحتمله يوجد احتمال أن لا يكون هناكك تكليف فى 
الواقع بحيث يكون عدم العقاب من باب السالبه بانتفاء الموضوعء هذا موجود فى التكاليف المحتمله» لكنّه غير موجود فى 
التكاليف المعلومه؛ لأمنّ التكليف معلوم بحسب الفرضء فاحتمال خلو صفحه الواقع كما يقول عن التكليف الواقعى غير موجود 
فى التكاليف المعلومه وموجود فى التكاليف المحتمله» وهذا يجعل احتمال عدم العقاب فى مخالفه التكاليف المحتمله أقوى من 
احتمال عدم العقاب فى مخالفه التكاليف المعلومه. عدم العقاب فى مخالفه التكاليف المعلومه ينشأ فقط وفقط من احتمال 
الرحمه الأنلهيه؛ أن تسعه رحمه الله سبحانه وتعالى» أو تلحقه الشفاعه وأمثال هذه الأسمورء بينما مخالفه التكليف المحتمل له 
منشئان» أحد المنشئين هو احتمال عدم وجود تكليضٍ فى الواقع» ويكون عدم العقاب من باب السالبه بانتفاء الموضوع, ومن هنا 
يكون احتمال عدم العقاب فى مخالفه التكليف المحتمل اقوى من احتمال عدم العقاب فى احتمال مخالفه التكليف المعلوم. 


ص: اام 
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على كل حالٍء يقول أن العقل يستقل بقبح ارتكاب ما تحتمل مخالفته؛ لأنّ احتمال التكليف ينيجز التكليف؛ لأننّ احتمال 
التكليف ملازم مسن - كما قال 0 لاحتمال العقاب على المخالفه والعقل يستقل بلزوم دفع ذلكك ولزوم 
التحرّز عنه. نعم نرفع اليد عن هذا فيما إذا ثبت وجود مؤمّن يؤمّن من ناحيه احتمال العقاب من دون فرقٍ بين أن يكون هذا 
المؤمّن ثابت بحكم العقل كقاعده قبح العقاب بلا بيان» فأنّها تكون مؤمّنه من ناحيه العقاب الإلهى المحتمل الناشئ من احتمال 
التكليف» وتقول: يقبح العقاب من دون بيانء فتؤمّن من ناحيه العقاب المحتملء أو تكون ثابته بحكم الشرع كالبراءه الشرعيه 
الثابته بأدلّه الرفع وبغيرها من الأدلّه الشرعيه. مع وجود المؤمّن حينئفٍ نقول لا يتنيجز التكليف المحتمل ولا يحكم العقل كما 
يحكم هناك بلزوم دفع العقاب المحتمل؛ لأنّه عند وجود المؤمّن لا احتمال للعقابء وإِنّما يكون هناك صرف احتمال للتكليف 
ليس على مخالفته عقاب» احتمال التكليف موجودء لكنّه تكليف ليس على مخالفته عقاب؛ لأنّ الأدله العقليه والنقليه دلت على 
التأمين من ناحيه العقاب؛ مثل هذا التكليف لا يكون منتجزاً على العبد, فإذا ثبت التأمين يرتفع حكم العقلء ولا يستقل العقل 
حينئفٍ بهذاء وأمّرا إذا لم يثبت أحد الأسمرين, لا مؤمّن شرعى ولا مؤمّن عقلى؛ فحينئذٍ لا محاله يكون التكليف منجزاً بمجرّد 
احتماله» وهذه هى النتيجه التى يصل إليها. 


ثم يذكر بعض الأ-مور التى ليست أساسيه فى أصل المطلب ولا بأس بمراجعه كلامه فى الدراسات. لكن كيف يمكن توجيه 
كلامه الذى ذكرناه ؟ فهو من جهه يقول بقاعده قبح العقاب بلا بيان التى تعنى أن احتمال التكليف ليس منتجزاً» بينما يصرّح هنا 
بأنَ احتمال التكليف منجز للتكليف المعلوم بالإجمال وأنّه ل-داعى لبحث مسأله منتجزيه العلم الإجمالى؛ لأننا بناءَ على ذلكك 


ص: اذه 


درس الأصول العمليّه / منجَزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمله/ منتجزيه العلم الإجمالى 


كان الكلاسم فى دوران الأسمر بين المتباينين وذكرنا فى الدرس السابق أن الكلام عن منجزيه العلم الإجمالى كما تعارف البحث 
عنه فى هذا المقام لا حاجه إليه بناءَ على مسلكك حقّ الطاعه ومنيجزيه الاحتمالء وإِنّْما نحتاج إلى هذا البحث بناءً المسلكك 
المشهور والمعروف وهو قبح العقاب بلا بيان؛ لأنَّ قبح العقاب بلا بيان يعنى أن الاحتمال ليس منجزاً للتكليف؛ فحيئئذٍ لابدّ أن 
نبحث عن منتجز للتكليف فى محل الكلام غير الاحتمال وليس هو إلا العلم الإجمالى؛ فلابدٌ أن نستأنف بحثاً فى العلم الإجمالى 
وحقيقته يه لأنهِ فى المقام لا يوجد إلا الاحتمال الموجود فى الطرفين والعلم الإجمالىء فإذا قلنا بمسلكك قبح العقاب بلا 
بيان» فصرف الاحتمال فى هذا الطرف وفى ذاكك الطرف ليس هو المنجز؛ لأنّ الاحتمال ليس منجزاً بناءٌ على هذه القاعده فلابدٌ 
من البحث عن أن الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالى هل يكون منجزاًء أو لا يكون منجزاً ؟ فنحتاج إلى هذا البحث. 


وأمّا بناءَ على مسلكك حق الطاعه الذى يؤمن بمنجزيه الاحتمال» فليست هناك حاجه للبحث عن العلم الإجمالى ومنجزيته 
للتكليف فى محل الكلا-م بعد أن كان احتمال التكليف منجزاً له» لكن قلنا بأنّ السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى الدراسات )١(‏ 
والمصباح (1) ذكر بأننا لا نحتاج إلى البحث عن منجزيه العلم الإجمالى مع أنّه يبنى على مسلكك قبح العقاب بلا بيان الذى يعنى 
كما قلنا عدم منجزيه الاحتمال؛ مع ذلكك يقول نحن لا نحتاج إلى البحث عن منجزيه العلم الإجمالى؛ لماذا لا نحتاج إلى البحث 
عن منجزيه العلم الإجمالى ؟ وما هو المنتجز فى المقام إذا لم نبحث عن منجزيه العلم الإجمالى ولم نثبت أن العلم الإجمالى هو 
المنجز ؟ يقول: أن المنجز فى المقام هو احتمال التكليف. باعتبار أن احتمال التكليف يلازم قهراً احتمال العقاب على المخالفه 
واحتمال العقاب على المخالفه هو الذى يكون منجزاً؛ لأنّ العقل يستقل حينئفٍ بلزوم التحرّز عنه ولزوم اجتنابه وهذا هو معنى 
التنجيزء فيكون احتمال التكليف منبجزاً باعتبار أنه يستلزم احتمال العقاب على المخالفه وعندما يكون العقاب محتمللاً يستقل 
العقل بلزوم الفرار عنه ولزوم تجنّبه ولا داعى للبحث عن أنْ العلم الإجمالى ينجزء أو لاء هو نفس احتمال التكليف ينتجز التكليف 
باعتبار أنه يستلزم احتمال العقاب على المخالفه, والعقل يستقل بلزوم دفع احتمال العقاب ولزوم تجتبه. 


ص: 1م 
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نعم» لا نرفع اليد عن هذا التنجيز إلا بمؤمّن من ناحيه العقاب المحتمل» سواء كان المؤمّن عقلياء أو شرعياًء المؤّن العقلى هو 
قاعده قبح العقاب بلا بيان التى تومن من ناحيه العقاب وتقول يقبح العقاب من المولى عند عدم البيان» يعنى عند عدم العلم» أو 
ما يقوم مقامه يقبح العقاب, أمَا المؤمّن الشرعى فهو كأدلّه البراءه الشرعيه المستفاده من حديث الرفع وأمثاله؛ فعندئلٍ ترفع اليد 
عن التنجيز ولا يستقل العقل بلزوم تجنب العقاب المحتمل لوجود المؤّن العقلى؛ أو الشرعى. نعم؛ عند عدم وجود مؤمّن يستقل 


العقل بالمنتجزيه ولزوم مراعاه التكليف المحتمل باعتبار أنّه يكون سبباً لاحتمال العقاب على المخالفه. ومن هنا يقول بن الكلام 
فى المقام ينحصر فى البحث عن وجود المانع عن المنجزيه؛ لأننا فرغنا عن ثبوت المقتضى للمنجزيه الذى هو عباره عن احتمال 
العقاب الذى يقتضى التنجيزء وإِنْما علينا أن نبحث عن وجود ما يمنع من هذا التنجيز» يعنى ينحصر البحث فى المقام عن جريان 
الأأصول المؤمّنه فى الأطراف وعدم جريانهاء هل تجرى الأ-صول المؤمّنه فى الأطرافء أو لا ؟ إذا جرت فأنّها تكون مانعه من 
تأثير ذلك المقتضى فى التنجيزء وإذا لم تجرى؛ فحينئذٍ يثبت التنجيز» فالكلا-م فى المقام ينصب فقط فى جريان الأصول فى 
الأطراف» أو عدم جريانها لا-عن منجزيه العلم الإجمالى وحقيقته» فأنّ هذا بحثٌ لا نحتاجه؛ لأنّ احتمال التكليف المستلزم 
لاحتمال العقاب على المخالفه هو الذى يكون منجزاً للتكليف. هذا ما يُفهم من كلام الستد الخوثى (قدّس سرّه). 


هذا الكلام لا يخلو من غرابه» يعنى هذا الجمع بين مسلكك قبح العقاب بلا بيان كما هو مبناه بلا إشكالء وبين منتجزيه احتمال 
التكليف لا يخلو من غرابه. قاعده منجزيه الاحتمال بالبيان الذى ذكره هى محكومه دائماً سس بحسب وجهه نظره - 
- بقاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّه(قدّس سرّه) يؤمن بقاعده قبح العقاب بلا بيان بناءَ على كلامه هو قال بِأَنَ منجزيه 
الاحتمال إِنّما تثبت عندما لا يكون هناك مؤمّن عقلى أو شرعىء وهو يؤمن بوجود المؤئن العقلى؛ لذا فهى دائماً محكومه 
بقاعده قبح العقاب بلا بيان؛ وحينئذٍ أىّ فائدهٍ فى أن يحكم العقل بمنجزيه الاحتمال ؟ ونجعل هذا هو الأساس 52 
كما فى كلامه لسع - ونفرغ عن وجود المقتضى للتنجيز ونقول بأننا تكلم عن وجود المانع عن هذا المقتضىء مع أن 
هذا المقتضى للتنجيز الذى فرضه محكوم بقاعده قبح العقاب بلا بيان التى يؤمن بها هو(قدّس سرّه)؛ بحيث لا يمكننا أن نتصوّر 
مورداً تثبت فيه قاعده منجزيه الاحتمال وتثبت التنجيز ولا تجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ موضوعهما واحدٌّ وهو 
احتمال التكليفء القاعده الأولى هى منجزيه الاحتمالء والقاعده الثانيه هى عدم منيجزيه الاحتمال؛ قبح العقاب من دون علم, أنه 
مع الاحتمال يقبح العقابء فهى تؤمّن من ناحيه العقاب» فتكون حاكمه على قاعده منتجزيه الاحتمال» هذان الحكمان العقليان 
الأمذان يفهمان من كلا مه. الحكم الأنوّل هو أنَّ العقل يحكم بمنيجزيه الاحتمال؛ لأنّه يستلزم احتمال العقاب على المخالفه. 
والحكم الثانى هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» هذان الحكمان بينهما تنافٍ؛ لأنّ الأوّل يعنى أنْ احتمال التكليف منبجزى 
بينما الثانى يعنى أن احتمال التكليف ليس منجزاً؛ حينئذٍ كيف يمكن فرض أن العقل يحكم بحكمين متنافيين بينهما تمام 
التنافى» أحدهما يقول أنْ احتمال التكليف منيجز» والثانى يقول أن احتمال التكليف ليس منبجزاً ؟ كيف يمكن فرض حكم العقل 
بهذين الحكمين المتنافيين ؟ والطوليه التى ذكرها لا تنفع شيئاء يعنى ما ذكره من أن حكم العقل بمنيجزيه الاحتمال موقوف على 
عدم وجود مؤمّن عقلى» أو شرعىء فمع وجود المؤمّن العقلى يرتفع موضوع قاعده منتجزيه الاحتمال؛ لأَنَّ ةا مده اننا 
عدم وجود المؤقن ولو كان هذا المؤمّن شرعياًء هذا أيضاً لا يرفع المحذور؛ لأنّ المفروض أنه يؤمن بالمؤمّنء والمؤّن موجود 
دائماً وفى جميع الموارد بحيث لا يمكننا فرض التخلف, فأىٌ فائدهٍ فى أن يحكم العقل حكماً بمنجزيه الاحتمال ويكون هذا 
الحكم معلّقاً على عدم المؤمّن وبُفترض أنّ العقل يحكم بذلك المؤمّن حكماً قطعياً وثابتاً فى جميع الموارد» فما معنى أن 
يحكم العقل بمنجزيه الاحتمال ويجعله معلقاً حتّى نتلافى محذور حكم العقل بحكمين متنافيين» حتّى نتلافى ذلكك ولا نقع فى 
هذا المحذور نقول أن أحدهما معلّق على عدم الآخرء هذا لا يحل المشكله؛ لأنَّ الآخر فرض وجوده وحكم به العقلء فأىٌ فائدهٍ 
فى أن يحكم العقل بمنتجزيه الاحتمال ؟ والحال أن هذا لا يتحقق فى موردٍ إطلاقاً؛ لأنّه دائماً هناكك حكم عقلى بقبح العقاب بلا 
بيان وفى وجود المؤمّن من ناحيه العقاب والعقل يدرك ذلكك, حيث أنْ العقل يقول أنّ احتمال التكليف ليس منيجزاً ويقبح 
العقاب على مخالفته. هذا الكلام لا يخلو من غرابه؛ بل منع» وإلا لأمكننا فى كل حكمين عقليين متنافيين أن نحل التنافى بهذه 


الطريقه. أى بأن نجعل أحدهما موقوفاً على عدم الآخر. هذا لا يحل التنافى. لو فرضنا حكم العقل بقبح شىء وحكم العقل 
بحسن شىء», هذان أمران متنافيان بلا إشكال» شىء واحد يحكم العقل بحُسنه ويحكم بقبحه. أمران متنافيان يستحيل الجمع 
بينهماء هل يحل هذه المشكله أن نقول أنْ حكم العقل بأحدهما موقوف على عدم الآخر مع افتراض أن الآخر ثابت وموجود ؟ 
أن العقل يحكم بحسن هذاء لكن حكمه بالحُسن موقوف على عدم حكمه بقبحه مع أننا نؤمن بأنَ العقل يحكم بقبحه. هذا هل 
يرفع الإشكال ؟ بحيث يكون بإمكاننا أن نتصوّر حكمين عقليين من هذا القبييل» ما نحن فيه من هذا القبيل؛ العقل يستقل 
بمنجزيه الاحتمال باعتبار أنّه يستلزم احتمال العقاب على المخالفه. لكن فى نفس الوقت العقل يستقل بعدم منجزيه الاحتمال» 
يستقل بقبح العقاب بلا بيان وأنّه من دون بيان ومن دون علم يستحيل العقاب, بمعنى أن هذا التكليف ليس بمنتجز؛ ولذا يقبح 
العقاب عليه» هذان أمران متنافيان بينهما تمام المنافاه» مجرّد أن الحكم العقلى الأوّل معلّق على عدم الثانى مع افتراض أننا نؤمن 
بالثانى والثانى ثابت على كل حالء هذا لا يحل الإشكال بحسب الظاهر. 


ص: كرده 


هذا مضافاً إلى أن كلامنا فى منجزيه الاحتمال» بمعنى أن الاحتمال منتجز أو غير منجز ؟ والمقصود بالتنجيز فى المقام هو التنجيز 
العقلى» أن احتمال التكليف هل ينتج التكليف عقالا ؟ كلامنا فى التنجيز العقلى لاحتمال التكليش, هذا الذى نقول أننا إن آمنا 
به لا داعى للبحث عن منجزيه الاحتمال» وإن لم نؤمن به. فلابدٌ من استئناف البحث عن منجزيه الاحتمال» وعن ما هو الذى ينجز 
يكون الاحتمال فى محل كلامناء فى دوران الأمر بين المتبابنين ؟ هل احتمال التكليف هو الذى ينيجزه ؟ أو أن العلم الإجمالى 
هو الذى ينتجزه ؟ كلامنا فى التنجيز العقلى» والتنجيز العقلى يعنى حكم العقل بدخول التكليف فى دائره حق الطاعه؛ العقل 
يدرك بأنْ المولى له حقّ الطاعه فى هذا التكليف. فى باب العلم بالتكليفء قيام الحيجه على التكليفء أو احتمال التكليف. بناءً 
على أن احتمال التكليف منجزء التنجيز المقصود فى المقام هو أنْ التكليف المعلوم يدخل فى دائره حق الطاعه والمولى مولي 
بلحاظه؛ التكليف الثابت بالحبجه منجز بحكم العقلء بمعنى أنّ العقل يدركك دخوله فى دائره المولويه ودائره حقٌّ الطاعه. احتمال 
التكليف بناءٌ على مسلكك حق الطاعه أيضاً هذا المقصود بالتنجيز فيه المقصود أن احتمال التكليف يُدخل التكليف المحتمل فى 
دائره حقّ الطاعه. البحث عن التنجيز العقلى لاحتمال التكليفء هذا التنجيز العقلى لاحتمال التكليف على القول به الذى يعنى 
دحول التكليف المحتمل فى دائره حقّ الطاعه وأنْ المولى سبحانه وتعالى له حقّ الطاعه فى هذا التكليف المحتمل يترتب عليه 
احتمال العقاب على المخالفه لا نقول القطع بالمخالفه كما ذكر هو لإمكان العفو والمغفره والشفاعه. يترتب عليه احتمال 
العقاب على المخالفه» لكن احتمال العقاب على المخالفه مترتّب على التنجيزء هو فى طول التنجيز العقلى وليس سبباً للتنجيز 
العقلى كما يُفهم من كلامه؛ لأنّ كلامه صريح فى أن احتمال العقاب على المخالفه هو الذى يكون سبباً فى التنجيز. صرّح بأنَّ 
المنجزيه ناشئه من احتمال العقاب على المخالفه. فكأنّه فرض أن المنجزيه فى رتبه متأخره عن احتمال العقاب على المخالفه. 
إذنء فى البدايه يثبت احتمال العقاب على المخالفه ويترتب عليه التدجيز» ويكون التنجيز ناشئاً من احتمال العقاب على المخالفه 
فيثبت التنجيز» بينما بناءً على ما ذكرناه يكون الأمر بالعكسء ليس احتمال العقاب على المخالفه متقدّماً على التنجيز؛ بل هو فى 
طول التنجيز العقلى الذى نتكلم عنه؛ التنجيز العقلى معناه كما قلنا دخول التكليف المنتجز فى دائره حقّ الطاعه» سواء كان المنجز 
له هو العلم أو الحيجه المعتبره أو الاحتمال بناءً على مسلكك حق الطاعه. احتمال العقاب يتؤلد من كون التكليف قد تنجز فى 
مرحله سابقه. وإلآ لو لم يكن التكليف منجزاً لا يوجد احتمال العقاب, إذا لم يكن التكليف بحكم العقل داخللا فى دائره حقّ 
الطاعه؛ وإذا لم يكن المولى مولىّ بلحاظ ذلكك التكليف لماذا نحتمل العقاب ؟ لماذا يستحق هذا العبد العقاب مع أنْ المولى 
ليس مولي بلحاظه. ليس للمولى حقّ الطاعه بالنسبه إلى هذا التكليف إذا لم يكن منجزاًء عندما يكون منجزاً بحكم العقل وداخل 
فى دائره حقٌّ الطاعه ويثبت للمولى بلحاظه حقّ الطاعه على العبد؛ عندئذٍ يقال أنّ العبد إذا تخلف وإذا خالف يوجد هناك 
استحقاق العقاب, أو يترتب احتمال العقاب» فاحتمال العقاب على المخالفه هو فرع التنجيز لا أن التنجيز يكون ناشئاً منه ويكون 
سبباً للتنجيز» هو فرع التنجيز وفى طوله. إذن: لابدّ أن نتكلم فى المرتبه السابقه على مرتبه المخالفه أساساً يجب أن نتكلم فى أنه 
إذا لم يثبت إلا احتمال التكليفء احتمال التكليف هل ينتجز التكليفء أو لا؟ يجب أن نبحث هذه المسأله لا أن نستدل باحتمال 
العقاب على المخالفه على المنجزيه. والحال أنْ احتمال العقاب على المخالفه هو فى طول المنجزيه؛ فيجب أن نبحث عن 
المنجزيه بقطع النظر عنه لا أن نستدل به على المنجزيه, طبع المسأله يقتضى أنْ العقل هل يدركك ثبوت حق الطاعه فى التكليف 
المحتمل» أو لا ؟ هل يدخل التكليف المحتمل فى دائره حقّ الطاعه» وفى دائره المولويه» أو لا ؟ إن أقرٌ العقل بذلككء فهذا معنى 
الدج ولعت لفقل و قر نع علم قير بال :الات علي الدكالفةه أكا فن برس الحدية حر النفج لان يعدن عانه 
باحتمال العقاب على المخالفه كما يظهر من كلا.مه. هذا غير صحيح؛ لأنّ احتمال العقاب على المخالفه هو فرع التنجيز وفى 
طوله فلا معنى لأن نستدل به على التنجيز العقلى كما يظهر من كلامه(قدّس سرّه)؛ ولذا هذا الكلام يصح حتّى مع فرض القطع 


بعدم العقاب, هذا كلام مستقل ليس له علاقه بالعقاب واحتمال العقاب, لو فرضنا أننا قطعنا بعدم العقاب» قطعنا بعفو الله سبحانه 
وتعالى ومغفرته ولطفه؛ أو فرضنا أن المولى كان لا يتمكن من العقاب» يصح هذا الكلام أن نوقع هذا البحث أن التكليف 
المحتمل هل يتنجزء أو لا-؟ يعنى هل يدرك العقل دخوله فى دائره حقٌّ الطاعه؛ فيحكم فيه بلزوم الإطاعه؛ أو لا؟ مع أن 
المفروض فى هذا المثال هو القطع بعدم ترتّب العقاب لخصوصيه فى ذاكك المورد. نحكم على المنجزيه العقليه أن احتمال 
التكليف هل يدخله فى دائره حقّ الطاعه بنظر العقل أو لا ؟ لا مانع من طرح هذا البحث حتّى مع القطع بعدم العقاب» وإن كان 
الصحيح فى هذه المسأله أنْ الملازمه فى الحقيقه بين التكليف وبين استحقاق العقاب» بمعنى أنْ العقاب لو صدر لكان فى محله 
ولا يكون قبيحاً بنظر العقل» هذا معنى استحقاق العقاب, التكليف إن كان معلوماً يلازم استحقاق العقاب بمعنى أَنّه لو عاقبه 
لكان عقاباً صادراً من أهله فى محله وليس قبيحاً فى نظر العقلء قيام الحيجه على التكليف تستلزم 0 
أن احتمال التكليف يستلزم استحقاق العقاب أو لا ؟ استحقاق العقاب هو فرع التنجيزء هذا كيف يستحق العقاب إذا لم يكن 
ل ا ا ا ا 
يستحق ولا نقول يُعاقب» ومن الواضح أن هذا فى طول التنجيز» فكيف نستدل على التنجيز باستحقاق العقاب ؟ بمعنى أننا فى 
البدايه نثبت استحقاق العقابء أن هذا المكلف إذا احتمل التكليف يستحق العقاب عليه؛ ولأنّه يستحق العقاب عليه يكون 
التكليف منجزاً عليه نستدل باستحقاق العقاب على المنجزيه بينما طبع القضيه ليس هكذا وإِنّما العكس تماماًء بمعنى أن 
استحقاق العقاب هو فى طول وفى مرحله متأتره عن المنجزيه؛ لأسن المقصود بالمنجزيه فى محل الكلام هى المنجزيه العقليه 
ا ا 
فلابدٌ أن يقع البحث فى أصل المنجزيه العقليه بقطع النظر عن استحقاق العقابء إذا أثبتنا المنجزيه العقليه عندئذٍ يترتب عليها 
احتمال العقاب على المخالفه كما ذكرء أو استحقاق العقاب. 


ص: فده 


نعم» هناكك تنجيز بمعنى آخر لا ضير فى أن نقول هذا هو فى طول احتمال العقاب على المخالفه؛ هناكك تنجيز آخر غير التنجيز 
المبحوث عنه فى المقام» تنجيز آخر هو فى طول احتمال العقاب وهذا التنجيز هو ما يُعبِر عنه بالفرار من العقاب المحتمل؛ لأنَّ 
الإنسان بحسب طبعه وبحسب الجبلّه التى مجببل عليها يفر من الضرر والعقاب حبّى لو كان محتماك التنجيز بمعنى الفرار من 
العقاب المحتمل» بمعنى تجئب هذا الشىء الذى فيه احتمال العقاب» هذا صحيح وبلا إشكال يكون متفرّعاً عن احتمال العقاب» 
هذا فى طول احتمال العقاب» لكن ليس هذا هو التنجيز المبحوث عنه هذه قضيه طبعيه جبليه تنشأ من حبّ الإنسان لذاته وحبه 
للمحافظه على ذاته ومنع ما يضر هذه الذات» تنشأ من هذا وليست قضيه عقليه» وليست حكماً عقلياًء وإِنّما أمر جبلى فطر الإنسان 
عليه أن فر عن القدون البضف] معندها يعتل لقتو يله سه ولا كس ميمكت ذا سياه جيرا 55-5-5--5- 
فى طول احتمال العقابء فيمكن أن نستدل عليه باحتمال العقاب كما ذكره لكن ليس هو المبحوث عنه فى المقام» نحن لا 
نبحث عن مسأله الفرار من العقاب, وإِنّما نبحث عن الحكم العقلى, أن العقل ماذا يحكم وماذا يدرك فى المقام ؟ هل يدركك 
أن التكليف المحتمل داخل فى دائره حقّ الطاعه والمولويه أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. 
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ذكرنا فى الدرس السابق أن التنجيز العقلى المبحوث عنه فى المقام لا يمكن الاستدلال عليه بمسأله احتمال العقاب وحكم العقل 
بلزوم دفع الضرر المحتملء أو العقاب المحتمل؛ وذلك لأنّ احتمال العقاب فى طول هذا التنجيز ومترتب عليه» فلابدٌ أن يقع 
البحث فى أصل التنجيز العقلى لاحتمال التكليفء أن احتمال التكليف هل ينجز التكليف عقلكف وهل يدخله فى حق الطاعه 
والمولويه» أو لا-؟ نعم هناكك تنجيز آخر ذكرناه فى الدرس السابق وقلنا أنّه ل مانع من أن يكون فى طول احتمال العقاب 
واحتمال الضرر وهو عباره عن التحرّز عن الضرر المحتمل والفرار عن العقاب المحتمل وتجنبه. هذا أمر جبلى طبعى فى طبيعه 
الإنسان ولا يمكن إنكاره وهو ثابت فى طول احتمال العقاب, بمعنى أن الإنسان بطبعه يفرٌ من العقاب المحتمل عند احتماله؛ أن 
الأنسان عندما تمل القسرر يفة مله وهذا القران من الضرر وفحه بتر عق اتتيال العقات والضرر فإذن: يمكن الاستدلال 
عليه باحتمال الضررء لكنّ الكلام ليس فى هذا التنجيزء وَإِنّما الكلام فى التنجيز العقلى الذى عرفت معناه وأنّ معناه هو دخول 
التكليف فى دائره حق الطاعه والمولويه. ولعلٌ الخلط والله العالم بين التنجيز العقلى 
وبين التنجيز الذى ذكرناه هو الذى أوجب تخرّل أن التنجيز فى طول احتمال العقاب» فصار تخيل أن محل الكلام هو فى هذا 
التتنجيز الأخيرء أى التنجيز الطبعى الجبلى الذى هو فى طول احتمال العقابء بينما الكلام كما قلنا ليس فى هذاء وإِنّما الكلام فى 
المنجزيه العقليه» وتبين ممما تقدّم أن الجمع بين منجزيه التكليف عقلا؛ التنجيز العقلى لاحتمال التكليف وبين قاعده قبح العقاب 
بلا بيان الجمع بينهما غير تام؛ بل لعلّه غير ممكن, فعليه: القائل بقبح العقاب بلا بيان لا مفر له من أن يبحث عن منجزيه العلم 
الإجمالى؛ لأنْ القائل بقاعده قبح العقاب بلا بيان لا يؤمّن بمنجزيه الاحتمالء لا يرى أنْ احتمال التكليف منجز للتكليفء فلابدٌ 
أن يبحث فى محل الكلام عن منجز لذلك التكليف وليس هناك منجز لذلكك التكليف بعد استبعاد الاحتمال الصرفء احتمال 
التكليف» ليس لذلك منجز إلا العلم الإجمالى» أو قل بعباره أخرى كما قلنا: احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالى, لابدٌ أن 








يبحث عن منجزيه العلم الإجمالى وأنّ العلم الإجمالى هل ينجز هذا التكليف. أو لا ينجزه ؟ 


ص: 057١‏ 
على كل حالء الكلام فى المقام الأوّل فى دوران الأمر بين المتباينين» الكلام يقع فى عدّه مسائل أو بحوث: 


البحث الأوّل: يقع الكلا-م فى حقيقه العلم الإجمالى» ما هو العلم الإجمالى ؟ وما هى حقيقته ؟ هل هو علم بالجامع؛ أو علم 
بالواقع ؟ أو لا علم بالجامع ولا علم بالواقع, وإِنّما هو علم بالفرد المردّد ؟ 


البحث الثانى: فى شمول أدلّه الأصول الشرعيه المؤمّنه لأطراف العلم الإجمالى. أن أدلّه الأصول الشرعيه الترخيصيه هل تشمل 
أطراف العلم الإجمالىء أو لا تشملها. 


البحث الثالث: فى منجزيه العلم الإجمالى؛ وأنه هل يمنع عن تايان الألضوان ف الألطر ان علد هرضن ول ادله المصضولن 
الترخيصيه للأطراف ؟ ويتفرّع هذا البحث إلى مسألتين: 


المسأله الأوَّلى: فى منجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. وبعباره أخرى: فى إمكان الترخيص فى تمام الأطرافء وبناءً 
على إمكان الترخيص فى تمام الأ-طراف معناه أن العلم الإجمالى لا يمنع من جريان الأ-صول فى تمام الأطراف؛ هل يمكن 
الترخيص فى تمام الأ-طرافء أو لا؟ منجزيه العلم الإجمالى تعنى أنْ العلم الإجمالى هل يمنع من جريان الأ-صول فى تمام 
الأطراف ؟ فإذا قلنا بأنْ العلم الإجمالى يمنع من جريان الأصول فى تمام الأطرافء فهذا معناه أن تأثير العلم الإجمالى فى حرمه 
المخالفه القطعيه يكون بنحو العلته التامّه» أى أن العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه؛ ولذا هو يمنع من جريان 
الأْصول فى تمام الأ-طراف ولا يمكن الترخيص بنظر العقل فى تمام الأطراف؛ لأسن العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه 
القطعيه, فلا يمكن الترخيص فى تمام الأ-طراف؛ لأنّ الترخيص فى تمام الأطراف هو مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال 
والمفروض أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. وأمَا إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالى لا يمنع من جريان الأصول فى 
تمام الأطراف» فهذا يعنى أن تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه هو بنحو الاقتضاء لا بنحو العليه التامّه» إذا كان 
تأثيره بنحو الاقتضاء, فلا ينافيه حينئبٍ وجود ما يمنع من هذا التأثير؛ لأنْ تأثيره بنحو الاقتضاء بحسب الفرض. والمانع الذى يمنع 
من تأثير العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه بناءَ على الاقتضاء هو عباره عن الترخيص الشرعىء هذا يشكل مانعاً يمنع من 
تأثير العلم الإجمالى فى حرمه المخالفه القطعيه بناءً على الاقتضاء. 


ص: 6م 


المسأله الثانيه: هى نفس المسأله الأموّلى» لكن بلحاظ بعض الأطرافء بمعنى أننا نتكلم عن منجزيه العلم الإجمالى فى وجوب 
الموافقه القطعيه بعد فرض تأثير ومنجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه يحرم مخالفه التكليف المعلوم بالإجمال قطعاً؛ 
حينئفٍ يقع الكلام فى أنه هل تجب موافقته قطعاً أو لا ؟ وأمَا إذا قلنا أنه لا ينجز حرمه المخالفه القطعيه» فأوضح ومن باب أولى 
6 لل بكو جيرا لولحوتلبوافهه التقليف قد مقا بكو اندع عن متجزيةلنن الالعناقق اوحوي الفوافقها تعفن ميق 
على افتراض منجزيته لحرمه المخالفه القطعيه, وإلأ فلا معنى للبحث عن منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه بعد 
فرض أنه لا ينجز حرمه المخالفه القطعيه. فيقع البحث الثانى فى منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه. 


وبعبارهٍ أخرى: فى إمكان الترخيص فى بعض الأ-طراف» هل يمكن الترخيص فى بعض الأ-طراف ؟ الذى يعنى عدم الموافقه 
القطعيه. هل العلم الإجمالى مانع من جريان الأصول فى بعض الأطرافء أو أنّه ليس مانعاً من جريان الأصول فى بعض الأطراف 
؟ فإن كان مانعاً من جريان الأصول فى بعض الأطرافء هذا معناه أن العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه, وأمًا إذا 
لم يكن مانعاً من جريان الأ-صول فى بعض الأ-طرافء فهذا يعنى أنْ تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيه هو بنحو 
الاقتضاء؛ ولذا عندما يكون الترخيص ثابتاً يكون العلم الإجمالى غير مؤثّر فى وجوب الموافقه القطعيه» فلا مانع من الترخيص فى 
بعض الأطراف بنظر العقل. 


إذن: البحث يقع فى ثلاثه مسائل: 
المساله الأولى: حقيقه العلم الإجمالى. 


ص: عم 


المسأله الثانيه: فى شمول أدله الأصول الترخيصيه المؤمّنه الشرعيه لأطراف العلم الإجمالى. 


المسأله الثالثه: فى منجزيه العلم الإجمالى بكلا جانبيهاء المنجزيه على مستوى حرمه المخالفه القطعيه» والمنجزيه على مستوى 
وجوب الموافقه القطعيه. والبحث الثانى فى المنجزيه مترتب على البحث الأوّل فى المنجزيه. بمعنى أننا إذا قلنا بالمنجزيه لحرمه 
المخالفه القطعيه يقع الكلا-م فى منجزيته لما هو أكثر من ذلكك وهو وجوب الموافقه القطعيه. وإلآ فلا مجال للبحث الثانى كما 
هو واضح. 


هذه هى منهجيه البحث فى المقام خلافاً ---------- مثللًا ---------- لبعض الكلمات التى تذكر منهجيه أخرىء إِنّما 
ارتأينا هذه المنهجيه باعتبار أنْ البحث الأول عن حقيقيه العلم الإجمالى فى الحقيقه هو بمثابه المقدّمه التى لابدّ منها لما بعدها 
من البحوث باعتبار أن هناكك ارتباطاً بين البحوث الآتيه وبين البحث عن حقيقه العلم الإجمالى وأنّ البحوث الآتيه وما يُختار فيها 
يتأئّر بما نفشر به حقيقه العلم الإجمالى؛ فلذا لابدٌ من بحث البحث الأول فى حقيقه العلم الإجمالى؛ ولأجل ذلكك ذكرناه أوَلاً. 


ثم أننا قدّمنا البحث عن شمول أدلّه الأصول لأطراف العلم الإجمالى» هذا التقديم وجغْل هذا بحثاً مستقلا إنّما هو باعتبار أن 
البحث الثالث عن مانعيه العلم الإجمالى من جريان الأصول فى الأطراف كللا؛ أو بعضاً هذا البحث عن المانعيه يفترض شمول 
أدلّه الأأصول لأطراف العلم الإجمالى حتّى نتعمّل البحث عن أنّ العلم الإجمالى يمنع أو لا يمنع. إذن: لابدّ من افتراض الشمول 
حتّى نتكلم بعد ذلكك أن هذا العلم الإجمالى يمنع من هذا الشمولء أو لا يمنع من هذا الشمول ؟ هل العلم الإجمالى يمنع من 
جريان الأصول العمليه فى تمام الأطرافء أو لا ؟ هذا البحث الأوّل. هل العلم الإجمالى يمنع من جريان الأصول العمليه فى بعض 
الأطراف, أو لا ؟ هذا البحث عن المانعيه يتوقف على افتراض أنه لولا المانعيه لكان دليل الأصل شاملا للأطراف كلل أو بعضاًء 
فإذنء لابدّ من الكلا-م عن أصل الشمول بقطع النظر عن المنجزيه. اساساً هل أن أدلّه الأصول العمليه قابله لأن تشمل أطراف 
العلم الإجمالى كا أو بعضاًء أو أنّها أصلل ليس فيها قابليه لذلكك إذا لم تكن لها قابليه الشمول لأطراف العلم الإجمالى» 
وكانت تختص بخصوص الشبهات البدويه؛ حينئذٍ لا داعى للبحث عن أن العلم الإجمالى هل يمنع من الشمولء أو لا يمنع» هى 
أساساً غير قابله لأن تكون شامله لأطراف العلم الإجمالى كلاء أو بعضاًء إذن, يبدو أنه لابدّ أن نبحث أن أدله الأصول هل تشمل 
أطراف العلم الإجمالى كللاء أو بعضاًء أو لا ؟ بعد الفراغ عن الشمول يقع الكلام عن البحث الثالث المهم وهو المنجزيه؛ أنَّ العلم 
الإجمالى هل ينيجز حرمه المخالفه القطعيه. أو لا ؟ هل ينجز وجوب الموافقه القطعيه» أو لا ؟ وهذا البحث هو فى واقعه بحث عن 
المانعيه» بحث فى أنّ العلم الإجمالى عندما يحصل للإنسان هل يمنع من جريان الأصول فى تمام أطراف العلم الإجمالى ؟ بعد 
الفراغ عن أَنّه يمنع من جريان الأ-صول فى تمام أطراف العلم الإجمالى» بيقع البحث ثانياً فى أنّهِ هل يمنع من جريان الأصول فى 
بعض أطراف العلم الإجمالىء أو لا؟ التى هى مرحله وجوب الموافقه القطعيه» فهو بحث عن مانعيه العلم الإجمالى عن جريان 
الأصول فى أطراف العلم الإجمالى» هذا البحث عن مانعيه العلم الإجمالى عن جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى يستبطن 
ويفترض أنه لولا-.هذا المانع لكانت أدلّه الأصول شامله لأطراف العلم الإجمالى» هذا لابدّ من بحثه. لأنَّ فيه بحث وكلام كما 
سيأتى. هل أنّ أدلّه الأصول شامله لأ-طراف العلم الإجمالىء أو أنّها أساساً مختضه بالشبهات البدويه ؟ فالكلام يقع فى هذه 
المباحث الثلاثه. 


ص: لفكرده 





اسه الى الف الأول: فى حقيقه العلم الإجمالى وماهيته» اختلفت كلمات المتأخّرين فى تفسير حقيقه العلم الإجمالى. 


والمعروف أنّ هناك آراء ثلاثه فى تفسير حقيقه العلم الإجمالى: 


الرأى الأوّل: هو الذى يظهر من صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أن العلم الإجمالى هو عباره عن العلم بالفرد المردّد» بمعنى أنَّ 
المتعلق للعلم الإجمالى هو الفرد المردّد. صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر ذلكك فى حاشيه له فى مبحث الواجب التخييرى» حيث 
طرح هناكك عدّه نظريات فى تفسير الواجب التخييرى» وكانت واحده من هذه النظريات هى أن الواجب فى الواجبات التخييريه 
هو الفرد المردّد» طرح هذا كاحتمال وناقشه ولم يرتضه. لكنّه ذكر فى الحاشيه بأنه ليس الإشكال فى هذه النظريه فى تفسير 
الواجب التخييرى بأنّه عباره عن الفرد المردّد» ليس الإشكال فى هذه النظريه هو أنه كيف يتعلق وصف بالفرد المردّد الإشكال 
بدن من هده الجهة» بأععان أنه يفول لين لديا متشكله فى تعلق الوضف الحقتقى بالواجد المزكة أو بالفود التركدة :فا لكف 
بالوصف الاعتبارى كالوجوب فى محل الكلام؛ نتكلم عن الواجب التخييرى» يقول: نحن نقول أن الواحد والفرد المردّد صف 
بأمر حقيقى له حظ من الوجود وليس أمراً اعتبارياً ومجرّد اعتباره هذا الوصف الحقيقى مثل العلمء لا مانع من أن يتعلّق العلم 
مره المردّد وهو أمر حقيقى وليس أمراً اعتبارياً فإذن: لا مشكله فى تعلّق الوصف بالأمر المردّد» سواء كان الوصف وصفاً 
اعتبارياً كالوجوبء أو كان وصفاً حقيقياً كالعلم» وهذا العلم الذى يتعلّق بالفرد المردّد هو العلم الإجمالى. فهم من هذه الحاشيه 
أنّه يرى أن العلم الإجمالى هو عباره عن العلم بالفرد المردّد» فيكون متعلّق العلم الإجمالى هو الفرد المردّد. 


ص: عم 


الظاهر أن مقصوده هو أن متعلّق العلم الإجمالى هو الفرد الخارجى المتعتّن خارجاً على نحو لا يقبل الانطباق على كثيرين» لكن 
مع تردّده بين شخصين» فهو علم يتعلق بالفرد الخارجى المتعتّن ومتعلق هذا الم الإنجماى لا قبل الانطاق لعل فلكت القردة 
لكنّ ذلكك الفرد الذى تعلّق به العلم الإجمالى مرددٌ بين فردين» ويمثّل لذلك بما إذا رأى شخص إنساناً من بعيد ولم يستطع أن 
يميّزه» وتردّد عنده بين شخصينء إِمّا زيد أو عمروء الرؤيا هى بمثابه العلم فى محل الكلام» الرؤيا تعلقت بفردٍ خارجى متعيّن فى 
الخارج لا يقبل الانطباق على كثيرين؛ متعلق الرؤيا هو فرد خارجى له تعيّن فى الخارج ولا يقبل الانطباق على غيره؛ لكنّ هذا 
الفرد الذى تعلقت به الرؤيا مردّد نتيجه بُعدء أو شىء آخرء فكأن العلم الإجمالى هو من هذا القبيل؛ متعلّق العلم الإجمالى هو 


الفرد الذى له تعتّن فى الخارجء لكلنّه مردّد بين فردين. هذا رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


الرأئ القاتين :هو الذي أخعازه صريها المتحقق الأصفيائي (قكّس سوه لكلاوقيل أنه رظير هن كلمات المحقق النائيق (قكس سلة) 
وهو أن العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع لا بالفرد المرددّ» بينما العلم التفصيلى يتعلّق بالفرد أى بالواقع فيكون الفرق بين العلم 
الإجمالى والعلم التفصيلى هو فى طرف المعلوم؛ أى فى طرف المتعلق» فالمتعلق لهما مختلف لا-فى ناحيه العلم» فالعلم واحد 
فيهما ولا- فرق بين الانكشاف فى العلم التفصيلى وبين الانكشاف فى العلم الإجمالى» كل منهما واحد ولا فرق فى العلم, وإِنّما 
الفرق فى المتعلق» فالعلم التفصيلى يتعلّق بالواقع بتمام خصوصياته؛ بينما العلم الإجمالى يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالفرد» الفرق فى 
المعلوم أو المتعلّق لا فى نفس العلم. هذا حبر عنه بأنّ العلم الإجمالى هو علم بالجامع مع شكوك فى الأفراد. 


ص: ام 


.194 نهايه الأفكار تقرير بحث آقا ضياء للبروجردى, ج 7 ص‎ )5(-١ 


الرأى الثالث: هو الرأى الذى اختاره المحقق العراقى(قدّس سرّه) (1) حيث يقول أنَّ العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع ويتعلق بالفرد 
وما ينكشف به هو الواقع كما هو الحال فى العلم التفصيلى؛ فكما أنْ ما ينكشف فى العلم التفصيلى هو الواقع, وهو الفرد 
بخصوصياته» كذلك ما ينكشف بالعلم الإجمالى هو الواقع» غايه الأمر أن الفرق بينهما هو فى نفس العلم لا فى المعلوم كما فى 
التفسير الثانى» نفس العلم والانكشاف فيهما مختلف. فى العلم التفصيلى يكون الانكشاف تامّاً وهناكك وضوح تام ولا يوجد أىٌّ 
غموض واشتباه بينما الانكشاف فى العلم الإجمالى ليس بذاك الوضوح. الصوره فى العلم التفصيلى صوره واضحه. بينما 
الصوره فى العلم الإجمالى صوره مشوّشه وفيها غموض.ء فيقول أنّ الفرق بينهما فى نفس العلم لا-فى المعلوم» وإلاء كل منهما 
يتعلّق بالفرد وبالواقع» غايه الأمر أن رؤيه الفرد تختلف, فقد تكون الرؤيا رؤيه واضحه وقد تكون رؤيه مشوّشه؛ فى باب العلم 
الإجمالى يوجد تشويش فى الرؤيه والانكشافء يوجد تشويش فى العلم؛ بينما فى العلم التفصيلى لا يوجد مثل ذلك. هذا هو 
الرأى الثالث فى محل الكلام. هذه أهم الآراء فى المقام. 


ما نريد أن نقوله فى المقام؛ أساساً نريد أن نرى أنّه هل هناكك حاجه وضروره للدخول فى تفاصيل البحث عن حقيقه العلم 
الإجمالى وأنّه هل هو علم بالجامع؛ أو علم بالواقع» أو بالفرد المردّد ؟ وهل يمكن تصوّر الفرد المردد فى المقام» أو لا يمكن 
تصوّره ؟ هل هناك ضروره للدخول فى تفاصيل هذا البحثء أو ليس هناك ضروره لذلكك ؟ 


ص: ارده 


.194 نهايه الأفكار» تقرير بحث آقا ضياء للبروجردى, ج *؛ ص‎ -١ 


وبعباره أخرى: هل لهذا البحث والاختلاف فى تفسير العلم الإجمالى تأثير فى الأبحاث الآتيه» أو ليس له تأثير ؟ إذا كان له تأثير 
فى البحوث الآ-تيه» إذن» لابدّ من الدخول فى بحثه حتّى نكوّن فكره عن حقيقه العلم الإجمالى وعلى ضوء هذه الفكره سوف 
نختار ما نختاره فى المسائل الآتبه» وأمًا إذا لم يكن له تأثير فى البحوث الآتيه» بمعنى أننا نختار ما نختاره فى البحوث الآتيه على 
كل الاحتمالاءت فى تفسير العلم الإجمالى» سواء فسّدرناه بأنّه علم بالواقع» أو علم بالجامع» أو علم بالفرد المردد» نحن نختار ما 
نختاره فى البحوث الآتيه بمعزلٍ عن ذلكك؛ حينئذٍ لا يكون هناكك ضروره للدخول فى هذا البحث. الذى يمكن أن يقال فى مقام 
الجواب عن هذا السؤال هو أنه لا إشكال فى أن معظم البحوث الآدتيه ليس للبحث الأوّل تأثير فيهاء بمعنى أن البحث الثانى 
واضح أنه ليس للبحث فى حقيقه العلم الإجمالى تأثير فيه» الذى عنوناه فى البحث الثانى هو شمول أدلّه الأصول لأطراف العلم 
الإجمالى؛ هذا لا علاقه له بكيفيه تفسير العلم الإجمالى» اى شىء فسّرنا به العلم الإجمالى نبحث عن أنّ أدلّه الأصول المؤمّنه هل 
تشمل أطراف العلم الإجمالىء أو لا تشملها ؟ 


بعباره أوضح: أن البحث الثانى هو بحث إثباتى» أدلّه الأصول هل فيها إطلاق يجعلها شامله لأطراف العلم الإجمالى؛ أم ليس فيها 
هذا الإطلاءى ؟ الشيخ الأنصارى أدّعى أنّ أدلّه الأصول ليس فيها إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالى؛ لأنّه يلزم من ذلك, أو 


التهافت منود خده كنا بهاذ عع ييه ري معفار و ليل الأصل مويله 5 يله لكل الاسك إن أدله الأصول ال تي فى 
مذيّله بالعلم(حتّى تعلم أنه حرام )او اليا عل حمل ا#ياقع بي ضيدو الزوابه وبين ةلياه بمعتى أن كتمول أدله الأمتول 


العمليه لأ.طراف العلم الإجمالى يوقع هذا التهافت؛ لأن دليل الأصل يقول أنت مرّخص إلى أن تعلم؛ وأنا لدى علم هنا فى 
المقام» فى باب العلم الإجمالى لدىٌ علم بالحرمه؛ فلابدٌ أن يرتفع الصدرء فشمولها لباب العلم الإجمالى يوجب وقوع التهافت 
فى نفس دليل الأصل؛ ولذا لا تكون أدلّه الأصول شامله لأطراف العلم الإجمالى» هذا بحث إثباتى» أمَا الطرف الآخر فيقول فيها 
إطاذق تمل أدله الأصول العملنهة أما اليتق النايس (قدس ضوه) قتشريين الأصول العمل الشويله» قبرض أنها غير شامله بيت 
الأصول العمليه غير التنزيليه» فيرى أنّها شامله» )١(‏ هذا كله بحث إثباتى لا يتوقف على تحقيق أن حقيقه العلم الإجمالى هل هو 
علم بالجامع» أو علم بالواقع» أو علم بالفرد المردّد ؟ 


ص: احرده 


.2١ أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص‎ -١ 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


قلنا أن الكلا-م يقع فى هذه المسأله المهمّه فى مقامات, وكان المقام الأوّل الذى بكر عاده كمقدمهٍ للبحث هو البحث عن 
حقيقه العلم الإجمالى وأنّه بم يتميّز العلم الإجمالى عن العلم التفصيلىء وقلنا أنّ هناك آراءً متعدّده فى هذا المجال وذكرنا 
تعليقاً على ذلكك بأنّه هل البحوث الآتيه فى المقام الثانى والثالث» هل هى مبتنيه على اختيار أحد الآراء فى المسأله الأولى فى 
تفسير العلم الإجمالى وبيان حقيقته» أو أنّها ليست مبتنيه على ذلكك ؟ وإِنّما ما سيأتى من المنجزيه لا يبتنى على اختيار أحد 
التفاسير فى بيان حقيقه العلم الإجمالىء وإِنّما من يقول بالمنجزيه فى المقام الثالث سواء كان على مستوى حرمه المخالفه 
القطعيه أو على مستوى وجوب الموافقه القطعيه يقول بذلكك بقطع النظر عن تفسير العلم الإجمالىء وإِنّما يقول بذلكك على كل 
التقادير» سواء كان العلم الإجمالى هو علم بالواقع أو علم بالجامع؛ أو كان علماً بالفرد المرددء وكذلك من لا يقول بالمنجزيه 
أيضاً على كلا المستويين إذا فرضنا ذلككء هو أيضاً لا يقول بها على كل التقادير» مهما قُسر العلم الإجمالى هو يقول بعدم 
المتجريه: 


الكلام فى أن هذه الآراء فى تفسير العلم الإجمالى لها تأثير فى البحوث الآتيه» أو لا ؟ فى الدرس السابق ذكرنا أن البحث الثانى 
هو فى شمول الأصول العمليه الترخيصيه المؤمّنه لأطراف العلم الإجمالى أدلّه الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالى؛ أو لا 
تشملها ؟ هل فيها قابليه الشمول لأطراف العلم الإجمالىء أو ليس فيها قابليه الشمول ؟ 


ص: للذله 


قلنا فى الدرس السابق أن هذا البحث يبدو أنه ليس متوقفاً على اختيار أحد التفاسير فى حقيقه العلم الإجمالى» ليس مبتنياً على 
اختيار أحد التفاسير؛ بل من يقول بالشمول يقول به على كل التقادير» ومن يقول بعدم الشمول يقول به على كل التقادير, لا 
أريد أن أقول أن هناك قائلا بعدم الشمولء لكن يبدو أن البحث عن الشمول وعدم الشمول ليس مبتنياً على اختيار أحد التفاسير 
فى حقيقه العلم الإجمالىء وإِنّما يقال بالشمول على كل التقادير» أدلّه الأصول العمليه المؤمّنه لها قابليه الشمول لأطراف العلم 
الإجمالىء أدلّه الأصول العمليه المؤمّنه فى حدّ نفسها وبقطع النظر عن أىّ شىءٍ هى قابله لحن تكون شامله لأطراف العلم 
الإجمالى» سواء قلنا بأنْ العلم الإجمالى هو علم بالجامع, أو قلنا بأنّه علم بالفرد المرددء أو أُنّهِ علم بالواقع» على كل التقادير 
أطراف العلم الإجمالى مشموله فى حدّ نفسها وبقطع النظر عن منجزيه العلم الإجمالى الذى يمنع من شمول أدلّه الأصول العمليه 
المؤمّنه لأطراف العلم الإجمالىء بقطع النظر عن المنجزيه؛ أطراف العلم الإجمالى هى صالحه لأن تكون مشموله لأدله الأصول 
العمليه المؤمّنه. بالنسبه إلى الأصل العملى العقلى واضح أنه يشمل كل طرفٍ فى حدّ نفسه؛ لأنّ موضوع الأصل العملى العقلى 
هو قاعده قبح العقاب بلا بيان» موضوعه عدم البيان» وعدم البيان فى كل طرفٍ موجود؛ لأنّ المكلف بالوجدان هو لا يعلم بأنّ 
هذا الطرف هل تحقق فيه المعلوم بالإجمالء أو لا ؟ فلا يوجد بيان» لم يتم عليه البيان» صحيح هو يعلم بالعلم الإجمالى بأنْ أحد 
الإناءين نجس قطعاًء أو يعلم إجمالاً بوجوب أحدى الصلاتين» لكنّه لا يعلم بأنّ البجس موجود فى هذا الإناءء إذا التفت إلى هذا 


الفرد فى هذا الطرف لا يستطيع أن يقول تم عليه البيان» لو تتم عليه البيان لكان حاله حال العلم التفصيلى» فعدم البيان محفوظ فى 
كل طرف من أطراف العلم الإجمالى؛ وهذا هو المقصود بأنّ أدلّه الأصول تشمل أطراف العلم الإجمالى فى حدّ نفسها وبقطع 
النظر عن المنجزيه هى مشموله لأدلّه الأأصولء موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان وعدم البيان محفوظ فى كل طرفٍ من 
أطراف العلم الإجمالى؛ الأصول العمليه الترخيصيه الشرعيه موضوعها هو عدم العلم» الجهلء» وهذا أيضاً محفوظ فى كل طرفٍ 
من أطراف العلم الإجمالى» لو جئنا إلى هذا الطرف لا يوجد وضوح ولا علم ولا انكشاف بحرمته» وإِنّما هناك احتمال 
الانكشافء الاحتمال ليس انكشافاً وليس بياناً حتّى يكون رافعاً لموضوع هذه الأصول؛ بل يصح للمكلف أن يقول بأنْى لا أعلم 
بحرمه هذا الطرفء لا أعلم بوجوب صلاه الظهر فى العلم الإجمالى السابق» فإذن» عدم العلم محفوظ. عدم الانكشاف محفوظ, 
وهذا هو المقصود من أن أدله الأأصول العمليه هى تشمل كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى فى حدٌ نفسه وبقطع النظر عن 
المنجزيه. هذا لا يفرّق فيه بين أن نقول أنّ العلم الإجمالى علم بالجامع» أو هو علم بالواقع» أو بالفرد المردّدء حتّى لو قلنا أنه علم 
بالواقع أيضاً موضوع الأصول العمليه» موضوع الترخيص محفوظ فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى» وقد اعترف صاحب 
هذا القول القائل بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع» اعترف بأنَّ موضوع الأصول العمليه المؤمّنه محفوظ فى كلّ طرفٍ من أطراف 
العلم الإجمالى» وقد ذكر سعد - المقصود به المحقق العراقى(قدّس سرّه) لعمسس ب مانصّهء بعد أن أشكل 
على نفسه بأنّ هناكك فرق بين حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه» فى هذا المقام ذكر بأنّ هذا الإشكال واحتمال 
الفرق يندفع؛ وقال بأنَّ(وجه الاندفاع ما عرفت من أنّ المنع عن الترخيص فى كل طرفٍ إِنّما هو من جهه احتمال انطباق ما هو 
المنتجز عليه الموجب لاحتمال العقوبه عليه» ولكون الترخيص فيه ترخيصاً فى محتمل المعصيه لا من جهه قصور أدلّه الترخيص 
عن الشمول لأطراف العلم من جهه عدم الموضوع). )١(‏ ليس بذلكك؛ بل موضوع الترخيص فى أدلّه الأصول محفوظ فى كل 
اطراف العلم الإجمالىء وإِنّما نمنع من الشمول باعتبار ما يلزم من ذلككء هو رأيه أن العلم الإجمالى ينيز التكليف وإذا تنجز 
التكليف ودخل فى عهده المكلف حيث بُحتمل أن هذا التكليف موجود فى هذا الطرف وفى هذا الطرف؛ فحيئئفٍ لابدٌ من 
الامتناع عن كلا الطرفين. هذا هو الذى يمنع المكللف من ارتكاب الطرف؛ لأنّهِ يُحتمل أن يتحقق فيه المنتجزء فيكون محتمل 
المعصيه وإذا كان محتمل المعصيه فلابدٌ من دفعه بحكم العقل ويدخله فى كبرى لزوم دفع الضرر المحتملء لا نقول بن 
موضوع الأصول العمليه الترخيصيه غير منحفظ فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى؛ بل أن موضوع الأصول العمليه محفوظ 
فى كل طرف والموضوع هو عدم البيان وعدم العلم وهذا محفوظ فى كل طرفء فيقول نحن لا نقول أنّه لا يجوز ارتكاب هذا 
الطرف؛ لأنّ موضوع البراءه والترخيص ليس متحققاً فى المقام, وإِنّما موضوعه محفوظه لكنّه نقول بأنّه لابدّ من تركه فى مثال 
الإناءين» باعتبار أنه يحتمل انطباق ما هو المنتجز عليه؛ لأنّ العلم الإجمالى نتجز التكليفء وبحسب رأيه(قدّس سرّه) أن العلم 
الإجمالى يتعلق بالواقع» بمعنى أن التنجيز يسرى من الجامع إلى الواقع» لكن حيث أن هذا الواقع بُحتمل أن يكون موجوداً فى 
هذا الطرف ويُحتمل أن يكون موجوداً فى هذا الطرفء فمن هنا يتنيتجز كلا الطرفين؛ تنجيز كلا الطرفين ليس من جهه أن 
موضوع الترخيص الشرعى والعقلى غير محفوظ فى كل طرف؛ بل هو محفوظ فى كل طرفء لكن تأتى فرضاً قاعده الاشتغال» 
أو قاعده لزوم دفع الضرر المحتملء؛ هذه هى التى تقدَّم وينبغى البناء عليهاء ولا يُستشكل فى انحفاظ موضوع الأصول العمليه 
الترخيصيه فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى. حتّى على القول بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع» فضللا عن بقيه التفاسير. 


ص: لزاه 


08 نهايه الأفكارء تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج * ص‎ -١ 


محفوظ فى كل طرفء وقانا أنّ موضوع الأصل هو عدم العلم وعدم الاتكشاف وهو محفوظ فى كل طرفٍ؛ لأننّ المكلف 
بالوجدان هو لا يعلم بحرمه هذا الطرف ولا يعلم بوجوب هذا الطرفء ولو شُّئل لا يستطيع أن يقول أنا أعلم بحرمه هذاء ولا 
يستطيع أن يقول أنا أعلم بوجوب صلاه الظهر هذا معناه أن الموضوع محفوظ ولا نريد أن نثبت أكثر من هذاء أنْ أطراف العلم 
الإجمالى قابله لأن تكون مشموله فى حدّ نفسها وبقطع النظر عن المنتجزيه هى مشموله لأدلّه الأصول كما هى مشموله لقاعده 
قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبه إلى البحث الثانى. 


بالنسبه إلى البحث الثالث: قلنا أن البحث الثالث ينحلٌ إلى بحثين: الأوّل فى منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. 
والثانى فى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه. منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه إذا آمنا بها فهذا 
معناه أن الترخيص لا يثبت فى كلا الطرفين» أى أن العلم الإجمالى يمنع من شمول الترخيص لكلا الطرفين» وأمَا وجوب الموافقه 
القطعيه فيعنى أن العلم الإجمالى يمنع من شمول الترخيص لأحد الطرفين» فضلا عن كليهما. بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه 
وتنجيز العلم الإجمالى لها المستلزم للمنع من إجراء الأصول فى جميع الأطراف الذى به تتحقق المخالفه القطعيه» الظاهر أن هذا 
أمر مسلّم عندهمء لا إشكال فى أن العلم الإجمالى ينيج حرمه المخالفه القطعيه. وهذا الشىء المسلّم عندهم الذى لا إشكال فيه 
لا يبتنى على اختيار أحد التفاسير السابقه فى تفسير العلم الإجمالى» على كل التقادير العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه 
ويمنع من إجراء الأ.صول فى جميع أطراف العلم الإجمالىء إذا قلنا أن العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع» فهذا واضح. وإن قلنا أنه 
يتعلّق بالفرد المردّد, أو بالواقع فأيضاً واضح. فهذا يعنى أن هناكك شىء أزيد من الجامع يتنتجز على المكلف. فلنفترض هكذاء 
أن هناكك شيئاً أزيد من الجامع أيضاً يتنيجز على المكلّف بالإضافه إلى الجامع. إذن: الجامع يتنيجز على المكلّف على كل تقدير 
وإذا تنجز على المكلسف كيف يمكن مخالفته القطعيه ؟ كيف نر تحص للمكلف بأن يُخالفه قطعاًء بأن يفعل كلا الطرفين فى 
الشبهه التحريميه» وأن يتركك كلا الطرفين فى الشبهه الوجوبيه ؟ هذه مخالفه قطعيه للتكليف المنيجز؛ لأنْ العلم الإجمالى ينتجز 
الجامع على كل التقاديرء لا توف تنجيزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه على أن نقول أن العلم الإجمالى يتعلق 
بالجامع ولا تتوقف على أن نقول أنه يتعلّق بالواقع» سواء قلنا أنّهِ يتعلّق بالواقع» أو قلنا أنه يتعّق بالجامع» الجامع يدخل فى عهده 
المكلف ويتنتجز عليه وهذا تكليف تنتجز على المكلف؛ حينئذٍ تحرم مخالفته القطعيه. هذا مؤكدء وهذا يسلّمون به ولا خلاف فيه 
بينهم ولا يبتنى ذلكك على اختيار أحد التفاسير السابقه» على كل التفاسير الجامع يتنتجز بالعلم الإجمالى. نعم» على بعض التفاسير 
قد يتنجز ما هو أكثر من ذلككء وهذا لا مشكله فيه. بالنتيجه يتنتجز الجامع على المكلّفء وهذا الجامع تكليف؛ حرمه أحد 
الإناءين تنتجز على المكلّف؛ حينئذٍ لا تجوز مخالفته القطعيه» تحرم مخالفته القطعيه بلا إشكال. هذا بالنسبه إلى حرمه المخالفه 


إذا سلّمنا منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه نأتى إلى وجوب الموافقه القطعيه الذى هو عباره أخرى عن أنَّ العلم 
الإجمالى هل يمنع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين ؟ الذى لا يلزم منه مخالفه قطعيه. وإِنّما يلزم منه مخالفه احتماليه» هل يمنع 
من إجراء الأصل فى أحد الطرفين كما منع من إجراء الأصل فى كلا الطرفين؛ أو أن العلم الإجمالى لا يمنع من ذلكك ؟ 


هذه المسأله هى المسأله المهمه التى قد يُدَعى أنْ البحث فى حقيقه العلم الإجمالى وأنّْه علم بالواقع» أو علم بالجامع» أو علم 
بالفرد المردّد يؤثر فيها؛ إذ قد يقال أننا لو قلنا أنْ العلم الإجمالى علم بالجامع؛ حينئذٍ العلم الإجمالى لا ينتجز وجوب الموافقه 
القطعيه؛ لأنّ ما يتنتجز بالعلم الإجمالى بناءً على أنه علم بالجامع هو جامع وليس أكثر من الجامع؛ فهو الذى يتنجز بالعلم 
الإجمالى ويدخل فى العهده. ويكفى فى امتثال الجامع الاتيان بأحد الطرفين» ما دام أن الجامع على جامعيته بحدّه هو الذى 
تنجزء الخصوصهه للفرد لم تتنيجزء وإِنّما الجامع هو الذى تنتجز بالعلم الإجمالى» ويكفى فى امتثال الجامع وإطاعته الاتيان بأحد 
الطرفين؛ لأنْ هذا مصداق للجامع وهذا أ شا سداق للجامع؛ وما تنتجز على المكلف هو الجامع وقد امتثل الجامع فى ضمن هذا 
الفرد» يكفى فى امتثال الجامع تركك أحد الطرفين فى الشبهه التحريميه» يكفى فى امتثال الجامع الاتيان بأحد الفردين فى الشبهه 
الوجوبيه؛ لأمنّ الجامع يصدق على الفرد وينطبق عليه؛ لأنّه مصداق له. فإن قلنا أن العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع؛ فهناكك مجال 
لإنكار وجوب الموافقه القطعيه» قد يقال: أن العلم الإجمالى لا ب: بنج أكثر من الجامع؛ لماذا ينججز كلا الطرفين ؟ ولماذا ينجز 
وجوب الموافقه القطعيه ؟ نعم» ينيز حرمه المخالفه القطعيه. وقلنا أنّه لا إشكال فى أن العلم الإجمالى ينتجزها على كل الآراءء 
لكن أن ينتجز أكثر من ذلككء بأن ينيجز الفرد هذا لا دليل عليه؛ لأنّ العلم الإجمالى علم بالجامع؛ فالمنتجز هو الجامع فقطء 
ويكفى فى امتثال الجامع الاتيان بأحد الطرفين» أو تركك أحد الطرفين» أمّا ---------- تكمله للكلام السابق “200 
لو قلنا بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالفرد المردّدء أو قلنا أنّه يتعلق بالواقع؛ فحينئذٍ ما يدخل فى العهده وما يتنتجز هو شىء أزيد من 
الجامع يتنجز على المكلف ويدخل فى عهدته. وهو خصوصيه الفرد والواقع ؛ لأنّ العلم الإجمالى للست يحسسب 
الف م ا له يتعلق بالواقع» وإذا تعلق بالواقع» فأنّه ينجز الواقع» فإذا نتجز الواقع؛ حينئذٍ تجب الموافقه القطعيه. 
فالذى تنيجز على المكلف هو الواقع لا الجامع, فالواقع تجب موافقته القطعيه ولا تكون موافقته القطعيه إلا بالإتيان بكلا الفردين 
فى الشبهه الوجوبيه» أو تركك كلا الفردين فى الشبهه التحريميه» هذا كلام قد يقال. 


ص: #ذذزه 





وفى مقابل هذا قد يقال: أن الكلام فى وجوب الموافقه القطعيه هو نفس الكلام فى حرمه المخالفه القطعيه» بمعنى أنْ من يقول 
بالمنتجزيه فى وجوب الموافقه القطعيه وأنّ العلم الإجمالى ينيز حرمه المخالفه القطعيه. يقول بها على كل التفاسير فى حقيقيه 
العلم الإجمالى؛ سواء كان يقول أن العلم الإجمالى علماً بالواقع» أو يقول بأنّ العلم الإجمالى علم بالجامع» أو يقول بها فى محل 
الكلا-م وأنّ من يقول بعدم المنتجزيه أيضاً يقول بها على كل التفاسير السابقه. هذا الكلام هل يمكن أن يُقبل ؟ أنّ القائلين 
بمنتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه يلتزمون بالمنجزيه على كل التفاسير السابقه» يعنى سواء كان على القول بتعلق 
العلم بالواقع» أو تعلقه بالفرد المردد, أو تعلّقه حتّى بالجامعء بالرغم من افتراض تعلّقه بالجامع هو يقول بمنتجزيه العلم الإجمالى. 
نعم» طريقه الاستدلال على المنتجزيه تختلفء يعنى المحقق النائينى(قدّس سرّه) عندما يؤمن بأنّ العلم الإجمالى ينيز وجوب 
الموافقه القطعيه وهو يرى أنَّ العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع لديه طريقه خاضّه فى إثبات هذه المنجزيه غير طريقه المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) الذى يؤمن بأنَّ العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع» هو أيضاً له طريقه خاصّه فى إثبات هذه المنتجزيه» كل له 
طريقه فى الاستدلالء بالنتيجه يلتقون فى إثبات منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه حتّى المحقق العراقى(قدّس 
سرّه) الذى يبنى على أن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع هو يؤمن بأنّهِ ينتججز وجوب الموافقه القطعيه كما قلنا من باب قاعده وجوب 
دفع الضرر المحتمل ويقول بأنّه حتّى لو قلنا بن العلم الإجمالى يتعلق بالجامع؛ مع ذلكك نقول بالمنجزيه ببيان: أننَا نسلم أنه يتعلق 
بالجامع؛ لكن تعلّقه بالجامع لا يعنى أنّه لا ينجز وجوب الموافقه القطعيه كما قيل؛ لأننا صوّرنا أنه إذا تعلق بالجامع فأنّه لا ينتجز 
وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنه يكفى فى امتثال الجامع الإتيان بأحد الطرفين» هو يقول حتّى لو قلنا بالجامع فأنّ العلم الإجمالى 
ينتججز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه إذا تعلق بالجامع ينيز الجامع, الجامع يتنيجز بالعلم الإجمالى على هذا المبنى بلا إشكالء وإذا 
تنيجز الجامع ودخل فى العهده؛ حينئذٍ إلا يحتمل انطباق ما تنتجز على المكلف ودخل فى عهدته على هذا الطرف ؟ يطبق قاعده 
الاشتغال أنّ التكليف الذى تنيجز على المكلّف يستقل العقل بلزوم إحراز موافقته وامتثاله ولا يتيسر للمكلف امتثاله إلآ جاء بكلا 
الطرفين» امتثال هذا التكليف الذى تنتجز على المكلف لا بحرزه المكلف إلا إذا وافقه قطعاً بأن جاء بكلا الطرفين» اشتغال يقينى؛ 
لأنّ التكليف بالجامع تنتجز على المكلّف واشتغلت به عهدته. والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» هو رأيه ليس هذاء وإنّما 
رأيه هو أن العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع» فيسرى التنجيز من الجامع إلى الواقع» وحيث أنْ الواقع بحتمل انطباقه على هذا الطرف 
وبُحتمل انطباقه على هذا الطرف, يقول حينئذٍ لابدٌ من الإتيان بهذا الطرف وهذا الطرف وهو معنى وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه 
ما دام بُحتمل أن ينطبق المنتجز على هذا الطرفء إذن يحتمل أن يكون فى ارتكابه معصيه؛ يحتمل أن يكون فى ارتكابه عقاب 
والعقل يستقل بوجوب دفع الضرر والعقاب المحتملء فيتنتجز وجوب الموافقه القطعيه» هذا هو رأيه» يقول حتّى لو سلّمنا أن العلم 
الإجمالى يتعلق بالجامع؛ مع ذلكك نقول بالمنتجزيه من باب قاعده الاشتغال؛ وإن كان المتنيجز على المكلف هو الجامع بحدّه. 
لكن هذا الجامع الذى تنتجز على المكلف ودخل فى عهدته إلا يجب امتثاله بحكم العقل ؟ ولا يُحرز امتثاله إذا اقتصر على أحد 
الطرفين؛ بل لابدّ أن يأتى بكلا الطرفين. القائل بالمنجزيه» يقول بالمنتجزيه ظاهراً على اختلاف التفاسير السابقه فى تفسير العلم 
الإجمالى. نعم» هذا الفىء لانل من الاعتزا ف بد وق كردن له أثز أيضا وهو أن الاشتدلال على النكدريه يخبلق اغيللا تلكك 
التفاسيرء من يقول أن العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع يستدل على المنجزيه بأمور أخرى من قبيل تعارض الأصول فى الأطراف» 
يقول يتنجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ الأصل لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين؛ لأنّهِ يستلزم تجويز المخالفه القطعيه وقد فرغنا 
عن أن العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه. ولا تجرى فى أحد الطرفين بعينه؛ لأنّهِ ترجيح بلا مرجّح بعد تساوى نسبه 
كل من الطرفين إلى دليل الأصل العملى وليس هناك خصوصيه لهذا الطرف المعتّن حتّى يجرى فيه الأصل دون الآدخر» 
سين أله لل فم ونه بكرن لأس مناه عياف ارخ لي فتكاة أن الأ سول كو الالال مجر نتيا ادي 


وتتساقط» فإذا جرت وتعارضت وتساقطت؛ حينثئذٍ لابدٌ من الموافقه القطعيه. هذا الدليل الذى يذكره. القول الآخر يقول بدليل 
آخر ويلتزم بوجوب الموافقه القطعيه إِمّا باعتبار أن المنجزيه تسرى من الواقع إلى الجامعء وإمّا بقاعده الاشتغال بالبيان الذى 


ذكرناه. 


ص: مم 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


المطلب الذى ذكرناه سابقاً على كل حالء تم أو لم يتم علينا أن ندخل فى بحث تفسير حقيقه العلم الإجمالى بشكل غير 
مفصٌلل. تبين ممما تقدّم أن هناك ثلاث آراء فى تفسير العلم الإجمالى وأنّه هل يتعلّق بالجامع. أو يتعلق بالواقع, أو عاك الارة 
المردّد ؟ كل هذه الآراء هى محل إشكالٍ ومناقشهء كل واحدٍ منها هناك اعتراض عليه؛ نستعرض هذه الاعتراضات على هذه 
الآراء الثلاثه لترى أننا إلى أي تشبحه نتتهى. 


أمَا الرأى الأوّل الذى يرى بأنَّ العلم الإجمالى يتعلق بالفرد المردّد الذى يظهر من كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) الميل إليه 
واختياره: اعتّرض عليه بالاعتراض المعروفه بِأنّ من غير المعقول أن يتعلق العلم الإجمالى بالفرد المردّدء باعتبار أن الفرد المردّد 
لا يراد به فى المقام مفهوم الفرد المردّد, وإِنّما يراد به واقع الفرد المردّد وما يكون فرداً مردّداً بالحمل الشايع» وهذا لا ثبوت ولا 
تعيّن له فى أىّ وعاءٍ فرضء سواء كان فى الذهنء أو كان فى الخارج لا تعن له ولا ثبوت له لأنّ الترديد ينافى التعين والثبوت» 
فهو لا تعتّن له فى الواقع ولا تعيّن له فى الخارجء فإذن: كيف يُعقل أن يتعلق به العلم والحال الدالذ هن لد ولا شيف لاف أي 
وعاءء باعتبار أن اىّ شىءٍ يُفرض؛ حينئذٍ لابدّ أن يكون مُعيناء وحسب تعبير المحققين يكون هو هو لا هو أو غيره؛ فإذا فرضنا 
النىء قلابد أن يكون هذا الشىء له يكن ولا تعقل أن يكون مردداً بينه وبين غيره: 


ص: ههه 


وبعباره أخرى: أن كل ماهيه لابدّ أن يكون لها تعن ما هوىء والماهيه التى لا تعتّن ماهوى لها لا وجود لها فى الواقع والحقيقه؛ 
لأن الماهيه لابدٌ أن يكون لها تعن ماهوى ولا يُعقل أن تكون مرددّه بينها وبين غيرهاء فلا يعقل حيتئل افتراض وجود فرد مرددٌ 
تعلق به العلم؛ لأنَّ الفرد المردّد والمراد به كما قلنا هو واقع الفرد المردّد هذا فى أىّ وعاءٍ فرض لا واقع له؛ لأنّ الشىء فى أىّ 
وعاءٍ فرض لابدّ أن يكون معيناً وهو هو لا مردداً هو أو غيره. هذا هو الإشكال الذى يورد على افتراض تعلق العلم الإجمالى 
بالفرد المردّد. 


أمَا الاعتراض الذى يرد على الرأى الثانى الذى هو تعلق العلم الإجمالى بالجامع؛ تعلّق العلم بالجامع أساساً قد يُستدل له بأن يقال 
أن العلم فى محل الكلام لا يخلو: إمَا أن يقال أنه لا يتعلق بشىءٍ أصللا» أو يقال أنه يتعلّق بشىء, ولا سبيل للأوّل؛ لأنّ العلم من 
الصفات ذات الإضافه التى لابدّ لها من متعلّق ويستحيل تحققها من دون متعلق» فلابدٌ أن نفترض أن العلم يتعلق بشىء؛ حينئذٍ 
نقول: أن هذا الشىء الذى يتعلق به العلم فى محل الكلام يتردّد أمره بين احتمالات ثلاثه: 


الاحتمال الأوّل: أن يكون هو الفرد بحدّه المعتين. 


الاحتمال الثانى: أن يكون هو الفرد بحدّه المرددٌ. 


الاحتمال الثالث: أن يتعلق بالجامع. 


ولا سبيل إلى الأوّلء أى أن يتعلق العلم بالفرد بحدّه المعيّن؛ لأنْ هذا حُلف؛ لأنّ هذا يلزم أن يتحوّل العلم الإجمالى إلى علم 
تفصبلى» تمعتئ أن يتعلق بالقرد بده المتعيق .كما آله لا سيل للداتى» وهو أن يتعلق العلم بالفره بعده المردة د 
مثلاً بستت سس لما تقدّم قنايقا من استحاله عاق العلم بالفرد المردد» فيتعتين الثالث» أى أن يتعلق بالجامع, فيششت أن 
العلم الإجمالى يتعلق بالجامع لاستحاله أقالك تلن بات نة بو لاله أناكبان باقركديهده المزدة:وأدضا فو لا على «الفرد 
بحدّه المعين؛ لأنّه يلزم منه الحخلف وتحوّل العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى, فيتعين أن يتعلّق بالجامع» فيقف العلم على الجامع. 


ص: 060 


هذا الاستدلال أيضاً اعتّرض عليه بما حاصله: نحن لا ننكر أنّ العلم الإجمالى يتعلق بالجامع؛ بمعنى أن الجامع يصبح معلوماً 
بالعلم الإجمالىء لا ننكر أننا نعلم بالجامع فى العلم الإجمالى, لكنّه أيضاً ردّعى بأننا نعلم بشىءٍ أزيد من الجامع؛ وهذا أمر 
وجدانى يشعر به الإنسانء أنه فى موارد العلم الإجمالى ليس أنه فقط يعلم بالجامع, وإِنّما يعلم بما هو أكثر من الجامعء باعتبار أن 
الجامع لا يوجد إلا فى ضمن خصوصيه الفرد؛ لأنّ الجامع لا يوجد مستقللا عن الأفراد كما ثبت فى محلّه» ليس للجامع وجود فى 
قبال الأفراد» هو لا يوجد إلا فى ضمن خصوصيه الفرد» فلا معنى لأن نفترض أنّ للجامع وجود مستقل عن خصوصيات الأفراد. 
وَإِنّما هو يوجد ويتحقق فى ضمن خصوصيه الفرد» وهذا معناه أن ما نعلم به هو شىء أزيد من الجامع» نعلم بالجامع فى ضمن 
خصوصدهٍ للفرد» إذن معنى ذلكك أننا تعدّينا من الجامع إلى خصوصيه فى الفرد» العلم لم يعد واقفاً على الجامع, وإِنّما هو 
يتعدّى من الجامع إلى خصوصيه الفرد ولا معنى لفرض توقفه على خصوص الجامع؛ لأنْ هذا خلاف الوجدان؛ ولذا فى المثال 
الذى ذكروه وهو أنه لو علمنا بوجود إنسانٍ فى المسجد مرددٍ بين زيدٍ وعمروء ما نعلم به ليس هو وجود إنسانٍ فقطء هذا الكلى 
الجامع فى المسجدء وإِنّما نعلم بوجود إنسانٍ مرددٍ بين زيدٍ وعمروء وهذا الإنسان الذى نعلم بوجوده فى المسجد ليس هو غير 
زيد وعمروء هذه خصوصيه زائده على الجامع نعلمها بالوجدان» نعلم بالوجدان أن ما يوجد فى المسجد ليس هو الجامع فقطء 
وإِنّما هو الجامع بخصوصيه ما نعلمه هو وجود إنسان ليس غير زيد وعمرو وهذا نعلم به بالوجدان فى هذا المثال» وهذا معناه أن 
العلم لا يقف على الجامع وإِنّما يتعدّى من الجامع إلى الخصوصيه. وهذا شىء يُدَّعى أن الوجدان يُساعد عليه باعتبار أن العلم 
ليس علماً بوجود إنسان ما فى المسجدء. وإِنّما إنسان بخصوصيه أنه مردد بين زيد وعمروء إنسان ليس هو غير زيد وعمروء فالعلم 
لا يقف على الجامع وإِنّما يتعدّى إلى الفرد» فالقول بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالجامع ويقف عليه ولا يتعدّى من الجامع. هذا 


ليس تامًاً. هذا هو الاعتراض على الرأى الثانى. 


ص: /اذه 


ولإكمال الا-عتراض وإثبات الراى الآخر نقول: إلى الآن قلنا بأنَ العلم لا يقف على الجامع وإِنْما يتعدّى إلى خصوصيه زائده؛ 
حينئذٍ لإكمال الاعتراض يقال بِأنّ هذه الخصوصيه الزائده التى فرغنا عن أن العلم يتعدّى إليهاء هذه الخصوصيه أيضاً لا تخلو إِمَا 
أن تكون جامعه وإمًا أن تكون خصوصيهه معينه» إذا قلنا أنْ هذه الخصوصيه التى تعدّى إليها العلم هى جامع؛ فحينئظٍ يأتى نفس 
الكلام السابق من أن الجامع لا وجود له إلآ فى ضمن خصوصيه الفرد» فلابدٌ من افتراض خصوصيه معلومه بالعلم الإجمالى غير 
ذلك الجامع وغير تلكك الخصوصيه الجامعه....وهكذا حتّى يلزم التسلسلء بالنتيجه لابدّ أن ننتهى إلى أنْ الخصوصيه الزائده التى 
فرضنا تعدّى العلم من الجامع إليها لابدٌ أن تكون هى عباره عن خصوصيه الفرد» لكن لابدٌ أن تكون هى خصوصيه معيّنه» هى 
جزئى» وهذا معناه أن العلم لا يتعلّق بالجامع؛ بل يتعلق بالواقع وهو الرأى الثالث الآتى. وإِنّما يتعلّق بالفرد بخصوصيته المعتّنه. 
إذن لابدّ من افتراض تعلقه بالفرد لا أنه يتعلّق بالجامع؛ لأنّ الجامع كما قلنا لا وجود له إلا فى ضمن خصوصيه. فلابدٌ من 
افتراض تعدّى العلم إلى الخصوصيه وهذه الخصوصيه إن كانت أيضاً تمثّل جامعاًء أيضاً نفس الكلام يقال فيها أنه لابدّ أن 
تتحقق فى ضمن خصوصدهٍ للفرد..... وهكذا إلى أن نستقر على خصوصيه ليست جامعاًء وإِنّما جزئى» وهذا هو معنى تعلق العلم 
بالفرد. هذا الاعتراض على الرأى الثانى. 


الرأى الثالث الذى يقول بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع يُستدل له بما تقدم من أننا نشعر بالوجدان بأنَّ ما نعلم به ليس هو 
الجامع فقطء وإِنّما أزيد من الجامع. باعتبار أن الجامع لا يوجد مستقالا إلا فى ضمن خصوصيهه الفرد؛ فحينئذٍ لا معنى ولا مجال 
لتعلق العلم بالجامع» فلابدٌ من افتراض تعلّقه بالفرد؛ لأنّ هذه الخصوصيه كما ذكرنا سابقاً التى فرضنا تعدّى العلم إليها إن كانت 
جامعاً ننقل الكلادم إليه ويلزم التسلسلء فلابدٌ أن ننتهى إلى خصوصيهٍ معتتنه هى ليست جامعاًء وهذا هو المراد من تعلق العلم 
بالواقع. 


ص: /6060 


هذا الرأى الشالث أيضاً اعبّرض عليه بأنّ هذه الخصوصيه المعنه التى انتهينا إليهاء هذا الحدّ المعيّن للفرد الذى قلنا أن العلم 
يتعدّى إليه وأنّ العلم لا يقف على الجامعء وإِنّما يتعدّى إلى الخصوصيه للفرد» هذه الخصوصيه للفرد التى يتعدّى إليها العلم إن 
قلنا بأنها لا تدخل فى الصوره فى ما يتكشف بهذا العلم» فهذا معناه أننا نرجع إلى أن متعلّق العلم هو الجامع وأنّ الخصوصيه 
للفرد لا تدخل فى ضمن ما ينكشف بذلك العلم» لا تدخل فى الصوره التى تحصل عند الإنسان عند العلم الإجمالى» إذا فرضنا 
أنها لا تنكشف بالعلم فهذا معناه أن ما ينتكشف هو الجامع وليس هو خصوصيهه الفرد, هذا لابدٌ من عزله» لا يوجد هكذا احتمال 
بناءَ على هذا الرأىء أنّها لا تدخل فى الصوره العلميه التى تتكوّن عند الإنسان عندما يعلم إجمالاً بشىء؛ بل لابدّ من افتراض 
دخولها فى تلكك الصوره؛ دخولها فى الصوره التى تنكشف بالعلم الإجمالىء إذا فرضنا أنّها تدخل فى الصوره التى تنكشف 
بالعلم الإجمالى؛ حينئذٍ نقول أنْ الذى ينكشف بالعلم الإجمالى هل هو الحدّ الشخصى المعيّن للفرد» أو هو الحدّ الشخصى 
المردد للفرد لا يخلو من أحد الأمرين؛ فرضنا أن العلم الإجمالى لا يقف على الجامع وإِنّما يتعدّى إلى خصوصيه الفرد. هذه 
الخصوصيه للفرد» أو الحدّ الشخصى للفرد» هل هو الحدّ الشخصى المعيّنء أو هو الحدّ الشخصى المردد ؟ إذا قلنا أن ما ينتكشف 
بالصوره هو الحدّ الشخصى المعتّن للفرد» فهذا يلزم منه الخُلفء يلزم انقلاب العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى؛ لأنْ العلم 
التفصيلى هو الذى يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المعين» هذا علم تفصيلى. 


ص: 00 


إذن: لا يمكن أن نفترض فى العلم الإجمالى أنه يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى المعيّن؛ إذنء المدّعى أنه متعلق بالفرد بحدّه 
الشخصى المردد بين فردين» او بين أفراد» إذا قلنا بذلكك؛ حينئذٍ نقول بأنّ هذا هو عباره عن تعلّقه بالفرد المردد عباره عن الرأى 
الأول وليس شيئاً غير الراى الأوّل الذى يقول بأنْ العلم الإجمالى يتعلق بالفرد المردد» ومقصوده هو هذاء يعنى يتعلق بالفرد بحدّه 
الشخصىء لكن بحدّه المردد للفرد» هذا هو عباره عن الرأى الأوّلء فيرجع الرأى الثالث إلى الرأى الأوّلء فخلاصه الاعتراض 
على الرأى الثالث هو: إذا فرضنا تعلق العلم الإجمالى بالواقع وأنّ العلم لا يقف على الجامع. وإِنّما يتعدّى إلى خصوصيه الفرد؛ 
حينئذٍ نسأل: هل متعلق العلم الإجمالى وما ينتكشف به هو الفرد بحدّه الشخصى المعين ؟ هذا يلزم منه انقلاب العلم الإجمالى 
إلى العلم التفصيلىء وأمًا إذا قلنا أنّهِ يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المردد بين فردين» أو أفراد» فهذا رجوع إلى الرأى الأوّل وهو 
أن العلم الإجمالى يتعلق بالفرد المردد. 


هذه هى الاعتراضات التى تُذكر على هذه الآراء الثلاثه» وهناك محاوله لتفسير الرأى الأوّل بما يسلم من الاعتراض الموبجه إليه. 
وستاضل هذا لشت ولعلا اشر البه ستابتاء فذق تقل التردنن الذى ١‏ كز فى :تسيو الراق الأول أنه هو ترديد فى الواقع» ننقله من 
الواقع إلى نظر المكلفء الترديد ليس هو ترديد فى الواقع. وإِنّما هو ترديد بنظر المكلفء الواقع واقع معتين ليس فيه ترديد. وإنّما 
بنظر المكلف يوجد ترديدء أما فى الواقع فليس هناك ترديد. نعم, الترديد يكون بنظر العالم بالإجمال؛ فمعنى أن العلم الإجمالى 
يتعلق بالفرد المردد سسب _الرأى الأوّل ددغ - يُفسر بأنّ المقصود به بأنّه إنّما يتعلق بالفرد المردد بنظر 
العالم لا أَنّهِ يتعلّق بالواقع المردد حتّى يرد الاعتراض السابق ويقال كيف يُعقل الترديد فى الواقع؛ الشىء إذا فرض لابدّ أن يكون 
مُعتِناً ولا يُعقل فيه أن يكون مردداًء وإنّما نقول بأنَّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع المعتّن» فى واقعيته هو معن لا تردد فيه ليس 
هناكك تردد فى الواقع فى الشىء؛ الشىء هو هو فى الواقع لا هو أو غيره فى الواقع حتّى يلزم الا-عتراضء يتعلق بالواقع المعين 
الذى لا تردد فيه إطلاقاًء وإنّما التردد هو بنظر العالم؛ العالم حيث أنه يحتمل أمرين فهو مردد أن الواقع هل هو هذاء أو هو هذا ؟ 
الموجود فى المسجد هل هو زيدء او هو عمرو ؟» فالتردد بنظر العالم لا بلحاظ الواقع. 


ص: هده 


إذا فس رنا الرأى الأوّل بهذا التفسير؛ حينئذٍ يسلم من الاعتراض السابق؛ لأنّه لم يُفترَض فى الرأى الثالث ل 00 
هذا التفسير ل - أن يكون هناكك تردد فى الواقع» أن يكون هناك شىء مردداً واقعاً وفى مقام تقررّه الماهوى 
يكون مردداء كلا-هو ليس مردداً؛ بل هو معن ولا تردد فيه إطلاقاً واقعاً وإنّما التردد بنظر العالم نفسه؛ حينئظٍ لا يرد عليه 
الاعتراض السابق وهذا من قبيل المثال الذى مثّلنا به سابقاً أن يرى شخصاً من بعيد, لكنّه لا يستطيع تمييزه ويدور أمره عنده بين 
أن يكون زيداً» أو عمروء الرؤيه التى هى بمثابه العلم الإجمالى فى محل كلامنا تتعلق بالفرد المعتّن واقعاً الذى لا تردد فيه واقعاًء 
لكنّ التردد هو بنظر المكلفء المكلف يتردد فى أنّ هذا الواقع الشخصى المعيّن الذى زآمهل هووند أو هو دمر أذ إذا 
رونا أذ تقب الفكزه اله د كوف نات القدفن "كات الغياداك مق أن المكلف: إمكانه أن يفصن اتغال الأمر القع المشعه 
إليه وإن كان هو يتردد فى أن الأمر الفعلى المتوجه إليه هل هو الأمر الاستحبابى» أو هو الأمر الوجوبىء لكن هو يقصد امتثال 
الأمر الفعلى المتوججه إليه والذى اشتغلت به ذمّته» هذا لا تردد فيهه هذا هو شىء معيّن فى الواقع» إذنء فى الواقع لا يوجد تردد 
بين هذا وغيره؛ وإِنّما هو شىء معن وله تعن فى الواقع, وإِنّما يكون التردد بنظر القاصدء فالقاصد هو متردد فى أنّ الأمر الفعلى 
المتوجه إليه الذى اشتغلت به ذمّته» هل هو الأمر الوجوبىء أو هو الأمر الاستحبابى: فيكون من هذا القبيل. إذا فسرنا الرأى الأوّل 
بهذا التفسير؛ حينئذ سوف يسام عن الاعتراض الذى توه إليه سابقاً؛ وحينئدٍ يقال بأنْ الرأى الأوّل يُفسَرر أن العلم الإجمالى 
يتعلق بالخصوصهه المعتنه التى هى مردده عند العالم, وإلآ متعلّق العلم الإجمالى هى الخصوصيه المعينه التى لا تردد فيها فى 
الواقع» فيسلم حينئذٍ عن الاعتراض الذى يتوه إليه. 


0١ ص:‎ 


هذا التفسير للرأى الأوّل هل هو بالنتيجه يجعل الرأى الأوّل كال رأى الثالث بحيث يرجع الرأى الأوّل إلى الرأى الثالث ؟ بأن يقال؛ 
حينئٍ يتفق كل من الرأى الأموّل والرأى الثالث على أنَّ العلم يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى المعين فى الواقع» لكن المردد بنظر 
المكلف. يلتقيان فى هذاء الرأى الأوّل تّدر بهذا التفسير, والرأى الثالث الذى يقول بأنَّ العلم يتعلق بالواقع أيضاً يمكن تفسيره 
بهذا الشتصيرة مقصوة دم تعلق بالواقع) هو أنّه يتعلق بالواقع المعّن فى علم الله سبحانه وتعالى وفى الواقع» يتعلّق بالواقع المعّن 
الذى لا تردد فيه وليس بإمكانه أن ينكر أن هناك تردداً عند المكلّفء هذا لا يمكن إنكاره؛ أنَّ العالم يوجد عنده تردد فى أن 
الواقع الذى علم به إجمالاً هل هو هذاء أو هو هذاء بالنتيجه هما يلتقيان فى أن العلم الإجمالى يتعلق بالفرد» بالخصوصيه الفرديه 
التى لا تردد فيها والتى هى معيّنه فى الواقع وإن كانت مردده بنظر العالم نفسه. هذا أمر لا يمكن إنكاره من قبل القائل بالرأى 
الثالث وهو يدّعى بأنّ العلم يتعلّق بالواقع» ومقصوده الواقع المعتن لا الواقع المردد مع أنّهِ لابدّ أن يلتزم بأنّ هناكك تردداً بنظر 
العالم نفسه فكأنّه يرجع الرأى الأوّل بعد تفسيره بهذا التفسيرء أو فلنقل أنّه يكون مشابهاً إلى الرأى الثالث. 


على كل حالء يبدو أن العمده من هذه الآراء هو الرأى الثانى والرأى الثالثء التردد بينهما ينشأ من زاويه إذا نظرنا إلى القضيه؛ 
حينئذٍ يأتى الكلام السابق من أنه ما نعلمه بالعلم الإجمالى ليس هو الجامع فقط بحيث نقف على الجامع بحدّه كلا هناكك شىء 
أزيد من الجامع ويكون معلوما بالعلم الإجمالى لا أنّه يقف على الجامع بحدّهء هناكك شىء أزيد من الجامع يكون معلوما بالعلم 
الإجمالى ببرهان متقدّم من أن الجامع لا يوجد إلا فى ضمن خصوصيهه الفرد ولا يوجد بشكل مستقلء وهذا كما قلنا يستلزم 
افتراض أن العلم يتعدّى من الجامع إلى ما هو زائد عليه لا أنه يقف على الجامع؛ ولذا قلنا صِجح أن يقال بأنى أعلم بوجود إنسان 
فى المسجد فى المثال السابق ليس هو غير زيد وعمروء هذا معناه أن هناكك شيئاً زائداً أعلم به بالعلم الإجمالى غير الجامع» وإلآ 
لو كنت لا أعلم بالشىء الزائد» فقط أعلم بالجامع» لما صحّ هذا القولء وإِنّما يجب أن أقول أنا أعلم بوجود إنسانٍ فى المسجد, 
بينما ما أعلمه فى الوجدان هو شىء آخر أكثر من إنسان فى هذا المسجد, أعلم بوجود إنسان وهذا الإنسان ليس غير زيد 


وعمرو. هذا من جهه. 


ص: 0 


من جهه أخرى إذا نظرنا إلى القضيه من زاويه أخرى نجد أنْ هذه الخصوصيه التى فرضنا تعدّى العلم إليها لا تخلو إِمَا أن تكون 
خصوصيه معينه؛ أو خصوصيه مردده؛ فإن كانت خصوصيه معينه يلزم الخلفء هذا يلزم انقلا.ب العلم الإجمالى إلى العلم 
التفصيلى» وإن فرضناها خصوصيه مردده الإشكال السابق كان يقول بأنْ هذا يعنى رجوع إلى الرأى الأوّلء يعنى تعلق العلم 
بالفرد المردد. 
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ذكرنا فى الدرس السابق بأنّه يمكن أن يُلترّم بما يقوله المحقق العراقى(قدٌ سرّه)» بمعنى أنّ نلتزم بأنَّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع 
المعين» بالفرد بحدّه الشخصى المعين واقعاًء لكنّه مردد لدى المكلّف؛ لأنّ الظاهر أنّ المحقق العراقى(قدّ سرّه)) لا يمانع من 
تفسير كلامه بهذا التفسير أنّه يقول أنّ العلم يتعلق بالواقع» يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المعين, والتردد لدى المكلف لا يمكن 
إنكاره؛ إذ لا إشكال فى أنّ هناك تشويشاً وعدم وضوح فى الصورهء وهذا يعنى ويلازم افتراض التردد لدى المكلف لا فى 
الواقع» هذا التفسير إذا التزمنا به وف رنا به أيضاً ما ذهب إليه المحقق الخراسانى(قدٌ سرّه) من تعلّق العلم بالفرد المرددء بأن نقلنا 
الترديد من كونه ترديداً فى الواقع إلى كونه ترديداً لدى المكلفء والفرد المردد يعنى الفرد المردد لدى المكلفء فيمكن أن 
يكون هذا تتسيرا لاك 


يبقى فقط شىء واحد وهو أنّه مع افتراض تعلق العلم بالواقع؛ حينئفٍ يأتى هذا الإشكال وهو أنّ هذا الحدّ الذى يتعلق به العلم 
بحسب الفرض: الحد الشخصى للفرد إن كان حداً شخصياً معازم اتقلاب العلم الإجمائى إلى العلم التفصيلى» وإن كان حذ 
شخصياً مردداً؛ حينئذٍ رجعنا إلى الفرد المردد. هذا كان الإشكال الذى يرد على المحقق العراقى(قدٌ سرّه) أو على الرأى الثالث؛ 
أنه عندما نقول أن الحدّ الشخصى داخل فى دائره العلم وما يتعلق به العلم» هذا الحدّ الشخصى المعين إن كان داخللا فى دائره 
العلم» يلزم الانقلاب» وإن كان الحدّ الشخصى المردد داخلا فى دائره العلم» فهذا يعنى تعلق العلم بالفرد المردد وقد فرغنا عن 
بطلانه وعدم معقوليته. 


ص: افده 


أقول: يمكن دفع هذا الإشكال بأن يُلترم بالشق الأوّل من الإشكالء بأن لتزم بأنّ الداخل فى دائره العلم هو الحدّ الشخصى 
المعتين للفرد. لكن مع ذلكك لا يلزم انقلا.ب العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى؛ لأنّ المحقق العراقى(قدٌ سرّه)» فرق بين العلم 
التفصيلى والعلم الإجمالى على أساس أن الانتكشاف فى باب العلم التفصيلى يكون تامّاً وليس فيه تشويش بينما الاتكشاف فى 
باب العلم الإجمالى فيه تشويش وغمو ضء فلا يلزم من مجرّد افتراض أن العلم يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى المعيّن انقلاب العلم 
الإجمالى إلى العلم التفصيلى؛ بل يبقى هو علم إجمالى يختلف عن العلم التفصيلى؛ لأنّ الصوره مشوّشه وغير واضحه وهذا هو 
الذى يبررٌ الترديد لدى المكلف؛ لأنْ الصوره فى الواقع ليست صوره واضحه يتكشف بها تمام الواقع؛ وإِنّما هى صوره فيها 
تشويشء وهذا التشويش هو الذى يوجب تردد المكلف بين الفردين» لكن هذا لا يعنى أن العلم لا يتعلّق بالواقع كما هو؛ بل 


يتعلّق بالواقع كما هو ويتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المعيّن واقعاًء لكن المردد واقعاً وهذا الترديد هو الذى ينشأ من عدم وضوح 
الصوره التى تنشأ لدى هذا العالم» فإذن لا يلزم من افتراض تعلّق العلم بالفرد بحدّه الشخصى المعتّن انقلاب العلم الإجمالى إلى 
العلم التفصيلى إذا التزمنا بمقاله المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ بل يبقى هذا علم إجمالى وإن تعلق العلم بالفرد بحدّه الشخصى 
المعيّن؛ بل يمكن أن نلتزم بالشق الشانى من الإشكالء أن نقول أنَّ العلم الإجمالى يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المردد. لكن 
نفترض أن الترديد ترديد عند المكلّف لا ترديد بلحاظ الواقع حتّى يقال أن العلم الإجمالى إذا تعلق بالفرد بحدّه الشخصى 
المردد يلزم إشكال الفرد المردد المتقدم. هذا مبنى على أنّ الترديد ترديد فى الواقع أن يكون الواقع المعلوم مردداً واقعاًء كلا 
ليس هذا هو المقصود, ما يتعلق به العلم معيّن واقعاًء لكنّه مردد عند المكلّفء إذا قلنا بذلكك لا يلزم منه دخوله فى الفرد المردد 
بالمعنى المطروح الذى يرد عليه إشكال عدم معقوليه الفرد المردد وعدم معقوليه تعلق العلم بالفرد المردد» فإذنء على كلا 
التقديرين يمكن دفع هذا الإشكالء إِمَا أن نقول بأنّه إذا كان العلم الاجمال تعلق بالقرزة بعنوانه بحدّه الشخصى المعيّن ولا يلزم 
شكال وقول أرقا قسن الوقف كل متهم يمكن أن سل الفركا نحةة الفيعصى" الدردف لكو التاديد ركوق عبن المكلف 
لا بلحاظ الواقع حتّى يلزم إشكالء إذا التزمنا بهذا الالتزام؛ حينئٍ يندفع الاعتراض المويجه على الرأى الأوّل وهو إشكال الفرد 
المردد» كما أنه يندفع الإشكال الذى يرد على المحقق العراقى(قدّس سرّه) كما ذكرناه قبل قليل. 


ص: عم 


ينقى مسألة .ما ذه إلية المحقق الأصفهاني والمحقق النائينى(قدّس سرّهما) من أن العلم الإجمالى يتعلق بالجامع» هذا يمكن 
الجواب عنه بوجدانيه أن العلم الإجمالى يتعلّق بشىءٍ أزيد من الجامع, لا يقف العلم على الجامع وإِنّما هو يتعلق بشىء أزيد من 
الجامع؛ فادّعاء أن العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع فقط ولا يتعدّى من الجامع إلى ما هو أزيد منه؛ لعل هذا خلاف ما نفهمه من 
العلم الإجمالى» وبهذا يمكن الوضول إلى هذه النتيجه وفى تصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقى(قدّس سَره) بهذا البيان 
المتقدّم» لكن هذا هل يحل المشكله ؟ 


قد يقال: أنْ هذا الالتزام لا يحل المشكله بتمامهاء هذا الالتزام قد يصح فى بعض الموارد وهى الموارد التى يكون للمعلوم بالعلم 
الإجمالى ارتباط وتعلق بالخارج» عندما يكون المعلوم بالإجمال بهذا النحوء له ارتباط بالخارجء له مطابق بالخارج المعلوم بالعلم 
الإجمالى يصح فيه هذا الكلام فيقال: أن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع» يعنى يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى المعين واقعاً وإن كان 
مردداً لدى المكلّف كما فى حالاءت كثيره من موارد العلم الإجمالى, المعلوم بالإجمال له مطابق فى الخارج من قبيل مثال 
المسجد كما إذا رأى شخص يدخل للمسجدء. لكلّه لسببء أو لآخر أو لعدم وضوح الرؤيه تردد عنده هذا الشخص بين أن يكون 
فا وسترو ا 337 نويه شماق الراقد ندا رجتى» ساويهانا الرعود الخارسيى لتشم و لمعاو اليك الابجمالن مدا له 
مطابق خارجىء له واقع خارجى يطابقه» لكن عند المكلّف هناك تردد فى هذا الواقع الذى تعلقت به الرؤيه» لكن له ارتباط 
بالخارجء له ارتباط بواقع معتين خارجى؛ ولذا يصيح لهذا العالم فيما لو اتكشف الحال وتبين له تفصيلا أنّ الذى داخل المسجد 
هو زيدء له أن يقول بأنّ هذا هو ما علمته إجمالآء بطق معلومه بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل» فيقول هذاء يعنى زيد هو 
الذى علمت بدخوله المسجد إجمالاًء هذا إِنّما يصح هذا القول عندما يكون المعلوم بالإجمال له مطابق فى الخارج؛ عندما 
يكون له ارتباط بواقع معتّن موجود فى الخارج» فيصحح له حينما يتكشف الحال ويتبين أن زيداً هو الداخل فى المسجدء أو عمرو 
هو الداخل فى المسجد يصح له أن يقول بأنّ هذا هو الذى علمته إجمالاً أو مثال نجاسه أحد الأناءين» العلم الإجمالى بنجاسه 
أخه الأناءيق الناشقه مق سفوظط قطرة بلقن اوس عدد سحب روا نت تسد لكنة اشعنه عليه الأناء ان اق الأناعريق 
سقطت فيه قطره البول ؟ هو يعلم أنْ هناك قطره بول سقطت فى أحد الأناءين؛ للاشتباه حصل له علم إجمالى بنجاسه أحد 
الأناءين» هنا أيضاً المعلوم بالعلم الإجمالى له مطابق فى الخارجء له ارتباط بواقع معتّن موجود فى الخارج؛ ولذا أيضاً قلنا بأنّه 
يصح له أن يقول هذا هو معلومى بالإجمال عندما ينكشف الحال ويتبين أن قطره البول سقطت فى الأناء الأيسرء فيقول أن هذا 
هو الذى كنت أعلم به إجمالاً. هذا القول إِنّما يصح إذا كان للمعلوم بالعلم الإجمالى ارتباط بالخارجء بواقع معيين خارجى» فى 
هذه الموارد يمكن أن نلتزم بما تقدّم بأن نقول بأنّ العلم الإجمالى فى هذه الموارد يتعلق بالواقع؛ يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى 
المعّن واقعاًء لكنّه مردد عند المكلّفء. يصح هذا الكلادم فيه. وأمّا إذا فرضنا العلم الإجمالى معلومه ليس له ارتباط بالخارج 
وليس له مطابق فى الخارج إطلاقاء من قبيل يُمثل لذلكك بما إذا علمنا بكذب أحد الخبرين» هناكك شىء معتين» خبر يدل على 
حرمته وخبر يدل على إباحته» خبر يقول لا بأس ببيع العذره وخبر آخر يقول ثمن العذره سحت هنا نحن نعلم إجمالاً بكذب 
أحد الخبرين بلا إشكال لاستحاله اجتماع الضدّين» يستحيل أن تجتمع الإباحه والحرمه على شىءٍ واحد, لاستحاله اجتماع 
الضدين بحصل لنا العلم إجمالاً بكذب أحد الخبرين أن أحد الخبرين يكون كاذياً» لا واقعيه له. المعلوم بهذا العلم الإجمالى 
ليس له مطابق فى الخارج وليس له ارتباط بواقع معن فى الخارج. وإِنْما نسبته إلى كل منهما نسبه واحده؛ ولذا لا يصح لهذا 
المكلق جما وشرضه بعد لكك 1ن كفن .| نالع ركاذت قر الغير الداك على الكوره ياك شطع أنايقول انها 
هو معلومى بالإجمال؛ لأنّ معلومه بالإجمال ليس له مطابق فى الخارج حتّى يكون تعلق العلم التفصيلى به كاشفاً عنه كما هو 





الحال فى الأ-مثله السابقه. الأسمثله السابقه كان العلم التفصيلى إذا تعلق به يكون كاشفاً عن المعلوم بالإجمال؛ لأنَّ المعلوم 
بالإجمال له مطابق فى الخارج يرتبط بواقع معيّن خارجى, فعندما يتعلق العلم التفصيلى به يصح أن نقول أنّ العلم التفصيلى 
كشف عن ذلكك المعلوم بالإجمال وهو الذى يصحح للعالم أن يقول بِأنْ هذا هو معلومى بالإجمال» كيف عرف أن هذا هو 
معلومه بالإجمال ؟ لأنّ العلم التفصيلى هو الكاشف عن ذلكك. لكن فى المثال الأخير لا يصح له ذلكك؛ لأنْ معلومه بالإجمال هو 
اساساً لا يرتبط بواقع معتين فى الخارجء معلومه بالإجمال هو كذب أحد الخبرين لا أكثر من ذلكء من دون أىٌ ارتباط بواقع 
غارنجى محن: وإنما ه يعلم بكذب أحد الخبرين» وغلمه إجمالاً بكذب أحد الخبرين ثاتنيع من استحاله اجتماع الضدين وليس 
أكثر من هذاء وهذا نسبته إلى كل من الخبرين نسبه واحده وهذا يعنى أن أحد الخبرين هو معلوم لدى هذا الشخص بأنّه كاذب, 
فيكون فى هذه الحاله متعلق لل ين هو الواقع» متعلق العلم هو عباره عن هذا الجامع؛ هو عنوان(أحد الخبرين) وليس أكثر من 
هذا؛ ولذا فى هذه الموارد يأتى هذا الإشكالء فيقال: أنْ الكلام السابق لا يصح فى هذه الموارد؛ لأنّهِ فى هذه الموارد لا يصح لنا 
أن نقول بأنّ العلم الإجمالى تعلق بالواقع؛ تعلق بالفرد المعتن واقعاً بحدّه الشخصى المعيّن واقعاًء كلا العلم الإجمالى فى هذه 
الموارد لم يتعلّق بالفرد بحدّه الشخصى المعين واقعاً؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالى هذا ليس له ارتباط بالواقع» فلا معنى لأنّ نقول 
أن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع» يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المعين» ليس هكذاء الإشكال يقول الكلام السابق لا يمكن إسرائه 
إلى أمثال هذه الموارد» فلا يمكن أن نلتزم بأنّ العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع وبالفرد بحدّه الشخصى المعين واقعاًء إذن, لابدّ أن 
نلتزم فى هذه الموارد بأنّ العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع» يعنى يتعلق بعنوان(أحدهما)» فيُلتزم فى هذه الموارد بن العلم الإجمالى 
يتعلّق بعنوان(أحدهما) لا بالواقع» ولا بالفرد بحدّه الشخصى المعيّن واقعاً هذا الإشكال الذى يورد على ما تقدّم بأ هذا الذى 
تقدّم لا يجرى فى جميع الموارد» يصح فى بعض الموارد. موارد العلم الإجمالى ولا يصح فى موارد أخرى, وليس مهماً الواقع 
فى الخارج من موارد العلم الإجمالى أيْهما أكثر, فليكن تلكك الموارد هى الأكثر وقوعاء لكن هذا لا ينافى وقوع علم إجمالى من 
هذا القبيل ينشأ من استحاله اجتماع الضدين واستحاله اجتماع النقيضين وأمثال ذلككء ينشأ علم إجمالى من هذا القبيل ولا يمكن 
تطبيق تلكك الفكره المتقدّمه على هذه الموارد؛ فحينئذٍ فى مقام الجواب عن ذلكك نحن بين أمرين: إِمنا أن نلتزم فى هذه الموارد 
بالخصوص بأنّ العلم الإجمالى يتعلق فيها بالجامع» لكنّ المقصود بالجامع ليس هو ما قد يُفهم من الجامع عندما يُطرح» ليس 
المقصود به فى محل الكلام هو الجامع الذاتى الذى هو جزء تحليلى من حقيقه كل فردٍ من هذه الأفراد وإِنّما هو جامع انتزاعى 
يُنترّع من هذين الفردينء أو الطرفين» وليس جامعاً حقيقياً ذاتياء وإنّما هو جامع انتزاعى وهو عنوان(أحد الخبرين) ولا إشكال فى 
أنّ هذا العنوان ينطبق على كل واحدٍ من الخبرين» ينطبق على هذا الخبر وينطبق على هذا الخبر ويكون العلم متعلّقاً بهذا الجامع 
الا-نتزاعى لا الجامع الحقيقى؛ هذا الجامع الانتزاعى يتعلق به العلم الإجمالى فى هذه الموارد؛ وحينئذٍ يصح أن يقال أنّ العلم 
الإجمالى فى هذه الموارد لا يتعلق بالفرد بحدّه الشخصى المعين ولا يتعلق بالواقعء وإِنّما يتعلق بالجامع الانتزاعى الذى هو عباره 
عن عنوان أحد الفردين. هل يمكن الا-لتزام بهذا بأن نفض لى بين موارد العلم الإجمالى ؟ فنلتزم فى تلكك الموارد بتعلقه بالواقع 
وفى هذه الموارد نلتزم بتعلقه بالجامع. 


ص: 0 
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كلامنا فعلاً فى حقيقه العلم الإجمالى» والمقصود هو العلم الإجمالى أينما تحقق» سواءً كان داخلاً فى محل الكلام؛ او ليس 
داخلاً فى محل الكلام؛ أصلاً حقيقه العلم الإجمالى ما هى ؟ صحيح بعض الأمثله التى ذكرناها سابقاً لا علاقه له بمحل البحث. 
بعنى الشكك فى المكّيف به الذى يُفرض فيه العلم بالتكليف والشك فى المكلّش بهء الذى هو محل البحثء لكن نحن فى 
المقام الأول نتكلم عن حقيقه العلم الإجمالى سواء كان متحققاً فى محل البحث والكلام أو كان متحققاً فى غيره» قد لا يكون 
لبعض الأمثله المتقدّمه علا.قه بمحل البحث,. لكن نحن نتكلم عنها؛ لأننا نتكلّم عن حقيقه العلم الإجمالى؛ نريد أن نفهم ما هو 
العلم الإجمالى أينما تحقق, وفى أىّ موردٍ تحققٌه نفترض أنه فى مثال ما إذا علم إجمالاً بكذب أحد الخبرين من جهه استحاله 
اجتماع الضدين» أو استحاله اجتماع اللقضين فدلا يكرة لهذا الخال علاقه بسكل ليحت لا علق له بالشك فى المكلف بد 


وقد لآ تكون له غلالقه بالتكليق أضالة مثلاً - مير بقول:الأأورض كرويه)! وير بر آخر 
بقرل(الارقن تطبخ )كنا أيضا نعلم جنال بكذب أحد الخبرين؛ لاستحاله اجتماع الضدينء وهذا المثال لا علاقه له بمحل 
البحث, لكنّه ليس إشكالاً أنه لماذا نتكلم ممصي كبا فيضن لزه حميهت_مصتص يع قد الهو ووه حارج 


عن محل كلامناء حتّى مثال الإنسان فى المسجد قد لا يكون له دخل بمحل الكلام» قد لا يتعلق به تكليف» وهو ليس علماً 
إجمالياً بالتكليف؛ لأننا فى المقام الأوّل كما قلنا نريد أن نبحث عن حقيقه العلم الإجمالى؛ أن العلم الإجمالى هل يتعلق بالجامع» 
أو يتعلق بالواقعء أو بالفرد المردد: أو أله يتعلق بشىء آخر ؟ العلم الإجمالى بما هو علم إجمالى أيتما تحقق وفى أي موردٍ تحقق 
نتكلم عنه. هل نستطيع أن نفسّر العلم الإجمالى بتفسير مقبولٍ فى جميع موارد تحققه ؟ هذا ما أردنا التنبيه عليه. 


ص: ع0 


ذكرنا فى الدرس السابق بِأنّ القول بأنّ متعلّق العلم الإجمالى هو الفرد بحدّه الشخصى المعيّن واقعاً يمكن الالتزام به فى معظم 
موارد العلم الإجمالى؛ لكن هناكك بعض الموارد التى لا تقبل هذا الكلام فيه وهى الموارد التى يكون السبب فى حصول العلم 
الإجمالى على نسبه واحده بلحاظ الطرفين» أو قل بالعباره المتقدّمه أنْ المعلوم بالإجمال ليس له تعن فى الواقع, فى الأمثله 
المتقدّمه كان المعلوم بالإجمال له تعيّن فى الواقع فى مثال المسجد وفى مثال الإناءين اللذين نعلم بسقوط قطره بولٍ فى 
أحدهماء ما نعلمه بالإجمال له تعن فى الواقع؛ ولذا قلنا أنه من المعقول جدًاً أن يتعلّق به العلم التفصيلى؛ فيكشف عن المعلوم 
بالإجمال؛ لأنّ له تعتّن فى الواقع يقبل تعلّق العلم التفصيلى به ويكون العلم التفصيلى كاشفاً عنه؛ ولذا يصح له أن يقول فيما لو 
أنكشف الواقع أن هذا معلومى بالإجمالء أمّا فى الموارد التى ليس للمعلوم تعن فى الواقع كما فى هذا مثال الخبرين الذيّن نعلم 
بكذب أحدهماء هنا منشأ العلم الإجمالى نسبته متساويه إلى كل من الخبرين» المعلوم بالإجمال ليس له تعيّن واقعى» المعلوم 
اعمال مو الح التشريزء النسى لناضين :قن الزاقم رديت 11 اللد لدان متاو مو كنك مداخو الى للها باللا 
يمكن أن نطق عليه ما ذكرناه سابقاًء هنا لا يمكن أن نقول بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالفرد بما له من الحدّ الشخصى المعتّن؛ لا 
يوجد تعن فى الواقع للمعلوم بالإجمال؛ ولذا هنا يتعتين أن نلتزم بشىءٍ آخر فيه» أن نفسّر العلم الإجمالى فى هذه الموارد بتفسير 





آخرء بأن نقول أن العلم الإجمالى هنا يتعلّق بالجامع أن يتعلّق العلم الإجمالى فى هذه الموارد بعنوان(أحد الخبرين) هذا هو 
المعلوم بالإجمالء أحد الخبرين كاذبء ما أعلمه هو كذب أحد الخبرين لا أن ما أعلمه هو الفرد بحدّه الشخصى المعيّن فى 
الواقع» وإِنّما ما أعلمه هو أحد الخبرين لا أكثر من ذلكك ولا نتعدّى من ذلكك إلى غيره» هذا هو الذى نعلمه؛ ويقف العلم 
الإجمالى على هذا الجامع. هذا لابدّ أن نقوله فى مثل هذه الموارد. هل هناك مانع من أن يُلتزم بذلكك فى هذه الموارد وفى 
نفس الوقت يُلتزم بما تقدّم فى ما تقدّم من الموارد» فى ما تقدَّم من الموارد نلتزم بن العلم الإجمالى يتعلّق بالواقع, أى بالفرد 
بحدّه الشخص المعيّن واقعاًء بينما فى هذه الموارد الأخيره نلتزم بالجامع» والمقصود بالجامع فى المقام هو الجامع الانتزاعى 
العرقيع الها كدي شك كرما تعدا عن الفره الجامع الذاتى هو الجامع الذى يُنترّع من الأفراد بعد إلغاء ما به الامتياز 
بعد لفان ماب الافعاذ فى الأفراه وطاريعها قلق أنجهه مقر كتدوة كل الأقراقه هذه التحية'المهد كديزي الأفزاد الت شك بعرماً 
من حقيقه كل فردٍء هذا يعتر عنه بالجامع الذاتى» ليس المقصود بالجامع فى المقام هو الجامع الذاتى, وَإِنّما المقصود به هو 
الجامع الا-نتزاعى العرضى الذى يُنتزع من الأفراد بما هى أفراد؛ ينتزع من هذا الفرد ومن هذا الفرد بما هو فرد؛ يعنى بما هو 
متصف بخصوصيات خاصًّه. بما هو مشتمل على شىءٍ يشترك به مع غيره وبما هو مشتمل على ما به الامتياز» هذا الفرد يُنتزع منه 
ومن الفرد الآخر بما هو فرد عنوان انتزاعمى عرضى الذى هو ليس عنواناً ذاتيً؛ ولذا العنوان الانتزاعى الذى نتكلم عنه لا يُشكل 
جزءاً من حقيقه الفرد» وإنّما هو عنوان ذهنى» ذهن الإنسان له قابليه أن ينتزع عنواناً من هذا القبيل ويعتبره مشيراً إلى هذا الفرد. 
وهذا الفردء وهذا الفرد بما هو فرد» يعنى بالخصوصيات التى يتميّز بها عن غيره» فهو يشير إلى هذا الفرد بما هو فرد وذاكك الفرد 
بما هو فرد ...... وهكذا. المقصود بالجامع الانتزاعى فى المقام بعنوان أحدهما هو هذا وليس هو الجامع الذاتى» هل هناكك ضير 
فى أن يُلتزم بهذا فى هذه الموارد وفى نفس الوقت يُلتزم بما تقدّم فى الموارد الأخرى التى هى أكثر وأغلب من هذه الموارد ؟ 
يبدو أنّه لا ضير فى ذلك, يعنى يمكن أن يُلتزم بهذاء هذا إشكال صحيح ومسعجلء بمعنى أن ما تقدّم لا يمكن الالتزام به فى 
جميع موارد العلم الإجمالى» لكن من الممكن أن نلتزم فى تلكك الموارد التى لا يمكن أن نلتزم بها فى ذاكك بما تقدّم, أن نلتزم 
به بأن العلم الإجمالى يتعلق بهذا الجامع الانتزاعى العرضى الذى هو عباره عن عنوان أحدهما ويقف العلم الإجمالى على هذا 
العنوان ولا يتعدّى إلى الفرد بخصوصياته الخاصّهء بمعنى أن المعلوم بالإجمال هو عباره عن أحد الخبرين؛ هذا هو متعلق العلم 
وليس متعلق العلم الإجمالى ولا يتعدّى إلى الفردء هل هناكك ضير فى الالتزام بذلكك ؟ يبدو أَنّه لا ضير ولا مانع» يعنى إذا منعنا 
من أن نلتزم بما تقدّم فى هذه الموارد نلتزم بأنْ العلم الإجمالى هنا يتعلّق بعنوان(أحد الأ-مرين) وإِنّما لا نلتزم بهذا فى تلكك 
الموارد باعتبار أنه قد تقدّم فى تلكك الموارد قلنا أنه بحسب التحليل يبدو أن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع المعتيّن واقعاًء بالفرد 
بحدّه الشخصى المعين فى الواقع, العلم يتعلّق به غايه الأنمر أن هناكك تردداً عند نفس العالم» هناك تشويش وغموض عند 
العالم نفسه. وإلا هو يتعلق بالواقع» علمه تعلّق بالشخص الذى دخل المسجد بحدّه الشخصى المعين» هذا هو الذى علم به وإن 
كان هذا الواقع الذى تعلق به العلم مردد بين فردين» وهكذا فى مثال النجاسه؛ هو علم بسقوط قطره بول فى أحد الإناءين؛ ما 
تعلّق به العلم هو هذا الواقع» الفرد بحدّه الشخصى المعيّن واقعاء وإن كان مردداً بحسب نظره بين الفردين؛ يبدو أنه لا مانع من 
أن نلتزم بذلكك وفاقاً لبعض المحققين. 


ص: ده 


حينئذٍ قد يقال: أنّ هذا يرد عليه الإشكال السابق الذى أورد على الرأى الثانى المتقدّم الذى يقول أنّ العلم الاجمالن كلق 
بالجامع. هذا الإشكال عندما أورد على الرأى الثانى المتقدّم كان الجواب عنه بِأَنْ الرأى الثانى المتقدّم كان هناكك إشكال يتوجه 
عليه» وهذا الإشكال هو أنه يلزم من تعلق العلم الإجمالى بالجامع محذورء وهذا المحذور هو أنّ الجامع لا وجود له إلا فى ضمن 
خصوصيه الفرد» الجامع لا يوجد بصوره مستقله عن الأفراد. وإنّما هو يوجد فى ضمن خصوصيه الفرد فى الخارج وحتّى فى 
الذهن, الجامع لا يوجد إلأ-فى ضمن خصوصيه الفرد؛ لأننّه لا يوجد بشكل مستقل عن الأفرادء فكيف تقولون أنّ المعلوم 
لمان د ساح لق اه تكن :تن الطوو اللقه لها قينا لدده الإجمالى لخوالا وسيوه هلاكو حح ل لتر ييه الود 
فكيف يُفرض أنه فى الصوره العلميه الحاصله فى العلم الإجمالى هناكك جامع فقط من دون افتراض وجوده فى ضمن خصوصيه 


الفرد» هذا غير معقول. 


إذن: لابدّ من افتراض تعدّى العلم, ما هو موجود فى الصوره العلميه من الجامع إلى ما هو أزيد من الجامع. هذا كان الإشكال 
الذى أورد على الرأى الثانى. 


قد يقال: هذا الإشكال بنفسه يرد فى محل الكلام؛ يعنى هذا العلم الإجمالى فى الموارد التى لا نلتزم فيها بتعلقه بالفرد بحدّه 
الشخصى المعن واقعاً والتى التزمنا فيها بأنّهِ يتعّق بالجامع يرد عليها الإشكال السابق, فيقال العلم الإجمالى فى هذه الموارد يرد 
عليه الإشكال المتقدّمء بأنّه كيف يُعقل تعلق العلم بالجامع فقط؛ لأنّ الجامع لا وجود له لا خارجاً ولا ذهناً إلآ فى ضمن 
خصوصيه الفرد» فكيف تقولون فى العلم الإجمالى فى هذه الموارد يتعلق بالجامع بعنوان أحدهما مع أن هذا الجامع تنطبق عليه 
القاعدة السافه وه له ررح سق نون اله الاق فضي القوف تتفل أن رجه يدول :عق الأدراة طن عا ع فين 
الصوره العلميه لا يُعقل وجود الجامع من دون افتراض تحققّه فى ضمن خصوصيه الفرد. 


0/١ ص:‎ 


قد يقال: أَنْ هذا الإشكال يرد حينئل. 


الجواب: هناك فرق بين هذا الجامع الذى يدَّعى فى هذه الموارد وبين الجامع الذى ادّعى فى الرأى الثانى الجامع الذى ادّعى 
فى الرأى الثانى ظاهراً المقصود به كان هو عباره عن جامع الإنسان» عندما يعلم بوجود إنسان فى المسجد يدور أمره بين زيد 
وعمروء طبيعى الإنسانء هذا المقصود بالجامع هناك ظاهراً وفتدر كلامهم بهذاء وليس مقصودهم بالجامع فى هذا الرأى الثانى 
هو أحد الفردينء وإِنّما المقصود بالجامع هو طببغى الانسان فى- مغال المسسجد» وطببعن التجاسة فى مثال الأناءنىقالوا أن العلم 
الإجمالى يتعلق بطبيعى الإنسان وطبيعى النجاسه. هذا هو المراد من الجامع المذكور فى الرأى الثانى» هذا الجامع بهذا التفسير 
وليس بتفسير بعنوان أحدهما بمعنى أعلم بأحد الشخصين, وأعلم بنجاسه أحد الأناءين؛ وإِنّما بمعنى أعلم بطبيعى النجاسه. 
وأعلم بطبيعى وجود الإنسان فى المسجدء هذا هو الذى يتعلّق به العلم الإجمالى؛ هذا الجامع هو غير الجامع الذى نذكره فى هذه 
المواردء هذا الجامع يشكل جزءاً من حقيقه الفردء هو جامع انتزاعى ذاتى ينتزع من الألغراد كما قلنا بعد تجريدها عن ما به 
الامتياز» فتبقى حقيقه مشتركه بين جميع الأنفراد يعبر عنها بهذا الجامع؛ هذا جامع انتزاعى ذاتى وهو يشكل جزءاً تحليلياً من 
الفردء هذا الجامع هو المقصود فى الرأى الثانى» هذا الجامع هو الذى يرد عليه الإشكالء بأنْ هذا الجامع يستحيل أن يوجد حتّى 
فى الذهن وحتّى فى الصوره العلميه مجرّداً عن خصوصيه الفرد؛ لأنّه هو انتّرَع من الأفراد بعد تجريدها عن ما به الامتياز» هو جزء 
تحليلى من الفرد, فلا يُعقل تحققّه من دون الأأفراد ومن دون خصوصيه الفرد.ء هو يوجد فى الفرد ولا يُعقل افتراض وجوده 
بشكل متميّز عن أفراده حتّى فى الذهنء فيرد عليه هذا الإشكال السابق» عندما يُطرح الجامع بهذا الطرح. 


ص: ث0 


وأمرا الجامع فى محل الكلام؛ فهو ليس هكذاء جامع انتزاعى عرضى لا يُشكل حقيقه من كل فردٍ فردء وإِنّما هو جامع انتزاعى 
يؤتى به للإشاره إلى هذا الفرد بخصوصياته التى يتميّز بها عن باقى الأفراد» ويّشار به ايضاً إلى الفرد الآخر كذلككء هذا الجامع 
الانتزاعى لا مانع من أن نفترض أنه يوجد فى الصوره العلميه لافى ضمن خصوصيهه الفرد لا مشكله فى هذا؛ لأنّه لم يُنترّع من 
الأفراد بعد تجريدها من الخصوصيات المتميزه عن ما به الامتيازء وإنّما هو يُنتزع من الأفراد بما هى أفراد» مثل هذا الجامع 
الا-نتراعى لا مانع من أن نقول أنه يُعقل وجوده لا-فى ضمن خصوصيه الفرد, أعلم بعنوان أحد الخبرين» أعلم بكذب أحد 
الخبرين» الموجود فى الذهن وفى الصوره العلميه هو عنوان أحد الخبرين لا الموجود فى ضمن خصوصيه الفردء أفْرّق بين 
الجامع الموجود فى ضمن خصوصيه الفرد وبين الجامع الموجود لا فى ضمن خصوصيهه الفرد الجامع الذى لابدّ أن يوجد فى 
ضمن خصوصهه الفرد هو الجامع الانتزاعى الذاتى ل ب إذا كان هو المقصود بالرأى الثانى سس أما الجامع 
الانتزاعى العرضى فيمكن أن يوجد فى الصوره الذهنيه ويتعلق به العلم لا فى ضمن خصوصيه الفرد, وإِنّما هو أحد الأمرين فقط 
ما أعلمه هو أحد الأمرين لا أكثر من ذلكك؛ ولذا لا يتوججه عليه الإشكال الذى تقدّم على الوجه الثانى؛ لأنّ هذا جامع من نوع 


خاصٌ يختلف عن ذاك الجامع لع - أؤكد بناءً على أن المقصود بالجامع فى الرأى الثانى هو الجامع الا-نتزاعى 
الذاتى .ع -- فيكون هناكك فرق واضح بين الجامع فى محل الكلام وبين الجامع الموجود هناك. هذا ما يمكن أن 


يقال فى المقام الأوّل. 


ص: 6ه 


المقام الثانى: هو فى شمول أدلّه الأ-صول لأطراف العلم الإجمالى» يعنى أنَّ أدلّه الأصول هل فيها قابليه الشمول لأطراف العلم 
الإجمالى» أو هى لا تشمل أطراف العلم الإجمالى ؟ وقلنا أن البحث فى المقام الثالث مترتّب على القول بالشمول فى هذا المقام؛ 
لأنّ البحث فى المقام الثالث يتركز على أن العلم الإجمالى هل يمنع من جريان الأ.صول فى جميع الأ-طراف» أوفى بعض 
الأطرافء أو لا؟ ولابدّ أن نفترض فى مرحلهٍ سابقهٍ على هذا المنع أنّ أدلّه الأصول شامله لأطراف العلم الإجمالى حتّى نتكلم 
فى أنّ العلم الإجمالى يمنع, أو لا يمنع ؟ وأمّا إذا فرضنا اختصاص أدلّه الأصولء من البدايه أساساً هى مختصضّه بغير موارد العلم 
الإجمالى أى تختص بالشبهات البدويه؛ فحينئذٍ لا معنى للبحث عن أن العلم الإجمالى يمنعء أو لا يمنع؛ لأنّها أساساً هى غير 
شامله لأطراف العلم الإجمالى. 


هذا البحث عن الشمول وعدمه لم يقع فيه نزاع أو كلام أو أقوال ل ا ثلا 
إشكال فى أن الأصول العمليه العقليه شامله لأطراف العلم الإجمالى» بمعنى أن موضوع الأصل العملى العقلى الذى هو عباره عن 
عدم البيان محفوظ فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى» وهذا لا يمكن إنكاره لأنّه لا إشكال فى أنّه لا يوجد بيان على هذا 
الطرف ولا بيان على ذلكك الطرف. 


وفنا اعرف 51 الشكه عون كل طزق نة فته الأطزاق» المكلفه يمك دقن أن هذ الأناد عدي أن لسن بسي 
5 أنْ صلاه الظهر واجبه أو ليست واجبه...وهكذا. فإذن: موضوع الأصل العملى العقلى الذى هو عدم البيان لم نستشتكلوا 
فى انحفاظه فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى؛ ومن الواضح أن الموضوع إذا كان محفوظاً فى أطراف العلم الإجمالى؛ 
فحينئذٍ يكون الأصل العقلى شاملاً لكل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى فى حدّ نفسه. بقطع النظر عن المكريه الى سيا لق 
الكلام عنهاء وأنْ العلم الإجمالى يمنع من ذلككء أو لا ؟ كلاء فى حدّ نفسه هو مشمول لقاعده قبح العقاب بلا بيان لانحفاظ هذا 
الموضوع فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالىء وإِنّما وقع الكلانم بينهم فى أدلّه الأصول العمليه الترخيصيه الشرعيه 
كالاستصحاب والبراءه وأمثالهماء هل تشمل أطراف العلم الإجمالى» أو أنها أساساً لا تشمل أطراف العلم الإجمالى ؟ دليل 
الاستصحاب هل يشمل أطراف العلم الإجمالىء أو يختصٌ بالشبهات البدويه فقط ؟ إذا علمت بطهاره شىءٍ ثم شككت بالشكك 
البدوى فى نجاسته بالشكك غير المقرون بالعلم الإجمالى؛ هذا يجرى فيه الاستصحاب ويأمر الاستصحاب بالبناء على الحاله 
السايفه أنا إذا علمت بطهاره الثوب ثم علمت إجمالآً بعروض النجاسه؛ الإشلنة “عاك :الفا روك لتحي ]ذا اسه طبار ا نادرق 
سابقاً ثم : علدت جمالك عدابنه اختدهما هذا الفكة ف هذا الارت اقترن بعلم إجمالي. » فهل دليل الأصلء استصحاب أو براءه 
يشمل هذا الطرف وذاك الطرفء أو لا يشمل أطراف العلم الإجمالى ؟ هذا وقع فيه بحثء وفيه آراء: 


ص: ١لاة‏ 


الرأى الأوّل: أنه يشمل أطراف العلم لعجا كبا م اليات الندون بهو أبانا فابل لذن يكن شاملا لكل طرفٍ من 
أطراف العلم الإجمالى ولا مانع من ذلك. 


الراق الثاتى: اندلا شعل أطرافق العلم الإجمالى. 


الرأى الثالث: التفصيل بين الأ-صول العمليه الترخيصيه التنزيليه كالاستصحابء فهى لا تشمل أطراف العلم الإجمالى» وبين 
الأ-صول العمليه غير التنزيليه كالبراءه» فهى تشمل أطراف العلم الإجمالى. الذى يبدو أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يختار 
الرأى الثانى» ويقول بعدم شمول أدلَهِ الأأصول لأمطراف العلم الإجمالى» وذلكك باعتبار أنّه يرى أن شمول أدلّه الأصول 
كالاستصحاب أو البراءء ---------- وإن كان هو تكلم عن الاستصحاب وأشار إليه فى البراءه أيضاً عدص ا 
شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالى فيه مشكله. وهذه المشكله هى أنه يحصل تهافت بين صدر الروايه وبين ذيلهاء 
ونتيجةً لهذا التهافت نلتزم بعدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالى. 


توضيح المطلب: دليل الاستصحاب فيه صدر وذيلء حَتّى بعض أدله البراءهء» صدر دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين 
بالشككء لو بقينا نحن وهذا الصدرء فأنّ مقتضى إطلااقه هو شموله لأطراف العلم الإجمالى, فهو يأمرنى بأن لا أنقض اليقين 
بالشككء. يعنى بعباره أخرى يأمرنى بالبناء على الحاله السابقه. فإذا كانت الحاله السابقه لهذا الطرف بالخصوص هى الطهاره كما 
هو المفروض؛ لأننى كنت أعلم سابقاً بطهاره الأناءين» والحاله السابقه للطرف الآخر بالخصوص هى الطهاره؛ وأنا بالفعل أشكك 
فى طهارته ونجاسته. صدر الروايه يقول لا تنقض اليقين بالشككء يعنى أبن على الطهاره السابقه المتيقنه سابقاء ونفس الكلام 
تلبق على الظرق الثاتر »فهو أرقا كانت خالنه السابقه فى الطهازنة وعد" ذلك عضن شك .فق طهارثه:وتجاسنة» صر الروايه 
بقول (لا تنقض البقين بالشكك). بنهى عن نقض البقين السابق بالشكك الذى معتاه فى الحقيقة هو الأمر بالبقاء على اليقين السابق. 
إذن: صدر الروايه يأمر بالبناء على الحاله السابقه فى كل من الطرفين. هذا صدر الروايه. 


ص: ااه 


ما ذيل الروايه فيقول» (ولكن تنقضه بيقين آخر)» فهو يقول إذا حصل عندكك يقين بعد اليقين السابق فارفع يدكك عن اليقين 
النارو رو اقفن القن 'السابوة هذا المحم يفول انااعصدى فى فول بتعانية اد الأناميق رذ بن الروايهيقول؟ انققن بسكم 
السابق بهذا اليقين الذى حصل لكك بنجاسه أحد الأناءين. ومن هنا يحصل تهافت بين شمول إطلاق الصدر لكل من الطرفين 
الذى يقتضى لزوم البناء على الحاله السابقه فى كل منهما الذى يقتضى البناء على طهاره كلا الأناءين» وبين إطلاق الذيل الذى 
يعض ى أله لابنك من .رفم اليد عن اليقين السابق بالطهاره باليقين اللادحق اللذى ينهى عن البناء غلى اليقين السابق فى كل من 
ارقو ولاية مواره اند عن القن الضابى :فى نيد القارقين» 01 مكلت علد انه انمه الطرقين: وتصييل نتن يانه 
أحد الأناءين» فيقول له: أنقض يقينكك السابق بهذا اليقين» فإذن: لا يجوز البناء على طهاره كلا الأناءين؛ بل لابدٌ من رفع اليد عن 
اليقين السابق فى أحد الأناءين» وهذا لا يجتمع مع إطلاق الصدر الذى يقتضى لزوم البناء على اليقين السابق فى كل من الأناءين» 
فيلزم من شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالى هذا الجا شي ال ال كن بالدليل في 
أطراف العلم الإجمالى؛ فنلتزم بعدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالى. وظاهر كلامه أنه لا يْفصّل بين دليل ودليل. 


هناك جمله من الاعتراضات على هذا الرأى» ومن جمله الاعتراضات: 


الأحتراض الأول: أن هذه الروايات أو الدليل الذى فيه ضدر وذيل يبتلى ا 3 بالإجمالء فلا يجوز التمسّكك به فى 
أطراف العلم الإجمالى؛ لكن من أدلّه الاستصحاب ما ليس فيه هذا الذيلء وإِنّما فقط فى (لا تنقض اليقين بالشكك). فأىّ مانع من 
أن نلتزم بإطلاق هذا الدليل الذى لا يوجد فيه هذا الذيل لإثبات شموله لأطراف العلم الإجمالى. هذا إشكال؛ وهناكك إشكالات 


أخرى نتعرّض لها إن شاء الله تعالى. 


ص: ام 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ منتجزيه العلم الإجمالى 


كان الكلام فى ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من دعوى أنّ دليل الاستصحاب؛ بل حتّى دليل البراءه لا يشمل أطراف 
العلم الإجمالى للتهافت بالمعنى الذى ذكرناه. السيد الخوئى(قدّس سرّه) وغيره أشكلوا عليه بإشكالين» الإشكال الأوّل تقدّم 
ذكره. الإشكال الثانى هو أَنْ العلم واليقين فى ذيل الروايه يُراد به اليقين التفصيلى» (ولكن ينقضه بيقين آخر) المراد به هو اليقين 
التفصيلى(حتّى يعلم أنه حرام) فى روايات الحليّه يُراد به العلم التفصيلى» والوجه فى ذلكك هو أن الروايه تعتبر اليقين المتأخر 
تاقضا للنقين: السابوع وكوه ناققاً عرقت غك أن سان اللتيق النافضى البعاخر كفس :ما تعلق ب القين السابق: وهذا فس أن 
بكون البقيق الناققن انا ينس 'البقيق السابق حك يكو تاقضا لش أما إذا فرضن أن البقين التافقى ضاف بش ء اخررفير ا 
تعلق به اليقين السارق فاه يكون دعق ثاقضا له الناقضية ترقت على تعلقه بنفس ما تعلق به اليقين السابق» وهذا المعتى يتن 
باليقين التفصيلى» يعنى عندما أعلم بطهاره ماء» الذى ينقض هذا اليقين بالطهاره هو اليقين بنجاسته؛ وأمّا إذا لم يوجد عندى علم 
به ويقين بنجاسته. وإن كان عندى علم بنجاسه أحد الإناءين» فهذا لا يكون ناقضاً لليقين السابق؛ ولذا يكون اليقين مختض) 
باليقين التفصيلى ولا يشمل اليقين الإجمالى الذى هو محل الكلام. 


وعليه: بناءٌ على هذا لا مانع من شمول صدر الروايه لموارد العلم الإجمالى؛ لأنْ ذيل الروايه لا يشمل موارد العلم الإجمالى؛ لأَنّ 
ذيل الروايه الذى نشأ من شموله لموارد العلم الإجمالى التهافت, هذا لا يشمل موارد العلم الإجمالى؛ لأنّْ المفروض أنه يختص 
باليقين التفصيلى ولا يشمل اليقين الإجمالى؛ إذن: لا معنى من شمول الأخبار لمحل الكلام. هذا الإيراد الثانى. 


ص: عام 


هذا المطلب الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه) الظاهر أنّه لا ينبغى التوقف فى أنّ النقض يتوقف على افتراض تعلق اليقين الناقض بما 
تعلق نه البقيق النتقودن كن يسدق النتضر» ناذا فرهينا أن اليقين المتأخر تعلق بشىء لخر أله لآ يكرت ناققا لليقين السايق: 
إِنّما يكون ناقضاً له عندما يتعلق بما تعلق به اليقين السابق» هذا أمر لا ينبغى التوقف عنده. وإِنّما الكلام فى أن هذا النقضء أو ما 
يُستفاد من الروايه» هل هو تعلق اليقين المتأخَر بنفس ما تعلق به اليقين السابق بجميع تفاصيله وجميع شئونه؛ أو يكفى أن يتعلق به 
وان اسملا لاد أن وسلوريها قعاق يه اقيق سارف على غر انها مانن لبقي ادا كبتك أن القن السايق مان ركلوا را 
الطرف بخصوصياته وشئونه الخاصه؛ هل يتوقّف صدق النقض على أن يتعلّق اليقين المتأخَر بما تعلّق به اليقين السابق على غرار 
ما تعلق به اليقين السابق ؟ أيضاً يتعلق به بتمام خصوصياته وشئونه» هل يتوقف على ذلككء أو لا يتوقّف على ذلكك ؟ المهم أن 
يتعلق بما تعلق به اليقين السابق» ولو كان تعلقه به غير تعلق اليقين السابق به اليقين السابق تعلق به بتفاصيلهء بحدوده؛ اليقين 
الناقض قد نفترض أَنّهِ لا يتعلّق به بحدوده وتفاصيله وإنّما يتعلق به إجمالاً» ويشير إليه بعنوان إجمالى» هل يتوقف النقض على 
الأوّلء أو لا يتوقف عليه ؟ إذا قلنا أن النقض يتوقف على الأوّل وأنْ الذى يظهر من الروايه هو لابدّ من تعلقه بنفس ما تعلق به 
اليقين السابق بكل تفاصيله وحدوده الخاصّه. هذا معناه أن اليقين فى ذيل الروايه يختص باليقين التفصيلىء فالذى ينقض اليقين 


السابق هو فقط اليقين التفصيلى الذى يتعلق بنفس ما تعلّق به اليقين السابق» أعلم بطهاره هذا الأناء. والذى ينقض هذا اليقين هو 
اليقين بنجاسه هذا الأناء» فاليقين فى الذيل سوف يختصٌ باليقين التفصيلى ولا يشمل محل الكلام؛ لأننا لا يقين لنا بنجاسه هذا 
الأناء ولا نجاسه هذا الأنا؛ فحينئنٍ لا يصدق الذيل فى محل الكلام, فيبقى الصدر شاملا لكلا الطرفين وهذا معناه شمول دليل 
الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالى؛ خلافاً لما يقوله الشيخ(قدّس سرّه). 


ص: هلاه 


وأا :إذا قلنا الفا أن لتقف لآد توفت على ذلكفه يكفى فه أن كلق القن التعاخر تفن ما تعلق به القن السايق» لكنه 
يتعلّق به إجمالاً؛ حينئذٍ يكون الذيل شاملا لمحل الكلام ويقع تهافت كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ لأنّ صدر الروايه 
يقول(لا- تنقض اليقين بالشككث) هذا يقتضى أن لا أرفع يدى عن الحاله السابقه فى هذا الطرف؛ لأنْ فى هذا الطرف لا يوجد 
غدناق إلا شكهة عنداق شك طهارته وتحاسكه وأنا اهل قي سابقا من طها رعدفى القالة وهكد| فق الطرق الاح فيكون 
كل منهما مشمولاً لصدر الروايه؛ بينما ذيل الروايه يشمله العلم الإجمالى؛ لأنى أعلم بنجاسه أحدهماء أنا على يقين إجمالى 
بنجاسه أحدهماء وهذا عنوان إجمالى يشير إلى الطرف» فيقول يحصل تهافت» كيف يمكن الجمع بين لزوم البقاء على الحاله 
السابقه فى كلا الطرفين ووجوب رفع اليد عن الحاله السابقه فى أحد الطرفين» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء فيكون شاملا 
لموارد العلم الإجمالىء فيقع التهافت فى الدليل؛ وحينشنٍ يسقط الدليل عن الاعتبار» بمعنى أنّه لا يمكن أن نتمشكك به لإثبات 
جريانه فى محل الكلام» فيحصل التهافت» فإذن نكته المطلب هى: أن النقض فى المقام هل يتوقف على أن يتعلق بنفس ما تعلق 
اقيق السابق كن قرار ا لق نه القن الساني أن آله ل شوقف هن ذلك ؟ 


فى الحقيقه لابدّ أن نراجع كلمه النقضء ونستظهر أن النكته التى لأجلها يكون الشىء ناقضاً؛ ولأجل عدمها لا يكون الشىء 
ناقضاً ما هى ؟ يعنى لماذا يكون هذا ناقضاً لذاكك ؟ يكون ناقضا لذاك عندما تكون هناكك منافاه بين الشيئين على نحو بحيث لا 
تكن اذ مدي نا وفرع _كوق :شان و ليذ سير ما افد و داكت والمكيى أرننا مع كر ها رن اكه 
وناقضاً له؛ لأنّه لا يمكن الجمع بينهماء اليقين بطهاره هذا الماء واليقين بنجاسه هذا الأناء نفسه. لماذا يكون هذا المتأخّر ناقضاًء لا 
إشكال فى كونهتاقضا فتاعيدها قلق سفن نا تعلق بالق النسابق» كو ناقعيا لأنّ"متاكة 'قافاء سينا مين الفيتيةء قاذ 
يمكن تصديقهماء كيف يمكن اجتماع يقين بالطهاره وبين يقين بالنجاسه؛ فيكون اليقين المتأخَر ناقضاً لليقين السابق» هذا 
المعنى بنفسه يمكن تصوّره فى موارد العلم الإجمالى لأنّهِ بالنتيجه فى موارد العلم الإجمالى المكلف يعلم بنجاسه أحد الأناءين» 
هذا اليقين المتأخَرء اليقين بنجاسه أحد الأناءين كذلك لا يمكن أن يجتمع مع اليقين بطهاره كلا الأناءين مع اليقين السابق» 
ليس فقط الذى لا يمكن أن يجتمع مع طهاره هذا الأناء هو اليقين بنجاسه هذا الأناء» اليقين بطهاره هذا الأناء واليقين بطهاره 
ذاكك الأناءء باعتبار أن الحاله السابقه لهما هى الطهاره» وصدر الروايه يأمر بالالتزام بالطهاره والبناء عليهاء هذا لا يجتمع مع العلم 
بنجاسه أحدهماء فنحن إِمّا أن نلتزم بأنْ الشارع عبّردنا بالبناء على اليقين بطهاره كل من الأناءين» أو نقول أن الشارع عتبدنا بالبناء 
على نجاسه أحدهماء أن نفترض أنّ الشارع يأمرنا بالبقاء على الحاله السابقه فى كلا الطرفين وفى نفس الوقت يأمرنا برفع اليد 
عن الحاله السابقه فى أحد الإناءين هذان لا يجتمعانء فلا مانع من أن يقال بِأنّ اليقين بنجاسه أحد الأناءين يكون ناقضاً لليقين 
السابق» والشيخ الأتسارف أراد هذا المعنى» والتهافت الذى ذكره صوّره بهذا الشكلء, بمعنى أن صدر الروايه يقتضى البناء على 
هذا الطرف والبناء على طهاره هذا الطرف؛ لأنّْ صدر الروايه يقول(لا تنقض اليقين بالشكك) وأنا فى هذا الطرف لا يوجد عندى 
الآ تنك اونا تهرك عن نقضن :التقرن السارق بالشكفة نين : هناك أمر والماة على الخالة السابقةه وأمر بالقاه على الحالة السبابقة 
فى الطرف الآدخر. هذا مقتضى صدر الروايه» ذيل الروايه يقول إذا حصل لكك يقين؛ حينئفٍ يكون هذا اليقين ناقضاً لليقين 
السابق(لا تنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين آخر) الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يقول: يلزم من شمول اليقين فى الذيل 
لمحل الكلام حصول التهافت؛ لأنّ اليقين العام فى موارد العلم الإجمالى هو يقين بنجاسه أحد الأناءيق» هذا البقين بتجاسه 
احد الأناءين لا يجتمع مع الأمر بإبقاء الحاله السابق فى كلا الطرفين؛ لأنّ الشارع يقول لى انقض اليقين السابق باليقين الحادث 
المتأخَر. يعنى أعمل بهذا اليقين المتأخَرء وهو يقين بنجاسه أحد الأناءين» فعدم إمكان الاجتماع موجود. والمنافاه موجوده. وهذا 


معنى قد يصحح أن يقال أنّ اليقين بنجاسه أحد الأناءين يكون ناقضاً لليقين السابق المفروض وجوده فى كلا الطرفين» فإذا 
صدق النقض؛ حينئذٍ يقع التهافت, فيكون الذيل شاملا لمحل الكلام» فإذا شمله الصدر وقع التهافت بينهماء والشيخ(قدّس سرّه) 
يجعل هذا التهافت قرينه ودليلاً على عدم إمكان التمسّكك بالاستصحاب فى موارد العلم الإجمالى. 


ص: عم 


أقول: يمكن تصحيح صدق النقض فى محل الكلام؛ وإن كان اليقين اللاحق لا يتعلق بنفس متعق اليقين السابق على غرار تعلقه 
به وعلى نهج تعلقه به» وإن كان ليس هكذا لكنّه يتعلق به» لكن على نحو الإجمال؛ لأنّه يشير إلى أحد الفردين ويقيناً بنجاسه 
أحد الأناءين. بناءٌ على هذا حينثذٍ يتم ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من الإشكال وهو أنّ الالمتزام بشمول أدلّه 
الاستصحابء أو أدلّه البراءه التى يوجد فيها الذيل؛ بعض أدلّه الحل(حتّى يعلم أنّه حرام) شمولها لمحل الكلام يلزم منه هذا 
التفاوت, وبالتالى يكون هذا موجباً للإجمال فى الدليل؛ وبالتالى مانعاً من إمكان التمشكك بها فى محل الكلام. وبُضاف إليه أن 
نفس كلمه اليقين الوارده فى الذيل موجوده فى محل الكلانم؛ لأننّه يقول(ولكن تنقضه بيقين آخر) واليقين موجود فى محل 
الكلا-م وقلنا أنّه يمكن تصحيح صددق النقض على العلم الإجمالى وعلى اليقين الإجمالى المتأخَرء فلا مانع من شمول الذيل 
لمحل الكلادم؛ بمعنى أن المراد باليقين فى الذيل هو الأ-عمّ من اليقين التفصيلى واليقين الإجمالى, المراد بالعلم فى روايات 
الإباحه الأعمّ من العلم التفصيلى والعلم الإجمالى» كل منهما يكون ناقضاً للحاله السابقه؛ وحينئدٍ لا يجوز الأخذ بالحاله السابقه 
فى كلا الطرفين. هذا بالنسبه إلى ما ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). 


لكن يبقى الكلام فى أن هذا هل ينهى المسأله ؟ يعنى هل نلتزم بما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أنّ أدلّه الاستصحاب 
وأدلّه الإباحه التى فيها هذا الذيل غير قابله لأن تشمل موارد العلم الإجمالى» فتختص حينئذٍ بالشبهات البدويه» هل نلتزم بذلك. 
أو لا ؟ الظاهر أنه لا نلتزم بذلكك لما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


ص: /الاه 


ذكر بعض المحققين بأنّ ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وإن كان من الناحيه المتقدّمه لا بأس به. يعنى يمكن أن نلتزم 
بأنّ كلمه(النقض) لا تمنع من شمول دليل الاستصحاب لموارد العلم الإجمالى؛ لكن الشمول لأطراف العلم الإجمالى لا يتوقف 
على هذا فقطء وإِنّما شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالى يتوقف على قضيه أخرى لابدّ من تنقيحهاء وهذا القضيه 
الأخرى هى أنه حتّى تت دعوى عدم الشمول الذى يدّعيه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لابدّ أن نفترض أنْ ذيل الروايه هو فى 
مقام بيان حكم شرعى تأسيسى(ولكن تنقضه بيقين آخر) هنا هو يبن حكماً تأسيسياً وهو عباره عن لزوم نقض اليقين السابق 
بيقين مثله» هذا حكم شرعى. دعوى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) التى هى عدم شمول ذيل الاستصحاب لمحل الكلام تتوقف 
على هذا الافتراض» يعنى عندما نفسّرر الذيل بأنّه حكم شرعى تأسيسى صادر من قبل الشارع؛ حينئبٍ يتم كلام الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه)؛ لأنّه يقع التهافت بين صدر الروايه وبين ذيلها؛ لأنّه بالبيان السابق فى صدر الروايه الشارع يأمرنى بالبقاء 
على الحاله السابقه فى كلا الطرفين» بينما ذيل الروايه يقول لابدّ من رفع اليد عن الحاله السابقه فى أحد الطرفين» وهذان لا 
يمكن الجمع بينهما. أمَا إذا فرضنا أن ذيل الروايه ليس فى مقام بيان حكم شرعى تأسيسىء وإِنّما فى مقام الإرشاد إلى ما يحكم 
به العقل من أن اليقين ينقضه اليقين» إذا فرضنا أنّ(ولكن ينقضه بيقين آخر) ليس فى مقام التأسيسء يعنى يريد أن ينهى عن 
نتن انون القن )بو لماه 1 ان زيار فى ا ياد جد لفقل عالق لباك اااتار ا عليه فين عر يكرك فين 
لهء إذا فرضنا ذلكك وكانت الروايه فى مقام الإرشاد؛ حينئذٍ لا يجوز لنا أن نتمسّكك بالدليل إلا بعد الفراغ عن ما يحكم به العقل» 
إلا بعد أن نراجع العقل ونسأله: ما هو رأيكك فى المقام ؟ هل يكون هذا اليقين فى باب العلم الإجمالى ناقضاً لليقين السابق» أو لا 
؟ هل يمنع من إجراء دليل الاستصحاب ؟ هل يمنع من إجراء صدر الروايه فى أطراف العلم الإجمالى, أو لا ؟ لأنّ صدر الروايه 
فيه قابليه الشمول لطرفى العلم الإجمالى بحسب الفرضء وإِنّما نريد أن نمنع من جريانه على أساس ذيل الروايه؛ وإِنّما يتم هذا 
عندما يكون ذيل الروايه فى مقام تأسيس» هو حكم شرعى كصدر الروايه؛ والإمام(عليه السلام) فى مقام التأسيس؛ حينئلٍ يقع 
التهافت, لكننا لا يجوز لنا أن نتكلم بهذا الكلام فيما إذا كان ذيل الروايه للإرشاد إلى ما يحكم به العقل» وإِنّما افتراض عدم 
الشمول كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) موقوف على أن نراجع العقل لنرى أنّه يرشد إلى ماذا ؟ الناقضيه بنظر العقل هل 
هى مختصه باليقين التفصيلى, أو أنّها تشمل حتّى اليقين الإجمالى؟ 


ص: ام 


بعباره أخرى: أن العقل هل يرى مانعاً من شمول صدر الروايه لأطراف العلم الإجمالى, أو لا ؟ إذا كان لا يرى مانعاً من شمولها 
له فمعناه أنه يرشد إلى أنْ اليقين الإجمالى لا ينقض اليقين السابق. 


بعبارهِ أخرى: أن العلم الإجمالى حاله حال الشكث البدوىء العلم الإجمالى بنظر العقل لا يمنع من شمول صدر الروايه لأطراف 
العلم الإجمالى؛ كما لا يمنع من شمول صدر الروايه لموارد الشكك البدوىء كذلك بنظر العقل هو لا يمنع من شمول الروايه 
لطرفى العلم الإجمالى؛ لأننّه يرى أن اليقين الناقض لليقين السابق هو خصوص اليقين التفصيلى ؟هل الأمر هكذا ؟ أو أن العقل 
يقول لا فرق بين اليقين التفصيلى واليقين الإجمالى فى الناقضيه ؟ الشارع هنا أرشد بحسب الفرض إلى حكم العقلء فإذا قال: لا 
فرق يسا كنا أن اقرح اللتصلى الفا حر يكن تاققبا للقن الساق: كذلك ألشه الاحمال انعا ركرة نانفا للقن 
السابق» وهذا يمنع من إجراء صدر الروايه فى أطراف العلم الإجمالى؛ لأنّ العقل يراه مانعاء يرى العلم الإجمالى مانعاً من ذلكك. 
إذن: لا يمكن البت قبل البحث عن منيجزيه العلم الإجمالى وماذا يحكم العقل فى هذه الموارد الذى هو المقام الثالث الآتى» قبل 
أن ندخل فى ذاكك البحث لا يمكننا فعالاً أن نحكم بأنّ دليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالى؛ لأنّ دليل الاستصحاب 
قال(لا تنقض اليقين بالشكك) لكن فى نفس الوقت أيضاً ذَيْلَ العباره ب -.--- (ولكن تنقضه بيقين آخر) وحوّلها إلى العقل» 
ناقضيه اليقين لليقين السابق ينقضه بيقين آخرء هذا ليس حكماً شرعياء وإِنّما هو إرشاد إلى ما يراه العقل من الناقضيه فلابدٌ أن 
نرجع إلى العقلء ما هو الشىء الذى يراه ناقضاً ؟ هل هو مطلق اليقين؛ أو هو اليقين التفصيلى ؟ وهذا يأتى بحثه فى المقام الثالث. 
إذن: لا يمكننا أن نستعجل ونقول الآن بضرس قاطع بأنَ دليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالى ولا يشمل أطراف 
العلم الإجمالى؛ لأنّه يلزم اكب افكرمة مدو اران وده قله 


ص: ام 


يكن ربد مكمال: | نتركرن لديل فى أمقام: لز عادر لين فى مقلم ناشين ,إن لاتقنية القن للشو امي الأمون اتح لين 
لا تحتاج إلى أن يتصدّى الشارع ويحكم بها حكماً تعتدياً أسيسياًء أمر واضح أن اليقين ينقض اليقين» أن اليقين إذا تعلق بما 
تعلق به اليقين السابق ينقضه ويرفعه هذا أمر مركوز فى ذهن الإنسانء وهو يقرّب أنْ الحكم فى المقام فى الذيل هو فى مقام 
الإرشاد إلى ما يحكم به العقل. مضافاً إلى أن القدر المتيقن من اليقين فى الذيل هو اليقين التفصيلى؛ إذ لا إشكال فى كون 
اليقين التفصيلى المتأخر ناقضاً لليقين التفصيلى المتقدّم» هذا قدر متيقن» بينما نحن لدينا شكك فى شمول اليقين فى الذيل لليقين 
الإجمالى؛ فإذا كان هذا هو القدر المتيقن» فماذا يقول الشارع ؟ كأنّه لو فرضنا كان حكماً شرعياً تعتّدياً تأسيسياًء كأن الشارع 
يثبت الناقضيه لليقين التفصيلىء كأنْ الشارع يحكم بأنّ اليقين التفصيلى المتأخر ناقض لليقين المتقدّم ما معنى الحكم الشرعى 
بكونه ناقضاً ؟ معناه أنه حيجه» معناه أنّه يجب عليكك البناء على اليقين اللاحق» أرفع يدكث عن اليقين السابق وأبن على اليقين 
اللاحق؛ هذا معناه جعل الحيّجيه لليقين المتأخَرء وقد قرأنا سابقاً فى مباحث القطع بأنّهِ لا يُعقل جعل الحبجيه لليقين التفصيلى؛ كما 
لا يُعقل سلب الحتجيه عنه. لا يُعقل جعل الحتجيه له فأن يتصدّى الشارع لجعل الحبجيه لليقين التفصيلى المتأخر ويحكم بكونه 
اق حرعا افد ابيا يك دكرظ امنا الذى ملو عار دن الندك ,الباخعزو الجا عي لاك اااكمان بالقين لاخر 
وترفع اليد عن اليقين المتقدّم هذا تقدّم سابقاً بن اليقين ليس قابلاً لأ-ن تُجعل له الحبجيه كما أنه ليس قابلا لأن تُسلب عنه 
الحيجيه. هذا أيضاً قرينه أخرى على أن ذيل الروايه ليس فى مقام التأسيس وليس فى مقام جعل حكم شرعى تعتدى. وإِنّما هو 
فى مقام الإرشاد إلى ما يحكم به العقل وقلنا أن هذا يمنع من الجزم بأنْ دليل الاستصحاب لا يشمل محل الكلام, وإِنّما لابدّ أن 
ننتظر ما يحكم به العقل ونرى أنْ العقل بماذا يحكم ؟ هل يحكم بالمانعيه» أو لا ؟ 


ص: 6/6 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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فى الدوس السازق .5 كرتا ونيكما الى النمطقي كا تفكل إشاكا على ماش كر الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) من عدم جريان أدلّه 
الأمصول العمليه فى أطراف العلم الإجمالىء باعتبار التهافت بين صدر هذه الأدلّه الدالّه على الأصول العمليه وبين ذيلهاء وكان 
حاصل هذا الإشكالهو: أنْ ما ذكره الشيخ مبنى على أن يراد بذيل الروايه الحكم الشرعى التعتّدىء بأن يكون المقصود 
بقوله(عليه السلام):(ولكن ينقضه بيقين آخر) التى هى جمله طلبيه فى مقام الأسمر بالنتقضء أن يكون المراد بهذا الأمر بالنتقض 
أمراً تعّدياً شرعياً؛ حينئذٍ يحصل تهافت بين الذيل والصدرء وأما إذا كان المقصود بهذه العباره هو الأمر الإرشادى؛ أى الإرشاد 
إلى ما يحكم به العقل وليست فى مقام التأسيس إطلاقاً؛ حينئذٍ لابدّ من ملاحظه ما يحكم به العقل» يعنى لابدّ من ملاحظه ما 
سيأتى من البحث عن منتجزيه العلم الإجمالى عقلاً حتّى نرى أن هذا هل يخلق حاله التفاوت؛ أو لا ؟ وهذا خروج عن محل 
الكلا-م؛ لأمنّ محل الكلام هو البحث عن شمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن ما يحكم به العقل» 
وبقطع النظر عن المنيجزيه؛ أصللا نريد أن نرى أن أدلّه الأصول العمليه تشمل أطراف العلم الإجمالى؛ أو لا ؟ هى فى حدّ نفسها 
بقطع النظر عن المنيجزيه هل تشمل أطراف العلم الإجمالى, أو أنْها مختضّه بالشبهات البدويه ؟ هذا محل كلامنا. هذا الذى ذكره 
الشيخ بناءً على أن الذيل للإرشاد وليس فى مقام التأسيسء وهذا خروج عن محل كلامنا؛ لأنَّ التهافت على تقدير تماميته يكون 
مبنياً على المنيجزيه ومانعيه العلم الإجمالى من إجراء الأصول فى جميع الأطرافء أو فى بعض الأطراف هو بحثنا الذى سيأتى» 
نحن كلامنا عن أصل شمول أدلّه الأصول لأطراف العلم الإجمالى. كان هذا هو الإشكال. ويبدو أن هذا الإشكال لا بأس به لا 


بأس بأن يكون جواباً عن ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه). 


ص: م/6 


الجواب الثانى: عن ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) هو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّهِ يقال للشيخ(قدّس سرّه): غايه ما هناكك أن هذا 
التهافت يختص بأدله الأصول الموجود فيها هذا الذيل؛ هذه الأدلّه التى يقع فيها صدر وذيل يقع فيها التهافت, لكنّ أدلّه الأصول 
اسك كلها مو هذا الشل حث ره عددنا روانات ف الاماطنات خاله فى هذا اليو كد لكك لديا ووايات فى البرادة 
والحلّيه خاليه من الذيل» هذه الأدلّه الخاليه من الذيل لا ضير فى أن نتم كك بإطلاقها فى محل الكلام ولا يلزم من ذلكك 
التهافت؛ لأنّه لا يوجد فيها ذيل من هذا القبيل حتّى يقال يلزم من شمولها لمحل الكلام وقوع التهافت بين صدر الروايه وذيلها. 
هذا الجواب الثانى ذكره كثير من المحققين وكان أحد الأجوبه عن ما يقوله الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) هو هذا. 


الجوات الثالث: هو أيضاً ما ذكر فى كلماتهم من أن اليقين فى ذيل روايه الاستصحاب المتقدّمه والعلم فى ذيل بعض أدلّه 
الحلّيه(حتى يعلم أنّه حرام) منصرف إلى اليقين التفصيلى. (ولكن ينقضه بيقين آخر) المقصود باليقين التاففى للبقين الساق بهو 
التقية التفصضيلن »تعبرت إلى البقيخ التضيلي» قاةن:ذيل الروانة لا بكرن شاملا لفخل كلافنا غصى يقال يحضو 'التياقك ييخ 
صدرها وذيلها؛ لأنْ حصول التهافت كما هو واضح يتوقف على شمول الصدر والذيل لمحل الكلام حتّى يحصل بينهما التهافت. 


أمّا إذا منعنا من شمول ذيل الروايه لمحل الكلام؛ لأنّ المراد باليقين هو خصوص اليقين التفصيلى» ذاكك الذى يكون ناقضاً 
لليقين السابق ورافعاً له هو فقط دون اليقين الإجمالى؛ فحينئذٍ تكون الروايه شامله لمحل الكلام بصدرها وهذا معناه أن أدلّه 
الأصول العمليه تشمل محل الكلام؛ ما كان خالياً من النايل واضحء وما كان فيه الذيل؛ فلأنْ الذيل منصرف إلى اليقين التفصيلى 


وهو غير موجود فى محل الكلام. 


ص: 0/1 


دعوى انصراف اليقين فى ذيل الروايه إلى اليقين التفصيلى تؤيّد بكلمه(بعينه) فى أدلّه بعض الأصول العمليه كما فى أدلّه الإباحه 
والبراءه حيث ورد فى بعض الروايات(حتّى تعلم الحرام منه بعينه) الظاهر أن مقتضى الظهور الأوّلى لكلمه(بعينه) وأى كلمهٍ 
أخرى تدخل فى الدليل أنّها فى مقام الاحتراز وليست لغرض التأكيد الصرف لمعرفه الحرام المذكور قبلهاء هى ليست فى هذا 
المقام؛ لأنْه خلاف الظهور الأوّلى؛ لأنّ الظهور الأوّلى هو أن تكون احترازيه؛ بمعنى كأنّه(عليه السلام) يريد أن يقول أنَّ الحرام 
على قسمينء مرّه يعرف الحرام بعينه ومرّه يعرف الحرام» لكن لا بعينه» يعرف الحرام بعينه كما يتحقق فى موارد العلم التفصيلى, 
ويفرك الخراء الأذيعيه كنا يلق فى مواره ألتلم الإمخساك» يعرك: الحرام الكت له يعرف بعينهه تكالية (بميه أن بها كلتكراز 
عن معرفه الحرام لا بعينه» أى للا-حتراز عن موارد العلم الإجمالى التى هى محل الكلام» فيختصٌ الذيل بخصوص موارد العلم 
التفصيلى(كل شىءٍ لكك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه). )١(‏ يعنى إلى أن يحصل لكك علم تفصيلى بحرمه الشىء؛ 
وأمَا إذا لم يحصل لك علم تفصيلى بحرمه الشىء» فهو لكك حلالء الغايه حينئذٍ لا تكون شامله لموارد العلم الإجمالى؛ فحينئذٍ 
فى محل الكلا-م يكون الأصل والإباحه والبراءه الموجوده فى الصدر شامله لمحل الكلام من دون أن تشمله الغايه وذيل هذه 
الروايات. هذا يكون مؤيداً لاختصاص العلم أو اليقين فى أدلّه الأصول بخصوص العلم التفصيلى واليقين التفصيلى. إذا تفت 
دعوى الانصراف؛ فحينئذٍ تكون مكاعر كع على اقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه): ولا بأس بجعل كلمه(بعينه) 
مؤيعده لما ذكرء باعتبار أن الظاهر منها أنّها احترازيه» وكونها احترازيه يكون بانّها تحترز عن معرفه الحرام لا بعينه وتخرجه عن 
الغايه والذيل» فتختص الغايه والذيل بخصوص معرفه الحرام بعينه. هذا هو الذى يوجب رفع اليد عن الحلّيه المذكوره فى صدر 
الروايه» وأمّا العلم الإجمالى ومعرفه الحرام لا بعينه فهى لا توجب رفع اليد عن الحلّيه» وهذا معناه شمول دليل الحليه لأطراف 
العلم الإجمالى؛ لأنّى لا أعلم أنه حرام بعينه وهذا المعنى المطلوبء أن أدلّه الأصول تشمل هذا الطرف بخصوصه وتشمل هذا 


الطرف بخصوصه. 


ص: إوذيلة 


2 الكافى» الشيخ الكلينى» ج 5 ص 0ح‎ -١ 


من هنا يظهر أن الأخخذ بما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) غير واضح؛ بل يبدو أن أدلّه الأصول العمليه شامله لأطراف العلم 
الإجمالى؛ المقصود من شمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى هو شمولها لهذا الطرف بخصوصه ولهذا الطرف 
بخصوصه. وليس المقصود شمولها لهذا الطرف منضمّاً إلى الطرف الآخرء ليس هذا ما نثبته» نقول أن هذا الطرف بخصوصه 
مشمول لأندلّه الأأصول العمليه» موضوع الأصل العملى محفوظ فيه؛ لأمنّ موضوع الأصل العملى هو الشكك وعدم العلم» وهذا 
ميحنوظ ف هذا الماك تحصوسية: و]ة| الها إلى الطزك: الآتخر أركنا نقول محل ظا هه متصوضة: لاريد أن تدع الآن أن 
أوله الا صوق العماية عقني كن الطوت مععيها إلى الظرق الكعن ها الندو ميعل كاكنا: :إلى ها يبدو أن آدله الأضول الساده 
شامله لأطراف العلم الإجمالى. 


مما ذكرناه مراراً من أن محل الكلا-م هو عن شمول أدلّه الأأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى بالمعنى الذى ذكرناه بقطع 
النظر عن منتجزيه العلم الإجمالى وحكم العقل بالمانعيه بقطع النظر عن هذاء أقول: من هنا يظهر أن ما قيل من أنّ شمول دليل 
الأصل العملى لأطراف العلم الإجمالى بالمعنى المتقدّم وإثباته الترخيص فيه والسعه لا ينافى نفى الترخيص ونفى السعه من جههٍ 
أخرىء لا منافاه بينهماء ليكن دليل الأصل شاملا لهذا الطرف ويثبت فيه السعه والترخيصء هذا لا ينافى أن لا يكون هذا الطرف 
مرخصاً فيه» ولا ينافى نفى الترخيص ونفى السعهء لكن من جهه أخرى» وذلكك باعتبار هذه النكته: وهى أن دليل الترخيص 
بحسب الفهم العرفى» اىٌ دليل ترخيص» ا أن دليل الترخيص بحسب الفهم العرفى إِنّما يدل على الحكم 
الحيثى؛ "عق يبدل على لسكب باللرحيض والنتله من تيز بثيه معينهِ ومن جههٍ معينه» هذا الحكم بالحليه من جههٍ معتنه لا ينافى 
الحكم بعدم الحليه وعدم الترخيص من جه أخرى» أصال لا توجد منافاه بينهما؛ ارم بالحيولترم ,لسري يرل اليه 
حلالاً- من جههِ وفى نفس الوقت يكون حراماً من جههِ أخرى, وحينما نلتزم بحرمته من تلكك الجهه الثانيه فى نفس الوقت نلتزم 
كلته مزه هذ لجيه علد سلميلاً. سس إذا قيل» كما يُمثّل له(أنّ الجبن حلال) الذى يفهم عرفاً من 
هذا الفلئل هو أن الس من حنيه كرلمفيا ‏ كر3 سباولا :اده قوق عا لسع ا د بقتضى المنع وعدم الترخيصء إذن: 
هو حلال من جهه كونه جبناًء هذا لا ينافى كونه حراماً من جهه كونه مغصوباًء فالجبن يكون حلالاً باعتباره جبن» لكنّه فى نفس 
الوقت يكون حراماً باعتباره مغصوباً من حيثيه أخرى بحيث أن العرف لا يرى تنافياً بين هذا التحريم وبين هذا التحليل. وبعباره 
أخرى: لا- يرى أن هذا التحريم الثابت للجبن باعتباره مغصوباًء لا يراه تقييداً لإطلاق(الجبن حرام)؛ بل يبقى هذا على 
إطلاقه(الجبن حلال مطلقاً) يعنى حتّى إذا كان مغصوباً. ولا نقةِيده بما إذا لم يكن مغصوباً هو حلال مطلقاً؛ لأن الحليه هى حلّيه 
حيثيه؛ لأنّها حليه من حيث كونه جبناًء والحليه من حيث كونه جبناً لا تنافى الحرمه من حيث كونه غصباً. نفس هذه النكته تُطبق 
فى محل الكلا.م؛ فيقال أن الدليل الدال على الترخيص فى محل كلامناء دليل الأصل العملى(رفع ما لا يعلمون) وأمثاله 
الانتضنحات :قير ك1 ليل وذل على الخليه إ نما ندل على الحلله والتر يصن والمثه في هذا الطرق من حيت كر ئ شك كا 
ومن حيث كونه غير معلوم؛ من هذه الحيثيه يدل على الترخيص فيهء وهذا الترخيص من حيث كونه غير معلوم لا ينافى عدم 
الترخيص وعدم السعه باعتباره معلوم بالإجمال» هو نفس الطرف يكون حلالاً باعتباره مشكوكاً وفى نفس الوقت يكون حراماً 
وممنوعاً وغير مرسص فيه باعتباره معلوماً بالإجمال. أو قل بعباره أكثر وضوحاً: باعتباره طرفاً لعلم إجمالى. 


ص: م/م 





أقول: هذا الكلام وإن سيق لبيان عدم شمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى الذى هو محل كلامناء الغرض منه أن 
دل الأأصول العمليه لا تشمل أطراف العلم الإجمالىء لكنه فى الواقع اعتراف بشمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم 
اللعنال نس الداهن يقتول أن أدله الأستول العيليه تقهل هذا الطر فوسك كه المرصسى والحلة عاب الأثمر نهدا 
الترخيص ترخيص حيثىء لكن هى تثبت فيه الترخيص والحليه من حيث كونه مشكوكاً وغير معلوم. ورٌدّعى أن هناكك جههً 
أخرى وحيثيه أخرى تقتضى تحريم هذا نفسه لكن من حيثيه أخرى ولا منافاه بين هذين الحكمين, بين هذه الحليه الحيثيه وبين 
المنع باعتبار كونه طرفاً للعلم الإجمالى. الملاحظه على هذا الكلام هى أنَّ هذا كأنّه خروج عن محل الكلام» هذا فى الحقيقه 
إثبات المنع فى هذا الطرف وعدم إمكان الالتزام بالترخيص الفعلى فى هذا الطرف باعتبار منيجزيه العلم الإجمالىء كأنّه يريد أن 
يقول أن هذا الطرف باعتباره مشكوك هو حلالل» لكن هذه الحليه لا تكون فعليه دائماً وفى جميع موارد العلم الإجمالى؛ لأَنَّ 
هناك جهه أخرى تقتضى المنع فى هذا الطرفء وهى كون هذا الطرف طرفاً للعلم الإجمالى؛ هذا رجوع إلى منتجزيه العلم 
الإجمالى» هذا رجوع إلى مانعيه العلم الإجمالى من أن يكون الترخيص فى هذا الطرف ترخيصاً فعلياًء بأن يكون المكلف 
مرتحصاً له فى ارتكاب هذا الطرفء الذى يمنع من ذلكك هو كونه طرفاً للعلم الإجمالى» الذى يمنع من ذلك هو العلم الإجمالى 
وحكم العقل بمنجزيه العلم الإجمالى ومانعيه العلم الإجمالى بحسب ما يراه العقل من أن يكون الترخيص فعلياً فى أحد 
الأطرافء هذا معناه أننا نمنع من شمول دليل الأصلء أو قل: نمنع من ثبوت الترخيص الفعلى فى هذا الطرف باعتبار منمجزيه العلم 
الإجمالى؛ وهذا خروج عن محل الكلالم؛ نحن نتكلم عن شمول أدلّه الأأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن 
المنتجزيه» هذا سيأتى الكلام عنه» بقطع النظر عن المنيجزيه نقول أدلّه الأصول العمليه فى حدّ نفسها هل هى مختضّه بالشبهات 
البدويه» أو تشمل موارد العلم الإجمالى ؟ الشيخ (قدّس سرّه) كان يدّعى أنّها تختص بالشبهات البدويه» هذا ظاهر كلامه. هل 
كلام الشيخ (قدّس سرّه) صحيح أنّها تختص بالشبهات البدويه؛ أو أنْ فيها قابليه وإطلاق يجعلها شامله لأطراف العلم الإجمالى 
أمّا مسأله أن العلم الإجمالى يمنع من شمول الترخيص لجميع الأطرافء أو لبعض الأطرافء فهذه مسأله سيأتى الحديث عنهاء 
هذا الوجه كأنّه يستعين بمنتجزيه العلم الإجمالى ومانعيه العلم الإجمالى من الترخيص فى بعض الأطراف بحكم العقل لمنع ثبوت 
الترخيص الفعلى فى هذا الطرفء وإِنّما يكون ترخيصاً غير فعلى؛ لأنّ العمل بالنتيجه يكون بالتحريم؛ كما هو فى مثال الجبن 
عندما يكون مغصوباً العمل لا يكون بالحليه وإِنّما يكون العمل بالتحريم. فيّلتزم بحرمه الجبن عندما يكون مغصوباً ولا أثر 
لحليته الحيثيه التى فرض وجودها واجتماعها مع التحريم من جهه الغصبء فى محل الكلام العمل يكون بالتحريم باعتبار أنّ هذا 
طرف للعلم الإجمالى؛ والذى أثبت هذا التحريم ومنع من أن يكون الترخيص فعلياً فى هذا الطرف هو عباره عن منيجزيه العلم 
الإجمالى, هذا خروج عن محل الكلام هذا لا يعنى إطلاقاً أن أدلّه الأصول العمليه لا تشمل أطراف العلم الإجمالى؛ بل قد يعنى 
العكسء يعنى أن أدلّه الأصول العمليه هى تشمل فى الواقع أطراف العلم الإجمالى. 


ص: يله 


هناك مطلب آخر قد يُستدّل به لمنع الشمول وهذا المطلب على الظاهر لا يختص بخصوص أدله الأصول التى تشتمل على 
الذيل؛ بل يجرى فى جميع المواردء كما أن المطلب الذى نقلناه الآن أيضاً لا يختص بهذه الأدلّه» مطلق أدلّه الأصول العمليه هى 
تثبت الحليه الحيثيه» هذا المطلب المتقدّم. أمَا المطلب الجديد الذى يُستدَّل به على عدم الشمولء فخلاصته: أن شمول أدلّه 
الأمصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى إِنّما يتم عن طريق التمئ كك بإطلاق هذه الأدلّه؛ ومن الواضح أن التمتكك بالإطلاق 
يتوقف على مقدّمات الحكمه ومن أهم مقدّمات الحكمه عدم وجود قرينه على الاختصاصء وعدم وجود قرينه على التقيبد. 
والقرينه أعمم من أن تكون قرينه لفظيه. أو قرينه لنِيه» كما أن القرينه الُفظيه على الاختصاص تمنع من الإطلاق» كذلكك القرينه 
الله على الاختصاص أيضاً تمنع من انعقاد الإطلاق. فى محل الكلام يقال أن هناكك قرينه ليه ارتكازيه متصله تمنع من انعقاد 
الإطلاق فى أدلّمه الأأصول العمليه لكى تشمل أطراف العلم الإجمالى؛ وهذه القرينه اللمتِيه المنّصله هى عباره عن الارتكاز 
العقلا-ئى» الارتكاز العقلائى لا يقبل أن يثبت ترخيص ظاهرى فى هذا الطرف مع العلم بثبوت التكليف الشرعىء الارتكاز 
العقلا-ئى يرى أن هنا توجد مناقضه. ما معنى أنه يعلم بالتكليف, ويعلم أن أحدهما نجسء ويعلم بأنّ احدى الصلاتين واجبه 
يثبت له ترخيص فى هذا الطرف وترخيص فى ذاك الطرفء هذا غير مقبول عقلائياًء الارتكاز العقلائى لا يساعد على ذلكك ولا 
يتقتل أن تكون أدلّه الأصول العمليه شامله لأطراف العلم الإجمالى؛ لأنّ شمولها لأطراف العلم الإجمالى غير مقبول عقلائياً؛ لأنّ 
العقلا-ء يرون وجود مناقضه بين التكليف المعلوم فى موارد العلم الإجمالى وبين الترخيص ولو فى بعض الأ-طرافء يرون هذه 
مناقضه وغير مقبوله لهم. وهذا الارتكاز قرينه متّصله بالكلام تمنع من انعقاد إطلاقه. هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق» فى 
هذا الوجه لم نستعن لإثبات عدم شمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى بمنيجزيه العلم الإجمالى العقليه التى سيقع 
الحديث عنهاء وإِنّما أذُعى الارتكاز العقلائى الذى فو يدك ره بيه متصله بالكلام تمنع من انعقاد الاطلاق وبالتالى يكون 
الدليل غير قابل لأن يشمل موارد العلم الإجمالى وأطرافه. 


ص: 0/6 
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انتهى الكلا-م إلى ما ذكر من منع وجود إطلاقٍ فى أدلّه الأأصول بنحو تكون شامله لأنطراف العلم الإجمالى؛ وذلكك بنكته أنَّ 
الإظلاق ترقت خلى تماسيه مقة مات اللحكله متها عنام ودود فزينه عاك الظيني» وفى النقام ترباد اريت على النقويد تتم مرق 
الإطلاق وهى عباره عن ارتكاز المنافاه بين الترخيص الظاهرى فى هذا الطرف وبين التكليف المعلوم بالإجمال؛ هناكك منافاه 
تمنع من شمول دليل الأصل لهذا الطرف وتمنع من شمول دليل الأصل لهذا الطرف وهى عباره عن ارتكازيه المنافاه بين 
الترخيص الظاهرى فى الأمطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمالء وحيث أنّ هذا الارتكاز يشكل قرينه لبه منّصله بالكلام» 
فتكون مانعه من انعقاد الإطلاقء فلا يكون دليل الأصل شاملاً لأأطراف العلم الإجمالى؛ لأنّه إِنْما يكون شاملا إذا تمت كنا 
بإطلاقه. فإذا ناقشنا فى الإطلاق لا يكون شاملا. 


هذا الكلام فى الحقيقه إذا كان المقصود بالارتكاز المدّعى فى المقام الارتكاز العقلائى المستند إلى حكم العقل باستحاله جعل 
الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى وأنّ جعل الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم المخالفه للتكليف المعلوم بالإجمال» 
وهذا مما يرفضه العقل؛ لأسن العقل يرى منسجزيه العلم الإجمالىء وباعتبار أن العقل يرى منمجزيه العلم الإجمالى حصل هذا 
الارتكاز العقلا-ئىء فهو ارتكاز ناشئ من حكم العقل بالمنتجزيه. إذا فرضنا ذلكك. أنْ هذا الارتكاز ليس بمعزل عمّا يأتى بحثه 
من منتجزيه العلم الإجمالىء وإِنّما هو ارتكاز منشأه حكم العقل بالمنتجزيه للعلم الإجمالىء إذا فرضنا ذلكك؛ حينئكٍ يأتى ما 
أوردناه على الوجه السابق الذى كان يدّعى بأنّ الحكم بالحليه والترخيص حكم حيثى» فلا يمنع من افتراض التحريم من جهه 
كون الطرف طرفاً لعلم إجمالى, والإيراد الذى أوردناه عليه هو أن هذا خروج عن محل الكلام؛ لأنّ هذا استعانه بحكم العقل 
بالمنجزيه والتحريم بالنسبه إلى أطراف العلم الإجمالى؛ فكأننا نريد أن نمنع من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالى 
باعتبار المنتجزيه» بينما محل كلامنا هو البحث عن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن المنجزيه» وقد 
كررنا مراراً أن الكلام فى دليل الأصل هل يختص بالشبهات البدويه» أو يشمل محل الكلام؛ حينئذٍ يرد على هذا التقريب إذا 
كان الارتكاز مبنى على افتراض المنيجزيه وحكم العقل بالمنتجزيه يرد عليه نفس ما أوردناه سابقاًء أن هذا إثبات لعدم شمول 
دليل الأصل لأسطراف العلم الإجمالى استناداً إلى حكم العقلى بالمنتجزيه» وقلنا أنّ هذا ليس محل الكلام. وامًا إذا اذُعى بن 
الارتكاز المّدّعى فى المقام ليس مبياً على ذلك. وإِنّما هو ارتكاز عقلائى ثابت بقطع النظر عن حكم العقل بالمنجزيه. هناكك 
ارتكاز عقلالئى لا يساعد على جعل ترخيص فى أطراف العلم الإجمالى, العقلاء يرون المنافاه بين الترخيص فى أطراف العلم 
الإجمالى وبين التكليف المعلوم بالإجمال بقطع النظر عن حكم العقل بمنتجزيه العلم الإجمالى» بقطع النظر عن ذلكك هم يرون 
ذلك, فيدُعى وجود ارتكاز عقلائى بقطع النظر عن حكم العقل. إذا كان هذا هو المُدّعىء فهذا غير واضحء وجود ارتكاز يمنع 
من جعل ترخيص فى هذا الطرف بخصوصه وفى هذا الطرف بخصوصه. وجود مثل هذا الارتكاز هو أمر غير واضح؛ إذ ماذا 
يلوم من حل الترخيض :قن نجنا قارفل انلو المخالفه الاستطاليه لذ يوجن ردكا ن يسم فج ااكقاء لاع بالموائقه الالساللة 
المستلزمه للمخالفه الاحتماليه» لا يوجد مانع من قبل العقلاء فى ذلكك بحيث يكون هذا المانع مانعاً من إجراء الأصل فى هذا 


الطرف ومقدداً لإطلاى دليل الأصل عن الشمول لهذا الطرف بخصوصه أو لهذا الطرف بخصوصه. ليس هناك ارتكاز عند 
العقلا-ء يمنع من ذلكك. القائلون بالاقتضاء دسب كما سيأتى ددس ب فى مرحله وجوب الموافقه القطعيه لا 
يرون مانعاً من جعل الترخيص فى بعض الأ-طراف بالإمكان أن يُجعل الترخيص فى بعض أطراف العلم الإجمالى. لا يرون بأنّ 
هذا مخالف للارتكاز العقلائى» وأنّه ممنوع وأنّ إطلاق الدليل لابدٌ من تقييده بنحو لا يكون شاملا لهذا الطرف بخصوصه 
ولهذا الطرف بخصوصهه ليس واضحاً وجود ارتكاز يمنع من الترخيص فى هذا الطرف حتّى نقول أن هذا الارتكاز يكون قرينه 
لنيه متصله بإطلاق الدليل» وبالتالى يكون مانعاً من شمول إطلاق الدليل لأطراف العلم الإجمالى بالنحو الذى ذكرناه. 


ص: اام 


الذى نقوله فى هذا الباب هو: أنَّ الارتكاز إن كان مستنداً إلى حكم العقل بالمنجزيه. فهذا خروج عن محل الكلام؛ لأننا نتكلم 
عن شمول دليل الأصل لأ-طراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن المنيجزيه. وأمَا إذا لم يكن مستنداً إلى المنيجزيه العقليه» فليس 
واضحاً وجود مثل هذا الارتكاز بنحو يكون مانعاً من اتعقاد الإطلاق. 


بعد ذلكك نذكر أنّ المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى هذا المقام» يعنى فى بحث شمول أدله الأصول العمليه لأطراف العلم 
الإجمالى يظهر من كلام منقول عنه. مذكور فى تقريرات بحثه (1) أنه يقول بالتفصيل بين الأ-صول العمليه التنزيليه 
كالاستصحاب كما 007 هذه الأصول فى أطراف العلم الإجمالى» وقال الأصل العملى التنزيلى لا يجرى فى 
أطراف العلم الإجمالى؛ وبين الأصول العمليه غير التنزيليه كأصاله البراءه» هنا قال لا مانع من جريانها فى أطراف العلم الإجمالى. 
يظهر من كلامه هذا التفصيل؛ لأنّه(قدّس سرّه) ذكر فى البدايه أنْ كلمات الشيخ مختلفه. وإن كان المعروف أن الشيخ يرى 
وجود مانع من جريان الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى وهو مسأله التهافت بين صدر الروايات وذيلهاء لكّه يقول: يظهر منه 
فى كلماتٍ أخرى أنْ المانع الذى يمنع من جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى هو مانع ثبوتى» يعنى مانع مستند إلى 
منتجزيه العلم الإجمالى كما سيأتى وليس مانعاً بلحاظ دليل الأصل. ثم ذكر بأنّه على كل حال؛ سواء كان الشيخ يختار المانع 
بلحاظ نفس الدليل فى مقام الإثبات؛ أو كان المانع مانعاً ثبوتياً يرجع إلى وجود محذور يمنع من شمول دليل الأصل لأطراف 
العلم الإجمالى كالترخيص فى المخالفه القطعيه القبيح بنظر العقل» وأمثاله. 


ص: لاله 


-١‏ أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسئّد الخوئى» ج 5 ص 6١‏ ل ام 


قال (قدّس سرّه): وعلى كل حال إن رجع كلامه إلى مقام الثبوت والجعلء وأنّ المانع من جريان الأصول فى الأطراف هو لزوم 
المخالفه القطعيه فهو حق. هذا صحيحء المانع هو مانع ثبوتى كما سيأتى» وليس مانعاً إثباتياًء فهو حقٌء لكن فى خصوص 
الأ.صول الغير التنزيليه. إذن: فى محل كلامنا لا مانع بنظر المحقق النائينى (قدّس سرّه) من شمول أدلّه الأصول العمليه الغير 
التنزيليه لأطراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن المنتجزيه. 


انا الأول العمله التتويليهة فقول (قتس سند ه)؛ وأما الأصول العمليه التنزيليه فالمانع من جريانها ليس هو المخالفه العمليه؛ بل 
هو قصور المجعول فيها بأن يعم الأطرافء فهنا يوجد مانع إثباتى فى الأصول التنزيليه عن الشمول لأطراف العلم الإجمالى» ومن 
هنا هو يكون مفعة للا فى بحثناء الأ-صول العمليه الغير التنزيليه تجرى فى أطراف العلم الإجمالى فى محل كلامنا. نعم؛ نمنع من 
جريانها للمانع الثبوتى بلحاظ المنتجزيه كما سيأتى, أما الأصول العمليه التنزيليه» فهى لا تشمل محل الكلام لقصور فى دليلها؛ 
أصلاً دليلها قاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالى» ومن هنا لابدّ أن يُفصّل فى محل البحث. قال:(بل هو قصور المجعول 
فيها لأن يعم الأطراف؛ لأنّه لا يمكن الحكم بالبناء العملى على بقاء الواقع فى كل من الأطراف مع العلم الوجدانى بعدم بقائه) 
1 فى بعضها. يقول هذا هو المحذور. 


هذا المحذور الذى يذكره مبنى على افتراض أن المجعول فى باب الاستصحاب هو التعتّد بإحراز الواقع وليس مجرّد الجرى 
العملى على طبق الحاله السابقه. وإِنّما التعتيد بإحراز الواقع واعتبار المكلف كأنّه محرز للواقع» بناءَ على هذا يقول لا يمكن 
الالتزام بجريان دليل الأصل فى أطراف العلم الإجمالى؛ باعتبار أن البناء العملى على بقاء الواقع فى كل من الأطراف لا يمكن أن 
يجتمع مع العلم الوجدانى بدم بقائه فى بعضهاء كيف يأمرنى الشارع بالتعتّد بإحراز الواقع ويقاء لجال السابقه فى كل من 
الطرفين» أو بالبناء العملى على بقاء الواقع فى كل من الطرفين مع علمى الوجدانى بعدم بقاء الواقع فى أحد الطرفين» يقول: هذان 
لا يمكن الجمع بينهما. إذن: مع العلم ل والعلم الوجدانى بانتفاء الواقع فى أحد الطرفين؛ حينثظٍ لا يمكن التعدّد ببقاء 
الواقع فى كلا الطرفين ولا يمكن التعبّد بالبناء العملى على بقاء الواقع فى كلا الطرفين» كنت عالماً بطهاره كلا الأناءين, ثم 
علمت بنجاسه أحدهماء يقول: لا يمكن التعدّد ببقاء الطهاره فى هذا الأناء والتعبّد ببقاء الطهاره فى هذا الأناء» الطهاره فى أحد 
الأناءين» فلا يمكن الجمع بينهماء فيكون المانع عنده مانعاً إثباتياً. مقصوده هو إذا كان دليل الأصل العملى يرجع إلى إلغاء حاله 
الشككء والتعبد بأنّ المكلف يحرز الواقع فهذا ينافى العلم الوجدانى ل د كا نضا هو مسد ةدب ار 
العلم الإجمالى الذى هو محل كلامناء ينافى العلم الإجمالى بانتفاء الواقع فى أحد الطرفين» هذان أمران متنافيان لا يجتمعان بقطع 
النظر عن لزوم المخالفه القطعيه. هذا لا-علاقه له بلزوم المخالفه القطعيه حتّى إذا لم يلزم المخالفه القطعيه. فى بعض الأحيان لا 
يلزم من إجراء الأصول فى الطرفين مخالفه قطعيهء يقول مع ذلكك نحن نمنع من جريان الأصل التنزيلى فى كل من الطرفين لا من 
جهه لزوم المخالفه القطعيه؛ ولا من جهه منتجزيه العلم الإجمالى؛ بل حتّى لو لم يلزم ذلكك نحن لا نجوّز جريان الأصل فى كلا 
الطرفين» كما لو فرضنا أنّ المكلمف علم بطهاره أحد الأناءين النجسين سابقاء عكس المثال المعروفء لا يلزم من جريان 
استصحاب النجاسه فى هذا الطرف» وجريان استصحاب النجاسه فى هذا الطرفء لا يلزم من ذلك الوقوع فى محذور المخالفه 
القطعيه. لا توجد مخالفه من البناء على نجاسه الطرفين للعلم الإجمالى بأنْ أحدهما طاهرء المخالفه موجوده بالعكسء عندما 
أعلم بنجاسه أحدهماء إجراء استصحاب الطهاره فى كل من الطرفين يلزم منه المخالفه العمليه للمعلوم بالإجمال الذى هو نجاسه 
أحد الأناعوى» أنا إذا كان المعلوم بالإجمال هو طهاره 5 الأناءين: البناء على نجاسه كل منهما لا يكون فيه مخالفه عمليه لهذا 





التكليف المعلوم بالإجمال؛ بل يكون فيه مخالفه عمليه قطعيه للمعلوم بالإجمالء يقول: مع أنّه لا يلزم منه المخالفه القطعيه 
القبيحه الغير جائزه» مع ذلكك نمنع من جريان الاستصحاب فى كل من الطرفين؛ لأنْ المحذور محذور إثباتى؛ المحذور لأنّه لا 
ينكع اعد بو قر | المكليطه ا نباو على وقاة الخال ناه فى مادا اروف وق :ها لالطرضة أن فى خا ان واه سد 
-.--- الواقع يعنى الحاله السابقه فى هذا الطرفء والواقع فى هذا الطرفء وفى نفس الوقت هو يعلم وجداناً 
بانتفاء الواقع فى أحد الطرفين» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء بقطع النظر عن لزوم المخالفه القطعيه. هذا هو المحذور الذى 
ذكرهء فإذن» هو محذور مبنى على ما سيأتى التعرّض له هذا فى الأصول العمليه التنزيليه» بخلاف الأصول العمليه غير التنزيليه؛ 
لأنه هذه لا يوجد فيها هذا الإحراز ولا يوجد فيها هذا التعبدء لا يوجد فيها اعتبار المكلف محرزاً للواقع» وَإِنّما هو مجرّد أصل 
وظيفه عمليه تُعطى للشاك حتّى لا يبقى متحيراً ومتردداً فى مقام العمل وليس أكثر من هذاء يقول: فى هذه الحاله لا مانع من 
جريان هذا الأصل العملى غير التنزيلى فى أطراف العلم الإجمالى بلا محذور إثباتى. 


ص: 0/4 


.؟١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ع. ص‎ -١ 


هذا الكلام مبنى على ما سيأتى التعرّض له فى مباحث الاستصحاب من أن الاستصحاب هل هو أصل عملى تنزيلى» أو هو أصل 
عملى بحتء هو بانى على أنّه أصل عملى تنزيلى وأنّ مفاد دليله هو التعتّد بإحراز الحاله السابقه واعتبار المكلّف محرزاً للواقع, 
وهذا فى مقابل من يرى أنه ليس هكذاء ليس فيه إحراز للواقع وليس فيه بناء على أنه محرزاً للواقع, وإِنّما وظيفه عمليه حالها 
حال أصاله البراءه» وهذا سيأتى التعرّض له فى مباحث الاستصحابء وسيأتى أنْ استفاده هذا المعنى الذى يقوله(قدّس سرّه) من 
أدلّه الاستصحاب لا تخلو من صعوبه» يعنى مسأله إحراز أن المكلف محرز للواقع, البناء على أنّه محرز للواقع كما يقال فى 
الاخا واف اسعفادته ع وليل الاتسيهات لتك واطيدة 


ممما تقدّم كله يتبين أن القول بشمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى بقطع النظر عن المنتجزيه هو الأقرب» هذا هو 
المشهور والمعروف بينهم؛ ولذا ركزوا فى منع جريان الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى على الموانع الثبوتيه الآنيه» منعوا من 
جريانها باعتبار العلم الإجمالى ومنتجزيه العلم الإجمالى, لم يمنعوا من جريانها بلحاظ نفس دليل الاستصحابء أو دليل أصاله 
البراءه بادّعاء أنّ هذا الدليل ليس فيه إطلا-ق يشمل أطراف العلم الإجمالى؛ بل اعترفوا بأنّه لو بقينا نحن والدليل» الدليل كما 
يشمل الشبهات البدويه هو يشمل الشبهات البدويه المقرونه بالعلم الإجمالى. 


المقام الثالث: فى منيجزيه العلم الإجمالى. 


هل العلم الاجمالى ينيز التكليف المعلوم بالإجمال ؟ هل العلم الإجمالى يكون مانعاً من جريان الأصول فكعت انا 
كا تقول سياف نيجه ل -- فى أطراف العلم الإجمالى كللاء أو بعضاًء أو لا يكون مانعاً من جريان الأصول فى أطراف 
العلم الإجمالى كل: أو بعضاً ؟ الكلام فى المقام الثالث عن منيجزيه العلم الإجمالى للتكليف المعلوم بالإجمال» وعن مانعيه العلم 
الإجمالى من إجراء الأصول الترخيصيه فى أطراف العلم الإجمالى كلا أو بعضاً. 


ص: جه 


الكلا-م فى هذا المقام كما هو واضح تارءً يقع فى منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. ومانعيه العلم الإجمالى من 
جريان الأصول الترخيصيه فى جميع أطراف العلم الإجمالى. هذا بحث. البحث الثانى فى منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافق 
القطعيه وفى مانعيه منيجزيه العلم الإجمالى من جريان الأصول فى بعض الأطراف. هذا هو البحث الثانى. 


إذن: فى هذا المقام الثالث يقع الكلام فى بحثين: 


البحث الأوّل: فى منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. وفى مانعيه العلم الإجمالى لجريان الأصول فى تمام الأطراف. 
بالنسبه إلى أصل منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه؛ الظاهر أن القضيه مسلمه بينهم لم يقع الشكك فيهاء أن العلم 
الإجمالى ينيز حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء وهذا الاتفاق ناشئ من وضوح أن العلم الإجمالى ينتجز الجامع 
بلا إشكال وعلى كل التقادير السابقه فى تفسير حقيقه العلم الإجمالى مهما فسشرنا العلم الإجمالى الجامع يتنيتجز بالعلم الإجمالى» 
وإذا تنتجز الجامع بالعلم الإجمالى؛ حينئذٍ لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين فى الشبهه التحريميه؛ أو تركك كلا الطرفين فى الشبهه 
الوجوبيه الذى هو معنى المخالفه القطعيه» معنى تنجيز الجامع المتّفق عليه والذى لا ينبغى الإشكال فيه أنْ الجامع دخل فى عهده 
المكلف؛ حينئذٍ لا يجوز له أن يرتكب كلا الطرفين فى الشبهه التحريميه؛ لأنّ هذا يخالف منتجزيه الجامع؛ لأنّ هذه مخالفه قطعيه 
للجامع الذى دخل فى العهده. ولا يجوز له أن يتركك كلا الطرفين فى الشبهه الوجوبيه؛ لأنّ المفروض أن أحدى الصلاتين 
وجبت عليه قطعاً ودخلت فى عهدته؛ فلا يجوز له أن يتركك كلا الطرفين؛ لأنّها مخالفه قطعيه للتكليف الذى دخل فى العهده 
وتنتجز على المكلمفء كون العلم الإجمالى يقتضى حرمه المخالفه القطعيه يقتضى منجزيه المخالفه القطعيهء هذا لا ينبغى 
الإشكال فيه وهو أمر مسلم, وإِنّما الكلا.م يقع فى أنّ العلم الإجمالى بعد الفراغ عن أنه ينتججز حرمه المخالفه القطعيه؛ يعنى 
يقتضى حرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء يقع الكلام فى أنّه هل يمنع هذا العلم الإجمالى من إجراء الترخيص 
فى كل من الطرفين؛ أو لا يراه مانعاً ؟ العقل هل يقول أن العلم الإجمالى مانع من إجراء الأصول فى تمام الأطراف؛ هذا الكلام 
قارع بج افراع عن اذ الخ ررس 31 ليلد جما لم بوكو لغرب السدالاه التطليي كو ف ادل الانمرالى لخر الخال 
القطعيه لا يمنع من طرح هذا البحث فى أنْ تنجيز العلم الإجمالى هل يمنع من جريان الأصول العمليه فى تمام الأطرافء أو لا 
يمنع من جريانها فى تمام الأ-طرافء باعتبار أن البحث عن المانعيه يرتبط بأنّ حكم العقل بالمنيجزيه كيف يكون ؟ هل يكون 
على نحو التعليق» أو على نحو التنجيز ؟ هل يحكم العقل بحرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال حكماً منتجزاً غير 
معلق على شىء. أو ان يحكم بذلك, لكن حكماً تعليقياً معلقاً على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع ؟ هل الحكم العقلى 
بالتنجيز حكم تنجيزى, أو حكم تعليقى ؟ إذا قلنا أن الحكم بالتنجيز هو حكم تنجيزى؛ حينئذٍ الجواب يكون أَنْ العلم الإجمالى 
بنظر العقل يكون مانعاً من إجراء الأ-صول العمليه فى أطراف العلم الإجمالى؛ لأنٌ إجراء الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى 
وإثبات الترخيص فى جميع الأطراف ينافى حكم العقل بمنيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه على نحو التنجيز» كيف 
يمكن افتراض جريان الأأصول فى جميع الأمطراف مع حكم العقل بالمنيجزيه التنجيزيهء بن العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه 
القطعيه ويكون هذا الحكم حكماً تنجيزياًء هذان لا يجتمعان» فمن هنا يكون الترخيص فى جميع الأطراف ممنوعاء وهذا هو 
معنى أن العلم الإجمالى يمنع من جريان الأصول فى جميع الأطراف؛ لأنْ جريان الأصول فى جميع الأطراف ينافى الحكم العقلى 
التنجيزى؛ فلذا يمنع من شمول دليل الأصول العمليه بعد أن كان فى حدّ نفسه شامل لأطراف العلم الإجمالى» نقول كلاء يمنع 
من شموله لتمام الأطراف فى بحثنا لوجود هذا المحذور وهو أنه يصطدم مع الحكم العقلى التنجيزى بحرمه المخالفه القطعيه. 


وأمَا إذا قلنا أنه حكم تعليقى وهو معلق على عدم الترخيص الشرعىء فإذا جاء الترخيص الشرعى؛ فحينئذٍ يكون رافعاً لموضوع 
حكم العقل من دون أن يلزم من ذلكك أى محذور فالقضيه مبنيه على أنْ الحكم العقلى فى المقام بالتنجيز هل هو حكم 
تنجيزى» أو حكم تعليقى. 


084١ ص:‎ 
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كان الكلا-م فى الوجوه الثبوتيه التى يُستدّل بها على أنّ العلم الإجمالى مانع من جريان الأأصول العمليه وإثبات الترخيص 
الظاهرى فى جميع أطراف العلم الإجمالى» واشرنا فى الدرس السابق إلى أن عمده هذه الوجوه تتوقف على أن الحكم العقلى 
الذى يمنع من جريان الأصول فى تمام أطراف العلم الإجمالى هو حكم تنجيزى ليس معلقاً على عدم ورود ترخيص من الشارع؛ 
لذ لو كان تليق قسن الل اسع فد أف النقل جبعة ابسن وإدكات أشيمق من التر خيس الألة هن مماق على عدمه "فال تيص 
يكون رافعاً لموضوع الحكم العقلى. وبعباره أخرى: ليس هناك مضاده ومناقضه بين الترخيص والحكم العقلى بالتنجيز إلا إذا 
كان الحكم العقلى تنجيزياًء أمَا إذا كان معلّقاً على عدم الترخيصء فلا مضاده بينهما؛ إذ يكون الترخيص رافعاً لموضوع الحكم 
العقلى» عمده الوجوه التى تذكر لابد أن يُفترض فيها ذلكك» هى مبتيه على ذلكك؛ وحينئذٍ يُذكر المانع الثبوتى بناءً على منيجزيه 
الحكم العقلى وكونه حكماً عقليا تنجيزياًء فُذكر هذه الوجوه لإثبات أنْ الترخيص لا يمكن جعله فى تمام أطراف العلم 
الإجمالى» نذكر بعض هذه الوجوه: 


الوجه الأوّل: ما يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) )١(‏ وآخرون من أن الترخيص فى تمام أطراف العلم الإجمالى يستلزم 
المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال ولا يُعقل الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأنّ المخالفه القطعيه تعنى معصيه التكليف 
الواصل إلى المكلف والذى يعلم به المكلف. ولا عقل صدور الترخيص فى المعصيه من الشارعء باعتبار أن المعصيه قبيحه 
بحكم العقل ولا يُعقل أن يرخص الشارع فى القبيح عقلاً. إذن: يستحيل الترخيص فى تمام أطراف العلم الإجمالى؛ لأنّ هذا 
الترخيص يعنى الترخيص فى المخالفه القطعيه القبيحه عقللً وهذا محال. جريان الأصول العمليه فى تمام أطراف العلم الإجمالى 
هو ترخيص فى المخالفه القطعيه العمليه القبيحه بحكم العقلء فيُمنع الترخيص فى تمام الأطراف. 


ص: 04 


اداقواف الأصيولاء دن محف المر ذا التافف. للشك الكاظن الكوابات وح اصن باذ 
عو صؤلء» تعرين ‏ 2 و بىياج ا ص 


من الواضح أن مرجع هذا الوجه هو إلى دعوى التضاد بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين حكم العقل بأنّ المخالفه القطعيه 
العمليه للتكليف المعلوم بالإجمال قبيح؛ لأنّ الترخيص يصطدم مع هذا الحكم العقلى بقبح المعصيه؛ فيكون الترخيص محالاً 
وممنوعاً منه؛ لأنّه يصطدم مع الحكم العقلى بقبح المعصيه. وحيث أن الترخيص فى تمام الأمطراف يستلزم المخالفه العمليه 
القطعيه للتكليف الواصل إلى المكلفء هذا قبيح؛ لأنّها معصيه والمعصيه قبيحه» فيكون الترخيص مضاداً لهذا الحكم العقلى. 


إذن: يُمنع الترخيص؛ لأنّه يصطدم مع الحكم العقلى» والمهم هو أن نثبت هذاء ومن الواضح أَنْ هذا الوجه عندما يدّعى التضاد 
بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين الحكم العقلى واضح أنه يبتنى على افتراض أن الحكم العقلى هو حكم تنجيزى؛ حينئذٍ 
تصح دعوى المضاده بين الترخيص فى تمام الأأطراف وبين هذا الحكم العقلى التنجيزى؛ فيمنع الترخيص؛ لأننّه يصطدم مع 


الحكم العقلى التنجيزى, وأمًا إذا كان الحكم العقلى بقبح معصيه المولى وقبح المخالفه العمليه لتكليف المولى الواصل إذا كان 
حكماً تعليقياً معلقاً على عدم وصول الترخيص من قبل نفس المولى؛ حينئذٍ لا-مضاده بين ترخيص فى تمام الأطراف وبين 
الحكم العقلى؛ لما قلناه من أنْ الحكم العقلى بحسب الفرض معلق على عدم الترخيصء فيكون الترخيص رافعاً لموضوعه؛ فلا 
يوجد فرض يستمر فيه هذان الحكمان؛ لأدنّه مع فرض الترخيص لا موضوع للحكم العقلى ومع عدم الترخيص يكون الحكم 
العقلى ثابتاً دون الترخيصء فلا مضاده بينهماء فالتضاد الذى يدّعيه فى المقام بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين الحكم العقلى 
مبنى على افتراض أن الحكم العقلى حكم تنجيزى» وكونه تنجيزياً يعنى ثابناً حتّى مع ورود الترخيص. يعنى أن العقل يحكم 
بقبح مخالفه المولى وقبح المعصيه حتّى مع فرض ورود الترخيص من قبل نفس المولى» فى هذه الحاله لا إشكال فى أن يكون 
الترخيص مضاداً للحكم العقلى ومصطام معه؛ فيمتنع الترخيص؛ لأنّه يكون مضاداً لهه فإذن: نفس هذا الوجه لإثبات امتناع 
الترخيص فى تمام الأ.طراف وعدم جريان الأأصول المؤمّنه فى تمام الأطراف هو يبتنى على افتراض أن الحكم العقلى بقبح 
المعصيه, الحكم العقلى بقبح المخالفه العمليه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال هذا حكم تنجيزى وليس حكماً تعليقياً. غرضنا 
هو إثبات هذا المطلب» وهو أنْ دعوى وجود مانع ثبوتى فى محل الكلادم يبتنى على أن الحكم العقلى فى المقام هو حكم 


تنجيزى. 


ص: اذه 


الوجه الثانى: هو ما فى الكفايه» المحقق الخراسانى فى الكفايه فى هذا البحث ذكر كلاماً يُفهم من كلامه أنه يدّعى استحاله 
جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ بل يُفهم من كلامه استحاله جعل الترخيص حنتّى فى بعض الأطراف الذى هو فعلل ليس محل 
كلامناء وسيأتى الكلا-م عنه فى المقام الآدخرء يّفهم من كلا-مه استحاله جعل الترخيص فى تمام الأ-طرافء باعتبار أن هذا 
الترخيص يكون مضاداً لنفس التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء وبهذا يختلف هذا الوجه عن الوجه الأوّل» فى الوجه الأوّل 
كان يُدَعى أن هناكك مضاده ومناقضه بين جعل الترخيص فى تمام الأطراف وبين حكم العقل» بينما هو يقول أنّ الترخيص فى 
تمام الأطراف مضاد لنفس التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ لأنّ المفروض فى موارد العلم الإجمالى؛ أن المكلف يعلم تكليفاً 
واقعياً على إجماله» هو يدّعى أن هناكك مضاده بين الترخيص فى تمام الأ.طراف وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال» 
وحاصل ما ذكره هو : أنّ الحكم المعلوم بالإجمال الواصل إلى المكلف. تارة يفترض بلوغه إلى مرتبه الفعليه من جميع الجهات 
ولا- يفترض أنْ وصوله إلى مرتبه الفعليه من جهه العلم الإجمالى به المهم أنّه واصل إلى مرتبه الفعليه» وفترر وصوله إلى مرحله 
الفعليه من جميع الجهات. بأنّهِ واجد لما هو علّه تامّه للبعث الفعلى, أو الزجر الفعلى بالرغم من إجمال التكليف واشتباهه وتردده 
هذا العلم الإجمالى يوصله إلى مرحله الفعليه التامّه من جميع الجهات بحيث يكون واجداً لما هو عله تامّه للبعث الفعلى والزجر 
الفعلى باختلاف الموارد تارةٌ يفترض التكليف المعلوم بالإجمال واصل إلى مرحله الفعليه التامّه من جميع الجهات؛ يعنى ليست 
هناك حاله أخرى تتوقف عليها فعليه التكليف ووصوله إلى مرحله الباعثيه والزاجريه الفعليه» ليس هناك حاله مترقّبه» لا هى 
تحصل ولو بافتراض العلم الإجمالىء العلم الإجمالى يوصل التكليف إلى مرحله الفعليه» وتارة أخرى نفترض أن التكليف 
المعلوم بالإجمال ليس واصلا إلى مرتبه الفعليه التامّه من جميع الجهات. وإنّما تبقى فعليته التامّه متوقفه على شىء آخر غير 
حاصل بنفس افتراض العلم الإجمالى» ونفترض أنّ الفعليه التامّه تتوقف على العلم التفصيلى وحيث أن العلم التفصيلى غير 
حاصل فى محل الكلا-م بحسب الفرضء فلا يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً من جميع الجهات؛ بل تتوقف فعليته من 
جميع الجهات على العلم التفصيلى به فما لم يعلم به تفصيلا لا تكون فعليته تامّه من جميع الجهات. 


ص: 00 


إذن: هذان فرضانء يقولء التكليف المعلوم بالإجمال إِمَّرا أن تكون فعليته تامّه من جميع الجهات واصل إلى مرحله الداعويه 
الفعليه والزاجريه الفعليه ولو باعتبار العلم الإجمالى هو الذى أوصله إلى هذه المرحله؛ وتارةً نفترض أنّهِ ليس واصللا إلى هذه 
المرحله؛ على الأوّل: إذا كان واصلا إلى مرحله الفعليه من جميع الجهاتء يقول يستحيل الترخيص فى تمام الأ-طراف؛ للزوم 
اجتماع حكمين فعليين متضادّين» أحدههما التكليف المعلوم بالإجمال المفترض أنه فعلى من جميع الجهات, والآخر الترخيص 
الفعلى وهما متضادانء ولا يُعقل الجمع بين حكمين فعليين متضادان, إذن: لا يُعقل الترخيص فى تمام الأطراف؛ للزوم هذا 
المحذور وهذا المحذور يمنع من افتراض الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأنّه لا يُعقل جعل حكم فعلى فى أحد الطرفين مع 
ترخيص فعلى فى كلا الطرفين» هذا غير ممكن لا يمكن الجمع بينهماء وعلى هذا يكون التكليف فى هذه الحاله منيجزً» يستحيل 
جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ وهذا معناه أن التكليف يكون منتجزاً وتصح العقوبه على مخالفته» فيكون العلم الإجمالى 
منتجزاً لهذا التكليف؛ بل يُفهم من كلامه استحاله جعل الترخيص حتّى فى طرفٍ واحدء حتّى فى بعض الأطراف وليس فقط فى 
تمام الأطرافء وذلكك باعتبار أنْ هذا الترخيص فى الطرفين مضاد للتكليف الواقعى المعلوم بالإجمال على تقدير تحققّه فى 
ذلك الطرفء فى الطرف الواحد يجعل تكليفاً فعلياً وترخيصاً فعلياً. نعم مضاده الترخيص لأحد الأطراف مع التكليف المعلوم 
بالإجمال على تقدير تحقق التكليف فى ذلكك الطرفء وحيث أنْ هذا التقدير محتمل» محتمل أن يكون التكليف المعلوم بالعلم 
الأجبال كحققا فى هذا الطرف اتدى فرق تند الترحيضن :هذا معداة (ثا امهنا الحضادة القاه يعد نض الخلا ولين 
فقط التضاد جزماً مستحيل؛ بل التضاد محال حتّى احتمالء وهذا يوجب منع الترخيص حنتّى فى أحد الأطراف لاحتمال التضاد. 
جعل الترخيص فى تمام الأطراف ممنوع؛ لأنّه يستلزم التضاد المعلوم بين الحكمين الفعليين المتضادّين» جعل الترخيص فى أحد 
الطرفين أيضاً ممنوع؛ لأننّه يحتمل التضاد الذى سوف يحقق التضاد احتمالاً واحتمال التضاد محالء لا يُعقَل أن نفترض احتمال 
التضادء هذا أيضاً محال. على كل حال كلامنا فى الأوّل. 


ص: 00 


إذن: على الفرض الأوّل يستحيل جعل الترخيص فى تمام الأ.طراف. على الثانى؛ أى إذا لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال 
واصلا إلى حدّ الفعليه» ويبدو على الثانى يمكن جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأنّه ليس لدينا تكليف واصل إلى مرحله 
الفعليه من جميع الجهاتء فلا مانع من جعل الترخيص فى تمام الأطرافء تقريباً هذا هو مفاد كلامه. 


هذا الكلام واضح أنه يفترض التضاد بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ نعم» على فرض 
وصوله إلى الفعليه التامّه من جميع الجهات يحصل تضاد بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمالء وليس بين الترخيص 
وبين حكم العقل بقبح المعصيه بقبح المخالفه العمليه لتكليف المولى. 


لوحظ على هذا الكلام أن بلوغ التكليف إلى مرحله الفعليه التامّه الموجبه للتضاد بين الترخيص وبين التكليفء تار يكون 
المقصود بها هو وصول التكليف إلى درجه من الأهميه بحيث أن المولى لا يرضى بتفويته بالرغم من كونه غير معلوم بالتفصيل» 
المولى يهتم به كثيراً ولا- يرضى بتفويته وإُلزم المكلف بالتحفّظ عليه والاحتياط من ناحيته تارهٌ بُقصد بالفعليه معنى من هذا 
القبيل» إذا فرضنا أن هذا المعنى هو المقصود بالفعليه من جميع الجهات؛ فحينئذٍ لا إشكال فى أن ما يذكره صحيح, بمعنى أنه 
يستحيل جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ إذ من غير المعقول أن يجعل الشارع نفسه الذى فرضنا أنه يهتم بهذا التكليف بالرغم 
من اشتباهه وتردده» يهتم به ولا يرضى بتفويته بحيث يُلزم المكلف بالتحمّظ عليه والاحتياط من ناحيته؛ لا يُعقل أن نفس هذا 
المولى يُرخص فى مخالفته ويُرخحص فى ترك التحفْظ تجاهه. لا يُعقل أن يجعل الشارع الترخيص فى تمام الأطراف الذى يعنى 
عدم الاعتناء بالتكليف المعلوم بالإجمال وعدم التحفّظ عليه» بينما فرضنا أنْ هذا التكليف واصل إلى مرحله الفعليه» والمراد 
بالفعليه هو أن يصل التكليف إلى درجه بحيث يهتم به الشارع ويريده من المكلف ويريد من المكلف أن يتحفّظ عليه حتّى مع 
اشتباهه» ويأمره بالاحتياط من ناحيته حتّى درك ذلك التكليف الذى يهتم به» فمن الواضح أنه ليس من المعقول مع هذا 
الاهتمام أن يجعل ترخيصاً فى تمام أطراف هذا التكليف» صحيح أنّ الترخيص فى تمام الأطراف يكون محالاً مع هذا الافتراض» 
لكن هذا الا-فتراض فى نفسه كأنّه ليس محل الكلادم؛ نحن لا نتكلم عن تكليفٍ فرغنا عن عدم إمكان جعل الترخيص فيه 
موضوع كلامنا ليس هو التكليف المعلوم بالإجمال الذى فرغنا عن عدم إمكان جعل الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى من 
ناحيته؛ موضوع الكلام وموضوع البحث تكليف معلوم بالإجمال كي هنا عن إمكان جعل الترخيص فى مخالفته وعدم إمكان 
جعل الترخيص. 


ص: 004 


وبعباره أخرى: أنْ العلم الإجمالى هل حاله حال الشكك البدوى أو لا ؟ هل يمكن جعل الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى مع 
العلم الإجمالى بالتكليف ؟ هذا معناه أننا لم نفترض فى مرحلهٍ سابقه أن التكليف واصل إلى مرحله من الفعليه يهتم بها الشارع 
ويريد من المكلف التحفّظ عليه ولا يُرخص فيه إطلاقاًء وبعد أن فرغنا عن عدم إمكان الترخيص فى مخالفه هذا التكليف 
المعلوم بالإجمالء إذن: نبحث عن ماذا فى المقام ؟ افترضنا فرضاً أن الشارع لا يرضى بالترخيص فى هذا التكليف؛ لأنّه أمر 
المكلف بالتحفظ عليه وأمره بالاحتياط من ناحيته» يعنى فرضتاً مسبقاً أنْ هذا التكليف لا يُعقل جعل الترخيص فى مخالفته من 
قبل الشارع؛ وكلامنا هو هل يمكن جعل الترخيص فى تمام الأطرافء أو لا يمكن ؟ هذا محل كلامناء إذن, لابدّ أن نفترض أن 
موضوع البحث هو تكليف لم نفترض فيه عدم إمكان جعل الترخيص فى أطرافه» هذا محل كلامناء أمّرا أن نفترض أن هذا 
التكليف لا يُعقل جعل الترخيص من قبل الشارع فى مخالفته مسبقاً هذا خروج عن محل الكلام. 


وبعباره أكثر وضوحاً: أن محل البحث هو أن هذا التكليف المعلوم بالإجمال هل هو واصل إلى هذه المرحله؛ أو ليس واصل 
إلى هذه المرحله ؟ هذا هو محل كلامناء أن التكليف المعلوم بالإجمال هل حاله حال التكليف المعلوم بالتفصيلء أو أن حاله 
حال التكليف المشكوك بالشكك البدوى ؟ هل التكليف المعلوم بالإجمال واصل إلى هذه المرحله من الفعليه» بحيث أن المولى 
لا يرضى بتفويته ويستحيل أن يرخص فى مخالفته. هل هو كذلكك,. أو ليس كذلك ؟ وإنّما حاله حال المشكووكك بالشكك 
البدوى ؟ هذا محل كلامنا. 


ص: /03 


إذن: لا يجب أن نفترض مسبقاً أن التكليف هو تكليف لا يُعقل أن يرخص الشارع فى مخالفته» هذا خروج عن محل الكلام» 
صاحب الكفايه كأنّه افترض مسبقاً أنّ التكليف هذا من نوع خاصء بناءً على تفسير الفعليه فى كلامه بهذا التفسير, أن المقصود 
الو كدب أنه واصل إلى مرحله من الاهتمام بحيث لا يرضى الشارع بتفويته ويأمر المكلف بالاحتياط من ناحيته» هذا إذا 
ملي موده الف اف اي لقعا سق آخره أن كون التكليف فعلياً يعنى أنْ التكليف فى حدّ نفسه فعلى: فعليه 
ناو اعك ا ال نا سد 10 سق ل سيط ب انملس اسار ا ا 
مبادئ فعليه» وموضوعه فعلىء يعنى أن هذا التكليف الواقعى هو فعلى من ناحيه المبادئ وفعلى من ناحيه الموضوع وفعلى من 
نواحى أخرىء هو بنفسه واصل إلى حد الفعليه» إذا كان هذا هو المقصود؛ فحينئذٍ دعوى عدم إمكان جعل الترخيص فى تمام 
الأطراف هذه محل كلام» وليست واضحهه. من قال أنّه لا يمكن جعل الترخيص فى تمام الأطراف فى حكم واقعى فعلى بمعنى 
أنه فعلى بمبادئه وفعلى بموضوعه ؟ من قال أَنّهِ لا يمكن جعل الترخيص فى تمام الأطراف بحيث أن وصول الحكم إلى مرحله 
الفعليه يعنى استحاله جعل الترخيص فى تمام الأطراف ؟ هذا الكلام فى الحقيقه مبنى على أن موضوع الحكم الظاهرى هل هو 
محفوظ فى موارد العلم الإجمالىء أو لا ؟ فى موارد التكليف المشكوكك بالشكك البدوى لا إشكال فى انحفاظ موضوع الحكم 
الظاهرىء لكن هل موضوع الحكم الظاهرى محفوظ فى موارد العلم الإجمالىء أو لا ؟ هذا الكلام يبتنى على أنه غير محفوظ 
كما هو الحال فى موارد العلم التفصيلى كما هو المعروفء فى موارد العلم التفصيلى لا موضوع للحكم الظاهرىء العلم الإجمالى 
هل هو من قبيل العلم التفصيلى أو من قبيل الشكك البدوى ؟ موضوع الحكم الظاهرى فيه محفوظء أو لا ؟ إذا قلنا أنْ موضوع 
الحكم الظاهرى كما سيأتى الحديث عن هذا المطلب؛ حينئذ هذا الكلام لا يكون تاماء ولا يمكن أن نحكم باستحاله الترخيص 
الظاهرى فى تمام الأطراف؛ لأنّه يُضاد هذا التكليف, وليس أنه يضاد حكم العقلء وإِنّما يضاد هذا التكليف المعلوم بالإجمال 
الواصل إلى مرحله الفعليه بهذا المعنى» بمعنى أنّه فعلى فى حدٌ نفسه. لا بلحاظ عالم المزاحمه مع شىء آخر واهتمام الشارع به 
كلات يمكن أن يقال أن موضوع الحكم الظاهرى فى موارد العلم الإجمالى محفوظ وهذا لا يُسِوْغْ لنا أن نحكم باستحاله جعل 
الترخيص الظاهرى فى تمام أطراف العلم الإجمالى من جهه المضاده مع التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال. 


ص: 04 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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كان الكلاسم فى الموانع الثبوتيه من جريان الأ-صول فى تمام أطراف العلم الإجمالى؛ ذكرنا كلاماً للمحقق النائينى ولصاحب 
الكفايه(قدّس سرّهما) والكلام الذى نذكره اليوم للمحقق العراقى(قدّس سرّه) حيث ذكر بأنّ حكم العقل بالاشتغال والمنيجزيه 
هو على نحو التنجيز لا على نحو التعليق» واستدلٌ على ذلككء على أنّ الحكم العقلى تنجيزياً وليس تعليقيا؛ ولذا تحصل المضادّه 
بين الترخيص الظاهرى فى جميع الأطراف وبين هذا الحكم العقلى التنجيزى؛ استدل على كونه تنجيزياً لكى يكون الترخيص فى 
تمام الأأطراف مضادًاً له وبالتالى يكون ممنوعاً؛ لأدنّه يكون مضادًاً للحكم العقلى» استدلٌ على ذلكك كما يظهر من عبارته 
فى(نهايه الأفكار) )١(‏ بوجدان المناقضه بين الترخيص فى جميع الأ-طراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال على غرار وجدان 
المناقضه فى موارد العلم التفصيلى» يقول كما أنه من الواضح جدَاً أنه فى موارد العلم التفصيلى بالتكليف يكون الترخيص 
الظاهرى فى ما قام العلم التفصيلى على ثبوت التكليف فيه منافياً للتكليف المعلوم بالتفصيلء المناقضه والمنافاه واضحه بين 
تكليف معلوم بالتفصيل وبين ترخيص يُجعل فى موردهء هذه المناقضه والمضادًه موجوده بنفسها بالوجدان فى موارد العلم 
الإجمالى» يقول هذه المناقضه والمضاده المعلومه بالوجدان وبالارتكازء المناقضه الارتكازيه كما يسميهاء لا يمكن أن تكون إل 
إذا افترضنا أن حكم العقل بالاشتغال وبلزوم الامتشال حكماً تنجيزياًء لا يمكن أن تحصل هذه المناقضه والمضاده الارتكازيه 
بينهما إلا إذا كان الحكم العقلى بالمنجزيه. أو بالاشتغال بوجوب الامتثال حكماً تنجيزياً؛ لأنّه فى هذه الحاله تحصل المضاده بين 
الترخيص الموجود فى تمام الأطراف وبين حكم العقل بلزوم الامتثال والاشتغال والمنتجزيه» فكأنه يستكشف من باب استكشاف 
العله مق النعلو اسككات أن لسع - تنجيز الحكم العقلى بالاشتغال والمنجزيه. أنّه حكم منتجز 
وليس معلقا يستكشف من ارتكازيه المضادّه وارتكازيه المناقضه بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال؛ يقول ارتكازيه 
المضادّه والمناقضه هى دليل على أن حكم العقل بالمنجزيه هو حكم تنجيزى وليس حكماً تعليقياً؛ لوضوح أنْ الحكم العقلى 
بالاشتغال وبالموافقه لو كان حكماً معلقاً على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع لما كانت هناكك مضادّه ومناقضه ارتكازيه 
بينهما؛ لماذا تكون مناقضه ؟ والحال أنّ الحكم العقلى معلق على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم 
العقلى» فليست هناكك مضاده بين الترخيص وبين ما يحكم به العقلء إِنّما تكون هناك مضادّه عندما يكون الحكم العقلى بلزوم 
امتشال التكليف المعلوم بالإجمال حكماً تنجيزياًء الترخيص يضاد هذا الحكم العقلىء أمَا إذا كان الحكم العقلى معلقاً على عدم 
ورود الترخيصء إذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلى» فلا منافاه ولا مضادّه بينهماء فحيث أنّ المضاده ثابته بالوجدان 
وبالارتكاز على غرار ثبوتها فى العلم التفصيلى؛ حينئفٍ يمكن أن نستكشف من وجدان المناقضه وارتكازيتها أن حكم العقل 
بالمنجزيه فى محل الكلام حكماً تنجيزياً وليس حكماً تعليقياً. هذا خلاصه ما يمكن أن يُستفاد من عبارته(قدّس سرّه).. 
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عن حر جاو اضر سعارابة كمه نوه هئ بهييه او سجان :إن امرححصن اتطفوئ فى مام اماصرزات تابن رمرين» إماصن حجم 
العقل بالاشتغال ولزوم الامتثال والموافقه الذى نعتر عنه بالمنتجزيه, أن العقل يحكم بالمنجزيه؛ ثم يقول هو أيضاً يناقض الحكم 
الواقعى المعلوم بالإجمالء لكن إِنّما يناقضهما ويضادّهما ويكون محالاً إذا كان الحكم العقلى بالمنجزيه تنجيزياً وليس تعليقياً» 
لأدنّه إن كان حكم العقل بالاشتغال ووجوب الامتثالء أو نعبر بالمنيجزيه إذا كان تعليقياًء فلا مضادّه بين الترخيص فى جميع 
الأطراف وبين حكم العقل بالمنتجزيه؛ لأسن الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلى» فلا يكون منافياً له» كما أنّه لا يكون مناقضاً 
ومضاداً للتكليف المعلوم بالإجمالء والسرٌ فى ذلكك هو أن المناقضه بين الترخيص فى جميع الأ-طراف وبين التكليف المعلوم 
بالإجمال إِنّما يكون حين يكون التكليف فعلياً وتام الفعليه بحيث تكون له داعويه ومحرّكيه. فيحصل التنافى والتضاد بين 
الترخيص فى جميع الأ-طراف وبين ذلك التكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ التكليف المعلوم بالإجمال له داعويه ومحرّكيه خاصّه 
به بينما الترخيص فى جميع الأطراف يعنى عدم التحريككء ويعنى إطلاق العنان للمكلف ومن هنا تحصل بينهما مضاده ومنافاه. 
بين الترخيص فى جميع الأ-طراف وبين التكليف المعلوم بالإجمالء أمَا إذا فرضنا أن التكليف المعلوم بالإجمال ليست له داعويه 
ولا محرّكيه فمن الواضح أن الترخيص فى جميع الأ-طراف لا يكون منافياً له؛ لمن المنافاه بين الترخيص والتكليف حتّى فى 
موارد العلم التفصيلى إِنّما هى فى مرحله الداعويه والمحرّكيه؛ بمعنى أن التكليف يحرّك المكلف نحو الفعل بينما الترخيص 
يطلق العنان له هذان بينهما منافاه» فى آنِ واحد لا يمكن أن المولى يحرّك نحو شىء وفى نفس الوقت هو لا يحرّك. وإِنّما 
يطلق العنان للمكلفء فالتنافى بينهما إِنّما هو فى هذه المرحله. هذا التنافى إِنّما يتحقق فى محل الكلام بين الترخيص فى جميع 
الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال عندما يكون التكليف تام الفعليه» يعنى عندما تكون له محرّكيه وداعويه. فيكون 
الترخيص فى تمام الأطراف منافياً له. أمَا إذا فرضنا أن التكليف لم يصل إلى هذه المرحله التكليف ليس تام الفعليه ولم تثبت له 
داعويه ومحرّكيه. ففى هذه الحاله لا يكون الترخيص فى تمام الأطراف منافياً له وفى محل الكلاءم يريد أن يقول أن كون 
التكليف تام الفعليه وله داعويه ومحرّكيه بحيث يتنافى مع الترخيص» فيكون الترخيص محال لأننّه منافٍ للتكليف المعلوم 
بالإجمالء هذا إِنْما يكون حينما يحكم العقل بمنتجزيه هذا التكليف لا على نحو التعليق» عندما يكون حكم العقل بالاشتغال 
وبلزوم الامتشال كما يُعبّر عندما يكون الحكم العقلى تنجيزياًء إذا كان تنجيزياً يكون التكليف تام الفعليه. التكليف يكون له 
داعويه ومحرّكيه فيكون الترخيص فى تمام الأأطراف منافياً أيضاً للتكليف المعلوم بالإجمال الذى له داعويه ومحرّكيه كما هو 
منافٍ لحكم العقل التنجيزى بالاشتغال ولزوم الامتثال» لكن كل هذه المضادّه والمنافاه بين الترخيص فى تمام الأطراف من جهه 
وبين الحكم العقلى بالمنيجزيه وبين التكليف المعلوم بالإجمال من جهه أخرى موقوفه على أن يحكم العقل بمنبجزيه هذا 
التكليف المعلوم بالإجمال على نحو غير معلّق» أن يكون الحكم العقلى حكماً تنجيزياً فالترخيص فى تمام الأطراف كما يُضاد 
الحكم العقلى هو أيضاً بغاة الى المعلوم بالإجمال؛ لأنّ التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان العقل يحكم بمنيجزيته ووجوب 
موافقته واشتغال الذمّه به حكماً تنجيزياً لا تعليقيً هذا التكليف يكون تامٌ الفعليه وله داعويه ومحرّكيه والترخيص الذى يعنى 
إطلاق العنان وعدم التحريكك يكون منافياً له. هذا الذى يمكن أن يُستفاد من عباره المحقق العراقى(قدّس سرّه). 
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حينئفٍ لتتميم المطلب: هو فى البدايه ثبت المنافاه بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان 
حكم العقل بالمنجزيه حكماً تنجيزياً» وإذا ثبت كون الحكم العقلى تنجيزياً لا تعليقيً؛ حينئذٍ يكون الترخيص محلا ويكون هذا 
هو المانع الثبوتى من جريان الأ-صول فى تمام الأطراف, وهو أن إجراء الأصول فى تمام الأطراف ينافى التكليف المعلوم بالعلم 
الإجمالى بعد فرض كون حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب موافقته حكماً تنجيزياً لا تعليقياً. بعد أن ثبت هذا يريد أن يستدل 
على التنجيزيه فى قبال التعليقيه ودليله هو ما أشار إليه سابقاء يستدل على ذلكك بالمضاده الارتكازيه كما سماهاء يقول نحن نشعر 
بوجداننا وارتكازاتنا نشعر بوجود مضادّه بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال» هذه المضاده التى 
يشعر بها الإنسان بوجدانه لا تكون إلأ إذا كان الحكم العقلى بالمنجزيه حكماً تنجيزياء فنستكشف بطريق الإنّ كون الحكم 
العقلى تنجيزياً من ارتكازيه المضادّه على غرار الارتكازيه التى نشعر بها فى موارد العلم التفصيلى؛ لأنّ هذه الارتكازيه لا يمكن 
تفسيرها بأىّ شىءٍ سوى أنّ الحكم العقلى بلزوم الامتئال حكم تنجيزىء وإلا بمجرّد أن نفترض أنه حكم تعليقى معلق على عدم 
ورود الترخيص؛ حينئذٍ لا مضادّه بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال. هذا ما يُفهم من كلام المحقق 
العراقى (قدّس سرّه). 

هذا الوجه الذى يذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى مقام بيان المانع الثبوتى من جريان الأ-صول فى تمام الأطراف؛ من 
الواضح أنه يبتنى على أن يكون حكم العقل بالمنتجزيه حكماً تنجيزياً لا تعليقياً. ومن هنا يظهر أن المهم فى هذا البحث هو 
التركيز على هذه النقطه؛ أن العقل عندما يلاحظ التكليف المعلوم بالإجمال هل يحكم بمنبجزيته حكماً تنجيزياً أو أنه يحكم 
بمنتجزيته معلقاً على أن لا يرخص الشارع فى مخالفته ؟ إذا حكم حكماً تنجيزياً غير تعليقى» يعنى يحكم بكونه منيجزاً حتى إذا 
ورد ترخيص من الشارعء حتّى مع ورود الترخيص يكون الحكم العقلى ثابتاًء هذا التكليف المعلوم بالإجمال منتجز على المكلف؛ 
لذا يعتبر الترخيص الوارد الذى تقتضيه ظواهر الأدله ملغياً؛ لأنّه يصطدم مع الحكم العقلى؛ ولذا يستحيل جريانه» فالمهم تحقيق 
هذه الجهه؛ أو نقول أن الحكم الذى يحكم به العقل بمنيجزيه التكليف المعلوم بالعلم الإجمالى هو حكم تعليقى؛ معلق على عدم 
ورود الترخيص من قبل الشارع. المهم تحقيق هذه النقطه. 
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هذه الوجوه الثلاثه» بعد استبعاد ما نقلناه عن المحقق الخراسانى صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» هو لم يتعرّض إلى هذه الجهه. 
وإِنْما تعرّض إلى فعليه الحكم وعدمها وتقدّم مناقشته سابقاًء الوه الخوّل الذي اختاره القن النائس (قدس سده) والرحه 
الثالث الذى نقلناه عن المحقق العراقى(قدّس لاوا كل مهيا مش على دعو أنْ حكم العقل بمنتجزيه التكليف المعلوم 


بعد ذلكك نتعرّض إلى ما ورد فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى كل من الدراسات ومصباح الأنصول. السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) ذكر مانعاً آخر فى تعداد الموانع الثبوتيه المانعه من ريات سن فى تمام الأطرافء ذكر المانع الأوّل 
الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو أن جريان الأصول فى تمام الأطراف محال؛ لأنّه يستلزم الترخيص فى المخالفه 
القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال وهو محال. )١(‏ (5) ثم ذكر الوجه الثانى () (5) واعتبره من الموانع الثبوتيه من جريان 
الأصول فى تمام الأطراف» وحاصل المانع الذى يذكره هو مناقضه الحكم الظاهرى الذى هو الترخيص الذى نستفيده من جريان 
الأأصول العمليه فى تمام الأمطرافء مناقضه الحكم الظاهرى الناظر إلى الواقع؛ وقيد(الناظر إلى الواقع) مهم؛ لأنّه سوف يخرج 
جمله من الأحكام الظاهريه التى تنبت بأصول عمليه ليس لها نظر إلى الواقع؛ منافاه الحكم الظاهرى الناظر إلى الواقع مع العلم 
الوجدانى الإجمالى. يقول هذا الحكم الظاهرى الناظر إلى الواقع كما فى موارد الإمارات؛ أو فى موارد الاستصحابء على 
خلاف ينه وين النيحقق الناكنىء الينحقق التاتس (قدس سذؤة) برض أن الانتضحات اها ناظر إلى الواقع» والسيد الخوئى(قدّس 
سرّه) لا يراه ناظراً إلى الواقع. الحكم الظاهرىء أى الترخيص فى محل كلامنا فى تمام الأطراف إذا كان مستفاداً من إماره أو من 
استصحاب. إذا قلنا أن الاستصحاب له نظر إلى الواقع؛ هذا الترخيص الظاهرى ينافى العلم الوجدانى بالتكليف فى موارد العلم 
الإجمالى» كيف يُعقل أن نجمع بين جعل ترخيص فى هذا الطرف وترخيص فى هذا الطرفء وكل منهما ناظر إلى الواقع ولسانه 
لسان إحراز الواقع» وبين العلم الوجدانى بأنّ هنا بين الطرفين يوجد تكليفء الترخيص فى كلا الطرفين مع فرض وجود جنبه 
الإحراز للواقع يتنافى مع العلم الوجدانى بوجود التكليف فى أحد هذين الطرفين. هذه هى المناقضه التى ذكرها فى الوجه الثانى 
وذكر بِأنّ هذه المناقضه وهذا المانع يختص بما إذا كان الحكم الظاهرى ثابتاً بالإماره؛ لأنَّ ما يثبت بالإماره تكون فيه جنبه إحراز 
للواقع ونظر إلى الواقع» فيختص بما إذا كان الترخيص فى الطرفين يثبت بإماره. كما لو فرضنا أنّ الإناءين اللذين نعلم بنجاسه 
أحدهماء قامت إماره أو بتنه على طهاره هذا الإناء بخصوصه. وقامت بينه أخرى على طهاره الإناء الآخر. هنا يقول هذا الوجه 
المانع من جريان الترخيص فى الطرفين إذا كان مستنداً إلى الإماره يختص بما إذا كان الترخيص الثابت فى الطرفين الثابت بإماره 
لها نظر إلى الواقع» ولا يشمل سسب على رأيه سمسسس-- سائر الترخيصات التى تثبت بغير الإماره» سواء ثبتت 
بأصاله البراءه» أو ثبتت بالاستصحاب؛ لأنٌ الاستصحاب عنده هو من الأصول العمليه وليس أصلا عملياً محرزاً. نعم» يقول: لا 
يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً إلزامياء وإِنّما يشمل ما إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً ترخيصياًء كما إذا علمنا 
بطهاره أحد الإناءين النجسين سابقاًء مرّه نعلم بنجاسه أحد الإناءين المعلومى الطهاره سابقاً ومرّه نعلم بطهاره أحد إناءين كنا 
نعلّم بنجاستهما سابق يقول حتّى فى هذا المورد يجرى هذا الوجه الثانى» الوجه الأوّل لا يجرى إلا إذا علمنا بنجاسه إناءين كانا 
طاهرين سابقاً؛ لأنّ الوجه الأوّل كان يرى أن جعل الترخيص فى الطرفين يستلزم الترخيص فى المخالفه العمليه للتكليف المعلوم 
بالإجمالء إذن: لابدٌ أن نفترض أنْ ما نعلمه إجمالاً تكليف له مخالفه عمليه حتّى يقال أن الترخيص فى الطرفين يستلزم 
الترخيص فى المخالفه العمليه لهذا التكليف المعلوم بالإجمال؛ وهذا يتحقق فيما إذا علمنا بنجاسه أحد إناءين كانا طاهرين 
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سابقاً؛ لأنّ العلم بالنجاسه حدث تكليفاً وهذا التكليف له مخالفه عمليه. العلم بالنجاسه يُحدِث تكليفاً وهو أنهذا النجس 


المعلوم بالإجمال لا يجوز استعماله فى ما يشترط فيه الطهاره؛ بينما الترخيص فى الطرفين يكون مخالفه عمليه لهذا التكليف 
المعلوم بالإجمال؛ فلذا يكون ممنوعاً ويكون محالاً. أمَا هذا الوجه؛ فلا يجرى فى هذا فقط؛ بل يجرى حتّى فيما إذا كان المعلوم 
بالإجمال ترخيصاًء إذا علمنا بطهاره أحد إناءين الوجه الأوّل لا يجرى؛ لأنّ المعلوم بالإجمال ليس تكليفاً ليس له مخالفه عمليه 
العلم بالطهاره لا يخلق تكليفاً له مخالفه عمليه حتّى يقال أن جريان الأصل فى الطرفين يمنع من ذلكك ويستازم الترخيص فى 
الميخالفه القطعيةة لشن مناكة مخالفه قطعةة الو سي حبنا التبحاسة ف الأتناء الأنؤل» واستضحينا التكاسة فى الإناء العاتى؛ لأن 
الحاله السابقه هى النجاسه بحسب الفرضء لم نخالف المعلوم بالإجمال مخالفه عمليه؛ أن المعلوم بالإجمال ليس إلا مجرّد 
طيناؤهة:والطياره لل عضوت تكلنا وليدن ل مخالفه عملي لك الرحه الات لحر لأن الوح الثاني لمن مشا على المتغالقه 
العمليه والترخيص فى المخالفه العمليه, وإِنّما هو مبتن على المناقضه بين الحكم الظاهرى فى تمام الأطراف وبين المعلوم 
الجبال» فد العدامسه مرجدو ملستو ,الاتعتال يلين كما ف لقال الأول او بكاق ارد بزل عجان لشن 
تكليفاً كما فى المثال الثانى» فى المثال الثانى نعلم بطهاره أحد الإناءين والأصل الذى يجرى فى هذا الطرف يثبت النجاسه 
والأصل الذى يجرى فى هذا الطرف يثتت النجاسه. هل يمكن أن نجمع بين إحراز نجاسه كلا الإناءين عندما يجرى 
الاستصحاب إذا قلنا أنْ الاستصحاب إحرازىء وبين العلم الوجدانى بطهاره أحدهما ؟ لا يمكن الجمع بينهماء بقطع النظر عن 
لزوم المخالفه العمليه. 
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كان الكلام فى المانع الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) حيث ذكر بعنوان المناقضه بين الحكم الظاهرى الناظر إلى الواقع 
وبين العلم الوجدانى بثبوت التكليف فى أحد الطرفين» مقصوده من الحكم الظاهرى الترخيص فى بعض الأمثله» وإن كان هذا 
المانع لا يختص بذلكك كما أشرناء لكن إذا نطق على الترخيص؛ حينئذٍ تكون هناكك مناقضه بين الترخيص المجعول فى الطرفين 
الناظر إلى الواقع وبين العلم الوجدانى بثبوت التكليف فى أحدهماء فى غير موردٍ أيضاً نفس الشىء فيما إذا كان الجارى فى 
الطرفين ليس هو الترخيص؛ بل قد يكون الذى يثبت فى الطرفين هو التكليف فى موارد العلم بالترخيص فى أحد الطرفين إذا 
كان المعلوم هو طهاره أحد الطرفين مع كونهما نجسين سابقاًء الاستصحاب بناءً على أنه أصل محرز يثبت النجاسه فيهماء هذا 
أيضاً يرد فيه المانع للممانعه بين ثبوت هذا الحكم الظاهرى وهو النجاسه فى كل من الطرفين مع العلم الوجدانى بطهاره أحدهما. 
هذا الوجه الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سدّه) الظاهر أنه مأخوذ من كلمات أستاذه المحقق النائينى (قدّس سرّه) حيث ذكر 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) )١(‏ هذا المطلب بعد أن ذكر فى كلامه أنّه لا يوجد ما يمنع من جريان الأصول فى تمام الأطراف 
باعتبار انحفاظ موضوع تلك الأصول فى تمام الأطراف؛ لأَنّه مشكوكك الوجوبء موضوع الأصول هو الشككء والشكك موجود 
فى هذا الطرف وموجود أيضاً فى ذاك الطرف ولا مشكله فى أن تجرى البراءه فى كل من الطرفين؛ لأنْ البراءه تجرى فى هذا 
الطرف بخصوصه وموضوع البراءه فى هذا الطرف بخصوصه محفوظ وتجرى فى ذاكك الطرف بخصوصه وموضوعها أيضاً فيه 
محفوظه بعد أن ذك_ ذلك وذكر كلما آخر ايشا لداعي لذكرة اسعدر كف على تقيهه الأضول التقديليه الميدرزه >الاستضيحاب 
بنظره باعتباره أصل تنزيلى محرزء قال هذا نمنع منه. ما كان من قبيل البراءه لا مانع من جريانه فى تمام الأطرافء لكن ما كان 
من قبيل الاستصحاب ل بناء غلى أنه من الأنضول العمليه التنريليه 3 منع من جريانه فى 
تمام الأطرافء باعتبار أن المجعول فى هذه الأصول التنزيليه هو البناء العملى والأخذ بأحد الطرفين من الشكك على أنه هو الواقع, 
هذه جنبه الإحراز الموجوده فى باب الاستصحاب التى يدّعيها فى باب الاستصحابء وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشكك كالعدم 
تعزدأ» هذا المجعول فى دليل الاستصحابء وهذا المعنى من الإحراز حت الناء عل التطالة التبارقةافى بات 
الاستصحاب بلسان إحراز الواقع» بلسان تنزيل الشكك منزله العدم» أبن على بقاء الحاله السابقه - لا يمكن جعله 
فى اميه الحتروته الل الحم اله مك و عط فى الكنواك لزيد ريتكو تديلة فى لاف النقر وار بالق الالسعالى كن 
حينما تكون الشبهه غير محصوره؛ يمكن جعله فى بعض أطراف الشبهه؛ لكن لا يمكن جعله فى تمام أطراف الشبهه الذى هو 
محل الكلالمء باعتبار أن الإحراز التعتّدى بعدم انتقاض الحاله السابقه فى كلا الطرفين لا يمكن أن يجتمع مع العلم الوجدانى 
بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهما. هذا نفس ما يقوله السيد الخوئى(قدّس سدّه). أنْ الإحراز التعتدى ببقاء الحاله السابقه فى 
كلا الطرفين الذى هو معنى الاستصحاب لا يجتمع مع العلم بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهماء وكيف يحكم ببقاء الطهاره 
الواقعيه» ولو تعبّداً فى كل من الإناءين مع العلم بنجاسه أحدهما ؟ لا يمكن الجمع بينهما. هو نفسه الذى ذكره السيد 
الخوئى(قددّس ولاك قن المحقق النائينى (قدّس سرّه) أنْ هذا لا يختصّ بما إذا لزم من جريان الأصلين مخالفه عمليه كما قال 
السيد الخوئى(قدّس سرّه)» يعنى لا يختص بمثال ما إذا علمنا بنجاسه أحد الإناءين معلومى الطهاره سابقاًء هنا جريان أصاله 














الطهاره فى هذا الطرف وفى هذا الطرف يلزم منه مخالفه عمليه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ العلم بنجاسه أحدهما يستتبع 
تكليفاً له مخالفه عمليه» يقول هذا المانع لا يختصٌ بهذا؛ بل يجرى حتّى ما إذا كان إجراء الأصول فى الأطراف لا يستلزم مخالفه 
عمليه كما لو عكسنا المثال» كما لو علمنا بطهاره أحد إناءين نعلم بنجاستهما سابقاًء فالأصل الجارى فى هذا الطرف هو 
انتمعيعات التهاسة والأض] اللجارى قن هذا الطرق فياه اكات التحان بالق الاق والفك اللعدى انضرع 
محفوظ ولا يلزم من جريانهما فى الطرفين مخالفه عمليه للتكليف المعلوم؛ لأنّه لا علم بالتكليف؛ يوجد علم بطهاره أحدهماء 
فليس له مخالفه عمليه» فلا يلزم من جريان الاستصحاب فى هذا المثال مخالفه عمليه. يقول مع ذلكك هذا المانع موجود, وهو أنه 
لا يُعقل أن يجتمع الإحراز التعتّدى ببقاء الحاله السابقه فى كلا الطرفين مع العلم الوجدانى بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهماء 
هذان لا يمكن الجمع بينهما؛ فلذا هذا المانع لا يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً إلزامياً له مخالفه عمليه؛ بل يشمل 
شويع ]لكان الس بالإجان كا ويه 


ص: 7١م‏ 
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هذا الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه)» صحيح هو ذكره فى الاستصحاب. لكن يمكن تنقيح المناط لأمثاله وتعميمه حتّى 
للاماره» بمعنى أنه لو علمنا بنجاسه أحد إناءين» ثم قامت الإماره على طهاره هذا الإناء بخصوصه. ثم قامت الإماره الأخرى على 
طهاره الإناء الآخر بخصوصه. نفس الكلام يجرى؛ لأنّ الإماره لسانها لسان الإحرازء فالإحراز التعبدى ببقاء الحاله السابقه فى كلا 
الإناءين كيف يجتمع سمبتستشي تت - كما يقول سس مع الإحراز الوجدانى بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهما 
من دون فرق بين هذا المثال وبين عكسه. فلو علمنا بطهاره جه اناري وفاية إمازهولتين اطها اطق تحاته هذا مخصو ما 
وقامت إماره أخرى على نجاسه الآسخر. هذان أيضاً لا يمكن الجمع بينهما؛ إذ كيف يمكن الحكم ببقاء الحاله السابقه فى كلا 
الإناءين وإحراز ذلكك مع العلم الوجدانى بانتقاض الحاله السابقه فى أحد الإناءين» يجرى نفس الكلام» فكلامه ولو من باب 
تنقيح المناط يشمل ما إذا كان الجارى فى كلا الطرفين هو إماره ولا يختصٌ ذلكك بالاستصحاب؛ لأنّ العله بنظر المحقق 
الناقك فلاس ليزه ع كون الاستصيهاتة كر را للواقع من الأصول العمليه التنزيليه» والإحراز فى باب الإمارات أوضح. 


من هنا يظهر أنْ المانع بنظر المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو مانع ثبوتى» هو يدّعى استحاله جعل هذا المؤدى فى كلا الطرفين مع 
العلم الوجدانى بالخلا.ف. يقول أصللا يستحيل جعل مؤدّى الاستصحاب فى كلا الطرفين؛ لأسن مؤدّى الاستصحاب مؤدى 
إحرازى» هو يحرز الواقع» إحراز بقاء الحاله السابقه فى كلا الطرفين لا يجتمع مع العلم الوجدانى بانتقاض الحاله السابقه فى أحد 
الطرفين» فالمانع بنظره مانع ثبوتى وعلى هذا الأساس يكون المانع الثبوتى الذى يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) ليس هو 
المانع الأوّل الذى نقلناه عنه وإِنّما مانع أوسع من ذلكك المانع الثبوتى الأوّل يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال تكليفاً حتّى 
يكون الترخيص فى الأطراف ترخيصاً فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال» هذا هو المحذور الأوّل. هذا يختص بما 
إذا كان المعلوم بالإجمال تكليفاً له مخالفه عمليه» بينما هذا المانع الذى يذكره أوسع من ذلكك, كما يجرى فى ذاكك المورد 
يجرى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً ترخيصياً لا حكماً تكليفياء فهو يراه مانعاً ثبوتياً. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) وافقه فى أصل المطلبء ولكنّه لم يوافقه فى الاستصحاب, بمعنى أنه لا يرى الاستصحاب من الأصول 
العمليه التنزيليه» فيكون حاله حال سائر الأصول الأخرىء لكن السيد الخوئى (قدّس سرّه) صب كلامه على الإمارات؛ يعنى فيما لو 
كان إثبات ما يخالف المعلوم بالإجمال فى كلا الطرفين كان بإماره لا باستصحابء هذا ما استشكل به(قدّس سرّه) يعنى أنه لا 
يرى إشكالاً فى إجراء الاستصحاب فى كلا الطرفين بنحو يخالف المعلوم بالإجمال» كما هو الحال فى الترخيص الثابت بالبراءه 
كار و لاجو اسل اهدر كا طاع ل امرخبوضوا أت ار قل لمرو خط وديم اناذ اك ف و في 
كلا الطرفين» لكن عندما يكون الحكم الظاهرى الثابت فى كلا الطرفين المخالف للمعلوم بالإجمال؛ عندما يكون ثابتاً بالإماره. 
هنا ذكر مانعاً من جريان الإماره فى الطرفين» لكنٌ المانع الذى ذكره غير المانع الذئ اشان إلبه: الححفق الناتت (قدين سكدة)ء د كر 
جانها اسم حدر الإماره فى الطرفين» وهذا المانع هو التعارضء التعارض هو الذى يمنع من جريان الإماره فى كلا الطرفين» 
ولنمثّل بما إذا علمنا بطهاره أحد الإناءين وقامت إماره على نجاسه هذا بخصوصه. وقامت إماره أخرى على نجاسه الطرف 
الآخرء يقول هنا لا تجرى الإماره؛ لأنّ الاماره حيجه فى مداليلها الالتزاميه كما هى حيّجه فى مداليلها المطابقيه» هذه الإماره وإن 
كا مدلولها المظائقق هو 'تجاسة هذا الآناء بتخصوصةء لكثهابالدلاله الالتزاسه قدل على طهاره الآخرء فكو لها عدلولاقة 
أحدهما مطابقى وهو نجاسه هذاء والتزامى وهو طهاره الآخر بضميمه العلم الإجمالى المفروض فى محل الكلام بأنّ أحدهما 
طاهرء إذا ضممنا هذا العلم الإجمالى إلى الإماره الداله على نجاسه هذا الإناء سوف يتكوّن مدلول التزامى لهذه الإماره وهو أنّ 
الإناء الآدخر طاهرء فإذن, هذه الإماره الجاريه فى هذا الطرف كما هى حبّه فى مدلولها المطابقى هى حبّده فى مدلولها 
الالتزامى» ومدلولها الالتزامى هو أن الإناء الآخر طاهر» فتعارض الاماره الثانيه الدالّه على نجاسه الطرف الآخر؛ لأنّ هذه الإماره 
دل هل طها ره المارق الامو هما الأماته الأخرى دل على نجاسته بالدلاله المطابقيه» فيقع التعارض بين الدلاله الالتزاميه لهذه 
الإماره والدلاله المطابقيه لتلكك الإماره؛ وهكذا العكسء تلكك الإماره الجاريه فى الطرف الآخر أيضاً لها مدلول التزامى وهو 
طهاره هذا الطرفء فتكون معارضه للإماره الجاريه فى الطرف الأوّل بمدلولها المطابقى» فيكون هناك تعارض بين الإمارتين» 
وعتلد عضول التعارزض :نتيساء سن لا بكرن دلبل العضيه ساملا لكل متهم لآن دلبل الحقيه لا يمكق أن يقدل كلامنهها 
للتنافى ولا يمكن أن يشمل أحدهما؛ لأنّه ترجيح ع ع دليل الحجيه حينئفذٍ عن الشمول لكل منهماء فتسقط 
اهار نان عو الضيو وغ مر نام بقن انيما إلى عبان الانار فى اليشاشيع المعو بالإسان فى أطر اق الله 
الإجمالى. 


ص: مم2 


هذا الذى ذكره قال أنّه غير موجود فى الاستصحاب؛ لأنُ مثبتات الاستصحاب ليست حتجه الاستصحاب لا يكون حيجه فى 
مدلوله الالتزامى» الاستصحاب الذى يجرى فى هذا الطرف الأول ويثبث نجاسته ليس له دلاله التزاميه بطهاره الطرف الآخر حَتّى 
بكرن معارضا] للاتتصهات الثاى بجرى فى الطرف الآلغره كلف ولالته الالنزاميه لسع مه فسيعل هذا الوجه الموجت لسفوظ 
الإمارتين عن الحيّجيه فى محل الكلا-م لا يجرى فى باب الاستصحاب. والفرق هو أن الإماره حيّجه فى مداليلها الالتزاميه» بينما 
الاستضعات كتائر الأول العمليه الأخرف لبس نيه فين مدلوله الالترامن. 


هذا المانع الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) كأنّه مانع إثباتى وليس مانعاً ثبوتيً؛ بل هو مانع ثبوتى مرتبط بدلاله الدليل الذى 
ينبت حكماً فى الطرفين مخالفاً للحكم المعلوم بالإجمالء مؤدّى الإماره ومؤدّى الاستصحاب هذا مانع إثباتى وهو غير المانع 
الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه)» ذاكك مانع ثبوتى راجع إلى استحاله الجمع بين الإحراز التعتّدى والإحراز الوجدانى 
بالنحو المذكور سابقاً؛ ولذا ذكره فى عداد الموانع الثبوتيه بينما هذا المانع الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه)» وإن كانت 
كلماته غير واضحه. لكن الظاهر أنه مانع إثباتى» وهذا هو نفس المانع الذى سيأتى حيث أنه فى المسأله القادمه» وهى مسأله 
(جريان الأ-صول فى بعض الأ-طراف) يصرّح بأنّه لا مانع ثبوتاً من جريان الأصول فى بعض الأطرافء )١(‏ لكنٌ المانع إثباتى 
ويذكر التعارض كمانع إثباتى من جريان الأصل فى أحد الطرفين؛ إذنء مسأله التعارض مانع إثباتى» نفس هذا المانع ذكره فى 
محل الكلام؛ لكن عندما يُفترض أنّ الحكم الظاهرى ثابت بالإماره وليس ثابتاً بالأصول العمليه الأخرى. 


8١9 ص:‎ 
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اقول: لا يبعٌد أَنْ السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يرتضى هذا المانع الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه)» كاحتمال هو لا يرتضى 
أن المانع ثبوتى فى محل الكلام؛ بل يرى أن المانع إثباتى فى محل الكلام؛ بمعنى أَنْ السيد الخوئى(قدّس سرّه) كانه يرى أن 
المانع من جريان الأصول العمليه فى الأطراف هو الترخيص فى المخالفه القطعيه فقط. هذا المانع الثبوتى. وهذا يختص بما إذا 
كان المعلوم بالإجمال تكليفاً له مخالفه عمليه ولا يجرى ذلك المانع الأول الذى ذكرناه فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً 
ترخيصياًء السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يرى أن هناكك مانعاً آخر ثبوتياً يمنع من جريان الأصول العمليه حتّى الاستصحاب فيما إذا 
كان المعلوم بالإجمال حكماً ترخيصياً لا-يرى أن المانع ثبوتى» وإِنّما يرى أن المانع فى حاله من هذا القبيل حيث لا تلزم 
مخالفه عمليه؛ المانع منحصر بالتعارضء والتعارض إِنّْما يتم فيما إذا كان ما يشبت الحكم الظاهرى فى الطرفين حيجه فى مثبتاته» 
حتجه فى مداليله الا-لتراميه وهذا منحصر بالإمارات ولا يتم فى الاستصحابء إذنء السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى موارد العلم 
الإجمالى بالتكليف يمنع من جريان الأصول فى تمام الأطراف للمانع الثبوتى المتقدّم نقله عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو 
مسأله أن جريانه يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه القبيحه بنظر العقل. وأمَا إذا كان المعلوم بالإجمال حكماً ترخيصياً هو لا 
يرى مانعاً من جريان الأصول حتّى الاستصحاب فى تمام الأطراف. 


على كل حالء المانع الثانى الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) بلسان أن الإحراز التعتدى ببقاء الحاله السابقه فى كلا 
الطرفين يستحيل أن يجتمع مع العلم الوجدانى بانتقاض الحاله السابقه فى أحد الطرفين» هذا لابدٌ من تقييمه» هل هو مانع ثبوتى 
يمنع من جريان الأأصول فى الأمطراف بقطع النظر عن المخالفه العمليه ؟ بحيث يجرى حتّى إذا لم يلزم من جريان الأصول فى 
الأطراف مخالفه عمليه أو أنه ليس كذلك ؟ هذا مطلب لابدٌ من بحثه وهو مطلب مهم جدًاً؛ لأنّه من هنا يتبين أنّه لا يكفينا فى 
أن ننكر وجود مانع ثبوتى من جريان الأصول مجرّد أن نقول كما نقلنا سابقاً وسيأتى أيضاً بأنّ هذا المانع الثبوتى مبنى على أن 
يكون الحكم العقلى بالمنجزيه حكماً تنجيزياًء فإذا أنكرنا كونه تنجيزياً وقلنا بأنّ الحكم العقلى تعليقى. إذنء لا مانع ثبوتاً من 
جريان الأصول فى تمام الأطرافء هذا الكلام لا يكفى؛ لأنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) أبرز مانعاً آخر ليس له علاقه بالمخالفه 
العمليه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ هذا المانع الاخر يجرى حتّى فى الموارد التى لا يلزم من جريان الأ-صول فى الأ-طراف 
الترخيص فى المخالفه القطعيه القبيحه بنظر العقل» عندما ينحصر المانع بالمانع الأوّل يجرى هذا الجواب, وهو أن هذا مبنى على 
أن يكون الحكم العقلى تنجيزياً وهو ليس كذلك وإِنّما هو تعليقى» فلا منافاه ولا مشكله فى جريان الأصول فى تمام الأطراف. 
هذا لا ينفع» لوجود مانع آخر يمنع من جريانه بقطع النظر عن مسأله الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ لابدّ من بحث هذا 
المانع» أن هذا المانع تام» أو ليس بتام. 


ص: /ا١م8‏ 


بعباره أخرى: نطرح هذا السؤال: هل يستحيل بنظر العقل جريان أصلين من الأ-صول العمليه التنزيليه؛ لأنها هى مورد كلام 
المحقق النائينى(قدّس سرّه)» هو سلّم أنه لا مانع من جريان الأصول العمليه البحته» هل يستحيل بنظر العقل جريان أصلين من 
الأصول العمليه التنزيليه على خلا-ف العلم الإجمالىء بقطع النظر عن الترخيص فى المخالفه العمليه كما نصبٌ الكلام على هذا 
المثال ما إذا علمنا بطهاره أحد الإناءين إجمالا مع العلم بأنهما كانا نجسين» هل يدرك العقل استحاله جريان استصحاب 
النجاسه؛ لتوفر أركان الاستصحاب فى كل من الطرفين باعتبار أنّ هذا ينافى العلم الإجمالى بطهاره أحدهما ؟ حتّى نكون 
بعيدين عن مسأله المخالفه العمليه. هل 2 العقل استحاله هذا ؟ بحيث أنّ العالم بالإجمال بطهاره أحد الإناءين لا يتقتل 
جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين» ويعتبره أمراً غير معقول ؟ الظاهر أنه لا-موجب لهذاء العقل لا يرى مانعاً من جريان 
الاستصحاب فى كلا الطرفين بقطع النظر عن المخالفه العمليه؛ وذلكك: 


أولا: يمكن أن نجيب عن هذا بجواب مبنائى» وتقدّم سابقاً أيضاًء وهو أن اصل فكره جعل الطريقيه وجعل العلميه وإلغاء احتمال 
الخلااف وتنزيل الشكك منزله لفل والإخران الواقدء هذه غير مستفاده من دليل الاستصحابء جعل الطريقيه محل مناقشه كما 
تقدّم فى الإمارات فضلل عن الاستصحاب بهذا المعنى الذى يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه)» هذا جواب مبنائى» سيأتى فى 
باب الاستصحاب ما هو مؤدّى دليل الاستصحاب ؟ هل هو عباره عن وظيفه عمليه تعطى للشاكك الذى يشكك فى بقاء الحاله 
السابقه حتّى لا يبقى متروّداً فى أمرهء بحيث يكون حاله حال الأ-صول العمليه الأخرى ؟ أو أن فيه جنبه إحراز للواقع وتتزيل 
الشاكك منزله العالم وتنزيل مؤدى الاستصحاب منزله الواقع وأمثال هذه التعابير» اصل المبنى سسسب جعل الطريقيه ‏ 
لس - هو غير مسلّم فى الإمارات» فضالًا عن الاستصحاب. بناءٌ على هذا؛ حينئذٍ لا يكون هناكك فرق بين الاستصحاب 
وبين سائر الأصول العمليه الأخرى التى اعترف هو(قدّس سرّه) بجريانها فى تمام الأطرافء وإِنّما الذى منعه من ذلكك فى باب 
الاستصحاب باعتبار أنه يرى أن الاستصحاب لسانه لسان إحراز الواقع» فإذا أنكرنا هذا الأسان ولم يبِقَ فرق بين الاستصحاب 
وسائر الأصول العمليه؛ فحينئذٍ تنتهى المشكله. هذا هو الجواب المبنائى. 


8١/ ص:‎ 


ثانا الجواب الآخر الذى قد يقال فى المقام حتّى إذا فرضنا أن مفاد الاستصحاب هو إحراز الواقع» فاستصحاب النجاسه فى هذا 
الطرف مفاده إحراز الواقع» يعنى إحراز الحاله السابقه التى هى النجاسه المتيقنه سابقاًء الظاهر أنّه أيضاً لا ينافى العلم الوجدانى 
بطهاره أحد الإناءين؛ لأنّ هذا الإحراز مهما كان هو إحراز للواقع» إحراز للحاله السابقه لكنّه يبقى إحرازاً تعدّدياً غير واقعى. 
إحراز تعتدى للنجاسه فى هذا الطرفء وإحراز تعتّردى للنجاسه فى الطرف الآخرء فهو إحراز تعبدى وليس إحرازاً واقعيء إحراز 
واقعى ينافى العلم الوجدانى بطهاره أحد الإناءين؛ لا يمكن الجمع بينهما بحيث بُحرز واقعاً نجاسه كل منهماء وأيضاً يحرز طهاره 
أحدهماء لا يمكن الجمع بينهماء أمَا الإحراز التعتّدى الذى فيه جانب التعدّد» يعنى ليس إحرازاً واقعياء هذا لا نرى مانعاً من أن 
يجتمع مع العلم الوجدانى بطهاره أحدهماء ويمكن للمكلف أن يصدّق أنَّ أحدهما طاهر ويقول أن الشارع لمصالح يعلمها قال 
أنا أحرز لكك النجاسه فى هذا الإناء وأحرز لكك النجاسه فى هذا الإناء تعتّدأ» يعنى أبن على أن هذا الإناء نجسء أبن على أن 
هذا الإناء نجس بلسان إحراز الواقع لا يتنافى ظاهراً مع العلم الوجدانى بأنّ أحدهما طاهرء يعنى يمكن للمكلّف العالم بالإجمال 
بطهاره أحدهما أن يصدّق بِأنْ الشارع جعل النجاسه الظاهريه فى هذا الإناء وجعل النجاسه الظاهريه فى هذا الإناء» فى خلاف 
ند المشال لأ مكنة أن مدق ؟ لأ ناذا ١‏ الطياره ظاغريه فى كاذ الانامرة ععدها يكوة فالمابتحاسه اهبا سرف يكن 
ترخيصاً فى المخالفه القطعيه وهى قبيحه بنظر العقل ويستحيل الترخيص فى القبيح. هذا المانع الأوّل. لكن فى عكسه لا يرى 
مانعاً من أَنّه يعلم بطهاره أحد الإناءين» لكن الشارع يجعل حكماً ظاهرياً بالنجاسه هنا وحكماً ظاهرياً بالنجاسه هناء سواء كان 
هذا بلسان الأصل العملى البحتء أو بلسان الأصل العملى التنزيلى. ومن هنا يبدو ب والله العالم 25ت 
-- أن النتيجه التى نصل إليها هى أنه لابدّ أن نرجع إلى المانع الأوّل ونحاسبه. هل المانع الأوّل تام, أو لا ؟ يعنى ما ذكره 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) وما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) أيضاًء قلنا أن كلا منهما ادّعى المانع الثبوتى, لكنّ المانع 
الثبوتى إِنّما يتم بناءَ على دعواهما بناءً على أنْ حكم العقل بالاشتغال وبلزوم الامتثال والموافقه والمنتجزيه التكليف المعلوم 
بالامتشال حكماً تنجيزياً غير معلّق» فلابدٌ من بحث هذه النقطه حتّى نرى أنّ المانع فى المقام هل هو مانع ثبوتى؛ أو ليس مانعاً 
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عرفنا ممما تقدّم أن البحث يجب أن يتركز على مسأله أنْ حكم العقل بوجوب إطاعه التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته 
هل هو حكم تنجيزىء أو هو حكم تعليقى ؟ إذا ثبت أنه حكم تنجيزى؛ حينئذٍ يثبت ما ذكروه من وجود مانع ثبوتى يمنع من 
جريان الأأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى؛ لأنّه حكم تنجيزىء ولا إشكال أن الوخيصض قن جبيع الأطرا يكورة طافاً 
لهذا الحكم العقلى» وكل ترخيص ينافى الحكم العقلى يسقط ولا يعتنى به؛ لأنّه ينافى الحكم العقلى» فيثبت امتناع الترخيص فى 
جميع أطراف العلم الإجمالى. 


وأمًا بناءَ على أن الحكم تعليقى» الحكم بوجوب إطاعه التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته معلق على عدم ورود ترخيص 
من قبل نفس الشارع؛ حينئذٍ الترخيص لا ينافى هذا الحكم؛ لأنّه مع الترخيص يرتفع هذا الحكم الشرعى بارتفاع موضوعه وهذا 
معناه أن العلم الإجمالى لا يمنع من جريان الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى. 


فى هذا البحث اختلفت آرائهم» المحققون كالمحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى صرّح بذلكك )١(‏ والمحقق النائينى(قدّس سرّه) 
(؟) الذى يُفهم من كلامه أنه فارغ عن مسأله أن الحكم العقلى حكم تنجيزى, ذهبوا إلى أنه تنجيزى؛ ولذا اعتبروا أنْ الترخيص 
محال كه يصطدم مع هذا الحكم العقلى التنجيزى. هناكك رأى آخر فى المقابل اختاره جماعه من المحققين المتأخرين يرى 
بأنّ الحكم العقلى فى المقام حكم تعليقى وليس حكماً تنجيزياًء معلق على عدم ورود الترخيص وعدم الأذن من قبل الشارع 


2٠١ ص:‎ 


08 نهايه الأفكارء تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى؛ ج *, ص‎ -١ 
احفرانن الأصو لوقن عحف الم ذا لتاقت للقت الكاظن. الكرانات معني م‎ 
فوائد الاصولء تقرير ب يرزا النائينى للش نى» ج 5 ص‎ 


بالنسبه إلى الراى الثانى وهو أنّ الحكم تعليقى لا تنجيزىء يقرّب ببيان هذا إجماله: أنْ العقل إِنّما يحكم بلزوم إطاعه تكليف 
المولى الواصل إلى المكلّف ولو بالعلم الإجمالى وقبح معصيته إِنّما يحكم بذلك لأجل المولى ومراعاه لحقه ولشأنه. فهو حكم 
لأجل المولى» حكم باعتبار أن العقل يراعى شأن المولى وحقّه. فحكم بقبح معصيته ولزوم طاعته. ومن الواضح أن هذا الحكم 
عندما يكون لأجل المولى ورعايةً لحقّه وشأنه قهراً لابدٌ من افتراض أنّه تعليقى؛ لأمنّ العقل إِنْما يحكم بلزوم الطاعه لأسجل 
المولى؛ فإذا فرضنا أن نفس المولى الذى يحكم العقل بوجوب الطاعه مراعاه لحقّه رخص فى المخالفه. فى هذه الحاله لا معنى 
لافتراض أنْ العقل يبقى مصرّاً على قبح المعصيه ولزوم الطاعه؛ لأنّ الحكم هو أساساً حكم لأجل المولى ورعاية لكان معنا 
يتنازل المولى نفسه عن ذلكك ويُرخحص فى المخالفه فحينئدٍ لا يبقى للعقل حكم؛ وهذا هو معنى أن الحكم العقلى معلّق على 
عدم إذن الشارع نفسه بالمخالفه؛ لأنّ المولى نفسه إذا رص فى المخالفه؛ حينئذٍ ليس للعقل حكم بلزوم الإطاعه وقبح المعصيه 


بالرغم من أن المولى نفسه رخص فى المخالفه. هذا لا ينسجم مع افتراض أن أساس الحكم العقلى هو حكم احترامى ولأجل 
رعايه شأن المولى وحقّهه فإذن, لا يمكن أن نتصوّر أنْ هذا الحكم العقلى تنجيزىء بمعنى أنّه يثبت حتّى مع الترخيص بحيث 
يجعل الترخيص محالاًء وإِنّما هو حكم تعليقى ولابدّ من افتراض أنه معلق على عدم إذن المولى نفسه فى المخالفه» فإذا فرضنا 
أن الشارع أذنَ؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل بلزوم الطاعه وقبح المعصيه. وهذا معناه أن الحكم العقلى حكم تعليقى. غايه الأمر أن 
أساس جعل هذا الحكم الظاهرى مسج لبر حصن لس فى أطراف العلم الإجمالى هل هو ثابت» بمعنى 
أن أدله الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالى ؟ هذا تقدّم بحثه سابقاً بن مبدئياً لا مانع من افتراض شمول أدلّه الترخيص 
لكل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى» هذا الطرف موضوع الحكم الظاهرى فيه محفوظ, وذاك الطرف أيضاً موضوع الحكم 
الظاهرى فيه محفوظ, كل منهما موضوع الترخيص الظاهرى فيه محفوظه وانحفاظ موضوع الحكم الظاهرى فى كل من الطرفين 
اعترف به المحققون الذين تقدّم ذكرهم كالمحقق العراقى(قدّس سرّه) والمحقق النائينى(قدّس سرّه)ء )١(‏ هل هناك مانع يمنع 
من جعل الترخيص فى كلا الطرفين؟ هذا المانع مبنى على أن الترخيص فى كلا الطرفين مناقض ومضاد للحكم العقلى بوجوب 
الطاعه وقبح المعصيه إذا كان حكماً تنجيزياً. أمَا إذا أنكرنا كونه حكماً تنجيزياً وقلنا أنّه حكم تعليقى وموضوع الحكم الظاهرى 
المجعول فى دليله محفوظ فى كلا الطرفين ولا مانع منه؛ أن المانع هو عباره عن الحكم العقلى التنجيزى؛ والحكم العقلى 
تعليقى وليس تنجيزياًء فإذنء بالنتيجه ليس هناكك مانع ثبوتى يمنع من إجراء الأصول المؤمّنه فى جميع أطراف العلم الإجمالى. 


ص: ١١اع‏ 


.١7 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ع. ص‎ -١ 


بعبارهٍ أخرى: أن العلم الإجمالى على أساس المحاذير العقليه» لا يمنع من جريان الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى؛ لأَنّ 
المانعيه مبتنيه على كون حكم العقل حكماً تنجيزياًء فإذا أنكرنا ذلك. فلا مانع. هذا المانع الثانى. 


أصحاب الرأى الأوّل يقولون: أن حكم العقل هو حكم تنجيزى ولم يذكروا دليلا أو برهاناً على ذلككء وإِنّما كأنّه أحالوا الأمر 
على الوجدان وما يدركوه هم؛ وهم يدركون أن الحكم العقلى حكم تنجيزى على نحو يكون الترخيص فى تمام الأطراف وفى 
المخالفه مبعالا؛ لأن العقل يحكم بأنّ التكليف الواصل للمكلف ولو بالعلم الإجمالى» ا التكليف تجب طاعته وتقبح معصيته 
حكماً تنجيزياً لا تعليقياً» فيكون منافياً للترخيص؛ ولذا يكون الترخيص فى تمام الأأطراف محالك لأننّه منافٍ للحكم العقلى 
التنجيزى. لم يذكروا برهاناً على ذلكك. 


لكن يمكن أن يُفهم من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) بالخصوص أنّه يرى أن حكم العقل فى محل الكلام تنجيزى؛ )١(‏ 
ولذا يحكم على هذا الأساس باستحاله الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأنّه يصطدم مع هذا الحكم العقلى التنجيزى بالرغم ممما قيل 
من أنّ الحكم العقلى بلزوم الطاعه وقبح المعصيه إِنّما هو لأجل المولى ورعايه لشأنه ولابدّ أن يكون حكماً تعليقياً لا تنجيزياً 
يعنى يؤمن بكلا الأمرين» ما هو المقصود بذلكك ؟ 


أقول: يمكن أن يّفهم من بعض كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه يرى أن المضادّه التى توجب استحاله الترخيص فى تمام 
الأعلراف هى المضاده بين الترخيص فى تمام الأمطراف وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء ليكن الحكم العقلى أساساً 
حكماً تعليقياً» حكم معلّق على عدم الترخيص من قبل نفس الشارعء لكن قد يدّعى بأنّ العقل فى نفس الوقت أيضاً يحكم 
باستحاله هذا الترخيصء أساساً الحكم العقلى هو حكم احترامى» هو حكم لأجل المولى ورعايه لشأنه وحقّه؛ ولذا هو كحكم 
بهذا الشكل لابدّ أن يكون معلقاً على عدم ترخيص الشارع؛ لكن فى نفس الوقت يحكم العقل باستحاله جعل الترخيص فى تمام 
الأطراف» ويدركك أنّ الترخيص فى تمام الأطراف محال وبهذا يكون الحكم العقلى تنجيزياً لا باعتبار أنه أساساً ليس معلقاً 
وإِنّما باعتبار أن شرط التنجيزيه تحقق بحكم العقل بالمضادّه بين الترخيص فى تمام الأ.طراف وبين التكليف الواقعى المعلوم 
بالإجمالء الحكم العقلى تعليقى» بمعنى أنه يكون معلقاً ومشروطاً بعدم الترخيص من قبل الشارعء العقل يقول أنا أحرز عدم 
الترخيص» يستحيل الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأننّه مضاد للتكليف الواقعى المعلوم بالإجمال. إذن: هو يحرز شرط تنجيزيه 
الحكم العقلى؛ لأنّ شرط كون الحكم العقلى تنجيزياً هو عدم الترخيصء العقل عندما يحكم باستحاله الترخيص فى تمام 
الأطراف يتحقق شرط كون الحكم العقلى تنجيزياًء صحيح. اساساً الحكم العقلى تعليقى» معلّق على عدم الترخيص؛ لأنّه حكم 
احترامى؛ لكن عندما يُدَّعى أن العقل يدرك فى نفس الوقت استحاله الترخيص. باعتبار أن الترخيص فى تمام الأطراف مناقض 
للتكليف المعلوم بالإجمالء المناقضه بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال» هذه هى التى يدّعيها 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) ويظهر من عباراته ويستدل على هذه المناقضه. المناقضه بنظر العالم نفسههء العالم بالتكليف يرى أن 
جعل الترخيص فى تمام الأطراف محال؛ للمضادّه بينهماء من يصدّق بالتكليف ويصل إليه التكليف ويعلم به هو لا يكاد يصدّق 
بجعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأنّه يرى وجود مضادّه بينهماء هذه المضاده إذا تمت بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين 
التكليف المعلوم بالإجمال هى التى تكون منشتاً لكون الحكم العقلى تنجيزياً؛ لأنْها تحرز شرط التنجيزيه كما قلنا؛ لأنَّ التنجيزيه 
مشروطه بناءَ على ما ذكروه بعدم الترخيصء فإذا حكم العقل باستحاله الترخيص على 
أساس أن جعل الترخيص فى تمام الأطراف يُضاد التكليف المعلوم بالإجمالء ببيان: أنّه فى نظر العالم يستحيل جعل الترخيص 








فى تمام الأطراف؛ من يصدّق بالتكليف لا يُصدّق بجعل الترخيص فى تمام الأأطرافء فالمضادّه ولو بنظر العالم بينهما ثابته 
والعالم بالتكليف بالإجمال لا يصدّق جعل الترخيص فى تمام الأطراف» وهذا هو الذى يكون مانعاً من جعل الترخيص فى تمام 
الأطراف» فإذا ثبت استحاله جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ لهذه المضادّه؛ حينئنٍ نحرز شرط كون الحكم العقلى حكماً 
تنجيزياً وهو عدم الترخيص؛ لأنّ الحكم العقلى المعلق على عدم الترخيص يصبح تنجيزياً بمجرّد إحراز عدم الترخيصء والعقل 
يحرز عدم الترخيص بحسب الفرض؛ وحينئذ تكون تنجيزيه الحكم العقلى وكون الحكم العقلى حكماً تنجيزياً هو فى طول 
استحاله الترخيص لا العكس. بمعنى أن استحاله الترخيص ليست هى فى طول التنجيزيه حتّى نقول بأنْ حكم العقل ليس 
تنجيزياً؛ بل هو تعليقى فلا يستحيل الترخيص؛ لأنَّ الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلى وبالتالى لا يكون منافياً ومضادًاً للحكم 
العقلى» هذا مبنى على افتراض أن استحاله الترخيص فى طول كون الحكم العقلى تنجيزياً أولا نثئبت كون الحكم العقلى 
تنجيزياً؛ حينئٍ نقول بأنّ الترخيص يكون محالاًء فإذا قلنا أنّ الحكم العقلى تعليقى وليس تنجيزياًء إذن: لا يكون الترخيص محالاً؛ 
لأنْه يكون رافعاً لموضوع الحكم العقلى الذى يمكن أن يهم من عباره المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو العكس.ء هو يريد أن 
يقول أن استحاله الترخيص ليست فى طول كون الحكم العقلى تنجيزياً وإنّما الأأمر بالعكسء بمعنى لنفترض أنه يؤمن أن 
الحكم العقلى أساساً هو تعليقى» معلق على عدم ورود الترخيص. معلّق على عدم الأذن, لكنّه يقول بأنّ العقل يدرك استحاله 
الترخيص والأذن ولو بالنسبه إلى العالم نفسه؛ لأنّه لا يكاد يصدّق بجعل الترخيص فى تمام الأطراف بعد أن وصل إليه التكليف 
وصدّق به. وهذا معناه أنّ استحاله الترخيص هى التى تكون منشئاً لصيروره الحكم العقلى حكماً تنجيزياً. إذن: صيروره الحكم 
العقلى تنجيزياً هو فى طول استحاله الترخيص لا أن الأمر بالعكس كما ذكرواء قد يقال: لا مانع من هذا الافتراضء بأن يقال بأ 
العقل يحكم بقبح المعصيه ولزوم الطاعه حكماً معلقاً على عدم ورود الترخيصء لكن فى نفس الوقت نرى بأنّ العقل يحكم 
باستحاله الترخيص مما يؤدى إلى صيروره هذا الحكم العقلى حكماً تنجيزياً على غرار -------- من باب التوضيح -- 
سس ما إذا قيل لو كان للبارى شريكك لوجبت عبادته» لكن فى نفس الوقت نعلم باستحاله وجود شريكك للبارى؛ 
لو كان اجتماع النقيضين ممكن لما حصل التعارض بين هذين الدليلين؛ لكن لا إشكال بِأنّه يكون مالا هنا أيضاً نقول: لو 
أمكن جعل الترخيص؛ فحينئذٍ لا يكون منافياً للحكم العقلى» لكنّه يستحيل جعل الترخيص» فيصبح الحكم العقلى تنجيزياً. 


ص: ؟اءع 
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والحاصل: يمكن أن يُستفاد من عباره المحقق العراقى(قدّس سرّه) كقائل بال رأى الأوّل هو أنّ المانع الثبوتى الذى يراه لجعل 
الترخيص فى جميع الأ-طراف هو عباره عن المضادّه والممانعه بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال» 
هذا هو المانع الثبوتى الذى يراه المحقق العراقى(قدّس سرّه) وهذا يمكن افتراضه حتّى مع فرض كون الحكم العقلى بلزوم 
الطاعه وقبح المعصيه حكماً تعليقياً كما ذكروا؛ لأنّ كونه تعليقياً لا ينفى هذه المضاده؛ لأنّ المفروض أن العقل يحكم باستحاله 
الترخيص, بعدم إمكان جعل الترخيص فى تمام الأطرافء باعتبار أنه منافٍ للتكليف المعلوم بالإجمال وغير قابل للتصديق بنظر 
العالم نفسه على الأقل» يكون محالك هذا لا ينافى أن الحكم العقلى أساساً هو حكم تعليقى؛ لأنّ العقل بإحراز استحاله جعل 
الترخيص فى تمام الأطراف هو يحرز شرط كون الحكم العقلى تنجيزياً فيكون منافياً؛ وحينئذٍ يكون محالاًء هذا الترخيص فى 
تمام الأطراف بهذا الاعتبار. هذا الرأى الثانى فى أصل المسأله. 


على كل حالء بناءً على هذا الرأى الثانى؛ حينئذٍ يكون المانع فى المقام مانعاً ثبوتياً وهو يمنع من جريان الأصول فى تمام 
الأطراقء وبالنشبه إلى هذا البحث تكوت الشجه هكذا: 


الشية إل البحف الأول عن منتجزيه العلم الإجمالى بمقدار حرمه المخالفه القطعيه. قلنا أن اصل اقتضاء العلم الإجمالى لحرمه 
المخالفه القطعيه مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بينهم ولم يُنسب الخلاف إلى أحدء أن العلم الإجمالى يقتضى حرمه المخالفه 
القطعيه. 


بالنسبه إلى البحث الثانى وهو البحث عن أن العلم الإجمالى هل يمنع من جريان الأصول فى تمام الأطرافء أو لاء بناءَ على هذا 
الرأى هو يمنع من جريان الأصول فى تمام الأطرافء والمانع هو مانع ثبوتى وهو عباره عن المضادّه بين الترخيص وبين التكليف 
الواقعى المعلوم بالإجمال. إذا آمنا بالمنجزيه التى يقولون بها بلا هذا التفصيل؛ حينئدٍ أيضاً يكون مانعاًء وإلآ بناءَ على الرأى 
الثانى الذى ذكرناه؛ حينئذٍ يكون الحكم العقلى تعليقياً صرفاً والمضاده التى توجب دعوى استحاله جعل الترخيص هى عباره عن 
المضادّه بين الترخيص وبين الحكم العقلى» فإذا كان الحكم العقلى تعليقياً» فلا مضاده بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين 
الحكم العقلى؛ لأنّ المضادّه مبنيه على افتراض أنّ الحكم العقلى حكم تنجيزىء فإذا أنكرنا كونه تنجيزياً وقلنا أنه تعليقى؛ حينئذٍ 
لا مانع ثبوتاً من جعل الترخيص فى تمام الأطرافء والقائل بهذا لكى يتلافى الإشكال؛ لأنّه لا يمكنه أن يقول بجريان الأصول 
العمليه فى تمام الأطراف وجعل الترخيص فى تمام الأطراف لابدّ أن يبرز مانعاً آخر؛ بأن يكون المانع مانعاً إثباتياً. هذا بالنسبه 
إلى منتجزيه العلم الإجمالى بمقدار تنجيز حرمه المخالفه القطعيه. 


ص: وداض 


الآن ننتقل إلى منيجزيه العلم الإجمالى بمقدار وجوب الموافقه القطعيه. أيضاً الكلام يقع فى جهتين كما فى السابق: 


الجهه الأوّلى: فى أصل اقتضاء العلم الإجمالى للمنتجزيه بهذا المقدار وعدمه. وهذا محل خلاف بينهم بخلاف هذا البحث فى 
المسأله السابقه. حيث قلنا أنْ أصل منيجزيه العلم الإجمالى بمقدار حرمه المخالفه القطعيه لا خلاف ولا نزاع فيه. لكن منتجزيه 
العلم الإجمالى بمقدار وجوب الموافقه القطعيه هو محل خلا-ف بينهم وهناكك رأيان فى المسأله» رأى يرى عدم الاقتضاءء أن 
العلم الإجمالى لا يقتضى المنتجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه. نعم» يقتضى المنتجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه» لكنّه 
لا يقتضى المنتجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه الرأى الآخر يقول أنه يقتضى المنجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه كما 
اقتضى المنيجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه. 


الجهه الثانيه: أن العلم الإجمالى هل يمنع من جريان الأصول فى بعض الأطرافء أو لا يمنع ؟ هاتان جهتان لابدٌ من بحثهما. 
بالنسبه إلى اصل الاقتضاء هناكك خلاف: 


الرأى الأوّل: يقول أنّ العلم الإجمالى لا يقتضى المنتجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه. وإِنّما يقال بالمنيجزيه باعتبار تعارض 
الأأصول فى الأ-طراف كما هو ظاهر كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) )١(‏ والسيد الخوئى(قدّس سرّه)» (0) حيث يرون أن 
اقتضاء العلم الإجمالى للمنيجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه ليس ناشتاً من أنّ العلم الإجمالى يقتضى هذه المنجزيه مباشرءً 
وبلا واسطه. لو بقينا نحن والعلم الإجمالى لم يقتض هذه المنتجزيه» وإن كان يقتضى المنتجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه 
كوكنوه بالكريه باعجار هارع الأنضير قر بالكظر افده على يسك الأران فى ليحت المارق عن سكريه الع لماي لخريه 
المخالفه القطعيه وبعد الفراغ عن استحاله جعل الترخيص فى تمام الأطراف؛ حينئفٍ تتعارض الأصول فى الطرفين؛ لأنّ جريان 
الأصل فى الطرفين محال؛ لما تقدّم سابقاً من استحاله جعل الترخيص فى تمام الأطراف وأنّ العلم الإجمالى يمنع من جريان 
الأ-صول فى تمام الأ-طرافء فلا يمكن جريان الأصل فى كلا الطرفين» جريان الأصل فى أحد الطرفين هو ترجيح بلا مرجح؛ 
فحينئذٍ تتعارض هذه الأصول فى الأطرافء بمعنى أن شمول دليل الأصل لهذا الطرف يعارضه شمول دليل الأصل للطرف الآخر 
ولا مرجح: ويستحيل الشمول لكل منهما بناءَ على ما تم فى البحث السابق» فتتساقط الأ-صول فى الأ-طرافء فيبقى احتمال 
التكليق :فى ككل ظرف ايالة باذ ممق لق الأصول تساقطت فى الأطرافء فيبقى احتمال التكليف فى هذا الطرف بلا مؤمّنء 
ويبقى احتمال التكليف فى الطرف الآخر أيضاً بلا مؤمّن» فيجب على المكلف الموافقه القطعيه من باب بقاء احتمال التكليف فى 
كل طرف بلا مؤمّن» ويصرّح بأنّهِ بلا مؤمّن شرعى ولا عقلى؛ لأنّ كل الأصول المؤمنه تتساقط فى هذا العلم الإجمالى. فيتنتجز 
التكليت التنعلوموالطلم الاجدالى بمقذا زورب الحرافة القطليه: 


ص: اع 
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الرأى الثانى يرى أنْ العلم الإجمالى هو ينتجزء هو يقتضى هذا المقدار من المنتجزيه كما يقتضى المقدار السابق من المنجزيه» هو 
يقتضى وجوب الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال مباشرءً من دون حاجه إلى توسيط مسأله التعارض. 


درس الأصول العمليّه / منجَزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


نكتفى بالمقدار السابق عن الحديث عن منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. والذى يبدو أن الصحيح هو أن العلم 
الإجمالى يقتضى حرمه المخالفه القطعيه بلا إشكالء وإِنّما الكلام كان فى أن اقتضائه هل كان على نحو العليه على نحو يمنع 
مو سرانة لأسو فى ستعي :اراق أو الا» ونين با ةم اذ ادرب كوا فاك وعم الك سيم من بتر لصيو الى انما 
الأطراف. 

البحث الثانى: فى وجوب الموافقه القطعيه. وقلنا أن البحث فيه أيضاً يقع من جهتين؛ فى أصل الاقتضاءء أنّ العلم الإجمالى هل 
يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. أو لا-؟ والثانيه فى أنّه هل يمنع من جريان الأصول فى بعض الأطراف ؟ وعلى تحقيق الجهه 
الثانيه يترتّب أنّ العلم الإجمالى هل هو عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه. أو لا ؟ فإن قلنا فى الجهه الثانيه أنه يمنع من جريان 
الأضول فى عضن الأطراف» فيذا معاد اله كر واعله تاه لجرت الموافقه القلعيه كبا هو كتذلكق بالنسيه الل ريه البيقالقه: 


القطعيه. وإِنّ قلنا أنّه لا يمنع من جريان الأ-صول فى بعض الأطرافء فهذا معناه أن العلم الإجمالى هو مقتض لوجوب الموافقه 
القظعه ولس عله كاه لذلكف: 

بالنسبه إلى الجهه الأولى فى أصل الاقتضاء: هل العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه أو لا يقتضى ؟ هناكك اتجاهان: 
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الأنجاء الأول شك الاقتفاء وير بأ العلى الاسثالى بكقسه ينها إجمالى لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه» وإن كان 
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يقتضى حرمه المخالفه القطعيه؛ لكنّه لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. 


الاتجاه الثانى: أنْ العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه كما هو الحال فى حرمه المخالفه القطعيه. الجهه الثانيه التى 
سيأتى البحث فيها مترتبه على القول بالاقتضاءء يعنى عندما نفرغ عن الاقتضاء فى الجهه الأولى يقع الكلام فى أن هذا الاقتضاء 
هل هو على نحو العليه التامّه, أو لا ؟ أمَا إذا قلنا بعدم الاقتضاء فى الجهه الأولى؛ فحينئذٍ لا معنى للبحث عن هل أنه بنحو العليه 
أو أنه ليس بنحو العلّيه؛ لأدنّه اساساً لا يقتتضى وجوب الموافقه القطعيه. فلا معنى لأن نتكلم عن أنَّ الاقتضاء هل هو بنحو العليه 
أو لا ؟ 


فإذن: هناك ترتّب فى الجهتين بين البحثين كما هو واضح. 


بالنسبه إلى البحث الأوّلء أصل الاقتضاءء الذى يظهر من المحقق النائينى(قدّس سدّه) كما هو ظاهر(أجود التقريرات) (1) والذى 
يظهر أيضاً من السيد الخوئى(قدّس سرّه) (7) هو أنّهما يختاران عدم الاقتضاءء أنَّ العلم الإجمالى فى نفسه ليس له اقتضاء 
وجوب الموافقه القطعيه. هذا ظاهر كلامهء بينما الآخرون كالمحقق العراقى(قدّس سرّه) (*) وغيره ذهبوا إلى الاقتضاء؛ بل قيل 
بآذ المشقي التائيس قد موقن عقر آغرر له رظيريمته أرقا القرل بالأقضات (كل على كل حال الذئ رظير من البيحقق 
النائينى فى(أجود التقريرات) هو هذا الشىء الذى ذكرناه فى الدرس السابق وكان يبتنى على افتراض أن ما تتم عليه البيان فى 
العلم الإجمالى هو الجامع, وبالتبع يكون المنيجز الذى يتنتجز على المكلّف هو الجامع؛ لأنّه هو الذى تم عليه البيان» ما زاد على 
الجامع لم يتم عليه البيان» فلا يتنجز على المكلّف؛ لأنَّ قاعده قبح العقاب بلا بيان تنفى منجزيته إلا بمقدار ما تم عليه البيان 
البيان لم يتم إلأ- على الجامع؛ حينئذٍ هذا معناه أن الجامع يتنجز على المكلّف. يدخل فى عهده المكلف ويجب عليه امتثاله 
وموافقته وتحرم عليه مخالفته ومعصيتهء هذا بلا إشكالء لكنّه يقول: هذا الذى تم عليه البيان يكفى الإتيان بأحد الطرفين» هو لا 
يستطيع أن ينيجز أكثر من أحد الطرفين؛ لأنّ الذى تم عليه البيان هو وجوب أحدى الصلاتين فى مثال الظهر والجمعه» ويكفى فى 
امتشال هذا الجامع الآتبان بأحد الطرفين: أئا ماؤاة على ذلكك» يعتى الاتبان بالطرف الآخر أيضاً الذى هو عباره عن المواققه 
القطعيه فلا يقتضيه نفس العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنَّ ما تم عليه البيان هو الجامع 
فقطء والجامع يُمتثل بالاتيان بأحد الطرفين» وما زاد على ذلكك ليس ممّا تم عليه البيان وبالتالى لا يكون قد ثبت فيه التنجيزء 
فخصوصيه الظهر وخصوصيه الجمعه فى المثال السابق ممّ ا لم يتم عليه البيان» البيان تم على الجامع فقطء فيجب عليه امتثال 
الجامع ويكفى فى امتثاله الإتيان بأحد الطرفين وهذا معناه أن العلم الإجمالى لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه فى حدّ نفسه. 
نعم -- يستدركك المحقق النائينى(قدّس سرّه) - بأنّه لما كان العلم الإجمالى كما تقدّم 
مقتضياً لحرمه المخالفه القطعيه على نحو العليه التامّه؛ حينئذٍ هذا سوف يوقع التعارض بين الأصلين فى الطرفين؛ لأنّه مبدثياً لا 
مانع من جريان الأصل فى مورد العلم الإجمالى بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه» لكن هناك مسأله أخرى وهى أنّ هذا الأصل 
أين يجرى ؟ إجراؤه فى كل منهما محال؛ لأنّه يستلزم المخالفه القطعيه. والمفروض أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه 
الوم عرنه البقالف لتطيور كرون للم على عله لزنا نيز قاض انان :الى 1ن راعذ الأغال فى كان الطرفين سخالة 
وإجراؤه فى أحد الطرفين ترجيح بلا مرح وهذا هو معنى تعارض الأ-صول فى الطرفين وتساقطهاء جريان الأصل فى هذا 
الطرف يُعارض بجريان الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّ كل طرف قابل لأن يجرى فيه الأصلء فيُعارض جريانه فى الطرف الآخرء 
وجريانه فى كلا الطرفين محالء فيقع التعارض بين الأصلين فى الطرفين» فيتساقطان, فإذا تساقطت الأصول المؤمّنه فى كل من 
الطرفين يبقى احتمال التكليف» ويبقى الاحتمال فى كل من الطرفين بلا مؤقن» لا مؤمن شرعى ولا مؤمن عقلى» فيتنتجز الاحتمال 
فى كل من الطرفين؛ فتتجب المواققه القطعيه؛ لكي وجوب الموافقه القطعيه ليس باعتبار أن العلم الإجمالى اقتضاهاء وإِنّما باعتبار 
التعارض ولولا التعارض لما كان هناك مانع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين. 
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قد يُعترض على ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) بِأنْ هذا الذى ذكره مبنى على رأيه وما يختاره فى تفسير العلم الإجمالى؛ 
باعتبار أنّه يختار أنْ العلم الإجمالى هو علم بالجامع وأنْ العلم الإجمالى يقف على الجامع ولا يتعلق بالواقع» هذا البرهان الذى 
يذكره سس - إذا صحُ تسميته بالبرهان ست مبنى على ما يختاره من العلم الإجمالى يتعلق بالجامع؛ 
حينئبٍ يجرى هذا الكلا.م» فيقال أن ما يعلمه المكلف وما تم عليه البيان هو الجامع لا أكثر من ذلك. فيكون هو المنتجز على 
المكلف والداخل فى عهدته. فإذا كان الجامع هو الداخل فى عهده المكلف والمنتجز عليه» يكفى فى امتثاله الاتيان بأحد 
الطرفين ولا يتوقف على الإتيان بكلا الطرفين» فلا تجب الموافقه القطعّه بلحاظ العلم الإجمالى. وأمًا لو قلنا بالقول الآخر فى 
تفسير العلم الإجمالى» أى لو قلنا بأنّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع لا بالجامع؛ فهل يتم ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) ؟ 


قد يقال: أنّما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يتم؛ لأنّ العلم الإجمالى بحسب هذا المبنى يتعلّق بالواقع لا بالجامع فكأنّ 
البيان يتتم على الواقع وما يتنتجز على المكلّف هو الواقع» وإذا تنتجز الواقع على المكلف؛ فحينئذٍ تنقلب الآيه؛ وحينئذٍ يجب الإتيان 
بالواقع» ومن الواضح أنه لا يمكن للمكلّف الإتيان بالواقع إلا إذا جاء بكلا الطرفين, إلا بالموافقه القطعيه. وإلآء إذا اقتصر على 
أحد الطرفين؛ فحينئدٍ لا يحرز أَنّهِ قد جاء بما تنيجز عليه وما دخل فى عهدته فيكون العلم الإجمالى مقتضياً لوجوب الموافقه 
القطعيه لا أنه لا يقتتضى وجوب الموافقه القطعيه كما يقول فإذن: عدم الاقتضاء إذا كان هو مختاره يكون مبنياً على أن العلم 
الإجمالى يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقعء أمَا إذا تعلق بالواقع» فالمسأله تنقلب ويكون الصحيح هو أن العلم الإجمالى يقتضى 
وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ الواقع إذا دخل فى الذمّه وتنيجر؛ فحينئذٍ يحكم العقل بوجوب موافقته وحرمه معصيته ولا يستطيع 
أن يوافقه على نحو الجزم واليقين إلا بأن يأتى بكلا الطرفين وهو معنى وجوب الموافقه القطعيه. 
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لكن الظاهر أن البرهان الذى ذكره لا يبتنى على القول بأنَّ العلم الإجمالى يتعلق بالجامع؛ بل يمكن جريان هذا البرهان اك 
ال 2 ل - حيّى إذا قلنا أن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع لا بالجامع؛ وذلك لأنَّ صاحب هذا 
القول ---------- الذى هو المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يقول أنّ العلم الإجمالى يتعلق بالواقع عد نت 
يفره بهذا التفسيرء هو لا يدّعى إطلاقاً بن العلم الإجمالى يتعلق بالواقع الخارجى حتّى يقال أن هذا الواقع الخارجى تنتجز على 
المكلّفء هو لا يدّعى ذلكك؛ لأنّ هذا لا بدّعى حتّى فى العلم التفصيلى» فضلل عن العلم الإجمالىء العلوم كلها تتعلق بصور 
ذهنيه ولا تتعلق بالواقع الخارجى الموضوعىء تتعلق بصور ذهنيه حاكيه عن الواقع وتكون تلك الصور هى المعلومه بالذات وما 
تحكى عنه يكون معلوماً بالعرض. المعلوم بالذات أساساً هى الصور الذهنيه هى التى يتعاّق بها العلم» فليس مقصوهه بالواقع هو 
الواقع الخارجىء اى بعباره ثانيه: ليس مقصوده هو المعلوم بالعرضء وإِنّما مراده من المبنى الذى اختاره هو أن الصوره التى 
يتعلق بها العلم» تار تكون صوره واضحه لا غبار فيها ولا تشويش إطلاقاً كما فى العلم التفصيلى» وأخرى تكون صوره مشوّشه 
ليست بذاك الوضوح الذى فى العلم التفصيلىء هذا التشويش فى الصوره التى يتعلق بها العلم الذى هو مقصوده من تعلق العلم 
بالواقع» فى الحقيقه هذا التشويش والإبهام الموجود فى تلك الصوره هو بالنسبه إلى الفرد, بالنسبه إلى الظهر والجمعه فى مثالناء 
والصوره الواضحه التى هى بالتحليل يكون لدينا فى هذه الصوره جانب تشويش وجانب وضوح. جانب الوضوح هو بالنسبه إلى 
الجامع» هذا ليس فيه تشويشء وإِنّما التشويش يكون بالنسبه إلى الفرد, بالنسبه إلى الظهر والجمعه. هذا هو الذى يكون فيه 
تشويش وإبهام, بناءً على البرهان الذى يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه)» يمكن تتميمه حتّى بناءً على تعلق العلم بالواقع بعد 
تفسيره بهذا التفسير؛ لأمنّه بإمكان المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن يقول أنّ الفرد لم يتم عليه البيان؛ لأنّ الصوره التى تعلق بها 
العلم كان فيها غموض وإبهام وتشويش من ناحيه الفرد» الظهر لم يتم فيه البيبان» والجمعه بخصوصها لم يتم فيها البيان» ما تم 
عليه البيان هو الجامع لا أكثر منه؛ لأنّ الصوره التى تحكى عن الفرد بمقدار حكايتها عن الفرد هى صوره مسْوّشه ومبهمه؛ فإذن 
يستطيع أن يقول لم يتم البيان عليه وإِنّما ما تم عليه البيان هو الجامع؛ لأنٌ الصوره التى تحكى عنه هى صوره واضحه وغير 
مشوّشه. فإذن ما تم عليه البيان هو الجامع؛ فيتنيجز على المكلف, ويجرى حينئذٍ برهان المحقق النائينى(قدّس سرّه) السابق وهو أن 
هذا الذى يتنتجز على المكلّف باعتبار أَنّه تم البيان عليه لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه والإتيان بكلا الطرفين» وإِنّما يكفى فى 
امتثاله الإتيان بأحدهماء وهذا معناه أن العلم الإجمالى لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. هذا غايه ما يمكن أن يقال فى مقام 
الاستدلال على هذا الرأى الأول وهو عدم الاقتضاء فى محل الكلام. 
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هناك ملاحظه على كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) المتقدّم ترتبط ببعض عباراته التى يفهم منها أنْ التعارض الذى ذكره فى 
الأ-صول بلحاظ أطراف العلم الإجمالى لا يختص بالأصول الشرعيه. وإِنّما كل الأصول المؤمّنه تتعارض فى الأطراف وتتساقط 
حتّى الأصل العملى العقلى؛ يعنى أصاله البراءه العقليه أيضاً كأنها تجرى فى الطرفين وتتعارضء فتتساقطء فيبقى الاحتمال فى كل 
طرفٍ بلا مؤمّن عقلى ولا مؤمّن شرعى؛ لأنّ المؤمنات كلها العقليه والنقليه تعارضت فى الطرفين وتساقطتء فيبقى الاحتمال فى 
الطرفين بلا مؤمّنء فيتنتجزء فتجب الموافقه القطعيه؛ لأجل التعارض. هناك ملاحظه على هذا وهى: أساساً أنَّ تصوّر التعارض فى 
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مشكلء ما معنى وقوع التعارض فى الحكم العقلى بين الطرفين ؟ يمكن افتراض وقوع التعارض 
بين الأصول الشرعيهء موضوع الأصل الشرعى محفوظ فى هذا الطرف. ومحفوظ فى الطرف الآخر ومقتضى دليل هذا الأصل هو 
أنّه يبجرى فى هذا الطرفء ومقتضى الدليل هو أنه يجرى فى الطرف الآدخر ولا يمكن جريانه فى كل من الطرفين؛ لأنّه محال» 
فيقع التعارضء لكن بالنسبه إلى الأ-صول العقليه» كيف يمكن تصوّر وقوع التعارض بين الأ-صول العقليه فى الطرفين ؟ بعبارهٍ 
أخرى: أن الحكم العقلى حكم بات وقطعى ولابدّ أن يكون موضوعه واضحاً بنظر العقل؛ حينئذٍ موضوع الأصل العقلى الذى هو 
عدم البيان والمقصود به قبح العقاب بلا بيان» موضوعه عدم البيان» فالعقل بدايه يرى أن هذا الموضوع هل هو تام فى كلا 
الطرفين؛ أو لا ؟ إذا كان تاماً فى كلا الطرفين؛ حينئدٍ يجرى فى كلا الطرفين بلا تعارضء وإن لم يكن تاماًء فهو لا يجرى أساساً 
وليس أنه لا يجرى لأجل التعارضء أصللا لا يوجد مقتض لجريانه؛ لأنّ الموضوع ليس محفوظاً فى الطرفين» هذا شىء ينبغى أن 
ببَك ف العقل لا أتسيقى العقل متردداء .و إثما اقرف العا لابدٌ أن يقرر أن موضوعه --------- عدم البيان سيت 
--- هل هو تام فى أطراف العلم الإجمالى؛ أو لمن اث ]ذا كان كاتا تحر الأصول دل ساوضن و دوف أكون هنا فك 
منافاه بين جريانه فى هذا الطرف وبين جريانه فى ذاكك الطرفء وإن لم يكن تاراً فى موارد العلم الإجمالى وإن كان تامّاً فى 
الشبهات البدويه؛ حينئذٍ لا يجرى الأصل العقلى» وعدم جريانه ليس للمعارضهه وإِنّما هو لا يجرى لعدم وجود مقتض لجريانه. 
هذه ملاحظه جانبيه على المحقق النائينى(قدّس سرّه) . 


ص: ك2 


الملا-حظه الأساسيه فى ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هى: يبدو أن ما ذكره اشبه بالبرهان الذى يصطدم مع الوجدان 
والذى على أساس ذلكك لا يمكن قبوله؛ ما ذكره من أنّ ما تم عليه البيان هو الجامع ويكفى فى امتثاله الإتيان بأحد الطرفين» هذا 
المقدان فقط؟الذى يعدو أن الأمو لسن مكتدا:الوعداق لااساعه على ذلكهة الوحداة ساعد على أن ما اسدز على المكلق 
ليس هو الجامعء الجامع الذى يمكن تطبيقه على هذا الفرد ويتحقق به امتثاله» ويمكن تطبيقه على ذاكك الفرد ويتحقق به امتثاله» 
كلاء ليس هذا الذى يتنتجز على المكلف؛ لأنّ الشارع لا يقبل الجامع؛ بمعنى أنه يخبر المكلّف بين أن يأتى بهذا الفرد» أو يأتى 
د51 القرق هى بطي فته عبالاه اعدو ها سكو على المكلة فق هذا الموره الوعدان عر عازه عن مبلوةه إن صيلذة الظطهرة 
أو صلاه الجمعه لا أن الذى يطلبه الشارع ويريده من المكلف فى هذا المثال هو إحدى الصلاتين» عنوان(إحدى الصلاتين) 
بحيث يمكن للمكليف أن يطبق هذا العنوان على صلاه الظهر ويمكن أن يطبقه على صلاه الجمعه, ليس هذا هو المطلوب من 
المكلّفء الحكم الشرعى وارد قطعاً بعنوان(صلاه الظهر) ولكن أنا لا أدرى؛ فاحتمل أنه وارد بعنوان(صلاه الجمعه) هذا هو 
الذى كلف به الشارع» وهذا هو الذى دخل فى عهده المكلف وهو الذى يجب على المكلف الإتيان به؛ لأنّه دخل فى عهدنه 
وتنكيز عليهة هذا لايكفى قن ابعاله أن بأى بإحدى الضلاتيق» هذا ليس اتعالاً لما كلف به وبين امغالا ذنا دحل فى عدت 
امتئال ما دخل فى عهدته بالرغم من ترددّه بين صلاه الظهر وصلاه الجمعه لا يكون إلا بأن يأتى بكلا الطرفين لا بأن يأتى بأحد 
الطرفين» الشارع كلف المكلّف إمّا بصلاه الظهر» أو بصلاه الجمعه والمكلّف يعلم بأنّ ذمته اشتغلت بهذا أو بهذاء وتنتجز عليه ما 
صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه؛ أى دخلت فى عهدته» هل يمكن للمكلف أن يكتفى بأحد الطرفين ويقول هذا امتثال لما اشتغلت 
به الذمه» كلاء هذا ليس امتثالاً لما اشتغلت به الذمه» والسرّ هو أن الشارع لم يأمر بعنوان(إحدى الصلاتين) كما فى كفارات 
التخيير» أمر إِمَا بعتق رقبه» أو صيام شهرينء أو إطعام ستين مسكيناً. إحدى الخصال هى التى تكون واجبه على المكلف وتتحقق 
هذاه أو نهذاة أو نيذا المتاله تدع نان شير وما الواجية أشاشا شن الشسريةة عن فياك العلير أو فيلةة امف اسداهنا 
هى الواجبه لا بعنوان(إحدى الصلاتين)» الشارع لم يوجب أحدى الصلاتين» وإِنّما أوجب صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه. ما 
يدخل فى العهده هو صلاه الظهرء أو صلاه الجمعهء هذا هو الذى يتنتجز على المكلف ويدخل فى عهدته؛ حينئذٍ يقول العقل 
يجب عليك إطاعه هذا التكليف وتقبح عليك معصيته. وإطاعه هذا التكليف لا تكون إلا بالإتيان بكلا الفردين ولا يكفى فى 
الإطاعه الجزميه اليقينيه لهذا التكليف المنجز على المكلف أن يأتى المكلف بأحد الطرفين» الوجدان لا يساعد على افتراض أنه 
فى هذا الحال» فى موارد العلم الاحمال | ماتكف باجد :الخ فين »«الآمن لنض عكد اما المسالة ثماحا بالمكين تمك تداق 
موارد العلم الإجمالى هى عباره عن الصلاه التى أمر بها الشارع التى هى مرددّه بنظر المكأمف بين صلاه الظهر وبين صلاه 
الكوعه: وبحت على المكلقك أن بتك :ذلكة: وأذ محرزز امتغالةة وامتقالهالا ركوة إلآ- ب الموافقة القطعية: ولا تنكف المؤافقة 
الاحتماليه» وادّعاء أن الواجب هو عنوان(أحدهما) هو ادّعاء غير صحيح ويخالفه الوجدان؛ لأنّ الواجب ليس هو عنوان(أحدهما) 
الذى يصح تطبيقه على هذا الفرد ويصح تطبيقه على هذا الفرد بحيث يكون المكلف مخير فى التطبيق بينهماء ليس هذا هو 
الواجب؛ ليس الواجب هو عنوان(إحدى الصلاتين) كما هو الحال فى خصال الكفاره؛ بل الواجب هو صلاه معينه فى الواقع التى 
هى مرددّه بنظر المكلّف وهى صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه. وذاكك الواجب الذى يتعلّق به الوجوب ويأمر به الشارع هو الذى 
يتنجز على المكلّف ويجب على المكلف امتثاله ولا يكون امتثاله إلا بالإتيان بكلا الطرفين. 


ص: رضي 


ومن هنا يظهر أنَّ القول بعدم الاقتضاء أصل الظاهر أنه ليس فى محله. والصحيح هو الاقتضاءء أى أن العلم الإجمالى يقتضى 
وجوب الموافقه القطعيه كما يقتضى حرمه المخالفه القطعيه. أمَا مسأله جريان الأصول فى بعض الأطراف, أو عدم جريانها هى 
مسأله أخرى سيأتى بحثهاء أصل أنْ العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه» أو لاء يعنى إذا أنكرنا الاقتضاء يكون العلم 
الإجمالى حاله حال الشبهه البدويه وهذا خلاف الوجدانء أن نقول أن المكلف عالم بالتكليف غايه الأمر أن التكليف مردد بين 
الظهر وبين الجمعه. ونقول لا يقتضى هذا العلم موافقته القطعيه. على الأقل اقتضاءً حتّى إذا فرضنا أنّه لا مانع من ناحيته من إجراء 
الأصل فى بعض الأنطراف. يعنى بعباره أخرى: يكون اقتضاء لا على نحو العليهء إنكار الاقتضاء لا على نحو العليه» هذا خلاف 
الوجدان؛ بل العلم الإجمالى ينيز التكليف المعلوم بالإجمال على المكلفء وكما تحرم مخالفته القطعيه فى الطرفين» كذلكك هو 
يقتضى وجوب الموافقه القطعيه بالإتيان بكلا الطرفين. هذا هو الرأى الثانى» بعد ذلكك نتعرّض إلى مطلب ذكره السيد 


الخوئى(قدّس سرّه) إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العمليّه / منجُزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ منتجزيه العلم الإجمالى 


الكلام فى الجهّه الثانيه: الكلام يقع فى مانعيه العلم الإجمالى عن جريان الأصول فى بعض الأطرافء بعد الفراغ عن اقتضاء العلم 
الإجمالى حرمه المخالفه القطعيه. وإلآ إذا لم يقتضى العلم الإجمالى حرمه المخالفه القطعيه» فلا تصل النوبه إلى الكلام عن 
الجهه الثانيه؛ إذا لا إشكال أن العلم الإجمالى حينئذٍ لا يمنع من جريان الأصل فى بعض الأطراف. 


ص: حرف 


بعباره أخرى: أن البحث فى الجهه الثانيه يقع فى أن الاقتضاء الثابت فى الجهه الأولى الذى فرغنا عنه؛ أن العلم الإجمالى يقتضى 
وجوب الموافقه القطعيه فى مقابل عدم الاقتضاء أصلا. الكلام هنا يقع فى أن هذا الاقتضاء هل هو بنحو العليه على نحو يمنع من 
جريان الأصل فى بعض الأ-طرافء أو ليس على نحو العليه» فلا يمنع من جريان الأصل فى بعض الأطراف ؟ هل هو على نحو 
العليه» أو على نحو الاقتضاء ؟ الكلام فى هذه الجهه . 


هنا اختلفوا أيضاً فى أنَّ العلم الإجمالى هل هو عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» أو هو مقتض فقط؟ والمقصود بالاقتضاء فى 
المقام هو التعليق» بمعنى أنْ العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه لكن على نحو معلّق على عدم ورود الترخيص من 
قبل الشارع ولا يكون منافياً لأى شىءء لا للعلم الإجمالى ولا لحكم العقل؛ لأنّها كلها تعليقيه» العلم الإجمالى فيه اقتضاء وجوب 
الموافقه القطعيه وهو معنى التعليق كما قلنا. القائلون بالاقتضاء فى الجهه الأولى اختلفواء هناكك رأى يقول بأنّه مقتض فقط 
لوجوب الحوافقة القظييه ولس عل شاقهة ال ان الاتسر يفول ات عله حاقة لوسيرزي السوافقة الكططمنة الفتاهر عن المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) فى بعض كلماته هو القول بعدم العليه» العلم الإجمالى فقط مقتض لوجوب الموافقه القطعيه؛ )١(‏ فلا مانع 
من الترخيص فى بعض الأطراف إذا تمت شرائطه» وظاهر السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنه تابعه فى ذلكك» فى حين ذهب المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) إلى وجوب الموافقه القطعيه (7؟) وهو الظاهر من كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى بعض عباراته كما 


سيأتى. (10 


ص: ذف 


."0 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج * ص‎ -١ 
.652* نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى, ج 7 ص‎ -١ 
."88 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -# 


المحقق النائينى (قدّس سرّه) الذى يقول بالاقتضاء لا بالعليه ذكر عباره يُفهم منها أنّه فى مقام بيان ما يترئّب على القول بالاقتضاء. 
وبعباره أخرى: كأنّه فى مقام بيان ثمرهٍ لهذا النزاع» هل هو على نحو العليه أو لا ؟ ذكر ثمره لهذا النزاع» قال:(أنّه لو كان فى 
بعض أطراف العلم الإجمالى أصل أو إماره بلا معارض. لأ.وجب انحلالل العلم» أو عدم تأثيره من أوّل الأمر فأنّ تنجيز العلم 
الإجمالى يتوقف على تحقق العلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير وعدم انحلاله). )١(‏ يقول هذا الأصل والإماره يجرى فى 
ذاكك الفارق» لآثه لافار فى لبن الطرق: الاغر سبي اللأرقن بونالقاك بكرن ريات الأصاء فى اكه القارق فرحا باتعلال 
العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى إِنّما يتنجز ويؤثر أثره إذا كان موجباً للعلم بالتكليف على كل تقديره أمّرا إذا لم يكن 
كذلك. بأن فرضنا أنّه على أحد التقديرين لا يوجد تكليفء وإِنّما التكليف على التقدير الآخر. يقول: مثل هذا العلم الإجمالى 
ينحلٌ ولو حكماًء وذكر أمثله لذلككء يقول: لو فرضنا أن أحد الطرفين كان خارجاً عن محل الابتلاء؛ حينئذٍ الأصل فى الطرف 
الداخل فى محل الابتلاء يجرى بلا معارض؛ لأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجرى فيه الأصلء لا معنى لجريان الأصل 
والتأمين فى طرفٍ خارج عن محل الابتلاء» فيجرى الأصل فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» أو كان فى بعض الأطراف منيجز 
للتكليف كما إذا كانت الحاله السابقه لأحد الطرفين هى النجاسه؛ فجرى فيه استصحاب النجاسه فى هذه الحاله يقول: لا مانع 
من جريان الأصل المؤمن فى الطرف الآخر؛ لأنّ هذا الأصل ليس له معارض. 


ص: فثك 


.758 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص‎ -١ 


على كل حال يقول: عندما يُفترض إمكان جريان الأصل فى أحد الطرفين بلا معارض يجرى هذا الأصلء ولا مانع من جريانه. 


ويجرى آثار جريان الأصل فى أحد الطرفين من الانحلال وغيره. 


هذه الثمره التى أشار إليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) تين بهذا الشكل: إن قلنا بالاقتضاء فى محل الكلام فلا مانع من جريان 
الأصل فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارضء ولا مشكله فيه يجرى فى هذا الطرف؛ لأننّه ليس له معارض؛ لأننا نقول 
بالاقتضاء بحسب الفرضء ومعنى الاقتضاء هو أن العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. لكن إذا ورد الترخيص وكانت 
شرائط جريان الأصل والترخيص تامّه فى طرفء فلا مانع من جريانه» الاقتضاء لا يمنع من جريان الأصل فى أحد الأطراف إذا 
تمت شرائطه» ومن جمله شرائط جريان الأصل هو عدم وجود المعارض. فإذا افترضنا عدم وجود المعارض لا مانع من جريان 
الأصل فى هذا الطرفء أمَا إذا قلنا بالعليه التامّه؛ فلا يجرى الأصل فى ذاكك الطرف حتّى إذا لم يكن له معارض؛ لأنّ هذا معنى 
أن العلم الإجمالى ينتجز وجوب الموافقه القطعيه على نحو العليه التامّه؛ لأنّه حينئفٍ يمنع من جريان الأصل حتّى فى طرفٍ واحد. 
فتظهر الثمره هناء إن قلنا بالعلّيه التامّه لا يجرى الأصل فى هذا الطرف الداخل فى محل الابتلاء فى مثال خروج أحد الطرفين عن 
محل الابتلاء» أمَا إذا قلنا بالعليه التامّه؛ فحينئذٍ لا يجرى الأصل. 


هذه الثمره هل هى ثمره للبحث الأوّلء أو للبحث الثانى ؟ هل هى ثمره للبحث الأوّلء يعنى للخلاف فى الاقتضاء وعدم الاقتضاء 
؟ أو هى ثمره للبحث الثانى» أى الخلاف فى أنه على نحو العليه» أو ليس على نحو العلّيه ؟ الظاهر أنّها ثمره للبحث الثانى» بمعنى 
أن هذه الثمره لا تترتب على الخلاف السابق؛ لأنّه فى الخلاف السابق على كلا التقديرين بقطع النظر عن الخلاف الثانى لا مانع 
من جريان الأصل فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارضء أمَا على عدم الاقتضاء فواضح. إذا قلنا أن العلم الإجمالى أصا لا 
يقتضى وجوب الموافقه القطعيه» فيمكن جريان الأصل فى هذا الطرف إذا لم يكن له معارض. وأا إذا قلنا بالاقتضاء لا على نحو 
العليه» فأيضاً حينئذٍ نلتزم بجريان الأصل فى ذلكك الطرف إذا لم يكن له معارض؛ لأنّ القول بالاقتضاء لا يمنع من جريان الأصل 
فى بعض الأنطراف إذا تمّت شرائطه؛ بل هو معنى الاقتضاء أنه لا-مانع من جريان الأصل فى بعض الأطرافء فإذن: على كلا 
التقديرين الأصل يجرى فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء إذا لم يكن له معارضء فلا يكون هذا ثمره للبحث السابق, وإِنّما 
يكون ثمره لهذا البحثء يكون ثمره للبحث أن الاقتضاء هل هو بنحو العليه؛ أو لا-؟ فإن كان بنحو العليه. فهو يمنع من جريان 
الأصل فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» وإلا فهو لا يمنع من جريان الأصل فى ذلكك الطرفء فيكون ثمره للبحث الثانى. 


ص: ع 


الذى أريد أن أقوله هو: أن الذى يظهر من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) لأنّه هناكك خلاف فى أن المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) ماذا يريد أن يقول ؟ هل هو ينكر الاقتضاء كما تقدّم احتماله فى البحث الأوّل وذكر بعض العبارات الظاهره فى أنّه يرى 
عدم الاقتضاء أصللًا ؟ أو أنّهِ يقول بالاقتضاء لكن لا على نحو العلّيه ؟ ترتيب هذه الثمره؛ الظاهر أَنّه يقول بالاقتضاء لكن لا على 
نحو العليهة ولا جك عله تجرد إن قلنا بالأققياء بجر الأضرغ وإلاء بعص إتاقلنا بالعلبه الناته فعسل لأ مجر الأصل قن 
الطرف الداخل فى محل الابتلاء» كلماته مضطربه يمكن أن يُجعل هذا قرينه على أنْ مقصوده هو القول بالاقتضاء لا أنه ينكر 
الاقتضاء أضلة لأن إتكار الأقضاء فى مقابل القول بالاقتضاء لا عرب عليه هله الكمرة وإثما هذه القمره ترب على القول 
بالاقتضاء فى مقابل العليه؛ ولذا هو رتنّب هذه الثمره بعد أن ذكر المطلب قال: يظهر ممما تقدّم أنّه لا مانع من جريان الأصل فى 
أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض فى مقابل القول بالعليه التامه الذى يعنى أننا نمنع من جريان الأصل حتّى إذا لم يكن له 


ارقو 


هناك عباره للمحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكر فيها هذه العباره:(ومنه يظهر فساد القول بكون نفس العلم الإجمالى عله تامّه 
لوجوب الموافقه القطعيه, فأنك قد عرفت عدم تريّبه عليه بنفسه. فكيف يُعقل كونه علّه له؛ بل ليس فيه اقتضاء لثبوته أيضاً إلا 
محتى كوئه مق أجزاء علده) :33 لعل ماع سو يوه فن الطارق المقابل سسنتصسيديت تببيه القول بالأقيقياء إليَّدَ لعلها 
ناشئه من هذه. بمعنى أنه بالنتيجه يقول أن العلم الإجمالى يقتضىء يعنى نفترض أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول بعدم 
الاقتضاءء لكن بالنتيجه هو يقول بأنّ العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه ولو باعتباره أحد أجزاء عله وجوب الموافقه 
القطعيه باعتبار أَنْ وجوب الموافقه القطعيه كما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) يثبت عندما يكون هناك علم إجمالى بضميمه 
حرمه المخالفه القطعيه» هذا يوجب تعارض الأ-صول فى الأطراف وتساقطهاء فيتنتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ الاحتمال فى 
كل طرف يبقى بلا مؤمّنء فيتنيجز فى هذا الطرف وفى هذا الطرف. إذن: العلم الإجمالى ساهم فى صنع وجوب الموافقه القطعيه. 
هذا معنى أن العلم الإجمالى يقع أأحن انج اوعلة وجوت النتوافته التعتعيه فقن ثتسي إلند الاقكاميهذا النس وال غبار الثى 
نقلناها سابقاً هى ظاهره فى أنّه يقول بعدم الاقتضاءء ترتيب الثمره هناء إذا فرضنا أنّه ناظر إلى ترتيب الثمره على التزاع بينه وبين 
الطرف المقابل» ظاهر فى أنّهِ يقول بالاقتضاء؛ لأثا قلنا أن هذه الثمره إِنّما تترتب على القول بالاقتضاء فى مقابل العليه لا على 
القول بالاقتضاء فى مقابل نفى الاقتضاءء فعلى القول بالاقتضاء فى مقابل نفى الاقتضاء لا تترتب هذه الثمره؛ فتبقى عبارته 
مضطربه؛ يعنى هل ننسب إليه القول بالاقتضاء فى المقام ؟ أو ننسب إليه القول بعدم الاقتضاء فى محل الكلام ؟ 


ص: 4ف 
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على كل حالء لنفترض أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول بالاقتضاء فى مقابل العليه فى محل كلامناء ما هو دليله على ذلكك 
؟ السيد الخوئى(قدّس سرّه) عندما نفترض أنه يقول بالاقتضاء فى محل الكلادم؛ ما هو دليله على ذلكك ؟ يبدو أَنْ السيد 
الخوئى (قدّس سرّه) لم يذكر دليلاً واضحاً على القول بالاقتضاءء لكنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكر شيئاً يمكن أن يستفاد منه 
أنه هو الدليل على الاقتضاء فى مقابل العلّيهه الذى ذكره هنا فى محل الكلام وفى مباحث القطع هو : أنّه يدّعى أنه يقول بأنّ 
هناكك من ادّعى الملا-زمه بين حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه وأنّ العلم الإجمالى إِما أن يكون عله تامّه لهما 
ضأء إن اقل وكرن عله عاق ليما 3ل وهة] نت أذا ]ذا قلا العليه الناقه بالنسيه إلى بحرمه البخالته القطاهه كلايك أن 
نقول بها بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه. هو قال هذه الدعوى التى ادّعاها البعض ليس عليها شاهد؛ بل بالإمكان أن نفرّق 
بين حرمه المخالفه القطعيه وبين وجوب الموافقه القطعيه, فنلتزم بالعليه التامّه هناكك ولا نلتزم بالعليه التامّه فى محل الكلام 
وذلك لأنّ الترخيص فى الجميع يضاد التكليف المعلوم بالإجمال» بخلاف الترخيص فى بعض الأطرافء فأنّه لا يضاد التكليف 
المعلوم بالإجمال ومن هنا كان العلم الإجمالى علّه لحرمه المخالفه القطعيه بينما ليس علّه فى محل الكلام لوجوب الموافقه 
القطعيه؛ لماذا الترخيص فى بعض الأنطراف ليس فيه محذورء لا يوجد مانع يمنع منه» ذكر بأنّ مرجع الترخيص فى بعض 
الأطراف إلى الاكتفاء عن الواقع بترك الطرف الآخرء أو فعله» فى الشبهه التحريميه كأنْ الشارع يكتفى فى تركك الحرام الواقعى 
المعلوم بالإجمال بتركك أحد الطرفين ويأذن بارتكاب الطرف الآ-خر فى الشبهه الوجوبيه هو يأذن بتركك أحد الطرفين وفعل 
الآخر؛ لآنْه يكتفى عن الواجب الواقعى المعلوم بالإجمال بأحد الطرفين ويأذن بترك الطرف الآخر فى الشبهه الوجوبيه أو يأذن 
فى فعل الطرف الآخر فى الشبهه التحريميه؛ بل يقول بعباره صريحه بأنّ الشارع عندما يأذن ويرتحص فى أحد الطرفين هذا معناه 
أنّه اكتفى بالإطاعه الاحتماليه والاكتفاء عن الواقع بتركك أحد الطرفين» وهذا مرجعه إلى جعل البدل كما يصرّح به أيضاء الشارع 
يجعل هذا الطرف بدلا عن الواقع ويأذن فى ارتكاب الطرف الآخر؛ لأنّه جعل هذا الطرف بدلاً عن الحرام الواقعى: وعندما يجعل 
الشارع هذا الطرف بدلاً عن الحرام الواقعى؛ حينئفٍ يأذن ويرتحص فى ارتكاب الطرف الآخر ويقول: بأنّ هذا ليس عجبباً أن 
يجعل الشارع أحد الطرفين بدلاً عن الواقع؛ لأنّ مرجع ذلك إلى تجويز الشارع المخالفه الاحتماليه وهذا لا ضير ولا مشكله فيه؛ 
بل هذا موجود حتّى فى موارد العلم التفصيلى؛ فضللًا عن موارد العلم الإجمالىء فى العلم التفصيلى أيضاً قد يكتفى الشارع 
بالموافقه الاحتماليه ويّرتص بالمخالفه الاحتماليه» ثم يذكر أمثله لذلككء يقول كالأصول الجاريه فى وادى الفراغ مي تبييات 
حت كما سكليه سدس --- كقاعده الفراغ وقاعده التجاوز, (؟) اكتفاء بالموافقه الاحتماليه فى مورد العلم التفصيلى» علم 
تفصيلى بتوجه التكليف إليه ووجوب الصلاه عليه» لكنّ الشارع يكتفى بالموافقه الاحتماليه ويجوّز المخالفه الاحتماليه» يقول 
هذا موجود فى العلم التفصيلى فما ظنّك بالعلم الإجمالى الذى هو بالنتيجه لم يتكشف الواقع فيه انكشافاً تاماً كما هو الحال فى 
العلم التفصيلىء فلا مشكله فى أن يجوّز الشارع المخالفه الاحتماليه ويذكر بأنّ مرجع ذلكك إلى جعل البدل» يعنى الشارع عندما 
يجوّز ويرتحص فى أحد الطرفين» فهذا معناه أنه اكتفى عن الواقع بالطرف الآخرء فيجعل الطرف الآخر بدلاً عن الحرام الواقعى, 
أو عن الواجب الواقعى المعلوم بالإجمالء فيّر ححص فى أحد الطرفين» ولا توجد أىّ مشكله فى ذلكك. وّلتزم بهذا المقدار. 


ص: مرف 
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نعم» لا داعى لإثبات البدليه والاكتفاء عن الواقع بأحد الطرفين ولا نحتاج إلى نض خاص عن البدليه» وإِنّما إذن الشارع فى أحد 
الطرفين يستلزم الاكتفاء بالطرف الآخر عن الواقع» يستلزم جعل الآخر بدلا عن الواقع عو شين بالااتحايهة إلى تدان لاع يلال 
على البدليه. نعم» ذكر فى بعض كلماته بأنْ الترخيص لابدّ أن يثبت بنص خاص.ء ولا يكفى لإثبات البدليه به أن يثبت 
بعمومات(كل شىءٍ لكك حلالل حنّى تعلم أنّه حرام)» اولك عض الثقين باتك ولق ما له بطلموة) لاكانيعنة| اله يكف 
لؤفات السدليه »و لما الترهعي لأبد أن قث سمل غاص برقن السالة عددما كوة. شناكم نل حاط مدل على الك فيصن 
وهنا الطزتء ممتكهويفنة أل القارع اكقى عن الراق بالارك الأقغرة يض معغله كه قا إذا تاق اندالبل على ال خض 
ليس نضاً خاضًاًء وإِنّما هو عباره عن هذه العمومات» يقول هذه لا تكفى لإثبات البدليه. بالنتيجه يبدو منه أنه يستدل على جواز 
الترخيص فى بعض الأطرافء وبالتالى القول بالاقتضاء لا العليه» يستدل على ذلك بِأنّه لا مانع من جعل الترخيص من قبل الشارع 
تيبي مسد واو بالضن الخاضن ع فى بعض الأطراف؛ لأمنّ مرجع ذلكك إلى اكتفاء الشارع عن الواقع بأحد 
الطرفين» وهذا لا مشكله فيه» الشارع هو اكتفى عن الواقع بهذا الطرف؛ فحينئذٍ يجوز للمكلّف أن يرتكب الطرف الآخر ويمكن 
افتراض الترخيص فى الطرف الآخر. هذا ما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى المقام كدليل على الاقتضاء فى مقابل العليه. 


ص: 234 
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السيد الخوتى (قدس سنوه) أيضا ذكر كلاماً لا يفهم منه الاستدلال على القول بالاقتضاء فى مقابل القول بالعليه» لكن يفهم منه أنه 
يختار القول بالاقتضاء فى مقابل العليه؛ لأدنّه ذكر فى هذا المقام أنّ هناك خلافاً بينهم فى أنَّ اقتضاء العلم الإجمالى لوجوب 
الموافقه القطعيه هل هو بنحو العلّيه أو لا ؟ وذكر أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وبعض الأساطين ذهبوا إلى العلّيه ثم استعرض 
أدلّتهم على القول بالعليه» فذكر دليلين للقول بالعليه وناقشها وكأنّه انتهى إلى الاقتضاءء وكأنّه يكفى فى إثبات الاقتضاء رد الأدلّه 
التى يستدل بها القائل بالعلّيه» ولا يظهر فى كلماته الاستدلال على القول بالاقتضاء فى مقابل القول بالعلّيه بقطع النظر عن رد أدلّه 
الطرف المقابل» فردّ أدله الطرف المقابل وكأنّه انتهى إلى الاقتضاء. 


هذا هو الذى يُفهم من كلمات القائلين بالاقتضاءء ومنه يظهر أنْ الدليل عند المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أنْ الترخيص فى 
بعض الأطراف ممكن ولا محذور فيه؛ لأنّ مردّه ومرجعه إلى جعل البدل» مرجعه إلى اكتفاء الشارع عن الواقع ببعض الأطراف. 
فيجوّز الشارع الطرف الآخر وفى المقابل القائلون بالعليه أيضاً استدلوا بأدلّه يأتى الكلام عنها إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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كان الكلام فى عليه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه وعدمها المسّمى بالاقتضاء. ذكرنا فى الدروس السابقه الدليل الذى 
يُستدلٌ به على الاقتضاء وذكرنا كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) وأشرنا إلى ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه). أمَا القول 
الآخرء وهو القول بالعليه. أى أنّ العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه كما هو عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه الذى 
لازمه استحاله جعل الترخيص حتّى فى بعض الأطرافء كما يستحيل جعل الترخيص فى جميع الأطراف؛ لأنّ العلم الإجمالى عله 
تامّه لحرمه المخالفه القطعيه كذلك يستحيل جعل الترخيص فى بعض الأنطراف؛ لأنّ العلم الإجمالى أيضاً عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه. 


"١ ص:‎ 


ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) دليلين لهذا القولء نقل احدهما عن ونقل الآدخر عن بعض الأساطين من طلااب صاحب 
الكفايه(قدّس سدّه)» والظاهر مسب والله العالم لمع _  _‏ ب أنٌ المقصود به المحقق العراقى. 


أمَا الدليل الأوّل الذى نقله عن صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» )١(‏ وحاصل ما يقوله هو : أنّه لا فرق بين العلم التفصيلى وبين العلم 
الإجمالى من حيث الانكشافء كل منهما ينتكشف به الواقع. وإِنّما الفرق بينهما من جهه المعلوم؛ من جهه متعلق العلم» ويوضح 
هذاء وحاصل كلامه هو: أن متعلق العلم سسسب المعلوم لسلس تارةً نفترض أَنّه فعلى من جميع الجهات, 
يكون المعلوم فعلياً من جميع الجهاتء وهذا مطلب تقدّم التعرّض إليه فى بحث حرمه المخالفه القطعيه. أن المعلوم تاره يكون 
فعلياً من جميع الجهات, وأيضاً تقدّم مقصوهه بالفعليه بأنّه يكون واصلا واجداً لما هو العله التامّه للبعث والزجر الفعليين» وصول 
التكليف إلى مرحله البعث الفعلى والزجر الفعلى» إذا كان تامٌ الفعليه من جميع الجهاتء متعلّق العلم تسن المعلوم 


لل --- فحينئفٍ يمتنع جعل الحكم الظاهرى على خلافه من دون فرق بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى؛ كما يمتنع 
ذلك فى موارد العلم التفصيلى بالتكليف عندما يكون التكليف فعلياً من جميع الجهات» كذلك يمتنع جعل الترخيص على 
خلافه فى موارد العلم الإجمالى إذا كان التكليف أيضاً فعلياً تام الفعليه من جميع الجهات» فلا فرق بينهما حينئذٍ عندما نفترض 
أن التكليف تام الفعليه من جميع الجهات» كما يستحيل الترخيص فى جميع الأطراف» كذلك يستحيل الترخيص فى بعض 
الأطراف. وذلك لأنّ المفروض أنّ التكليف تام الفعليه من جميع الجهات, الترخيص فى جميع الأطراف محال؛ لأنّهِ يلزم منه 
اجتماع المتضادّين؛ لأنّ التكليف فعلى والترخيص فعلى؛ وهما حكمان متضادان يستحيل أن يكونا فعليين؛ فيلزم من الترخيص 
فى جميع الأ-طراف اجتماع التكليفين الفعليين المتضادين» وهذا محل. كذلكك يقول يمتنع جعل الترخيص فى بعض الأطراف؛ 
لنفس السبب السابق» لكن فى مرحله الاحتمال» بمعنى أنّه يلزم من ذلكك احتمال اجتماع المتضادين ولا يُعقل اجتماع المتضادان 
قطعاً ولا حتّى احتمال اجتماعهماء فأنّه غير معقول؛ بل ينبغى القطع بعدم اجتماعهماء احتمال أن يكون الشىء مستلزماً لاحتمال 
اجتماع المتضادين هذا أيضاً يكون محالآء وحيث أن الترخيص فى بعض الأطراف يلزم منه احتمال الاجتماء؛ لأنّه على تقدير أن 
يكون الطرف الثابت فى الترخيص هو الذى ثبت فيه التكليف» فسوف يجتمع حكمان فعليان متضادان وهما الترخيص والتكليف» 
ال ا يع الجهات كما ذكر؛ 
حينئذٍ يمكن جعل الترخيص من دون فرقٍ بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى» بمعنى أنه حتّى مع العلم التفصيلى بالتكليف إذا 
فرض أن متعلّقه لم يصل إلى مرحله الفعليه التامّه من جميع الجهات حبّى العلم التفصيلى بهذا التكليف لا يمنع من جعل 
الترخيص على خلافه؛ إذا فرضنا ذلكك أنّ العلم الإجمالى يتعلق بتكليفٍ ليس تام الفعليه من جميع الجهات, يعنى بالرغم من 
تعلق العلم التفصيلى به هو يبقى فعليته متوقفه على شىءٍ آخر غير العلم التفصيلى إذا فرضنا ذلكك» يقول: حتّى هذا العلم 
التفصيلى أيضاً لا مانع من جعل الترخيص فى مخالفه التكليف المعلوم بالتفصيل التام الفعليه من جميع الجهات. غايه الأمر فى 
موارد العلم التفصيلى لا نحتمل عدم تحقق الفعليه من جميع الجهات؛ لأنّ المفروض أنّ محل الكلام هو فى التكليف الفعلى من 
كل الجهات الأخرى ما عدا مسأله الجهل به. هو تام الفعليه من ذال امات فإذا تعلّق العلم التفصيلى به مقتضى الحال أن 
مكو ل ود جميع الجهات؛ لأنّهِ تام الفعليه من سائر الجهات وتعلق ى به العلم التفصيلى؛ مع ذلك هو لا يكون تام الفعليه» معناه 
أن فعليته تكون متوقفه على أمر غير حاصلء هذا بعيد جدَاء فدائماً العلم التفصيلى عندما يتعلق بتكليف تام الفعليه من جميع 
الجهات؛ ليس هو مورد اضطرار وليس هو مورد حرج كل هذه ننفيهاء تام الفعليه من جميع الجهات, عاده يكون التكليف تام 
الفعليه من جميع الجهات ويستحيل جعل الترخيص على خلافه. وبهذا يظهر الفرق بين العلم التفصيلى وبين العلم الإجمالى» فى 
العلم الإجمالى قد لا بدعى هذا لأنْهِ قد يقال أنّ متعلق العلم الإجمالى تكليف ليس تام الفعليه من جميع الجهات وإن تعلق به 
العلم الإجمالى؛ لأنّه يوجد احتمال أنّ فعليته لا تتم إلا بالعلم التفصيلى» لكن عندما نفترض العلم التفصيلى؛ حينئذٍ لا يمكن أن 
تكون الفعليه تامّهء لكن فى العلم الإجمالى يمكن أن يقال أنّ فعليه التكليف ليست تامّه من جميع الجهات؛ لاحتمال أن يكون 
العلم التفصيلى دخيلا 


ص: 2 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


كان الكلاسم فى الاستدلال على القول بالعليه فى محل الكلام» حيث أستدل عليها بأدلّهِ كما تقدّم وانتهى الكلام إلى جواب 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن هذه الأدله. قلنا أنّ السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر جوابين» جواباً نقضياً وجواباً حلياً عن الدليل 
الثانى للقول بالعلّيه الجواب النقضى الذى انتهى إليه الكلام هو أنّه ذكر مواردء يقول لا إشكال فى أن المخالفه الاحتماليه فيها 
جائزه» ورُخص من قبل الشارع فى جريان الأصل النافى فى بعض الأطراف, وهذا ترخيص فى المخالفه الاحتماليه» وهذا يكشف 
عن أنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. وإلآ لو كان عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه لما رخص فى 
بعض أطرافه. 


المورد الأول الذى ذكره هو: (1) ما إذا كان أحد الطرفين مستصحب النجاسه فى مثال العلم بنجاسه أحد الأناءين» هنا يقول لا 
إشكال فى جريان استصحاب النجاسه فى متيقّن النجاسه وجريان أصاله الطهاره فى الطرف الآخرء وبالنتيجه رُخحص للمكلف فى 
أن يجرى أصاله الطهاره فى أحد الطرفين» ولو كان العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه على نحو العليه التامه؛ لما 
صحّ هذا الترخيص؛ لأنه ترخيص فى المخالفه الاحتمالية: فكيق ضار جائرا ؟ 


المورد الغانى: ها إذا كان المنتير لأحد الطرفين فى أحد الطرفين أصلا عقلياً. الأول كان المتشير لأحد الطرفين هو استضصحات 
النجاسه وهو أصل شرعى. الثانى إذا كان المنتجز للتكليف فى أحد الطرفين هو أصل عقلىء ويُمثل لذلكك بما إذا علم المكلف 
بأنه فى الوقت فاتته أحدى الصلاتين. إما الصلاه صاحبه الوقتء وإمًا الصلاه الماضيه. هنا أصاله الاشتغال تجرى بالنسبه إلى 
الصلاه صاحبه الوقت» فيجب عليه الإتيان بالصلاه صاحبه الوقت فى الوقتء لكنّ الأصول المؤمّنه تجرى عن الصلاه الماضيه؛ 
القواعد التى تقتضى الصيحه بعد الفراغ وبعد التجاوزء وأمثال هذه القواعد التى تجرى فى وادى الفراغ حسب اصطلاح المحقق 
النائينى(قآس مسدم)ء يقول تجرى بالنسبه إلى الصئلا» الماضية» هذا بالشجة أيضا عجريان الأصل النافى «الأضا المرخصن فى 
بعض أطراف العلم الإجمالى؛ وهذا أيضاً ترخيص فى المخالفه الاحتماليه؛ لأنّ مقتضى القواعد مثا 
-.--- لو كان العلم الالحفالى عله ثاقة وجب على المكلف الآتبان بكلنا الصلاتين: الصلاه الثى تورث بواشطه الاشتغال 
العقلى بواسطه أصاله الاشتغال» والصلاه الأخرى؛ كل منهما يجب عليه الإتيان بهماء بينما لا إشكال فى جريان الأصل المؤمّن فى 
أحدى الصلاتين؛ وإن كان الأصل الآخر ثابتأء يعنى ثبت فيه التكليف استناداً إلى الأصل العقلى لا إلى الأصل الشرعى. 


ص: بتر 
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المورد الثالث: يقول: نلاحظ أن هناكك اكتفاءً بالامتثال الاحتمالى حتّى فى موارد العلم التفصيلى» هناكك اكتفى الشارع فى بعض 
الموارد بالامتثال الاحتمالى كما هو الحال فى موارد قاعده الفراغ وقاعده التجاوز مع العلم بالتكليف تفصيلا مع ذلك اكتفى 





الشارع بالامتثال الاحتمالى استناداً إلى قاعده الفراغ, أو قاعده التجاوز, وبالنتيجه هذا أمر ثابت فى هذه الموارد» فماذا نقول فى 
هذا ؟ كيف نلالئم بين الترخيص فى المخالفه الاحتماليه فى هذه الموارد؛ بل بين الترخيص فى المخالفه الاحتماليه حَتّى فى 
موارد العلم التفصيلى وبين كون العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. وبين كون العلم التفصيلى عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه الذى لا إشكال فيه عندهم» كيف نلائم بينهما ؟ هذا النقض على من يقول بالعليه فى محل الكلام. 


ويلاحظ على هذا الجواب النقضى: أنْ السيد الخوئى(قدّس سرّه) نفسه ذكر من جمله المواردء موارد الاكتفاء بالامتثال 
الاحتمالى فى مورد العلم التفصيلى» وهذا لو كان نقضاً لكان نقضاً عليه أيضاً؛ لأنّه لا إشكال فى أنه يقول أن العلم التفصيلى عله 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه فيكون هذا نقضاً عليه» فكيف تلائم بين كون العلم التفصيلى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
وبين الترخيص فى المخالفه الاحتماليه؛ لأنّ قاعده الفراغ ترجع إلى هذا فى الحقيقه. يكتفى باحتمال الامتثال» كيف يمكن 
الجمع بين الترخيص فى المخالفه الاحتماليه وبين كون العلم التفصيلى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه ؟ هذا نقض عليه أىّ 
جواب يجيب به هناككء الذى نتيجته أنْهِ يمكن التأليف بين كون العلم التفصيلى عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه وبين 
الترخيص فى المخالفه الاحتماليه وبين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى» أىّ جواب يجيب به هناكك يكون هو الجواب فى محل 
الكلا.م. فى محل الكلام أيضاً نقول يمكن الجمع بين كون العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وبين الترخيص فى 
بعض الأ-طراف والاكتفاء بالامتثال الاحتمالى» يكون هو الجواب نفسه. هذا يكون نقض عليه فى الحقيقه. المهم فى الجواب هو 
هذاء وهذا الجواب مستفاد من كلمات المحقق العراقى (قدّس سرّه): ذكر هذا الجواب وحاصله: )١(‏ القائل بالعليه التأمه فى محل 
الكلام لا يرد عليه النقض بهذه الأمور المذكوره. باعتبار أنْ هذه الأمور المذكوره سل -- يعنى الالتزام بالترخيص فى 
المخالفه الاحتماليه؛ والاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فى هذه الموارد لا ينافى القول بالعليه التامّه سسسب يمكن الجمع 
ييتهما بكل بساطه :ولا حاجه إلى افتراقن المتافاه ينهنا كت بشكل هذا نقضا غلى القائل بالعلي آله كت تقول بالعلية والحال 
أنه ثبت الترخيص فى المخالفه الاحتماليه ؟ وبعد ثبوت الترخيص فى المخالفه الاحتماليه نستكشف من ذلك أن العلم الإجمالى 
ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وإِنّما هو مجرّد اقتضاء لا أكثرء يقول: يمكن الجمع بينهما بلا منافاه وخلاصه ما يقوله هو: 
هذه الموارد كلها فى الحقيقه ترجعء إمّا إلى انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنيجزيه وفقدانه للتأثير فى التنجيزء وما أن 
ترجع إلى جعل البدل من قبل الشارع؛ بمعنى اكتفاء الشارع ببعض الأطراف بدلاً عن الواقع» بدلاً عن المعلوم بالإجمال» ترجع 
إلى أحد الأمرين. إِمّا الانحلال» والمقصود به الانحلال الحكمى. وإمًا أن ترجع إلى جعل البدل؛ وعلى كلا التقديرين» سواء 
رجعت إلى الانحلال» أو رجعت إلى جعل البدل لا توجد منافاه بين ما يقتضيه الانحلال من جواز الرجوع إلى الأصول المؤمّنه 
فى الطرف الآدخرء أو جواز ارتكاب الطرف الآدخر فى مسأله جعل البدل» هذا ليس منافياً للقول بعليه العلم الإجمالى لوجوب 
الموافقه القطعيه» لا توجد بينهما منافاه إطلاقأ» ثم يضح هذا المعنى» ويقول بأنّه فى مسأله الانحلال فى موارد الانحلال الذى 
يفحقق فن المورديق الأول والناق اللذين ذكرهما السيد اشرق (قكتس سوم)ء فيما إذا فرضنا أنه كان فى أحد الطرفن متييرا 
للتكليفء إذا جرى فى أحد الطرفين ما ينيجز التكليف فيه؛ سواء كان أصلا شرعياً كمثال الاستصحابء أو كان أصلا عقلياً كمثال 
قاعله الالاتهال كل منينا دحال فى ناب الاتيدلال؟ لأن انض شر الكيك فى اخ الطرقن بيه وقول هذا وسيب اتجلال 
العلم الإجمالى وسقوطه عن التأثير وسقوطه عن المنتجزيه. باعتبار أَنّه يُشترط فى تنجيز العلم الإجمالى لمعلومه أن يكون صالحاً 
للتنجيز على كل تقدير» أن يكون العلم الإجمالى فى حدّ نفسه صالحاً لأن ينتج معلومه سواء تحقق فى هذا الطرفء أو تحقق فى 
هذا الطرف؛ عندئذٍ يكون العلم الإجمالى منجزاً وله تأثير فى تنجيز التكليف على المكلفء بحيث يُدخل التكليف فى عهده 


المكلّفء هذا معنى منتجزيه العلم الإجمالى؛ فتتوقف على افتراض أن يكون العلم الإجمالى بما هو علم إجمالى صالحاً لأن ينتجز 
بخلومة عل كاذ المقتد روي و المتصوة نع علق كل التقلايزين )امكنى أن تقو غلوهةا متو اد كان متعاو مه مسحففا :فى هذ الطرف» 
فهو ينتجزه» أو كان متحققاً فى الطرف الآخرء فهو صالح لتنجيزه. وأمَا إذا فرضنا أن العلم الإجمالى ليست له هذه الصلاحيه؛ هو 
ليس صالحاً لأن ينيز معلومه على كل تقديرء وإِنّما هو فيه صلاحيه أن ينتجز معلومه على أحد التقديرين لا على كل التقادير» فى 
ددم لكا نكل كرون ول اسان تعر ار لالط عن لانن تعد حطقق فيد الانجراول» تكن نعو | يجان فو هد دوى ]لور راقو 
كل موردٍ من موارد العلم الإجمالى يكون هناكك أصل عقلى؛ أو أصل شرعى ينتجز التكليف فى أحد الطرفين؛ حينئذٍ هذا العلم 
الإجمالى يفقد هذا الشرط ويسقط عن المنبجزيه ويتحقق فيه الانحلالل الحكمى؛ لأننّه عندما يجرى الأصل الشرعى وينتجز 
التكليف فى هذا الطرفء أو الأصل العقلى وينيجز التكليف فى هذا الطرف؛ حينئذٍ هذا الطرف الذى هو مورد للأصل الشرعى؛ 
أو الأصل العقلى لا يكون قابلاً لأ.ن يتنيجز بالعلم الإجمالى؛ لأنّه فرض فيه ما يُنجَز التكليف بقطع النظر عن العلم الإجمالى وهو 
الأصل الشرعىء أو الأصل العقلى» فالعلم الإجمالى لا يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأنّ هذا الطرف الذى هو 
مورد للأصل العقلى؛ أو الأصل الشرعى تنيجز بقطع النظر عن العلم الإجمالى. 


ص: إفرف 
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نعم» الطرف الآدخر هو صالح لأسن يتنتجز فيه التكليف. لكن من الواضح أن الطرف الآخر ليس فيه إلا شكك ولا يبقى حينشدٍ إلآ 
الشكء والشكك ليس منتجزاً للتكليف كما هو واضح. فالعلم الإجمالى فى المقام ينحل بجريان الأصل المنتجز عقلياً أو شرعياً فى 
أحد الطرفين» يعنى يسقط عن القابليه للتأثير والتنجيز» فمثل هذا العلم الإجمالى لا يكون قابلاً لتنجيز التكليف ولتنجيز معلومه 
على المكلفء فإذا لم يكن قابلاً لتنجيز معلومه على المكلّف؛ حينئذٍ أىّ مانع من أن نقول بجريان الأ-صول المؤمّنه والأمصول 
النافيه فى الطرف الآدخر ؟ أىّ ضير فى أن نقول أن الأ-صول المرتحصه تجرى فى الطرف الآخر الذى لم يجر فيه الأصل المنتجز 
للتكليفء عقلياً كان» أو شرعياً؟ 1 الانحلال؛ يعنى العلم الإجمالى انحل» ومرجع الانحلال حينئفٍ فى حقيقته مرجعه إلى أن 
الشارع يتصرّف فى مرحله الاشتغال؛ بمعنى أن الذمّه لا تشتغل بهذا التكليف؛ لأن العلم الإجمالى غير صالح لأن يجعل الذمّه 
مشتغله بهذا التكليفء فلا يبقى حينئدٍ إل الشكء والشكك أيضاً ليس صالحاً لأن يُشغل الذمّه بهذا التكليف؛ فمرجع الانحلال 
إلى أنه ل شىء فى عالم اشتغال الذمهء لا شىء ممما يُشغْل الذمّه بهذا التكليفء لا العلم الإجمالى ولا الشككء فذّه المكئف 
تنوك فقول تينة التكلس6 ومر هه إلى أله لبندى جنا كف طون يعدا" الدكليت تابنا وسكفرا فن الدكة: :ومن هنا بظين أن اليسة 
فى محل الكلاسم؛ البحث عن أن العلم الإجمالى هل ينيجز التكليف على نحو الاقتضاءء أو العليه الذى هو محل كلامناء هذا لا 
ربط له بذاك البحث؛ لأنّ هذا البحث الذى هو محل الكلام افتّرض فيه الفراغ عن دخول التكليف فى ذمّه المكلفء افتّرض فيه 
الفراغ عن أنّ العلم الإجمالى نتجز التكليف وأدخله فى عهده المكلّف؛ وحينئذٍ يقع الكلاسم فى أنَّ منتجزيه العلم الإجمالى لهذا 
التكليف, هذه القضيه التى فرغ عنهاء هل هى منتجزيه على نحو العليه التامّه على نحو تمنع من جريان الأصول فى بعض الأطراف. 
أو الينا انتسو العلية التامّه ؟ هذا محل الكلاام؛ بينما افتراض الانحلال؛ افتراض تنوكا الأضيل الك التكليف فى اد 
الطرفين هذا تصرّف فى أصل الاشتغال؛ هو يقول أن التكليف لا تشتغل به الذمّهء العلم الإجمالى لا يكون منبجزاً للتكليفء بينما 
فى محل الكلا.م نحن نتكلّم بعد افتراض كون العلم الإجمالى منتجزاً للتكليف ويقع البحث فى كيفيه تنجيزه للتكليفء هل هو 
بنحو العلّيهء أو ليس بنحو العليه ؟ هذا هو محل الكلام فى الحقيقه؛ وحينئلٍ يتبيين كما يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) أن القول 
بالعليه فى محل الكلام هو بعباره أخرى عباره عن استحاله الترخيص فى بعض الأطراف بعد فرض اشتغال الذمّه بالتكليف, بعد 
فرض أنّ العلم الإجمالى نتجز التكليف على المكلفء يقول: القول بالعلّيه بعد فرض اشتغال الذمّه بالتكليف المعلوم بالإجمال 
يستحيل جعل الترخيص فى أحد الطرفين هذا معنى القول بالعليه فى محل الكلام؛ ومن الواضح أن هذا لا ينافى جريان الأصول 
النافيه والمؤمّنه فى بعض أطراف العلم الإجمالى مع افتراض عدم اشتغال الذمّه بالتكليفء يعنى مع افتراض الانحلال» يعنى مع 
افتراض سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز باعتبار وجود ما هو منتجز فى بعض الأطراف عقلاء أو شرعاًء فأنّ هذا كما قلنا يسقط 
العلم الإجمالى عن التأثير وعن المنجزيه. 


ص: "ام 


إذن: محل كلامنا شىء والانحلال مسأله أخرىء من لوازم الانحلال إجراء الأصل النافى فى أحد الطرفين» لكن هذا بعد سقوط 
العلم الإجمالى عن التنجيز» بعد عدم استقرار الشىء فى ذمّه المكلف يجوز إجراء الأصل النافى فى هذا الطرفء ما علاقه هذا 
بإجراء الأصل النافى فى محل الكلام بعد افتراض التنجيز وبعد افتراض ثبوت التكليف فى عهده المكلف ؟ هل يمكن أن ننقض 
على القول بالعليه الذى يقول لا يجوز إجراء الأصل النافى فى أحد الطرفين بعد استقرار التنجيز وبعد ثبوت التكليف فى العهده؛ 
أن ننقض عليه بجربان الأصل النافى فى أحد الطرفين مع افتراض سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه ؟ لا معنى لهذا النتقض 
أصكاة. وام هنا #شوك نأة لفو جالعل لخ يافن ريات الأضول الموت ف ضر الأطزاق: فى مون الاتسلدال» ادال للا توتهد 
منافاه بينهماء فيمكن الجمع بينهما بلا اىٌ محذور. هذا بالنسبه إلى الانحلال. 


بعض موارد النقض لا ترجع إلى الانحلاءل وإِنّما ترجع إلى مسأله جعل البدل ومثالها كما إذا فرضنا أنه قامت إماره على تعيين 
الواقع المعلوم بالإجمالء بأن قالت أن هذه النجاسه التى تعلم بسقوطها فى أحد الإناءين هى موجوده فى هذا الإناء» بحيث أن 
لسانها هو لسان تعيين المعلوم بالإجمال فى أحد الطرفين» عندما تقوم الإماره كذلكك والشارع يقول أن هذه الإماره حيجه 
ومعتبره» فيثبت لها الحبجيه ويجب العمل بهاء أو يجوز العمل بهاء فى هذه الحاله حينئفٍ يُفهم من هذا جعل البدلء بمعنى أن 
الشارع اكتفى عن الواقع بهذا الطرف الذى هو مورد الإماره» جعله بدلاً عن الواقع» ما معنى جعل الشارع هذا الطرف بدلاً عن 
الواقع ؟ هذا يكون كما أنْ هناكك فى حاله الانحلال» يكون التصرّف فى مرحله اشتغال الذمّه هنا فى جعل البدل يكون التصرّف 
فى مرحله الامتثال وتفريغ الذمّهء بمعنى أن الشارع يقول أنا اكتفى منكك فى مقام إفراغ الذمّه مما اشتغلت به اكتفى منكك 
بالامتثال الاحتمالى» اكتفى منكك بفعل هذا الطرف وتركك هذا الطرفء اكتفى منكك فى مقام الامتثال وفى مقام تفريغ الذْمّه 
اكتفى منكك بجعله بدلاً عن الحرام الواقعى» أو بدلاً عن الواجب الواقعى على اختلا-ف الأ-مثله» لكن مرجعه إلى التصرّف فى 
مرحله الامتثال ومرحله تفريغ الذمّه؛ لأنّ الشارع من حقّه أن يتصرّف فى هذه المرحله بأن يقول أنا أكتفى منكك فى مقام تفريغ 
الذمّه بالامتثال الاحتمالى» واكتفى منكك بفعل هذاء أو ترك هذاء وإن كان فعل هذاء أو تركك هذا لا يترتب عليه أكثر من 
الامتثال الاحتمالى وتفريغ الذمّه احتمالاً لا أكثر من ذلككء الشارع يجعل هذا بمنزله تفريغ الذمّه الواقعى الحقيقى القطعى» يقول 
أنا أكتفى منكك بالامتثال الاحتمالى. هذا تصرّف فى مرحله الامتثال ومرحله تفريغ الذمّه. 


ص: رذرف 


حينئذٍ نقول: فى محل الكلام فرض أن التكليف تنتجز على المكلف والعلم الإجمالى نيجز التكليف على المكلفء لكن فى مقام 
تفريغ الذّه مما اشتغلت به باعتبار العلم الإجمالى الشارع جعل بدلاً» السؤال هو: هل يبقى العقل الذى هو الحاكم بلزوم تفريغ 
الذمّه ممما اشتغلت به هل يبقى مصرَّاً على أن هذا النوع من التفريغ الجعلى التعبدى هذا لا يكفى فى مقام تفريغ الذمّه ؟ كلاء 
العقل لا مانع لديه المهم أن الذمّه إذا اشتغلت بتكليفٍ فلابدٌ من تفريغ الذمّهء سواء كان هذا التفريغ تفريغاً حقيقياً للذمهء أو 
تفريغاً جعلياً تعتدياً للذمّه» الشارع عندما يجعل هذا بدلا عن الواقع ويكتفى به فى مقام تفريغ الذمه؛ العقل يقول لا مانع من 
الاكتفاء به فى مقام تفريغ الذمّه. 


إذن: العقل لا يبقى مصرَّاً على لزوم الموافقه القطعيه وعدم الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه بالإتيان بالبدل» لا مانع لديه من ارتكاب 
الطرف الآخر وترك الموافقه القطعيه؛ لأنْ الذى يدركه العقل هو أنّه لابدّ من تفريغ الذمّهء وهذا أعم من أن يكون التفريغ 
تفريغاً حقيقياً واقعياً الذى يتحقق عن طريق الاحتياط» أو يكون التفريغ تفريغاً جعلياً تعتّردياً بجعل أحد الطرفين بدلا عن الواقع, 
هذا معنى جعل البدل؛ ولذا لا يرى العقل فى هذه الحاله مانعاً من إجراء الأصول المؤمّنه فى أحد الطرفين. هل يمكن قياس هذا 
على محل الكلام؛ فى محل الكلام لا نفترض جعل بدلء لا نفترض أن هناك تفريغاً جعلياً يقوم مقام التفريغ الحقيقى, لدينا علم 
إجمالى بنجاسه أحد إناءين من دون أن نفترض أن الشارع جعل أحد الطرفين بدلا عن الحرام الواقعى وعن النجس الواقعى» فى 
هذه الحاله هل يمكن أن نستدل على جواز الترخيص فى بعض الأطراف ؟ أو بعباره أخرى: أن نستدل على أنّ العلم الإجمالى 
ليس عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه بأنّ العقل لا يرى مانعاً من الترخيص فى موارد جعل البدلء فى موارد جعل البدل 
الترخيص العقلى له ملاكء له منشأء ومنشأه هو جعل البدلء منشأه هو قيام الدليل على أن هناك تفريغاً تعبدياً يقوم مقام التفريغ 
الحقيقى؛ ولذا لا يرى العقل حينشدٍ مانعاً من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى» هناكك شىء وفى محل الكلام شىء آخرء يعنى هنا 
نفترض أن علماً إجمالياً نر التكليق على كل تقديربدون جعل بندل؛ 'حينئد لا يمكن الاستدلال على الاقتضاء ونفى العليه 
التامّه أن الشارع فى موارد جعل البدل رتحص فى المخالفه الاحتماليه واكتفى بالامتثال الاحتمالى؛ فلذا أيضاً يقول هنا لا توجد 
منافاه بين الالتزام بالعلّيه التامّه فى محل الكلام وبين جواز الترخيص والاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فى موارد جعل البدلء فالنقد 


غير وارد. 


ص: ل 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


انتهى الكلام إلى الجواب الحلّى الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن الدليل الثانى الذى استّدل به على العلّيه» وخلاصه 
الجواب هى: أن موضوع الأأصول محفوظ فى كل طرق؛ لأنّ موضوع الأُصول هو الشكك فى التكليق: ولا إشكال فى أنّ 
التكليف فى كل طرفٍ مشكوك, وبذلكك يكون موضوع الأصل محفوظ فى كل طرفء إذا لاحظنا هذا الطرف موضوع الأصل 
محقوظ قد فحيشل يجرى الأصل ولا سعغيل كما بقول صضاحب الذليل على القول بالعليه التاقس السيد الخو (قلس سوه) 


يقول أنْ موضوع الأصل محفوظ فى كل طرف من الطرفين» وإذا كان موضوعه محفوظ؛ فحينئلٍ يجرى . 


نعم» يبقى احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرفٍء لكن يقول احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على 
كل من الطرفين إذا كان المقصود به احتمال انطباق ذات التكليف على هذا الطرف» هذا هو عباره أخرى عن الشكك فى 
اليش ف تل إلخا رول وى لني عر بطي الك ل لوج الذى افترضنا أنّه موضوع الأصل النافى» فلا تغرّنا العبارات» 
احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. هذا صحيح وموجود, لكن هذا ليس شيئاً غير أن التكليف فى هذا الطرف 
مشكوكك فيكون التكليف فى هذا الطرف مشكوك وفى ذاكك الطرف مشكوككء فيكون موضوع الأصل محفوظاً فيه؛ فحينئٍ 
لماذا لا يجرى الأصل ؟ 


نعم» احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال بما هو معلوم» يعنى بوصف المعلوميه؛ احتمال انطباقه على هذا الطرفء هذا 
يبقى. يقول هذا لا يمكن تصوّره؛ لأمنّ هذا يرجع إلى احتمال أن يكون التكليف فى هذا الطرف معلوماًء إذا لاحظنا التكليف 
المعلوم بالإجمال بوصف المعلوميه وقلنا هذا بوصف المعلوميه يحتمل انطباقه على هذا الطرف ويحتمل انطباقه على الطرف 
الآخرء هو يقول: هذا بوصف المعلوميه لا يمكن انطباقه على هذا الطرف ولا يحتمل انطباقه على هذا الطرف, هذا غير ممكن؛ 
لأدنّه لا يمكن أن نحتمل ثبوت العلم فى موردء لا معنى لاحتمال العلم؛ لأنَّ العلم صفه وجدانيه. احتمال أن يكون الإنسان عالماً 
بالتكليف فى هذا الطرف غير معقول أصلا؛ لأنّ العلم صفه وجدانيه؛ إِما أن تكون محرزه أو يكون عدمها محرزاًء أمَا احتمال 
ثبوتها فى مورد الشكك فى ثبوت هذه الصفه الوجدانيه فى موردٍ هذا محال ولا معنى له أصللا؛ لأنّ العلم صفه وجدانيه لا معنى 
لاحتمالها والشكك فيها؛ فلذا لا يكون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل من الطرفين إلا بمعنى احتمال انطباق 
ذات التكليف على هذا الطرف» وعذا لس شنا آعر في الش كم فى التكيش: كيه الجاع من عريان الأصل فى بعض 
الأطراق ختلافا لما يقوله المحقق الغراق (قدس سدوه) الل يقوك بالعليد الناته هذا هو الجوات الحلئ: 


ص: 816 
ويلاحظ على هذا الجواب الحلّى: صحيح أن احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال لم سب مقصودنا ذات التكليف 
واللم ووضنك كرنه عاونا لس - على هذا الطرف هو احتمال وجدانى وثابت وايضاً نسلم أنه يكون شكاً فى 


المكلف يشك فى انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرف» وهذا معناه شكك فى التكليف» لكن هذا الشكك فى 
التكليف هل هو نفس الشك فى التكليف الذى أخحذ موضوعاً فى الأصل النافى» أو لا؟ المحقق العراقى(قدّس سرّه) المستدل 
بهذا الدليل يرى أنه غيره؛ أن الشكك فى التكليف المتحقق فى محل الكلام ليس هو نفس الشكك الذى أخمذ موضوعاً للأصل 
العملى المرخص والنافى» بحسب رأى المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه فى المقام عندنا شكك فى احتمال انطباق التكليف المنيجز 
الداخل فى العهده والثابت فى الذمّه احتمال انطباقه على هذا الطرف. إذن: احتمال انطباق هذا التكليف المنتجز على أساس العلم 
الإجمالى بهء هذا صحيح معناه أن المكلف يشكك فى التكليف فى هذا الطرف» لكنه شكك فى تكليف نتجزه العلم الإجمالى؛ 
مكدكن كليت تعن فى العهله ه على اساس العلم الإجمالى به هل هذا هو بسن الفكماق التكليو اند اد يوي 
لأصاله البراءه ؟ ذاكك شكك فى التكليف مع عدم افتراض التنجيز فى مرحله سابقه» شكك فى التكليف الذى لا يُعلم كونه منتجزاًء 
بينما هنا شكك فى التكليف المنيجز بالعلم الإجمالى؛ فلا معنى لأن نقول أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هو 
عباره أخرى عن الشكك فى التكليف الذى هو موضوع أصاله البراءه؛ ولذا يقول بأن موضوع الأصل محفوظ فى هذا الطرف 
ومحفوظ فى الطرف الآخرء فيجرى الأصلء كلت موضوع الأصل ليس محفوظاًء الشكك فى التكليف غير المنتجز الذى هو 
موضوع الأصل العملى والبراءه ليس متحققاً فى المقام» المتحقق فى المقام هو الشكك فى تكليفٍ تنتجز بالعلم الإجمالى؛ واحتمال 
انطباق تكليف تنجز بالعلم الإجمالى على هذا الطرفء هذا هو المتحقق» وهذا ليس هو موضوع اصاله البراءه» هذا بحسب نظر 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) ليس هو موضوع الأصول المؤمّنه. 


ص: ءبع 


على كل حالء دفع الجواب الحلى الذى يقوله السيد الخوئى(قدّس سرّه) يكون بهذا البيان: أن المستدل بالدليل نفسه القائل 
بالعليه يرى أن موضوع الأصل العملى غير متحقق فى المقام, باعتبار أن موضوعه هو الشكك فى تكليفٍ لم يتنتجز سابقاً» وفى 
محل الكلا-م هو يشك فى تكليف منيجز سابقاء وداخل فى العهده سابقا بالعلم الإجمالى, والعلم الإجمالى حسب دليل المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) ينجز التكليف الذى يحتمل وجوده فى هذا الطرفء ويحتمل وجوده فى هذا الطرفء ينيجز هذا التكليف 
على كل التقادير فى تفسير حقيقه العلم الإجمالى» مهما فتّدرنا العلم الإجمالى سواء كان علماً بالواقع» أو علماً بالفرد المردد أو 
حتّى علماً بالجامعء لأن بالنتيجه العلم الإجمالى ينيجز الجامع بين الفعلين» بين صلاه الظهر وصلاه الجمعه؛ لأنّه تعلق به العلم حتّى 
على القول بتعلقه بالجامع وعدم سرايته إلى الواقع. إذن: على كل التقادير هناكك جامع تنيجز بالعلم الإجمالى؛ هذا التكليف الذى 
تنجز بالعلم الإجمالى يُحتمل انطباقه فى هذا الطرف ويحتمل انطباقه فى هذا الطرفء فإذن: شكمًا فى تكليضٍ تنيجز سابقاً وليس 
شكاً فى تكليفٍ لم يتنتجز سابقاء فالتكليف بالجامع واصل إلى المكلف وتنتّجز عليه ودخمل فى عهدته؛ حينئبٍ يقول المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) فى دليله بأنٌ الترخيص فى مخالفه هذا التكليف المنتجز والداخل فى العهده: الترخيص فى مخالفته قطعاً 
محال؛ والترخيص فى مخالفته احتمالاً هذا أيضاً محال؛ للبرهان الذى ذكره: وهو أنّ الترخيص فى جميع الأطراف لماذا فرغنا عن 
كونه محالاً ؟ أن هناكك مضاده بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال ويلزم من افتراض الترخيص اجتماع الحكمين 
الفعليين المتضادّين الذى هو الترخيص والتكليف المعلوم بالإجمال» وهذا محالء هذا هو الذى دعانا للقول باستحاله الترخيص 
فى جميع الأ-طرافء لكن الترخيص فى جميع الأطراف معناه اجتماع الضدّين قطعاًء فيكون محالآء هو يقول أنّ اجتماع الضدّين 
اتصنالة أيضاً محال؛ لأأنّه ينبغى القطع بعدم التضاد؛ لأنّه مستحيل ولا معنى لاحتمال المستحيلء فإذن: الترخيص فى جميع 
الأطراف محالء والترخيص فى بعض الأطراف أيضاً محال؛ لأنّه يورث احتمال اجتماع الحكمين الفعليين المتضادين» وهذا محال 
أيضاًء فيستحيل كل منهماء ومن هنا ذهب إلى القول بالعليه, أن العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» ويستحيل 
الترخيص فى بعض الأطراف. هذا دليل المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص : /الاع 


فإذا أجبنا عنه بأنّ موضوع الأصل العملى فى كل طرفٍ محفوظ وأنّ احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرف» 
هو عباره أخرى لا يزيد عن الشكك فى التكليف الذى هو موضوع الأصل العملى؛ هذا ليس جواباً صحيحاً عن ما يقوله المحقق 
العراقى(قدّس سرّه)» فالمحقق العراقى(قدّس سرّه) ذكر صوره برهان وليس برهانه مبتاً على رأيه من أن العلم الإجمالى يتعلق 
بالواقع؛ بل هو ذكره حتّى على القول بأنّ العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع؛ لكن بالنتيجه يقول العلم الإجمالى ينيجز الجامع؛ لا 
يمكن إنكار بأنّ العلم الإجمالى ينيز الجامع, فإذا تنيجز الجامع على المكلّف ودخل فى عهدته؛ حينئبٍ يستحيل الترخيص فى 
مخالفته القطعيه» ويستحيل الترخيص فى مخالفته الاحتماليه» وبهذا يثبت استحاله الترخيص فى بعض الأطراف وهو معنى القول 
بالعللة الناقةة د هق اأىئ النيحقق الغراق (قدتن سترة) والجواف الذى ذ كز السيف التقوي (قتامق ستزة) لا مكوة تجوانا عن ينا 
ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


نعم» يمكن أن يقال فى مقام الجواب عن الدليل الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» هو أنّه قد يقال» وإن كان هذا الجواب 
لا نرضى به. لكن قد يُردٌ برهان المحقق العراقى(قدّس سرّه) بأنّ كون التكليف بالجامع الذى سلمه هوء أنْ العلم الإجمالى يتعلق 
بالجامع» فيكون التكليف بالجامع منتجزاً على المكلّف وداخلاً فى عهدته على جميع الآنراء فى مسأله تفسير العلم الإجمالى 
الجامع يتنجز ويدخل فى العهده بلا إشكالء؛ لكن هذا هل يستازم كون العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه كما 
يقول هو ؟ قد يقال بأنّه لا يستلزم. نعم» العلم الإجمالى ينسجز الجامع ويدخله فى العهده؛ لكن هذا لا يعنى أن العلم الإجمالى عله 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه قد يقول القائل سس وقد تقدّم هذا أيضاً ----------- تنيجز الجامع على 
المكلّفء فتحرم عليه مخالفه الجامع وتجب عليه موافقته قطعاًء لكن موافقه الجامع قطعاً تتحقق بالإتيان بأحد الطرفين,؛ لأنّه لا 
إشكال أن الجامع يصدق على أحد الطرفين» إذا تنتجز الجامع بحدّه الجامعى؛ حينئذٍ هذا يصدق على هذا الطرف ويصدق على 
هذا الطرفء فيكفى فى موافقته القطعيه الإتيان بأحد الطرفين؛ لأنّ ما تنتجز على المكلف هو الجامع؛ والجامع له مصداقان» فيكفى 
الإتيان بأحد الطرفين» ويعدٌ الإتيان بأحد الطرفين موافقه قطعيه للتكليف الذى تنتجز وهو الجامع, لماذا لا يجو إجراء الأضئل 
المؤمّن فى الطرف الآخر ؟ مجرّد أنّ العلم الإجمالى ينيز الجامع بهذا الشكل لا ينتج العليه» يعنى لا ينتج استحاله جريان الأصل 
النافى فى بعض الأطراف؛ لأنَّ تنجيز الجامع لا يقتضى أكثر من أن يأتى المكلف بأحد الطرفين ويّعدَ ذلكك موافقه قطعيه للإتيان 
بالجامع» فلماذا يستحيل الترخيص فى الطرف الآخر ؟ لماذا العليه التامّه ؟ 


ص: زف 





نعم إذا تجاوزنا الجامع. وجئنا إلى الطرفين إلى هذا الطرف وهذا الطرف؛ حينئذٍ نقول أن الموجود فى المقام هو علم إجمالى. 
بالنسبه إلى الجامع يخرج عن كونه علماً إجماليء علم تفصيلى بالجامع لكن إذا تجاوزنا الجامع لا يبقى لدينا إلا العلم الإجمالى, 
لكن محل كلامنا هو أن هذا العلم الإجمالى هل يقتضى وجوب الموافقه القطعيه بنحو العلّيه» أو لا ؟ هذا لوحده لا ينتج إثبات 
العليه؛ لأنّه بلحاظ الجامع حتّى إذا سأّمنا وجود علم تفصيلى؛ فهو لا يقتضى الاتيان بالطرفين؛ لا يقتضى المنع من إجراء الأصل 
المؤمن فى بعض الأ-طراف؛ لأمنّ الجامع يصدق على بعض الأ-طراف» ويكون موافقه قطعيه له. إذا تجاوزنا الجامع وجئنا إلى 
الأطرافء الأطراف ليس فيها علم تفصيلىء وإنّما فيها علم إجمالى مرددّ إِمَا هنا وإمّا هناء هذا العلم الإجمالى هو محل كلامناء 
هل يقتضى وجوب الموافقه القطعيه بنحو العليه حتّى يمنع من إجراء الأصل المرخحص فى بعض الأمطرافء أو لا ؟ الذى ذكره 
التحنق اندر اقل فال جرع ) :نكا انان رحد لا كيت العله: 


الذى يتلخص من كل ما تقدّم كى نخرج بنتيجه هو: لا ينبغى الإشكال فى أن العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه 
وهذا ما بحثناه فى الجهه الأولى فرغنا فى الجهه الأولى عن أصل الاقتضاءء, أن العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. 
وإِنّما الكلا-م يقع فى المقام فى أنّ هذا الاقتضاء هل هو بنحو العليه؛ أو ليس بنحو العليه ؟ هل هو اقتضاء يمنع من الترخيص فى 
بعض الأ-طراف»؛ هذا معناه العليهء أو لا يمنع» ومعناه أنّه ليس على نحو العلّيه ؟ القائل بعدم العليه الذى يتمبّل بالمحقق 
النائينى(قدّس سرّه) فى بعض كلماته, تقدّم أَنّه لم يستدل على الاقتضاء فى مقابل العليه» لم يذكر برهاناً على ذلككء وإِنّما القضيه 
أشبه بالوجدانيه ويرسلها أرسال المسلّماتء القضيه واضحهه أنّ الترخيص فى جميع الأطراف محال؛ لأنّه ترخيص فى المعصيه. 
لكن الترخيص فى بعض الأطراف يقول هذا ليس ترخيصاً فى المعصيه لم يذكر برهاناً واضحاً على هذا. نعم؛ فى بعض كلماته 
استدل على أن الترخيص فى بعض الأنطراف ممكن؛ لأننّه يقول أن هذا الترخيص فى بعض الأ-طراف يرجع إلى مسأله جعل 
البدل» يقول هذا فى واقعه جعل للبدلء أن الترخيص فى هذا الطرف مرجعه إلى أنّ الشارع اكتفى بهذا بدلاً عن الواقع» هذا 
جعل للبدل ولا مشكله فيه» الشارع يجعل البدل ويكتفى بالموافقه الاحتماليه؛ بل ذكر أكثر من هذا أن الشارع اكتفى بالموافقه 
الاحتماليه حتّى فى العلم التفصيلى؛ فى موارد العلم التفصيلى الشارع اكتفى بالموافقه الاحتماليه فى بعض الموارد كما فى قاعده 
الفراغ وقاعده التجاوز مع العلم التفصيلى» إذن: فى موارد العلم الإجمالى من باب أولى أنه يمكن الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه 
يمكن جعل أحد الطرفين بدلاً عن الواقع لكشا كانه الامو لي محالاء ولذا فالعلم الإجمالى ليس علّه تامّه 
لوجوب الموافقه القطعيه على نحو يمنع من إجراء الأصول فى بعض الأطراف. هذا القائل بعدم العليه. 


ص: 2 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) القائل بالعليه ذكر برهاناً على ذلكك وهو الذى ذكرناه قبل قليل وهو الذى يعتمد على أساس وتمام 
النكته التى فيه هى بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالى على كل الآراء هو ينيز الجامع» وبعد الفراغ عن وجود مضادّه بين 
الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال الذى تنيز بالعلم الإجمالى؛ هو يستدل لإثبات العليه فى محل الكلام بمسأله القطع 
والاحتمالء أن المضادّه متيقنه إذا جرى الترخيص فى جميع الأ-طرافء فيلزم من ذلكك اجتماع الحكمين المتضادّين قطعاء يقول 
الترخيص فى بعض الأمطراف يلزم احتمال اجتماع الحكمين المتضادين وهو فى الاستحاله كالقطع باجتماعهما؛ لأنْ المستحيل 
ينبغى القطع بعدمه لا أنه يُحتمل. هذه صوره برهان. 


حينئذٍ نأتى إلى هذا البرهان الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) لإثبات العليه» الظاهر أن هذا البرهان غير تام» لكن لا نريد 
أن نقول أنّه غير تام لما تقدّم من أن العلم الإجمالى ينيجز الجامع لكنّ الجامع لا يقتضى الإتيان بكلا الطرفين؛ لأنَّ موافقه الجامع 
قطعاً تتحقق بالإتيان بأحد الطرفين كما ذكرنا سابقاًء لا نريد أن نُشكل عليه بهذا الإشكال؛ لأنّ هذا الإشكال غير صحيح على ما 
تقدّم سابقاً فى الجهه الأولى؛ لأننا قلنا أنّ هذا لا يمكن تصديقه أن الشارع يريد من المكلف الإتيان بأحد الطرفينء إِمَا صلاه 
الظهر, أو صلاه الجمعه؛ الشارع يريد من المكلّف إما صلاه الجمعه أو صلاه الظهرء هو لا يريد من المكلف عنوان أحد الأمرين 
اندض يفك تظيقه مك هذا الطرف سكم تسيقه عل حنة| الطرات يديت يكرن المكلت مكر | قطي فه على هذا الطرت» أو 
على :ذلك الطرف »كر نيما شرعاء نمعتن أن التكلتك موه إلى عتواق أحدهماء كلا لين هكذاء هذا لا سكو تصديقه ها 
كلف به الشارع وما أثبتته الشريعه هو عباره عن وجوب صلاه ماء إمَا صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه. 


ص: رف 


إذنعها شعو عن المكلت لبس كراعتواة أحيغهيا الثم يبك عطيقة ع عذاء أو علق عذاد وا ماما كدر عل المكلت هو 
واقع أحد الأمرين» هذا هو الذى يتنتجز على المكلفء ومن الواضح أن هذا الذى يتنيجز لا يكفى فى امتثاله قطعاً والموافقه 
القطعيه له الإتيان بأحد الطرفين؛ بل لابدّ من الإتيان بكلا الطرفين وعلى هذا الأساس قلنا فى الجهه السابقه أنه لا إشكال فى أن 
العلم الإجمالى يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. لو بقينا نحن والعلم الإجمالى كان مقتضى ذلك هو وجوب الموافقه القطعيه له 
ليس الاعتراض على برهان المحقق العراقى (قدّس سرّه) من هذه الجهه. وإِنْما الاعتراض من جههٍ أخرى يأتى الكلام فيها إن شاء 
الله تعالى. 
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كان الكلام فى الدليل على العليه التامّه الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه). قلنا أنه يمكن الاستشكال فى هذا الدليل لا من 
الجهه التى بئناها فى الدرس السابقء وإِنْما يمكن الاستشكال فيه بهذا البيان» وقد تقدّمت الإشاره إليه. هذا البرهان يبتنى على 
افتراض أن حكم العقل بالمنيجزيه حكم فعلى تنجيزى وليس حكماً معلقاً على عدم الترخيص فى المخالفه» وقد اعترف المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) بهذا الابتناء هو يقول بصريح العباره بأنّ الحكم العقلى بالمنتجزيه والاشتغال وبلزوم الامتثال لو كان تعليقياً 
معلقاً على عدم الترخيص من قبل الشارع لما كان الترخيص منافياً لا لحكم العقل ولا للتكليف المعلوم بالإجمال؛ المضادّه التى 
هى الركن الأساس فى برهانه مبتنيه على أن يكون الحكم العقلى حكماً تنجيزياً لا تعليقياً وهذا كما قلنا يعترف به نفس المحقق 
العراقى(قدّس سرّه)» غايه الأأمر أنّه يقول بأنّه ثبت عندى أن الحكم العقلى تنجيزى بالبرهان الذى نقلناه عنه سابقاً فى حرمه 
المخالفه القطعيه» هو يستكشف كون الحكم العقلى تنجيزياً وفعلياً وليس معلّقاً من ارتكاز المضاده بين الترخيص وبين التكليف 
المعلوم بالإجمال وقد تقدّم نقل ذلك عنه. 


ص: أحرف 


إذن: تماميه هذا البرهان موقوفه على افتراض أن حكم العقل بالمنجزيه حكم فعلى تنجيزى وليس تعليقيء وهذا معناه أنّ هذا 
البرهان ينهار ولا يتم إذا قلنا بأنّ الحكم العقلى معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع نفسه؛ فحينئذٍ لا يتم هذا البرهان لإثبات 
عليه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنْ الحكم العقلى فى المقام الذى على أساسه قال المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
بأنْ الحكم الترخيصى ينافى التكليف المعلوم بالإجمال وأنْ بينهما مضاده» هو اعترف أن هذا مبنيٌ على التنجيزيه فإذا أنكرنا 
التنجيزيه وقلنا بالتعليق» فهذا البرهان لا يكون تاقاً. يعنى يمكن الجواب عن هذا البرهان على هذا الأساس. بأنّ الحكم العقلى 
ليس تنجيزياً وإنّما هو حكم تعليقى. والصحيح كما تقدّم أنه تعليقى وليس تنجيزياً وقد تقدّم سابقاً ذكر الدليل على أن الحكم 
العقلى هو حكم تعليقى وليس حكماً تنجيزياًء وهو مسأله أنّ هذا حكم يحكم به العقل لأجل المولى ورعايه لجانبه وشأنه وحقّ 
فمثل هذا الحكم لا يُتصوّر إلا أن يكون تعليقياً؛ لأننّه لا معنى لافتراض أنّ العقل يبقى مصرَاً على هذا الحكم مع افتراض أن 
المولى هو تخلى عن حقه وسمح بالمخالفه. فلا معنى لذلكك. فالصحيح أنّ الحكم العقلى حكم تعليقى» وبناءَ على هذا لا يكون 


هذا البرهان تامّاً باعتراف المحقق العراقى(قدّس سرّه) نفسه. هذا هو الاعتراض الذى يمكن أن يورد على المحقق العراقى(قدّس 


سرّه). 


الصحيح فى المقام هو أن يُقال: تقدّم سابقاً أن المانع من الترخيص فى مخالفه التكليف المعلوم بالإجمال الواصل إلى المكلف 
ليس هو كون الترخيص منافياً لحكم العقل حتّى يقال فى مقام ردّه كما تقدّم أنّ الحكم العقلى تعليقى وليس تنجيزياًء وهذه 
المنافاه بين الترخيص وبين الحكم العقلى إِنّما تكون على تقدير كون الحكم العقلى تنجيزياً غير معلق» بينما الصحيح أنه معلق» 
فلا يكون الترخيص منافياً للحكم العقلى, وإِنّما يكون رافعاً لموضوعه. المانع ليس هو هذا على ما تقدّم؛ ليس هو كون الترخيص 
فى المخالفه منافياً لحكم العقل بالمنيجزيه وبالاشتغال ولزوم الامتثال» ليس هذا هو المانع. وإِنّما المانع هو المضادّه التى يشعر بها 
الإنسان والعالم بالحكم والذى وصل إليه التكليفء المضاده بين التكليف وبين الترخيص. هذه المضادّه والمنافاه هى التى تمنع 
من افتراض الترخيص فى مخالفه حكم وصل إلى المكلف وعلم به» ولو مع التردّد والاشتباه بين فردين» لكن بالنتيجه وصل إلى 
المكلف وعلم به مثل هذا التكليف لا يكون الترخيص فى مخالفته مقبولاًء ولا يمكن التصديق بأنّ نفس المولى الذى وصل 
تكليفه إلى المكلف وعلم به. هو لا يصدّق أن نفس المولى رتّحص فى مخالفته. التنافى والتضادّ بين الترخيص وبين التكليف 
المعلوم بالإجمال لا يمكن التصديق بهماء وحيث أن المفروض فى محل الكلام ثبوت التكليف ووصوله والعلم به؛ ولذا هذا 
المكلف على الأقل لس -- الذى وصل إليه التكليف وعلم به لا يكاد يصدّق بأنّ نفس المولى 
يُرحص فى مخالفه هذا التكليف؛ ولذا يكون الترخيص محالآء يعنى غير ممكن وغير قابل للتصديقء العالم بالتكليف لا يصدّق 
مجر تعيض موقل انز قن متجالف فك انكف هذا الذع قلناة نارفا ١‏ 


بق 


هذا أيضاً نقوله فى المقام, بمعنى أن هذا الذى قلناه سابقاً أنتج لنا سابقاً أن العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. 
يعنى عله تامّه لمنع ثبوت الترخيص فى جميع الأنطراف؛ لأ الترخيص فى جميع الأسطراف يعنى الترخيص فى المخالفه القطعيه 
للتكليف المعلوم بالإجمالء يعنى للتكليف الواصل إلى المكلفء هذا هو الذى ادّعينا سابقا أن العلم الإجمالى يمنع من هذا 
الترخيص؛ لأسن الترخيص فى جميع الأ.طراف فى البحث السابق هو ترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف الواصل إلى المكلف. 
والمكلف على الأقل لا يصدّق بمثل هذا الترخيص. أنّ نفس المولى مع افتراض بقاء التكليف ووجوده. هذا الشخص الذى علم 
بهذا التكليف لا يكاد يصدّق بأنّ الشارع رخص فى مخالفته القطعيه؛ لأدنّه يرى أنْ هناكك تضادًاً وتنافياً بين الترخيص فى 
المخالفه القطعيه وبين التكليف وثبوته والذى يكون واصلا إلى المكلّف ويكون عالماً به» ولو إجمالآء هذه المضادّه بينهما هى 
التى تكون مانعه من الترخيص فى تمام أطراف العلم الإجمالى. وأمًا فى محل الكلام الذى هو وجوب الموافقه القطعيه؛ السؤال 
الذى يُطرح هو: أن هذه الاستحاله التى ثبتت فى البحث السابق» هل هى ثابته فى محل الكلام أو لا ؟ 


وبعباره أخرى: إِنّ العقل الذى فرضنا أنه يدرك المنافاه والمضادّه بين الترخيص فى تمام الأطرافء أو الترخيص فى المخالفه 
القطعيه. هل يدرك أيضاً المضادّه بين الترخيص فى بعض الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمالء أو لا يدرك هذه المضادّه 
؟ هل يحكم العقل باستحاله الترخيص فى بعض الأطراف ؟ استحاله الترخيص فى المخالفه الاحتماليه كما كان يحكم باستحاله 
الترخيص فى تمام الأطراف واستحاله الترخيص فى المخالفه القطعيه. أو أنه لا يُدرك هذه الاستحاله ولا يحكم بها ؟ البناء على 
العليه التامّه» أو عدمها يتبغى أن نجيب فيه عن هذا السؤال: أنّ العقل هل يدرك استحاله الترخيص فى بعض الأنطراف كما 
يدرك استحاله الترخيص فى تمام الأطراف ؟ هل يرى العقل مضادّه بين الترخيص فى بعض الأطراف وبين التكليف المعلوم 
بالإجمال الواصل إلى المكلّفء هناكك إدراكك لهذه الاستحاله؛ أو لا ؟ هناكك إدراكك لهذه المنافاه» أو لا ؟ إذا فرضنا أن العقل 
يدرك ذلك كما يدركه بالنسبه إلى الترخيص فى تمام الأطراف يصح كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) أن العلم الإجمالى 
تكوق عله كات لحرمه المخالفة الطلعيه:ولوجوت التوافقه القطفيهة وات] إذاقلتا أن العقتل ق#ق بن المخالقه القطعيه وبين 


المخالفه الاحتماليه» يفرّق بين الترخيص فى تمام الأطراف وبين الترخيص فى بعض الأطرافء العقل يُفرّق بينهما. 


ص: ع 


وبعبارهٍ أخرى: العقل لا يرى مانعاً من ترخيص المولى فى المخالفه الاحتماليه مع حفظ التكليف وافتراض بقاء التكليفء لكنّه 
يرى مانعاً من الترخيص فى المخالفه القطعيه. هل يُفرّق العقل بينهما ؟ الصحيح هو أنه يفرّق بينهماء العقل لا يرى مانعاً ولا 
مضادّه بحيث تستوجب استحاله الترخيص من قبل الشارع فى بعض الأ-طراف. لا يرى استحاله فى المقام» ولا يدرك هذه 
الاستحاله التى كان يدركها بالنسبه إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ يمير بين المخالفه القطعيه والمخالفه الاحتماليه 
الترخيص فى المخالفه الاحتماليه يساوق رفع اليد عن اصل التكليف وإلغاء التكليف بالمرّه مع افتراض بقاء التكليف بحسب 
الفرض؛ لأننّه يعلم بالتكليفء الترخيص فى المخالفه القطعيه إلغاء للتكليف تقريباً؛ كأنّ التكليف لا وجود له؛ بينما الترخيص فى 
المخالفه الاحتماليه ليس هكذاء العقل يدرك ويميّز بكل وضوح بأنّه من الممكن أن المشرّع لبعض المصالح التى يلاحظها هو 
نفس المشرّعء من الممكن أنّه يتنازل عن الموافقه القطعيه إلى الموافقه الاحتماليه» يتنازل إلى الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه 
لنفترض أنْ مصلحه التسهيل على المكلفين كانت ملحوظه للشارع المقدّسء قد يتنازل عن بعض الملاكات الواقعيه التى يحافظ 
عليها فيما لو أمر بالاحتياط وأمر بالموافقه القطعيه. يتنازل عن هذه المصالح التى تتحقق بالموافقه القطعيه وبالاحتياط فى مقابل 
مصلحه التسهيل على المكلف حنّى لا يلزم المكلف ولا يوقعه فى ضيقء فلعله» هذا شىء محتملء ولكن العقل يبنى على هذا 
الأساسء وعلى هذا الأساس لا يحكم بالاستحاله؛ العقل يُفْرّق بين المخالفه القطعيه وبين المخالفه الاحتماليه. الذى يراه منافياً 
للتكليف ويعتبره إلغاءً للتكليف وتجريداً له عن حقيقته هو عباره عن الترخيص فى المخالفه القطعيه. كأنّه لا يوجد تكليفء يعنى 
تجريد التكليف عن حقيقته وعن واقعه» بينما الترخيص فى المخالفه الاحتماليه ليس هكذاء لا يرى فيه ضيراً ولا يرى مانعاً فى أن 
يرتحص الشارع فى المخالفه الاحتماليه» فيسمح للمكلف بإجراء الأصل العملى فى الطرفين مع إلزامه بالإتيان بالطرف الآخر؛ لأنّ 
المفروض أننا انتهينا إلى نتيجه حرمه المخالفه القطعيه, فيُرخَص له فى ارتكاب طرف مع إلزامه بارتكاب الباقى» وهذا معناه أنه 
يرخص له فى مخالفه احتماليه» العقل لا يرى مانعاً من أن يكون هذا له مبرراته بالنسبه إلى المشرّع الحكيم؛ ولذا لا يراه محالاًء 
لكن المخالفه القطعيه مع افتراض ثبوت التكليف لا يصدّق العقل أن الشارع نفسه يرخص فى المخالفه القطعيه. 


ص: عع 


بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ النتيجه التى نصل إليها هى أن العلم الإجمالى ليس علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وإن كان عله 
تامّه لحرمه المخالفه القطعيه؛ لوجود المانع الثبوتى هناكك وعدم وجوده فى محل الكلام. 


هذا كله بالسية إلى أضل النطلنية ونا مبالة عل ادل ققد ذكرها كل من الطرفيةء بع القائل ببالعلبه و القافل بالاقطباء: 
المحقق التانيتى (قدّس سدها) الذى لأ يقول بالعليه ذ كرها باغتبار أنه جعلها دليلا غلى إمكان الترخيض فى المخالفه الاحتماليه: 
أنه يمكن الترخيص فى المخالفه الاحتماليه ويمكن جريان الأصل فى بعض الأطرافء يقول: الدليل هو فى مسأله جعل البدل 
الشارع رتحص فى المخالفه الاحتماليه بأن جعل أحد الطرفين بدلاً عن الواقع ورتحص فى ارتكاب الطرف الآخرء )١(‏ هذا دليل 
على أن الشارع من الممكن أن يرخص فى ارتكاب المخالفه الاحتماليه؛ ولذا لا يكون العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه 
القطعيه. المحقق العراقى(قدّس سرّها) أيضاً ذكر مسأله البدل» لكن ذكرها بصدد بيان أنّ مسأله جعل البدل لا يصح أن تُجعل 
نقضاً على ما نقوله من العلّيه التامّه فى محل الكلام؛ لأنّها مسأله أخرىء مسأله جعل البدل كما تقدّم هى مسأله غير محل الكلام» 
فلا يمكن جعلها نقضاً علينا عندما نقول بالعلّيه التامّه فى محل الكلام؛ (1) لأننّه يرى أن مسأله جعل البدل ناظره إلى مرحله 
الامتثال ومرحله تفريغ الذمّهء بينما كلامنا ناظر إلى مرحله الاشتغالء أنه هل تشتغل الذمّه بهذا التكليف على نحو يمنع من 
الترعيص .قن مخ لفق الاتسالينه أو لبس كنذا 6 حلي فر ور سل الامنشتان ينما ستاله سل الندالفاظرء إلى مره الابعان 
وتفريغ الذمه بعد فرض اشتغالهاء بعد فرض اشتغال الذمه بالتكليف وتنيجز التكليف على المكلّف؛ حينئذٍ يقال فى مرحله الامتثال 
الشارع يكتفى بالامتئال الاحتمالى» يكتفى بأحد الطرفين ويجعله بدلا عن الواقع ويكتفى بامتثاله من قبل المكلف ولو تركك 
الامتثال فى الطرف الآ-خر؛ ولذا يقول أنّ التزامنا بإمكان جعل البدلء والاكتفاء بمسأله جعل البدل فى الامتثال الاحتمالى ليس 
نقضاً علينا؛ لأننا نتحدّث عنه فى مرحله الاشتغالء أنّ العلم الإجمالى ماذا يقتضى ؟ هل يقتضى وجوب الموافقه القطعيه للتكليف 
المعلوم بالإجمال على نحو العلّيهء أو لا يقتضى ذلك على نحو العليه. 


ص: غارف 


."8 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج © ص‎ -١ 
"17 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى؛ ج *: ص‎ -" 


وبعباره أخرى: أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) كأنّه يريد أن يقول أنْ محل الكلام ومسأله جعل البدل مسألتان منفصلتان. فلا 
يصح جعلها نقضاً على ما نقول من العليه التامّه فى محل الكلام. 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) له كلام قد يفهم منه الموافقه للمحقق العراقى(قدّس سرّه)» فبعد أن ذكر المطلب الذى نقلناه عنهى 
أنه يقول: يدل على عدم العليه فى محل الكلام إمكان الترخيص فى مسأله جعل البدلء الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فى مسأله 
جعل البدل» فيقول هذا دليل على أنَّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. بعد أن يذكر هذا يقول ما نضّه: 
نعم» يصح أن يقال أَنْ العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى يكون عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه بتعميم الموافقه القطعيه إلى 
الوجدانيه والتعنديه لا خصوص الوجدانيه. )١(‏ الذى يّفهم من هذه العباره هو أنه يريد أن يقول فى الموافقه الوجدانيه للتكليف 
وأنّ العلم الإجمالى هل هو عله تامّه للموافقه القطعيه الوجدانيه للتكليف المعلوم بالإجمالء أو ليس علّه تامّه ؟ إذا فُرض الكلام 
فى هذا يقول نحن لا نلتزم بالعليه التامّه» نحن نقول هنا بالاقتضاءء العلم الإجمالى ليس علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
الوسبداثية ودلب اله جمل التدال؛ آله فى سيالة جعل البدل اكتفى الشارع بالامتثال الاحتمالى ورخخص بالمخالفه الاحتماليه مع 
أنّه هنا لا توجد موافقه قطعيه وجدانيه؛ لأنّ المكلف اقتصر على البدلء إذا اقتصر على البدل امتثل فى هذا الطرف؛ لأَنّ الشارع 
جعله بدلاً عن الواقع» وتركك الامتثال فى الطرف الآدخر هذه ليست موافقه قطعيه وجدانيه» فالبحث إن كان فى عليه العلم 
الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه الوجدانيه» فنحن نقول بعدم العلّيه التامّه» أمَا إذا كان البحث فى عليه العلم الإجمالى لوجوب 
الموافقه القطعيه الأعم من الوجدانيه والتعتّيديه» ثون هنا يصع أن يقال أن العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
الأعم من الوجدانيه ومن التعتٍديه. وإِنّما الشارع يتمكن من الترخيص فى المخالفه الاحعمالية [ذ سيول اعد الطرقيق بدلاك يعت 
الذى فى هو واقعه موافقه قطعيه وإن لم تكن موافقه قطعيه وجدانيه, لكنّها موافقه قطعيه تعتّ.ديه. العلم الإجمالى علّه تامّه للأعم 
من الموافقه الوجدانيه والموافقه التعنديه؛ حينئٍ نلتزم بالعليه التامّه. هذا ما يُفهم من عبارته(قدّس سرّه). 


ص غعم 


."* فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ع ص‎ -١ 


نفس الكلام يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه)» حيث يقول أن محل كلامنا ليس فى خصوص أن العلم الإجمالى هل هو علّه 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه الوجدانيه بالخصوص, أو لا ؟ وإِنّما محل كلامنا فى العلم الإجمالى هل هو عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه الأعم من الوجدانيه؛ أو لا ؟ يقول نحن هنا نقول بن العلم الإجمالى عله تامّه» وفى عباره المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) أيضاً هو يقول بالعليه التامّقه فى هذا الفرضء فهل هما متوافقان ؟ بالنتيجه سوف يكون النزاع لفظياء يتوافقان على أن محل 
الكلا-م هو عليه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه الأعم من الوجدانيه والتعتّرديه وكل منهما يجيب بأنّه عله تامّه. وبعباره 
أخرى: ل مكو الرخيص فى اخ الطرفع الا دل التعر ود اناغو دوقعم الالعرييلا الل كس الخض بح ساد 
الموافقه القطعيه الوجدانيه» وانتفاء الموافقه القطعيه التعتّديه» من دون هذا يستحيل الترخيص وأنّ العلم الإجمالى علّه تامّه 
لوجوب الموافقه القطعيه الأعم من الوجدانيه أو التعتبديه» لابدّ ما من موافقه وجدانيه» احتياط يقتضى أن تأتى بكلا الطرفين» أو 
على الأقل موافقه قطعيه تعدٍ.ديه؛ لأنّ الموافقه التعتٍّ.ديه موافقه قطعيه. فهل هما يختلفان, أو لا ؟ هذا يأتى الحديث عنه إن شاء الله 


الي 
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0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملتيه/ منتجزيه العلم الإجمالى 


اتضح مما تقدّم أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه)القائل بالاقتضاء و المحقق العراقى(قدّس سرّه) القائل بالعليه. الظاهر من كلماتهما 
أنهما يتفقان على كبرى إمكان الترخيص بلسان جعل البدلء أنه لا إشكال فى أنّهِ يمكن للشارع أن يتحص فى بعض الأطراف 
بأذيهل الطرك تعر نول عن الواقع, ويكتفى بالامتثال الاحتمالى» وهذا هو الذى سمّاه كل منهما بالموافقه القطعيه التعنديه» 
وإنّما يختلفان فى أن جعل البدل هل يكفى فيه جريان الأصل فى أحد الطرفين, أو أنّه يحتاج إلى دليل آخر غير مجرّد جريان 
البراءه والأصل العملى فى أحد الطرفين. الظاهر من مجموع كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أنه يرى أنه يكفى فى جعل 
البدل جريان الأصل فى أحد الطرفين» يكفى هذا المقدار» إذا جرى الأصل العملى فى أحد الطرفين بلا معارض» هذا يكفى فى 
جتل البدل» كقى هذا المقدار فى اعتيان الطرق الآخر يندلا عق الواقع» بينما الظاهر من المحقق العراقى(قدّس سرّه) أن هذا 
المقدار لا يكفى لجعل البدل؛ بل لابدّ من قيام دليل على الاكتفاء الاحتمالى وجعل الآخر بدلاً عن الواقع من علم, أو إماره 
معتبرةء وميجدد أن الأضل يجرى فى أحد الطرفين هذا لا يمكن أن نستكشف منه أن الشارع جعل الآخر بدلا عن الواقع. يختلفان 
فى هذه النقطه لا-فى أصل إمكان جعل أحد الطرفين بدلا عن الواقع والترخيص فى الطرف الآخر وإِنّما الكلام فى أنّه كيف 
نستفيد جعل البدل» هل يكفى فيه مجرّد جريان البراءه فى أحد الطرفين بلا معارضء أو لا؟ هذا محل الخلاف بينهم» وكما أشرنا 
أن المحقق النائينى (قدّس سرّه)من مجموع كلماته يظهر أنه يرى أن مجرّد جريان البراءه يكفى لجعل البدل ولا يحتاج جعل 
البدل إلى شىءٍ آخر أزيد من جريان الأصل العملى فى أحد الطرفين بلا معارض. نعمء له بعض الكلمات التى قد توهم خلاف 
هذاء لكن النظر إلى مجموع كلماته يؤدى إلى أنه يرى أن مجرّد جريان البراءه يكفى فى مقام جعل البدلء له عباره يقول فيها: 
(فيجوز للشارع الترخيص فى بعض الأمطراف والاكتفاء عن الواقع بتركك الآدخر سواء كان الترخيص واقعياً كما إذا اضطر إلى 
ارتكاب بعض الأطراف أو ظاهرياً كما إذا كان فى بعض الأطراف أصل نافٍ للتكليف غير معارض بمثله). )١(‏ ظاهر هذه العباره 


أنه يكتفى بجريان الأصل النافى فى بعض الأطراف بشرط عدم التعارض. ثم يقول:(الخروج عن عهده التكليف كما يحصل 
بالموافقه القطعيه الوجدانيه كذلكك يحصل بالموافقه القطعيه التعتّديه بتركك الاقتحام فى بعض الأطراف مع الأذن الشرعى فى 
ارتكاب البعض الآخرء ولو بمثل أصاله الإباحه وأصاله البراءه). إذا جرت أصاله البراءه وأصاله الإباحه فى هذا الطرف هذا يكفى 
فى اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالى الذى سمّاه بالموافقه القطعيه التعبّديه التى ترجع إلى مسأله جعل البدلء ثم قال:(بل نفس 
الأذن فى البعض يستلزم بدليه الآدخر قهراً). نفس الأسذن فى ارتكاب بعض الأطراف عن طريق البراءه والإباحه وأمثالها يستلزم 
بدليه الآدخر قهرأء يعنى القضيه قهريه لا تحتاج إلى شىءٍ آخر. نعم فى بدايات كلماته وردت هذه العباره التى قد يُفهم منها 
المنافاه:(نعم للشارع الأذن فى ارتكاب البعض والاكتفاء عن الواقع بتركك الاخر ولكنٌ هذا يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص عليه 
غير الأدلّه العامه المتكفله لحكم الشبهات من قبيل قوله ع عليه السلام سسسعصحعيه " كل شو لكك جلذل 
حتّى تعلم أنه حرام" أو "رفع مالا يعلمون" ). (7) هذه العباره تعنى أن مسأله جعل البدليه تحتاج إلى دليلٍ بالخصوص لا تكفى 
فيه الأمدلّه العامّه. لكن واضح بعد ملا-حظه كلماته الأخرى أن كلامه هذا محمول على صوره عدم وجود ما يمنع من جريان 
الأصل فى كلا الطرفين» هذه الأصول العامه من قبيل (رُفع ما لا يعلمون ) وأمثاله» لا يوجد ما يمنع من أن تجرى فى هذا الطرف 
ولا يوجد ما يمنع من أن تجرى فى هذا الطرف» فى هذه الحاله لا نستطيع أن نستكشف جعل البدل؛ للتعارض الحاصل فى دليل 
الأصل؛ لأمن شمول دليل الأصل لهذا الطرف يعارضه شموله للطرف الآخر ولا مرح ويستحيل جريانهما معاً بحسب الفرض 
لاستحاله المخالفه القطعيه. فتسقط الأصول فى الأطرافء فلا يبقى لدينا أصل فى هذا الطرف حتّى نستكشف منه جعل البدل؛ 
ولذا هو ركز فى كلماته التى نقلناها عنه على أنّ استكشاف جعل البدل من جريان الأصل فى أحد الطرفين مشروط بعدم 
المعارضء مشروط بأن لا يجرى الأصل فى الطرف الآخر إذا لم يجر الأصل فى هذا الطرف؛ حينئفٍ يكون الترخيص فى هذا 
الطرف مستلزماً لجعل البدل كما فى الأمثله المتقدّمه عندما يكون أحد الطرفين يجرى فيه ما يثبت التكليف كما إذا علم بثبوت 
التكليف فى هذا الطرفء أو قامت إماره على ثبوت التكليف فى هذا الطرفء أو جرى الأصل العقلى على ثبوت التكليف فى 
هذا الطرفء أو جرى الأصل الشرعى على ثبوت التكليف فى هذا الطرفء فى كل هذه الحالات الأصل يجرى فى الطرف الآخر 
بلمعارضن: عنا يقول كشن فى جغل البدال بكرياة الأضل فى هذا الطرق» أماعبازته هذه فيو تاظرة إلى العمومات أدله 
الأصول العمليه العامّه لا محذور من جريانها فى كلا الطرفين» فى مثل هذه الحاله يقول: استكشاف البدل لابدٌ أن يكون بدليل 
خاض ولا تكفى فيه الأدلّه العائمه الدالّه على الأصول العمليه: قلا مناقاه فى كلامه: ورأيه هو هذا الذى بيناه. 


ص: خرف 


."6 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج © ص‎ -١ 
؟- فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج ع ص 8؟.‎ 


هذا الكلام من المحقق النائينى(قدّس سرّه) بهذا الشكل الذى بِنّاهِ يبدو أنّه ينافى ما نُقل عنه من أنّه يقول بعدم الاقتضاء فى 
محل كلامنا كما فى أجود التقريرات» )١1(‏ ظاهر كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى أجود التقريرات أنه يقول بعدم 
الاقتضاءء يعنى فى الجهه الأولى التى تقدّم الكلام فيهاء أصل الاقتضاء غير ثابت للعلم الإجمالى بالنسبه لوجوب الموافقه القطعيه؛ 
ولذا جعل المانع من جريان الأصل فى الطرف هو المعارضه. وإلا لولا المعارضه لجرى الأصل فى أحد الطرفين» هذا معناه أنَّ 


العلم الإجمالى ليس فيه اقتضاء لوجوب الموافقه القطعيه, هذا الكلام ينافى هذا الكلام الذى يُنسب إليه؛ لأنّه فى هذا الكلام بناءً 
على عدم الاقتضاء؛ حينئدٍ لا نحتاج إلى مسأله جعل البدل لكى يجرى الأصل فى هذا الطرفء نقول أنّ العلم الإجمالى ليس فيه 
اقتتضاء وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّهِ لا مانع من جريان الأصل فى أحد الطرفين» ليس له معارضء فيجرى هذا الأصل فى هذا 
الطرفء لا أن نقول أن جريانه فى هذا الطرف مع عدم المعارض يتوقف على مسأله جعل البدل» توقف جريان الأصل فى أحد 
الطرفين مع عدم المعارض على مسأله جعل البدل لا ينسجم إلأ مع القول بالاقتضاءء وأمّرا إذا قلنا بعدم الاقتضاء وأنّ العلم 
الإجمالى لا يقتتضى وجوب الموافقه القطعيه» فالأصل يجرى فى هذا الطرف بمجرّد أن لا يعارضه أصل فى الطرف الآخر فقطء 
فإذا أحرزنا عدم المعارضه كما فى هذه الموارد التى ذكرناهاء فالأصل يجرى فى هذا الطرف بلا حاجه إلى مسأله جعل البدل, 
لا داعى لجعل البدل. على كل حالء ما هو مقصوده.؛ هذا شىء آخر. هذا بالنسبه إلى المحقق الناثينى(قدّس سرّه). 


ص: رع 


.28 أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج ؟7. ص‎ -١ 


ما المحقق العراقى(قدّس سرّه)» فهو يتَفق معه فى أصل المطلب فى إمكان جعل أحد الطرفين بدلاً عن الواقع والترخيص فى 
الطرف الآدخرء لكن الظاهر منه أنّهِ لا يرى كفايه مجرّد جريان الأصل فى أحد الطرفين لجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع؛ لا 
يرى كفايه الأصل؛ بل لابدّ من قيام دليل على جعل البدل من علم )١(‏ أو علمى» علم بجعل البدلء أو تقوم إماره على جعل 
النذله والكصل له ركف نوا شك على المحقق النافتى (قثاس سدم باه مايش فاطو دين أذ جريان الأمنل قن انعد المطرفية 
يدل على جعل الطرف الآدخر بدلاً عن الواقع» كأنٌ جريان الأصل فى الطرف فيه دلاله على جعل البدلء يقول: لم نفهم معنى 
هذاء كيف يكون جريان الأصل يدل على جعل الآخر بدلاً عن الواقع» يقول إذا كان المحقق النائينى(قدّس سرّه) يدّعى ذلك 
بلحاظ نفس الأصل الجارى فى هذا الطرف هو كأصل فيه دلاله. ومن الواضح جدَاً أنّه لا يمكن أن يدّعى أنَّ الدلاله دلاله 
مطابقيه؛ لأمنْ المدلول المطابقى للأصل هو البراءه» الدلاله المطابقيه هى التأمين فى هذا الطرف وليس مدلوله المطابقى جعل 
الآخر بدلاً. وأمَا إذا كان يدّعى أن الأصل بالدلاله الالتزاميه يدل على جعل البدلء باعتبار أن لازم كون هذا مرخص فيه وحلال 
الركون ال شر عراا بضميمه العلم الإجمالى بأنّ أحدهما حرام, فإذا قام الدليل على أن هذا حلال» فإذن هو يدل بالالتزام على 


أَنْ الآخر حرامء فبالدلاله الالتزاميه على أنْ الآخر حرام. 


وأجاب عن هذا: بأنه أصل مثبث ولا يمكن التمسكك بالأصل المثبث» لا يمكن أن تتمشكك بالأصل لآثبات مدلوله الالتزامي؛ 
هذا إذا فرقينا أن الأصل له دلول التزامن كما إذا فرضنا أثه أصل تنريلن وكاث مفاده أن هذا خلال واقعاء هنا بو جد محال 
تتخيل أَنْ لازم هذا حرام واقعاً بضميمه العلم الإجمالى بأنّ أحدهما حرام؛ لازمه أن يكون الآخر حراماً وهذا هو جعل البدل؛ هذا 
يرد عليه الإشكال السابق وهو أن هذا تمسّدكك بالأصل المثبت» حتّى لو كان تنزيلياً بالنتيجه هو أصل ليس حتّجه فى مداليله 
الالتزاميه. أقول: هذا حال الأصل التنزيلى» إذن: ما ظنك بالأصل العملى البحت الذى ليس له نظر إلى الواقع أصللاء وإنّما يثبت 
الترخيص فى هذا الطرف فقطء لا يقول أن هذا حلال واقعاًء وإِنّما يشبت الترخيص فى هذا الطرف؛ أصلاً هذا ليس له مدلول 
التزامى بهذا المعنى» هذا ليس مدلوله الالتزامى أنّ الاخر هو الحرام» ليس فيه هكذا دلاله التزاميه» فإذن: لا يدل على كون الآخر 
حراماً لا بالدلاله المطابقيه ولا بالدلاله الالتزاميه» وإذا وجدنا أصللًا يدل بالدلاله الالتزاميه على أن الآخر حرام» فهو اصل مثبت 
ولا يجوز التمشكك بالأصل المعبت. 180 


ص: وعع 


15 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج ؟. ص‎ -١ 
"18 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج ؟. ص‎ -" 


فد يكرك حناكك الحثمال اخ وهو أن المحقق الثائت (فدين سكه) لزيد أن كشك بالأضان نت يقال له أن الأصل لا يدل 
عل قوة الأغر عراما لآابالندلاله المطابقيه ولابالقلآله الالترافيهه وإتما يريت أن ششكة دليل الأعل ولس .شقن الأضلة أئ 
يعي كه يديل الامتتسايهه أو دلبل البراء "بعتن بسار كقات -----(ورُفع ما لا يعلمون) ومن الواضح أن دليل الأصل إماره 
وليس أصللاه ومن هنا تكون الإماره حيجه فى مشتاتها وفى مداليلها الالتزاميه» قد يقال أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) نما يريد 
أن يلتزم بن دليل الأصل يدل بالدلاله الالتزاميه على جعل البدل فى المرتبه السابقه على جعل الأصل؛ لأنّ المفروض فى محل 
كلامنا أن الأصل لا يجرى فى هذا الطرف إلا بجعل الآخر بدلا عن الواقع» نحن نريد أن نتعقّل جعل الترخيص فى أحد الطرفين 
فوتط ريق شيا دمل الال قاذ ذه يه حر لاملا كن اعد الطرويو وعر انهتشى اكد المارفيع مو فوفك على نفدل الاق دل 
عن الواقع» عندما يجعل الشارع الآخر بدلاً عن الواقع يكون الترخيص فى هذا الطرف معقولاً ومقبولاًء فبهذا الاعتبار يكون دليل 
الأصل. دالا غلى َمل الندل بالدلاله"الالترامنه» المفاد المطابقن لذليل الأضل هو تحمل الأصل «المفاد المطابقق الاستصحات» أو 
البراءه» وبالالمتزام يدل على جعل الطرف الآدخر بدلاً؛ لأننا نعلم أن جريان الأصل فى هذا الطرف: أو قل بعباره أخرى: شمول 
دليل الأصل لهذا الطرف موقوف على جعل الطرف الآدخر بدلاً؛ لأننا نعلم بذلكك؛ حينئنٍ كأن دليل الأصل يكون له مدلول 
لواف واه خف امقر مدلة تكوة تاه نندعي المفتق الناس (ستسن سي له الريك اف فك لاص العمل 
لإثبات جعل البدل فى الطرف الآخر, فأنّ هذا واضح لديه؛ لأنْه أصل مثبت, والأصل المثبت ليس حتجه. وإِنّما يريد أن يتمشدركك 
بدليل الأصل الذى هو من نوع الإمارات التى تكون حبّجه فى مدلولاتها الالتزاميه» المفاد المطابقى لدليل الأصل هو الأصلء 
الاستصحابء أو البراءه فى هذا الطرفء لازم جريان البراءه فى هذا الطرف هو جعل الآخر بدلاً؛ لأنّ جريان الأصل فى هذا 
الطرف بحسب الفرض موقوف على جعل الطرف الآدخر بدلاًء فيكون دالا على جعل الطرف الآخر بدلا بالدلاله الالتراميه ولا 
تكله فى "أن ندل دلبل الأصل بالدلالهالالو امه على ين الآعر اندلا لأنه حم فى دالبل الالتزاميه: فنه يقال أن المسقق 


النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يثبت هذا المطلب. 


ص: لخ 


لكن هذا المطلب أيضاً لا يخلو من إشكال؛ بل منع؛ وذلكك لأنّ مقتضى هذا الكلام أن دلاله الدليل على جعل البدل تكون فى 
طول دلالته على جعل الأصل فى هذا الطرف؛ لأنّه فرض دلاله التزاميه لدليل الأصلء الدلاله المطابقيه لدليل الأصل هو إثبات 
البراءه فى هذا الطرف بمقتضى إطلاقه» فى طول هذه الدلاله يدل على جعل الآخر بدلآء هذا معنى هذا الكلام» هذا الكلام معناه 
أننا سك يديل الأمل لأثانة ححته فى مدلولة الالتزاى الذي هو جعل اتدل يعت له مدلول مطابقن وفى طولة ينك 
المدلول الاللتزامى. إذن: يكون دلالله الدليل على جعل البدل فى طول دلالته على جعل الأصل فى هذا الطرف» فتكون مسأله 
جعل البدل متفرّعه على جعل الأصل العملى فى هذا الطرفء بينما هذا خُلف المفروض؛ لأننا نريد أن نستكشف جعل البدل من 
خرياة الأمل :قفن بهذا الطرف :اق تقول لأ6"الأصل: حرق فى هذا الطوك» فلات أن نكوة فناعه قن مزيه سابقة بدلا لا أن 
جعل البدل يكون فى مرتبه متأتحره عن جريان الأصلء وإِنّما جريان الأصل يكون موقوفاً على أن يكون الآخر بدلا عن الواقع, 
بينما هذا الكلاام معناه أن الأمر بالعكسء أنْ جعل الآخر بدلا متفرّع على جعل الأصل فى هذا الطرفء ومن هنا لا يكون هذا 
معق ولا هدهو الشكال الذق أورةة المحقق الدزافق (قتسن سد ة)اعل ‏ المحفق النافى (قدين قيدة). 


ويشبين من هذا أن الصحيح فى أصل المطلب هو أنّ العلم الإجمالى مقتض لوجوب الموافقه القطعيه وليس عله تامّه له 
مسيم نيه ]ل الخد لفق بالنمتية إق لين ازا ين إن لوي اللي (قلاين نوق وال على لياق القافة النطن 
عليها بينهم؛ الظاهر أنْ الصحيح هو ما عليه المحقق العراقى(قدّس سرّه)» من أنْ جعل البدل يتوقف على دليل خاصء ولا يكفى 
ف معرذ ردان الأصيل فى أحد اردق ا سارضن « ولط يسان إلى لال عاض إذ1 ل التددل الخاض على دالبل 
حينشفٍ يُلترّم بتحقق الموافقه القطعيه التعتّديه بالإتيان بأحد الطرفين» وثُلترّم يجان اسمن نارف المع لك ون مون 
جعل الآخر بدلاً عن الواقع؛ لأنَ الإتيان بأحد الطرفين المرتحص فيه حينئذٍ تكون موافقه قطعيه تعبديه بالتكليف المعلوم بالإجمال, 
والعقل من حيث تفريغ الذمّه من التكليف الذى اشتغلت به لا يُفرّق بين الموافقه القطعيه الوجدانيه وبين الموافقه القطعيه 
التعبديه. هذا بناءً على ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) من العليه التامّه. أمَا بناء على الاقتضاء فالأمر يكون أوضح. يعنى 
جريان الترخيص فى أحد الطرفين مع عدم المعارض بلا حاجه إلى مسأله جعل البدلء وإِنّما هذا الكلام يقال بعد افتراض العليه 
التامّه. 


ص: إلاءغك 


فى ذيل هذا البحث بعد أن التزمنا بما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) من الاقتضاء وعدم العليه التامّه فى محل الكلام؛ حينئذٍ 
لابدٌ من التعرّض إلى نقضين أوردهما المحقق العراقى(قدّس سرّه) على القول بالاقتضاءء أو بعبارهِ أخرى على عدم القول بالعليه 
التامّهء لابدٌ من التعرّض إلى هذين النقضين لنرى أنّهما يتمّانء أو لا ؟ 


النقض الأوّل: نقض عليهم بموارد العلم التفصيلى بالتكليف إذا كان الشكك فى الامتثال» كما لو اشتغلت الذمّه بصلاه الظهر بلا 
احطال: 50 البكلت كه فى امتثال هذه الصلاه فى داخل الوقت. المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول بأنْ حكم العقل 
بالمنجزيه وبلزوم الامتثال إذا كان تعليقياً» يعنى إذا كان معلقاً على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع فى المخالفه التعليقيه فى 
هذا الكلام تعنى إمكان أن يرخص الشارع فى المخالفه. وإذا كان الأمر هكذا كما تقولون» فلابدٌ من أن تلتزموا فى أنه يمكن 
الترخيص فى المخالفه الاحتماليه للتكليف المعلوم بالعلم التفصيلى تمسكاً بإطلاق دليل الأصل العملى البراءه وغير البراءه فى 
محل الكلاءم فى مورد الشكك فى الامتثال؛ إذ أىٌ فرقٍ بين الشكك فى الامتثال وبين الشكك فى أصل التكليف ؟ بل الشكك فى 
الامتشال هو فى واقعه شكك فى التكليف» غايه الأمر شكك فى التكليف بقاءً لا فى التكليف حدوثاًء فهو شكك فى التكليفء وإذا 
كان شكاً فى التكليف يكون موضوع الأصل العملى محفوظاًء فلماذا لا نتمشكك بإطلاق أدلّه البراءه ونكتفى بالموافقه الاحتماليه 
للتكليف المعلوم بالعلم التفصيلى بحسب الفرض ؟ نقول للمكلف لا يجب عليكك الإتيان بالواجبء ونكتفى بالموافقه الاحتماليه 
للتكليف المعلوم بالتفصيل بحسب الفرض؛ لأنّ النكته فيهما واحده وهى أنْ حكم العقل بمنبجزيه التكليف معلّق على عدم ورود 
الترخيصء الذى يعنى ع هذا الكلا.م كما قلنا سمس ب أن الترخيص فى المخالفه الاحتماليه ممكن أن 
يصدر من الشارع؛ فإذا أثبتنا الإمكان نتمسشكك بإطلاق دليل الأصل؛ وموضوع دليل الأصل هو الشكك فى التكليفء هذا أيضاً 
شكك فى التكليفء غايه الأمر أنّه شكك فى التكليف بقاءً لا حدوثاً. فيكون موضوع الأصل العملى محفوظاًء فنتمسكك بإطلاق 
دليل البراءه ونلتزم بجريان البراءه فى هذا الشكك فى الامتشال» فلا يجب عليه الاحتياط» ولا يجب عليه أن يُفرغ ذمته قطعاً من 
التكليف الذى اشتغلت به؛ بل بإمكانه أن يكتفى باحتمال الموافقه تمش كاً بهذا الأصل العملى» يقول: أن هذا لا يمكن تخريجه 
إل على أساس أنّ العلم الإجمالى عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه ومعناه أننا نمنع من الترخيص فى المخالفه الاحتماليه» فلا 
يجرى الأصل فى المقام. أمَا إذا قلنا بالاقتضاء لا مانع من جريان الأصل؛ لأنّ الاقتضاء يعنى إمكان الترخيصء فإذا كان الترخيص 
ممكناً؛ حينئذ يكون التمسكك بدليل الأصل العملى أيضاً صحيحاً؛ وبالتالى لا تجرى البراءه عند الشكك فى الامتثال» فيكون هذا 
نقضاً عليهم؛ لأنّهم اتَفقوا على عدم جريان البراءه عند الشكك فى الامتثال» مع أنه يقول لا فرق بين الشكك فى الامتثال» أو الشكك 
فى التكليف. 


ص: اذى 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


بعد أن أنهينا الكلام عن أصل المسأله: والذى تبن ممما تقدّم هو القول بالاقتضاء بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه لا العليه 
التامّه. قلنا أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى اختار القول بالعليه فى المقام ذكر نقضين على القول بالاقتضاءء النقض الأوّل 
ذكرناه فى الدرس السابق وكان حاصله هو: أنْ العقل الذى يحكم بلزوم تحصيل الفراغ مع افتراض اشتغال الذمّه بالتكليف, هذا 
الحكم العقلى بلزوم تحصيل الفراغ ولزوم تحصيل الامتثال» أو تحصيل الموافقه: إذا كان تعليقياء يعنى كان معلّقاً على عدم 
الترخيص الشرعى كما هو مقتضى القول بالاقتضاء فى محل الكلا-م؛ فى محل الكلام لماذا قالوا بالاقتضاء ؟ لأنّهم يرون أن 
الحكم العقلى بلزوم الامتثال حكم معلق على عدم الترخيص الشرعىء يقول: إذا كان هذا الأمر صحيحاًء فلابدٌ أن نلتزم بإمكان 
التمتركك بإطلاءق دليل الأصلء وإطلاق أدلّه البراءه لإثبات الترخيص فى جميع موارد الاشتغال بالتكليف؛ لأنّه فى محل الكلام 
عندنا اشتغال بالتكليفء مع ذلكك قلتم بأنّ العقل يحكم بلزوم امتثاله» لكنه حكم معلق على عدم ورود الترخيص الشرعى مثنا 
يعنى أن الترخيص الشرعى ليس محال من الممكن أن يكون هناك ترخيص شرعى» فمقتضى هذا الكلام أنه لابدّ أن نلتزم 
بإمكان الترخيص الشرعى فى كل موارد الاشتغال بالتكليف مع الشكك فى الامتثال حتّى إذا كان التكليف ثابتاً بالطريق العلمى. 
يعنى بالعلم التفصيلى؛ فى موارد العلم بالتكليف تفصيلا مع الشكك فى الامتثال» يقول: ينبغى لمن يقول بالاقتضاء فى محل 
الكلام أن يلتزم بجريان البراءه فى هذا المورد ولا يلتزم بالاحتياط؛ بل لابدٌ أن يلتزم بالبراءه؛ لأنّ حكم العقل بلزوم امتثال الذى 
اشتغلت به الذمّهء بلزوم امتثال التكليف المنيجز على المكلف إذا كان تعليقياً؛ حينئبٍ يكون الترخيص أمراً ممكناً وليس محالاًء 
فإذا لم يكن هناك استحاله ومحذور ثبوتى؛ حينئذٍ يمكن التمسّدكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه فى موارد الشكك فى 
الامتثال» كما يمكن التمششكك بدليل الأصل لإثبات جريانه فى بعض أطراف العلم الإجمالى على ما هو مقتضى القول بالاقتضاء 
فى محل الكلام, القول بالاقتضاء فى موارد العلم الإجمالى يعنى أنَّ العلم الإجمالى ليس عله تامه. 


ص: وذلذك 


يعنى بعباره أخرى: أن الترخيص ليس محال فإذا لم يكن هناك مانع ثبوتى من الترخيص يتمسّكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات 
جريانه فى بعض الأطرافء نفس هذا الكلام يلزم عند الشكك فى الامتثال فى موارد العلم التفصيلى؛ لأنّه هناك أيضاً هناك علم 
بالتكليف والعقل يحكم بلزوم تفريغ الذمّه ولزوم امتثاله وموافقته. فإذا كان الحكم العقلى معلقاً على عدم الترخيص أيضاً يكون 
الترخيص أمراً ممكناً لا استحاله فيه» فإذا لم يكن هناك استحاله فى الترخيص والاكتفاء بالموافقه الاحتماليه» إذا لم يكن هناكك 
مانع؛ والترخيص فى ترك الموافقه القطعيه؛ فحينئذٍ نتمشّكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات البراءه عند الشكك فى الامتثال» نتمسكك 
بإطلالق دليل البراءه لإثبات الترخيص والاكتفاء بالموافقه الاحتماليه عدن الشكن فى الامتثال مع العلم التفصيلىء والحال أنه لا 
قائل بذلك؛ هذا شىء لا يلتزم به أحد؛ لأمنّ الكل يلتزمون بأنْ الأصل الجارى فى موارد الشكك فى التكليف والشكك فى 
المحصّ لى هو الاحتياط لا البراءه» بينما لازم القول بالاقتضاء فى محل الكلام هو القول بالاكتفاء بالموافقه الاحتماليه وعدم لزوم 
الاحتياط وجريان البراءه فى موارد الشكك فى الامتثال مع العلم التفصيلى بالتكليفء لا فرق بين العلم التفصيلى بالتكليف والعلم 


الإجمالى بالتكليف من جهه حكم العقل بلزوم الموافقه ولزوم الامتشالء فإذا كان هذا الحكم العقلى تعليقياًء إذن: الترخيص 
ممكن فى كل منهماء الترخيص فى المخالفه الاحتماليه كما هى ممكنه فى محل الكلام كذلكك تكون ممكنه فى موارد العلم 
التفصيلى؛ فإذا كان ممكناًء مقتضى إطلاق الأدله المرخّصه لإطلاق الأصول المؤمّنه هو أن نتمشكك بها لاثبات الاكتفاء بالموافقه 
الاحتماليه فى موارد الشكك فى الامتثال, مع أن هذا لم يقل به أحدء يقول: ومن هنا نستكشف من ذلكك أنّ المبنى باطلء أن 
كون الحكم العقلى تعليقياً ليس صحيحاًء نستكشف من ذلكك أن الحكم العقلى حكم تنجيزى» وهو كما يمنع من الترخيص 
والاكتفاء بالمخالفه الاحتماليه فى موارد العلم التفصيلى والشك فى الامتثال كذلكك يمنع من الترخيص فى محل الكلام؛ ولذا 
لابدَ أن نقول فى محل الكلام بالعليه التامّه لا بالاقتضاء. هذا النقض الأوّل. 


ص: اوذخك 


هذا النقض واضح أنه إنْما يرد على من يلتزم بأنّ العلم التفصيلى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. بينما العلم الإجمالى ليس 
عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» وإنّما هو مقتض لوجوب الموافقه القطعيه. من يُفرّق بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى 
العاف النوافقه :للساسه زياوك ناة لماي الله كن علد ماقه لا يننا ليك الاتعها لق لبن عله امه بلكل راود ل 
النتقض, ويقال له بأنّه كيف أصبح العلم التفصيلى علّه تامّه والعلم الإجمالى ليس عله تامّه ؟ لأنّ الحكم العقلى إذا كان تعليقياً 
كما هو القول بالاقتضاء فى محل الكلام؛ فلابد أن يكون حكماً تعليقياً فى موارد العلم التفصيلى؛ لأنّ كلا منهما كما بنا علم 
بتار ا يكون التكليف واصلا للمكلّفء والعقل يحكم بلزوم امتثاله وموافقته» وهذا الحكم العقلى إذا كان 
تغلينا كنا هردية مقتضى القول بالاقتضاء فى محل الكلام فلابدٌ أن يكون تعليقياً هناك. وكما أن هذا الحكم العقلى التعليقى لا 
يمنع من جريان الأصل فى محل الكلام والاكتفاء بالموافقه الاحتماليه لاب أن لا يمنع افا نول :عورا الأصل هناك والاكتفاء 
بالموافقه الاحتماليه وعدم لزوم الاحتياط؛ فحينئظٍ يرد عليه هذا النقض. 


وأمًا من يقول بالاقتضاء حتّى فى موارد العلم التفصيلى» من يقول بأنّ العلم مطلقاً تفصيلياً كان أو إجمالياً ليس عله تامّه بالنسبه 
إلى وجوب الموافقه القطعيه. وإِنّما فيه اقتضاء وجوب الموافقه القطعيه. 


وبعبارهٍ أخرى: من يدّعى بأنّه كما أمكننا تصور الترخيص فى محل الكلاءم فى بعض الأنطراف؛ ولذا قلنا أن الترخيص ليس 
مستحيلاً فى محل الكلادم» يمكن للشارع أن يُرص فى بعض الأطراف. كذلكك يمكن الترخيص فى المخالفه الاحتماليه» أو 
الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه فى موارد الشكك فى الامتثال مع العلم التفصيلى بالتكليفء من يدّعى بأنّه لا استحاله فى ذلكك, كما 
أنه يمكن فى موارد العلم الإجمالى أن يكتفى الشارع ببعض الأنطراف وهى موافقه احتماليه» ويجوز تركك الطرف الآدخر وهى 
مخالفه احتماليه يمكن عند الشكك فى الامتثال فى موارد العلم التفصيلى بالتكليف»ء أيضاً قد يكتفى الشارع بالموافقه الاحتماليه 
فيقول للمكلّف الذى ليس لديه يقين بعدم الامتثال وإِنّما عنده شكك فى الامتثال: ما دمت تحتمل الامتثال أنا أكتفى باحتمال 
الامتثال هذاء هذا يمكن تصوّره وليس محلاً؛ بل قد يقال بأنْه واقع فى بعض الموارد؛ المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكر بعض 
الموارد يقول وقع فيها الترخيص فى المخالفه الاحتماليه مع العلم التفصيلى» وجرت فيها القواعد التى يسميها أنّها(تجرى فى 
وادى الفراغ) قاعده الفراغ وقاعده التجاوز» يوجد علم تفصيلىء اكتفى الشارع بالموافقه الاحتماليه» فى موارد الشكك فى القبله 
إلى الجهات الأربعه على فتوى من يقول بجواز الصلاه ل إذا كان يعلم أنه إذا سأل وحققٌّ بعد ذلكك يتمكن 
من تشخيص القبله الواقعيه يقول له يجوز لكك أن تصلى إلى جهه واحدهٍ محتمله. هذا فى واقعه اكتفاء بالموافقه الاحتماليه 
وترخيص للمكلف فى ترك الموافقه القطعيه مع أن التكليف قد وصل بالعلم التفصيلى لا العلم الإجمالى؛ من يرى أن الترخيص 
فى المخالفه الاحتماليه أمر ممكن حتّى فى موارد العلم التفصيلى مع الشكك فى الامتثال فضا عن موارد العلم الإجمالى التى هى 
محل الكلام لا يرد عليه هذا النقض؛ إذ لا معنى لأن يقال لشخص من هذا القبيل بأنّه إذا كنت تقول بالاقتضاء فى محل الكلام 
وأنّ الحكم العقلى حكم تعليقى, فلابدٌ أن تقول به فى موارد العلم التفصيلى» هو يقول أنا أقول به فى موارد العلم التفصيلى» ولا 
توجد عندى مشكله فى أن يكون الحكم العقلى تعليقياً فى كلا الموردينء التزم بأنّ الحكم العقلى تعليقى حتّى فى موارد العلم 
الفمدن 34 لك عع دولك معدور راق ل سسا الح خسم والاكفاء االو افقه الاجما لتشرج تمن الشكلت قن الجا لقه 
الاحتماليه؛ إذ لا يوجد محذور ثبوتى ولا توجد استحاله؛ ولذا هو يقول بالاقتضاء فى كلا الموردينء فلا يرد عليه هذا النقض. 


ص: م20 


نعم» عدم إمكان الاللتزام بتجويز المخالفه الاحتماليه فى موارد العلم التفصيلى هذا شىء آخرء عدم إمكان الالتزام بالمخالفه 
الاحتماليه عند الشكك فى الامتثال والشكك فى المحصل؛ إذ لا إشكال أنْهم لا يكتفون بالموافقه الاحتماليه لا يجرون البراءه؛ بل 
يجرون الاحتياط» هذا لا يعنى أَنْهم يقولون بالعليه. لا يلازم القول بالعليه والقول بأنّ الحكم العقلى حكم تنجيزى وليس تعليقياً؛ 
وذلك لأننّه من الممكن تفسير عدم التزامهم بالاكتفاء بالموافقه الاحتماليه وتجويز المخالفه الاحتماليه فى موارد الشكك فى 
الامتثال» عدم التزامهم بذلككء باعتبار وجود إشكال إثباتى لا إشكال ثبوتى؛ إشكال إثباتى يمكن إبرازه فى موارد الشكك فى 
الامتثال يمنع من إجراء الأصل فى موارد الشكك فى الامتثال لا من جهه الإشكال الثبوتى؛ بل هم يلتزمون من ناحيه الثبوت بعدم 
وجود أىّ مشكله فى أن يُرخَص الشارع فى المخالفه الاحتماليه حتّى مع العلم التفصيلى؛ لأنَّ العلم التفصيلى كالعلم الإجمالى 
ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وعدم التزامهم بجواز المخالفه الاحتماليه فى موارد العلم الإجمالى ليس من جهه استحاله 
الترخيص فى المخالفه الاحتماليه حتّى تثبت العلّيه التامّه ويثبت أنْ الحكم العقلى حكم تنجيزى, فيقال إذا كان هناكك ثابتاً 
فنستكشف فى محل الكلام أيضاً أن الحكم العقلى تنجيزى, وتثبت العلّيه التامّه فى محل الكلام؛ بل عدم التزامهم بذلكك هناكك 
نما هو لمحذور إثباتى لا لمحذور ثبوتى» فهم يلتزمون بالاقتضاء حتى فى موارد العلم التفصيلى والشكك فى الامتثال» لكنّهم لا 
يجرون البراءه ولا يرون أن المورد من موارد جريان البراءه؛ لإشكالٍ إثباتى» وهذا الإشكال الإثباتى الذى يمنع من إجراء البراءه 
فى موارد الشكك فى الامتثال مع العلم التفصيلى» الشكك فى المحصلء يمكن تقريبه بأحد تقريبين: 


ص: 20 


التقريب الأوّل: أن يقال: أن موضوع الأصل العملى ليس محفوظاً هناك, فلا تجرى البراءه ولا يجرى الأصل العملى؛ لعدم 
انحفاظ موضوعه. فى موارد العلم الإجمالى تقدّم سابقاً أنّ موضوع الأصل العملى محفوظ فى هذا الطرف؛ لأنّ موضوع الأصل 
العملى هو الشك فى التكليف, وهذا الموضوع محفوظ فى كل واحدٍ من الطرفين بالوجدان» هو محفوظ ومحسوس بالوجدان؛ 
لأنّ المكلف يشك فى أن هذا نجسء أو لاك هذا حرام, أو لا-؟ صلاه الظهر واجبه؛ أو لا ؟ فهو يشكك فى التكليف فى هذا 
الطرف؛ وهكذا يشكك فى التكليف فى الطرف الآدخرء فلأننَ موضوع الأصل العملى محفوظ فى موارد العلم الإجمالى يجرى 
الأصل العملى بقطع النظر عن محذور المعارضه. هذه مسأله أخرى, أو محذور إثباتى آخرء موضوع الأصل العملى فى حدّ نفسه 
هو محفوظ فى كل واحدٍ من الطرفين؛ بينما فى موارد الشكك فى الامتثال هناك مانع يمنع من شمول دليل الأصل لتلكك الموارد 
وهو أن موضوع الأصل ليس محفوظ؛ لأنّ موضوع الأصل هو الشكك فى التكليف وفى موارد الشكك فى الامتثال لا يوجد شكك 
فى التكليف بناءً على مبنى يقول أن الامتثال والعصيان لا يسقطان التكليئفء وهذا معناه أنه لا ملازمه بين الشكك فى الامتثال 
وبين الشكك فى التكليف حتّى يقال فى موارد الشكك فى التكليف أن موضوع الأصل محفوظه فيجرى الأصلء هذا مبنى على 
وجود ملازمه بين الشكك فى الامتثال والشكك فى التكليفء فإذا أنكرنا هذه الملازمه وقلنا أن الشكك فى الامتثال لا يلازم الشكك 
فى التكليف؛ بل التكليف معلوم حتّى مع العلم بالامتثال فضالا عن الشكك فيه؛ لأنَّ الامتثال لا يُسقط التكليفء التكليف بروحه 
وبملاكاته وبمبادئه لا يسقط بالامتثال» الفعل الذى يتعلق به التكليف يبقى على ما هو عليه من الملاكات والمحبوبيه والمبغوضيه 
والمبادئ على ما هو عليه يبقى قبل تحققّه وبعد تحققه حتّى بعد تحققه تبقى الصلاه ذات ملاك وذات مبادئ ومحبوبه؛ أو 
الفعل الآخر الذى هو متعلق التكليف التحريمى يكون مبغوضاًء ولا معنى لأن نقول أن الصلاه بعد تحققّها تخرج عن المحبوبيه 
وتكون غير محبوبه وغير مراده للمولى وليس فيها مبادئ التى هى عباره عن روح الحكم الشرعىء واقع الحكم الشرعى هو هذا. 


ص: /ام 


إذن: الامتثال لا يُسقط التكليف ولا يُسقط فعليته» وإِنّما هو يُسقط فاعليته ومحرّكيته التشريعيه» بمعنى أنْ التكليف بعد تحققٌ 
متعلقه وامتثاله لا يعود محرّكاً تشريعاً للمكلّف نحو الامتثال» هو يسقط فاعليه التكليف ومحرّكيته التشريعيه وليست التكوينيه» أمّا 
أصل التكليف وواقعه وروحه ومبادئه» فهى لا تسقط بالامتثال» فإذا قلنا أنّها لا تسقط بالامتثال وإِنّْما الذى يسقط هو فاعليه 
التكليف ومحرّكيته التشريعيه؛ حينئذٍ يكون واضحاً أن الشكك فى الامتشال ليس شكاً فى التكليف الذى هو موضوع الأصل 
العملى بحسب الفرض. وإِنّما الشكك فى الامتثال يكون شكاً فى فاعليه التكليف الذى تنيز على المكلف ودخل فى عهدته وعلم 
به المكليفء هذا التكليف الذى علم به المكلسف تفصيل تي عت اشوى النس كاد ل و كز 
عهدته واشتغلت به ذمّتهء هذا الآن عندما يشكك المكلّف فى الامتثال يشكك فى أنه باق على فاعليته» أو لا؟ هل سقطت فاعليته 
أو لا-؟ إذا امتئل سقطت فاعليته» لا أن نفس التكليف يسقطء وإذا لم يمتثل فهو باق على فاعليته. إذن: الشكك ليس فى فعليه 
التكليفء. وإنما الشكك فى فاعليته ومحرٌكيته التشريعيه نحو الامتثال» هل يحرّكك نحو الامتثال» أو لا يحرّكك نحو الامتثال ؟ هذا 
هو الذى يُشكك فيه أمَا أصل التكليفء فلا يُشْكك فيه؛ وحينئذٍ الشكك فى الامتثال فى تلك الموارد لا يلام الشكك فى التكليف 
حتّى يقال أنْ موضوع الأصل العملى محفوظ فيهاء فلا مانع من التمسّكك بالدليل لإثبات جريان الأصل فى تلكك الموارد. هذا 
مانع إثباتى يمنع من إجراء الأصل فى تلكك الموارد وإن كان لا يوجد مانع ثبوتى ومحذور عقلى من جريان الأصل والترخيص 
فى المخالفه الاحتماليه فى تلكك الموارد. هذا التقريب الأوّل. 


2/١ ص:‎ 





التقريب الثانى: إذا ناقشنا فى هذا الكلام, وقلنا أنه غير تام» وأمكننا أن نتعمّل تقسيم التكليف إلى حصّه حدوثيه وحصّه بقائيه 
وقول أ صحف ادف البزادماق الخضةارقاقه كيه كدف اميل القر فت ١‏ كفن الدوس: النايق أن لفك فى الاعالة 
فى واف شك كن النكاه لكو ينا كز ولا دزف يز الكك قن التكليت بنك وين الك فى كارف حدر 2 واكم 
فى التكليفء» وبذلك نحرز موضوع الأصل العملى؛ هنا ماذا يُراد بهذا الكلام ؟ يُراد تطبيق البراءه على هذه الحصّه البقائيه من 
المكليف؟ لذنن المكاق فده لحف البنا كه فو الكا ا تي دانع تكن :فق اللكزيف نكن ا 2 لأ الاشان مقط 
التكليف بناءَ على الرأى الآخرء فالشك فى الامتثال هو شكك فى التكليف بقاءً فانحفظ موضوع الأصل العملى وهو أنه شكك فى 
التكليفء فليس هناك مشكله إثباتيه من إجراء الأصل العملى. 


أقول: هذا الكلام لو قيل وأنكرنا الوجه الأوّل؛ حينئذٍ نقول: هل ينفع هذا لإثبات التأمين من ناحيه الحصّه الحدوثيه من التكليف 
التى فرضنا تعلق العلم التفصيلى بهاء وفرضنا دخولها فى العهده وتنتجزها على المكلّف واشتغال الذمّه بهاء إجراء البراءه عن هذه 
الحصّه البقائيه من التكليف هل ينفع لإثبات التأمين من الحصّه الحدوثيه من التكليف ؟ لا تنفع مثل هذه البراءه» المفروض أننا 
تعقلنا التقسيم إلى حدوث وبقاء؛ لأننّه لا إشكال أن لدينا علم بالتكليف لا يمكن أن نقول أن الحصّه الحدوثيه من التكليف 
مشكوك. التكليف حدوثاً معلوم بالتفصيل؛ داخل فى العهده واشتغلت به الذمه ولا مجال لإجراء البراءه فيه وإِنّما البراءه على 
تقدير تعمّل هذا التقسيم تجرى فى الحصّه البقائيه فى التكليف بقاءً فلنفترض ذلك, وانحفظ موضوع الأصل العملى ويُراد تطبيق 
البراءه عليه» لكن هذا هل ينفع للتأمين من ناحيه الحصّه الحدوثيه التى علم المكلّف بها بالتفصيل واشتغلت بها الذمّه ودخلت فى 
العهده. هذا هل ينفع للتأمين من تلك الحضّه ؟ لا ينفع للتأمين» ومثل هذه البراءه لا يشملها دليل البراءه؛ لأنّها بالنتيجه لا تنبت 
التأمين لهذا المكلف؛ بل يبقى مطالباً بالتكليف وموافقه التكليف الذى اشتغلت به ذمّته ودخل فى عهدته جزماً وعلم به تفصيلاً: 
فلا فائده فى مثل هذه البراءه. 


ص: 200 


هذان تقريبان لوجود إشكال إثباتى فى جريان البراءه فى موارد الشكك فى الامتثال مع العلم التفصيلى وعلى هذا الأساس يمكن 


أن يقول القائل بأنّى أؤمن بِأنْ فى كلٍ من الموردين فى ذاكك المورد لع - الذى هو خارج عن محل الكلام وجىء 
به كنفض على القول بالاقتضاء سدس --- وفى محل الكلام, العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. 


لكن بالرغم من هذا التزم بعدم جريان البراءه فى ذاكك المورد وجريانها فى هذا المورد؛ لأنّه فى محل الكلام موضوع الأصل 
العملى فى كل طرفٍ محفوظء فلا مانع من إجرائه بقطع النظر عن المعارضه. فليس هناك مشكله لا ثبوتيه ولا إثباتيه» بينما 
موضبوع الأصصل العمطلى فى مَوارد القلم التنضيلن والفكك فى الامتفال ليس مخفوظا إقا لين محفوظاً بالتقريب الأوله وَإنا أن 
أدلّه البراءه منصرفه عن مثل هذا الشكك فى الامتثال ولا تشمله؛ لأنّه لا فائده فى إجراء البراءه عن الحضّه البقائيه من التكليف. 


هذا ما يرتبط بهذا النقض والظاهر أنه لم يبقّ فيه شىء يمكن أن يُضاف على هذاء هذا النقض الأول وهذا هو جوابه وبعد ذلكك 
يقع الكلام فى النقض الثانى وهو النقض المهم على القول بالاقتضاء. 
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النقض الثانى على القول بالاقتضاء وأنّ العلم الإجمالى إن لم يكن عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه؛ بل كان مقتضياً له وكان 
تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه وكان معلقاً على عدم الترخيص الشرعىء فلماذا لا نتمشّكك بإطلاق الأصل فى كل واحدٍ من 
الطرفين مشروطاً بترك الطرف الآخرء وهذا ينتج عدم وجوب الموافقه القطعيه. ينتج التخبير فى تطبيق الأصل على كل واحدٍ من 
الطرفين؛ فيا مكان المكلف أن يجرى الأصل فى هذا الطرف بشرط تركك الطرف الآخرء أو فى هذا الطرف بشرط تركك إجراء 
الأصل فى الطرف الأول ممما يعنى التخيير» ممما يعنى جواز ارتكاب أحد الطرفين» مما يعنى عدم وجوب الموافقه القطعيه» بينما 
هذه النتيجه لا يرضى بها القائل بالاقتضاء؛ لأننّه وإن كان يقول بالاقتضاء وأنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه 
القطعيه؛ لكنّه يمنع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين لأجل المعارضه ويصل إلى نفس النتيجه التى يقول بها القائل بالعليه» كما 
أن القائل بالعليه يمنع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين؛ القائل بالاقتضاء كالمحقق النائينى(قدّس سرّه) أيضاً يمنع من إجراء 
الأصل فى أحد الطرفين؛ غايه الأمر أن وجه المنع يختلف عندهماء فالقائل بالعليه يمنع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين لوجود 
محذور ثبوتى يمنع من جريانه فى أحد الطرفين بقطع النظر عن التعارضء بينما القائل بالاقتضاء كالمحقق النائينى(قدّس سرّه) 
يمنع من جريان الأصل فى أحد الطرفين باعتبار أنّهِ يكون مُعارضاً بجريانه فى الطرف الآخرء وإجراءه فى كل منهما محال؛ لأنّه 
يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه التى فرغنا عن امتناعها؛ لأنّ العلم الإجمالى عله تامه لحرمه المخالفه القطعيه؛ فلا يمكن 
إجراؤه فى كل منهما ولا يمكن إجراؤه فى أحدهما المعئن؛ لأنّه ترجيح بلا مرجح, ولا فى أحدهما المردد؛ لأنَّ مفاد الأصل 
ليس هو الترخيص التخبيرى» وإنّما مفاد الأصل هو الترخيص التعيبنى؛ مفاد الأصل هو إثبات الترخحيص فى أحد الطرفين بعينه ولا 
يستفاد من دليل الأصل إثبات الترخيص لا بعينه» هذا ليس مفاد الأصل حتّى نثبته فى المقام. 


ص: 24 


وعليه: لابدّ من تساقط الأ-صول فى الطرفين» والنتيجه كما تقدّم سابقاً أن الاحتمال فى كل طرفٍ يبقى بلا مؤمّن لا عقلى ولا 


شرعى :فشك فتجب الموافقه القظعيه: فهو أنضاً يقول يوجوت الموافقه القطعيه. 


النتقض يقول للمحقق النائينى (قدّس سرّه): بأنّه لماذا لا نجرى الأصل فى كلا الطرفين» لكن بنحو مشروط ؟ لماذا نلتزم بتساقط 
الأصول فى الطرفين ؟ بل لنلتزم بجريان الأصل فى كل من الطرفين لكن بنحو مشروطٍ بأن يجرى الأصل فى هذا الطرف بشرط 
تركك الآخر فى الشبهه التحريميه» ويجرى الأصل فى الطرف الثانى بشرط تركك الطرف الأول فيثبت فى كلا الطرفين ترخيصان 
لكن لا مطلقاًء ترخيصان مشروطانء كل واحد منهما مشروط بتركك الآخرء وهذا لا يلزم منه محذور الترخيص فى المخالفه 
القطعيه» هذان الترخيصان المشروطان لا يؤدّيان إلى الترخيص فى المعصيه وفى المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ لماذا نلتزم بسقوط 
الأصلين والانتهاء إلى وجوب الموافقه القطعيه» لنلتزم بجريان الأصل فى كلا الطرفين بنحو مشروط وننتهى إلى نتيجه التخبير لا 
وجوب الموافقه القطعيه. وهذا لا يلتزم به المحقق النائيق (قدس سده)؛ لأله يق دلا كلوق وجرن الموافقه القطعيه. 


هذا النقض فى الحقيقه موجه إلى المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى يقول بالاقتضاء وفى نفس الوقت يقول بعدم جريان الأصل 
فى أحد الطرفين» فى بعض أطراف العلم الإجمالى للتعارض» هذا النقض متوجه إلى من يلتزم بهذا الرأى كالمحقق 
النائينى(قدّس سرّه) والسيد الخوئى(قدّس سرّه)» وحاصل هذا النقض هو: أن المحذور من إجراء الأصول فى أطراف العلم 
الإجمالى هو محذور الترخيص فى المخالفه القطعيه. محذور الترخيص فى المعصيه الذى فرغنا عن استحالته؛ لأنّ العلم الإجمالى 
علّه تامه لحرمه المخالفه القطعيه. هذا هو المحذور. هذا المحذور كما يندفع بتساقط الأصول وعدم شمول الأصل لكلا الطرفين» 
كذلكك يندفع بالاللتزام بشمول الأصل لكلا الطرفين» لكن مع تقييد إطلاق كل أصل يجرى فى أحد الطرفين بتركك الطرف 
الكو وطق لمن ىعدا كرون جر كن كك ررق اك ترون ا 6ن لأر ل هد اكوا ورا قر اردع إلى ارط 
فى المخالفه القطعيه. فالمحذور يندفع به أيضاًء كما يندفع بأن نلتزم بتساقط الأصول فى الطرفين» وعدم شمول الأصل لكلا 
الطرفين» كذلكك يندفع بالالترام بالشمولء لكن مع تقييد الإطلاق بترك الطرف الآخر أن نرفع اليد لا عن أصل شمول دليل 
الأصل لهذا الطرف وهذا الطرفء وإِنّما نرفع اليد عن إطلاق الأصل فى هذا الطرف وإطلاق الأصل فى هذا الطرف مع الالتزام 
بشمول دليل الأصل لكلٍ من الطرفين. 


ص: ا 


هو يقول: ألستم تقولون بالاقتضاء ؟ بمعنى أنَّ العلم الإجمالى ليس عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه وأنّ الترخيص فى بعض 
الأطراف ممكن وليس فيه محذور ثبوتى, وإِنّما تقولون هو لا يجرى فى بعض الأطراف للمعارضه. يقول: أن المعارضه لا تستلزم 
تساقط الأصلين فى الطرفين المؤدى إلى التنجيز ووجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ الاحتمال فى كل طرفٍ يبقى بلا مؤمّن شرعى ولا 
عقلى» كما يمكن أن رُدفع المحذور عن طريق هذا التساقط كما التزم به المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو يقول 36 أن يتحقق 
دفع المحذور بالالتزام بجريان الأصل فى كلا الطرفين بنحو مشروط. 


وبعباره أخرى: أن دفع المحذور السابق ينور أمره بين أحل شينين: 


الأأمر الأوّل: أن نلتزم بالتساقط كما يقترح المحقق النائينى(قدّس سرّه). وكان برهانه هو أنه لا مانع من إجراء الأصل فى هذا 
الطرف وليس فيه مشكله ثبوتيه» ولا يجرى لأنّه يعارضه الأصل فى هذا الطرفء وبعد عدم إمكان إجراء الأصل فى كلا الطرفين 
ولافى أحدهما المعيّن ولا فى أحدهما المردد. تتساقط الأصول. هذا التساقط معناه فى الحقيقه التخصيصء يعنى تخصيص دليل 
الأصل بغير موارد العلم الإجمالىء يعنى أن دليل الأصل لا يشمل موارد العلم الإجمالى؛ فى الحقيقه هذا تخصيص أفرادى, بأن 
نخرج هذا عن دليل الأصل العملى» هذا تخصيص بلحاظ الأفراد. الأمر يدور بين هذا وبين أن لا نلتزم بالتخصيص الأفرادى. 
ويبقى الدليل عاتراً يشمل كل أفراد الشكك فى التكليف بما فيها أطراف العلم الإجمالى؛ لا نخصّصها بلحاظ الأفراد, غايه الأمر 
نرفع اليد عن إطلاق الأصل فى هذا الطرف الذى هو يسبب المشكله وهو الذى يسبب المحذورء شمول الأصل لهذا الطرف 
طلقا يع شؤاة ارتكن اللنن :اول ؟ لاما .يديل هذا الطرف» وشعيول الأضيل اليك الظوت رطفا جني النى يودي إل 
الرخيض فى المعصيهء هو مرخخص فى هذا حتّى إذا تركك ذاككء أو فعلهه ومرخص فى هذا أيضاً مطلقاء سواء تركك هذاء أو لاء 
حتى ‏ إذا ركم هد هو مر خسن فى بهذا هنا آنا كول لنوسق ‏ إذا ترقت هذا انك مرخطن فن ذاكةه هذا بؤدى إل ارهن 
فى المخالفه القطعيه. فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق» إطلاق دليل الأصل فى كل طرف لحاله ترك الآخرء نقول له إذا تركت الآخر 
الأصل لا يثبت لكك الترخيص هنا. نعم» إذا تركت الآخر أنت مرشحص لكك فى ترك هذاء فشمول دليل الأصل لكل من الطرفين 
مشروطً بترك الآخر لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» صحيح هما ترخيصان فى الطرفين» لكن ليس كل ترخيصين 
يؤدّيان إلى الترخيص فى المعصيه. الترخيصان المطلقان يؤديان إلى الترخيص فى المعصيه. أما الترخيصان المشروطان لا يؤدّيان 
إلى الترخيص فى المعصيه. أنت مأذون بارتكاب هذا إذا تركت ذاككء. أما إذا فعات ذاككء فيجب عليكك أن تتركك هذاء هذا لا 
يؤدَّى إلى الترخيص فى المعصيه والمخالفه القطعيه؛ يقول: الأمر يدور بين هذين الشيئين: بين الالتزام باتتخصيص والتساقط» رفع 
اليد عن الإطلاقء أو العموم الأفرادى وبين أن لا نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالى للفرد» بأن نقول أنْ الدليل يشمل هذا الفرد. 
لكن هل يشمله فى حالتين» أو فى حاله واحده ؟ يقول: أن الإطلاق يشمله فى كلتا الحالتين» حاله فعل الآخر وحاله تركك الآخرء 
نحن نقد هذا الإطلاق الأحوالى ونرفع اليد عنه ونلتزم بشمول دليل الأصل لهذا الفرد. أو الطرف مشروطً بتركك الآخر فقطء فى 
هذه الحاله يثبت الترخيص. أمًا فى حاله فعل الآخر فلا يوجد ترخيص فى فعل هذا لأنّ الترخيص يؤدى إلى المخالفه القطعيه 
فالأمر يدور بينهما. 


ص: 24 


يقول: الثانى هو المتعيّن» يعنى رفع اليد عن الإطلا-ق الأحوالى هو المتعيّن وليس رفع اليد عن الإطلاق الأفرادى لا التساقط ولا 
التخصيص. وإِنّما المتعتّن ما يقابله وهو رفع اليد عن الإطلاق الأحوالى؛ يقول هو المتعيّن؛ يمكن أن يُستفاد من كلماته وكلمات 
من شرح هذه الفكره. الاستدلال بدليلين على أنه هو المتعتين: 


الدليل الأوّل: بأنّ رفع اليد عن الإطلاق الأحوالى هو المتعيّنء إمَا لأنْه متيقن السقوط على كلا التقديرين؛ سواء التزمنا بالسقوط 
والتخصيص. أو التزمنا برفع اليد عن الإطلاق الأ-حوالى» رفع اليد عن الإطلا-ق الأ-حوالى متيمّن السقوطء لابدّ منه على كلا 
التقديرين؛ لأنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى يلتزم بسقوط وعدم شمول الأصل أساساً لكلا الفردين؛ فلا يبقى حينئٍ إطلاق 
أحوالى فى هذا الطرف؛ لأنّ الأصل أساساً لا يجرى فيه. فيسقط الإطلاق الأحوالى؛ وإذا قلنا بسقوط الإطلاق الأحوالى؛ فحينئذٍ 
يكون سقوط الإطلاق الأحوالى واضحاًء فسقوط الإطلاق الأحوالى متيقن على كلا التقديرين» بينما التخصيص ليس متيقناً على 
كلا التقديرين» سقوط الإطلاءق الأفرادى ليس متيقناً على كلا التقديرين؛ لأنّه على التقدير الثانى لا يكون الإطلاق الأفرادى 
ساقطاً؛ بل يثبت الإطلاق الأفراد» وإِنّما الساقط هو خصوص الإطلاق الأفرادى. 


الدليل الثانى: هو ما يؤكد عليه وهو من أين ينشأ المحذورء فلابدٌ أن نرى أنّ المحذور ينشأ من ماذا؟ هل ينشأ المحذور من 
الالتزام بالإطلاسق الأفرادىء أو ينشأ المحذور من الإطلاسق الأ-حوالى ؟ المحذور ينشأ من الإطلا-ق الأحوالى لا من الإطلاق 
الأفرادى» أىّ ضير فى أن يكون دليل الأصل شاملا لكلا الطرفين ؟ لكن مع منع إطلاقه الأحوالى بتقييده بتركك الطرف الآخرء لا 
يلزم منه محذور الترخيص فى المخالفه القطعيه. ولا يلزم منه محذور الترخيص فى المعصيه . نعم» محذور الترخيص فى المعصيه 
يلزم من الإطلا-ق الأسحوالى» شمول الأصل لهذا الطرف مطلقاً ولهذا الطرف مطلقاً يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيهء أمّا 
أصل شمول الأصل لهذا الطرف ولهذا الطرف لا يلزم منه هذا المحذور إذا لم نلتزم بإطلاقه الأحوالى. إذن: منشأ الترخيص 
والمحذور هو الإطلاق الأحوالى؛ حينئذٍ لابدّ أن نقتصر على هذا المقدارء هذا حيث أنه يسبب محذوراً نرفع اليدّ عنه أمَا ذاكك 
حيث أنه لا يسبب محذوراًء لماذا نرفع اليد عنه ؟ بل رفع اليد عن الإطلاق الأفرادى وشمول دليل الأصل لكل من الفردين» على 
القول بالاقتضاء لا مبرر له فيكون رفع اليد عنه بلا موجب وبلا سببء الضرورات تقدّر بقدرهاء الضروره تلجأنا إلى أن نرفع اليد 
فعا وو السجدو :ونا رينت النسور هو مادق بترن للأصل فى كل طرف. فترفع اليد عن ما يسبب المحذور 
ويبقى الإطلاسق الأ-حوالى على حاله» وهذا معناه أنّ دليل الأصل يشمل كلا الطرفين على نحو مشروطء وبهذا لا نصل إلى 
ادير لكت ينع نا عبد لسو لذ وتيرنك: مواق لويد إل كلت فنا البر قايس فى لتك لدو قله القعلفه وطيدا مدان 
يلتزم به مثل المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ ولذا صار نقضاً عليه. فأننا نلتزم بالعليه التامّه وبوجوب الموافقه القطعيه ونمنع من إجراء 
الأصل فى أحد الطرفين وبقطع النظر عن وجود معارض أو عدم وجود معارض؛ لأنّه فيه محذور ثبوتى, فنلتزم وحوت التوافقة 
القطعيه. لكن المحقق النائينى(قدّس سرّه) عندما يقول بالاقتضاء لا يتعيّن أن يلتزم ولا دليل على أن ينتهى إلى وجوب الموافقه 
القطعيه بتوسط هذا البرهان الذى يذكره ويكررّه وهو أنه لا مانع من جريان الأصل فى أحد الطرفين ثبوتاء ولكن يمنع منه وجود 
المعارض فى الطرف الآدخرء والمعارض فى الطرف الآدخر يمنع من جريان الأصل فى كلا الطرفين فأنّ إجراءه فى كل منهما 
مال لكنه وستلرم الترسيصى فى المتعالته: القطعيعة قلا يمكن | جراؤه فى كل توما ولا لمكن إبعراق هافق الجادفينا يعي الأنه 
ترجيح بلا مر جح ولا-فى أحدهما المردد؛ لأنّ مفاد الما الي هوام حفن التخييرىء وإِنّما مفاد الأصل هو الترخيص 
التعيينى» فيتساقطان, فإذا سقطا يبقى الاحتمال منتجزاً فى كل طرف ولا مؤمّن من ناحيته» فتجب الموافقه القطعيه. هذا ما يقوله 


المحقق النائينى (قدّس سرّه)» بينما المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول فى النقض: لا يتعتّن أن نلتزم بعد افتراض التعارض بتساقط 
الأصول؛ بل يمكن أن نلتزم بجريان الأصول فى كلا الطرفين» لكن على نحو مشروط؛ بل هذا هو المتعتّن للدليلين السابقين, إِمَا 
لأنّ رفع اليد عن الإطلاسق الأ-حوالى متئقن على كلا التقديرينء وإمًا لأنّ منشأ المحذور والذى يسبب الوقوع فيه هو الإطلاق 
الأحوالى» والضرورات تقدّر بقدرهاء فلابدٌ أن نرفع اليد عن الدليل بمقدار الضروره. والضروره فى المقام هى أن نرفع اليد عن 
الإطلاق الأحوالى للدليل ولا نرفع اليد عن أصل الإطلاق الأفرادى. وهذا ينتج عدم وجوب الموافقه القطعيه. وهذا ممما لا يلتزم به 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) ومن يتبعه. هذا النقض الثانى. وهذا هو الذى يُعبر عنه بشبهه التخيير» يعنى شبهه نشأت بينهم وتنشأ 
من هذا النقض وهو أنه هل يمكن بعد افتراض التعارض على القول بالاقتضاءء هل التعارض يؤدى إلى التساقط كما يقول 
المحقق النائينى (قدّس سرّه)» أو أنه يستدعى التخيير كما يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) ؟ بناءَ على هذه المبانى. هذا النتقض 
الثانى للمحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ل و2 


من الواضح أن هذا النقض إِنّما يرد على من يقول بالاقتضاء ويقول بعدم جريان الأصل فى بعض الأمطراف لأجل التعارض» 
وليس نقضاً على كل من يقول بالاقتضاء؛ لأننا مثلا إذا قلنا بالاقتضاء وأنّ العلم الإجمال ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
لكن منعنا من جريان الأصل فى بعض الأطراف لعلّه إثباتيه» قصور فى دليل الأصل عن أن يشمل بعض أطراف العلم الإجمالى 
وليس مانعاً ثبوتياً؛ إذ لا مانع ثبوتاً؛ ولذا قلنا بالاقتضاءء لكن قد يقال أن المانع من جريان الأصل فى بعض الأطراف ليس هو 
المعارضه. وإِنّما هناكك قصور فى الدليل عن أن يشمل بعض أطراف العلم الإجمالى» قصور فى الدليل يعنى ناحيه إثباتيه» كما 
إذا آمنًا بما تقدّم سابقاً من أن مفاد الأصل هو الحكم الحيثى. أن ماه الأ ميل هوا لاب نسدد ريك لفكت فى التكلنيت ارين 
مفاد الأصل هو إثبات الإباحه مطلقاً وبلحاظ جميع الحيثيات؛ كلاء وإنما أصل ناظر إلى الإباحه من حيث الشكك فى التكليف. 
هذا مباح من حيثيه الشكك فى التكليف لا أنّه مباح مطلقاً ومن الواضح أنّ طرف العلم الإجمالى فيه حيثيتان» حيثيه الشكك فى 
التكليف وحيثيه كونه طرفاً لعلم إجمالى بتكليف منتجزء الأصل عندما نريد إجراءه فى هذا الطرف هل يثبت التأمين من كلتا 
الناحيتين» أو يثبت التأمين من الناحيه الأولى ؟ من الناحيه الأولى يعنى يقول أنت من حيث الشكك فى التكليف وفى الحرمه أنت 
فى مأمن من هذه الناحيه؛ أمَا من حيث أن هذا طرف لعلم إجمالى بتكليفٍ منيجز» فالأصل لا يؤمّن من ناحيته؛ لأنّ مفاد الأصل 
هو الإباحه من حيث الشكك فى التكليفء الحكم الحيثى» تقدّم سابقاً طرح مثال وهو(الجبن حلال) ومفاده حكم حيثى» يعنى 
الحليه من حيث كونه جبناًء أمّرا من حيثيه كونه مغصوباًء أو من حيثيه كونه مسروقاً هو لا ينظر إلى ذلككء لا يثبت الحلّيه بلحاظ 
كل الحيثيات. وإِنّما يثبت الحليه لهذا من حيثيه كونه جبناً؛ ولذا هذا لا يكون منافياً لتحريم هذا الجبن من حيثيه أخرى. 
الترخيص مفاد الأصل هو إثبات الحليه من حيث كونه مشكوكك الحرمه؛ أمَا من حيث كونه طرفاً لعلم إجمالى؛ دليل الأصل غير 
ناظر إليه ولا يثبت البراءه من ناحيته» وهذا يعنى وجود قصور فى دليل الأصل من أن يثبت الإباحه والتأمين ولو فى بعض أطراف 


العلم الإجمالى. 


ص: ع9ء 


أقول: إذا آمنّا بذلككء ومنعنا من إجراء الأصل فى بعض أطراف العلم الإجمالى لمحذور إثباتى وقصور فى دليل الأصل لا لأجل 
التعارضء فهذا النقض لا يرد على القول بالاقتضاء إذا كان بهذا الشكل؛ لأنّ صاحب هذا القول يقول أن الأصل لا يجرى فى 
أحد الطرفين أصلا بقطع النظر عن المعارضه. حتّى إذا لم يكن له معارض كما فى الموارد التى تقدّم نقلها ما إذا كان أحد 
الطرفين تنتجز بمنتجز» علم؛ أو علمى» أو أصل عقلى» أو شرعى ثبت التكليف فى أحد الطرفين» هنا قلنا أنه حينشذٍ الأصل يجرى 
ف الفزرق الألخوايلا معارض #الأن هذا البوره النائ تكو فيه النكلياق سرف تن تحزى قد الأمال قن الككدر يشر الأ كله 
لا معارض له لكن مع ذلكك بناءً على هذا الرأى لا يجرى الأصل فى ذااكك الطرف لوجود مانع إثباتى؛ حينئذٍ هذا النقض لا يرد 
عليه؛ لأنّ هذا النقض بُحاسب من يقول بأنْ الأصل لا يجرى فى بعض الأطراف لأجل التعارض» فيقول له ليست التنيجه الحتميه 
للتعارض هى التساقط؛ بل يمكن أن تكون نتيجه التعارض هى التخيير والالتزام بشمول الأصل لكلا الطرفين ورفع اليد عن 
الإطلاق الأحوالى للأصل فى كل من الطرفين. 


إذذة بغي أن ركوة هذا ؤافضحا أث هذا التتفن لأديرة على كل هن يقول الاقتضياف وإثما ورد على مق يقول بالاقتضاء :وير 
بأنة لانيو جد محدون مح جريان: الأصل ف :تعفن الأطراف لا فون ولا إثاتن جم واثما التحدوى تتحصحن اله التغارض: ارلا 
التحارين عرق الأصل فى هذا الطرك؟ لأثة لكي جد لحدور من حكرردانه لا يونا ولا إشاتاء فيرة غلية :هذا التقض» 


ص: م2 


درس الأصول العمليّه / منجَزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 
قلنا أَنْ هناك اعتراضات على النقض الثانى 


الاعتراض الأوّل: هو ما يُستفاد من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى تقريريه؛ ومحصل ما يستفاد من كلماتههو التعدض 
إلى أمرين: 2١2‏ 


الأمر الأول :أن الغير قن بات فارضن الأصول وان كان فيك فى عد فيه إل آله لاولل عليه: 


الأسمر الثانى: أنْ الإطلاق محال» وعندما يكون الإطلاق محلاً فالتقييد أيضاً يكون محالاً؛ لأنّ استحاله التقييد تستلزم استحاله 
الأظلاق وبالعكس::قإذا كاق الأطلاق محال فالتقييد أيه يكون مدال 


الأأمر الأوّل واضح ما هو المراد به لا دليل على التخيير فى المقام» وسنوصّح كيف يقول لا دليل على التخيير فى المقام. وأمًا 
الثانى فتطبيقه فى محل الكلام يكون باعتبار أن إطلاق الأصل فى كلا الطرفين محال؛ لأنّ إطلاق الأصل فى كلا الطرفين يؤدّى 
إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه والمفروض استحاله الترخيص فى المخالفه القطعيه. فإذا كان إطلاءق الترخيص فى كلا 
الطرفين محالاء حيتئلٍ يكون تقيبد الترخيص مالا أيضاء وتقييد الترخيص هو التتيجه التى يفترضها صاحب النقض ويريد أن 
يقول بأنّ الأصل يجرى فى كلا الطرفين لكن مقيداً بعدم ارتكاب الطرف الآخرء يقول بأنّ هذا التقييد محال؛ لأنّ إطلاق الأصل 
فى كلا الطرفين محالء واستحاله الإطلاق تستلزم استحاله التقييد. 


بالنسبه إلى الأمر الأوّل الذى ركز عليه فى أحد تقريريه وهو أنّ التخيير فى إعمال الأصول فى الطرفين أمر ممكن, لكنه لا دليل 
عليهء باعتبار أن دليل الأصل يقتضى جريانه فى كل طرف بعينه وليس مفاده هو إجراء الأصل فى أحد الطرفين مخيراً بينهماء هذا 
مفاد لا يُستفاد من دليل الأصل. 


ص: 999 


.760 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص‎ -١ 


وبعباره أخخرى : أن مفاد الأصل هو الترخيص التعيينى لا الترخيص التخييرى» وهذا لا يُستفاد من دليل الأصل حتّى نقول أن مفاد 
الأصل هو ذلككء مجرّد أنّه لايح الجمع بين الترخيصين وبين الأصلين بأن يجريان معاً فى الطرفين» هذا لا يوجب الحكم 
بالتخبير؛ لأسن التخيير كسائر الأحكام الشرعيه يحتاج إلى دليل؛ ودليل الأصل ليس مفاده التخيبر فى إعمال الأصلء ليس مفاده 
الترخيص التخبيرىء وإِنْما مفاده الترخيص التعيينى. هذا ذكره فى ضمن كلامه. القضيه إذا بقيت بهذا الشكل أنه فقط مجرّد أنه 
لادليل على الترخيص التخييرى. )١(‏ 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) يجيب عن ذلكك: يقول: أن الدليل قام على الترخيص التخييرى والدليل هو عباره عن التقرير الذى 
ذكره فى أصل النقضء نفس التقرير هو يكون دليلاً على الترخيص التخييرىء والتقرير هو أن القائل بالاقتضاء يعترف بأ الأصل 
فى حدّ نفسه يجرى فى كل من الطرفين؛ فحينئذٍ نقول أن إجراءه فى كلا الطرفين مطلقاً محال» بأن يكون الأصل فى هذا الطرف 
مطلق لحاله ارتكاب الآخر وتركك الآخرء وهكذا العكسء هذا يؤدى إلى الترخيص فى المعصيه؛ وهذا محالء إجراء الأصل فى 
أحد الطرفين غير ممكن؛ فحينئذٍ يدور الأمر كما ذكر فى النقض المتقدّم بين رفع اليد عن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين وبين 
أن نعترف بشمول دليل الأصل لكلا الطرفين ونرفع اليد عن إطلاقهما لحاله ارتكاب الآخر. فإذا دار الأمر بين هما يأتى الحديث 
السابق أنه يتعيّن الثانى إمنا بالتقريب الأوّلء أو بالتقريب الثانى المتقدّمين» ويقول هذا هو الدليل على الترخيص التخييرى. (5) 


ص: 44 


"7 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ع. ص‎ -١ 
17 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى؛ ج *: ص‎ -' 


بعبارهٍ أخرى: أن مقتضى الجمع كما ذكر المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذلكك. بين الدليل الدال على شمول دليل الأصل العملى 
الذى هو يشمل كلا من الطرفين بحدّ نفسه بحسب الفرضء الجمع بين دليل الأصل العملى وبين الحكم العقلى باستحاله 
الترخيص فى كلا الطرفين مطلقاً هو أن نلتزم بشمول دليل الأصل لكلا الطرفين ونقتّد الإطلاق فى كل منهماء وهذا ينتج شمول 
الويخيضن لكا الظارقيو» نكن افر وما برك الكخرء زهذا هل متق التخيير. إذن: مقتضي الأدله هر التحير: ولارضج أن تقول أذ 
التخبير ليس عليه دليل» المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول قام عليه دليل والدليل هو التقريب الذى ذكر فى أصل النقضء لكن 
المحقق النائينى(قدّس سدّه) لا يكتفى بهذا المقدار» مجرّد أنه ليس عليه دليل؛ بل حاول إبطال التقريب الذى يبتنى عليه النقضء» 
فأنّه ذكر هذا التقريب بعنوان أنه غايه ما يمكن أن يقال فى مقام تقريب التخيبر وشبهه التخيير هو : أن دليل الأصل يقتضى ثبوت 
الرخصه فى كل واحدٍ من الطرفين» هذا بناءً على الاقتضاء المسلم أن دليل الأصل يقتضى ثبوت الترخيص فى كل واحدٍ من 
الطرفين» مقتضى إطلاق هذا الدئيل الذئ يشمل كل واحد من الطرفين هو ثبوث الرخصه مطلقاء يعتى ثبوث الرخصه فى هذا 
مطلقاً وثبوت الرخصه فى هذا مطلقاًء وحيث أنّ هذا الإطلاق يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه وهو محالء فلابدٌ من رفع 
اليد عن هذا الإطلاق وتكون النتبيجه هى جواز ارتكاب كل واحدٍ من الطرفين» لكن مشروطا بتركك الآخر؛ لأنْ الأمر يدور بين 
خروج كل واحدٍ من الطرفين من دليل الأصل الذى هو يعنى التخصيص الأفرادى وبين خروجه عن دليل الأصل فى حاله 
ارتكاب الآخرء هذا يخرج عن دليل الأصل فى حاله ارتكاب الآخرء وليس فيه ترخيص. وذاكك أيضاً يخرج عن دليل الأصل فى 
حاله ارتكاب الأوّلء يدور الأمر بينهما والمتعّن هو الثانى. يقول: هذا غايه ما يمككن أن يقال فى مقام تقريب الشبهه. )١(‏ 


ص: 2 


.755 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ”ءا ص‎ -١ 


أجاب عن هذا فى أجود التقريرات: بأنّ عدم جريان الأصل فى أطراف العلم الأحداك» أو بس تحتيه إجراة الأضل فى 
الطرفين جمعأء يعنى فى كلا الطرفين» عدم جواز إجراء الأصل فى أطراف العلم الإجمالى يمكن تصوّره على نحوين: 


النحو الأوّل: أن يكون عدم جواز إجراء الأصل فى كلا الطرفين يكون بسبب وجود دليل خاص يخصص عموم دليل الأصل» 
فكأنه يوجد عند دليلان» دليل الأصل ودليل آخر يخصص عموم دليل الأصلء وهذا الدليل المخصص لعموم دليل الأصل يدور 
أمره بين أن يكون تخصيصه له تخصيصاً أفرادياً وبين أن يكون تخصيصه له تخصيصاً أحوالياًء فى هذه الحاله التقريب المتقدّم 
يكون تامراً وصحيحاً ولا- غبار عليه بمعنى أنه صحيح ما ذكر فى النقض؛ لأنْه يتعتين الالتزام باتتخصيص الأحوالى ولا نرفع اليد 
عن عموم دليل الأصل فى كونه شاملا لكلا الطرفين وإِنّما يتعيّن أن نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين» نرفع اليد 
عن إطلااق الأصل فى هذا الطرف وعن إطلاق الأصل فى ذلك الطرفء يقول هذا هو المتعتّن فى هذا النحو الأول ويُمثْل 
لذلكك بهذا المثال الذى يطرحوه. إذا ورد عام(أكرم العلماء) وقام دليل على تخصيص هذا العام بالنسبه إلى زيدٍ وعمروء خرجا 
عن العام» لكن دار أمر هذا المخصص بسبب الإجمالء أو لأى سبب آخر دار أمر هذا المخصص بين أن يكون تخصيصه للعام 
تخصيصاً أفرادياً أن يخرج من العام زيد وعمرو مطلقاًء أصلا لا يشملهما العام» وهو التخصيص الأفرادى؛ وبين أن يكونا خرجا 
من العام فى حاله دون حاله وليس مطلقاًء زيد يخرج من العام فى حاله إكرام عمرو؛ وعمرو يخرج من العام فى حاله إكرام زيد. 
لكن زيد يبقى مشمولاً للعام فى حاله عدم إكرام عمروء وعمرو أيضاً يبقى مشمولاً للعام فى حاله عدم إكرام زيد» دار الأمر فى 
أن يكون هذا المخصص هل يخرج الفردين من عموم العام أساساًء أو يخرجهما من عموم العام فى حالهِ دون حاله» يقول: فى 
هذه الحاله يصح ما ذكر فى التقريب ويقال بأنّ القدر المتيقن من تخصيص العام هو الثانى وهو الذى ذكرناه فى الدرس السابق 
من أن خروج زيد عن العام فى حاله إكرام عمرو متيقن على كل حالء سواء قلنا بالتخصيص الأأفرادى» أو قلنا بالتخصيص 
الأسحوالى» متيقن على كل حالء إذا قلنا بالتخصيص الأفرادى فزيد أساساً خارج عن العام؛ فهو يسقط بلحاظ كلتا الحالتين ولا 
يجب إكرامه فى كلتا الحالتين» وإذا قلنا بانّهِ يخرج عن العام فى حاله إكرام الطرف الآخر. إذن: إكرامه فى حاله إكرام الطرف 
الآخر هو ساقط على كل حالء رفع اليد عن الإطلاق الأحوالى متيقن فى محل الكلام؛ فإذا كان متيقناً؛ فحينئظٍ يتعين الثانى» فكل 
واحد من الطرفين لا يجب إكرامه عند إكرام الآخر؛ لأنّهِ عند إكرام الآخر لا يوجد إطلاق فى دليل العام يشمل هذه الحاله» على 
كل حالء سواء قلنا بالتخصيص الأفرادى؛ أو بالتخصيص الأحوالى. 


ص: وععء 


نعم» إذا لم يكرم الآخر؛ حينئٍ يمكن التمشّكك بالعام لإثبات وجوب إكرامه فى حاله عدم إكرام عمرو إذا نأتى إلى زيد ونقول 
ليس هناك موجب لرفع اليد عن شمول دليل العام له فى هذه الحاله؛ لأنّ ما تيمّنا خروجه عن العام هو إكرامه فى حاله إكرام 
الآخرء هذا خرج عن العام, أمّا إكرامه فى حاله عدم إكرام الآخر ليس لدينا يقين بخروجه عن العام» فيكون العام حيجه فيه وهذا 
هو معنى تقديم التخصيص الأحوالى على التخصيص الأفرادى؛ فيلتزم بشمول دليل العام لهذا وهذا لكن على نحو مشروط يشمل 
هذا فى حاله عدم إكرام ذاك» فيجب إكرام هذا فى حاله عدم إكرام هذاء ويجب إكرام هذا فى حاله عدم إكرام الأوّل لهذا 
الدليل الذى ذكره؛ ويقول بأنْ هذا هو المتحصّل من ضم الأخذ بالمقدار المتيقن من المخصص إلى العموم المفروضء مقتضى 
الجمع بين هذه الأدلّه ينتج هذه النتيجه؛ أن المكلف يكون مخيراً بين أن يكرم زيداً أو يكرم عمروء إذا ترك إكرام عمرو يجب 
عليه إكرام زيدء وإذا ترك إكرام زيد يجب عليه إكرام عمرو تمّدكاً بعموم الدليل؛ لأننّه لم يقم ما يوجب سقوط العام عن 
الشمول لكلا الطرفين» يقول: هذه الفكره إذا أردنا أن نطبقّها فى محل الكلام؛ نذكر ما تقدّم من أنه إذا فرضنا أَنّهِ قام دليل على 
خروج أطراف العلم الإجمالى من دليل الأصلء الدليل يقوم على خروج العلم الإجمالى عن دليل الأصل وتردد هذا الدليل بين 
أن يكون إخراج أطراف العلم الإجمالى عن دليل الأصل هل هو إخراج أفرادى بأن لا يكون الأصل شاملا لطرفى العلم 
الإجمالى اساساً وبين أن يكون خروجه خروجاً أحوالياً ولا يخرج عن شمول دليل الأصل أساساً؛ بل دليل الأصل يشمله. لكنّه لا 
يشمله فى حالهٍ دون حاله» فى هذه الحاله يصح ما ذكر من أنه لابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن» والقدر المتيقن هو عدم 
شمول دليل الأصل لهذا الطرف فى حاله؛ وليس عدم شموله لهذا الطرف مطلقاً ولذاك الطرف مطلقاًء لهذا التخصيص 
الأفرادى؛ بل عدم شموله لهذا الطرف فى حاله وعدم شموله لهذا الطرف فى حاله معينه وهو معنى التخصيص الأحوالى. 


ص: 22 


النحو الثانى: أن نفترض أن خروج الطرفين عن دليل الأصل ليس لدليل خاص يقوم على خروجهما من دليل الأصلء وإِنّما 
الموجب والمنشأ لعدم شمول دليل الأصل للطرفين هو محذور عقلى كما هو المفروض فى محل الكلام» يوجد محذور عقلى 
يمنع من شمول دليل الأصل لكلا طرفى العلم الإجمالى؛ هذا المحذور العقلى هو الذى يكون موجباً لخروج الطرفين عن دليل 
الأصل. يقول إذا افترضنا هذا وهو المفروض فى محل كلامناء يعنى نحن لا نفترض وجود دليل خاص يدل على خروج الطرفين 
من دليل الأصل العملىء وإِنّما ليس لدينا سوى المحذور العقلى؛ هذا المحذور العقلى هو الموجود فى محل الكلام» يقول: فى 
هذا النحو لا يصح التقريب السابق» ويمكن أن يُستفاد من كلامه ذكر دليلين على عدم صعحه التقريب السابق فى محل الكلام: 
الأ 


الأمر الأول: أننا فى محل الكلام باعتبار المحذور العقلى يكون جعل الترخيص وشمول الترخيص لكلا الطرفين محال ثبوتاً؛ لأنّ 
هناكك محذور ثبوتى» محذور عقلى يمنع من شمول الأصل لكلا الطرفين» ومع وجود المحذور العقلى والاستحاله فى عالم 
الثبوت لاتصل النوبه إلى الكلام عن أن هذا الأصل فى هذا الطرف هل هو مطلقء أو مقتيد ؟ وهذا الأصل فى هذا الطرف هل هو 
مطلق؛ أو مقيد ؟ حتى نقول لا داعى لرفع اليد عن شمول الأصل أساساً لهذا الطرفء وإِنّما يلتزم بتقييده» يقول: هذا لا معنى له 
أن الأصل فى هذا الطرق هل هو مطلقء أو هو ميد ؟ الأضل عندما يشمل هذا الطرق هل يشمله مطلقاء أو يشملة مقيدا © فحن 
نقول يشمله مقتّرداً؛ يقول هناك محذور ثبوتى فى أصل شمول دليل الأصل لكلا الطرفين وهو المانع العقلى الثبوتى المتقدّم. 
هذا يمنع من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين» فلا تصل النوبه إلى الحديث فى عالم الإثبات أن الأصل فى هذا الطرف هل هو 
مطلق, أو مقتد ؟ 


ص: 48 


.7188 -- 788 أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى, ج !. ص‎ -١ 


الأمن القاتى # بعد القدل. عق الأمن:الأول» كانه بويك أن قول: لو ف لنا وسلبنا مول الأعن لكل الطوفيزح وذان أمن .هذا الأصيل نبي 
أن يكون مطلقاً أو يكون مقتّداء يقول: هنا يمكن إثبات استحاله التقيبد باعتبار استحاله الإطلاق؛ لأنْ التقابل بينهما تقابل الملكه 
والعدم وإذا استحال أحدهما يستحيل الآخرء وحيث أَنّهِ بعد فرض شمول دليل الأصل للطرفين» كون الأصل مطلقا يعنى يُرخحص 
فى هذا الطرف مطلقاًء يعنى سواء ارتكبت الآدخرء أو لم ترتكب الآسخر, حنّى إذا ارتكبت الآخر يُرخص لكك فى ارتكاب هذاء 
وهكذا بالعكس. هذا الإطلاق محال؛ لأنه يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه. وإذا استحال الإطلاق استحال التقييد» فيستحيل 
أن نقدّد الترخيص فى هذا الطرف بما إذا ترك الطرف الآخر. والترخيص فى ذااكك الطرف بما إذا ترك الطرف الأوّلء هذا 
التقيبد محال؛ لأنّ الإطلاق محالء هذا الذى يّفهم من كلماته فى فوائد الأصول وفى أجود التقريرات» وهذان المحذوران يُفهمان 
من كلا-مه بكل وضوح. فى فوائد الأصول ثيفهم منه الأوّل ولا يُصرح بمسأله استحاله التقييد لأجل استحاله الإطلاق. لكن فى 
أجود التقريرات يُصرّح بذلك. فى فوائد الأصول يُفهم منه أنّ جعل الأصل فى الطرفين جمعاً ------- كما يعبر ا 
--- هذا محال لوجود المحذور الثبوتى؛ فإذا كان محالاً لا تصل النوبه للحديث عن التقيبد الذى هو من شئون عالم الإثبات» أنَّ 
الأصل يجرى فى هذا مقتّداً بترك الآدخرء وفى ذاكك مقتّداً بتركك الأوّلء يقول: هذا إِنّما يمكن الحديث عنه حينما نفرغ عن 
الإمكان فى عالم الثبوتء أمّا إذا كان محال فاه قضل التورة إلى الحديث عن التقييد فى مرحله الإثبات» فى أجود التقريرات 
نذكرهيذا الكبن وه ان استحاله الإطلاق تستلزم استحاله التقييد, فتقييد الترخيص فى كل من الطرفين بعدم ارتكاب الآخر 
محال؛ لأنْ الإطلاق محال. هذا هو الاعتراض الأوّل الذى يّفهم من كلمات المحقق الناثينى (قدّس 000 


ص: 46 


بالقسبه إلى الأسر الأول الى ذكرهفن اعتراضه وهو مسآله أن الأطلاق محال «فكرن الشيد أبقباً محال هذا قن يجان عنه 
بإنكار أصل المبنى كما فعل السيد الخوئى(قدّس سرّه)» حيث ناقش فى هذا بأنّه مبنى على أن يكون التقابل بين الإطلاق 
والتقييد تقابل الملكه والعدم؛ وأنّ تقابل الملكه والعدم يستلزم أن يكون أحدهما مستحيلاً إذا استحال الآخرء هو يرى بأنْ التقابل 
بينهما تقابل الضدّين وأنْ استحاله أحدهما تستلزم ضروره الآخر وليس استحالته» أى أن يكون الآخر ضرورى الوجود لا أن 
يكون مستحيلا. وعنده مناقشه أيضاً أنه حَتّى لو سلمنا أنّ التقابل تقابل الملكه والعدم» لكن هل يستازم هذا أن يكون استحاله 
أحدهما تستلزم استحاله الآخر ؟ هو يقول: كلاء ويُمثْل لذلك بالذات المقدّسه. يقول: يستحيل فيها الجهلء لكن العلم ليس 
مستحيلا؛ بل ضرورياً مع أنّ التقابل بين الجهل وبين العلم هو تقابل الملكه والعدم؛ لكنّه بالرغم من ذلكك لا يلزم من استحاله 
أحدهما استحاله الآخرء فهو: 


أولاً: يرى أن التقابل بينهما تقابل الضدينء وأنّ استحاله أحدهما تستلزم ضروره الآخرء فإذا استحال الإطلاق فى المقام يكون 
التقييد ضرورياً. (() 


انلق ملسا له تقابل الملكه والعدم» فليس من لوازم تقابل الملكه والعدم أن يكون استحاله أحدهما موجبه لاستحاله الآخر. 
00 


بعضهم يرى أن التقابل بينهما تقابل النقيضين وليس هو تقابل الضدَّين بين الإطلاق وبين التقييد» لكن بقطع النظر عن هذه 
المناقشات المبنائيه» يمكن أن يقال فى مقام مناقشه ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سره) بأننا لو سلّمنا ما ذكر من أن التقابل 
بينهما تقابل الملكه والعدم لكنّه فى تقابل الملكه والعدم الذى يقال هو أن استحاله الملكه تستلزم استحاله العدم, أن الملكه إذا 
استحالت فى مورد؛ حينئفٍ يكون هذا مستازماً لاستحاله العدم» البصر الذى هو الملكه فى المثال المعروف عندما يستحيل فى 
مورد لا يستلزم استحاله العمى؛ لأنّ العمى ليس هو عدم البصر مطلقاً» وإنّما هو عدم البصر فى من شأنه أن يكون بصيراً 
فاستحاله البصر مستلزمه لاستحاله العمى» ليس العكس.ء يعنى لا أن استحاله العمى تستلزم استحاله البصر؛ بل قد تكون استحاله 
العمى فى موردٍ مستلزمه لضروره أن يكون الشخص بصيراً لا لاستحاله البصرء إذا كان البصر ذاتياً بالنسبه إلى شخص؛ حينئذٍ لا 
كرون اسعدانه الح عبناي لالسحصالة ا العسرة وزئماا لكون العو رن وشو لح تفي يدن طركك اكد بناء ضلى بطلا لتق 
يكون هذا الكلام تامّاً أنّ استحاله الملكه تكون موجبه لاستحاله العدم؛ إذا طبقنا هذا فى محل الكلام ينتج أن استحاله التقييد 
تستلزم استحاله الإطلا-ق دون العكسء لا أنْ استحاله الإطلاق تستلزم استحاله التقييد كما هو المذكور فى كلمات المحقق 
النائينى (قدّس سرّه)» المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن تقيبد دليل الأصل فى كل من الطرفين محالاً؛ لأ إطلاقه 
محالء إطلالق دليل الأصل فى هذا الطرف وإطلاق دليل الأصل فى هذا ارفك مال له را إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه. وهذا محال» وحيث أنْ الإطلاق محال يكون التقييد محالء بينما المفروض هو العكسء أن نستدل على استحاله الإطلاق 
باستحاله التقييد إذا استحال التقيبد فى موردٍ يستحيل الإطلاق كما هو مأنوس فى الذهنء استحاله التقيبد فى باب الأوامر 
العباديه» استحاله التقييد بقصد القربى يستلزم استحاله الإطلاق, لا أن استحاله الإطلاق يكون مستلزماً لاستحاله التقييد فى الملكه 
والعدم هكذاء استحاله البصر فى موردٍ يستلزم استحاله العمى لا أنْ استحاله العمى تكون موجبه لاستحاله البصرء تطبيق هذه 
الفكره فى محل الكلام لا ينتج استحاله التقبيد باعتبار استحاله الإطلاق» وإِنّما لو كان التقييد محالاً نستطيع أن نستدل باستحالته 
على استحاله الإطلاق. 


ص: إرذف 
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درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


بالنسبه إلى ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أن التقابل بين الإطلاءق والتقييد هو تقابل الملكه والعدم وأنّ استحاله 
أحدهما تستلزم ابفكاله الكخرو هلا أذ الريد الخرق اقش ينوه اجات عه أولا بانكار اليف وقانا بكررق التقابل يديه تقابل 
الملكه والعدم إِنّما يقتضى استحاله الإطلاق عند استحاله التقيبد لا العكسء أى استحاله التقييد عندما يكون الإطلاق مستحيل. 


أقول: يمكن أن يُضاف إلى ذلكك غير ما ذكره(قدّس سرّه) أنه فى محل الكلام المحال ليس هو الإطلاق فى حدّ نفسه حتّى 
قال جح عب إو ماما ما هدم سيت ع أن الابالاق يخال فكون لتقي ميو فاه يض لاسي يل السيير 
يكون حينئنٍ محالاً؛ لأنّ التخيبر يبتنى على التقييد؛ الإطلاق فى حدّ نفسه فى كل من الطرفين ليس محلاً؛ ولذا هو يقول بجريانه 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول بجريان الأصل على إطلاقه فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارضء وهذا معناه أن الإطلاق 
فى حدٌ نفسه فى هذا الطرف ليس فيه محذور وهكذا الإطلاى فى حدّ نفسه فى الطرف الآ-خرء إِنْما المحال هو الجمع بين 
الإطلاقين» اجتماع الإطلا.قين محال؛ لأنّه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه والترخيص فى المعصيه؛ فيكون محالات 
والجمع بين الإطلاقين هو بأن يكون الأصل فى هذا الطرف مطلق وفى الطرف الآخر أيضاً مطلق. وهذا محال. 


إذا اتضح هذا حينئذٍ يقال: أن التقييد المدّعى فى النقض السابق لا يقابل إلا الإطلاق فى أحدهما فى حدٌ نفسه لا أنّهِ يقابل 
الجمع بين الإطلاقين» حتّى لو سلّمنا أن استحاله الإطلاق تستلزم استحاله التقييد» لكنّ الإطلاق الذى تكون استحالته مستلزمه 
لاستحاله التقييد إِنّما هو الإطلاق المقابل للتقييد الإطلاق المقابل لتقييد هذا الأصل فى هذا الدليل بعدم ارتكاب الآخر يقابله 
الإطلاءق فى هذا ولا يقابله الإطلاءق فى الجمع بين الإطلاقينء وإِنْما يقابله الإطلاق فى هذا الطرفء الإطلاق فى هذا الطرف 
وتقييد الأصل فى هذا الطرف متقابلان» فلو سلمنا ما تقدّم حينئذٍ يقال: أن استحاله الإطلاق تستلزم استحاله التقييد» لكنّ هذا 
الإطلاءق ليس مستحيلا؛ الإطلا.ق فى أحد الطرفين فى حدّ نفسه ليس محالاً ولا يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه وهذا 
الإطلاق هو الذى يقابل التقيبد المقترح فى هذا النقضء التقييد المقترح فى هذا النقض يقول بأنّ جريان الأصل فى هذا الطرف 
لا داعى لأن نرفع اليد عنه أساساًء هو يجرى لكن بشكل مقدّدء يجرى فى هذا الطرف مقدّداً بعدم ارتكاب الآخر. هذا التقيبد 
المقترح يقابله الإطلاى فى هذا الطرف» والأطاحق ف سه ارد ل هذا الريك لبن بعالك اكه لا يلزم منه الترخيص فى 
المخالفه القطعيه» المحال هو اجتماع الإطلاقين» ولكنّ هذا لا يقابل التقيبد المقترح فى النقضء والاستحاله فى باب التقابل بين 
الملكه والعدم ينبغى أن تُلحظ فى مورد التقابل بينهماء التقييد محال فالإطلا-ق الذى يقابله محالء الإطلاق إذا كان محالاً 
فالتقييد الذى يقابله يكون محالاًء وفى المقام إذا كان الإطلاق» جريان الأصل مطلقاً فى هذا الطرف الذى يقابل التقيبد المقترح 
فى الشف دالا متم يبد ]ذا عر ماضن الاسكان لساك مسع يبدو يكن الاسعدلان مداه الؤظلاتق حل 
استحاله التقييد لكنّ هذا الإطلاق المقابل للتقييد ليس محالاً. 


ص: علا 


إذن: ما يكون محالك وهو الجمع بين الإطلا.قين لا يقابله التقييد المقترح فى النقضء وإن كان محال والذى يقابل التقييد 
المقترح فى النقض هو الإطلاق فى كل من الطرفين وليس الجمع بين الإطلاقين» وإنّما الإطلاق فى هذا الطرف يقابله التقييد فى 
هذا الطرت» والاطلكق فى الطارق الك خر يكابله التقيد فى الطرف الاتخره الاطاكق فى هنذا الطرف لبن مدال قلذ مغنى أن 
يُستدّل باستحالته على استحاله التقييد المقترح فى المقام, وإِنّْما المحال هو عباره عن اجتماع الإطلاقين أو الجمع بينهما وهذا لا 
يقابل التقيبد المقترح فى نفس النقض. هذا كله بالنسبه إلى أحد الأمرين اللّذِين فهما من كلمات المحتق النائينى(قدّس سرّه). 


أمّا الأمر الثانى الذى يُفهم من كلادمه والذى قلنا أنّه عباره عن أن المحذور العقلى الذى هو الترخيص فى المخالفه القطعيه. 
الترخيص فى المعصيه وعدم انحفاظ مرتبه الحكم الظاهرى سمس - هذا موجود فى عبارته سلس أن 
موضوع الحكم الظاهرى غير محفوظ فى أطراف العلم الإجمالى؛ هذان الأمران: المحذور العقلى» وعدم انحفاظ مرتبه الحكم 
الظاهرى فى أطراف العلم الإجمالى» هذان يوجبان عدم إمكان الجعل ثبوتاً ومعه لا تنتهى النوبه إلى الكلام عن التقييد فى عالم 
الإثبات» هذا كان كلامه. )١(‏ قبل أن نتكلم عن عالم الإثبات أنّ هذا مقتّد, أو غير مقتد الذى هو كلام إثباتى» فى عالم الثبوت 
هو محالء جعل الترخيص فى الطرفين محال؛ لأنَّ الترخيص فى الطرفين يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ فيكون محالاً 
ثبوتاً؛ ولأنّ موضوع الحكم الظاهرىء أى الترخيص فى الطرفين ليس محفوظاً مع العلم الإجمالى» فيستحيل ثبوتاً جعل الترخيص 
فى الطرفين» وإذا كان لا يمكن جعل الترخيص فى الطرفين؛ فحينئدٍ لا تصل النوبه إلى أن الأصل فى هذا الطرف هل هو مقتّد. 


أ غير مقيد. هذا الكلام الثانى له(قدّس سرّه). 


ص: 444 


.؟5١ أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص‎ -١ 


الذى يلاحظ على هذا الكلا-م هو: أين يوجد المحذور العقلى ؟ المحذور العقلى هو فى جعل الترخيص فى أطراف العلم 
الإجمالى مطلقاً. هذا هو الذى يلزم منه المحذور العقلى المتقدّمء يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه. عندما نفترض جعل 
الترخيص فى هذا الطرف مطلقاً وجعل الترخيص فى هذا الطرف مطلقاً؛ حينئذٍ يازم منه المحذور العقلى. هنا يمكن أن نقول أن 
موضوع الحكم الظاهرى غير محفوظه يعنى موضوع الترخيص مطلقاً غير محفوظ فى أطراف العلم الإجمالى؛ باعتبار أنه يستلزم 
المخالفه القطعيه كما يشير هو(قدّس سرّه)» يعنى نفس المحذور العقلى يستلزم عدم انحفاظ موضوع الحكم الظاهرى فى أطراف 
العلم الإجمالى؛ وحيث أنّ الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى مطلقاًء جعله يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ يستلزم 
المحذور, نحن أيضاً تبعاً له نقول أن موضوع الحكم الظاهرى غير محفوظ فى أطراف العلم الإجمالى» هذا صحيح. 


وأمّا أصل الترخيص فى كل واحدٍ من الطرفين» فلا محذور فيه» بدليل أنّهِ إذا التزمنا بجريان الأصل فى كلا الطرفين» لكن مع 
تقييد الترخيص بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر. سنجد أنْ هذا لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. هذا لا يؤدّى إلى 
الترخيص فى المعصسيه إذن المحذور ليس فى أصل جعل الترخيص فى الطرفين» وإِنّما المحذور فى إطلاق الترخيص المجعول 
فى كلا الطرفين؛ أمَا أصل الترخيص فى الطرفين لا يلزم منه المحذورء وإذا لم يلزم منه المحذور يكون موضوع الحكم الظاهرى 
فى كلا الطرفين محفوظاً؛ لأننا قلنا بأنّه يقول لا ينحفظ موضوع الحكم الظاهرى باعتبار المحذور العقلى؛ فإذا لم يلزم المحذور 
العقلى يكون موضوع الحكم الظاهرى فى كل من الطرفين محفوظاء وأصل الترخيص أيضاً يكون غير مستازم للمحذور العقلى؛ 
وحينئذٍ لا نقول بأنّ هذا غير ممكن ومحالء جريان أصل الترخيص لا مطلقاً مع حذف الإطلا.قء كما هو مقترح المحقق 
العراقى(قدّس سرّه)» أن نلتزم بجريان الترخيص فى هذا بنحو مشروطهء وفى هذا بنحو مشروطء هذا لماذا نقول بعدم إمكانه ؟ 
لماذا نقول بأنّه غير ممكن لأنّهِ يلزم منه المحذور؛ ولأن موضوع الحكم الظاهرى فيه غير محفوظ ؟ بل أن موضوع الحكم 
الظاهرى فيه محفوظ؛ لأننّه لا يلزم منه كما قلنا الترخيص فى المخالفه القطعيه» أن نقول بأنّ هذا محال ثبوتاً فلا تصل النوبه إلى 
الكلام عن التقيبد الإثباتى» هذا فى المقام يبدو أنه غير تامٌ؛ لأنّ المحذور لا يوجد فى إجراء الأصل فى كلا الطرفين بنحو مقتد 
وإِنّما المحذور موجود عندما يجرى الأصل فى كل من الطرفين بنحو مطلّق فإذا كان جريان الأصل فى الطرفين ممكثاً ولا يلزم 
الوا وو قا رق ع أن ندا للدم اذى سرع الاي عدوا لبجال فل نرقم ادف امن شهرك اليل لطرفن 1 أو 
نلترم بجريانهما مع تقييد جريان الأصل فى كل من الطرفين بعدم إجراء الأصل فى الطرف الآدخرء أيْهما هو الأولى» فيأتى 
الحديث المتقدّم فى أصل التقض وهو أَنّه لا داعى لرفع اليد عن عموم الدليل وإطلاقه بالنسبه إلى كلا الطرفين لا داعى لرفع اليد 
عنه؛ لأنْ الضرورات تقدّر بقدرها والمحذور كما بُرفع بالالتزام بالتقيبد الأفرادى وبالتخصيص. كذلك يُرفع بالالترام بتقييد 
الأصل فى كل منهما بعدم إجرائهما فى الطرف الآدخرء كل منهما يرفع المحذور, وحيث أنّ الثانى أقل مخالفه للظاهرء وأقل 
عجية ند وين لازن كر كعد دايز الار لكرج عاذ درن قو لز الاعيل ره الطررو مطل : يعن 
فى حال ارتكاب الآخر وفى حاله عدم ارتكابه. وكذلك نخرج الثانى مطلقاًء هذا معنى التخصيص الأفرادى الموجب لعدم 
شمول الأصل لكلا الطرفين» الذى يعنى دعا دو ا كوااد كو يناف متكت زان الاستوال :فى كل امن لطرفي ةي 
مؤمّن» فتجب الموافقه القطعيه» هذا أكثر مخالفه للظهور من أن نلتزم بن الأصل سرف ف كا شرفو لك شر مقّد. هذا 
لعفاف اث ختييطا شد مو الال أى يعن ارهد لا أن فوم يعدم مر ل كن الال لكان لمر دك وتعا فيا 
هذا الكلا-م هو: أن ما ذكره فى مثال(أكرم العلماء) الذى يرد عليه خاصٌ يقول(لا تكرم زيداً وعمرو) أخرج زيداً وعمرو من 
أكرم العلماء» نفس ما ذكره هناكك يجرى فى محل الكلام بلا فرق بينهماء هو هناك اعترف بأنَنا لا نلتزم بخروج زيدٍ وعمرو عن 


أصل دليل وجوب إ كرام العلماء, وَإِنّما نلتزم بالتقييد» نفس ما ذكره هناكك يجرى فى محل الكلام. 


ص: 4102 


وبعبارهِ أخرى: هو اعترف بما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) لكن فى مثال(أكرم العلماء) وأنكره فى محل الكلام؛ لأنّه يقول: 
هناكك الدليل المخرج للطرفين دليل لفظىء فيتعرّض للإجمال؛ فحينئفٍ نقول أن المتيقّن هو خروج هذا الطرف من العام عندما 
نكرم ذاككء وخروج الطرف الآدخر عندما نكرم الأوّلء يقول هذا المتيقن وما زاد عليه نتم كك بعموم العام لإثبات وجوب 
إكرامه يعنى عندما لا يكرم زيد يجب عليه إكرام عمر تميّدكاً بعموم(أكرم العلماء) وهذا معناه أننا لم نخرج زيد وعمرو من 
أصل الدليل بحيث نقول أن كلا منهما لا يجب إكرامه؛ بل يجب إكرام هذا عندما لا تكرم ذاكك؛ ويجب إكرام ذاكك عندما لا 
تكرم هذاء هذا الذى التزم به فى ذلك المثال هو بنفسه يجرى فى محل الكلام؛ مجرّد أن ذاكك الدليل لفظى يتعرّض للإجمالء 
وفى محل الكلا.م الدليل الذى يخرج الطرفين من دليل الأصل هو محذور عقلى وحكم عقلى لا يوجب الفرق بينهماء فى كلا 
الموردين نفس الفكره يمكن تطبيقهاء فى محل الكلادم أيضاً نقول أن مقتضى عموم دليل الأصل أو إطلاقه هو الشمول لكلا 
الطرفين» فى مقابل هذا هناك محذور عقلى يقول لا يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين» هذا المحذور العقلى عندما يقول لا 
يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين مقصوده لا يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين على نحو الإطلاق بأن يشمل الأصل هذا 
الطرف مطلقاً ويشمل هذا الطرف مطلقاً؛ لأنّه يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. إذن عندنا عموم دليل وهو دليل الأصلء 
فى مقابله المحذور العقلى» نحن بمقدار ما يقتضيه المحذور العقلى نرفع اليد عن عموم الدليل» المحذور العقلى لا يقتضى أن 
نرفع اليد عن أصل الدليل بالنسبه إلى كلا الطرفين بأن نخرج كلا الطرفين عن عموم الأصل؛ لأنّ دفع المحذور العقلى لا يتوقف 
على ذلك والضرورات تقدّر بقدرها؛ بل يكفى فى دفع المحذور العقلى الا-لتزام بجريان الأصل فى كلا الطرفين» لكن مع 
التقييد. نفس الكلام الذى ذكره فى ذلك المثال فى الحقيقه يجرى فى محل الكلام, فالتفريق بينهما ليس بذلكك الوضوح. هذا 
ما يرتبط بالجواب الأوّل عن النقض, وهو المستفاد من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه). )١(‏ 


ص: 464 


.76* أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج ؟7. ص‎ -١ 


الجواب الثانى عن النقض: هذا الجواب يذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه)؛ لأنّه يلتزم بما يلتزم به استاذه من الاقتضاء فى محل 
الكلا-م ومن أن عدم جريان الأصل فى أحد الطرفين إِنّما هو للمعارضه؛ باعتبار أن الأصل فيه يعارضه الأصل فى الطرف الآخرء 
ولعله لبعض ما تقدّم لا يرتضى جواب المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن النقض؛ ولذا بعد أن يذكر جواب المحقق النائينى (قدّآس 
سرّه) يقول والصحبح أن يقال ويذكر هذا الجواب. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى عباراته فى الدراسات وفى المصباح يذكر المطلب بعبارات متعددّه» فى الدراسات يذكره بثلاث 
عبارات وقد يُفهم أن كل عباره تشير إلى جواب مستقل عن أصل النقضء فى واحده من عباراته يصرّح بأنْ هذا الترخيص 
المقتود فى كل من الطرفين المقترح فى النقض؛ يقول هذا الترخيص محالء لأننّه يُعتبر فى الحكم الظاهرى أن يكون محتمل 
المطابقه لواقم فإذا لم يكن الحكم الظاهرى محتمل المطابقه للواقع» يعنى كنا نعلم بعدم مطابقته للواقع» يقول هذا يستحيل 


جعله؛ لأنّهِ إنّما يمكن جعل الحكم الظاهرى عندما يكون محتمل المطابقه للواقع» وهذا الترخيص ستتسستب_الحكم 
الظاهرى لس المقيد لا نحتمل مطابقته للواقع؛ لأنّ الأمر يدور فى هذا الطرف بين أن يكون مباحاً وبين أن يكون 


حراماًء إذا كان مباحاًء فإباحته مطلقه وليست مقتّده بشىء؛ بعدم ارتكاب الطرف الآخر؛ وإن كان حراماً» فحرمته أيضاً تكون 
مطلقه وليست مقتّده» إذن: أمره يدور بين الإباحه المطلقه وبين الحرمه المطلقه. نحن نفترض حكماً ظاهرياً وهو إباحه مقيّده, 
وهذه الإباحه والترخيص المقيد لا يحتمل مطابقته للواقع» فيكون ممنوعاً لأجل هذاء وكأنّه يُعتبر فى جريان الحكم الظاهرى 
وتعمّله أن يكون محتمل المطابقه للواقع. هذا فى عباره من عباراته. هذا يمكن جعله جواباً مستقلاً عن النقض السابق. )١(‏ 


١ ص:‎ 


."9١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 


فى عبارته الثانيه يذكر مطلباً لعله مطلب آخرء وحاصله: أن هذا النقض الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) يتم عندما 
نفترض أن المانع والمحذور العقلى الذى يمنع من جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى هو أنه يلزم منه الترخيص فى 
المخالفه القطعيه كما كنا نكرر» دائماً نفترض أن المحذور العقلى هو أن إجراء الأأصول فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم 
الترخيص فى المخالفه القطعيه وفى المعصيهء يقول: إذا كان هذا هو المحذور؛ فحينئذ يكون هذا النقض تامّاً؛ لما ذكره المحقق 
العراقى (قدّس سرّه)» باعتبار أن هذا المحذور يندفع بالا-لتزام بالتقييد, فبمجرّد الالتزام بالتقييد لا يلزم من إجراء الأصل فى 
الطرفين بنحو مقتد الترخيص فى المخالفه القطعيه. لو كان المحذور الذى نبرزه من إجراء الأصل فى أطراف العلم الإجمالى هو 
أقدروقى إلى الترضيص قن المتقالقه لداعي #الققي الاي ونان لا ترك دق المسترزى متن [خراع الطرقين من لصيل 
أساساًء لكنّه يقول أن المحذور ليس هذا ويستدل على ذلكك بقوله وإلا لو كان المحذور هو هذا نزم الالترام بشمول دليل الأصل 
لجميع الأ-طراف فيما إذا كانت متضادّه لا يمكن الجمع بينها عقلك لو فرضنا أن أطراف العلم الإجمالى كان بينها تضاد فلا 
يمكن للمكلف أن يجمع فيما بينهماء فإذا جاء بهذا الطرف لا يمكنه الإتيان بالطرف الآدخر وهكذا العكسء يقول: لو كان 
المحذور هو فقط أن إجراء الأصل فى الطرفين يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» فلابدٌ أن نلتزم فى المقام بجواز إجراء 
الأصل فى الطرفين؛ لأنّ إجراء الأصل فى الطرفين لا يْدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه لعدم التمكن منها؛ لأنْها مستحيله 
بحسب الفرضء فأىٌ مانع من إجراء الأصل فى الطرفين ما دام أنْ المحذور الذى يمنع من إجراءه فى الطرفين هو أنّهِ يؤدّى إلى 
اللرعيقن ف اللنخالقه تطعير جره العمل :قن دا ادرو فى القظر فين للك فض الل الترككيضى فى اليفالقه اللطلعية قتي 
أن لا يكون هناك مانع من إجراء الأصل فى كلا طرفى العلم الإجمالى فيما إذا كان بين الأطراف مضاده على نحو يستحيل 
للمكلمف الجمع بينهما. هو يقول: هذا لا نلتزم به فهذا يجعله لازماً باطلاً للقول بأنّ المحذور العقلى الذى 58 إجراء 
الأأصول فى أطراف العلم الإجمالى هو استلزامه الترخيص فى المخالفه القطعيه. فإذا لم يكن هذا هو المحذور العقلى» فما هو 
المحذور العقلى ؟ يقول المحذور العقلى هو عباره عن أن إجراء الأصل فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم الجمع فى الترخيص» 
لا أن المانع هو أنّه يستلزم الترخيص فى الجمعء وإِنّما يستلزم الجمع فى الترخيصء )١(‏ ويقول: أن هذا المحذور لا يرتفع بالتقييد 
المقترح» هذه النتيجه التى يصل إليها؛ ولذا يكون التقييد المقترح غير نافع؛ لأنّه لا يدفع المحذور هذا المحذور وهو إجراء 
الأصل فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم الجمع فى الترخيصء وهذا لا م.دفع بالتقييد؛ حينئذٍ لا يمكن الالتزام بالتقييد للزوم 
المحذور؛ لأنّ المحذور لا يندفع به» فيكون التقييد محالاًء يقول فى فرض التقييد إذا قلنا بالتقييد المقترح» لنفترض أن المكلف 
لم يرتكب كلا الطرفين» تركك هذا الطرف وتركك هذا الطرفء ولازمه أن يكون الترخيص فى جميع الأطراف فعلياً؛ (5) لأنّ كل 
ترخيص تحقق شرطه. التقييد المقترح فى النقض يقول نجرى الترخيص فى هذا الطرف بشرط تركك ذاكك الطرف» ونجرى 
الترخيص فى ذاك الطرف بشرط ترك هذا الطرفء فإذا ترك الطرفين تحقق شرط كلا الترخيصين» فيصبح الترخيص فى كلا 
الطرفين فعلياً عند تركك كلا الطرفين وهذا يستازم العلم بترخيص ما عُلم حرمته بالفعل» كيف يعقل أن يرخص الشارع ترخيصاً 
فعلياً فى الطرفين مع العلم بأنّ أحدهما حرام؛ هو يعلم أن أحدهما حرام؛ هذا لا-علاقه له بالمخالفه العمليه الخارجيه. هو لم 
يخالف وإِنّما ترك كلا الطرفين» لكن عندما يترك كلا الطرفين يصبح الترخيص فى كلا الطرفين فعلياًء وإذا أصبح الترخيص 
فى كلا الطرفين فعلياً هذا معناه أنّ الشارع يُرخص له فيما يعلم بأنّه حرام؛ مع العلم بحرمه أحدهما الشارع يرخص له غير ناظر 
إلى مسأله العمل والمخالفه العمليه» هو نفس الترخيص بما عُلم حرمته قبيح ومحال وغير ممكنء يقول هذا هو المحذور من 
إجراء الأصل فى الطرفين على نحو التقييد يلزم هذا المحذورء والتقيبد لا يرفع هذا المحذورء يقول: المحذور العقلى الذى يلزم 
من إجراء الأصل فى الطرفين هذاء وهذا لا يرتفع بالتقييد؛ بل ينبت هذا المحذور حتّى مع التقبيد؛ ولذا لا يكون التقييد ممكناً. 


هذا يكم أن كوت جوانا قانا عرق الفضن: 


ص: 244 


."9١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 
."9١ ؟- دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ 


له عباره ثالثه يأتى الكلام عنها إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العمليّه / منجُزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


ذكرنا فى الدرس السابق الجواب الثانى عن النقض الثانى وهذا الجواب للسيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو يريد أن يقول أنْ هناكك 
محذوراً آخراً غير المحذور الذى كان مطروحاً حتّى الآنء هناكك محذور آخر من جريان الأصول فى جميع أطراف لا علاقه له 
بباب المخالفه العمليه» وهذا المحذور هو عباره عن ما يمكن أن نسميه بالترخيص القطعى فى المخالفه وليس الترخيص فى 
المخالفه القطعيه. هذا المحذور يمنع من إجراء الأ-صول فى جميع أطراف العلم الإجمالى حتّى فى الموارد التى يكون جريان 
الأصول فيها فى الأطراف غير مستازم للترخيص فى المخالفه القطعيه» وهذا المانع لا يرتفع بالترخيصين المشروطين الّذين ذكرا 
فى النقض. لا يرتفع بالتقييد؛ لأنٌ الترخيصين المشروطين يندفع به محذور الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأن الترخيصين 
المشروطين لا يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه» لكنّه يلزم منه الترخيص القطعى فى المخالفه. وذلك فى ما إذا تركك 
المكلف كلا الطرفين؛ لأنّه فى حاله تركك كلا الطرفين يتحقق شرط كلا الترخيصين» فيصبح الترخيص فى كل من الطرفين فعلياء 
مونول ذا ق مساوزء كر قرشل أن ا لض رغييا ندرا هما نعل لوقك لاوم كناك فى اناج كمساو 
آخراً يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما نريد إجراء الأأصول فى أطراف العلم الإجمالى ومجرّد أنه بالترخيصين المشروطين 
يندفع المحذور الأنوّل هذا لا يعنى جواز إجراء الأصول فى أطراف العلم الإجمالى لوجود محذور آخ رلا يندفع بالترخيصين 
المشروطين؛ ويذكر هذا المثال المتقدّم مثال ما إذا كان المكلف حرم عليه المكث فى مكان واحد فى زمان واحد وتردد هذا 
المكان بين مكانينء إِمّا يحرم عليه المكث فى هذا المسجد فى آن واحدء أو يحرم عليه المكث فى مسجدٍ آخرء لا يعلم ايّهما 
حرام عليه» فى هذه الحاله المكلّف لا يتمكن من المخالفه القطعيه لعدم قدرته عليهاء فهل نلتزم بجواز إجراء الأصول فى الطرفين 
؟ فنجرى الأصل فى هذا الطرف ونجرى الأصل فى هذا الطرف ؟ ونجوّز له بالتالى أن يتركك المكث فى كل منهما ؟ بدعوى أن 
عر الأفسوال فى الظر فى لا لزع جه الدرحيضي فى ليخ له التعاعيية لحدم درك طن الميالقه لامي الالال اكه ذا يكن 
فى مكائين فى زمان واحده فإما أن يكون فى هذ المكان: وإما أن يكون فى هذا المكان: فهل مكن أن تجرى الأصول فى 
الطرفين ونلتزم بأنّه لا يجب عليه المكث فى هذا المكان ولا يجب عليه المكث فى هذا المكان ؟ كلاء وهذا معناه أن هناكك 


محذوراً آخر يمنع من إجراء الأصول فى أطراف العلم الإجمالى غير محذور الترخيص فى المخالفه القطعيه. 
ص: 8/٠١‏ 

."9١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج ؛ ص‎ -١ 

فى الحقيقه هذا الكلام أدّعى فيه أمران: 


الأمر الأوّل: أن المحذور فى جريان الأصول ليس هو لزوم الترخيص فى المخالفه القطعيه فقط؛ بل هناك محذوراً آخر كما بِبَناء 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى مقام إثبات هذا المدّعى وهو وجود محذور آخر يلزم منه الترخيص من إجراء الأصول فى جميع 
أطراف العلم الإجمالى ذكر النقض لهذا المثال» مثال حرمه المكث فى مكان مردد بين مكانين فى زمان واحدء يقول: هنا 
المكلف لا يتمكن من المخالفه القطعيه» وإجراء الأمصول فى الطرفين لا يلزم منه الترخيص المخالفه القطعيه؛ لكن مع ذلك لا 
يمكن الالتزام بجريان الأصول فى الأطراف. فجعله دليلا على أن هناك محذوراً آخر يمنع من جريان الأصول فى جميع أطراف 
العلم الإجمالى؛ فأنّ هذا يكون نقضاً على من يقول بأنّ المانع من جريان الأصول فى الأطراف هو الترخيص فى المخالفه القطعيه 
وإذا ارتفع هذا المانع» فلا مانع من إجراء الأصول فى أطراف العلم الإجمالى هو نقض على من يقول هذا الكلام بهذا المثالء 
يقول: إجراء الأأصول فى الطرفين فى مثال المكث فى مكان مردد لا يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه. ومع ذلكك لا تلتزم 
بجريان الأصول فيه؛ هذا دليل على أن هناك محذوراً آخر يمنع من إجراء الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى غير محذور 
الترخيص فى المخالفه القطعيه. 


قد يجاب عن هذا النقض الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه)» فيقال: فى هذا المثال لا إشكال فى استحاله الإتيان بالطرفين 
لعدم قدره المكامف على ذلكك ع ويف الوه سل - لأنلّهِ لا يتمكن أن يكون فى مكانين فى آن 
واحدء فقدرته لا تسمح له بأن يأتى بالطرفين» استحاله الاتيان بالطرفين تمنع من أن يكون الترخيص فى كل واحدٍ من الطرفين 
مطلقاًء يعنى مطلقاً لحاله ارتكاب الآخر وحاله تركه؛ إذ لا يُعقل أن يكون إطلاق الترخيص فى أحد الطرفين مطلقاً لحاله ارتكاب 
الآخر. أن رخص فى هذا الطرف فى حاله ارتكاب هذاء والحال أن هذا الطرف فى حاله ارتكاب هذا مستحيل؛ ارتكاب هذا 
لفاو قي سال اكات الطوفق الآ مقوال؟ الأن :لكات كعد ع دح ودس الفوقين د مج عون قاو وهال 
الإتيان بالطرفين» إذا ارتكب أحد الطرفين يستحيل عليه الطرف الآخرء فكيف يُعقل أن يكون الترخيص فى هذا الطرف مطلقاً 
يعنى الترخيص ثابت فى هذا الطرف الأوّل حتّى مع ارتكاب الطرف الثانى» والحال فى حال ارتكاب الطرف الثانى يكون 
ارتكاب الأنوّل محالك فلا يُعقل جعل الترخيص فيه. لا معنى لأن يُرتص فى الأمر المستحيل؛ هذه النكته تستوجب أن يكون 
الترخيص فى كل من الطرفين ليس مطلقاًء وإنّما يكون مقيداً بعدم ارتكاب الطرف الآخرء الترخيص فى الطرف الأوّل مجعول 
عل لك فقند] من اركاب الفا جيه و لطا اطي عد راق بدالاو كان لطر فك لقان :ونا كر سيا كد 
ارتكاب الثانى والترخيص فى الثانى أيضاً يكون مقيّداً بعدم ارتكاب الأؤل» فى هذا المثال قد يقال: لابدّ من الالتزام بالترخيصين 
المشروطين لا أن الترخيص يجرى فى هذا الطرف مطلقاً وفى هذا الطرف مطلقاً؛ لأنّ هذا غير معقول؛ بل على تقدير أن نقول 
بجريان الترخيص فى الأطرافء لابدّ أن نقول بجريانهما بنحو مشروط فالترخيص يجرى فى هذا الطرف مقتيداً بعدم هذا وهكذا 
فى مارك اال ع رنيو ركه كيان إلى تش سكل كلدم : رمتل علقمنا عو ذا قيس كال بم السضقى زاف قامس بو 
الذى نقض بالنقض الثانى وقال: أن مقتضى الاللتزام بالاقتضاء فى محل الكلام ليس هو تساقط الأصول عن الأطرافء وإِنّما 
جريانها فى الأطراف ولكن بنحو مقدّدء أنّ الأصل يثبت الترخيص فى هذا الطرف بشرط عدم ارتكاب ذاكك؛ ويجرى فى ذاكك 
بشرط عدم ارتكاب هذاء 0 الترخيصين المشروطينء هذا المثال الذى أراد السيد الخوئى(قدّس سرّه) أن ينقض به 
على من يقول بالاقتضاء وبالترخيصين المشروطين, والمحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول بالترخيصين المشروطين لكن على تقدير 
القول بالاقتضاءء وهو لا يقول بالاقتضاءء السيد الخوئى(قدّس سرّه) كأنه يريد أن ينقض عليه بمحل الكلام» نقض عليه بهذا 
المثال» وهذا المثال بعد الالتفات إلى هذه النكته يكون هو محل الكلام» ترخيصان فى طرفى العلم الإجمالى» لكن على نحو 
مشروطه فنقض بما هو محل الكلام والطرف المقابل يلتزم بإمكان الترخيصين المشروطينء وهو يقول أَنْ النتيجه الطبيعيه للقول 





بالاقتضاء هو الالتزام بالترخيصين المشروطينء النقض عليه بما هو داخل فى محل الكلام ليس صحيحاًء وإِنّما لابدّ أن يُنقض عليه 
بأمر مسلم عند الطرف الآسخرء أنّه غير ممكن ولا يمكن الالتزام به ينقض عليه بذلككء هذا معقولء أمَا أن ينقض عليه بما هو 
كذ كلاد ناته بتولانم دل لكلا مرج مير لوال اقلم لاله خى الاق رخسي الم وطن ان الوط يز 
محل الكلام» هذامى تاحية فس الس متها ففند] قاء عل الات نيذه النكته وهز أن استحاله الجمع بين الطرفين فى المثال 
المذكور تمنع من أن يجرى الترخيص مطلقاً فى كلا الطرفين» وتقتضى أن يجرى الترخيص فى كلا الطرفين بنحو مشروط؛ لأنّه 
لا يُعقل الترخيص فى ما هو مستحيلء وارتكاب أحد الطرفين عند ارتكاب الآآخر مستحيل ب ل و المثال» 
فالترخيص يكون مقيداً بصوره عدم ارتكاب الآخر. وهذا هو نفس محل الكلام وليس شيئاً آخر غيره؛ فالنقض به ليس صحيحا. 


2/١ ص:‎ 


الأمر الثانى الذى ثيّفهم من كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه): أن ما يعبر عنه بالترخيص القطعى فى المخالفه. هذا محذور آخر غير 
الترخيص فى المخالفه القطعيه. وأن هذا المحذور الثانى محذور آخر وفى حدّ نفسه وبقطع النظر عن الترخيص فى المخالفه 
القطعيه» وقد استدل السيد الخوئى(قدّس سرّه) على هذا المحذور بما يشبه الوجدان» وحاصل ما ذكره هو: )١(‏ عندما نعلم 
بوجود الخمر خارجاً فى أحد الأناءين» ونعلم أيضاً بحرمه شرب الخمرء يقول: حتّى مع اشتباه الحرام وهو الخمر بين مايعين» 
كيف يُعقل الحكم بإباحته والترخيص فى شربه. ولو مشروطً بتركك المباح الواقعى ؟ هذا غير معقول. المكلف عالم بوجود 
الخمر خارجاً وعالم بحرمه شربه. غايه الأمر أن الخمر الذى يعلم بوجوده مردد بين أناءين وهو عالم بحرمه شربه» كيف يُعقل أن 
هذا الإنسان العالم بوجود الخمر فى ضمن الأناءين أن يُقال له أنت مرتحص بشرب ما تعلم بحرمته ولو كان هذا الترخيص 
مشروطاً بتركك المباح الواقعى؛ لأنه بالنتيجه الترخيص عندما يشمل كلا الطرفين؛ إذن: أحدهما هو ترخيص فيما هو حرام واقعى 
مشروطاً بتركك المباح الواقعى» أحد الترخيصين لابدٌ أن يكون كذلك,؛ لأنْ الخمر لا يخرج عن أحد الأناءين» أنت مرتحخص فى 
هذا ومرتحص فى هذاء إذن: أنت مر تحص فى ارتكاب الحرام الواقعى مسحت الخير الراسن ممتحيييته وشووطا 
بترك المباح الواقعى. يقول: كيف يُعقل أن يكون الترخيص فى ما يعلم المكلف أنه حرام» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء 
متنافيان متضادان لا يجتمعان, الحكم الواقعى المعلوم لدى المكلف والترخيص الظاهرى فى الحرام الواقعى مشروطاً بتركك 
المباح الواقعى» هذان أمران لا يمكن الجمع بينهماء محال أن يُجعل ترخيص ظاهرى من هذا القبيل؛ ولذا هو هكذا ذكر 
بأن(التقييد محال) جعل الترخيص فى الطرفين مقيداً بترك الطرف الأخرء يقول هذا مستحيل» كلامكم صحيح جدّاً عندما يكون 
التقييد ممكناً كما فى مثال المحقق النائينى (قدّس سرّه)» (أكرم العلماء) وزيد وعمرو الّذين خرجا من العام؛ لكن لا نعلم أنهما 
خرجا خروجاً أفرادياًء أو خرجا خروجاً أحوالي هناك التقييد ممكن فالكلام يصح؛ لأنّ التقييد ممكن أخف مؤنه وأقل مخالفه 
وأقل تخصيصاًء لكن فى محل الكلام التقييد محال» كيف يُعقل أن يرخص فى الحرام الواقعى ولو مشروطاً بتركك المباح الواقعى 
؟! يقول هذا غير ممكن ومحالء إذن: يستحيل جعل هذا الترخيص فى محل الكلام» فيكون الترخيص المقدّد محالء فلابدٌ من 
الالتزام بالأمر الأوّل وهو منع شمول دليل الأصل لكلا الطرفين» وهو معنى التساقط الذى يقول به المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ فلا 
تصل النوبه إلى التخيير» وبذلكك تندفع شبهه التخيير. 


ص: "ل 


"00 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟2» ص‎ -١ 


مسأله أنْ الحكم الظاهرى ينافى الحكم الواقعى المعلوم بالعلم التجسالنة ايسا منافاه الحكم الظاهرى للحكم الواقعى» هو 
ذكر(قدّس سرّه) فى موارد عديده بأنّ المنافاه بينهما إِمَا أن تكون بلحاظ الجعل فى عالم الجعلء وإِمّا أن تكون بلحاظ مبادئ 
وملاكات الجعلء وإمّرا أن تكون بلحاظ أثر الجعل والحكم العقلى المترتب على الجعل. المنافاه التى تستدعى أن يقول أنّ 
الحكم الظاهرى محالء هذه المنافاه بينهما التى تستوجب استحاله الترخيص فى أىٌّ عالم هى موجوده ؟ هل هى موجود فى عالم 
الجعل ؟ هو يقول بأنّ الجعل سهل المؤنه» هو كجعل إذا جردناه من مبادئه وآثاره العقليه» فهو خفيف المؤنه وليس هناك محال 
فى أن يجعل حكما واقعى-ا أو يجعل حكماً ظاهرياء إذن لا منافاه بلحاظ عالم الجعلء أمَا بلحاظ مبادئ الجعل فهو أيضاً رأيه 
الواضح الذى يكرره مراراً هو أَنّه لا منافاه بينهما بلحاظ عالم المبادئ؛ لأنّه يرى أن مبادئ الحكم الظاهرى قائمه فى نفس الجعل 
لا فى متعلّق الجعلء بينما مبادئ الحكم الواقعى موجوده فى متعلق الجعلء ومن الواضح عدم وجود منافاه بين حكم ظاهرى 
مبادئه قائمه فى نفس جعله وبين حكم واقعى مبادئه قائمه فى متعلّقه. إذن: المبادئ المتنافيه لا تجتمع فى مكان واحد حتى 
صل ينها تاد ويكون اجتباعها متك 'إثنا بكرق ابشاعها محف وحمل يكها تاد عدا في الحادع المتافية 
فى مكان واحد وفى موردٍ واحدء كما إذا قلنا أن الحكم الظاهرى أيضاً مبادئه تنشأ من المتعلق» وهذا متعلق واحد تعلق به الحكم 


الواقعى وتعلق به الحكم الظاهرىء مبادئ الحكم الواقعى ------ فرضاً --------- هى المصلحه بينما مبادئ 
الحكن الاي مسح ع ريا ---- هى المفسده. لا يمكن أن تجتمع المصلحه والمفسده فى شىء 


واحدء هذا يوجب حاله التضاد واستحاله الاجتماع بينهماء أمّا إذا قلنا أن مبادئ الحكم الظاهرى قائمه فى نفس جعله لا فى 
متعلّقه» وأنَّ نفس جعله فيه مصلحه وملاكك بينما مبادئ الحكم الواقعى قائمه فى المتعلّق؛ فحينئذٍ لا تضاد بلحاظ عالم المبادئ 
بين الحكم الواقعى وبين الحكم الظاهرىء, يبقى لدينا ما يتربّب على الجعل من أحكام عقليه والذى هو عباره عن حرمه المخالفه 
القطعيه التى يحكم بها العقل ووجوب الموافقه القطعيهء هذان الأثران اللذان يترتبان على جعل الحكم الصادر من الشارع . 


ص: /9 








هذا الحكم الظاهرى ------------ الترخيص المشروط فى محل الكلام ----------- هل ينافى الحكم الواقعى 
المعلوم بالإجمال فى مرحله حكم العقلء أو لا ينافيه ؟ واضح أن الجواب هو أَنْه لا ينافيه؛ لأن المفروض فى محل كلامنا أن 
هذين الترخيصين المشروطين لا يؤدّيان إلى المخالفه القطعيه. لو كانا يؤدّيان إلى المخالفه القطعيه» نقول أن هذا الحكم 
الظاهرى ينافى الحكم الواقعى بلحاظ حكم العقل بحرمه المخالفه القطعيه» لكن المفروض أنْ هذين الترخيصين المشروطين لا 
يؤدٌيان إلى الترخيص المخالفه القطعيه. إذن: هذا الحكم الظاهرىء حيث لا يؤدَّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه لا يكون 
منافياً للحكم الواقعى المعلوم بالإجمال بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه. 


يبقى لدينا حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه. هنا أيضاً نقول الترخيصين المشروطين فى الطرفين أيضاً لا ينافيان الحكم 
الواقعى المعلوم بالإجمال بلحاظ هذه المرحله؛ لأننا نتكلم مسح د ع د موري القركين لسع لاعن الأفسفياء 
ومعنى الاقتضاء فى الحقيقه بحسب روحه يرجع إلى أن الحكم العقلى بوجوب الموافقه القطعيه ليس حكماً تنجيزياً؛ بل هو 
حكم تعليقى؛ يعنى معلق على عدم الترخيص الشرعىء فإذا ورد الترخيص هل يكون منافياً لما يحكم به العقل من حرمه المخالفه 
القطعيه ؟ وبالتالى يكون منافياً للحكم الواقعى ؟ كلا لا يكون منافياً له؛ لأنّ حكم العقل بوجوب موافقه الحكم الواقعى الواصل 
إلى المكلمف بالإجمال هو حكم تعليقى يحكم بوجوب موافقته القطعيه مشروط بأن لا يرد ترخيص من الشارعء فإذا ورد 
ترخيص» وكانت أدلّه الترخيص شامله للطرفين كما فرضنا؛ حينئذٍ هذا الترخيص الذى يجرى فى الطرفين كما فرضنا لا يكون 
منافياً لحكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه وبالتالى لا يكون منافياً للحكم الواقعى المعلوم بالإجمال. 
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بهذا البيان يتين أنه لا منافاه بين الحكم الظاهرى فى محل الكلام وبين الحكم الواقعى المعلوم بالإجمال؛ إذ لا يصطدم هذان 
الحكمان فى أى مرحله من المراحل. يقول هذا القائل» بناءٌ على هذا لا يبقى إلا أن يدّعى السيد الخوئى(قدّس سرّه) القبح الذى 
إدّعاه؛ لأنه ذكر(وهو قبيح) أنْ هذا القبح ليس موجوداً فى نفس الترخيص؛ لأنّ الترخيص بالنحو المشروط فى حدّ نفسه ليس 
قبيحاً؛ لأنّه لا يصطدم مع الحكم العقلى فى أىّ مرحلهِ من المراحلء وإنّما يكون هذا الترخيص قبيحاً بعد إطّلاع المكلف عليه 
وعلمه بهء بعد إطّلاءح المكلّف على هذا الترخيص بهذا النحو فى الطرفين بنحو مشروط يصبح هذا الترخيص قبيحاً وإلآ هو 
الويفيي فى جل تشي لنسن قزيس الله لظام بيع نكم بالدقاى لمغلرؤم بالا جطال :فى أق مرطلة من المراخ بقن للا قن 
إلا أن يُدَعى أن هذا الشىء الذى هو ليس قبيحاً فى حدّ نفسه يصبح قبيحاً بعلم المكلف به واطلاعه عليه إذا اطَلع المكلف على 
هذا الترخيص يصبح الترخيص قبيحاء وهذه الدعوى عهدتها على مدّعيها. ونتيجه هذا الكلام هو أن هذا الدليل الوجدانى الذى 
ذكره(قدّس سرّه) لا يتم لإثبات المنافاه بين الترخيصين المشروطين فى الطرفين مع الحكم الواقعى المعلوم بالإجمال. 


درس الأصول العمليّه / منجُزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ منتجزيه العلم الإجمالى 


انتهى الكلام عن الجواب الثانى عن شبهه التخيير: وكان الجواب هو أن الحكم الظاهرى إِنْما يكون فيه محذور عندما يصطدم مع 
الحكم الواقعى المعلوم بالإجمال» وقد ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) نفسه أن الحكم الظاهرى لا يصطدم مع الحكم الواقعى 
المعلوم بالإجمال ولا ينافيه» لا-فى مرتبه الجعل ولا فى مرتبه المبادئ ولا فى مرتبه ما يترتب على الجعل من أحكام عقليه وقد 


ص: 2 


إذن: لماذا تدّعى المنافاه ؟ ولماذا يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى كلامه السابق كيف يُعقل الترخيص فى كل من الطرفين 
ولو على نحو مشروط مع الحكم الواقعى المعلوم بالإجمال ؟ هذه المنافاه التى معدن عراوك د11 غلا الرسلاة للا 
منشأ لهاء يعنى لا-وجه لا-فتراض المنافاه بينهما بعد ما تقدّم إلا أن يقال بأنّ الحكم الظاهرى فى محل الكلام فى حدّ نفسه لا 
محذور فيه؛ وإِنّما يكون فيه محذور عندما يطلع المكلف عليه؛ عندما يبلغه الترخيص من قبل الشارع بهذا الشكل يكون هذا 
الترخيص ممما فيه المحذور, فكأنّ المحذور ينشأ من علم المكلف به واطلاعه عليه )١(‏ فيكون هذا محذوراً فى الترخيصء لكنّه 
ليس محذوراً فى الترخيص فى نفسهه وإِنّما يكون فيه محذور عندما يعلم به المكلف ويطلع عليه. وهذه الدعوى عهدتها على 
مدّعيهاء كيف والحال أن هناك قضيه متّفق عليها وهى أنّ الحكم الظاهرى فى حدّ نفسه لا مشكله فيه وإِنّما المشكله تنشأ من 
منافاته للحكم الظاهرى فى أحدى مراتب الحكم الظاهرىء إِما فى مرتبه الجعلء او ما يترتب على الجعل من آثار عقليه. 

الجواب الثالث عن الشبهه: وقد ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه وهو: أننا فى محل الكلام إذا فرضنا أننا علمنا 


بحرمه أحد الأناءين وأن فيهما خمر معلوم بالإجمال؛ علمنا أن أحدهما حرام فيه خمر والآخر مباح» فكل فردٍ منهما يحتمل أَنّه 
الحرام الواقعى ويُحتمل أنه المباح الواقعى» وهذا معناه أن الحرمه المعلومه بالإجمال هى حرمه مطلقه ليست مقدّده» كحرمه 


واقعيه محتمله ليست مقيده بترك الطرف الآدخر المباح» كما أنْ الإباحه المحتمله فى كل من الطرفين أيضاً هى إباحه مطلقه 
والصك مقرد يرك الفلرك القضر الحرام الراققى ونيا تعلعه هن اا رمه مطلقة أن ]نانج معازقة» حيد 1 الترخيص المادضن قي 
شبهه التخيير هو حكم ظاهرى لا يُحتمل مطابقته للواقع؛ لأنّ الواقع يدور بين حرمه مطلقه وبين إباحه مطلقه. هذا الطرف إِما حرام 
مطلقاًء إذا كان فيه خمر يكون حرام مطلقاً؛ لأنّ حرمه الخمر ليست مقيده بتركك المباح, وإمّا مباح واقعاًء مطلقاً أيضاً؛ لأنّه على 
تقدير أن لا يكون فيه خمر فهو مباح مطلقاً وليست إباحته مقيده بتركك الحرام الواقعى» فجعل الترخيص فيه بالنحو المذكور فى 
الشبهه ليس فيه احتمال المطابقه جزماً. (؟) نعم» جعل الترخيص فيه يحتمل المطابقه؛ لأنَّ أحد المحتملين فيه هو الإباحه المطلقه. 
فإذا كان هذا مباح مطلقاء فيمكن جعل الترخيص الظاهرى مطلقاًء لكن المّدعى فى الشبهه هو جعل الترخيص المقيد» الترخيص 
المقيد لا يحتمل مطابقته للواقع؛ لأنَّ الواقع يدور إِما بين الحرمه المطلقه. أو الإباحه المطلقه. 
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."9١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 
."9١ ؟- دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج ؛ ص‎ 


هذا الإشكال وهو الذى يبتنى على فكره أنْ الحكم الظاهرى إِنْما يُعقل جعله حينما يكون محتمل المطابقه للواقع» وأمّا إذا كان 
لا يُحتمل مطابقته للواقع» فكأنّه لا يمكن جعله. الجواب الثالث مبنى على هذه الفكره, لابدّ فى إمكان جعل الحكم الظاهرى 
وصيحته أن يكون فيه احتمال المطابقه للواقع» فيه احتمال المطابقه للحكم الواقعى المعلوم» وإلك فلا يمكن جعله؛ وحيث أنَّ 
الترخيص المشروط ليس فيه احتمال المطابقه للواقع» فلا يصح جعله» فتسقط شبهه التخيير» لكن أصل هذه الفكره ليست تامّه 
وقن د كرتت كلام الفكوه وعله الكتنيه تشجوا فى ناتك ذور]ن لامر ريق السعةووري ناكف | شا دك أله كف نشل عمل 
الترخيص الشرعى الظاهرى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين؛ لأنْنا لا نحتمل مطابقه الترخيص الظاهرى المجعول فى تلكك 
الموارد للواقع؛ أن المفروض أن الواقع هناك يدور بين الوجوب وبين التحريم فى دوران الأ-مر بين المحذورين» فجعل 
الترخيص الظاهرى لا بُحتمل مطابقته للواقع؛ ولذا مُنع من الالتزام بالترخيص الظاهرى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين؛ 
باعتبار أنه لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأسن المكلف لا يقدر على المخالفه القطعيه فى تلكك المواردء مُنع منه 
بالرغم من أنّه لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه على أساس هذه الشبهه. على أساس أنّ الترخيص هناك لا يُحتمل 
مطابقته للواقع. 


وتقدّم الجواب عن ذلككء والجواب هو الجواب نفسه فى المقام وحاصل الجواب هو ما تقدّم من أنّ الأحكام الظاهريه هى فى 
الحقيقه تعبير عن تقديم بعض الأ-غراض على البعض الآدخر عندما يقع التزاحم الحفظى فيما بينهاء عندما تتراحم الأغراض فى 
مقام التشريع؛ بمعنى أنْ أحد الغرضين يُحفظ تشريعاً بما يوجب فوات الغرض الآخرء وكذلكك الغرض الآخر يُحفظ تشريعاً بما 
يوجب فوات الغرض الأوّلء هذا معنى التزاحم بين الأغراض فى مقام التشريع» أى التراحم الحفظى؛ بمعنى أن حفظ غرض لا يتم 
الأدفن عييكات كرفن حر غنيم فعلط اللمور ع المكلك ‏ قننهها يكون الفكلت :اها وحاعلة دده عله الأغراض 
رتفم ني تند مطلوع امه ري ان يماط لاا ري ولا رط قدت كع بك رحا اش اا 
الغرضء فيحفظ به هذا الغرض الأهم وإن كان هذا يوجب فوات الغرض الآخر المحتمل» وهكذا بالعكس إذا كان يهتم بذاكك 
أيضاً يجعل حكماً ظاهرياً يحفظ به ذاك الغرضء وإن كان يوجب فوات الغرض الآدخرء هذه هى فكره الحكم الظاهرى. 
الأغراض الترخيصيه تُحفظ بجعل البراءه كحكم ظاهرى بجعل الترخيص بجعل الإباحه بإجراء الاستصحاب النافى للتكليف 
وأمثال ذلك. هذه تُحفظ بها الأغراض الترخيصيه؛ لكن تُحفظ بها الأغراض الترخيصيه هذا يؤدى إلى فوات الغرض اللزومى 
عندما يتزاحم الغرض الأزومى مع الغرض الترخيصىء كما أن الأغراض الترخيصيه تُحفظ بجعل الاحتياط وإن كان يفوت به 
الغرض الترخيصىء التسهيل على المكلفين يفوت عندما يجعل الشارع الحكم الظاهرى هو الاحتياط» فالحكم الظاهرى هو فى 
الحقيقه تعبير عن أهميه الغرض الذى يكون الحكم الظاهرى حافظاً لذلكك الغرض عندما يكون ذلكك الغرض أهم فى نظر 
المشرّعء فالأحكام الظاهريه هى تعر عن اهتمام الشارع بالملاكات التى تُحفظ بهذه الأحكام الظاهريه. هذه هى فكره الحكم 
الظاهرى. 
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هذا الحكم الظاهرى واضح بِأنّه أصلل ملاكك التزاحم الحفظى بين الأحكام التى يقع بينها الاختلاط والاشتباه» ملاكك افتراض 
وقوع تزاحم فى مقام الحفظ التشريعى لهذه الأغراض» ومن الواضح أنّ الشرط فى هذا هو أن يشكك المكلف فى الحكم 
الواقعى؛ ولذا الشرط الأساسى فى تصوّر وتعمّل الحكم الظاهرى هو افتراض شك المكلف فى الحكم الواقعى؛ يعنى يحتمل أن 
هذا حرام ويحتمل أنه مباح» أو يحتمل أنّه واجب ويحتمل أنّه مباح» فلابدٌ من افتراض الشكك فى إمكان جعل الحكم الظاهرى, 
فإذا شكك المكلف فى الحكم الواقعى واختلطت عليه الأغراض الترخيصيه بالأغراض اللزوميهه ولم يستطع التمييز بينها؛ لأننّه 
شاك؛ لأنّه جاهل بالحكم الواقعى؛ فى حاله الجهل وفى حاله الشكك الشارع يريد أن يجعل له حكماً ظاهرياً يعمل به فى حاله 
الشك والجهلء هذا الحكم الظاهرى دائماً يراعى فيه اهتمام الشارع بالغرض الواقعى إذا كان يهتم بغرض التسهيل وإطلاق 
العنان» هذه هى المصلحه الترخيصيه والملاك والغرض الترخيصى هو الأهم فى نظر الشارع وإن استلزم فوات الغرض اللّزومى. 
فيجعل البراءء كحكم ظاهرى وبذلك يصل إلى هذا الغرض الأهم وإن فات عليه الغرض الآخر؛ لأنّ هذا بنظره أهم؛ فيجعل 
الحكم البراءه» وهكذا بالعكس يجعل الاحتياط» الشرط الأساسى فى الحكم الظاهرى هو الشك فى الحكم الواقعى» متى ما 
تحقق الشكك فى الحكم الواقعى, أمكن تعمَّل جعل الحكم الظاهرى بشرط أن يؤدى إذا كان منيجزاًء أو معذّراًء يعنى مسأله 
التأمين والتنجيز على اختلاف موارد الحكم الظاهرى لابدّ من فرضهاء الشرط الأساسى هو الشكك فى الحكم الواقعى؛ لكن هل 
يُعتبر فى تصوّر الحكم الظاهرى وتعمّل جعله أن نحتمل مطابقه الحكم الظاهرى للحكم الواقعى ؟ كلك لا دليل على ذلك. 
يكفى وقوع التزاحم؛ يكفى جهل المكلف بالواقع فى تعمَّل الحكم الظاهرىء سواء كان هذا الحكم الظاهرى يُحتمل مطابقته 
للواقع» أو لا بُحتمل مطابقته للواقع» المهم أن يقع تزاحم فى مقام الحفظ بين الأغراضء بين غرض التسهيل والغرض الإلزامى 
المحتمل» حتّى إذا فرضنا أن الحكم الظاهرى الذى يُجعل لكى يصل المكلّف إلى غرض التسهيل وإطلاق العنان على العباد 
وإن كان هذا الحكم الظاهرى لا نحتمل مطابقته للواقع كما هو الحال فى دوران الأمر بين المحذورين» وكما هو الحال فى محل 
الكلا-م» لم يدل دليل على اشتراط أن يكون الحكم الظاهرى محتمل المطابقه للواقع» أىّ ضير فى أن نفترض أن الشارع فى 
دوران الأسمر بين المحذورين يجعل ترخيصاً ظاهرياًء باعتبار تقديماً لمصلحه التسهيل وإطلاق العنان» مصلحه التسهيل يراها 
الشارع مهمه؛ أن يُسهَل للمكلف يجعل ترخيصاًء فى محل الكلام يجعل ترخيص فى كلا الطرفين» لكن على نحو مشروط بتركك 
الطرف الآخر فى مقابل ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) والسيّد الخوئى(قدّس سرّه) من لزوم الاحتياط؛ بل قد نفترض أن 
الشارع يقدّم مصلحه التسهيل فيجعل ترخيصاً فى كل من الطرفين» لكن ليس مطلقاً؛ لأنّ هذا فيه محذورء وإِنّما يجعل ترخيصاً 
فى كل من الطرفين مشروطاً بتركك الطرف الآخرء لا ضير فى ذلك بالرغم من أننا لا نحتمل مطابقه هذا الحكم الظاهرى للحكم 
الراك لمتكي عضن ده مشتكله لمق دقل على امار أن كر نا ميكل المطا بق قاقر كفن الى الك بالقلا 
الشكك فى الحكم الواقعى» ما يجعله الشارع كحكم ظاهرى لا يُشترط فيه أن يكون محتمل المطابقه لهذا الحكم الواقعى 
المشكوك . هذا هو الجواب المتقدّم فى دوران الأمر بين المحذورين وهو الجواب الذى يُذكر فى محل الكلام. 


2/١ ص:‎ 


الجواب الرابع: أن يقال: إذا فرضنا تعدّر إجراء الأصل فى كلا الطرفين مطلقاً؛ لأنّ هذا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. 


را قيض ل للتفني وتمة ا ع كوا اي حصت عد و ضفن الشريد اال كر نيا السو لد ف مدن 
سله) سسستستستسيس إجراءه فى كلا الطرفين مقدّداء يقول: لا-داعى لمنع شمول دليل الأصل للطرفين الذى هو معنى 


التساقط الذى يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه)» يقول لا داعى للتساقطء وإِنّما نجرى الأصل فى كلا الطرفين» لكن مدا لا 
مطلقاً. إذا وصلت النوبه إلى التقييد» الجواب الرابع يقول: ما الدليل على أنه لابدّ أن نقتيد جريان الأصل فى كلا الطرفين بالنحو 
الذى ذكر فى الشبهه؛ لأنّه كما يمكن أن نقد جريان الأصل فى كلا الطرفين بالنحو المذكور فى الشبهه. يعنى نقد الترخيص 
فى هذا الطرفء وجريان الأصل فى هذا الطرف بعدم ارتكاب الطرف الآخر كما قيل فى الشبهه. صاحب هذا الجواب يقول: 
يمكن أن نتصوّر تقييداً آخرء أن نقتيد جريان الأصل فى كل من الطرفين بأن يكون قبل صاحبه؛ قبل ارتكاب الطرف الآخرء يعنى 
أن يكون سابقاً على ارتكاب الطرف الآخرء وإعمال الأصل فى الطرف الآخرء هذا نوع من التقييد؛ بل يمكن افتراض حتى إجراء 
الأصل مقتّداً بأن يكون بعد ارتكاب الطرف الآخرء بعد إجراء الأصل فى الطرف الآخرء هذا أيضاً نوحٌ من التقيبد» يريد أن يقول 
فى المقام أنه ما هو الدليل على تعيّن التقييد بالنحو المذكور فى الشبهه بعد افتراض أن المشكله موجوده فى إجراء الأصل فى 
كلا الطرفين مطلقاً ولا-داعى كما قيل للالتزام بعدم شمول الأصل لكلا الطرفين؛ بل يجرى الأصل فى كل منهما ولكن بنحو 
بعد فيه ل السا ونه مو عن هو الموج مدن الشيه بجالتسرو التطوون قن اليه فى كان مار ما يمك شاه ونان 
تقييدات كما إذا فرضنا أن يقال: أنْ الأصل يجرى فى هذا الطرف فى حاله كونه قبل إجرائه فى الطرف الآخرء فى حاله كونه 
سارف عن زتكات الطرق الكخر إجراء الأصل قد وهكتة) الأصل احرئ ف الظرق الآعتر يفا يشر عل كؤنه قبل إجرائه فين 
الطرف الأوّلء فهو يجرى فيهما معاًء لكن فقط فى حاله السبق» فى حاله التقدّمء أن يتقدّم على الطرف الآخرء فيجرى الأصل 
فيهما معاًء لكن مقدّداً بحاله السبق» بحاله أن يكون قبل الطرف الآخرء وهكذا يجرى فى الثانى بشرط أن يكون قبل الأوّل» 
فالأصا. تجرى فيهنما معا لكق فى اهذة الحالهء كما كان يقال فى الشلبهه أن الأصل يجرى فبهما معا يشرط ترك الطزت الاخرة 
هنا يقال يجرى فيهماً بشرط أن يكون قبل إجرائه فى الطرف الآخر إذا كان هو الأوّلء إذا كان هو أوَّل ما تبدأ به» يرخص لكك 
فى ارتكابه» وأمّرا أن يكون هو الوجود الثانى» بمعنى أنّه ترتكب الطرف الآخر ثم تريد أن ترتكب هذا الطرفء هذا الأصل لا 
يجرى فيه. فالأصل يجرى فى هذا الطرف ليس مطلقاً بلحاظ الوجود الأوّل والوجود الثانى» يعنى حتّى إذا كان ارتكاب هذا هو 
الوجود الثانى؛ لا بجرى الأصل فيه؛ وإِنّما يجرى فيه بشرط أن يكون هو الارتكاب الأوّل, أمَا أن يجرى فيه الأصل مع تقدّم 
اراتكات النائع هذا تقيده وتقول: هذا لا حرق :ف الأصل »وتنا بعرئ الأضل فيه إذا كان :هو الاوتكاب الأول ]ذا كان سابقا 


على إجراء الأصل فى الطرف الآخرء هذا نحو من التقييد. 


ص: 2/1 





الإشكال يقول: لماذا نلتزم بالتقيبد المذكور هناكك؛ بل يمكن أن نلتزم بالتقييد المذكور بهذا الشكل ما هو الموجب لترجيح 
ذاكك التقييد على هذا التقييد ؟ 


الجوات غلى هذا الاشكال هو أن مسأله التقية وغدمه ترتتط بالمحدوق فلانه أن ثرئ أبن جد المجدور؛ لأنْ القاعده 
الأساسيه فى المقام تقتضى أنه يجب الحفاظ على إطلاق الدليل ويجب الأخذ بإطلاق الدليل فى كل موردٍ يمكن فيه الأخذ 
بإطلاقه هذه قاعده لابدّ من الا-لتزام بها؛ لأنه لا موجب لرفع اليد عن الدليل من دون مبرّره من دون وجود محذور يمنع من 
الأخذ بظاهر الدليل» دليل الأصل بحسب الفرض هو أساساً هو يشمل كلا الطرفين باتفاق المتنازعين فى المقام» هو فى حدّ نفسه 
يشمل هذا الطرف ويشمل أيضاً الطرف الآخرء المشكله نشأت من إطلاق الدليل فى كل طرفٍ لحاله تركك الآخر. كيف يُعقل 
أن يُجعل الترخيص الظاهرى فى هذا الطرف إطلالق الدليل لحاله فعل الآخر وتركه؛ المشكله نشأت من هنا؛ لأنّه كيف يُعقل 
الترخيص فى هذا الطرف مطلقاًء يعنى سواء ارتكبت الطرف الآخرء أو لم ترتكبه أرتحص لكك فى هذاء وهكذا فى الطرف الثانى» 
هذا فيه مشكله؛ لأنّه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» أنت مر تحص فى هذا حتّى إذا ارتكبت الثانى» ومر نحص فى الثانى 
حتّى إذا ارتكبت الأوّلء هذا معنى الإطلاق» وهو يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. هذه المشكله نشأت من هنا. 


وبعبارهٍ أخرى: أن شمول الأصل لهذا الطرف فى حاله فعل الآدخر يكون معارضاً بشمول الأصل للطرف الثانى فى حاله فعل 
الأوّلء وهذا التعارض يحصل؛ لأنّ هذان الإطلاقان يؤديان إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» والمفروض أنّه محال. إذن: 
شمول الأصل فى هذا الطرف لحاله فعل الآخرء وهكذا بالعكس فى الطرف الآخر هذا لا يشمله الأصل؛ لأنّ شمول الأصل له 
معارض بشمول الأصل للطرف الاخر فى حاله فعل الأوّل ولا يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين فى حاله فعل الآخر؛ لأنّ هذا 
يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه . إذن: هذا المحذور هو الذى أوجب رفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار» وأمَا شمول 
الأصل لهذا الطرف فى حاله تركك الثانى» هذا ليس فيه محذورء وليس له معارض فى الطرف الثانى» شمول الأصل لهذا الطرف 
فى حاله ترك الاخرء هذا لا يعارضه شىء لا يعارضه شمول الأصل للثانى فى حاله تركك الأوّل؛ لأنهما أصلان يمكن أن يجريا 
معأ ول تغارض :تيتهساء لأن خريائهما ل يؤدى إلى التاخيصض فى المخالقه القطعيه أن يشرى الأصل :ف هذا الطرك :فى اله 
ترك ذاكك ويجرى فى ذاكك فى حاله ترك الأول لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ ولذا لا مانع من جريان الأصل 
فى كلا الطرفين» لكن فى حاله ترك الآدخرء هذا لا-مانع منه» فلا داعى لرفع اليد عن دليل الأصل فى هذه الحاله؛ لا يوجد 
موجبء لا يوجد شىء يجبرنا على رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل لكل منهما فى حاله تركك الآخر» فيبقى الأصل شاملا 
الالكة يناد ناه لول الك فيل الأمل الكل سن لوقي قن الد فيل اكفر فيه كور :اث سيول الأ ميل لهذا الفلزفت 
فى اله قعل هنذا معارض*يكتمؤل الأصضّل لبنذاكن حاف فل الأول لك عر انوا جما رقش لل الستعالقه اللسلط و لفطما ا 
فليذا لآمن أن نرفع اليد عن إطلاق الأصل فى هذه الحاله ويبقى إطلاق الأصل فى الحاله الأخرى التى لا يلزم منها محذور, ولا 
يوجد لجريان الأصل فى الطرف معارض يبقى إطلاق الأصل على حاله وهذا ينتج ما قيل فى الشبهه أى الترخيصين المشروطين 
على ما ذكر فى الشبهه. هذا هو المبرر لتقييد جريان الأصل فى كل من الطرفين بحاله تركك الطرف الآخرء فيجرى الأصل فى 
تدا اك وفيت ينلد العا وابحو الال فين الل رفم لكر ١‏ بحا ف هتفه الجا لف ند هر العيوي لبان عرد اا احا لل 
تقييد آخر لا يوجد فيه هذا المبرر» بمعنى أن إجراء الأصل فى هذا الطرف فى حاله كونه هو الأسبق هو الأوّلء فى حاله كونه هو 
الارتكاب الأوّلء الاقتراح كان يقول: فلنلتزم بهذا التقييد» فيجرى الأصل فى هذا فى حاله كونه هو الوجود الأوّل ويجرى الأصل 


فى ذاكك فى حاله كونه هو الوجود الأوّلء نقول: أن هذا التقيبد لا يمكن الالتزام به؛ لأنْ فيه محذور؛ لأنّ إجراء الأصل فى هذا 
الطرف فى حاله كونه هو الوجود الأوّل معارض بجريان الأصل فى الطرف الآخر بعده؛ الأصل يجرى فى هذا الطرف بشرط أن 
يكون .فى حاله كونه قبل الثانى وهذا يعارضه جريان الأصل فى الطرف الآخر فى حاله كوئه بعد الطرف الأَوْل؛ لأنّ إجرائهما معاً 
يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. أن تجرى الأصل فى هذا الطرف فى حاله كونه قبل ذاكك وتجرى الأصل فى الطرف 
الثانى فى حاله كونه بعد هذاء وهذا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» يعنى يؤدى إلى ارتكابهما معاًء فيقع التعارض بين 
هذين الأصلين؛ ولذا لا يمكن الا-لتزام بجريان الأصل فى هذا فى حاله كونه قبل الآخر؛ لأنْ هذا التقييد» إجراء الأصل بهذا 
الشكل يكون معارض بجريانه فى الطرف الآخر فى حاله كونه بعده؛ بينما فى التقيبد المقترح لا يوجد هكذا شىء؛ إجراء الأصل 
فى هذا الطرف فى حاله ترك الآدخر لا يُعارض بشىء. لا يعارضه إجراء الأصل فى ذاكك الطرف فى حاله ترك الأوّل؛ لأنّه 
فرضن فى خبذ| الأصل إثما يجرئ الأضل فى هذا غتدٍ ترك الطرق الآخر عند ثر كك الطر. الآخر بجوز :لكك اركاب هذاء هذا 
لا يعارضه الأصل فى الطرف الثانى؛ لأنّ جريانهما معاً لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. نعم المحذور فقط فى جريان 
كل منهما مطلقاًء إجراء الأصل فى كلا الطرفين مطلقاً يعنى سواء ارتكبت الأوّلء أو لم ترتكبه وهكذا فى الثانى هذا يؤدى إلى 
ال عض قل المع هد لفطيفة الا شي ود لدر يك لاقن ودر لالد لها مسار رودي للا كله ا يف ين ا 
الأصل فى هذا الطرف؛ ولذا لا داعى لرفع اليد عن إطلاق الدليل بالنسبه إليهه بينما فى هذا الذى اقتّرح تقبيد جريان الأصل بأن 
يكون هذا هو الوجود الأوّل أن يكون قبل صاحبه معارض بإجراء الأصل فى الطرف الآخر إذا كان بعده؛ ولذا لا يجوز فى هذه 
الحاله الالتزام بجريان الأصل فى هذا الطرف مقدّداً بهذا القيد؛ لأنّ جريان الأصل فى هذا الطرف فى هذه الحاله له معارض فى 
الطرف الآخرء وإذا كان له معارضء فهذا يمنع من إجراء الأصل فى هذا الطرف ولو مقدّداً بهذه الحاله وهى حاله كونه قبل 
صاحبه؛ فإذن: لا يمكن الالتزام بالترخيص المقيّد بهذاء بينما يمكن الالتزام بالترخيص فى هذا الطرف مقيّداً بترك الطرف الآخر. 


ص: الى 


درس الأصول العمليّه / منجَزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 3010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله/ منتجزيه العلم الإجمالى 


كان الكلام فى الجواب الرابع عن شبهه التخيير» وهذا الجواب نقله السيد الشهيد(قدّس سرّه) )١(‏ عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) 
ولس اله جره فى تقريزاك التسية الكتوق لدبي سواه اعفد اله ليس ,فد كور أبقيا فى' اجو النقر رزاع لعله تمفعة به 
مباشره» أو ذكره فى الدرس لكنّه لم يدوّنء الجواب كان هو: بعد تعدّر إجراء الأصل فى كل من الطرفين مطلقاًء قيل: أننا لاب 
أذ نصير إلى التقييده لابثامن تقييد جزياة الأصبل :فى كل متهما لاسحخاله أن يجرى فى كل منهما مطلقأء التقبيد لذ تحصن ريما 
كرف أعل اللمهه وهو الجزات باق تلد عوياة الأمبل فى كل بسعيها يعدم ازتكاب الطرف الأتعرن النسية ارق لاسن تله 
نشل اف النتيو يه سير بالكفه دين تكن م نت هريد الع :فى 14 سديجا كو التزرت الناى عرس قيةالا عل به 
لسابو كور يسدر الى 7ل منوساء حرس :فق نذا 31 كان هو لبا ووع بويج كات مقتر كان نهر انار 4041 لمان لشم علي 
التقييد بالنحو الذى دُكر فى الشبهه؛ والحال أن هذا أيضاً تقييد لإطلاق الأصل فى كل من الطرفين ؟ 


قد يقال لغرض التوضيح: ما هو الفرق بين التقيبدين بحيث يتصدى السيد الخوئى(قدّس سرّه) إلى بيان أن التقيبد لا ينحصر بما 
ذكرتموه؛ بل يمكن افتراض التقييد بهذا النحوء هل هناكك فرق بين التقييدين ؟ قد يقال أنّه لا فرق بين التقييدين؛ لأنْ كلا منهما 
يؤْدَى إلى التخبير وإلى الترخيص فى المخالفه الاحتماليه؛ التقييد الذى ذُكر فى شبهه التخبير يؤدى إلى التخبير والترخيص فى 
المخالفه الاحتماليه؛ لأنّه يجوز له ارتكاب أحدهماء الترخيص فى الطرفين بشرط ترك الأخرء فإذا تركك أحدهما يجوز له 
ارتكاب الآخرء وهذا أيضاً يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه الاحتماليه؛ لأنّ هذا يقول الأصل يجرى فى كل من الطرفين بشرط 
أفيكرن هو السارق وان كرون هر الأول اذخ بالنعيه هرز للمكلت أذ كن مدا ]ذا ل ورك ولكش فاه القن ينما 
؟ فهذا التقييد هو كالتقييد الذى ذُكر فى أصل الشبهه» كل منهما يؤدى إلى التخيير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه» إذن: 
نحن لم نصنع شيئاً؛ لأننا بالنتيجه انتهينا إلى التخيبر. يعنى لو فرضنا أننا نقول للسيد الخوئى (قدّس سرّه) بهذا التقييد الذى اقترحته 
ماذا صنعنا ؟ أيضاً انتهينا إلى التخبير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه. قد يقال هذا الكلام. 


ص: او 
-١‏ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج ع ص 76 


لكن الذى يبدو أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) كان ينظر إلى شىء آخرء هو يريد أن يقول أن التقييد المذكور فى الشبهه الذى 
يتنج التخيير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه ليس متعيناً؛ بل هناكك تقيبد آخر لا ينتج ذلك؛ لأنّه هو أساساً لا يرى التخبير؛ 
لآنَ رأيه تابع لرأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أن الأصول تتساقط فى الأطراف؛ وحينئذٍ تكون الموافقه القطعيه واجبه. يعنى 
تجب موافقه العلم الاتحسدال طعا »وال لأد هه حصن فى البفالته اللكتالس اتقو كديري أذيات على السحقق 


العراقى(قدّس سرّه) صاحب الشبهه بنقض ينتهى به إلى التخيير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه. 


الجواب عن ذلكك: الظاهر أن التقييد الذى يقترحه السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يؤدى إلى التخيير والترخيص فى المخالفه 
الاحتماله ولاق التقبد الدذى ذ كرافن أضيز الهف إجره الأعتل'فى كل .من الطرفيع تشرط أن يكرة هو التاق الل هن إذا 
ع واكم عير رفول سيد الشرفى رفن سي داهن الأضل لا بعري لأنّه معارض بجريان الأصل فى كل منهما فى حاله 
ره الصو وفع ان لانن سكن ار نان با جل تمشح ني دلا لف ١‏ لقان لو الجا 1 ول قرت هذا 
الطرف إذا كان هو السابق» وأيضاً يُرخص فى كل منهما إذا كان هو اللاحق . 


تازه أخرى: ترخصض :فق هذا الطرق سوك كا سابقاء أو كان لاحقاء هذا يؤذئ إلى الترختص فى المخالفه القطعيهة وهدا معتاه 
أن جربان الأصل فى كل من الطرفين بشرط كونه السابق يُعارض بجريان الأصل فى كل من الطرفين فى حاله كونه اللاحق. 
السيد الكو (قذس سوره) يزيد أن يقول ذبن لأضال اننانن لاف من سوياقه أله اروم مسد ون 518ل كي اكه 
مانع من جريانه لعدم لزوم المحذورء فيجرى الأصل الثانى ويعارض الأصل الأوّل» ومن هنا لا يبقى الأصل الأول سليماً عن 
المعارضه؛ بل هو معارض بأصل مثله» ولا يمككن إجراء كلا الأصلين؛ لأنّه يؤدى إلى المخالفه القطعيه. فيقع التعارض بينهما 
وكبائط ادو كيم لوم موريج فقن اجن القارف ويل رخال مجم حش يول أن هلدا يتح الدذين "لكي ذا سي هذا 
التقييد الذى يقوله السيد الخوثى (قدّس سرّه) عندما نفترض جريان الأصل فى كل من الطرفين بشرط كونه السابق» بشرط كونه 
الوجود الأوّلء إذا جرى الأصل بهذا الشكلء فأنّه ينتج التخبير» إذا غلك مجزياله بالاقار دنه فأنّه ينتج التخيير بلا إشكال؛ لكن 
هو يريد أن يقول أنْ هذا الأصل مُعارض بجريان الأصل فى كل من الطرفين فى حاله كونه اللاحق. وكونه الوجود الثانى. هذا 
الأمل القانى الصسارمن كان ل مانم من مراف ليطن قد مياد ور لمعت كما سين ع وليس هناكك 
مانع من جريانه» أن يجرى الأصل فى كل من الطرفين بشرط أن يكون هو اللا.حق؛ حينئذٍ يكون معارضاً للأصل الأول فلا 
يجرى الأصل الأ لو الي 8 لمكم ورا على ايفين ول أل كشن قن لديا للد الاحتماليه؛ لأنْ الدليل على الترخيص هو 
هذا الأصل الذى يجرى فى الطرفين بشرط كونه السابق» وهذا الأصل سقط بالمعارضه. فلا يبقى ترخيص فى كل من الطرفين؛ 
ولذايريد أذ يقول أن التشيك اللذى افتزبحه لد يؤكى إلى الترخرض فى المنشالفه الانحماليه لله وإن كان لا مائع من جريان 
الأصل فى هذا الطرف بشرط كونه السابق» وفى هذا الطرف بشرط كونه السابق» لكن هذا له معارض: وبالتالى الأصل لا يجرى 
فى هذا الطرف فى حاله كونه السابق ولا يجرى فيه فى حاله كونه اللاحق للتعارض؛ فلذا لا دليل على الترخيص فى المخالفه 
الاحتماليه» فالتقييد الذى يقترحه لا يؤدى إلى التخبير» بينما التقيبد الذى اقتّرح فى أصل الشبهه يؤدى إلى التخيير؛ لأنّه يقول أن 
إجراء الأصل فى كل من الطرفين كما هو المقترح فى حاله عدم ارتكاب الطرف الآخرء يجرى فى هذا الطرف فى حاله عدم 
كات ار عدائق عادعدة إرنكات لا تعرس لمان الى لقعي الس بدن نمدا رضن حل ملم و خرلاناة 
أن ها حازقه عن حريان الأل ف كل دمق الطرفين ف عاله ارحكات الككنه أو مظلقا مق هده الناعي ديعت دري الأصدل 
فيهما مطلقاً فى حاله ارتكاب )5 ارتكابه. هذا لا يُعارض الأصل الأَوَّل؛ٍ لأنْ هذا محال فى حدّ نفسه وبقطع 
النظر عن التعارض؛ لأنّه ترخيص فى المخالفه القطعيه» يعنى الأصل عندما يجرى فى هذا الطرف فى حاله ارتكاب الآخر ويجرى 
فى هذا فى حاله ارتكاب هذاء هذا ترخيص فى المخالفه القطعيه هكذا أصل لا يجرى فى حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارضهء 
فمحال أن يجرى هذا الأصل بهذا الشكلء فإذا كان محالاً» فجريان الأصل فى هذا الطرف فى حاله عدم ارتكاب الآخرء وجريان 
الأصل فى الثانى فى حاله عدم ارتكاب الأوّل يجرى بلا معارضء؛ وهذا الأصل ينتج التخيير» ينتج جواز المخالفه الاحتماليه. 
فيكون هذا هو الفرقء التقييد المقترح فى الشبهه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه الاحتماليه» يعنى يؤدى إلى التخيير فتثبت 


شبهه التخيير» السيد الخوئى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أنّ التقييد لا ينحصر بذلكك كما يمكن التقييد بهذا الشكلء يمكن التقييد 
بشكل آخرء وهو أن نقول أنّ الأصل يجرى فى الطرفين بشرط أن يكون هو الوجود الأوّلء هذا الأصل لا يؤدى إلى التخيير؛ لأنَّ 
هذا لاجد العا رعق بقلو بعت بر :0ن مل ار رف و الى مال وه لت ون ا را نا 
معارضته لذاكك. فواضحه؛ إذ لا يمكن أن يجرى كلا الأصلين» أصل يجرى فى هذا فى حاله كونه الأوّلء ويجرى فيه أيضاً فى 
حاله كونه الثانى» وهكذا فى الطرف الآخرء هذا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» فيتعارض الأصلان فيتساقطانء الفرق 
الدقيق هو أن أصاله جريان الأصل فى الطرفين فى حاله كونه اللاحق» والوجود الثانى» هذا ليس فيه محذورء ليس ترخيصاً فى 
المخالفه القطعيه» كما هو الحال فى التقييد المقترح فى الشبهه عندما قلنا بِأنْ الترخيص فى الطرفين فى حاله ارتكاب الآخر غير 
معقول أن يجرىء والترخيص فى كلا الطرفين مطلقاً من ناحيه ارتكاب الآخر وعدم ارتكابه غير معقول أن يجرى؛ لأنّه ترخيص 
فى المخالفه القطعيه؛ فهو لا يجرى؛ فيجرى هذا الأصل بلا معارضء هذا فى التقييد المقترح فى الشبهه يكون معقولاً؛ لأنّ الأصل 
فى كل من الطرفين فى حاله تركك الآدخر ليس له معارضء فيجرى ويثبت التخيير» بينما فى هذا التقييد الذى يقترحه هذا 
الترخيص له معارضء جريان الأصل فى الطرفين مع كونه هو الوجود الأوّل والسابق مُعارض بجريان الأصل فى الطرفين مع كونه 
الوهودا اللخعق :هذا الثاتن مغرف :زلبون فيه معد وودولا ترشيضا ف المغالقه القطعيت أن تحر الأصّل فزع هذا الطوت إذا كان 
هو الوجوة الفا هذا كنسن قد مشكلهة ولا يكن الددير شمن للمكلة فى إبحاه الوجرة الأقلء هو يقل إذا كان هذ[ هو الو جخورة 
الثانى أنت مر تحص فى فعله» لكن هذا لا يعنى أن نفس الأصل يرتحص فى الوجود الأول حتّى يقال أنه يرخص فى الوجود الثانى 
وأنضاثر هن :فن الوتجود الأول فيكوة ترخيضا فى المخالفة القطعة :هو لأ يعن ذلكقه هن يقول على تقدير أن يكون هنا 
الطارك هو الرجوة الساتي امأن تكورن كد أركت الأول ععناناء أو تتحاناء أو أئ شو عن آنا أرخصن لعاف هذا لا يعت 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ ولذا لا مانع من جريانه» أن يجرى الأصل فى كلا الطرفين فى حاله كونه هو الوجود الثانى» هذا 
لا محذور فى جريانه» فييعارض جريان الأصل فى كل من الطرفين فى حاله كونه هو الوجود الأوّلء يتعارضانء فيتساقطان, إذا 
شافط ليق تداينا أضل بويت التحور وجوان المخالقه الاحتماليه؛ أن التخيير والجخالفه الاحتمالية مستتده على إجراء الأصل فن 
كل من الطرفين بشرط أن يكون هو الوجود الأوّلء هذا إذا جرى بلا معارض يثبت التخيير بلا إشكالء لكنّه له معارضء ولا 
2 لأحدهما على الآدخرء فيتساقطان, فلا يبقى ما يدل على التخيير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه على التقييد الذى 
يقترحه بخلاف التقييد الذى أقتّرح فى الشبهه, فأنّ الأصل فى كل من الطرفين فى حاله عدم ارتكاب الآخر يجرى بلا معارض؛ 
نايا هتفه لعرام ال ما حش كل من مار فرق ع نار كا الاو ار لظلا دن الف وعدا الله 
القطعيه بقطع النظر عن المعارضه. ا 


ص: اوع 


إذن: هذا الذى يُتوقع أن يكون معارضاً لهذا هو فى حدّ نفسه لا يجرى. فيجرى هذا الأصل بلا معارضء ويثبت التخبير كما يقول 
المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ ولذا نقض عليه بذلكك. ومن هنا يتبين أن النقض الذى ثقل عن السيد الخوئى (قدّس سرّه) يمكن 


تصويره بهذا الشكل. 


الذى يُلاحظ على هذا الجواب الرابع كجواب على شبهه التخيير بعد أن بتيناه بهذا الشكلء وبِيْنا الفرق بينه وبين التقييد المقترح» 
الذى يُلاحظ على هذا الجواب بشكل عام وكقاعده عاقه أن رفع اليد عن الإطلاق لا يكون اعتباطياء وإِنّما هو بمقدار ما تقتضيه 
الضروره. والسر هو أن الإطلالق 0000 به فمادام يمكن العمل به يجب العمل به ولا نرفع اليد عنه ونلتزم 
بالتفيتك إلا إذ] كابت الفدروره وكا هناك معد ورا فى أن كون الدليل مظلفا: إذا كان الإطلاق فيه محذور رفع اليد عنهء فإذا 
كان أصل الإطلاق فيه محذور نرفع اليد عن أصل الإطلاقء إذا كان الإطلاق فيه محذور لحالهٍ دون حالهٍ أخرى؛ فحينئذٍ لا داعى 
لرفع اليد عن الإطلاق فى كلتا الحالتين» وإِنّما نرفع اليد عن الإطلاق فى الحاله التى يوجد فيها محذورء هذه قاعده. فى المقام 
إطلاق الدليل لكل من الطرفين لحاله عدم ارتكاب الطرف الآخر ليس فيه محذور الترخيص فى المعصيه وليس فيه محذور 
الترخيص فى المخالفه القطعيه» بخلاءف إطلاق دليل الأصل فى الطرفين لحاله ارتكاب الآخرء هذا فيه محذورء أن يكون دليل 
الترخيص يشمل هذا الطرف فى حاله ارتكاب الآخر وهذا الطرف فى حاله ارتكاب الأوّلء هذا فيه محذور؛ لأنّه يؤدى إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ بناءَ على القاعده السابقه يتعين الالتزام بالإطلاق الأوّل ورفع اليد عن الإطلاق الثانى وهذا 
ينتج ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه)» ينتج شبهه التخيير؛ لأنّه لا يمكن الالتزام ببقاء إطلاق الأصل للطرفين فى حاله ارتكاب 
الآخر» فترفع اليد عن هذا الإطلاق» يبقى إطلاق الدليل شاملا لكل من الطرفين فى حاله عدم ارتكاب الآخرء هذا على القواعد. 
رفع اليد عن الإطلاق بمقدار ما تقتضيه الضروره لا أزيد. 1 


ص: ذه 


وأمًا فى التقيبد الثانى الذى يذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى هذا التقيبد إطلاق دليل الأصل فى الطرفين لحاله كونه السابق 
وكونه الوجود الأوّلء هذا ليس فيه محذور ولا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» لكن هذا الأصل لا يجرى؛ لما قلناه فى 
مقام توضيح مطلب السيد الخوئى(قدّس سرّه)» هذا الأصل لا يجرى لأنَّ له معارضء أن يجرى الأصل فى هذا الطرف بشرط أن 
يكون هو الوجود الأوّل وفى:ذاكك بشرط أن يكون هو الوجود الأوّل؛ هذا معارض بجريان الأصل فى الطرفين فى حاله كونه 
الوجود اللتجق هذه التحاله أنفاً شمليا الأطلاق: ولا مكن أن نحرق كل الأصليي لأنه يؤدى إلى الترخض :فى المتخالقه 
القطعيه. ولا مرح لأحدهما على الآخر؛ فحينئذٍ يتعيّن التساقط» فيتساقط الأصلانء قيُلتزم بتساقط الإطلاقين بالنسبه إلى الطرفين 
ولا داعى لأ-ن نلتزم بجريان أحد الإطلاقين دون الآخرء ليس لأنْ الإطلاق الآخر فيه محذور ويؤدى إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه» وإنّما لأنّ الأصل الآخر يعارض الأصل المقترح وهو الترخيص فى كل من الطرفين بشرط أن يكون هو الوجود السابق» 
مار يعار يندا روفقة تناه وك زياد اناه أله لل لحعف] فى الييقائف ملعن ويا عن ناتك نا ليه مون 
إجراء الأصل فى الطرفين فى حاله ارتكاب الآخر, أو مطلقاً من ناحيته, قلنا هذا ترخيص فى المخالفه القطعيه. ومعنى هذا الكلام 
أننا لاد يحكتنا أن يقن الأظلاق فى الطرفين "لخاله كونه الباق لآنٌ هذا الاطلاق له معارقى كما هنا مزاراء بل لايد من سفوطل 
مل ا الح 1 وس لو ل 1 اي 
بمقدار ما تقتضيه الضروره وليس أمراً اعتباطياًء فى التقيبد المقترح فى أصل الشبهه. على القواعد أحد الإطلاقين فيه محذور, 
نرفع اليد عنه اساساً ونقول بأنّ هذا فيه محذورء فيجرى الأصل فى كل من الطرفين فى حاله عدم ارتكاب الآخر وهذا ينتج 
لسري فى القيية اندم فيك لدعي قوسن تام مس لاد مع سد ازروف لصنل المت و سرع ان 
الطرفين فى حاله كونه الوجود اللا.حق» هذا يجرى بلا محذورء فيعارض جريان الأصل فى الطرفين فى حاله كونه السابق 
والوجود الأول فيتعارضان فبأتى الكلام السابق» المحقق النائينى(قدّس سرّه) يصر على أن هذا التعارض يوجب التساقطء بينما 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول لا داعى للتساقط؛ بل نلتزم بالتخبير بأن نجرى الأصل فى كل منهما بشرط أن يكون هو السابق؛ 
لماذا نرفع الييد عن كلا الإطلاقين ؟ وإنّما لابدّ أن تلتزم بجريان الإطلاق فى كل منهماء لكن نقتوده بهذا التقبيد» فالنتيجه هى أن 
وقيلنا إن اقا هذا اليد افانى أيه شرف نموا التهير وار شيف فى البقالف ليله يندا لا بلع هذا أن كرون 
جواباً عن الشبهه؛ لأنّ الجواب عن الشبهه لابدّ أن يدفع شبهه التخيير ويثبت عدم التخبير» بينما نحن رجعنا إلى ما بدأنا به ذكر 
مورداً تتعارض فيه الأأصولء فيرجع الكلام السابق» هو يصرٌ على التساقط 7 سس ب والطرف 
المقابل يقول له يمكن أن نتصوّر التخبير بنحو ما. ومن هنا لا يكون هذا جواباً عن الشبهه. الجواب عن الشبهه حقيقه هو الذى 
ورف سيد لمشي بعل ها نل كا اكلا فى عورد لعل دبال جاءظلن الافتضاء لا نسي لى التخير و لها لوم ماقا 
الأصول فو ذوة أذ يكن عاك تخبير. هذا ما يمكن توضيحه حول الجواب الرابع» ويأت تى الكلام عن الجواب الخامس إن شاء 
الله تعالى. 


ص: عع 


درس الأصول العمليّه / منجزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 


الجواب الكامن عن شبيه لفغ وهذا لحرا للسيد الكرف (قلاس سنو د كر "زات وساميللة أن وليل الأصيل اله 
إطلاق أفرادى؛ باعتباره يشمل كلا الطرفين» وله إطلاق أحوالى» باعتباره يشمل كل الحالات الموجوده فى الطرفين» فله إطلاق 
أفرادى وله إطلاق أحوالى؛ الإطلادق الأ-حوالى هو المقصود به فى المقام هو إطلاق الأصل عند شموله لهذا الفرد لحاله فعل 
الآخر وتركهء كذلك عند شموله للفرد الآدخر هو مطلق بلحاظ فعل الآخرء أو تركه. فهناكك إطلاقان أحوالى وأفرادى» ويقول 
بأنَ محذور الترخيص فى المخالفه القطعيه كما يندفع برفع اليد عن الإطلا.قين الأ-حواليين كما هو المدّعى فى أصل الشبهه 
كذلكك يندفع برفع اليد عن الإطلا.ق الأفرادى والأحوالى لأحد الطرفين فقطء أيضاً يندفع المحذور نلتزم بأ دليل الأصل لا 
يشمل أحد الطرفين ويشمل الآخره الإطلاق الأفرادى لا يشمل أحد الطرفين وبالتبع الإطلاق الأحوالى أيضاً لا يكون فيه ثابتاً؛ أن 
الإطلاق الأحوالى هو فرع شمول الدليل للطرف حتّى يثبت فيه إطلاق أحوالى. نحن نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادى والأحوالى 
فى أحد الطرفين وهذا أيضاً يندفع به المحذور؛ لأنّ هذا لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأنّه لا يُرخص فى ارتكاب 
كلا الطرفين» وَإِنّما يُرخَص فى ارتكاب أحد الطرفين» والطرف الآخر لا يشمله إطلاق دليل الأصل الأفرادى والأحوالىء وإِنّما 
يشمل أحد الطرفين» فيندفع به محذور المخالفه القطعيه؛ وحينئذٍ يقول بأنّه لا مرججح لأحد الأمرين على الآخرء كل منهما يندفع 
به المحذورء فلا مرججح لأحدهما على الآخر. 


ص: موء 


بإمكاآنة المحتق الغرافن الى سوه أن يفول ناهذا ابسن عط المشتكله هنذا لس عدا لسبوه الصييزة بل نو العام باسبهة 
التخيير لكن عن طريق الالتزام بعدم شمول دليل الأصل لأحد الطرفين واختصاصه بأحد الطرفين دون الآخر. لكن النتيجه هى أنه 
يترنّب عليه التخبير والترخيص فى المخالفه الاحتماليه؛ لأنْ دليل الأصل يشمل أحد الطرفين. بقطع النظر عن ذلكك نحن فى 
الجواب السابق حاولنا أن نوجه كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) المتقدّمء بأن قلنا بأنّه من الممكن أن يكون للسيد الخوئى (قدٌّس 
سرّه) نظر أعمق من ذلككء يعنى لا يريد أن يقول فقط هناك أن تقييد شمول الأصل للطرفين بحاله كونه هو السابق لا يريد 
إبرازه كبديل عن تقييد إطلاق الأصل لكل من الطرفين لحاله عدم ارتكاب الطرف الآخرء وإنّما يريد أن يقول هذا تقيبد وهذا 
تبه ولا ترق ا حدها عق للع كزا .وال حار وائجا للنام. التسصل لبيك بطر اران وى الكفه وخر ال 
يريد أن يقول بأنّ التقييد المقترح هناك فى اصل شبهه التخيير يمكن الالتزام به؛ لأ جريان الأصل فى الطرفين وإطلاق الأصل 
فى الطرفين لحاله عدم ارتكاب الآخر ليس له معارضء بينما إطلاق دليل الأصل للطرفين فى حاله كونه السابق له معارض ---- 
لس على ما تقدّم بيانه فى الدرس السابق لسمسسغس-- لكين هنا ليس هناكك مجال لأن يقال بذلكك؛ واضح أن 
نظره هنا فقط إلى إبراز احتمال آخر فى قبال الاحتمال الذى ذكر فى أصل الشبهه فيقول: كما يمكن رفع اليد عن الإطلاقين 
الأ-حواليين فى الدليلين» يمكن أن يقال أنّ دفع المحذور يتحقق برفع اليد عن الإطلاق الأفرادى والأحوالى لأحد الدليلين مع 
وضوح أن كلا منهما يترتب عليه التخبير» فتكون شبهه التخيير ثابته» وهى التى لا يلتزم بها السيد الخوئى(قدّس سرّه). فأنّه لا يلتزم 


بالتخبير؛ بل يلتزم بوجوب الموافقه القطعيه للعلم الإجمالى» لكن هو يرى بن وجوب الموافقه القطعيه إِنّما هو من جهه تعارض 
الأصول فى الأطراف. 


ص: عوع 


حينئذٍ يكون دفع هذا الجواب منحصر بما تقدّم سابقاً من أن رفع اليد عن الإطلاق ليس أمراً اعتباطياء وإِنّما نرفع اليد عن الإطلاق 
بمقدار ما تقتضيه الضروره؛ بمقدار ما يكون الإطلاق موجباً للمحذور, فأىّ إطلاق ليس فيه محذور يجب العمل به ولا يجوز رفع 
السذعتة» والمنا ترفع اليد عن الإطلاق الذى يترتب عليه المحذورء الإطلاق الذى له معارض رفع اليد عنه» وأمًا الإطلاق الذى 
ليس له معارض أصلا: فلا داعى لرفع اليد عنه أصلا. والذى نلاحظه فى المقام هو أن الإطلاق الذى له معارضء أو أن التعارض 
إنّما يقع بين الإطلا.قين الأ-حواليين» وإلآ الإطلاءق الأخرادى فى كل طرف ليس له معارضء وإِنّما المعارضه قائمه بين الإطلاق 
الأحوالى فى هذا الطرف مع الإطلاق الأ-حوالى فى الطرف الآدخرء هذان متعارضان؛ إذ لا يمكن للشارع أن يُرحَص فى هذا 
الطلروك طلقا سوا فغلة القحره اودر كه و كر خسن فخ الأخر مطلفاء عن :بنواء فعلت الآزل أن تر كتدج بعذان ل سكة 
الجمع بينهما؛ لأن ذلكك يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. أمَا أصل الإطلاق الأفرادى فى هذا الطرفء فليس له معارض. 


بعبارهٍ أخرى: يكفى فى دفع النتكدوو و مكاق كران الأضوك أن نرفع اليد عن إطلاق أحوالى واحد فى أحد الطرفين؛ رفع اليد 
عن إطلاق أحوالى واحد فى أحد الطرفين يدفع المحذور, مع بقاء الإطلاق الأفرادى فى هذا الطرف وبقاء كلا الإطلاقين فى 
الطرف الآخرء هذا يدفع المحذور؛ حينئذٍ لا يكون ذلكك ترخيصاً فى المخالفه القطعيه؛ إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالى فى 
كلا الطرفين وقلنا أن الأصل يشمل هذا الطرف لكن ليس فيه إطلاق أحوالى؛ هذا يرفع المحذور, فالمحذور ينشأ فى الحقيقه من 
وجود إطلاقٍ أحوالى فى هذا الطرف بعد فرض الإطلاق الأفرادى ومن إطلاق أحوالى فى الطرف الآخر؛ إذ لا يمكن الجمع بين 
الترخيصين المطلقين فى الطرفين؛ لأن ذلكك يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. فهذا هو مركز التعارضء وهذا معناه أَنَّهِ لا 
داعى لرفع اليد عن الإطلاق الأفرادى فى أحد الطرفين؛ لأنّ الإطلاق الأفرادى ليس له معارضء بدليل أُنّهِ يمكن إجراء الإطلاق 
الأفرادى فى الطرفين» بأن نقول أنّ الترخيص هنا يثبت» أصل الترخيص وليس إطلاقه؛ يثبت وكذلكك يثبت الترخيص فى الطرف 
الآدخرء هذا أصلا لا محذور فيه وإنّما المحذور عندما يكون الترخيص مطلقاًء إطلاءق الترخيص هذا لا يجتمع مع إطلاق 
الترخيص فى الطرف الآدخرء فلب المشكله وأساس التعارض هو قائم بين الإطلا-قين الأحواليين؛ حينئفٍ نرفع اليد عن الإطلاق 
الأحوالى» هذا هو الموجب لما يقترحه المحقق العراقى(قدّس سرّه)» القضيه ليست رفع اليد كيفما شاء ومن دون أن تقتضى 
ذلك الضروره. وإِنّما تتحدّد بحدود الضروره وبمقدار ما يقتضيه التعارضء والتعارض ليس قائماً إلا بين الإطلاقين الأحواليين؛ 
فحينئفٍ نرفع اليد عن هذين الإطلا.قين الأ-حواليين؛ لأسن إجرائهما معاً غير ممكن؛ لأنّه يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه» 
وإجراء الإطلا.ق الأحوالى فى أحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجوح» فيتساقط الإطلاقان الأحواليان فى 
الطرفين» وهذا هو ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) ويتعيّن هذا حينئذٍ فى قبال الالتزام بسقوط الإطلاق الأفرادى والأحوالى 
فى أحد الطرفين؛ لأنْ سقوط الإطلاق الأفرادى فى أحد الطرفين لا موجب له؛ لأنّ الاطلاق الأفرادى لا معارض له. 


ص: /الوع 


((تنبيه)) 


لابن أن نستعرض هذه الأجوبه؛ لأنَّ الشبهه مهمّه جدّاً؛ لأنّ هذه الشبهه تنتج شيئاً من الصعب جداً الالتزام به بناءَ على مسلكك 
الاقتضاء تنتج عدم وجوب الموافقه القطعيه فى العلوم الإجماليه؛ لأنّه ترد شبهه التخبير» الترخيص المشروط فى كل من الطرفين» 
ومعنى ذلكك أنه لا تجب الموافقه القطعيه وتجوز المخالفه الاحتماليه وهذا مما لا يلتزمون به. 


الجواب السادس: هو ما ذكر فى كلمات السيد الشهيد(قدّس سرّه) وحاصله: (1) أنّ الترخيص فى كل من الطرفين بنحو مشروط 
يمكن تصوّره على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يكون التقييد فى الموضوع وليس فى الحكم. وإِنّما الترخيص فى الحكم مطلقاًء لكن التقيبد يلحق متعلق 
الترخيصء يعنى فى الموضوعء الموضوع يكون مقتبداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر. 

بعباره أخرى: أنّ المُرخَص فيه يكون حصّه خاصّه من الشرب لا مطلق الشرب وهذه الحصّه هى الشرب المقترن بتركك الطرف 
الآدخر. شرب هذا إذا كان مقترناً بتركك الطرف الآدخر يكون مرتحصاً فيه فيكون التقييد بعدم ارتكاب الطرف الآدخر قيداً 
للموضوع لا للحكم. أما الحكم فيبقى على إطلاقه. 

النحو الثانى: أن يكون التقييد فى الحكم وليس فى الموضوع., الحكم مقبّد, أمّرا الموضوع فيبقى على إطلاقه» المرخص فيه هو 
مطلق الشربء لكن الترخيص لا يثبت له إلآأ مقتّداً بعدم ارتكاب الطرف الآدخر» وإلآ المتعلّق وموضوع الترخيص هو مطلق 


الشربء طبيعى الشرب وليس حضّه خاضّه من الشربء وإِنّما طبيعى الشرب هو الذى يتعلق به الترخيصء لكن الترخيص الذى 
يتعلق به ليس ترخيصاً مطلقاً وإنّما هو ترخيص مقيد بعدم ارتكاب الطرف الثانى. 


ص: ل 
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الجواب يقول: أنْ كلا منهما محال وغير معقول؛ وحينئفٍ يكون الترخيص المشروط فى كل من الطرفين محال وبذلكك تبطل 


أمَا النحو الأوَّلء فهو غير معقولء باعتبار أنْ الشرب المقجّد بعدم ارتكاب الآخرء أو قل الحصّه الخاصّه من الشرب وهو الشرب 
المقترن بعدم ارتكاب الآخرء هذه الحصّه الخاصّه نحن لا نحتمل حرمتها أضّ للا حتّى يأتى دليل ويؤمّننا من ناحيتها حتّى نتعمّل 
جريان الترخيص بلحاظها؛ لأننا لا نحتمل كونها محرّمه؛ لأنّ ما نحتمل حرمته هو طبيعى الشرب لا الشرب المقترن بعدم ارتكاب 
الطرف الآدخرء أساس المبنى هو أن الشرب مطلقاً مرا حرام, وإمّا حلال» فما نحتمل حرمته هو عباره عن الطبيعى» هو الشرب 
مطلقاء آنا الحضه الخاطنه مق الطبيعي :قاذ تعمل خرمتها أضلا فلا معن لأن يجرئ الترخيض' بلحاظها ليبوم من ناه شيء 
نحن لا نحتمل حرمته أضّلا. أو بعباره أخرى: نقطع بعدم حرمته. شرب هذا الإناء المقتيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر لا نحتمل 
حرمته» فلا معنى لجريان الترخيص بلحاظه والتأمين من ناحيته» فإذن: لا معنى لأن نفترض أن يكون الترخيص مطلقاًء لكنّ متعلقه 
يكون مقتداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا ما يرد على النحو الأوّل. 


أمّرا النحو الثانى وهو أن يكون القيد قيداً فى الحكم لا-فى الموضوعء فيكون الموضوع مطلقاً. هذا النحو لا يرد عليه الإشكال 
الوارد على النحو الأوّل؛ لأنّ المتعّق هنا هو طبيعى الشرب وليس الشرب الخاصء وطبيعى الشرب نحتمل حرمته» فلا يرد عليه 
الإشكال السابقء لكنّه يرد عليه أننا لا نتعمّل ان يكون الحكم مقتّداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر مع كون الموضوع والمتعلق 
مطلقاً من هذه الناحيه» لا نتعقل ذلكك؛ لأنّ معنى هذا الكلام فى الحقيقه -- ---- أن الموضوع مطلق والحكم مقيد - 
سس -- أن الحكم المقيِد بعدم ارتكاب الطرف الآخر سوف يسرى إلى جميع حصص هذا المطلق حتّى الحصّه الفاقده 
لذلكك الشرط الذى قيد به ذلك الحكم. بمعنى أن الحكم المقتد بعدم ارتكاب الآخر سوف يسرى إلى جميع حصص الشرب؛ 
لأنّ الشرب المتعلق مطلق بحسب الفرض حتّى الشرب غير المقترن بترك الطرف الآخرء هذا الترخيص المقتيد سوف يسرى إلى 
تمام حصص الطبيعه» تمام حصص المطلق حتّى الحصّه غير الواجده للقيد الذى قيد به الحكم, وهذا غير معقول» وكيف يُعقل 
أن يثبت الحكم الترخيصى المقتّد بعدم ارتكاب الطرف الآخرء أن يثبت للشرب حتّى إذا لم يقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر ؟ 
فإبقاء المتعلق مطلقاً وتقييد الحكم لا معنى له؛ بل فى مثل هذه الحاله لابدّ أن يسرى القيد من الحكم إلى الموضوع وعلى هذا 
الأساس قالوا أن قيود الحكم كلها راجعه إلى الموضوعء فلابدٌ من افتراض سرايه القيد من الحكم إلى الموضوع. فإذا سرى القيد 
إلى الموضوع؛ فحينئدٍ رجعنا إلى النحو الأوّل؛ لأمنّ الموضوع صار مقدٍداً؛ وحينئفٍ يرد عليه الإشكال السابق وهو أن الموضوع 
المقتّد. الشرب المقتّد بعدم ارتكاب الطرف الآخر ممما لا نحتمل حرمته؛ فلا معنى لجريان الترخيص من ناحيته. إذن: كل من 
النحوين يكون غير معقول» وعليه» بأى شكلٍ يُتصوّر الترخيص المشروط فى الطرفين هو غير معقول. 


ص: حل 





هذا الجواب يمكن أيضاً دفعه: بأن نختار الاحتمال الثانى» بأن يقال أن القيد قيد للحكم لا للموضوع. الترخيص مقتّد بعدم 
ارتكاب الطرف الآخرء أىّ ضير فى أن يقال أن الشارع يحكم حكماً مقيّداً بشىءٍ ؟ يجعل ترخيصاً مقتداً بعدم ارتكاب الطرف 
الآخر, فالقيد قيد للحكم مع كون المتعلق هو مطلق الشربء وبهذا تندفع المحاذير غير الإشكال الذى سيأتى دفعه؛ يعنى بعباره 
أخرى: حينئذٍ لا نستطيع أن نقول أن هذا لا نحتمل حرمته فكيف يُعقل جعل الترخيص والتأمين من ناحيته؛ لأننا جعلنا الموضوع 
هو مطلق الشربء ومطلق الشرب مما نحتمل حرمته فيندفع هذا الإشكالء كما أنّ إشكال الترخيص فى المخالفه القطعيه أيضاً 
يندفع؛ لأنّ الترخيص ليس مطلقاًء إشكال الترخيص فى المخالفه القطعيه إِنّما يلزم عندما يكون الترخيصان مطلقين, أمَا إذا قلنا أن 
الترخيص الجارى فى كل من الطرفين هو ترخيص مقتّد بعدم ارتكاب الطرف الآخر فلا يلزم محذور المخالفه القطعيه» فتندفع 
الإشكالات. ْ 


لكنّ المشكله فى هذا هى أن قيد الحكم لابدّ أن يسرى إلى الموضوعء فكأنه لابدّ من افتراض لحاظ الموضوع مقدّداً فكأنّ 
التحتي درفن أن السابد تمن أن الحطل مساق الم خيصن فقندا ولا يمكى أن تكون مظلنا ذا لبون سكيم د لا :غير فى أن 
نفترض أن الموضوع يبقى مطلقاً الإطلاق هو عباره عن عدم لحاظ القيد الإطلاق ليس تجميعاً للقيود ولحاظهاء وإِنّما هو رفض 
القيود وعدم لحاظهاء ولحاظ ذات الطبيعه مع عدم لحاظ أىّ شىءٍ معهاء فليس بالضروره عندما نقول أن هناكك قيداً فى الحكم 
أن يكون هذا القيد ملحوظاً فى متعلّقه. كلاء هذا ليس لازماًء ليكن متعلق الحكم مطلقاً والقيد راجع إلى الحكم, والسرايه معناها 
أن هذا الحكم يسرى إلى تمام حصص الموضوع إذا لم يكن هناكك مانع يمنع من سريانه إليه» لا يعنى بالضروره أن نلحظ 
الموضوع مقيّداً ونعتبره مقيّداً حتّى يرد إشكال أننا لا نحتمل حرمه هذا الموضوع المقتدء فلا معنى لجريان الترخيص من ناحيته؛ 
بل هو يبقى مطلقاً ولا يُلحظ مقتتداً والإطلاق معناه لحاظ ذات الطبيعه وعدم لحاظ أىّ شىء معهاء السريان يثبت» يسرى الحكم 
إلى تمام حصص هذا الموضوع المطلق» لكن حيث لا يمنعه منه مانع ولا إشكال بأنّه عندما يكون الحكم لس 

الترخيص لسلس - مقيداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا يكون مانعاً من سريان هذا الحكم إلى بعض حصص هذا 
المطلق» هذا لا يعنى كون موضوع الترخيص مقدّداً حتّى نقول نحن لا نحتمل حرمه هذا الموضوع المقدّد» يعنى حرمه هذا 
الموضوع الذى لوحظ فيه القيدء والذى لوحظ مقيّداًء فكيف يُعقل جعل الترخيص فيه لا يلزم منه ذلكك. وإِنّما غايه ما فيه هو أن 
يكون الموضوع مطلقاًء بمعنى أنه لوحظ فى الموضوع ذات الطبيعه ومقتضى كونه موضوعاً ومتعلقاً للحكم, أنّ الحكم يسرى 
إليه إلآ إذا منع منه مانع» ومن الواضح أنْ المانع موجود ويمنع من سريان هذا الحكم إلى الحصص التى لا تقترن بعدم ارتكاب 
الطرف الآدخرء هذا يمنع منه. لا يُعقل أن يثبت فيه هذا الترخيص المشروط بعدم ارتكاب الطرف الآخر. لكن هذا لا يعنى أن 
الموضوع مقتد على نحو يرد عليه الإشكال السابق, فيّلتزم أن الترخيص مقتتِد مع كون الموضوع باق على إطلاقه. والإطلاق يعنى 
لشاظ ذاك الطبيعه فق وال لحاظ شىء مع الطبيعه. وعليه: لا محذور من الالتزام بالنحو الثانى المذكور فى أصل الجواب. 


٠/7٠١ ص:‎ 





الجواب السابع: وهو ما ذكره الستيد الشهيد(قدّس سرّه) وجعله وجه التحقيق فى المسأله» السيد(قدّس سرّه) أيضاً هو من يهتم 
بالجواب عن هذه الشبهه؛ لأنّه هو أيضاً يقول بالاقتضاءء ويقول بالاقتضاء حتّى فى حرمه المخالفه القطعيه» فهو يحتاج إلى أن 
يدفع هذه الشبهه؛ لأنّه من القائلين بالاقتضاء. جعله وجه التحقيق فى المسأله بعد أن ردّ الوجوه السابقه ذكر هذا الوجه وهو وجه 
قاويل كر له مقلنات نك 


المقدّمه الأوّلى: أنّ الأحكام بشكل عام إلزاميه» أو ترخيصيه. واقعيه» أو ظاهريه لها مدلولان» مدلول إنشائى» ومدلول جدّىء أو 
تصديقىء المدلول الإنشائى هو مثل إنشاء التحريمء أو إنشاء الترخيصء أو أىّ حكم كانء فهذا مدلول إنشائى لهاء التحريم» 
الوجوبء الترخيصء الاستحباب .....الخ. هناك مدلول تصديقى لدليل التحريم والمدلول التصديقى هو عباره عن الملاكك 
والمبادئ؛ لأنْ كل دليل يدل على حكم هو يدل على وجود ملاآك لهذا الحكم, والملاكات والمبادئ قد تختلفء. لكنّه بالنتيجه 
يدل على وجود ملاك. مصلحه؛ مفسده؛ حبء بغضء إطلاق العنان» مصلحه التسهيلء أو أىّ شىء» بالنتيجه هذا الحكم الذى 
أنشأه يُعر عن وجود ملاك له من مصلحه ومفسده وحب وبغض ....الخ. 


المقدّمه الثانيه: الوجوب التخييرى يمكن أن نتصوّر نحوين لمدلوله الإنشائى ولمدلوله التصديقىء؛ المدلول الإنشائى للواجب 
التخييرى يمكن أن نتصوّره أنه عباره عن وجوب متعلق بالجامع؛ يعنى ما يُنشأ هو عباره عن وجوب الجامع بين الفردينء أن 
الجامع بين الفردين واجبء فيكون المُنشأ هو وجوب الجامع؛ ويمكن تعمّل فى مرحله المدلول الإنشائى أنّ المُنشأ هو عباره عن 
وجوبين لا وجوب واحد متعلق بالجامع وإِنّما عباره عن وجوبين متعلقين بالفردين» لكن مشروطين بترك الطرف الآخرء فيقول 
له يجب عليك العتق إذا لم تأتِ بالإطعام ويجب عليك الإطعام إذا لم تأتِ بالعتق» بحيث يكون المُنشأ هو عباره عن وجوبين 
مشروطين وليس وجوباً واحداً متعلقاً بالجامع. يمكن تصوّر كل منهما فيه. 


٠/١١ ص:‎ 


١ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج ؟. ص‎ -١ 


على صعيد المدلول التصديقى أيضاً يمكن تصوّر نحوين للمدلولء مرّه نفترض أنّ الملاكك يكون قائماً بالجامع ويكون كل 
والسدددق التزديق تفيل لذلك الملاكف إذابخاء به المكلتك:وسمكة أن ضور أن التلكة موجود فى الفردين» لكم افيا 
بنحو مشروط مثل الوجوبء بأن يكون العتق واجداً للملاك إذا لم يطعم وإذا أطعم لا يكون العتق واجداً للملاك, والإطعام 
4 واجداً للملاكك إذا لم يُعتق» فيمكن افتراض هذين النحوين فى المدلول الإنشائى وفى المدلول التصديقى. هذا بالنسبه إلى 
الواجب التخييرى. 


بالنسبه إلى الترخيص بلحاظ المدلول الإنشائى يمكن تصوّر كلا النحوين» يعنى يمكن افتراض أنّ الترخيص يتعلّق بالجامع بين 
شيئين ويكون كل منهما مُرتحصاً فيه باعتباره مصداقاً للجامع لا باعتبار أن الترخيص يتعلق به بخصوصه. ويمكن افتراض أن 
الترخيص يتعلّق بالفردين» لكن على نحو مشروطء فكأنّ هناكك ترخيصين يتعلقان بالفردين» لكن على نحو مشروط يُرخص فى 
هذا بشرط ترك الطرف الأوّل وبُرخَص فى ذاكك بترك هذا الطرفء ويمكن أن يتعلسق بالجامع بين الفردين. هذا من حيث 
المدلول الإنشائى يمكن تصوّر هذين النحوين. 


أمّا بلحاظ المدلول التصديقى بلحاظ المبادئ وما يكشف عنه الترخيص من مبادئ» هل يمكن تصوّر أن مبادئ الترخيص» 
مصلحه التسهيل» مصلحه إطلاق العنان ؟ مرّه نفترض أن تكون هذه المصلحه قائمه فى الجامع بين الفردين» وأخرى نفترض أنه 
قائمه فى الفردين ولكن بنحو مشروطء هذا الفرد فيه ملاكك يقتضى الترخيص لكن بشرط عدم الإتيان بالآخرء وهذا أيضاً فيه 
ملاكك يقتضى الترخيصء لكن بشرط عدم الإتيان بالفرد الأوّل. هذا هل يمكن تصوّره. أو لا ؟ هو(قدّس سرّه) له كلام فى هذا 
يأتى إن شاء الله تعالى. 
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انتهى الكلا-م إلى الجواب السابع عن شبهه التخيير: فى الدرس السابق أشرت إلى أنه ينبغى أن نطيل هذا البحث؛ لأنّ الشبهه 
مهمّه؛ لأنها تؤدى إلى عدم وجوب الموافقه القطعيه فى موارد العلم الإجمالى» يجرى الترخيص فى الطرفين بنحو مشروط؛ فيجوز 
له ارتكاب أحد الأطراف على القول بالاقهات وعدا لازم بد علدية من دقع هلها اللتبيه]لى حن شيهة لانن 
تتوجه على المحققٌ النائينى والسيد الخوئى(قدّس سرّهما) ومن يذهب إلى هذا الرأى وهو أنه هنا لا مانع من جريان الأصل فى 
كل من الطرفين. وإِنّما المانع فقط المعارضه؛ وحينئفٍ ترد هذه الشبهه وهى أنه لماذا نلتزم بسقوط الأصل عن كل من الطرفين 
اما ابل ينكل ان قر ب شبد شرن الأدل نق كل :يديه يدا الشطار ييه الفشيرءافلقية نون أنه عرض الرسيره الى 
قيلت فى الجواب ودفع هذه الشبهه. إلى هنا لم يتم جواب واضح عن هذه الشبهه مع الالتزام بالاقتضاء كما قلنا. 


الجواب السابع هو ما جعله السيّد الشهيد(قدّس سرّه) وجه التحقيق فى المسأله. )١(‏ الكلا-م فى هذا الوجه طويل ذكر فيه أن 
الحكم أساساً سواء كان إلزامياًء أو ترخيصياًء واقعتًء أو ظاهرياً له مدلولان تصديقيان أحدهما مدلوله الإنشائى الذى هو عباره 
عن الحكم نفسه» وله مدلول تصديقى حكائىء الذى هو أشبه بالمدلول الالتزامى وهو عباره عن ملاكك الحكم ومبادئه» كل 
حكم لابدّ أن يكون له مدلول إنشائى الذى هو عباره عن الوجوب والتحريم والترخيصء وله مدلول إنشائى حكائى يدل بالدلاله 
الالتزاميه على وجود ملاكك كان سبباً لإنشاء هذا الحكم وجعله. وهذا الملاكك يختلف باختلاف الأحكام من مصلحه ومفسده 
وكبي ويتقي ومصيلحه المسيل ف مااي الدشيوي دنصد مثلاً وهكذاء ملاكات الأحكام مهما كان 
الحكم سواء كان الحكم واقعياًء أو ظاهرياً بالنتيجه هذا الحكم لابدّ أن يكون له ملاكك ومبادئ؛ فكل حكم له مدلول تصديقى 
حكائى التزامى يكشف عن وجود ملاك لهذا الحكم المُنشأ. 


ص: 7٠١7”‏ 
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الحكم التخييرى من دون فرقٍ بين أن يكون إلزاميء أو أن يكون ترخيصياًء هذا الذى يقسمه أنّه تاره يكون حكماً واقعيا وأخرى 
يكون حكماً ظاهرياً. بالنسبه إلى الحكم الواقعى؛ الحكم التخييرى الإلزامى؛ أو الترخيصى إذا كان حكماً واقعياً من قبيل عه 
سسب مثالا سسب خخصال الكفاره الذى هو حكم تخبيرى إلزامى واقعى» وقد يكون الحكم الواقعى التخييرى هو 
العرغيدن ولبس نكنا ال اناه موقيل مثلاً- الترخيص فى ارتكاب أحد أطراف العلم 
الاجبال :فى مرازه الاغيطران #خعقض المكلت فى :ارتكات أخل ا الطرقي فخييرا كبا إذا كان الأخطرار لبن لكحدهها المسد: 
وإِنّما الاضطرار يرتفع بأىّ واحدٍ منهماء فهنا يكون الترخيص ثابتاً وعلى نحو التخيير ويكون حكماً واقعياً لا حكماً ظاهرياً؛ لأنّه 
بماذكك الاضطرار. 








الحكم التخييرى إلزامياً كان أو ترخيصياً إذا كان حكماً واقعياً تاره يكون مدلوله الإنشائى هو عباره عن الترخيص فى الجامع» 
فكأنّه يوجد هناك حكم واحدء إلزام» أو ترخيص متعلق بالجامع لا أزيد ولا أقل. وأخرى يكون الإلزام لا يتعلق بالجامع وخر 
بين الطرفين» وإنمًا الإلزام يتعلق بكل من الفردين» لكن على نحو مشروط» هذا بالنتيجه حكم تخييرى إلزامى» لكن الإلزام هنا لا 
يتعلّق بالجامع, وإِنّما يتعلّق بالفرد. يجب عليك العتق وليس الجامع بين العتق وبين صوم شهرين متتابعين وبين إطعام ستين 
مسكيناًء وإنّما العتق واجب لكن بشرط ترك الطرف الآخرء إذا لم تصم شهرين متتابعين يجب عليك العتق» وهكذا فى الصوم. 
إذا لم تعتق رقبه يجب عليكك صوم شهرين متتابعين بحيث يكون مصبّ الإ-لزام هو الفردء أى كلا طرفى التخيير» أو قد تكون 


أطراف التخيير أكثر من ذلكك. هذا بلحاظ الحكم الإنشائى. 


ص: ع“ 


المدلول التصديقى الحكائى يُعبر عن الملاك, هذا الترخيص أو الإلزام يُعبر عن ملاكء هنا أيضاً المدلول الحكائى, مرّه نفترض 
أنْ الملاكك قائم فى الجامع وأخرى يكون الملاكك قائماً فى الفردين. هذا فيه ملاكك للإلزام به لكن بشرط تركك الطرف الآخرء 
العتق واجبء هذا مستوى المدلول الإنشائىء وفيه ملاكك الوجوب والإلزام لكن بشرط تركك صوم ستين يوماً 0 
مثلاً- سب أو إطعام ستين مسكيناء هذا أيضاً يمكن تصوّره فى كل منهماء الملاكك مرّه يكون بالجامع ومرّه يكون 
قائماً بالطرفين على نحو مشروطء الفرق بينهما هو أنّهِ مرّه يكون لدينا حكم واحد وله ملاك واحد متعلّق بالجامع» ومرّه نفترض 
أنّ لدينا حكمين إلزاميين أو ترخيصئين متعلقين بالطرفين» لكن على نحو مشروط؛ وكل حكم منهما له ملاكك؛ الملاكك أيضاً 
تعلق فالفردية نا قي حر تروط هنذا مل دكن نك اللحكو زر مس ااا أ التركيفمى ف نان التشور: هذا كله 
ممكن أن يتعلق بالجامع ويمكن أن يتعاّق بالطرفين بنحو مشروط الملاكك قد يكون قائماً بالجامع وقد يكون قائماً بالطرفين بنحو 


مشروط. 


وأمّا الحكم الظاهرى الذى هو محل الكلاهم» نحن نتكلم عن الترخيص فى أطراف الشبهه التى فرض فيها الشكك وفرض فيها 
الشبهه والتى يكون الترخيص فيها مجعولاً على أساس أنه حكم ظاهرى مستفاد من أدلّه الأصول المؤمّنه. بالنسبه إلى الحكم 
الظاهرىء بلحاظ مدلوله الإنشائى ولا توجد مشكله فى أن نفترض تارءً أنَّ الحكم يتعلق بالجامع؛ وحينئذٍ يكون هناكك تخيير بين 
الفردين والحكم الظاهرى يكون متعلقاً بالجامع» وأخرى نفترض أنه ليس لدينا حكم ظاهرى واحد يتعلق بالجامع» وَإِنّما هناكك 
حكمان مشروطان متعلّقان بالطرفين, الترخيص الظاهرى الذى هو محل كلامنا تاره نفترضه متعلق بالجامع بين الطرفين» فير حص 
فى أحدهماء ترخيص واحد يتعلق بأحد الفردين» ومرّه نفترض أن لدينا ترخيصان متعلّقان بالطرفين» هذا مُرخَص فيه بشرط تركك 
ذاككء وذاك مرخص فيه بشرط ترك هذاء هذا يمكن تصوّره كما هو الحال فى الحكم الواقعى. هذا على مستوى المدلول 
الانشاتق: 


ص: 2 


إذا جئنا إلى المدلول التصديقى الحكائى وما يكشف عنه الحكم وما يُعبّر عنه من ملاكك ومن مبادئ, هنا يقول بالنسبه للحكم 
الظاهرى: لا يُعقل سوى التخيير» بمعنى تعلق الحكم بالجامعء لا يُعقل غير هذا بلحاظ المبادئ والملاكاتء لا يُعقل سوى التخيير 
الذى يعنى تعلق الحكم بالجامع لا ترخيصين مشروطين فى الطرفين» من دون فرق بين الترخيص والإلزام كلها أحكام ظاهريه. 
هذا على مستوى المدلول الإنشائى ممكن افتراض حكمين متعلقين بالطرفين بنحو مشروطه لكن ما يُعبر عنه الحكم من ملاكك 
ومبادئ الذى هو روح الحكم وواقعه وحقيقته» هناك لا نستطيع أن نقول أن لدينا ترخيصين مشروطين؛ بل لابدّ أن نقول أنَّ 
الملاكك قائم بالجامع بين الطرفين ويكون هناكك تخيبر بين الطرفين على أساس أن الترخيص قائم بالجامع والملاكك أيضاً قائم 
بالجامع» لماذا لا يُعقل إلا تعلّق الحكم بالجامع فى الأحكام الظاهريه ؟ ولا يُعقل افتراض وجود حكمين متعلقين بالطرفين على 
نحو مشروط ؟ هذا يستدل عليه على أساس المبنى الذى هو يؤمن به(قدّس سرّه) وهو تفسير الأحكام الظاهريه بالتفسير المتقدّم 
بهار وله صَايقا أنّه يعتبر أنْ الحكم الظاهرى مهما كان ينشأ من أهمّيه الملاكات والأغراض الواقعيه عندما تختلط الأغراض 
الواقعيه وتتزاحم فى مقام الحفظ التشريعى؛ حينئذٍ أنهما أهم؛ بُجعل الحكم الظاهرى على طبق هذه الأهمّيه. فيُعبر عن أهميه 
ملاكات وأغراض واقعيه عندما يقع التزاحم الحفظى فيما بينهاء الحكم الظاهرى هو تعبير عن اهتمام الشارع وترجيحه لبعض 
الملاكات الواقعيه المتزاحمه على البعض الآدخر. عندما يكون الشارع يهتم بالأغراض اللزوميه حتّى فى مرحله الموافقه القطعيه 
والمخالفه القطعيه؛ حينئذٍ سوف يجعل حكماً ظاهرياً هو عباره عن الاحتياط التام» وليس فقط يحرّم المخالفه القطعيه» وإنما 
يوجب الموافقه القطعيه؛ لأنّه بذلكك يحصل على أغراضه اللزوميه الأنهم بحسب الفرض. عندما يهتم بالأ-غراض الترخيصيه 
ومصاحه إطلا.ق العنان للمكلف (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) (1) (1)يهتم بالأغراض الترخيصيه حتّى على مستوى 
المخالفه القطعيه» قهرأً سوف يرتحص فى ارتكاب الطرفين؛ يرتحص فى المخالفه القطعيه وليس فقط فى تركك الموافقه القطعيه. 
وعندما يُفترض التبعيضء بمعنى أن الغرض الّازومى أهم بلحاظ المخالفه القطعيه. لكن الغرض الترخيصى أهم بلحاظ الموافقه 
القطعيه فى هذه الحاله يجعل الترخيص فى أحد الطرفين» لا يجعل الترخيص فى كل من الطرفين؛ لأنّه بحسب الفرض فى مرحله 
المكالته القطعية أغراقيه اللروافية أهم من أغراضه المي ل ل له المؤافقه القطعيه الفرض اللرومى عتده 
أهم؛ حينئذٍ يجعل الترخيص فى أحد الطرفين» يرخص فى أحدهما ويتخير المكلف بين الطرفين» هذا الترخيص فى أحد الطرفين 
فى هذه الحاله إِنّما يثبت إذا لم يكن مرججحاً لأحد الطرفين بالخصوص يرجح أن يكون الترخيص متعلقاً به بالخصوصء وفرض 
الكلام عدم وجود مرجّح لأحد الطرفين على الآخر؛ حينئذٍ يكون الترخيص فى أحد الطرفين» هذا الحكم الظاهرى وهذه هى 


ص: ؤ«”, 


-١‏ حج /سوره 15 آيهدللا. 


وأا الترخيص فى كل من الطرفين على نحو مشروطء يقول: هذا غير معقول» المعقول على أساس تفسير الأحكام الظاهريه بهذا 
التفسير هو أن نلتزم بالترخيص بالجامع» الترخيص فى أحد الطرفين؛ لأنّ الترخيص فى كل من الطرفين يؤدّى إلى المخالفه 
القطعيه. والمفروض عدم جواز المخالفه القطعيه؛ فحينثئذ يرخص فى أحدهماء العو وج لجسا بدن ا رو رالقا 
بحسب الفرض قدَّم الأغراض الترخيصيه على الأغراض اللزوميه فى مرحله الموافقه القطعيه؛ نتيجه هذا هى الترخيص فى أحدهما 
لا الترخيص فى كل منهما بنحو مشروط؛ بل يقول هذا غير معقول؛ الترخيص فى كل منهما بنحو مشروط غير معقول؛ باعتبار أن 
الترخيص فى كل منهما بنحو مشروط لابدٌ أن نلتزم بأنّ هذا الطرف تعلق به ترخيص مشروط بتك ذاككء وهكذا بالنسبه إلى 
الطره لاعن يمرن :هلا غير كول 1ف بكرن ابعص الفرقى الذى دواد ,لشي لجان + لاله شك افر يتا تن امام 
الشارع ببعض الأ-غراض الواقعيه عندما يقع بينها الاختلاط والتزاحم ويقدّمها على أغراض أخرىء ما معنى أن يكون الترخيص 
مشروطاً بعدم فعل المكلف للطرف الآخر ؟ هذا غير معقول؛ لأنّ فعل المكلف للطرفين وترك المكلّف للطرفين وفعل المكلف 
لأحد الطرفين ليس له علاقه بالترخيصء لا دخل له فى درجه اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصيه أو الأغراض اللزوميه» هذه 
قضيه المشرّع هو الذى يلاحظهاء هو يُلاحظ أَيّهما أهم فيّقدّمه على الآخرء بجعل ترخيصاً على طبق ذلكك, أمَا أن يجعل ترخيصاً 
فى هذا الطرف مشروطاً بتركك ذاكك الطرفء إذا تركت هذا الطرف أر تحص لكك فى هذا الطرفء هذا إِنّما يُعقل عندما يكون 
الترخيص ترخيصاً واقعياً؛ حينئنٍ يكون هذا الشىء معقولاً» أمَا عندما يكون الترخيص ترخيصاً ظاهرياً وبالمعنى السابق للترخيص 
الظاهرى ولكل الأحكام الظاهريه هذا يكون غير معقولء إناطه الترخيص الظاهرى فى هذا الطرف بفعل المكلفء أو تركه؛ أىّ 
دخل لترك المكلف وفعله فى درجه اهتمام الشارع بالأغراض الواقعيه ؟ ليس له دخل فى ذلككء الترخيص ظاهرى يلحظه 
الشارع ويجعله عندما تكون الأغراض الترخيصيه عنده أهم من الأغراض اللّزوميه. عندما تكون الأغراض الترخيصيه أهم فقط فى 
مركلهالتوافقه القطعغية: وبالعكس "فى مزجله التتخالفه القطعيه بعل الترخيص فى اجدهماء وهنا # حص لبس لفعل الدكلق» 
أو تركه علاقه به» أمَا جعل ترخيصين فى الطرفين مشروطين بتركك الطرف الآخر مع الحفاظ على هذا المبدأ والمبنى» مع الحفاظ 
على تفسير الأحكام الظاهريه بهذا التفسيرء هذا يكون غير معقول. ومن هنا يقول هنا يتعتين أن نفترض أنه بلحاظ المدلول 
الحكائى الواقعى, لابدّ من افتراض أن الترخيص يثبت للجامع بما له من ملا-كك يكون ثابتاً لأحدهما لا أن يكون هناكك 
ترخيصان متعلّقان بالطرفين بنحو مشروط. هذا أشبه بالمقدّمه لما يريد أن يقوله. 


٠/١17 ص:‎ 


إذا عرفنا ذلكك؛ حينئفٍ يقول: أن الشارع إذا جعل الترخيصء مرّه يجعله بلسان رخصتكك فى كل واحدٍ منهما عند تركك الآخر, 
هذا لا مانع من حمله على الترخيص التخييرى. ما إذا لم يكن لدينا دليل على الترخيص بهذا الشكل كما هو المفروض حيث فى 
محل الكلام ليس لدينا دليل على الترخيص سوى أدلّه البراءه العامّه(رُفع ما لا يعلمون) و(كل شىءٍ لكك حلال) وأمثالهاء وهذه 
هى التى يُراد التمشكك بها لإثبات ترخيصين فى الطرفين بنحو مشروطء إذا لم يكن لدينا إلا الأدلّه العامّه كما هو المفروضء هذه 
الأدله العامة التداله على الزخيط لها ظهور عن طاغره :فى سيحل التزتتيص :فى كل نوق الطرقخ يتياه لاف هادا هو بمشتب نما 
تقدّم مراراً من انحفاظ موضوع البراءه الشرعيه والأصل الشرعى فى كل من الطرفين» هناكك شكك وشبهه فى كل من الطرفين» 
وبهذا يكون موضوع الأصل محفوظاً فيه وهكذا الطرف الآخر فى حدّ نفسه» كل منهما موضوع الأصل محفوظ فيه ومقتضى 
انحفاظ موضوع البراءء(كل شىء لكك حلال) ومقتضى ظهور هذا الدليل أصلا هو جعل البراءه والترخيص فى كل واحدٍ من 
الطرفين بعينه وبخصوصه وليس جعل الترخيص فيه على سبيل البدل» جعل الترخيص فيه على سبيل البدل خلاف ظاهر الدليل» 
ظاهر الدليل جعل الترخيص فيه(كل شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام) ما دمت لا تعرف أنّه حرام هو لكك حلالء هو بعينه 
حلال وليس أحدهما لا بعينه هذا هو ظاهر أدلّه الترخيص العامّه ظاهر أدلّه البراءه العامّه هو جعل الترخيص فى كل من الطرفين 
تعييناً وليس جعله فيهما تخييراً الذى يرجع إلى الجامع؛ هذا خلاف ظاهر الدليل؛ حينئذٍء الأخذ بهذا الظاهر والالتزام لتر تكمر: 
فى الطرفين لكن مع تقييد الترخيص فى كل طرف بتركك الطرف الآدخر حتّى نتخلص من إثبات الترخيص فى كل منهما مطلقاً؛ 
لمن هذا يلزم منه المحذور المتقدّم. نقتّد الترخيص فى كل منهما بتركك الطرف الآخرء يقول: هذا ممكن لكن على مستوى 
المدلول الإنشائى» على مستوى المدلول الإنشائى يمكن أن نلتزم بوجود حكمين وترخيصين فى الطرفين مشروطين» لكن بلحاظ 
المدلول التصديقى الحكائى وما يكشف عنه الترخيص كحكم ظاهرى من مبادئ وملاكات» هذا لا يكون مقبولاً؛ لما عرفت 
سابقاً من أنّ الأحكام الظاهريه لا يُعقل أن تكون منوطه بفعل المكلفء أو تركه» كيف يكون الترخيص الظاهرى فى هذا الطرف 
بملاءكك ترجيح الأ-غراض الواقعيه المتزاحمه منوطاً بفعل المكلف أو تركه. هذا سابقاً ذكره وهو غير معقول. إذن: حتّى نتلافى 
هذا المحذور لابدّ أن نحوّل الترخيص من الطرفين إلى التخيبر فى الجامع حتّى يكون معقولاً ومقبولاً . يقول: هذا فيه محذور 
إثباتى: الأول فيه محذور ثبوتىء بينما هذا فيه محذور إثباتى؛ لأنّ هذا مؤنه زائده لا يتكفل بها الدليل: ظاهر الدليل إثبات 
الترخيص فى كل من الطرفين» إثبات الترخيص فى كل من الطرفين بنحو مطلق لا يمكن الاللتزام به» إثبات الترخيص فى كل 
منهما بنحو مقتيد فيه المشكله السابقه وهى أنه لا معنى لافتراض الترخيص الظاهرى منوطاً ومشروطاً بفعل المكلفء فنضطر إلى 
وول تعس يق الطرفن إلى اكات حت يكو ومقولك كن هذا السزيل لخر كته اولان الأصون نوكيه العاتهه قاد 
عليه دليل خاص لا بأس من الالتزام به» نقول أنّ الدليل والقرينه على هذا التحويل هو هذا الدليل الخاصء لكن الأدلّه العامّه لا 
تتكفل بهذا التحويل. 


٠/١ ص:‎ 


هو فى الحقيقه يريد أن يصل إلى نتيجه أنه فى محل الكلام لابدّ من الموافقه القطعيه ويريد أن ينفى الشبهه التى أثيرت» يعنى 
يريد أن يقول أنّ التخيير لا يجرى فى المقام. والترخيص فى المخالفه الاحتماليه لا يمكن الالتزام به؛ بل تجب الموافقه القطعيه؛ 
لمن التخبير المتصوّر إِمّرا أن يكون هو التخبير المطروح فى أصل الشبهه» يعنى ينشأ هذا التخيير من ترخيصين فى الطرفين 
مشروطينء وإما أن يكون ترخيصاً فى الجامعء التخبير بين الطرفين والسماح للمكلف بارتكاب المخالفه الاحتماليه بارتكاب أحد 
الطرفين» هذا لابدّ أن ينشاً إمّرا من افتراض ترخيصين مشروطين فى الطرفين» أو الترخيص فى أحدهماء الترخيص فى الجامع. 
الترخيصين المشروطين فيه هذا المحذور المتقدّم وهو محذور ثبوتى. وهو أن الترخيص حكم ظاهرىء والأحكام الظاهريه لا 
علاقه لها بفعل المكلّف وتركه؛ فلا معنى لإناطه الترخيص الظاهرى بفعل المكلفء أو تركه. والترخيص فى الجامع ممكنء لكن 
لأدلل عليه إثاماء لأن الدليل الذي لديتااهو فقط هو أدله الأضول المؤفته العاقه وهده الأصول لبس فبها ما يدل على نويل 
الترخيص من الطرفين إلى الجامع؛ لأنها ظاهره فى الترخيص فى الطرفين ووجود الملا-كك فى الطرفين» أمّرا تحويل هذا إلى 
الجامع» فهذا يحتاج إلى مؤنه إثباتيه زائده» وهى مفقوده فى محل الكلام. 


وعليه: ينسد باب التخيير فى محل الكلام ويتعتين حينئذٍ الالتزام بوجوب الموافقه القطعيه. 


درس الأصول العمليّه / منجَزيه العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ منتجزيه العلم الإجمالى 


ذكرنا الجواب الأخير غن شبهه الدخييرة هذا الجواب من الواضح أنه لا يتم عندما لا يلتزم بهذا التفسير الخاص للأحكام الظاهريه 
وأنّ تمام الملاءكك فى الأحكام الظاهريه هو درجه الاهتمام من قبل المولى(سبحانه وتعالى)» من لا يلتزم بهذا المبنى ويفشر 
الأحكام الظاهريه بتفسير آخر حيث هناكك رأى يلتزم به الكثير من المحققين بأنّ الحكم الظاهرى ينشأ من مصلحه نوعيه تقتضى 
لاقع الهان الذكلنت وس »ارا الاتساطيوس الس تعر عنينا بسانت اشرو وش مصيطية: تركية للدت الا 
شخصيه؛ بل هى مصلحه نوعيه تلاحظ من قبل الشارع وهذه المصلاحه النوعيه فى الترخيص الظاهرى تكون هى الملاك فى 


الترخيص الظاهرى. 
ص: ظظ, 


الأحكام الظاهريه بشكل عام تنشأ من ملاكات من هذا القبيل لا أنّها تنشأ من تزاحم حفظى ودرجه الاهتمام الشرعى ببعض 
الأغراض عندما تتراحم مع بعضها فى مقام الحفظه وإِنّما هى تنشأ من مصلحه خاصّه وهى مصلحه التسهيل فى الأحكام 
الترخيصيه؛ مصلحه إطلاق العنان» ومصلحه أخرى فى الأحكام الظاهريه الإلزاميه من قبيل وجوب الاحتياط وغيرها. فإذن: إذا لم 
نلتزم بهذا المبنى الذى ذكر؛ حينئذٍ لا مانع من الالتزام بترخيصين مشروطين؛ لأنّ الالترام بالترخيصين المشروطين فى الطرفين فى 
هذا الجواب كان محذوره هو أنّه لا معنى لافتراض الترخيص الظاهرى بنحو يكون مشروطاً ومنوطاً بفعل المكلف وتركه؛ لأَنَّ 
تمام ملاكك الترخيص الظاهرى هو الاهتمام فى مقام الحفظ التشريعى للأغراض عندما تتزاحم لا كملاك, وفى ذلك العالم لا 
عق لآن بكرق التركيين فنوطا ومشروطا ف كف المكلت: أو فعله خارجاًء هذا كان هو الإشكالء فإذا تجاوزنا هذا المبنى ولم 


نلتزم به؛ حينئذٍ لا مشكله فى افتراض أنْ الترخيص الذى ينشأ من مصلحه التسهيل النوعيه وينشأ من مصلحه إطلاق العنان النوعيه 
أفتكرة رطا هروط وركة المكلت لطر لعن لمعبو _ريتة النشداز كتفت 1ن رخفن المكلف بيد الطوون :]ذا 
ترك الطرف الآخرء أمّا إذا فعل المكلف الطرف الآخرء فأنّ التسهيل لا يقتضى حينئذٍ الترخيص له فى هذا الطرف؛ مصلحه 
اليل بسقندا وها إذا كرتف السكلف الطوت العو من تنتضدى التو خيضن فى هنذا الطرض» هذا الا سش كله ف افرهيه ولا سد 
محذور فى فرض مثل هذين الترخيصين المشروطين. 


إذن: أوٌّل شىء هو أن هذا يبتنى على هذا التفسير للأحكام الظاهريه» ومن لا يقبل بهذا التفسير؛ حينئفٍ لا يوجد محذور من 
الالتزام بالترخيصين المشروطين. هذا من جهه. 


07١ ص:‎ 


من جههٍ أخرى: بقطع النظر عن المبنى» حتّى لو التزمنا بهذا المبنى المذكور؛ حينئظٍ يمكن أن يقال: أن تعلق الترخيص والتخيير 
بالجامع لا يحتاج إلى مؤنه زائده كما ذكر فى الجوابء هو فى الجواب كأنّه رددّ الأمر بين أن يتعلق الترخيص بالجامع» وبين أن 
يتعلق بكل من الطرفين» الثانى فيه محذور؛ لأنّهِ لا ينسجم مع التفسير المختار للأحكام الظاهويك ام | الأول وهو أن تعلق 
الأعرضين افخات كال هذه طفره لا دليل عليها فى مقام الإثبات؛ لأنّ دليل الترخيص هو عباره عن أدلّه الأصول العملته المؤمّنه 
العامّه» دليل الترخيص هذا ظاهر فى إثبات الترخيص فى كل طرفٍ يُشكك فى حكمه بعينه. هذا لا يمكن الالتزام به؛ لاستلزامه 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ حينئلٍ ما هى المشكله فى أن نلتزم بن الترخيص يتويجه إلى الجامع ؟ قال أن تحويل الترخيص 
من الطرف كما هو ظاهر الدليل إلى الجامع يحتاج إلى مؤْنهِ إثباتيه مفقوده فى المقام» لا يوجد دليل على هذا التحويل. هذه 
كانت المشكله فى المقام» وإلا الترخيص المتعلّق بالجامع ليس فيه مشكله ثبوتيه» ليس فيه ترخيص منوط بشىء؛ فحينئذٍ تكون 
المشكله إثباتيه. 


الملاحظه الثانيه تقول: يمكن تجاوز هذه المشكله الإثباتيه فى محل الكلام» الترخيص فى الجامع لا يحتاج إلى مؤنه إثباتيه زائده 
غير ما هو الموجود وغير ما هو المفروض من أدلّهء نحن عندنا أمران» عندنا دليل يدل على الترخيص عند الشكك فى حرمه شىءٍ 
وهو أدلّه الأأصول المؤمّنه العامه. وعندنا من جهه أخرى أننا فرغنا عن أنّه لا يُعقل الترخيص فى كل من الطرفين على الإطلاق» 
هذ |رظا عي معت رق لأند رادم كد الرحيس 'قن :احالف الطنه سند يناذا اتوم على سين قالط لزن الالفاك للدلا 
هو الترخيص فى كل طرفء وهو اعترف بأنّ المدلول الإنشائى كمدلولٍ إنشائى لا مانع من تقييد الترخيص فى كل طرف بتركك 
الطرف الآدخرء إذا المدلول الإنشائى ليس هناك مشكله فى تقييد الترخيص فى كل من الطرفين» كما هو ظاهر الدليل؛ لأنّهِ لا 
يمكن الأخد بالترخيصين المطلقين» فتقد د الترخيض :فى كل من الطرفين.بتركك الطرف الآخرء.هنذا كمدلول إنائى لا مشكله 
فيه» فإذن: من حيث المدلول الإنشائى لا مشكله فى التقييد 0 الطرف الآخرء نأتى إلى المدلول الحكائى التصديقىء المدلول 
الالتزامى هذا يُعتر عن على المبنى المتقدّم ----------- ترجيح الملاكات الترخيصيه على الأغراض 
التزوميه أن الشارع يرى أن الغرض الترخيصى والملا-ك الترخيصى أهم من الغرض والملا-ك اللّزومى» وهذا هو المدلول 
الالتزامى لدليل الترخيص. يعبر عن اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصيه وترجيحها على الأغراض اللّزوميه عندما تتزاحم فى مقام 
الحفظ. هذا المدلول الالتزامى نلتزم به؛ لأنّه ليس فيه محذور. أنْ هذا يُعتِر عن اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصيه وترجيحها 
على الأ-غراض اللُزوميه. هذا التعبير» يعنى مصلحه إطلاءق العنان للمكلّفء اهتمام الشارع بالأغراض اللَزوميهه من الواضح أنه لا 
يتوشف على افتراض ترخيصين فى الطرفين؛ إطلاءق العنان للمكلسف وعدم إلزامه بالاحتياط الذى هو معنى ترجيح الغرض 
الترخيصى على الغرض اللّزومىء أنّ الشارع يرى أن المصلحه تقتضى إطلاق العنان للمكلف وعدم إلزامه بالاحتياط فى مقابل 
إلزامه بالاحتياط حتّى يدركك الأغراض اللزوميهه هذا الغرض كما يتحقق بترخيصين مشروطين يتحقق أيضاً بالترخيص المتعلق 
بالجامع» فهو أيضاً يحقق هذا الغرضء يعنى عندما يقال للمكلف أنت مُخْيّر فى ترك أحد الطرفين وفعل الآخرء تعلق الترخيص 
بالجامع» أنت م رخص بين الطرفين» أنت مخير بين أن تترك هذا الطرف أو تتركك هذا الطرف» يكون قد أطلق العنان للمكلف 
وتحقق الغرضء الغرض هو بهذا المقدار, الأغراض الترخيصيه فى محل كلامنا مقدّمه على الأغراض اللزوميه فى مرحله الموافقه 
القطعيه فقط» فى مرحله المخالفه القطعيه بالعكس كما هو المفروض أن الأغراض اللزوميه تتقدّم على الأغراض الترخيصيه؛ ولذا 
لم يجوّز للمكلف فى أن يخالف قطعاًء فى أن يرتكب كلا الطرفين» لكن هل يجب عليه أن يتركك كلا الطرفين ؟ كلاء هنا جاء 
الغرض الترخيصى وقال هنا توجد مفسده فى إلزام المكلف بترك كلا الطرفين فى الشبهه التحريميه وهناكك مصلحه تقتضى 








إطلاق العنان للمكلّفء هذه المصلحه. عدم إلزام المكلف بالاحتياط وإطلاق العنان له فى مرحله الموافقه القطعيه لا تتوقف على 
افتراض ترخيصين مشروطين؛ بل يكفى لتحقيق ذلكك الترخيص فى الجامع أن يرخص له فى فعل أحد الطرفين» وبذلكك يطلق 
العنان للمكلّف ولا يوقعه فى مفسده الاحتياط إذا كان فيه مفسده. لا يوقعه فى ذلكك ويطلق العنان له وتحقق غرض الشارع وهو 
ترجيح الأغراض الترخيصيه على الأغراض اللزوميه إذن: المدلول التصديقى الحكائى الالتزامى لدليل الأصل العملى الذى هو 
الدليل على الترخيص فى محل الكلام لا يتوقف على افتراض ترخيصين مشروطين حتّى نبقى نصرٌ على الترخيصين المشروطين 
ونقول هذا محال على ضوء المبنى الذى نختاره فى الأحكام الظاهريه والانتقال منه إلى الترخيص بالجامع» هذه طفره تحتاج إلى 
مؤنه إثباتيه» نقول لا تحتاج إلى مؤنه إثباتيه؛ لأنّ دليل الأصل العملى يدل على ثبوت الترخيص فى كل من الطرفين» لكن جريانه 
تطلقاً فق كلو من الازفيى: متدالء ور أله جفيذ) ف عل من الكرقين' أيق] محال واه على هذا النعى؟ لله لا ردم حرطن 
كحكم ظاهرى كما فرضء هذا بنفسه يُشكل قرينه على تويجه الترخيص إلى الجامع؛ فيكون قد رتحص فى الجامع ولم يقع فى 
ككل من المحذورينء لا المحذور الأوَّل؛ لأنّه لم يُرخحص فى الطرفين مطلقاًء ولا المحذور الثانى؛ لأنّه لم نجعل الترخيصي معلقاً 
وفيجا وخرنط د لمات ل و لبان اق كيس بالجامع, هذا لا يحتاج إلى مؤنه إثباتيه رك ماقا عرض ل سواه 
دليل يدل على ثبوت الترخيص فى كل من الطرفين» والالتزام بهذا محالء والالتزام به مقيداً أيضاً محال وهذا بنفسه يشكل قرينه 
على توججه الترخيص نحو الجامع؛ وحينئذٍ يمكن الالتزام بالترخيص فى الجامع؛ وهذا وإن لم يكن هو نفس التقريب الذى بين فى 
شبهه التخبيره لكنّه يؤدى أيضاً إلى نفس النتيجه وهو التخبيرء أن المكلف يكون مُخيراً فى ترك أحد الطرفين وفعل الآخر؛ لأنّ 
هذا التخيير لا يُفرّق فيه بين أن يكون هناكك ترخيصان مشروطان فى الطرفين» أو يكون هناكك ترخيص فى الجامع؛ كل منهما 
يؤدى إلى التخيير» كل منهما يؤدى إلى تجويز المخالفه الاحتماليه» فتبقى شبهه التخيير على حالهاء نعم بصيغْهٍ أخرى غير الصيغه 
المطروحه فى أصل الشبهه. الصيغه المطروحه فى أصل الشبهه هى عباره عن ترخيصين مشروطين فى الطرفين» نقول إذا كان هذا 
محالا بناءً على هذا التفسير؛ حينئفٍ صيغه أخرى؛ وهذه لا تحتاج إلى مؤنه إثباتيه زائدهٍ وهى الالترام بأنّ هناكك ترخيصاً فى 
الجامع؛ لأنّ هذا هو الذى يحقق الغرض» تحقيق الغرض من الترخيص لا يتوقف على افتراض ترخيصين مشروطين فى الطرفين؛ 
إذ يكفى فى ذلكك كما هو واضح ترخيص فى الجامع؛ فتبقى شبهه التخيبر على حالها. 


ص: ١لا‏ 


هذه هى أهم الأ-جوبه التى ذُكرت عن شبهه التخيير وإلى هنا لم يتم جواب من هذه الأ-جوبه المتقدمه؛ حينئذٍ إِمّرا أن نلتزم 
بمسلك العلّيه فى وجوب الموافقه القطعيه كما اختاره المحقق العراقى(قدّس سرّه) وغيره؛ وحينئذٍ تنتفى هذه الشبهه؛ بمعنى أن 
نلتزم بأنّ العلم الإجمالى عله لوجوب الموافقه القطعيه وعلّه لحرمه المخالفه القطعيه؛ فلا تبقى شبهه التخبير؛ لأنّ العلم الإجمالى 
حينئذٍ يمنع من التخبير» ويمنع من إجراء الأصل فى بعض الأمطراف كما يمنع من إجراء الأصل فى كل من الطرفين» فترتفع 
الشبهه. 


وإما أن لا نلتزم بالعليه وَإِنْما نلتزم بالاقتضاء كما هو الصحيح على ما تقدّمء لكن نلتزم بوجود محذور إثباتى يمنع من إجراء 
الأصل فى أطراف العلم الإجمالى» على هذا التقدير؛ حينئذٍ لا تجرى الشبهه؛ لأنّْ الأصل ليس قابلا لأن يجرى فى أطراف العلم 
الإجمالى؛ حيث هناك قصور فى مقام الإثبات فى دليل الأصل عن الشمول لأطراف العلم الإجمالى؛ فلا شبهه حينئذٍ؛ لأنّ الشبهه 
مبتئه على افتراض جريان الأصل فى كلا الطرفين» يجرى الأصل فى كل من الطرفين؛ فيقع التعارض بين جريان الأصل فى هذا 
الطرف وبين جريان الأصل فى هذا الطرفء فيقع التعارض؛ لأنّ جريان الأصل فى كل من الطرفين مستحيل؛ لاستلزامه الترخيص 
فى المخالفه القطعيه» هذه الاستحاله توقع التعارض فى دليل الأصل بين أن بش هذا الطرف وبين أن يشمل ذاك الطرف» 
فيتعارضانء ولا مرجٍح, فيتساقطان» فتجرى الشبهه, الشبهه تقول لا داعى للتساقط؛ بل يجرى الأصل فى كل من الطرفين» لكن 


بنحو مشروطهء وهذا ينتج التخيير» فتجرى شبهه التخيير. 


أمَا إذا قلنا أن الأصل قاصر أساساً عن الجريان فى أطراف العلم الإجمالى؛ أصللا لا يجرى فى هذا الطرف ولا فى ذاكك الطرف» 
فحينئفٍ تنتفى شبهه التخيير أساساً؛ حينئدٍ إذا آمنا بأنّ هناكك مانعاً إثباتياً يمنع من شمول الأصل لأطراف العلم الإجمالى أيضاً 
ترتفع شبهه التخبير. أمَا إذا آمنا بمسلكك الاقتضاء وآمنا بعدم وجود مانع حتّى إثباتى» فضلل عن الثبوتى يمنع من جريان الأصل 
فى أطراف العلم الإجمالى؛ حينئذٍ تستحكم الشبهه؛ حينئفٍ يأتى المحقق النائينى والسيد الخوئى(قدّس سرّهما) ويقولان بأنْ 
الأصل يجرى فى الطرفين» وتحصل حاله التعارض والتساقط. فتجرى شبهه التخيير. 


ص: 7 


إذا وصلنا إلى هذه النتيجه؛ حينئل يتعئن أن نجيب عن هذه الشبهه بجواب آخر وهو أن نفتّش فى الأدله وفى الروايات عن بعض 
الزواناك الى للاعورر نبا انعد ري الاتسسوو اننا كايييقن أطزاى الشيية بل للاهرها وجرت اللبزائقة التطنيه وتكرة 
داله على وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهات المحصوره. وهناكك بعض الروايات الدالّه على ذلكك كما ورد فى مسأله إذا علم 
نجاسه أحد الماءين. الإمام(عليه السلام) يقول له:(يهريقهما جميعاً ويتيمة). )١(‏ هذا واضح فى أنه لا يجوز ارتكاب بعض 
أطراف الشبهه اعتماداً على الأصل المؤمّن؛ وإلاآ لو كان يمكن إجراء الأصل والبناء على طهاره أحد الإناءين؛ حينئبٍ لما كانت 
هناكك حاله انتقال إلى التيمة؛ لأنّه يكون متمكتاً من الماء ولا تنتقل وظيفته إلى التيمم» ونفس الكلام ورد فى باب الأغنام التى 
يُعلم بأنّ بعضها موطوءء نهاه الإمام(عليه السلام) عن أكل جميع الأطرافء يعنى أوجب عليه الموافقه القطعيه؛ بينما لو كنا قائلين 
بالتخيير لجاز له أكل بعض الغنم أو أكل واحدٍ منها على الأقل» بينما هو أمره بتركك واجتناب كل أطراف الشبهه؛ وهذا معناه أن 
هذه الروايات تدل على أنّه فى موارد العلم الإجمالى فى الشبهات المحصوره تجب الموافقه القطعيه ولا تجوز المخالفه 
الاحتماليه» بينما التخيير يقتضى تجويز المخالفه الاحتماليه» هذه الروايات تمنع من ذلككء لو جازت المخالفه الاحتماليه لجاز 
أكل بعض الغنمء ولجاز استعمال أحد الإناءين ولا تنتقل وظيفته إلى التيمم» إذا تمت هذه الروايات سنداً ودلاله» ونحتاج أيضاً 
إلى مرحلهِ ثانيه وهى أن نتعدّى من هذه الروايات إلى كل شبههِ محصوره بأن نلغى احتمال خصوصيه هذين الموردين ولا 
نحتمل وجود خصوصيه لهماء وإِنّما المسأله مسأله علم إجمالى وشبهه محصوره. والإمام(عليه السلام) يوجب على المكلف 
الموافقه القطعيه وينهاه عن المخالفه الاحتماليه فى كل شبِههِ محصوره فى باب العلم الإجمالىء إذا استطعنا أن نلغى خصوصيه 
هذين الموردين وننتزع كبرى كليه مفادها وجوب الموافقه القطعيه وعدم جواز المخالفه الاحتماليه فى كل شبههِ محصورهٍ من 
موارد العلم الإجمالى؛ حينئذٍ يكون هذا نافعاً فى محل الكلام بأن نلتزم عمللا بهذه الروايات بعدم جواز المخالفه الاحتماليه فى 
كل عو سصورو ني كل على جعانى» 


ص: 7 


-١‏ وسائل الشيعه(آل البيت»» الحر العاملى» ج »١‏ ص 218١‏ باب 8 من أبواب الماء المطلق» ح ؟. 


هذه حلول ثلاثه: 
الحل الأوّل: تقدّم سابقاً أنه غير تام؛ لأنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. 


الحل الثانى: وهو أن يقال بأنّ هناكك مانعاً إثباتياً يمنع من شمول أدلّه الأصول لأطراف العلم الإجمالى. ليس هناكك مانع ثبوتى؛ 
ولذا قلنا بالاقتضاء ولم نقل بالعليه» لكن هناك مانعاً إثباتياً يمنع من شمول أدلّه الأصول العمليه لأطراف العلم الإجمالى» هذا 
المانع الإثباتى الذى يمنع من الشمول تناه سابقاً بتقريب: أنّ أدلّه الترخيص والإباحه التى هى أدلّتنا فى محل الكلام يّفهم منها 
الترخيص والتأمين؛ لكن يُفهم منها التأمين عُبر عنه بالتأمين الحيثى والترخيص الحيثى» يعنى التأمين من ناحيه كون هذا مشكوكك 
الحرمه لا التأمين من جميع الجهات والحيثيات» لا يّفهم منها هذا المقدارء وهذا ليس مختضاً بأدلّه الترخيص فى محل الكلام؛ بل 
يدّعى حتّى فى أدلّه الترخيص فى الحكم الواقعى» أيضاً لا بُفهم منها إلا الترخيص الحيثى ومُثّل لذلكك بمسأله(الجبن حلال) لو 
دل دليل على أن الجبن حلالء لا يّفهم منه أكثر من أن الجبن من حيث كونه جبناً حلال؛ ولذا لا يرون حصول تعارض بينه وبين 
ما دل على حرمه الغصب وحرمه استعمال ما هو مغصوب فيما لو كان هذا الجبن مغصوباء لا تعارض بينهما؛ لأنّ دليل(الجبن 
حلال) يثبت الحليه للجبن بما هو جبن وليس من جميع الجهات والحيثيات حتّى يعارض الدليل الدال على الحرمه من جهه 
الغصبيه» ليس هناكك تعارض بينهماء فيؤخذ بكل منهماء هذا لا ينافى ذاك إطلاقاًء لو كان دليل(الجبن حلال) يُفهم منه حليه 
الجبن من جميع الجهات والحيثيات لكان معارضاً عر الجبن باعتباره مغصوباًء بينما لا بُرى وجود تعارض بين هذين الدليلين 
بنحو لابدٌ من إعمال قواعد باب التعارض بين هذين الدليلين. نفس هذا الكلام يُقال فى أدلّه الترخيص والبراءه الترخيص الثابت 
الله لسرن المسليه اموي برخيض تدين رك ما للمرتاغون ١)‏ رفون قن بجا لذ لمر بن سيك كوه اا امول تن جيف 
كونه مشكوك الحرمه؛ هناكك تأمين فى هذا الطرف من حيث كونه مشكوك الحرمه وليس تأميناً فى هذا الطرف من جميع 
الجهات والحيثيات» هو يؤمّن فى هذا الطرف من حيث كونه مشكوكك الحرمه؛ وهذا لا ينافى أن يكون هذا الطرف لا تأمين فيه 
من حيث كونه طرفاً لعلم إجمالى» هذا الطرف من حيث كونه مشكوك الحرمه أدلّه الأصول تدل على التأمين من جهته» لكن 
ذخ .عق كولله طرف العلم إتجتالن أذله الأضول لاجد عل التامين من هذه الجية أمباة لا تزكن مق هله الجهة وهلء الجهد 
ف الف زيند تنانيااقى منقا ب« الأكروي كد الاو انق ترهيس) ف عن لمررق باعيان كرف فرع بعلم ينال جد كا ادل 
الأنصولء أدلّه الأصول عاجزه عن إثبات التأمين والترخيص فى هذا الطرف باعتباره طرفاً لعلم إجنالن» وتنا هين “تبرت النامية 
والترخيص فيه من حيث كونه لا يَعلّم حكمه. من حيث كونه مشكوك التحريم لا من جف العاف وغله ليل الترخيص 
يكون قاصراً عن الشمول لأطراف العلم الإجمالى. 


ص: ع7 


ويُذكر كشاهدٍ على ذلكك أنَّ أدلّه الأصول العمليه لا تختصّ بموارد العلم الإجمالى, أدله الأصول العمليه كما تشمل موارد العلم 
الإجمالى تشمل أيضاً الشبهات البدويه» وعمدتها هى الشبهات البدويه, فإذن: لا مانع من أن تكون هذه الأدلّه ناظره إلى حيثيه 
كون هذا الطرف طرفاً لعلم إجمالى؛ هى لا تختص به؛ بل تشمل جميع الموارد حتّى التى فى الشبهات غير المقرونه بالعلم 
الإجمالىء فإذن: لك يمك أن تقول أن هذه الأدله عتدضا كيك الحليه قاقاره ه إلى كون الفرد وما تشمله طرفاً لعلم إجمالى؛ لأنّ 
لازم هذا هو أنّها تكون ناظره إلئمواود الحلى الاجمالك وسفضه بالشبهات التقرونه بالبلم الاجمال يتما فى غير مش 


ذاه لقدسيي لآل القؤل عى تار إلى الورحرفضى وجددل الفرخيس رتاظة كوويدا الفبيلة طركا لتعلم الخد اتن و ماعن ناقارة 
إلى إثبات الترخيص فى ما تجرى فيه بلحاظ كونه مشكوك الحرمه؛ وبلحاظ كونه لا يُعلم حكمه؛ من دون فرقٍ بين الشبهات 
البدويه وبين الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى. 
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الموضوع: الأصول العملته/ منتجزيه العلم الإجمالى 
ذكرنا فى الدرس السابق أنه لابدٌ من اختيار أحد أمور لتجاوز شبهه التخيير فى محل الكلام. 


الأأمر الثانى كان هو ما ذكرناه من أنه يُلتزم بالاقتضاءء لكن مع الالتزام بمنع شمول أدلّه الأصول لأطراف العلم الإجمالى على 
أساس وجود محذور إثباتى» وقلنا أنّه من قبيل أن يقال أن الترخيص المستفاد من أدله الأصل العملى المؤمّن هو ترخيص حيثى. 
ترخيص ينبت لهذا الطرف من حيث كونه مشكوك الحكم وهذا لا ينافى عدم التأمين وعدم الترخيص من حيث كونه طرفاً لعلم 
إجسالى) وهذا فعتاة أذ اليل الأصل ل" بكقم لقاتيق قن محل الكلده لآم لأ تريند انلتق من ارتكاب هذا الطرك من حيث 
كونه مشكوك الحكم. وإِنّما نريد أن نؤمّن من ارتكاب هذا الطرف من حيث كونه طرفاً للعلم الإجمالى؛ والأصل لا ينفع 
لذلك؛ لأنْ الأصل يثبت الترخيص من حيث كونه مشكوك التكليف فقطء هذا باعتبار أنكك تشكك فى حرمته هناكك تأمين من 
ناحيه كونه مشكوكاً فى حرمته, أمَا من ناحيه كونه طرفاً لعلم إجمالى بالتكليف المنيجز فالأصل ليس فيه قابليه التأمين من ناحيته. 
فنمنع من شمول الأصل لأطراف العلم الإجمالى؛ وبهذا ترتفع الشبهه؛ لأنّ الشبهه مبنيه على جريان الأصول فى الطرفين وعدم 
إمكان الالتزام بجريان الأصول فى الطرفين مطلقاً؛ لأنْه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فيصار إلى التقييد» يعنى جريان 
الأصل فى الطرفين مع تقييد كل واحدٍ منهما بعدم ارتكاب الطرف الآخرء فيؤدى إلى التخيير وتجويز المخالفه الاحتماليه. أمَا إذا 
قلنا بأنّ المحذور ليس هذاء وأننا نمنع من جريان الأصل فى الطرفين لوجود محذور إثباتى؛ فحينئلٍ ترتفع هذه الشبهه. 
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هنا قد يقال: أنّ حمل الترخيص على الترخيص الحيثى؛ وحمل دليل الأصل على أنه فى مقام جعل التأمين الحيثى؛ يعنى من 
حيث كون هذا مشكوك التكليف لا مطلقاً هو خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر من دليل الترخيص فى المقام وفى غير المقام؛ حتّى 


فى مسأله(الجبن حلا ل)؛ فى محل الكلام وفى غيره؛ الظاهر منه هو الترخيص الفعلى» بمعنى أن الدليل يثبت التأمين والترخيص 
الفعليين» وأنّه عندما يجرى فى الطرف يثبت الترخيص الفعلى والتأمين الفعلى فى هذا الطرف وفى ذاكك الطرفء فإذا كان 
الترخيص فعلياً فى هذا الطرف عندما يجرى فيه الأصلء فهذا معناه ثبوت الترخيص من جميع الجهات لا من حيث كونه فقط 
مشكوك التكليف؛ لأنّ الترخيص الجهتى كأنّه ينافى الترخيص الفعلى» الترخيص الفعلى يقتضى أن يكون هذا الطرف الذى 
يجرى فيه الأصل ويثبت فيه الترخيص والتأمين يقتضى أن يكون مرخحصاً فيه فعلاء بينما إذا قلنا أنّهِ لا يكون مرخحصاً فيه من حيث 
كونه طرفاً للعلم الإجمالى كأنّه هذا ينافى الترخيص الفعلى فى هذا الطرفء أو ذاكك الطرفء فيكون حمل الترخيص والتأمين 
على التأمين والترخيص الحيثيين خلاف الظاهرء فلا يُصار إليه . 


أقول: هذا يمكن دفعه أيضاًء بأن الترخيص الفعلى لا ينافى عدم الترخيص من حيثيه أخرى؛ لأننا نقول أن الترخيص الفعلى ثابت» 
لكن من هذه الحيثيه» من هذه الحيثيه يكون الترخيص فعلياًء من حيث كونه مشكوك التكليف يكون الترخيص فعلياء وهذا لا 
ينافى كونه غير م رخص فيه من حيث كونه طرفاً للعلم الإجمالى» ليس هناكك منافاه بين الترخيص الفعلى من هذه الحيثيه وبين 
عق اخامق رعاة ار عه بحل )حو حرو سه كر ذا ف الم لان أخترنا هذا؛ حينئبٍ أيضاً تندفع 
الشبهه. وإلآ حينئذٍ لابدّ من اختيار الوجه الثالث الذى ذكرناه» والظاهر أن الروايات الخاصّه الدالّه على المنع من ارتكاب أطراف 
الشبهه, الداله على وجوب الموافقه القطعيه. وعدم الترخيص فى المخالفه الاحتماليه» الظاهر أنّها تامّه سنداً وتامّه دلاله؛ فحينئٍ 
هذه قد تمنع من الالتزام بالتخيير وتجويز المخالفه الاحتماليه؛ لأنّها أدلّه تامّه سنداً وتامّه دلاله» وتدل على عدم التخيير وعدم 
جواز المخالفه الاحتماليه فى موارد العلم الإجمالى فى الشبهات المحصوره. بالنتيجه نصل إلى نفس النتيجه التى اتفقوا عليها 
وهى عدم جواز المخالفه الاحتماليه؛ بل تجب الموافقه القطعيه, بالرغم من الالتزام بمسلكك الاقتضاء فى محل الكلام. 
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هناكك تقريب آخر لشبهه التخيبر غير ما طرحه المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ )١(‏ هذا التقريب هل يثبت التخبير» أو ليس له القابليه 
لإثبات التخيبر فى محل الكلام ؟ هذا التقريب هو أن يقال: أن الأصل يجرى فى كل من الطرفين» وعندما يجرى الأصل فى هذا 
الارقه يكرق غرعيه هو القاميى :ف :تبني اركاب هذا الطرف بالتعصرطو كد اله يجري :تن الارق الآخر لعرضرع التأبين من 
ناحيه ارتكاب الطرف الثانى بالخصوص ولا نحتاج إلى تقييد هذا الترخيص الثابت فى كل من الطرفين بخصوصه؛ بل نجريه 
مطرعا »انوكي لقزعه قسن در هيا نور مالاب 316 فى لاق 8 قتري الأميل قو نلا الطرلك متتمرر مه قلق وق بل 
الطرف بخصوصه مطلقاً ولا يلزم من ذلكك الترخيص فى المخالفه القطعيه, باعتبار أن الترخيص فى هذا الطرف بخصوصه وفى 
ذاكك الطرف بخصوصه. باعتبار أَنْ كل واحدٍ منهما بخصوصه مثّْرا يُشْك فى حكمه وفى حرمته لا ينافى لزوم الإتيان بالجامع 
وبأحد الفردين» ليس هناك منافاه بينهماء باعتبار أنّ أ الفردين مما يُعلم بتعلق التكليف به علماً إجمالياً لكن لا منافاه بين 
إجراء الوضيضن :فن هذا الطارفى متصرضه بل نشي وفى: هذا الل كك مخصوضيه أبفا بلذكقيين: لا منافاء بن لين الع ضيه 
المطلقين فى الفردين وبين الإلزام بالجامع» أى الإلزام بالإتيان بأحد الفردينء لا منافاه بينهماء إلزام بالجامع» لكن ترخيص فى كل 
طرفٍ بخصوصه فالأصل يجرى فى هذا الطرف بخصوصه ويجرى فى ذاك الطرف بخصوصه بلا حاجه إلى التقيبيد وليس فى 
ذلك مخالفه لعلمنا الإجمالى بلزوم الإتيان بأحد الطرفين» بع: يعنى أن هذا لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأنّه لا ينافى 
الالتزام بالعلم الإجمالى ولزوم الإتيان بأحد الطرفين» ويقال أن هذا نظير التخييرات الواقعيه فى مثل خصال الكفاره ل كك 
ميلا سب ---- أىٌ ضير فى أن يُلتزم بثبوت الترخيص فى كل فرد من أفراد هذه الكفاره وفى كل خصله من 
خصال هذه الكفاره؛ وفى نفس الوقت ثُلتزم بوجوب الإتيان بالجامع؛ بوجوب الإتيان بواحدٍ من هذه الخصال ؟ لزوم الجامع 
يجتمع مع الترخيص فى كل خصله من الخصالء هذا العتق تعلق به الترخيص فى التركك؛ وصوم شهرين متتابعين تعلق به 
الترخيص فى الترككء وفى نفس الوقت نعلم بلزوم الإتيان بالجامع ولزوم الإتيان بواحدٍ من الخصال الثلاثه. ما نحن فيه من هذا 
القبيل» يُلتزم بلزوم الإتيان بالجامع عملاً بالعلم الإجمالى؛ لأننا نعلم بالعلم الإجمالى بثبوت التكليفء لكن هذا لا ينافى ثبوت 
الترخيص فى هذا الطرف بخصوصه وثبوت الترخيص لذاك الطرف بخصوصه. وهذا يؤْدّى إلى الترخيص فى المخالفه 
الاحتماليه» فوصلنا إلى شبهه التخيير من دون أن نلتزم بالتقريب المذكور فى الشبهه وهو تقييد إطلاق الترخيص فى كل منهما 
بعدم الإتيان بالطرف الآنخرء لا نلتزم بهذا التقيبد, وإِنّما نقول أن الأصل يجرى فى هذا الطرف بخصوصه ويجرى فى ذاكك 
الطرف بخصوصه ولا محذور فى ذلكك. هذا لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. 
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نعم» كما فى خصال الكفاره إذا تركك كل الخصالء يعنى جمع بين الترخيصات؛ حينئفٍ يقع فى المخالفه القطعيه» لكن جريان 
الترخيص فى هذا الطرف بخصوصه لا ينافى العلم الإجمالى بلزوم الإتيان بإحدى الخصالء وهكذا الأصل فى الطرف الآخرء 
فليجرى الأصل فى كل من الطرفين مطلقاًء وغير مقتدء غايه الأمر أن المكلف إذا أعمل كلا الترخيصين وتركك كلا الطرفين يقع 
فى محذور المخالفه القطعيه, هذا نرفع اليد عنه» لكن بالنتيجه يجوز له ارتكاب أحد الطرفين وهذا ترخيص فى المخالفه 


قد تُطرح شبهه التخبير بهذا البيان» لكن بهذا الشكل الذى ذكر الإشكال عليه واضح باعتبار أننا نسأل أنَّ هذا الترخيص الذى 
يُراد إثباته فى كل من طرفى العلم الإجمالى لا يخلو إِمَا أن يكون مطلقاًء وما أن يكون مقدداً. إِمَا أن يكون مطلقاً من ناحيه فعل 
لخر وت كد وإها أن بكرن تيد بعك الاتعراقى الشبييه اللتمرضيهه أو مقددا بفقل الأربقى الشيهة الرحريف قاذ كان مقفدا 
رجعنا إلى نفس التقريب المذكور فى نفس الشبهه؛ هذا ليس تقريباً آخر؛ لأننا قبدنا الترخيص فى كل من الطرفين بترك الطرف 
الآدخر. وأمّا إذا كان مطلقاً كما هو المفروض فى هذا التفريب حتّى يكون 0 015 
لابدٌ من افتراض أنّ الأصل يجرى فيه مطلقاً ويثبت الترخيص فيه مطلقاً لا مققيداً بتركك الآخرء أو فعله. وأمًا إذا كان مطلقاً؛ فحينئذٍ 
من قال أنه لا ينافى الترخيصين فى الطرفين مع فرض إطلاقهما ؟ كيف لا يكون هذا منافياً للإلزام بالجامع ؟ كيف لا يكون منافياً 
للعلم الإجمالى بثبوت التكليف فى أحد الطرفين وأنّه لابد على المكلف أن يأتى بأحدهماء أو يترك أحدهما على اختلااف 
الشبهات ؟ المنافاه ثابته فى محل الكلام؛ بل الذى يُفهم عرفاً من ترخيصين مطلقين فى الطرفين هو أنّه ترخيص فى ترك الجامع» 
ترخيص مطلق فى هذا وترخيص مطلق فى هذاء الذى يُفهم من هذين الترخيصين المطلقين فى الطرفين هو أن هذا ترخيص فى 
الجامع؛ فيكون منافياً للإبلزام بالجامع» فكيف يقال بأنّ الترخيصين المطلقين فى محل الكلام لا يكون منافياً للجامع المعلوم 
بالإجمال؛ وللإلزام بأحد الطرفين ؟ هو يرخص فى هذا مطلقاً وفى هذا مطلقاً وهذا يكون منافياً للإلزام بأحد الطرفين والإلزام 
بالجامع, فالمنافاه متحققه ولا يمكن إنكار هذه المنافاه» فإذا كانت المنافاه متحققه؛ حينئدٍ يأتى الكلام السابق من أنّه لا يمكن 
الاللترام بجريان الأصل فى كل من الطرفين مطلقاً؛ بل لابدّ من تقييده وإذا وصلنا إلى التقييد؛ حينئفٍ نرجع إلى التقريب السابق 
القت فى صر لعجي الجر انع هو ب كلا سنا #واركرن ملذ قري أعرا فى فالهبونن اكلام الى مال 
الكفاره» المثال الذى ذكر فى أصل التقريبء الإلزام المذكور فى خصال الكفاره المتعلق بالجامع بين هذه الخصال الثلاثه مرّه 
نفترض أن هذا الإ-لزام يسرى من الجامع إلى الأفراد» فيكون هناكك إلزام بالعتق» لكنّه إلزام فيه شائبه الترخيصء يعنى إلزام به لا 
يجوز تركه إل إلى بدلء إلزام من هذا القبيل» إلزام مشوب بالترك لكن إلى بدله إلى الخصله الأخرى من خصال الكفاره. 
وهكذا الطرف الآخر أيضاً إلزام يسرى إلى الجامع لكن بهذا النحو إذا فرضنا ذلكك فى خصال الكفاره؛ حينئفٍ تكون المنافاه 
جدَاً واضحه بين هذه الترخيصات الموجوده المفروضه فى المقام فى الأفراد وبين الإ-لزام المتعلق بالجامع والسارى إلى هذا 
الطرفء هناكك منافاه واضحه بينهما؛ لأنْ مقتضى الإلزام السارى من الجامع إلى الفرد سس - فرضاً الإلزام السارى إلى 
التق لس - هو عدم جواز تركه إذا تركت الخصال الأ-خرىء إلزام بالعتق فى حاله تركك الخصال الأ-خرىء بينما 
مقتضى الترخيص المقترح فى المقام الذى يجرى فى العتق أن الترخيص فيه مطلقاً هو عدم الإ-لزام بالعتق حتّى فى حاله تركك 
الخصال الأ-خرىء بينهما منافاه» فكيف يقال بعدم وجود منافاه بينهما ؟ إذا سرى الإلزام من الجامع إلى هذه الخصله ولو كان 
إلزاماً مشوباً بجواز التركك إلى بدلء هذا معناه أنّه فى حاله عدم الإتيان بالبدل هو ملزم بالإتيان بالعتق» فكيف يجتمع هذا مع 
الترخيص فى ترك العتق مطلقاً حتى فى حاله تركك سائر الخصالء فالمنافاه تكون حيئئذٍ منافاه واضحه بينهماء هذا إذا قلنا 


بالسريان إلى الأفراد. أمَا إذا لم نقل بالسريان إلى الأفراد وأنّ الإلزام يتعلق بالجامعء فالمنافاه أيضاً ثابته؛ لما قلناه قبل قليل من أن 
الذى يُستفاد من جعل ترخيصين فى هذه الخصال فى الأمفراد» أو ترخيصات ثلادثه فى الأطراف مطلقه من حيث فعل الآخر 
وتركه, الذى يُفهم منها كما قلنا هو الترخيص فى تركك الجامع؛ يعنى ليس هناكك إلزام بالجامع» وليس هناكك إلزام بالاتيان 
بإحدى هذه الخصالء؛ لأن الترخيص فى العتق مطلق والترخيص فى الإطعام مطلق والترخيص فى صيام شهرين متتابعين أيضاً 
مطلق» وهذا الترخيص المطلق فى الخصال أيضاً ينافى الإملزام بالجامع ولا يمكن المصير إليه؛ بل لابدّ من التقييد. فى محل 
الكلاسم؛ فإذا التزمنا بالتقييد؛ حينئفٍ يرجع إلى التقريب السابق ولا يكون هذا تقريباً فى مقابله؛ بل هو عباره عن نفس ما تقدّم 
سابقا. 
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الذى يتبتيّن من جميع ما ذكرناه هو أنه فى موارد الشكك فى المكلف به مع العلم الإجمالى بالتكليف الذى هو محل الكلام تجب 
الموافقه القطعيه» فضلا عن حرمه المخالفه القطعيه. والظاهر أن هذا مما اتفق عليه الكل ولم يخالف أحد فى ثبوت هذين 
الأمرين فى الشبهات المحصوره من موارد العلم الإجمالى. أنه تحرم المخالفه القطعيه وتجب الموافقه القطعيه. 


نعم» اختلفوا فى أن حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه الذى يعنى أن الأصل لا يجرى فى جميع الأ-طراف ولا 
يجرى فى بعض الأ-طرافء اختلفوا فى أن المانع من إجراء الأصل ما هو ؟ هنا يقع الاختلا.ف, والكل يسلّمون بأنّ الأصل لا 
يجرى فى جميع الأ-طراف. فتحرم المخالفه القطعيه ولا يجرى فى بعض الأ-طرافء فتجب الموافقه القطعيه. لكن لماذا لا يجرى 
الأصل فى جميع الأطراف ؟ ولماذا لا يجرى فى بعض الأطراف ؟ هذا اختلفوا فيه» هناكك من يرى بأنّ المانع من جريان الأصل 
فى جميع الأطراف وفى بعضها مانع ثبوتى, هناك مانع عقلى يلزم من جريان الأصل فى جميع الأطراف؛ بل فى بعض الأطراف 
كالمحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ ولذا اختار أن العلم الإجمالى علّه تامه لحرمه المخالفه القطعيه كما هو عله تامّه لوجوب الموافقه 
القطعيه. الآخرون بغضوا بينهماء فالتزموا بأنّ المانع من جريان الأصل فى جميع الأطراف مانع ثبوتى» يعنى هناكك مانع عقلى يمنع 
من جريان الأصل فى جميع الأطراف؛ لكنّ المحذور من جريان الأصل فى بعض الأطراف ليس محذوراً ثبوتياء وإنّما هو محذور 
إثباتى» أو ما يشبهه؛ ولذا فرّقوا بين حرمه المخالفه القطعيه. فالتزموا بأنّ العلم الإجمالى عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. وبين 
وجوب الموافقه القطعيه. فالتزموا بأنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. وإنّما فقط هو مقتض يقتضى 
وجوب الموافقه القطعيه. اختلفوا فى ذلكك. 


ص: 27229 


نعم» الذى بُخالف فى ذلككء يعنى يخالف كلا الفريقين فى ذلكك ويرى بأنّ المانع فى كل منهما مانع إثباتى» يعنى تماماً عكس 
ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يرى أن المانع فى كل منهما مانع ثبوتى والمحذور محذور عقلى؛ الذى خالف فى 
ذلكك هو السيد الشهيد(قاس نوه) فيما تعلمة فهو يري أن المانع إثبائى :فق كل منهما حتق فى بحرمه المتقالقه القطعية» 431 لعلام 
يخر يعوو معنن دن بجيال الأ مدل فى يديم الراك اليد الاعب الى عرو تنبا سعد وو إلاتتنه وقول 1ل ركان الققاود الا 
يساعد على ذلكك فهو يرى أنّ المانع إثباتى فى كل منهما على عكس الآخرين الذين يرون أن المانع ثبوتى إِمَا مطلقاًء أو على 
الأقل بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه. 1 


ذكر السيد الشيد(قدّس سرّه) بعض الثمرات التى تترتب على هذين المسلكين» المسلكك الذى يقول أن المانع ثبوتى والمسلكك 
الذى يقول أن المانع إثباتى» ذكر بعض الثمرات المهمّه: 


منها: (؟) ما إذا ورد دليل تام سنداً ودلاله يدل على الترخيص فى المخالفه القطعيه فى موردٍ خاص كما يُدَّعى فى بعض الموارد 
من قبيل جوائز السلطان حيث ذكر الشيخ فى كلادم له أنّ هناكك أدلّه ظاهرها الترخيص فى المخالفه القطعيه فهنا تظهر الثمره» 
بناءَ على أن المانع ثبوتى كما يراه الجماعه كلهم؛ على الأقل بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ لابدّ من طرح الروايه» أو 
تأويلها؛ إذ لا يمكن الأخذ بظاهرها لوجود مانع عقلى يمنع من الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ المانع الثبوتى يعنى استحاله 
الرهمرق المقازنة افده اسفن أل« ندل ال على الترسيين العنها 3 محسي افر لأ بتكن الأع يه نيما كاف هذا 
الدليل» سواء كان هذا الدليل أصل عملىء أو روايه خاصّه تدل على الترخيص فى المخالفه القطعيهء لا يمكن الأخذ بهذه الروايه 
والا-لتزام بها؛ لوجود محذور عقلى يمنع من الترخيص فى المخالفه القطعيه. وأمّرا إذا كان المحذور إثباتى كما هو يرىء أن 
المحذور حتّى بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه هو محذور إثباتى, بناءٌ على هذا؛ حينئذٍ لا مانع من الأخذ بظاهر هذه الروايه 
والالتزام بالترخيص فى المخالفه؛ بل لعله يتعين ذلك. يجب العمل بهذه الروايه بعد فرض أنّها تاه سنداً ودلاله» وذلكك باعتبار 
أنّ المحذور الإثباتى يعنى أنه لا دليل على الترخيص فى هذا المورد. هناك محذور وقصور من ناحيه الدليل من أن يثبت 
الترخيص فى الطرفين» وإلآ هو فى حدّ نفسه لا مشكله فيه؛ الترخيص فى الطرفين ليس فيه محذور عقلى؛ وإنّما هناكك قصور فى 
الدليل» فإذا جاء دليل ليس فيه قصور يدل على الترخيص فى المخالفه القطعيه لا مانع من العمل به؛ لذلكك كما قلنا يتعتّن العمل 
به؛ ولذا الذى يقول أنْ المحذور ثبوتى هو الذى يحتاج إلى تأويل مثل هذه الروايات التى ظاهرها الترخيص فى المخالفه 
القطعيه» أو طرحها إذا لم يتمكن من تأويلها. 


ص: 07 


.29 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى ج ؟؛ ص‎ -١ 
.28 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج ع ص‎ -" 


ومنها: إذا فرضنا أن كل واحدٍ من الطرفين كان مورداً لأصل غير الأصل الذى يجرى فى الطرف الآخرء أنْ هذا الطرف ياك 
دسح ورا مورد لأصاله البراءه» والطرف الآخر مورد لاستصحاب عدم التكليف + -- مثالا 
-.---- أن كل من الطرفين يجرى فيه أصل غير مسانخ للأصل الذى يجرى فى الطرف الآخر. هنا بناء على أن المحذور 
ثبوتى؛ حينئفٍ يتساقط الأصلان ولا يجريان فى الطرفين حتّى إذا كانا غير متسانخين, إذا كانا من سنخ واحد كالبراءه» فتسقط 
البراءه؛ لأنها تبتلى بالتغارض الذاخلى فيها وتسقط»فلاً تشمل كلا من الطرفين» إِذًا كانا غير متسانخين أيضاً سقط الأصلان؛ 
لعدم إمكان جريانهما معاً فى الطرفين» فتتساقط الأصول؛ وحينئذٍ لا يبقى أصل فى محل الكلام؛ والوجه فى هذا هو أن المحذور 
العقلى يمنع من الترخيص فى المخالفه القطعيه مهما كان دليل الترخيصء سواء كان عباره عن أصلين متسانخين» أو كان عباره 
عن أصلين غير متسانخينء النتيجه واحده. فكل واحدٍ منهما يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه والمفروض أنْ المخالفه 
القطعيه فيها محذور عقلى ومحذور ثبوتى يمنع من ذلكك؛ فحينئذٍ يتساقط الأصلان. 

وأمّرا إذا قلنا أنّ المحذور إثباتى وليس محذوراً ثبوتياً؛ حينئذٍ خصوصاً إذا كان المحذور الإثباتى هو كما يقول السيد 
الشهيد(قدّس سرّه) أنْ المحذور الإثباتى هو عباره عن ارتكاز المناقضه بين الترخيص فى جريان الأصل فى الطرفين وبين الحكم 
الواقعى المعلوم بالإجمال بنظر العرف والذى سمّاه(الارتكاز العقلا-ئى)» ويقول هذا هو الذى يمنع من جريان الأ-صول فى 
الأطرافه بناءٌ على هذاء إذا كان المحذور إثباتياً وقائماً على أساس المناقضه التى ذكرناها؛ حينئذٍ نقول لا وجه لتساقط هذين 
الأصلين فى المقام. 


ص: ١"الا‏ 
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من جمله الثمرات التى ذكرت التى تترتب على المسلكين السابقين» مسلكك أنّ المانع هل هو ثبوتىء أو إثباتى. وبعباره أخرى: 
أن الأقتضاء عل هو علق تحر العليه العاف أو أله لسن غلى تخر العليه العاف وإلما هو مزه اقتضاء ؟ فى جمله النيرات تظهر 
هذه الثمره فيما إذا فرضنا أن كل واحدٍ من طرفى العلم الإجمالى كان مورداً لأصل ترخيصى ليس من سنخ الأصل الذى يجرى 
فى الطرف الآ-خرء أصلان مختلفان» استصحاب وبراءه. هنا تظهر الثمره. فأنّه ناك على أن المانع ثبوتى والمحذور عقلى؛ حينئذٍ 
لابدٌ من الالتزام بتساقط الأصلين وعدم جريانهما فى الطرفين؛ لأنّ المحذور العقلى والمانع الثبوتى يعنى استحاله شمول الترخيص 
للطرفين ولا يُفرَّق حينئذٍ بين أن يكون الترخيص الثابت بأصلين متجانسين» أو بأصلين غير متجانسين؛ أصلا الترخيص فى كل 
طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى محال؛ كما هو الحال فى حرمه المخالفه القطعيه» كما أن الترخيص فى الطرفين معاً محال» 
كذلك الترخيص فى أحد الطرفين أيضاً محال؛ فحينئذٍ يسقط الأصلان ولا يجريان فى الطرفين؛ باعتبار أن المانع ثبوتى 
والمحذور عقلى, وبلحاظ هذا المحذور العقلى لا يفرّق بين أن يكون الترخيص ثابتا بأصلين من سنخ واحد» أو بأصلين مختلفين. 
وننس العبجه نصل إلنهنا ]ذا قلنا أن النام إنباتي لكتدمن مع باحق ساقامن أندلل الترخيسن لا ادمع الحلية 
والترخيص من جميع الجهاتء وإنّما غايه ما يُستفاد هو الترخيص الحيثى فهو لا ينفع فى التأمين من هذا الطرف إلا من حيث 
كونه مشكوك الحرمهه أمَا من حيث كونه طرفاً لعلم إجمالى لا تنفع أدله الترخيص لإثبات الترخيص من هذه الجهه ومن تلكك 
الحيثيه» لو قلنا بأنّ هذا هو المانع؛ حينئذٍ ننتهى إلى نفس النتيجه. وهى عدم شمول أدلّه الترخيص لأنطراف العلم الإجمالى. 
فتتساقط الأصول ولا تجرى. 


ص: "لا 


إذن: لا تجرى الأصول فى أطراف العلم الأسال زاوعلنا بالعله التامّه وقلنا أن المانع ثبوتى والمحذور عقلىء أو قلنا بن 
المانع ليس عقلياً؛ بل إثباتياًء لكنّه من قبيل ما قلناه من أن هناك قصوراً فى أدلّه الترخيص تمنع من شموله لأطراف العلم 
الإجمالى» فتكون النتيجه واحده, والثمره إِنّما تظهر فيما إذا قلنا أنْ المانع إثباتى على اساس ارتكاز المناقضه بين الترخيص فى 
الأطراف وبين ن التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء المانع إثباتى لا ثبوتى؛ فلا استحاله؛ لكن هناكك ارتكاز مناقضهٍ بين الترخيص 
فى الأطراف وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ هناكك مناقضه بينهما مرتكزه فى أذهان العقلاء» ارتكاز عقلائى: بناءَ على 
هذا تظهر الثمره» هنا قد يقال بأنّه لا موجب للتساقط ولعدم إجراء الأصول فى الأطراف؛ بل يمكن أن يجرى الأصل فى هذا 
الطرف ويجرى فى ذاكك الطرفء باعتبار أن هذا الارتكاز لس ارتكاز المناقضه تستسنيت دويق الترغيض 
فى أطراف العلم الإجمالى وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء إِنّما يمنع من شمول دليل الأصل الواحد لكلا الطرفين؛ لأنَّ 
شمول دلبل الأصسا الواحد لكك الطرفين على .اكت هذا الأرتكاق فيكرن الآرتكان فاضا من جرياة :دليل الأصل فى كلد 
الطرفين؛ لأنْنٌ جربانه كما قلنا على خلاف الارتكازء فكأن الارتكاز يوجب خلق تعارض داخلى فى دليل الأصل الواحدء دليل 
الأصل الواحد الذى لا مانع ثبوتاً من أن يشمل هذا الطرف ويشمل هذا الطرف لا يمكن أن يشملهما معاً؛ لأنّ شموله لهماً معا 


على خلاف الارتكازء فيحصل تعارض داخلى فى دليل ذلكك الأصل يمنع عن شموله لهذا الطرف وشموله لذلكك الطرف. 

وبعباره أكثر وضوحاً: يكون هذا الارتكاز موجباً لحصول حاله الإجمال فى هذا الدليل» فيكون مجملا؛ إذ لا يُعلم أنه هل يشمل 
ذا الطروك» 'أوهن| الطرك فكو متحباكه فكرق الأدكا رمتعا مف شنم وله للطرقيى: يننا القار فك يمي مها لهذ الطر 
بخصوصه. هذا معقول. وأمّرا فى محل كلامنا نحن لم نفترض أن الأصل واحد فى الطرفين, وإِنّما افترضنا أصلين مختلفين غير 


متسانخين» أحدهما يجرى فى هذا الطرفء والآخر يجرى فى الطرف الآخرء جريان هذا الأصل حجود و د لمان اد 
البراءه فى هذا الطرف لا يُبتلى بالمعارضه الداخليه وليس على خلاف الارتكاز الأصل الجارى فى الطرف 
لد سدس وهو استصحاب عدم التكليف مثلاً لس د | ونا لد ان تاوت الارد كنا ناد راق د 


عباره عن منافاه ومناقضه الترخيص فى الطرفين للترخيص فى هذا الطرفء وأنْ يكون الدليل نفسه يشمل الطرف الآدخر مع 
التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال» هذا على خلا-ف الارتكاز» أن يكون هناك أصل واحد يشمل هذا الطرف ويشمل هذا 
الطرفء. هذا على خلاف الارتكازء وهذا هو الذى قلنا بأَنْه يوجب أن مُبتلى هذا الدليل بالتعارض الداخلى والإجمالء فلا يجرى 
فى الطرفينء أمّْا إذا فرضنا أن الأصل الجارى فى هذا الطرف غير الأصل الجارى فى الطرف الآخرء الأصل الجارى فى هذا 
الطرف هو البراءه» هذه البراءه مختضّه بهذا الطرف ولا تجرى فى الطرف الآ-خرء فهل جريانها فى هذا الطرف على خلااف 
الارتكاز ؟ ليس على خلالف الارتكازء وهذا معناه أنه ليس هناك تعارض داخلى وليس هناك إجمال؛ بل يبقى ظهور هذا 
الأصل فى شموله لهذا الطرف يبقى على حاله» ظهور منعقدء وإذا انعقد هذا الظهور يكون حتجه ولابدّ من العمل بهه وهكذا 
الخال فى الأضل الخر: شمول الأضبل الآخر لع استصحاب عدم التكليف مد ع كه كه الفاردت 
بخصوصه ليس على خلااف الارتكاز ولا يُبتلى بالإجمالء الإجمال يكون فى الدليل الواحد عندما يراد شموله لهذا الطرف 
بخصوصه ولهذا الطرف بخصوصه: فيقال أنْ هذا الدليل الواحد يُبتلى بالإجمالء بالتعارض الداخلى؛ لأنه على خلاف ارتكازء 
الارتكاز هو الذى يوجب إجماله ويوجب حصول التعارض الداخلى فى نفس الدليلء أمَا عندما يكون هناكك دليلان أصلان 
مختلفان غير متسانخين لا داعى لهذا الكلام؛ هذا الأصل يجرى فى هذا الطرف فقطء هذا لا محذور فيه وليس على خلاف 
الارتكازء لا محذور ثبوتى كما هو المفروض؛ لأننا نتكلم بناءَ على الاقتضاءء ولا محذور إثباتى؛ لأَنَّ الححد دوو الا قاكى: دن مستي 
الارتكازء وهذا ليس على خلاءف الارتكاز؛ لأننا لا نريد أن نجريه فى الطرف الآدخر حتّى يقال أن إجراءه فى هذا الطرف 
وإجراءه فى الطرف الآخر على خلاف الارتكازء فيقع التعارض الداخلى فى نفس هذا الدليل ويكون مجملاً؛ وحينئذٍ لا ينعقد له 
ظهور. نحن لا نريد ذلك. وإِنْما نريد إجراءه فى هذا الطرف. وهذا ليس على خلاف الارتكازء فينعقد الظهور ويكون الظهور 
حيجه. ونفس الكلام يقال فى الطرف الآخر الذى هو غير مسانخ للأصل الأوّلء وبناءً على هذا حينئظٍ تظهر الثمره؛ بناءَ على أن 
المحذور ثبوتى لا يجرى الأصلان فى الطرفين» وإن كانا غير متسانخين؛ لأنّ المحذور الثبوتى كما قلنا لا يرق بين التسانخ فى 
الأصلين؛ أو عدم التسانخ, المحذور عنده هو يستحيل الترخيص فى أىّ طرف من أطراف العلم الإجمالى؛ يستحيل جريان الأصل 
فى هذا الطرف ويستحيل جريانه فى هذا الطرفء هذا محال. 


ص: إرفة 


أمّرا إذا فرضناء قلنا أنّ المانع إثباتى على أساس ارتكاز المناقضه. وإلآ إذا قلنا أن المانع إثباتى على أساس آخر لا تظهر الثمره, 
لكن على أساس الارتكاز العقلائى» على أساس ارتكاز المناقضه التى ذكرناه؛ حينئذٍ لا مانع من جريان الأصل فى هذا الطرف 
والأصل فى ذاك الطرفء غايه الأمر أننا لا نستطيع أن نجريهما معاً؛ لأنَّ هذا يستلزم المخالفه القطعيه. لكن نجرى واحداً منهماء 
ولا مانع من جريان الأصل فى هذا الطرفء فهل يمكن الالتزام بذلككء أو لا ؟ نقول: بناءَ على هذا لا مانع من الالتزام بهء لا داعى 
للالترام بأنّ هذان الأصلان لا يجريان كل فى طرفه؛ بل يمكن الالترام بجريان هذا الأصل فى طرفه وذاكك الأصل فى طرفه. 


ومن هنا بناءً على هذه الثمره وتماميتها تستحكم شبهه التخبير» لكن بناءً على الاقتضاء وأنَ المانع إثباتى على أساس المناقضه بين 
الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ تستحكم شبهه التخيير؛ بل يكون هذا تقريباً 
آخراً لشبهه التخيير لكّه مختص بحاله ما إذا كان الأصلان غير متسانخين؛ حينئذٍ يقول بناءً على الاقتضاء وأنّ المانع إثباتى على 
أساس المناقضه. لا مانع من إجراء الأصل. وبعباره أخرى: لا تجب الموافقه القطعيه؛ بل تجوز المخالفه الاحتماليه» فيكون تقريباً 
آخراً لشبهه التخبير» لكنّها مختضّه بما إذا كان الأصلان غير متسانخينء إذا كانا متسانخين» دثيل الأصل الواحد يبتلى بالمعارض 
الداخليه والإجمالء فلا يجرى فى أىّ طرفٍء لكن عندما يكونا غير متسانخين وبناءً على هذا المبنى؛ حينئلٍ تستحكم شبهه 
التخبير. 


وحينئذٍ» من يلتزم بالاقتضاء ويلتزم بأنَ المانع إثباتى على أساس المناقضه كالسيد الشهيد(قدّس سرّه) لابدٌ أن يردٌ هذه الشبهه؛ 
أن هذا يؤدى إلى تجويز المخالفه الاحتماليه وهو لا يلتزم بذلكك؛ بل يرى وجوب الموافقه القطعيه فى موارد العلم الإجمالى 
والشبهه المحصوره. 


ص: ع7" 


أجاب(قدّس سرّه) عن شبهه التخبير بهذا التقريب: )١(‏ بأنْ هذا الارتكاز الذى هو المانع الإثباتى الذى يمنع من إجراء الأصل فى 
أطراف العلم الإجمالى؛ ارتكاز المناقضه الذى تقدّم ذكره يوّلد ارتكازاً آخراً مفاده أن الترخيص فى أحد الطرفين يستلزم الإلزام 
فى الطرف الآ-خر بحيث يكون دليل الترخيص فى أحد الطرفين الذى يدل على الترخيص بالدلاله المطابقيه تتشكل له دلاله 
التزاميه على ثبوت الإ-لزام فى الطرف الآدخر. استازام الترخيص فى أحد الطرفين للإلزام بالطرف الآدخر هو ارتكاز توؤلد من 
الارتكاز الأوَّل؛ لأنّ الارتكاز الأول يقول هناك مناقضه بين الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى وبين التكليف الواقعى المعلوم 
بالاجمال» هذان أمران متناقضان لا يُعقل تسن يتنه كار لاعفا وت ل الجمع بينهماء ارتكاز المناقضه 
هذا يلد ارتكاز أن الترخيص فى أحد الطرفين يستلزم الإلزام فى الطرف الآخرء وإلآ تتحقق المناقضه التى لا يقبلها العقل» فكل 
ترخيص يجرى فى أحد الطرفين يستلزم الإلزام بالطرف الآخر. يقول: هذا أيضاً أمر ارتكازى؛ فإذا كان هذا أمراً ارتكازياً؛ حينئذٍ 
تتشكل لدليل الترخيص الجارى فى هذا الطرف بهذا الأصل دلالله التزاميه على الإ-لزام بالطرف الآخر. وهكذا دليل الأصل 
الجارى فى الطرف الآدخر والدال على الترخيص فيه بالمطابقه تتشكل له دلاله التزاميه عرفيه على الإلزام بهذا الطرفء ومن هنا 
بقع التعارض بين الدلاله المطابقيه لكل من الدليلين غير المتسانخين بحسب الفرض وبين الدلاله الالتزاميه الثابته فى الطرف 
الآدخرء الدلاله المطابقيه تتنافى مع الدلاله الالتزاميه» دليل الترخيص عندما يجرى فى هذا الطرف يثبت الترخيص بالمطابقه فى 
هذا الطرف وليس له علالقه بالطرف الآخر من حيث المدلول المطابقى؛ لأنّه لا يربد أن يثبت الترخيص فى الطرف الآخر؛ لأثنا 
قلنا أنهما أصلان مختلفان غير متسانخين» لكن هو يدل بالدلاله الالتزاميه على الإلزام بالطرف الآخرء يعنى على عدم الترخيص» 
فهو بالدلاله الالتزاميه يكون منافياً لدليل الأصل الآخر الدال بالمطابقه على الترخيص فى ذااكك الطرفء وهكذا الحال فى هذا 
الدليل» هو بالدلاله الالتزاميه ينفى الترخيص فى هذا الطرفء فيكون منافياً ومعارضاً لدليل الترخيص فى هذا الطرفء فيقع 
التعارض بينهماء وإذا وقع التعارض ببنهما؛ حينئذٍ لابدٌ من الالتزام بالتساقط» وبذلكك ننتهى إلى نفس النتيجه وهى أنه لا ثمره 
على كل تقديرء سواء قلنا أن المانع ثبوتىء أو قلنا بن المانع إثباتى على الأساس المتقدّم,ء أو قلنا بن المانع إثباتى على أساس 
المناقضه؛ على كل التقادير لابدّ من الالتزام بعدم جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى؛ لأله | ررق هن كالول هذا العرات 
مناقضه ومعارضه بين البراءه الجاريه فى هذا الطرف وبين الاستصحاب الجارى فى ذاك الطرف لا بلحاظ الدلاله المطابقيه 
وَإِنّما بلحاظ الدلاله المطابقيه لكل واحدٍ منهما مع الدلاله الالتزاميه للدليل الآخر فإذن لا يمككن إجرائهما معاًء فلابدٌ من الالزام 
بتساقطهما. هذا الجواب الذى تخلص به عن الشبهه وذكر بأنّ الثمره هنا لا تترتب ولا تنتهى إلى نتيجه التخيبر والترخيص فى 
المخالفه الاتسماله تى ]ذا الترمنا بهذا المبقى:. 


ضن 8 


.44 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج ؟. ص‎ -١ 


قد يجاب عن أصل الثمره بجواب آخخر غير الجواب الذى ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه)» وذلكك بأن يقال: إذا لاحظنا الأصلين» 
هذا الأصل البراءه» وذاكك الأصل استصحاب عدم التكليفء لنفترض أنّه يصح فيه هذا الكلام السابق» الشبهه تأتى وهى أنّه أىّ 
مانع من أن يجرى هذا الأصل فى طرفه ؟ لأسن جريانه فى طرفه ليس على خلا-ف الارتكاز. نعم الأصلان بمجموعهما على 
خلاف الارتكازء لكنّ هذا الأصل الذى يراد إجراءه فى طرفه فقط» إجراءه ليس على خلاف الارتكازء كما أن ذاكك الأصل فى 
طرفه أيضاً ليس إجراءه فيه على خلاف الارتكازء هذا صحيح., لكن من الممكن أن ننقل الكلام إلى ما هو فوق الأصلين» إلى 
دليل حمّجيه إطلاق الأصل وظهوره فى الشمول لهذا الطرفء أى إلى الدليل الدال على حمّجيه الاستصحاب وحمجيه البراءه. وبعباره 
أخرى: حتجيه الظهورء يعنى إلى دليل حتجيه الظهور وحتجيه الإطلا.ق» إذا نقلنا الكلا-م إلى حتجيه الظهور والإطلاق» دليل حبجيه 
الظهور والإطلاق دليل واحد, ليس لدينا دليلان» وإِنّْما دليل واحد, عباره عن الارتكاز العقلائى وأمثاله» دليل واحد يدل على 
حقية ظهور هذا الأضل وإظلاقه يدل على حعية ظهون هنذا الأصل وإظلاقة هذا الدليل الزاحن عستت للستت وليل 
الكيه دمحت حت تدعق تدغى أن هذا الدليل ثتاق بالمعارضه والاجمال؛ لأنّ عتربان هذا الذليل الواعد وإثاته لجتعيه 
هذا الأصل فى طرفهء وإثباته لحميه ذاكك الأصل فى طرفه على خلاف الارتكاز الذى ليس على خلاف الارتكاز هو أن نجرى 
الأصل فى هذا الطرف المختص بهء وذاكك أصل آخر يجرى فى طرفه المختص به. هذان دليلان منفصلان» جريان كل أصل فى 
طرفه ليس على خلاءف الارتكاز» مجموعهما على خلا-ف الارتكازء لكن هذا لا يمنع من أن نقول أن جريان الأصل فى طرفه 
ليس على خلاف الارتكاز, فلا مانع إثباتى منهء هذا إذا لاحظنا الأصلين كدليلين منفصلين لا علاقه بينهماء لكن إذا صعدنا إلى 
دليل حجيتهماء فسنجد أنه واحد مشترك بينهماء هو دليل حتعيه إطلاق هذا وظهوره ودليل على حتجيه إطلاق هذا وظهوره. هذا 
الدليل الواحد يُدّعى فى المقام بأنّهِ ُبتلى بالمعارضه ويبتلى بالإجمال؛ لأنْ شمول هذا الدليل لهذا الأصل وهذا الأصل على 
خلاسف الارتكاز» أن يشمل الأصل الجارى فى هذا الطرفء ويقول إطلااقه حيجه وظهوره حيجه. ويشمل الأصل الجارى فى 
الطرف الآدخر ويقول أن إطلاقه حيجه وظهوره حيّجه. هذا على خلاف الارتكاز؛ لأنّه يوجب المناقضه بينه وبين التكليف الواقعى 
المعلوم بالإجمالء فإذا كان على خلا-ف الارتكازء فسوف يوجب التعارض الداخلى فى دليل الحمجيه الواحدء ويبتلى دليل 
الحيجيه الواحد هذا بالتعارض الداخلىء؛ فلا يشمل كلا الطرفين» وبذلكك لا تأتى شبهه التخبير ولا ترص للمكلف فى المخالفه 
الاحتماليه. هذا الجواب الثانى. 
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هذا الجواب يبتنى على فكره أنّ شمول دليل الحتجيه لظهورين لا يكون كل واحدٍ منهما على خلاف الارتكاز ولا يكون كل 
واحدٍ منهما مبتلياً بالتعارض الداخلى والإجمال بالتتيجه؛ لأنّه ليبس على خلاف الارتكازء هذا الجواب مبتن على أن دليل الحجيه 
يعدن طووو نهذ القينا سونال كل واج نينا على عمف الا روود كنا سمو تيمر عات 
الارتكاز. إذا قلنا أن دليل الحبجيه لا يشمل ظهورين من هذا القبيل» هذا الكلام يكون تاماً؛ لأنّ دليل الحبجيه يُبتلى بالإجمال 
والتعارض الداخلى وبالتالى لا بثبت الحيجيه لكلا الأصلينء فإذن: يفقد كل أصل الدليل على حجيته: وبهذا نصل إلى نفس 
ا ا 00 
خفنت الأردكان ولا مشكلة فيد طهر وعدا الأصل فى الشمول لينذا الفلرفق» إطلاقة لهذا الطرق لبس فيه متشكله وان :شل 
خلاف الارتكاز, فأىّ ضير فى أن يشمله دليل الحتجيه ؟ وإن كان هذا الظهور بضمّه إلى الظهور الآخر هو على خلاف الارتكازء 
لك ل ععه رسال نا فور خا شي به لطن الا ااا ل وا ا اي لور ا 
هذا الجواب يكون جواباً آخراً عن الشبهه الأساسيه. وإلا إذا قلنا لا مانع من ذلكك, دليل الحيجيه يشمل هذا الظهور فى حدّ نفسه؛ 
لأنّه لا مانع من الشمولء وإن كان بضئّئه إلى شىءٍ آخر يكون هذا الضم والمجموع على خلاف الارتكاز» لكن هو فى حدّ نفسه 
يشمله دليل الحيجيه وذاكك أيضاً يشمله دليل الحيجيه. هذا لا يمنع من شمول دليل الحتجيه لكل واحد منهما بخصوصه فلا يتم 
حينئذٍ هذا الجواب ويتعتين الجواب الأوّل المتقدّم. 
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درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاك5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله/ تنبيهات العلم الإجمالى 


يقع الكلاسم فى تنبيهات العلم الإجمالى جرت العاده بعد الفراغ عن أصل منتجزيه العلم الإجمالى أن يقع الكلا-م فى بعض 
التنبيهات المرتبطه بقاعده منيجزيه العلم الإجمالى» وهى أبحاث مهمه جداًء ولعلّها فى بعض النواحى أهم من البحث عن أصل 
المنجزيه: 


التنبيه الأموّل: يرتبط بالثمره العمليه بين القول بعليه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه وبين القول بعدم العليه وأنّه مقتض 
لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّهم ذكروا أن الثمره تظهر لس - كما تقدّم الإشاره إلى ذلكك ”2 أن الشمره 
تظهر فى أنه على العليه لا يجرى الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى وإن لم يكن له معارض فى الطرف الآخر» بخلافه على 
الاقتضاء, فأنّ الأصل يجرى فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض فى الطرف الآخر. وهذا كقضيه كليه ومجمله واضح. العليه 
تعنى أنّها تمنع من جريان الأصل فى بعض الأطراف بقطع النظر عن المعارضهه أمَا الاقتضاء؛ فلا يمنع من جريان الأصل فى بعض 
الأطراف إذا لم يكن له معارضء وإِنّما الذى يمنع منه على الاقتضاء هو وجود الأصل المعارض فى الطرف الآخر. 


يظهر من كلمات المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى كلا تقريريه (1) الإشكال فى هذه الثمره» وعبارته فى (فوائد الأصول) ذكر بأنّ 
فرض أن يكون فى أحد الطرفين أصل نافٍ للتكليف غير مُعارض بمثله ولم يكن فى الطرف الآخر أصل مثبت له هو فرض بعيدٌ؛ 
بل الظاهر أنه غير ممكن. الذى فهم من هذه العباره وكذلكك عبارته فى(أجود التقريرات) هو أنّه يريد أن يقول أن الثمره بقطع 
النظر عن التطبيق والوجود الخارجى قد تكون صحيحه. على القول بالاقتضاء يجرى الأصل فى أحد الطرفين إذا لم يكن له 
معارضء وعلى القول بالعلّيه لا يجرى حتّى إذا لم يكن له معارضء لكن من الصعب جدّاً أن نجد مصداقاً لذلكك بحيث نشير 
إليه ونقول أن الثمره تظهر هنا؛ لأنْه فى هذا العلم الإجمالى الأصل المؤمّن يجرى فى أحد الطرفين بلا معارض مع افتراض أنه فى 
الطرف الآدخر كما لا يجرى الأصل المعارض النافى كذلك لا يجرى الأصل المثبت للتكليفء يقول هذا فرض نادر؛ بل غير 
واقع. 
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.87 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ع ص‎ -١ 


يمكن أن يُفْسَر كلاامه بأنْ فرض انفراد الأصل المؤمّن بأحد الطرفين من دون أن يجرى هذا الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر 
ولاك يجرى الأصل المعيت للتكلبت فى الطرفك الخره يعتى الطر اللخير لاد وجرى فيه الأضل الموقن ولك الأصل النثبك 
للتكليف. فينفرد الأصل المؤمّن فى هذا الطرفء حتّى تظهر فيه الثمره» يقول: هذا فرض بعيد؛ بل غير واقع» على تقديره تظهر فيه 
الثمره» على القول بالاقتضاء يجرى هذا الأصل ولا مانع من جريانه؛ لأمنّه ليس له معارض. ولا يجرى على القول بالعليةه لكن 
يقول هذا فرضه بعيدء باعتبار أَنّه لا موجب لعدم جريان الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر إلا إذا كان فيه أصل مثبت للتكليف. 


فى الطرف الآخر نقول: الطرف الأوّل يجرى فيه الأصل ولا بعارضه الأصل فى الطرف الثانى. المحقق النائينى (قدّس سرّه) يقول: 
فى الطرف الثانى لا موجب لعدم جريان الأصل المؤمّن إلا فى حاله واحده وهى حاله ما إذا جرى فيه الأصل المثبت للتكليف» 
فى حاله جريان الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الثانى لا يجرى الأصل المؤمّن فيه كما هو واضح. وفى كلتا الحالتين لا 
يتحقق ما ذكروه ولا تظهر الثمره. إذا لم يكن فى الطرف الثانى أصل مثبت للتكليف» فيجرى فيه الأصل المؤمّن؛ إذ لا موجب 
لعدم جريانه فيه إلا الأصل المثبت للتكليفء فإذا لم يجر فيه الأصل المثبت للتكليف جرى فيه الأصل المؤمّن» ومع جريان 
الأصل المؤمن لا يجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الأنوّلء وحتّى إذا قلنا بالاقتضاء لا يجرى الأصل المؤمّن؛ لوجود المعارض» 
فهو لا بحرق :فى هذه الخاله سواء قلا الاقتضياءة: أو العليهة فللا كيره: 
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وأمّا إذا قلنا أن الأصل المؤمن فى الطرف الثانى لا يجرى؛ لأنّ هناكك أصلا مثبتاً للتكليف فيه» يقول: هنا أيضا لا تظهر الثمره؛ 
لأنّه على كلا القولين يمكن إجراء الأصل المؤمن فى الطرف الأوّلء فلا تظهر الثمره. 


أمّا على القول بالاقتضاءء فجريان الأصل المؤمّن فى الطرف الأوّل واضح؛ لأننّه ليس له معارض. إِنّما يمنع من جريانه جريان 
الأصل المؤمن فى الطرف الثانى وقد فرضنا أنْ الأصل المؤمّن لا يجرى فى الطرف الثانى لوجود الأصل المنمجز للتكليف فيه 
فالأصل المؤمّن يجرى فى هذا الطرف بلا معارض. 


وأمّا على القول بالعليه أيضاً يجرى الأصل المؤمّن بلا معارض؛ لأنَّ الأصل المثبت للتكليف إذا جرى فى أحد أطراف العلم 
الإجمالى يوجب سقوط ذلك العلم الإجمالى عن المنتجزيه» يوجب انحلال العلم الإجمالى وهو المسمّى بالانحلال الحكمى. أن 
العلم الإجمالى له انحلاللى حقيقى وانحلالل حكمىء عندما يجرى الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين» يكون هذا موجباً 
لانحلال العلم الإجمالى حكماً وسقوطه عن المنيجزيه» ومثل هذا العلم الإجمالى الذى ينحل ويسقط عن المنيجزيه» حتّى من 
يقول بالعليه لا يرى مانعاً من جريان الأصل المؤمّن فى الطرف الأوّل. 


فإذن: يريد أن يقول أنّه ليبس هناك مورد يمكن أن يجرى فيه الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين من دون افتراض جريان الأصل 
المؤمّن فى الطرف الآخر وكذا عدم جريان الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الآخرء إذا حضّلنا مورداً من هذا القبيل» يقول نعم 
تظهر فيه الثمره» لكننّه لا يوجد عندنا مورد من هذا القبيل؛ لأنّ الطرف الآخر إما أن يجرى فيه الأصل المؤمنء أو لا يجرى. فإذا 
جرى فيه الأصل المؤمن؛ حينئفٍ يكون معارضاً للأصل فى هذا الطرف سواء قلنا بالعليه» أو قلنا بالاقتضاءء وإن لم يجر الأصل 
المؤمّن فى الطرف الثانى؛ فهذا يعنى وجود منيجز منع من جريانه, وإلا لا موجب لجريانه إلا وجود الأصل المنتجز للتكليف فيه 
وإذا وجد الأصل المنيجز فى الطرف الثانى انحل العلم الإجمالى وسقط عن المنيجزيه» ومثل هذا العلم الإجمالى المنحل الساقط 
عن المنتجزيه حتّى القائل بالعليه لا يرى مانعاً من جربان الأصل المؤمّن فى بعض أطرافه؛ وإنّما هو يرى مانعاً من جهه العلم 
الإجمالى؛ لأدنّه علّه لوجوب الموافقه القطعيه كما يرىء أمّا إذا انحل العلم الإجمالى وسقط عن المنتجزيه» فلا مانع حينئفٍ من 
جريان الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين حتى على القول بالعليه. ومن هنا أنكر الثمره بين القولين. هذا ما يّفهم من كلام المحقق 


ص: 00 


يُفهم من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى تعليقته على فوائد الأصولء أنه لا يرضى بهذا الجواب, ويرى أنه بالإمكان أن 
تكون هناك ثمره بين القولين تظهر فى بعض الموارد» يمكن تصوّر جريان الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين وتظهر فيه الثمره بين 
القول بالعليه وبين القول بالاقتضاء وذكر أنْ المقصود من ذلكك هو فيما إذا كان يجرى فى كلا الطرفين أصل ترخيصىء أصلان 
ترخيصيان فى عرّض واحدء يجريان فى الطرفين وكان هناك أصل ترخيصى يختصٌ بأحد الطرفين فى طول الترخيص الأوّل 
الك امنا رن التارنك لكوع الكتها دد وين عبزواوه :فى هله لاا له يكن تور الهو السيرو لاه الأمادى [للواعطبيين 
العرضيين يتعارضان؛ لأنّه لا يمكن أن يجرى الترخيص فى هذا الطرف ويجرى فى الطرف الآخرء فتقع المعارضه بينهماء وبعد 
التعارض والتساقط تصل النوبه إلى الأصل الترخيصى الطولى الجارى فى أحد الطرفين وتظهر فيه الثمره» والثمره تظهر فى هذا 
الترخيص الطولى الجارى فى أحد الطرفين» فعلى القول بالاقتضاء لا مانع من جريانه. وعلى القول بالعلّيه التامّه لا يمكن جريانه. 
فتظهر الثمره فى حاله من هذا القبيل؛ ولذا هو أنكر ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من عدم وجود موردٍ يمكن أن تجرى 
فيه الثمره. هذا الذى دعا البعض إلى أن يجعل هذا هو التنبيه الأوّل من تنبيهات العلم الإجمالىء فيقع الكلا-م فى أنه ما هى 
الموارد التى يمكن افتراض اختصاص الأصل العملى المؤمّن النافى للتكليف ببعض أطراف العلم الإجمالى من دون أن يجرى 
فى الطرف الآدخر حتى تظهر فيه الثمره بين القول بالعلّيه وبين القول بالاقتضاء؟ هل هناك موارد يمكن تصوّرها يختصٌ أحد 
الطرفين بجريان الأصل المؤمّن دون الطرف الآخر ؟ وما هى هذه الموارد ؟ 


ص: 7 


الصوره الأولى: أن نفترض أن اختصاص الأصل المؤمّن بأحد الطرفين دون الطرف الآخرء هذا ينشأ من كون أحد الطرفين لا 
بجرى فيه الأصل المؤمّن فى حد نفسه وبقطع النظر عن مسأله الترجيح بلا مرجح, وليس أنه لا يجرى فيه كونه ترجيحاً بلا مجح 
الذى معناه أنّه يجرى فيه فى حدّ نفسه وإِنّما يمنع منه استحاله الترجيح بلا مرجح, بقطع النظر عن هذاء وإِنّما هذا الطرف أصللً 
هو ليس مورداً للأصل المؤمّنء ومُثّل لذلك بما إذا علم المكلف علماً إجمالياً أنه إِمَا لم يصلٍ الصلاه الفريضه الداخل وقتهاء أو 
أنه لم يأتِ بالدعاء الواجب عند رؤيه الهلال» أو أىّ شىء آخرء هنا فى هذه الحاله يحصل عنده علم إجمالى إِما بوجوب صلاه 
الظهر عليه أو وجوب الدعاء فى حالهٍ معتّنِه أحد طرفى هذا العلم الإجمالى ليس مورداً للأصل المؤمّن؛ احتمال صلاه الظهر 
الداخل وقتها ليس مورداً للأصل المؤمّن ولا تجرى فيه البراءه؛ لأَنُ الشكك فيه لبس شكاً فى التكليف حتّى تجرى فيه البراءه: 
وَإِنّما شكك فى الامتثال؛ لأنّه قد دخل وقتها واشتغلت بها الذمّه بحسب الفرضء إذا شكك فى أنه صلَّى الظهرء أو لاء فهذا شكك 
فى الامتثال وهو مجرى لقاعده الاشتغال لا للبراءه. إذن: هذا الطرف للعلم الإجمالى هو ليس مورداً للأصل العملى فى حدّ نفسه. 
فيختص الأصل المؤمّن بالطرف الآدخر. قالوا بأنْه يمكن أن تظهر الثمره فى هذا الطرف باعتبار أن الطرف الثانى ليس مجرىٌ 
للأصل المؤمن فى حَدّ نفسه. هنا انفق الطرفان على أنّه لا تظهر الثمره فى هذا المورد؛ بل الصحيح هو أنّ الأصل المؤمّن النافى 
للتكليف فى هذا الطرف الآخرء أى فى وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال» يجرى الأصل فى ذاكك الطرف حتّى على القول بالعليه: 
فلا تظهر الثمرهء لماذا يجرى الأصل فى ذاكك ؟ أمَا على القول بالاقتضاء فواضح؛ حيث تجرى أصاله عدم وجوب الدعاء عند 
زوك الباكل؟ لأند لسن لدمعا وكن: انا أضالة الرا يولك فد رع كن لطر ف الاتعر حكن تكر نا زفي لها وها فلن القوك بالعليةة 
فلما تقدّمت الإشاره إليه قبل قليل؛ لأنّ المفروض أن أحد الطرفين يجرى فيه أصل مثبت للتكليف وهو قاعده الاشتغالء وقلنا أن 
الأصل المثبت للتكليف عندهم يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنتجزيه من دون فرقٍ بين أن يكون الأصل 
المقنت للتكليس شرف كانتمتان التكلدت» أوتكؤة أصل عقدا كأضاله:الاشتغال» كل منهينا معنت للتكرين فى نحن 
الطرفين» والأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين يوجب الانحلالل الحكمى للعلم الإجمالىء وقلنا بأنّ هذا العلم الإجمالى 
المنحل الذى سقط عن المنيجزيه لا يمنع من إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخرء فإذن: لا ثمره؛ لأنّ الأصل المؤمّن فى ذاكك 
الطرف يجرى على كل القولين» فلا تظهر الثمره. 


ص: زرف 


من الواضح جدّاً أن هذا الكلام يتوققف على هذه الكبرىء على الإيمان بأنّ جريان الأصل المثبت للتكليف فى أحد أطراف العلم 
الإجمالى؛ سواء كان أصللا شرعياء أو كان أصلا عقي يوجب الانحلال وسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه وهو المُسمّى كما 
قلنااب----<ل الانحلاسل الحكمى). وأمّا إذا أنكرنا ذلكك, وقلنا بأنّ جريان الأصل المثبت فى بعض الأطراف لا يحل العلم 
الإجمالى ولا يسقطه عن المنتجزيه؛ حينئفٍ تظهر الثمره» ولا يصح الكلام المتقدّم بعدم ظهور الثمره؛ لأنّهِ على كلا التقديرين 
يجرى الأصل المؤمّن لنفى وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال؛ بل تظهر الثمره؛ لأنّه على القول بالاقتضاء يجرى هذا الأصل المؤمّن 
لنفى وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال؛ لعدم وجود المعارض له. أمَا على القول بالعليهء فلا يجرى هذا الأصل المؤمّن؛ لأنّ العلم 
الإجمالى باقٍ على منجزيته. ولم ينحلء؛ والمفروض أنّ العلم الإجمالى على القول بالعلّيه هو علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
ومنع جريان الأصول حّى فى بعض الأطرافء فتظهر الثمره هنا. 


إذن: إنكار الثمره فى هذه الصوره يبتنى على بحث سيأتى التعرض له إن شاء الله تعالى فى بحث الانحلال الذى هو أحد تنبيهات 
العلم الاجداى ]ان حكراة الأغيل لسع التكت يرجه الاتجلال الحكنى كا كرزواء تن ره 3 للسكلق ولا باوياد جرب 
الموافقه القطعيه؛ أو لا ؟ 


القبورة كانه كوخ كذ الصا من لمن هن الضوه الأول نحا ق بكر ة الطدوطا ف حل القنينة لبسو شر رد لامك الما 
نما يكون الاختصاص ناشئاً من جهه أنْ الأصل الترخيصى فى أحد الطرفين لا يجرى لوجود أصل مثبت للتكليف حاكم عليه 
قاد يورق ف لاقل التو خض الأصتل المرمن بالطزق لاخر التعر ص اق الفرف الأول تتجرى فيه الأطتل الموج لازن 
الثانى فيه أصل مؤمّن وهو فى نفسه مورد للأصل المؤمّنء لكن الطرف الثانى الأصل الترخيصى فيه محكوم بأصل تنجيزى مثبت 
للتكليف يكون خاكماً على الأصل الترخيضى فى مورده؛ فخيتفل هذا الأصل الترخيصى الموجود فى الطرف الآلشخر ليس له 
معارضء ليس هنااكك أصل مؤمّن فى الطرف الآخر يكون معارضاً له فيكون الأصل الترخيصى مختضاً ببعض الأطراف. من قبيل 
هنا ف اقرطيكا ]نا اععاله الجن درق القل قرو مامه كراقك الدومه هنذا انها مشكر كف الحيعةة 15 منيينا ووه لأمناله 
الحل فى حدّ نفسه. لكن كان أحد الطرفين يجرى فيه استصحاب المثبت للحرمه بأن نفترض أَنْ الحاله السابقه لهذا الطرف 
كانت هى الحرمه؛ فإذا شككنا فى بقاء الحرمه نستصحب الحرمه. إذن» هذا الطرفء ولنفترضه الثانى هو مورد لأصاله الحلء 
لكنّ أصاله الحل فيه محكومه لاستصحاب الحرمه الثابته سابقاً. هنا أيضاً قالوا بأنّه حَتّى فى هذه الصوره لا تظهر الثمره بين القول 
بالعليه والقول بالاقتضاء؛ لأنّه على كلا التقديرين أصاله الحل تجرى فى الطرف الآخرء أمَا على القول بالاقتضاءء فواضح؛ لأنَّ 
أضاله الخل :فى هذ الطرت لسن لها معارضن»الأن معارضسها وهن أصالة الخل :فى الطرق الثاتق سقطت باعتا أن ايتتضحكات 
الجرهة كان شاكماً عليها::إذن» أصاله التحل فى الطرق الآخر ليمن لها مغارض:افتجرى زلا معازفن: نا على القؤال بالافتضناء. 


ص: إرذرةف 


وأمًا بناءَ على القول بالعليه: أيضاً تجرى أصاله الحل فى هذا الطرف؛ لما تقدّم من أن العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز وينحل 
انحلالاً حكمياً عندما يجرى فى أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف, والأصل فى هذا المثال فى هذا المقام هو أصل شرعى مثبت 
للتكليف وهو استصحاب الحرمه المتيقنه سابقا» فإذا جرى هذا الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين انحل العلم الإجمالى 
وسقط عن المنتجزيه وإذا سقط عن المنجزيه لا مانع من الرجوع إلى أصاله الحل فى الطرف الأوَّل؛ لأنّ المنع من ذلكك مبنى 
على افتراض وجود علم إجمالى منيجز» فيكون علّه للمنع من المخالفه الاحتماليه. فضلا عن المخالفه القطعيه؛ أمَا إذا سقط عن 
التنجيز؛ فحينئذٍ لا اثر له. 


هذا الكلا-م أيضاً يرد عليه نفس التعليق السابق وأنْ هذا مبنى على هذه الكبرى أن جريان الأصل المثبت للتكليف فى أحد 
الطرفين يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز ويوجب الانحلال الحكمىء وإلآ إذا أنكرنا ذلكك تظهر الثمره» فعلى القول 
بالاقتضاء يمكن الرجوع إلى أصاله الحلّيه فى هذا الطرف؛ لأنّها ليس لها معارض؛ لأنّ معارضها سقط بالأصل الحاكم. أمَا على 
القول بالعليه لا يجوز إجرائها فى هذا الطرف؛ لأنّ العلم الإجمالى باق على منتجزيته» لم ينحل وهو علّه تائقه بحسب الفرض للمنع 
من إجراء الأ-صول حتّى فى بعض أطرافه» فتظهر الثمره. فإذن: عدم ظهور الثمره فى هذه الصور أيضاً يكون مبنياً على تلكك 
المسأله التى سيأتى التعدّض لها إن شاء الله تعالى. 


الصوره الثالثه: أن يكون اختصاص الأصل المؤمّن ببعض الأطراف هو من جهه أخرى غير ما تقدّم؛ من جهه وجود أصل 
ترخيصى طولى فى أحد الطرفين مع افتراض وجود أصلين ترخيصيين فى عرض واحد فى كل من الطرفين. أصلان ترخيصيان 
عرضيان يجريان فى الطرفين» لكن أحد الطرفين فيه أصل ترخيصى أيضاً لكننّه فى طول الأصل الجارى فى مورده. من قبيل ما 
إذا علمنا بنجاسه أحد إناءين وكان أحدهما معلوم الظهازه سابقاء فى هذه الخاله كل متهم مورة لقاعدة الظهازه هذا الطرق 
متذكر ك4 المحابية عصرى فيه قاد الطهارة وهذا انها مشكر كف السناسه كرك انه الطهارما كز #متوتينا سورد للأصل 
الترسيستي المؤقة» لكن أحدهنا حبك أن بخالته السائقة عن الطهانة يكؤة موردا لفاعده الظهاره وهو أصل #رخيضي أنضاً. نهنا 
أيضاً يقال فى هذه الحاله استصحاب الطهاره فى أحد الإناءين فى مورده يعارض أصاله الطهاره فى الطرف الآخر؛ لأنهما لا 
يمكن أن يجريان معاً؛ لأننا نعلم بأنّ أحد الإناءين نجسء استصحاب الطهاره فى هذا يعارض أصاله الطهاره فى الطرف الآخر 
فيتساقطان» تصل النوبه إلى أصاله الطهاره فى مورد الاستصحاب؛ لأنّ أصاله الطهاره فى طول الاستصحاب وليست فى مرتبته» 
أصاله الطهاره تبقى سالمه ولا تدخل طرفاً فى المعارضه؛ لأنّ رتبتها متأخره عن رتبه الاستصحاب. 


ص: ع0”0 


وبعباره أخرى: هى حين التعارض بين الاستصحاب فى هذا الطرف وقاعده الطهاره فى هذا الطرف ليس لها وجود؛ لأنْ رتبتها 
متأخَره عن الاستصحابء بعد سقوط الاستصحاب بالتعارض هى تكون موجوده؛ فيمكن الرجوع إليها حينئذٍ» ويختصٌ الأصل 
المؤمّن بهذا الطرف؛ حينئذٍ قد يقال بأنّ الثمره هنا أيضاً تظهر. هل يمكن الرجوع إلى أصاله الطهاره فى هذا الطرف بعد سقوط 
الاستصحاب الجارى فى مورده؛ مع أصاله الطهاره فى الطرف الآخرء أو لا يمكن ؟ على الاقتضاء قالوا بأنّه يمكن الرجوع؛ وعلى 
القول بالعليه لا يمكن الرجوع. وسيأتى الكلام هن هذه الصوره إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله/ تنبيهات العلم الإجمالى 


الصوره الثالثه التى يقع الكلا-م فيها فى أنَّ الثمره هل تظهر فيها أو لا-؟ بين القول بالعلّيه والقول بالاقتضاء هى ما إذا كان 
الاختصاص من جهه وجود أصل ترخيصى طولى فى أحد الطرفين مع وجود أصلين ترخيصيين فى الطرفين» فهناكك ثلاثه أصول 
ترخيصيه. أحد الطرفين يوجد فيه أصلان ترخيصيان طوليان كاستصحاب الطهاره وقاعده الطهاره؛ بينما الطرف الآخر يختص 
بقاعده الطهاره ولا يجرى فيه الاستصحاب. 


هنا قد يقال: بِأَنْ استصحاب الطهاره فى هذا الطرف يتعارض مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخر وبعد التعارض والتساقط تصل 
النوبه إلى قاعده الطهاره فى هذا الطرف» مستصحب الطهاره نجرى فيه قاعده الطهاره؛ فتظهر الثمره. أنّه بناءَ على الاقتضاء لا مانع 
فخ جزينان قاعده الظهناره فى هنذا الطرق؛ لأنه ليس له معارفنة اما بناة على القول بالعليف قاذ تحرى قاضذه الظهاره فى هذا 
الطرف وإن لم يكن لها معارضء فتظهر الثمره فى ذلكك. 


ص: إكرة 


والوجه فى ذلكك واضح: لأنَّ قاعده الطهاره فى مرتبتها لا معارض لها التى هى مرتبه ما بعد سقوط استصحاب الأصل الحاكم؛ 
لأنها فى طول استصحاب الطهاره؛ بعد سقوط استصحاب الطهاره بالمعارضه مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء قاعده الطهاره 
فى هذا الطرف لا معارض لهاء فى ظرف جريانها وفى مرتبتها لا معارض لهاء وفى المرتبه السابقه لا وجود لقاعده الطهاره فى 
هذا الطرف حتّى تسقطء لا وجود لها أصلاً؛ لأنّها إنّما توجد بعد سقوط الأصل الحاكم الذى هو عباره عن استصحاب الطهاره. 


المحقق العراقى (قدٌس مروه) ركز كلامه على هذه الصوره واغتبرها نقضاً على القول بالاقتضاء قال بأن القائل بالاقتضاء ماذا يقول 
فى المقام ؟ مقتضى القول بالاقتضاء هو الالتزام بجواز التمشّكك بقاعده الطهاره فى هذا الطرف لعدم المعارضء وبالتالى لا تجب 
الموافقه القطعيه حينئذٍء وهذا نقض على القائل بالاقتضاء؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول من البعيد جدّاً أن يلتزم أحد 
بعدم وجوب الموافقه القطعيه فى محل الكلام» فبعد استبعاد الالتزام بعدم وجوب الموافقه القطعيه وجواز المخالفه الاحتماليه فى 
محل الكلام؛ حينئذٍ يكون هذا نقضاً على القائل بالاقتضاء؛ لأنْك لا تلتزم بعدم وجوب الموافقه القطعيه» بينما القول بالاقتضاء 
يقتضى الاللتزام بعدم وجوب الموافقه القطعيه وجواز المخالفه الاحتماليه فماذا تصنع فى المقام ؟ فجعله نقضاً على القول 


بالاقتضاء. 


أ 5 ف المقًا كلا التقديرين لا يجرى هذا 

هنا تصِدّى القائلون بالاقتضاء للجواب عن هذا النقض وبيان أن الثمره لا تظهر فى ا ا 7 

9 ْ ل قتضاءء. فلا تظهر ال: نضا عله 
الأصل المؤمّن فى هذا الطرف سواء قلنا بالعليه» أو قلنا بالاقتضاءء فلا تظهر الثمره ولا يكون 


ص: 7 


المستفاد من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى هو أبرز القائلين بالاقتضاءء أنه أجاب عن هذا النقض بجوابين مذكورين 


فى تقريراته: 


الجواب الأوّل: )١(‏ يلزم من جريان الأصل فى محل الكلام» والمقصود بالأصل هو الأصل الترخيصى الطولى الذى يراد إجراءه 
فى هذا الطرف بعد سقوط الأصل الحاكم عليه فى طرفه مع الأصل الترخيصى فى الطرف الآدخر. يقول: جريان هذا الأصل 
الترخيصى الطولى قاعده الطهاره فى محل الكلا.م -- يلزم منه المحال» يلزم من وجوده 
عدمه» (؟) وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالك إذن: لا يجرى الأصل الترخيصى الطولى فى محل الكلام ولا تظهر 
الثمره؛ لأنّ هذا الأصل حتّى على القول بالاقتضاء لا يجرى» فضللا عن القول بالعليه. كيف يلزم من جريان هذا الأصل الترخيصى 
الطولى فى مورده المحال ويلزم من وجوده عدمه ؟ يبئين ذلككء يقول: باعتبار أن سقوط الأصل الحاكم ووصول النوبه إلى قاعده 
الطهاره فى طرفه» هذا ينشأ فى الحقيقه من العلم الإجمالى ومنتجزيته؛ لأنّ العلم الإجمالى وكونه منتجزاً هذا يوجب سقوط الأصل 
الحاكم فى هذا الطرفء وإلأ لو لم يكن هناك علم إجمالى ولو لم يكن العلم الإجمالى له تنجيزء فلا موجب لسقوط الأصل 
الحاكم فى هذا الطرفء وكان بالإمكان أن نجرى استصحاب الطهاره فى هذا الطرفء وإِنّما الذى أوجب سقوط الأصل الحاكم 
هو العلم الإجمالى وكونه منيجزاًء باعتبار أنّ هذا العلم الإجمالى يوجب التعارض بين استصحاب الطهاره فى هذا الطرف مع 
قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء يوجب التعارض بينهما والتساقط» فالعلم الإجمالى وكونه منيجزاً هو الذى أوجب سقوط هذا 
الأصل الحاكم فى هذا الطرف وقاعده الطهاره فى ذاكك الطرفء إذن: سقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهاره فى هذا 
الطرف ووصول النوبه إلى قاعده الطهاره فى هذا الطرف نفسه هو ناشئ من العلم الإجمالى ومنجزيته؛ فلو لم يكن العلم 
الإجمالى منتجزاً لما سقط الأصل الحاكم ولما وصلت النوبه إلى قاعده الطهاره فى نفس الطرف؛ حينئفٍ يقول: إذا فرضنا أن 
الأصل الطولى الترخيصى فى هذا الطرف وهو قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره إذا فرضنا أَنها تجرىء يعنى توجب انحلال 
العلم الإجمالى ورفع منجزيته؛ معناه أن العلم الإجمالى لا يمنع من جريان الأصول فى أطرافه؛ إذا جرت قاعده الطهاره فى هذا 
الطرف. فهذا معناه انحلال العلم الإجمالى وعدم منيجزيته وهذا هو معنى أنْ جريان الأصل الترخيصى الطولى يلزم من وجوده 
عدمه؛ لأنّ انحلال العلم الإجمالى ورفع منجزيته باعتبار جريان الأصل فى هذا الطرف يوجب رجوع الأصول النافيه التى سقطت 
سابقاً؛ لأدنّه إذا ارتفعت منيجزيه العلم الإجمالى وأصبح غير منيجزء فلا مانع حينئفٍ من استصحاب الطهاره فى هذا الطرفء فإذا 
جرى الأصل المؤمّن الطولى فى هذا الطرف وحلّ العلم الإجمالى ورفع منتجزيته؛ حينئفٍ هذا يستلزم رجوع الأصول الترخيصيه 
المتعارضه العرضيه: وهى عباره عن استصحاب الطهاره فى هذا الطرف وقاعده الطهاره فى الطرف الآخر؛ لأنٌ الذى أوجب 
سقوطها هو العلم الإجمالى ومنتجزيته» فإذا رفعنا منيجزيه العلم الإجمالى بجريان الأصل المؤمّن الطولى؛ فحينئبٍ ترجع هذه 
الأصول المتنافيه المتعارضه. وإذا رجعت الأصول المتنافيه وبضمنها استصحاب الطهاره؛ حينئلٍ يرتفع موضوع قاعده الطهاره فى 
هذا الطرف باعتبار الحكومه؛ فيلزم من جريان هذا الأصل الطولى الترخيصى فى هذا الطرف عدم جريانه؛ لنّ جريانه يبتنى على 
سقوط الأصل الحاكم وسقوط الأصل الحاكم يتوقّف على منتجزيه العلم الإجمالى» وإلا لماذا يسقط الأصل الحاكم ؟ فإذا جرى 
الأصل الطولى الترخيصىء فمعنى جريانه أنّه لا تجب الموافقه القطعيه. وهذا يعنى أنّ العلم الإجمالى غير منيجز لوجوب الموافقه 
القطعيهء فإذا كان جريان الأصل الطولى الترخيصى يوجب رفع منيجزيه العلم الإجمالى التى يتوقف عليها أصل وجوده وأصل 
جريانه؛ لأنّ أصل جريان هذا الأصل الطولى يتوقف على منتجزيه العلم الإجمالى؛ لأنّه يتوقف على سقوط الأصل الحاكم حتّى 
تصل النوبه إليه» وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منيجزيه العلم الإجمالى» فكيف يُعقل أن يكون هذا الأصل الذى يتوقف 








فى أصل ثبوته وجريانه على منتجزيه العلم الإجمالى أن يكون رافعاً لمنجزيه العلم الإجمالى ؟ أن يكون رافعاً لما يقتضيه؛ لأَنّ 
العلم الإجمالى ومنيجزيته هى التى تقتضى وجوده. فكيف يُعقل أن يكون رافعاً لما يقتضيه؛ وبحسب تعبير المحقق النائينى (قدّس 
سرّه) يلزم من وجوده عدمه. أى بمجرد أن يجرى معناه أنْ العلم الإجمالى قد انحل وارتفعت منتجزيته» وإذا ارتفعت منتجزيه 
العلم الإجمالى بعود الأصل الحاكم؛ لأنّ الرافع للأصل الحاكم هو منتجزيه العلم الإجمالىء فإذا قلنا أنّ هذا العلم الإجمالى ليس 
منتجزا؛ حينئذٍ يرجع الأصل الحاكم؛ وإذا رجع الأصل الحاكم لا يجرى الأصل الطولى المؤمّنء فيلزم من جريانه عدم جريانه. 
وهذا محالء ومن هنا لا يجرى هذا الأصل الطولى المؤمّن. 


ص: خرف 


ادقوانة الأصول:"إفاداك الفيزوا النانتئ للسبت الكاطمن الكراشا نا ع من 2 
و صول؛ : تررا اشاددىئ ليسم فى 1 كن 
1- أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص 758. 


الذى يلاحظ على هذا الجواب الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه): أنّه فيه خلط بين منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه 
القطعيه وبين منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. الأصل الطولى الترخيصىء يعنى قاعده الطهاره فى هذا الطرف؛ 
ماذا يرفع ؟ أىٌّ منيجزيهِ من هاتين المنيجزيتين يرفعها الأصل الطولى الترخيصى ؟ قاعده الطهاره عندما تجرى فى هذا الطرف هل 
ترفع منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه؛ أو ترفع منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه ؟ من الواضح أن 
الشوات بهو القانن هدو أفيات يحرف فى كذ الالطروق وقت للد عيض ف هذا لطر وها كام لديم :ف المتفالته 
الاحتماليه» معناه رفع المنيجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه وليس أكثر من هذاء أمّا الطرف الآدخر فيبقى» فالعلم الإجمالى 
ينجزه ويوجب الاحتياط فيه» قاعده الطهاره تجرى فى هذا الطرف وتثبت الترخيص فيه. وهذا ترخيص فى المخالفه الاحتماليه 
وليس ترخيصاً فى المخالفه القطعيه حتّى نقول أن هذا الأصل يرفع المنيجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه» كلا هو يرفع التنجيز 
بمقدار وجوب الموافقه القطعيه. إذن: ما يرفعه الأصل الترخيصى الطولى إذا جرى هو عباره عن المنتجزيه بمقدار وجوب الموافقه 
القطعيه لا المنتجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه. 


سقوط الأصل الحاكم, وبالتالى جريان الأصل الطولى الترخيصى على ماذا يتوقف ؟ هل يتوقف على المنيجزيه بمقدار وجوب 
الموافقه القطعيه» أو يتوقف على المنيجزيه بمقدار حرمه المخالفه القطعيه ؟ الجواب أيضاً واضح. أنّه يتوقف على منيجزيه العلم 
الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه لا لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنْ استصحاب الطهاره فى هذا الطرف يسقط باعتبار أن جريانه 
مع جريان ما يعارضه فى الطرف الآخر وهو قاعده الطهاره فى الطرف الآخر يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه وهو محال. 
جريانه وحده من دون معارضه ترجيح بلا مرجّدح, إذن: حرمه المخالفه القطعيه بضميمه استحاله الترجيح بلا مرجح هو الذى 
أوجب سقوط الأصل الحاكم. وبالتالى وصول النوبه إلى الأصل المحكوم الذى هو قاعده الطهاره فى هذا الطرفء المنيجزيه 
بمقدار حرمه المخالفه القطعيه بضميمه استحاله الترجيح بلا مجح هذا هو السبب فى سقوط الأصل الحاكم ووصول النوبه إلى 
الأصل الترخيصى الطولى المحكوم. إذا كان هذا واضحاً؛ حينئذٍ ينحل الإشكالء الإشكال كان مبتتاً على أن ما يتوقف عليه 
جريان الأصل الطولى الترخيصى هو نفس ما يرفعه جريانه» هو يتوقف على المنيجزيه وهو يرفع المنيجزيه» فيلزم الإشكال» من 
دون أن ندقق أنّ هذه المنجزيه التى يتوقف عليها ما هى؟ والمنتجزيه التى يرفعها ما هى ؟ هو يتوقف على المنيجزيه وإذا جرى 
يرفع المنتجزيه» وهذا محالء أن يرفع ما يقتضيه. أو بعباره أخرى: يلزم من وجوده عدمه. بالبيان السابق» لكن هذا عندما تتّحد 
المنتجزيتان» بأن تكون نفس المنيجزيه التى يتوقف عليها هو إذا جرى يرفعهاء أمَا إذا قلنا أنه يتوقف على منمجزيهء وما يرفعها هى 
منيجزيه أخرى, هو يتوقف على منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه سب جريان الأصل الطولى -- 
لس - يتوقّف على سقوط الأصل الحاكم؛ وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه 
القطعيه: بينما إذا جرى الأصل الطولى الترخيصى لا يرفع إلا المنتجزيه بمقدار وجوب الموافقه القطعيه» ومن هنا لا يلزم أىّ 
إشكالء لا يكون حينئذٍ جريان هذا الأصل رافعاً لما يقتضيه ولا يلزم من وجوده عدمه. يجرى هذا الأصل فى هذا الطرف وما 
يثبته هو فقط الترخيص فى المخالفه الاحتماليه» فلا يكون رافعاً لمقتضيه ولا يلزم من وجوده عدمه وهذا معناه أن هذا الجواب لا 
يتم لإثبات عدم ظهور الثمره كما قيل؛ بل مقتضى الصناعه هو أن نلتزم إلى هنا أن هذه الثمره تظهر. هذا الأصل فى هذا الطرف 
بعد سقوط الأصل الحاكم عليه بالمعارضه مع الأصل الآخرء هذا على القول بالعلّيه لا يجرىء بينما يجرى على القول بالاقتضاء. 
ولا يلزم من جريانه المحال؛ فإذا كان يجرىء فلابدٌ أن يلتزموا بجريانه» وهم لا يلتزمون بجريانه» فيكون نقضاً عليهم. 


ص: 7 


((تنبيه)) 


لابدّ أن نتبه على أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) لم يذكر الجواب الأنوّل فى الصوره الثالثه التى نتكلم عنهاء وإِنّما ذكره فى 
الصوره الثانيه المتقدّمهء يعنى عندما كان الأصل الحاكم الجارى فى أحد الطرفين أصللا مثبتاً للتكليفء فى الصوره الثالثه الأصل 
الحاكم أيضاً أصل ترخيصىء كل الأصول ترخيصيه؛ لكن ليس هناكك مانع من أن تكون هناكك طوليه بين أصلين ترخيصيين 
يجريان فى طرفٍ واحدء ويكون أحدهما حاكماً على الآخرء هذا محل كلامنا. هو ذكر هذا الجواب الأوّل عندما كان هناك فى 
أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف وأصل ترخيصىء وكان الأصل الترخيصى فى طول الأصل المثبت للتكليف» ويكون الأصل 
المثبثت للتكليق: حاكماً عليه. الوجه نفسه يجرى: هذا الأصل يعارضن ذاكك الأصل الآخره فيسقطانة قتضل التوية إلى الأصل 
الترخيصى بعد سقوط الدليل الحاكم, فيأتى هذا الكلام وليس هناك فرق بينهما. 


الجواب الثانى: )١(‏ الذى ذكره لمنع جريان الأصل الترخيصى فى محل الكلام فى الصوره الثالثه» أيضاً ذكر فى كلا التقريرين» 
وهو ما ذكره من أن تعارض الأ-صول إِنّما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيهاء باعتبار أنّ مؤدّى هذا الأصل 
يعارض مؤدّى ذاك الأصلء المناط على المؤدىء ما هو المجعول فى هذا الأصل يعارض ما هو المجعول فى ذاكك الأصل» 
يقول: والمؤدّى وما هو المجعول فى كل من استصحاب الطهاره وقاعده الطهاره أمر واحدء وهو عباره عن طهاره مشكوكك 
اللياره والمحاسه: الشتئء اندض فى طهارته ونجاسته هو محكوم بالطهاره» هذا مفاد الاستصحاب وأيضاً مفاد قاعده 
الطهاره؛ إذن: المؤدى فى الأصلين الحاكم والمحكوم ----------- الذى هو استصحاب الطهاره وقاعده الطهاره ”5 
لس - واحدء ما هو المجعول فيهما واحد» وهو طهاره مشكوك الطهاره والنجاسه. هذا هو الذى يُفهم من الدليل؛ 
والمفروض فى محل الكلاءم أنه لا يمكن جعل الطهاره فى كل من الطرفين؛ لأنْهِ يؤدَى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. فلا 
يمكن جعل هذا المؤدّى فى كل من الطرفين؛ وهذا معناه أن مؤدّى الاستصحاب ومؤدّى قاعده الطهاره فى هذا الطرف تعارض 
واس امد طبارو اق المترف للك ذلك 117 سدم لأصر ل مدهل شن البعارقيت 45 | عياب القلل ايان 
قاعده الطهاره فى الطرف الآدخرء قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره أيضاً تعارض قاعده الطهاره فى الطرف الآخر؛ أن 
التعارض بين الأصول بحسب مؤدياتها وبحسب ما هو المجعول فيهاء هل يمكن أن يُجمع بين هذا المجعول وذاكك المجعول فى 
الطرف الآ-خرء أو لا ؟ فإذا طرحنا هذا السؤال؛ فمن الواضح أنْ الجواب هو لا يمكن الجمع بين ما هو المجعول فى استصحاب 
الطهاره وبين ما هو المجعول فى قاعده الطهاره فى الطرف الآخر؛ لأنْه يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. ونفس الكلام 
نقوله فى قاعده الطهاره فى هذا الطرفء ما هو المجعول فى قاعده الطهاره ؟ هو نفس المؤدّىء هو طهاره مشكوك الطهاره 
والنجاسه؛ هذا أيضاً لا يمكن الالتزام بجعله مع جعل قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء وهذا معناه أن التعارض لا يقتصر على 
استصحاب الطهاره مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء وإِنّما قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره تدخل طرفاً فى المعارضه 
وهذا يقتضى سقوط جميع الأصول فى عرض واحد. إذن: قاعده الطهاره فى هذا الطرف لا تجرى؛ لأنّها تسقط بالمعارضه كما 
سقط استصحاب الظهاره: فلا نظهر الثمره: سواء قلنا بالعليه لا يجرى هذا الأصل الطولى المؤقنء أو قلنا بالاقتضاء أيضاً لا يجرى؛ 
لأنّمفاد كل هذه الأصول واحد وكلها تدخل طرف فى المعارضه: وحيث أنه لآ يمكن إجراءهاء فتسقط كل هذه الأصول فى 
عرض واحد كما ذكر. 


ص: خرف 


.68 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى؛ ج ع ص‎ -١ 


ثم يقول(قدّس سرّه): وأا مسأله أن الاستصحاب حاكم على قاعده الطهاره؛ فلا اثر لها فى المقامء وإِنّما يظهر أثرها فى الشكك 
السببى والشكك المسببى؛ وفى ذيل عبارته يشير إلى أنّه وإن نُقل عن بعض الأعلام خلاف هذاء لكن التحقيق يقتضى أن قاعده 
الطهاره فى هذا الطرف تدخل طرفاً فى المعارضه ولا يمكن جعل هذا المؤدى مع مؤدى قاعده الطهاره فى الطرف الآخر. فيكون 
هذا هو الجواب الثانى عن النقضء وبالتالى يكون إنكاراً للشمره فى محل الكلام. 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) أهتم بهذا الجواب الثانى» (1) وأجاب عنه بأنّه لو سلّمنا بأنّ المجعول والمؤدّى فى استصحاب 
الطهاره وقاعده الطهاره أمر واحد كما ذكرء هو ينكر هذا ويرى أنْهما أمران متغايران» المجعول فى استصحاب الطهاره غير 
المجعول فى قاعده الطهاره؛ حتّى لو سلّمنا أن التعارض بين الأ-صول إِنْما هو باعتبار مؤدّياتها وما هو المجعول فيهاء يقول: 
الول معتد:قن انقصييحات الطيان وقاغره الليازف كول: لو سلمنا أن تنوذاغنا أمررواحده وماتعو المحدورل قهيا أ واحدة 
لكن لا يمكن إنكار أن الشارع جعل طريقين لهذا المؤدّى الواحد والمجعول الواحد, واحد يُسمَى بالاستصحاب وواحد يُسمَى 
بقاعده الطهاره» وجعل أحدهما فى طول الآخر بحيث أنّ النوبه لا تصل إلى أحدهما إلا بعد سقوط الآخرء وهذا واضح بالنسبه 
إلى الاستصحاب وبالنسبه إلى قاعده الطهاره ليكن مؤداهما واحداً غير متعدد. لكن هناك طريقان لإثبات هذا المؤدّى مجعولان 
من قبل الشارع؛ الشارع هو جعل الاستصحاب وجعل قاعده الطهاره لإثبات مؤدى واحد؛ وكان بين هذين الطريقين طوليه» يقول: 
حينئفٍ أىّ مانع يمنع من التمتئكك بقاعده الطهاره والأخذ بعمومها فى محل الكلام فى ظرف سقوط الاستصحاب عن الحبجيه 
بالتعارض ؟ لأنّه يسقط بالمعارضه مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء وفى ظرف سقوط الاستصحاب عن الحيجيه ما هو المانع 
من أن نأخذ بقاعده الطهاره فى طرفه؛ وإن أتّحد مفادها مع مفاد الاستصحاب. الشارع جعل لهذا المفاد الواحد طريقان أحدهما 
فى طول الآخر فإذا سقط الأوّل بالمعارضه مع شىءٍ فى الطرف الآخرء أىّ محذور فى أن تأخذ بالطريق الثانى» بقاعده الطهاره 
لإثبات نفس المفاد الواحد ؟ باعتبار أنْ الأصل الذى يجرى فى هذا الطرف - الأصل المؤمّن الطولى؛ قاعده 
الطهاره لس - إِنّما نأخذ به بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضه مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخر. يقول: لا 
محذور فى هذا؛ لأنّه مقتضى الصناعه تقتضى ذلك بعد فرض الطوليه فى طريقين» فى باب الدلاله؛ دلاله الاستصحاب سقطت 
عن الحيجيه بالمعارضه؛ ما هو المحذور فى أن نأخذ بالدلاله الثانيه ؟! أن نأخذ بعموم قاعده الطهاره ونلتزم بها لإثبات عمومها 
لمحل الكلام» وإن كان مفادهما واحداء وإن كان مؤداهما واحداًء لكنهما طريقان بينهما طوليه» فلا مانع حينئذٍ من الرجوع إلى 
قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره. 


ص: 07 
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ذكرنا أن الجواب الثانى الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) من عدم جواز الرجوع إلى الأصل المؤمّن الطولى؛ بل ذكر أن 
هذا الأصل يدخل كجزءٍ من المعارضه. الأصول الثلاثه فى الأطراف تتعارض وتتساقطء فلا يبقى أصل مؤمّن يُرجع إليه فى هذا 
الطرف» وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه وهى عدم الترخيص فى المخالفه الاحتماليه فى هذا المورد, فلا نلتزم بجواز المخالفه 
الانخباله كينا د كرش التفر تصن[ أنهيا إل الح السابقه وغى اله له تظهر القمرة فى نكا الفورذ بين القول بالعليه وبية 
القول بالاقتضاء؛ لأ-نّه على كلا التقديرين لا يجرى الأصل المؤمّن فى بعض الأطرافء لا على القول بالعلّيه كما هو واضحء ولا 
على القول بالاقنضاء؛ يقول لأننا نرى أنْ هذا الأصل الطولى المرخخص هو طرف فى المعارضه لا أن الأصلين يتساقطان فى 
الطرفين وتصل النوبه إلى هذا الأصل الترخيصى المؤمّن» كلك الأمر ليبس كذلكك,. ودليله على ذلكك الدليل الثانى هو أن 
التعارض بين الأ-صول إِنّما هو باعتبار مؤدّياتها وما هو المجعول فيهاء والمجعول فى استصحاب الطهاره وقاعده الطهاره شىء 
واحد وهو طهاره المشكوك. وحيث أنْ الطهاره كحكم ظاهرى لا يمكن جعلها فى كلا الطرفين؛ لأنّ هذا يؤدّى إلى الترخيص 
فى المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ لا فرق بين أن تكون الطهاره مجعوله بالاستصحابء أو بقاعده الطهاره, الطهاره لا يمكن جعلها فى 
كلا الطرفين» كما أن هذا غير ممكن بالاستصحاب هو أيضاً غير ممكن بقاعده الطهاره؛ لأننا بالنتيجه نجعل الطهاره فى هذا 
الطرف والطهاره فى ذاكك الطرفء وهذا معناه أن قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره تدخل جزءاً من المعارضه؛ لأنّْ المعارضه 
بين الأصلين تنشأ من عدم إمكان جعلهما معاً فى الطرفين» وجعل أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرججح. وهذا كما يمكن تطبيقه 
على استصحاب الطهاره فى هذا الطرف مع قاعده الطهاره فى ذاكك الطرفء كذلكك يمكن تطبيقه على قاعده الطهاره فى هذا 
الطرفء الذى هو الأصل الطولى المحكوم مع قاعده الطهاره فى ذاكك الطرف. 


ص: ع7 


قل بوه ها قالة الميحلق النائيتى (تدس شوة) ,أن الميعةوومق جرياق الأصل فى الطرفين سدور قوق يتن ' بود :لكك إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه. فجريان الأصل فى الطرفين منافٍ للمخالفه القطعيه» بلحاظ المحذور الثبوتى؛ حينئدٍ لا يُفرّق بين 
الأْصول الحاكمه والأ.صول المحكومه. هناك محذور ثبوتى واقعى يترئّبٍ هذا المحذور الثبوتى من جعل الطهاره كحكم 
ظاهرى فى الطرفين مع العلم بنجاسه أحدهما؛ حينئذٍ لا يُفرّق بين الأصل الحاكم الذى هو استصحاب الطهاره فى هذا الطرف 
وبين الأصل المحكوم الذى هو قاعده الطهاره فى نفس الطرفء جعل كل منهما فى الطرفين محال. وجعل أحدهما فى أحد 
الطرفين ترجيح بلا مرجح؛ ولذا لا فرق بينهماء فيمكن توجيه ما ذكره بهذا الشىء. وذكر فى عبارته كما ذكرنا فى الدرس السابق 
أنه فرق بين ما نحن فيه وبين الأصل السببى والأصل المسببى, قال: هناكك لا مانع من الرجوع إلى الأصل المسببى عندما يسقط 
الأصل السببى بالمعارضه كما فى ملاقى أحد أطراف الشبهه المحصوره؛ عندما يسقط الأصل السببى بالمعارضه مع الطرف الآخر 
تصل النوبه إلى الأصل المسببى فى الملاقى» هنا يقول لا مانع من الرجوع إلى الأصل المسببى» فى محل الكلام منع من الرجوع 
إلى الأصل المحكوم, بينما هناك قال لا مانع من الرجوع إلى الأصل المسببى» والمقصود بالأصل المسببى هو الأصل الجارى 


فى الملاقى ----- مثلًا ------- ملاقى أحد أطراف الشبهه المحصوره نعلم بنجاسه أحد شيئين» فى الملاقى» 
يعنى الأصل فى المُلا.قى والأصل فى الطرف الآخر والأصل فى الملاقى كلها تتعارض وتسقط كما ذكره هنا ؟ يقول: كلاء لعل 
السرّ فى ذلكك أنه يرى أن المحذور فى محل الكلام ثبوتى؛ ولذا لا يُلحظ مسأله الحاكميه والمحكوميه ولا مسأله الطوليه» بينما 
المحداو و هنا كك فق عقا له الأص ا السك :زالاض] التي تخد ون إشاس لفل قفن هذا 


ص: تغرف 





قلنا أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) أجاب عن ذلكك؛ ومرجع جوابه إلى أنه فى محل الكلام حتّى إذا فرضنا أن الطهاره المجعوله 
بالاستصحاب والطهاره المجعوله بقاعده الطهاره هى أمر واحد, لا مشكله فى ذلكك هى أمر واحد لكن له طريقان جعلهما 
الشارع يؤدّيان إليه» أحدهما الاستصحاب والآخر قاعده الطهاره» وأحد الطريقين مترتب على الطريق الآخرء وفى طول الطريق 
الآدخرء يعنى لا وجود له مع وجود الطريق الآدخرء هذا معنى الطوليه والترتبء قاعده الطهاره ليست طريقاً مع وجود استصحاب 
الطهاره؛ كما أن استصحاب الطهاره ليس طريقاً مع قيام الإماره على الطهاره. هناكك طوليه بينهاء مرّه تقوم الإماره على الطهاره 
مداه الانتصضبحات: فت الطهارف ومذ حت الطهانه"تقاعده الطهاره نين هذء الأمؤن الثلاثة توححد طوليه» فظن المؤذئ واتخدة 
لكنّها فى مقام الإثبات والدلاله بينها طوليه» بمعنى أن النوبه لا تصل إلى المتأخَر منها إلا إذا أنعدم السابق, أمَا مع وجود السابق 
هى ليست طريقاً لإثبات الطهاره» يقول: بناء على هذا؛ حينئذٍ قاعده الطهاره لا يُعقل أن تكون جاريه فى رتبه الاستصحاب؛ لأنَّ 
وصول النوبه إليه إِنْما يكون إذا أنعدم موضوع الاستصحاب, ووصول النوبه إلى الاستصحاب إِنّما يحصل إذا أنعدم قيام الإماره 
على الطهاره؛ إذا لم تقم الإماره على الطهاره تصل النوبه إلى الاستصحابء وإذا لم يجر الاستصحاب تصل النوبه إلى قاعده 
الطهاره. إذن: الاستصحاب الذى يعارض قاعده الطهاره فى الطرف الآخر فى هذه الحاله لا وجود ولا تحقق لقاعده الطهاره فى 
نفس طرفه؛ لأنّها فى طوله؛ ولو فى مقام الإثبات والدلاله؛ فحينئذٍ لا معنى لأن يقال أنّها تسقط بالمعارضه مع الطرف الآخر. هذا 
هو جواب المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: إزفرف 


الجواب الثالث: ذكره السيد الخوئى (قدّس سدّه)؛ لأنّه يقول بالاقتضاء وبتوجه عليه هذا النقض بأنّه هل تلتزمون فى هذا المورد 
بجريان الأصل الطولى بناءً على الاقتضاء؛ لأننّه بناءَ على الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل فى بعض الأطراف إذا لم يكن له 
معارضء والأصل الطولى فى محل الكلاءم ليس له معارض؛ لأنّ المعارضء يعنى الأصل فى الطرف الآخر سقط بالتعارض مع 
الاستصحاب: فيبقى الأصل الطولى بلا معارضء بناءً على الاقتضاء لابدٌ أن يجرىء فهل تلتزمون بجريانه وتجوّزون المخالفه 
الاحتماليه» أو لا ؟ وهو لا يلتزم بذلككء فما هو الجواب عن هذا النقض ؟ ذكر (قدّس سرّه) جوابا» ذكر فى تقريراته )١(‏ (1) وهو 
جواب مفصّل لابدٌّ أن نذكره: حاصل ما ذكره: أن الأصل الجارى فى أحد الطرفين لا يخلوا من أحدى حالتين: إمّا أن يكون من 

سنخ الأصل الجارى فى الطرف الآخرء وإما أن لا يكون من سنخه, يختلف عنه سنخاأء من سنخ واحد مثل أصاله الطهاره وأصاله 
الطهاره. ومن سنخين مختلفين مثل أن وكوف الأصيال اناوس فى هذا الار ف هر أضاله الطهايم وف النارف الاخرهر أمياله 
الحليه. يقول: الأصلان العرضيان فى الطرفين إِما أن يكونا من سنخ واحد أو من سنخين مختلفين. 


إذا كانا من سنخ واحدء يقول: إمّا أن يكون أحد الطرفين مختضّاً بجريان أصلٍ طولى فيه دون الآخرء والتى هى الصوره الثالثه 
التى كنا نتكلم فيهاء وإمّا أن لا يكون مختضّاً كذلك. اى لا بختص بأصلٍ طولى؛ وهذه بالدقه تشمل ما إذا لم يكن هناكك أصل 
طولى أصلاء فقط أصلان عرضيان فى الطرفين» فنستطيع أن نقول لا يختص أحد الطرفين بأصل طولى يجرى فيه دون الآخرى 
ويشمل حاله ما إذا كان هناكك أصلان طوليان فى الطرفين؛ يعنى أصلان عرضيان فى الطرفين وأصلان طوليان أيضاً فى الطرفين؛ 
أيضاً نستطيع أن نقول لا يختص أحد الطرفين بأصل طولى يجرى فيه دون الآخرء هو يتكلم عن كلتا الصورتين» وما أن لا يكون 
كذلكك؛ ولذا يقول: بناءَ على هذا التقسيم الأقسام المتصوّره فى المقام ثلاثه: 


ص: عع" 
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القسم الأوّل: أن يكون الأصلان العرضيان من سنخ واحد مع اختصاص أحدهما بأصل طولى الذئ هو سسألا تقرياً. هو يكل 
لذلكك بما إذا علم بوقوع نجاسه إِما فى الماءء وكا ع الوك الأصل الذى 1 واحدٍ منهما هو أصاله الطهاره. هذان 
أصلان عرضيان» عند الشكك فى طهاره الماء ونجاسته تجرى أصاله الطهاره» وعند الشكك فى طهاره الثوب ونجاسته أيضاً تجرى 
أصاله الطهاره وهى من سنخ واحدٍء لكن يوجد فى خصوص الماء اصل آخر طولى وهو اصاله الحلء بناءً على أنْ أصاله الطهاره 
ككل دوعي أعرالة الجر عط جك ا عل ال الحل؛ بناء على :هذا يكون هذا انثالا لأن أضالة الحل فى الماء هى فى 
طول أصاله الطهاره؛ فيختص أحد الطرفين بأصل طولى» هذا الأصل الطولى لا يجرى فى الثوب؛ إذ لا معنى لأصاله الحل فى 
الثوب وإِنّما يجرى فى الماء. ا 


هنا ف هذه الصوره ذهب السيد الخوئى(قدس سرّه) خلافاً للمحقق النائينى(قدّس سرّه) إلى سقوط الأصلين العرضيين 
المتسانخين وجريان الأصل الطولى فى طرفه وهو أصاله الحلء أصاله الطهاره تسقط فى الطرفين؛ لكنّ الماء يمكن إجراء أصاله 


الحل فيه؛ لأننى أشكك فى حليه شربه وحرمته» فالأصل فيه هو الحليه. لا تدخل أصاله الحل دكت كنسه الاضل الطولى فين 
هذا الطرف -- طرفاً فى المعارضه ولا تسقط بالمعارضهه. وإِنّما يمكن الوصول إليها والتمشّكك بها لإثبات الحليه 
السية إلى المأ 


بينما المحقق النائينى(قدّس سرّه) يدخل الأصل الطولى طرفاً فى المعارضه ويلتزم بسقوط الأصول كلها؛ لأنّ المحذور ثبوتى 
وهذا المحذور الثبوتى لا فرق بين الأصل الحاكم الذى هو الاستصحاب فى مثاله وبين الأصل المحكوم الذى هو أصاله الطهاره 
فى المثال» وفى محل الكلادم لا يفرّق بين أصاله الطهاره التى هى الأصل الحاكم فى محل الكلام وبين أصاله الحليه التى هى 
الأصل المحكومء كلها تدخل فى المعارضه وتسقط. أما السيد الخوئى (قدّس سرّه)» فيقول لا يدخل الأصل الطولى طرفاً فى 
المعارضه. 


ص: 76 


واتتعدل حل 05كك: أن الأصل الجارى فى الطرفين لما كان من سنخ واحدٍ 3-0 هو يُركز على مسأله أنّهما من سنخ 
واحد لس - حينئظٍ لا مناص من القول بعدم شمول دليله لكلا الطرفين» هذا الستخ الواحده أصاله الطهاره لابدٌ أن نقول 
أنه لا يجرى فى كلا الطرفين؛ لأنه يستلزم المخالفه القطعيه ولا يجرى فى أحدهما؛ لأنّه ترجيح بلا مرججح. فإذن: أصاله الطهاره 
لا تجرى فى كلا الطرفين ولا فى أحدهما؛ لأنّه ترجيح بلا مرجح. وأمًا الأصل الطولى الذى هو أصاله الحليه فى الماء فى هذا 
المثال» أو قاعده الطهاره فى المثال السابق» فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به؛ إذ لا يلزم من هذا الشمول الترجيح من 
غير مرجّح بعد عدم شمول دليله للطرف الآخر كما هو المفروضء المفروض أن دليل أصاله الحل لا يشمل الطرف الآخر الذى 
هو الثوب بحسب الفرضء وإِنّما يختص بالماء» فعندما نجرى أصاله الحل فى الماء لا يلزم من هذا الجريان الترجيح بلا مرجحء 
بينما عندما نريد أن نجرى أصاله الطهاره فى الماء فقط يلزم من ذلك الترجيح بلا مرججح؛ لأنّ دليل أصاله الطهاره كما يشمل 
هذا الطرف يشمل الطرف الآخر. فاختصاص الماء بالدليل ترجيح بلا مرجح., فإذن: لا تجرى أصاله الطهاره لا فى كلا الطرفين 
ولاافى أحد الطرفين» بينما أصاله الحل يمكن أن تجرى فى الماء؛ لأنّ جريانها فيه لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح, فإذن: لا مانع 
من جريان هذا الأصل فى ذلك. 


القسم الثانى: ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحدٍ أيضاً كما فى الأوّل» لكن لا يختص أحد الطرفين بأصل طولى؛ لا 
يوجد أصل طولىء فقط هناكك أصلان عرضيان من سنخ واحدٍ. يقول: أن هذه الصوره تشمل ما إذا لم يكن هناكك اصل طولى 
أصلا. فقط أصلان عرضيانء أو كان هناكك باذ عر عا ةر ا متواة طلولقنفي الطرقرو كل بر الط رركي كيه اول رشت 
وأصل طولى. يقول: هنا لا إشكال فى عدم جريان الأصل فى شىءٍ من الطرفين للمحذور المتقدّم مراراً من أن جريان الأصل فى 
كلا الطرفين يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه وجريانه فى أحدهما ترجيح بلا مرجّح, ونفس الكلادم الذى نقوله عن 
الأصلين العرضيين نقوله عن الأصلين الطوليين لو فرض وجودهما فى كلا الطرفين» فى الأصلين الطوليين أيضاً نقول لو فرضنا أنَّ 
لدينا ماءوين وعلمنا بنجاسه أحدهماء يوجد لدينا أصلان عرضيان وهما أصاله الطهاره وأصاله الطهاره وفى طولهما يوجد أصلان 
أيضاً وهما أصاله الإباحه وأصاله الحليه فى هذاء وأصاله الحليه فى هذاء نفس المانع الذى يمنع من جريان الأصلين الحاكمين 
الأوّلين فى الطرفين وفى أحد الطرفين» وهو مسأله الترجيح بلا مرجّدح والترخيص فى المخالفه القطعيه نفسه يجرى فى الأصلين 
الطوليين؛ إذ لا يمكنه الالتزام بحلّيه كلا الطرفين مع العلم بنجاسه أحدهماء كما أنّ اختصاص أحدهما بدليل الحليه ترجيح بلا 
مرجح فإذن: لا يمكن أن يجرى الأصل فى شىءٍ من الطرفين. 


ص: 7" 


القسم القالكداها: إذا كان الأعسلاة العرهت اقفن الطرفب قر سي نشن: كا إكزافر فيا آنا علبها انالا كدايله اتنا السادرم أذ 
غصبيه الآدخرء ماءان نعلم أن أحدهما نجسء أو أن الآدخر غصب. إمّا أن يكون أحدهما نجساًء فالآخر ليس غصباًء أو يكون 
أحدهما غصباء فالآخر ليس نجساً. الأصل الذى يجرى فى محتمل النجاسه هو أصاله الطهاره؛ بينما الأصل الذى يجرى فى 
محتمل الغصبيه هو أصاله الحلء وأصاله الطهاره تختلف سنخاً عن أصاله الحل» هذان هما الأصلان العرضيان الجاريان فى 


الطرفين. هنا يقول لا فرق فى ما نقوله بين ما إذا اختص أحد الطرفين بأصل طولى متا دياك القفينن 'اللاق د كره ف نا إذا 
كانا من سنخ واحد لا يجرى هنا اممان كد حد حت سام بساحم كما فى هذا المثال» محتمل النجاسه تجرى فيه أصاله الطهاره» لكن هناكك أصل 


آخر فى طوله وهو أصاله الحليه» أمّرا محتمل الغصبيه فتجرى فيه أصاله الحلّيه وليس هناكك أصل فى طوله؛ أو نفترض عدم 
اختصاص أحدهما بأصل طولىء المهم عدم تسانخ الأصلين العرضيين. هناكك ذكر بأنّهِ يتنتجز الواقع على كل تقدير ولا يمكن 
الرجوع إلى الأصل اللزلىة لو رجانه يل بخان رادم وبجب الاحشناطظ ولا تجوز المخالفة الاحتماليه واسقدل على هذاه وينبغي 
التأمرّيل فى هذا؛ لأنّه هو سوف يكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأوّلء ما هو الفرق بين القسم الأوّل والقسم الثالث ؟ فى 
القسم الأموّل ذكر بأنّه يمكن الرجوع إلى الأصل الطولى؛ بينما هنا يقول لا يجوز الرجوع إلى الأصل الطولىء لو وجدء. وإِنّما 
يتنتجز الواقع على كل حالء الفرق بينهما ينبغى أن يُبحث فى مسأله السنخيه وعدمها؛ لأنّ هذا هو الفارق بينهماء هناك فرض أن 
الأصلين العرضيين من سنخ واحده بينما هنا من سنخين مختلفين. 


ص: ذف 


استدلّ على ذلك بن الأصلين فى الطرفين غير متسانخين» وهذا هو المفروض فى المقام, إلا أنه بعد العلم بالحرام الموجود فى 
البين يكون الترخيص الظاهرى فى كل من الطرفين مستلزماً للمخالفه القطعيه وفى أحدهما ترجيحاً بلا مرجحء بلا فرق فى ذلكك 
بق كوة الكل المر خض حون اللصول الحاكنة أن اليحكوية كزينا فدنحل فق المغارضة: والدى موراع السسلق 
النائينى(قدّس سرّه) المتقدّم نقله عنه فى الصوره الثالثه. يقول: بعد أن علم المكلف و الحرام فى أحد هذينء هذا 
العلم الإجمالى بوجود الحرام فى أحد هذين كما يمنع من إجراء أضانة الخل فق شخي اليه ممما إلى أعيتالة الطليار مدنت 
سب الأصل الحاكم سس -- فى محتمل النجاسه. لماذا يمنع منه العلم الإجمالى بوجود الحرام ؟ لأنّ جريانهما 
مها ذف لين المخالفه القطعيهء واختصاص أحدهما بالدليل ترجيح بلا مرجّح. يقول: نفس هذا الكلام نستطيع أن ننقله إلى 
الأصل المحكوم, هذا المانع الذى يمنع من إجراء الأصل فى كلا الطرفين وفى أحد الطرفين» هذا المانع بنفسه موجود بلحاظ 
الأصل المحكوم الذى هو فى مثالنا أصاله الحليه المحكومه لأصاله الطهاره بالنسبه إلى الماءء وبين أصاله الحليه فى الطرف 
الدخر. كما أنّنا طبقنا هذا الكلام على أصاله الطهاره فى مقابل أصاله الحليه فى محتمل الغصبيه» نفس هذا الكلام نطبقه على 
أصاله الحليه فى محتمل النجاسه مع أصاله الحليه فى محتمل الغصبيه» بأن نقول: أنَّ جريان أصاله الحليه فى محتمل النجاسه و 
أصاله الحليه فى محتمل الغصبيه يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» وجريانه فى أحدهما ترجيح بلا مرجح, فإذن: نفس 
المانع الذى منعنا من أن نلتزم بجريان الأصلين العرضيين فى الطرفين ومنعنا من أن نلتزم بجريان أحد الأصلين فى أحد الطرفين» 
نفسه موجود بالنسبه إلى الأصل المحكوم؛ لأنّ جريان أصاله الإباحه فى كل من الطرفين يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه. واختصاص أصاله الإباحه بأحدهما يؤدّى إلى الترجيح بلا مرح وهذا محالء فإذن: بالنتيجه لابدّ أن نلتزم بتساقط كل 


الأحول: 


ص: م07 


لأوّل وهلهٍ قد يقال: ما هو الفرق بين القسم الأول وبين القسم الثالث ؟ فهناكك يمكن أن نطق نفس هذا الكلام» فهناكك كان 
لدينا اصلان عرضيان من سنخ واحدء وهناكك أصل طولى فى أحد الطرفين» أصاله الطهاره وفى طوله أصاله الإباحه؛ غايه الأمر 
أن الأصلان ورين ان من لين وماد هناك قال: ليس هناك مانع» نرجع إلى الأصل الطولىء تتعارض أصاله الطهاره فى 
الطرفين» فتتساقط» فنرجع إلى ا الإباحه فى الماء الذى هو أصل طولىء نفس هذا الكلام نستطيع أن نقوله هناء أصاله الإباحه 
فى الماء إذا قسناها بأصاله الطهاره فى الثوب لا يمكن إجراءهما معاء هل يمكن أن نلتزم بأن الماء يُباح شربه وفى نفس الوقت 
نلتزم بطهاره الثوب ؟ لا يمككن؛ لأننا نعلم بأنّ النجاسه فى أحدهماء والنجاسه تولّد حرمه الشربء لو كانت النجاسه فى الماءء 
معناه يحرم شربه؛ إذن: أنا أعلم بأنّهِ إمّا الماء يحرم شربه» أو الطرف الآدخر نجس وليس طاهراً فالتزم بطهاره الطرف الآخر 
وإباحه شرب الماءء فكأنه التزمت بطهاره كل منهماء يعنى أجريت الأصلين فى الطرفين» وهذا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه. كما أنّْ اختصاص سبد السو احا لنزيطى لسسع باهر نذا و القر فق يعويبا »الى بدلا اكاك الذي #الداق 
القسم الثالث لأوّل وهله يبدو أنه يمكن أن يقال فى القسم الأؤل» فهل هناكك نكته ؟ والنكته ينبغى التماسها كما قلنا فى مسأله 
المسانخه وعدمها؛ لأنّ هذا هو الفرق بين القسم الثالث والقسم الأوّلء هل هناك نكته تقتضى التفريق بينهماء أو لا ؟ 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 


78١ ص:‎ 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملبه/ تنبيهات العلم الإجمالى 


كان الكلام فى الجواب الثالث الذى ذكره السيد الخوثى(قدّس سرّه) كما هو فى تقريراته (1) (1) وذكرناه مفصّللاً وكان يتلخص 
فى أنّ الأصلين العرضيين المتعارضان فى الطرفين منى ما كانا من سنخ واحد كأصاله الطهاره فى هذا الطرف وأصاله الطهاره فى 
هذا الطرفء هنا لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولى يتساقط الأصلان العرضيان من سنخ واحد فى الطرفين ويُرجع إلى 
الأصل الطولى» ومتى ما كان الأصلان العرضيان فى الطرفين من سنخين مختلفين لا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولى؛ بل يدخل 
الأصل الطولى طرفاً فى المعارضه وتتساقط جميع الأصول. قلنا أنّنا يجب أن نبحث عن الفرق بين القسمين فى مسأله السنخيه 
وعدمهاء الفرق يكمن فى هذا؛ لأنّه لا فرق بين القسم الأوّل والقسم الثانى الذى هو القسم الأوّل فى كلامه والقسم الثالث» هو 
ذ كر قنيما ثانا لبنين كاذمنا فيه لا فرق بين القسمين إلا فى أنّ الأصلين العرضيين هل هما من سنخ واحدٍ كأصاله الطهاره وأصاله 
الطهارة أو هما من سنخين كأصاله الطهاره وأصاله الإباحه؛ فالفرق هو أَنّهما إن كانا من سنخ واححد تصل النوبه إلى الأصل 
الطولى بلا محذورء وإن كانا من سنخين مختلفين لا يجوز الرجوع إلى الأصل الطولى. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذكر فى بحث آخر ما هو السرّ فى هذا وما هو السبب فى التفرقه , بين القسمين» ذكره ه فى بحث ملاقى 
الشنهه) 2801 هناك ذكر أمرا يمكن جعله ونجهاً التفرقه , بين القسمين فى محل الكلا-م» وحاصل ما ذكره ه هو: إذا كان الأصلان 
ا ا و ا ل ا 


سبيت 000 اك حا ديلا لقي ان لكل لو رقيو م 
لكن ورد عليه المخصص الذى يمنع من شموله لكلا الطرفين» وهذا المخصص مخصص عقلى: والمحذور عقلى؛ فيكون بحكم 
المخصص المتّصل بالدليل» فإذا كان منصلا بالدليل؛ فحينئذٍ يوجب إجماله. فيصبح الدليل باعتبار أن المخصص له متصللا به 
مجملاً من هذه الناحيه. بمعنى أنه لا يُعلم بأنّه هل يجرى فى هذا الطرفء أو يجرى فى ذاكك الطرف ؟ يصاب هذا الدليل 
بالإجمال الداخلى؛ لأنّهِ لا يشمل كلا الطرفين؛ لأنّه ترخيص فى المخالفه القطعيه» هل يشمل هذا فقطء أو يشمل ذاك فقط ؟ 
الدليل الواحد يكون مجملاء فإذا كان الدليل الواحد مجملا من هذه الناحيه؛ فحينئذٍ لا يمكن إجراءه فى كلا الطرفين ولا فى 
أحد الطرفين؛ لأنّه أصبح مجملا بحسب هذا الفرضء فلا يصح التمسشّك به فى أحد الطرفين» وهذا معناه سقوط الأصل وعدم 
قمو :310 طرفي تقل النويه إن أل الظر قور راذا سل وو 3197 الآ ماري الدر يجين عيسنينا: رناب اتسعة واتسا نات 
دليلهما بالإجمال من هذه الناحيه؛ فلا يمكن التميّد كك به لإثيات مفاده فى هذا الطرف ولا فى ذاكك الطرف» وهذا معناه أن 
الدليل لا يشمل كلا الطرفين. هذه هى النكته التى يعتمد عليها لإثبات صيحه الرجوع إلى الأصل الطولى عندما يكونان الأصلان 
المتعارضان العرضيان من سنخ واحدٍ. 


ص: 1/6 
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أنا إذا كان الأصلان العرضيان من سكين مختافين» 3 أصاله الطهارة فى :هذا الطرق تعارضى أضاله الأباحة فى الطرق الآخرء 
يقول: فى هذه الحاله لا يمكن أن نثبت نفس النتيجه وهى تساقط هذين الأصلين وإمكان الرجوع إلى الأصل الطولى بنفس 
النكته السابقه؛ لأنّ كل أصلٍ له دليل يخصّهء ودليل كلٍ من الأصلين ليس فيه إجمال؛ إذ لا محذور من شموله لمورده؛ فدليل 
لاله اراق سن لعا هذا قارف رد دل أعاله لا داس جم شي وقد لكف النارقه 0113 لاتحي 
لا-ختراض وقوع الإجمال فى دليل أصاله الطهاره؛ كما لا موجب لافتراض وقوع الإجمال فى دليل أصاله الإباحه؛ لأنّ كلا من 
الأصليق له دليل يخصّهء وهذا الدليل لا مانع من شموله لمورده؛ فإذن: نكته الإجمال التى ارتكزنا عليها فى القسم الأول لإثبات 
تعارض الأصلين العرضيين والرجوع إلى الأصل الطولى ليست موجوده فى حاله كون الأصلين العرضيين من سنخين مختلفين؛ 
لأنّ كل واحدٍ منهما له دليل يخضّه وليس لهما دليل واحد حتّى يقال أن هذا الدليل الواحد يُصاب بالإجمال» فتصل النوبه إلى 
الأصل الطولى بلا محذور؛ بل لهما دليلان» ودليل كل واحدٍ منهما فى حدّ نفسه ليس فيه إجمال ويمكن أن يشمل مورده. فنكته 
الإجمال ليست موجوده فى حال افتراض كونهما من سنخين مختلفين. نعم» لا إشكال فى أنه يقع التعارض بين هذين الأصلين» 
ولا يمكن إجراءهما معاء لا يمكن أن نجرى أصاله الطهاره فى هذا الطرف وأصاله الاباحه فى ذاكك الطرف؛ لأنْ هذا يؤدى إلى 
المخالفه القطعيه؛ فيقع التعارض بينهماء لكن الكلام فى الأصل الطولى؛ هذا الأصل الطولى فى حاله عدم التسانخ هل يدخل 
طرقا ف هله المعازقيف شكرة"العارفيه تاؤثه يرن الأضول التاوتةة أو لا دغل عرفا ؟ اليه القوى اكد سودةا رثول اله 
يدخل طرفاً فى المعارضه. وبذلكك تتساقط كل الأصول الثلاثه ولا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولى؛ بعد ما قلناه فى القسم 
الأوّل من تعارض القسمين وتساقطهما وعدم شمول الأصل لكل من الطرفين باعتبار الإجمالء هذا لا يصح أن يقال فى الصوره 
الثانيه وفى القسم الثانى؛ بل هو يرى أنْ الأصل الطولى بذع ل المعا وعم تعض اننا رقن ديق كل الأضوك الثلاثه وتسقط 
كلها فى محل الكلام. 


ص: ١ا6,‏ 
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ما هو الدليل على أن الأصل الطولى فى هذه الصوره يدخل فى المعارضه والمعارقه كما توجي سقوط الأصليق العرضيين 
كذلك توجب سقوط الأصل الطولى, ما هو الدليل على هذا ؟ 


الدليل على ذلكك هو الذى قلنا أنه ذكره فى بحث آخر. وحاصله: أن الأصل الطولى وإن كان هو فى طول الأصل الحاكم فى 
طرفهء هو فى رتبهِ متأخَرءٍ عن الأصل الحاكم فى طرفه؛ حيث قلنا أن لدينا فى طرف أصاله الطهاره وأصاله الحلّيه التى هى فى 
طول أصاله الطهاره» وفى الطرف الآخر لدينا أصاله الحليه. فالأصلان العرضيان أصاله الطهاره فى هذا الطرف وأصاله الإباحه فى 
هذا الطرف وهما من سنخين مختلفين» صحيح أن الأصل الطولى هو فى رتبهِ متأَخَرهِ عن الأصل الحاكم فى طرفه. لكن هذا لا 
يعنى بالضروره أن الأصل المحكوم, أى الأصل الطولى أيضاً يكون متأتحراً عن الأصل الجارى فى الطرف الآخرء ليس لدينا 
قاعده عقليه تلزمنا أن نقول أن هذا الأصل الطولى فى مورده عندما يكون فى مرتبه متأخَره عن أصل حاكم فى نفس المورد أنه 
يحك افيكوة نهد الأفيل الوق نعو انق عر مه ساكرو شن الأضل الجاوع فى طرف الآخره تعرل "هد ومح عيدها بكرن 
التقدّم والتأخَر فى الزمان, فالمتأخَر عن شىء فى الزمان قهراً يكون متأخراً عن مساوى ذلك الشىء الذى يحصل فى نفس زمانه. 
(اشكاة حملان فى ونان واعه وكات ساكة تىء ماخر عن أحدهنا زماناءقيرا هذا الساخ عن احدهها ومانا يكون أيقا 
متأخَراً عن الآخر زماتاً لكن التقدّم والتأخّر فى محل الكلام تقدّم وتأخَر رتبى وليس زمانياً» وليس هناكك قانون يقول أنّ التأخر 
عن اتن النساونين وه بحب أذ نكرة وناخر) عن ساؤيةاقن الرقس لأن الاخر الرسى يع أذ هذا الساخ اف دديذاك 
ومعلول له. هذا معنى التأخَر الرتبى» أنّه ناشئ منه ومعلول له» ليس هناك ملزم عقلى بأنّ هذا الناشئ من هذا يجب أن يكون 
اننا مو الاعر ونعار لك لهو انار الرقنى حش أل حل شقن هافن طول الكخر وتق يمي الاخرعوبي لك لد فلك هذا عارذ 
لهذاء لكن ليس بالضروره أن يكون أيضاً ناشئاً ومعلولاً لما يساوى ذاكك فى الرتبه» هذا إِنْما يصدق فى التقدّم والتأخر الزمانى 


دون التقدّم والناخو الر قبي 


ص: مع 
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بناءَ على هذا؛ حينئذٍ لا مشكله فى افتراض التعارض الثلاثى» وإن كان الأصل الطولى متأخراً رتبة عن الأصل الحاكم الجارى فى 
طرفه؛ لأنّ الأصل المحكوم المتأخَر رتبه عن الأصل الحاكم فى طرفه ليس متأخحراً رتبةٌ عن الأصل فى الطرف الآخرء فإذا لم يكن 
متأخرا غنه رقي فالة بدك فى المحارضة واليتارضة تكوق تلقيه و كما أذ هد الأضل فى الطرف الآخر تسارض الأصنل 
الحاكم كذلك هو يعارض الأصل المحكوم؛ لماذا تختص المعارضه والمنافاه فقط مع الأصل الحاكم ؟! بل هو له قابليه أن 
يعارض كلا الأصلين؛ الحاكم والمحكوم الْدَّين هما فى رتبتين متعددّتين» فكما أنّه يعارض الأصل الحاكم ولا يمكن الجمع 
بينهما للزوم المحذور العقلى كذلك هو يعارض الأصل المحكوم ولا يمكن الجمع بينهما للزوم المحذور العقلى؛ ومسأله أن 
هذا متأخر رتبه عن هذاء فلابدٌ أن يكون متأخَراً رتبهٌ عن ذاك. فكيف يمكن إيقاع المعارضه بين أمرين بينهما تقدّم وتأخر 
رتبى ؟ يقول: لا يصح هذا الكلام؛ وإِنّما هذا يصح فى التقدّم والتأخَر الزمانى وفى التقدّم والتأخَر الزمانى ليس هناك دليل 
يقول أن هذا الأصل الطولى هو متأخر رتبه عن الأصل فى الطرف الآ-خر. ومجرّد أنّه متأخَر رتبه عن الأصل الحاكم فى طرفه. 
هذا لا يعنى أنّهِ متأَر رتبه أيضاً عن الأصل فى الطرف الآخرء وبهذا تكون الأصول كلها متعارضه ولابدّ من الالترام بتساقطها. 
ويشهد لهذا الأمر هذا المثال الذى هو يقول(قدّس سرّه) ولا أظن أنّ أحداً يلتزم بنتيجه ما ذكروه فيه» وهو ما إذا علم المكلف 
ببطلان وضوئه لصلاه الصبح؛ أو بطلان صلاه الظهر بتركك ركن من أركانهاء أنه علم إجمالاً بن ا صلاه الصبح باطله لتركك 
الوضوء أن أن ضئلاةه الظهر تاكللهها لأنه تركف ركنا مك أر كائهاة لوطي قدا عجر يع وسور طاو ماده الصوع 
وبطلان صلاه العصر؛ لأنّ الأصل المؤمّن الذى يجرى عند الشكك فى كل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثه الذى هو قاعده الفراغ» 
هذه الأصول متعارضه فى الأطراف الثلاثه» أصاله الفراغ المصحيحه للوضوءء وأصاله الفراغ المصحيحه لصلاه الصبح. وقاعده 
الفراغ المصحتحه لصلاه الظهرء هذه كلها لا يمكن أن تجرى معاً فى الجميع؛ لأنّهِ يعلم إجمالاً بأنّ أحدى الصلاتين باطله» فتدخل 
كل هذه الأصول الثلاثه فى المعارضه وتسقط جميعاء فإذا سقطت جميعاً؛ فحينئذ يجب عليه الوضوءء ويجب عليه إعاده صلاه 
الصبح؛ ويجب عليه إعاده صلاه الظهرء وبُحكم ببطلان كل هذه الأمور الثلائهء مع أن الشكك فى صلاه الصبح مُسيَبَ عن الشكك 
فى صبحه الوضوءء؛ لألنّه يحتمل بطلان صلاه ه الصبح من جهه احتمال بطلان الوضوء؛ فهو يعلم إجمالا إِمَا بطلان وضونه لصلاء 
الصبحء أو ترك ركنا فى صلاه الظهرء فالشكك فى صيححه صلاه الصبح مُسبَبٌ عن الشكك فى صبحه الوضوءء فالأصل الجارى فى 
الوضوء يكون حاكماً على الأصل الجارى فى صلاه الصبح. الطوليه بينهما واضحه والتأخَر الرتبى واضح بين قاعده الفراغ فى 
صلاه الصبح وبين قاعده الفراغ فى الوضوءء بالرغم من هذا بُحكم ببطلان الجميع؛ ويُحكم بدخول قاعده الفراغ فى صلاه الصبح 
فى المعارضه مع أنّه بناءَ على الكلام السابق ينبغى إيقاع المعارضه بين قاعده الفراغ فى الوضوء وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر» 
هذان أصلان عرضيان يسقطانء فتصل النوبه إلى قاعده الفراغ فى صلاه الصبح» ويمكن حينئذٍ تصحيح صلاه الصبح, يقول: بينما 
الفتوى ليست على هذاء وإِنّما على الحكم ببطلان الجميع وإيقاع التعارض بين كل هذه الأصول المؤمُّنه الثلاثه مع أنّه فى الطرف 
الواحد يوجد أصلان طوليان» ويقول أنا لا أظن أن أحداً يلتزم بتصحيح صلاه الصبح اعتماداً على قاعده الفراغ فيها بافتراض أن 
التعارض يقع بين قاعده الفراغ فى الوضوء وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر» فيتساقطان» فتصل النوبه إلى قاعده الفراغ فى صلاه 
الصبح. يقول: هذا يؤدّد ما قلناه من أن الأصل الطولى يدخل فى المعارضه كما أنّ الأصل الحاكم يُعارض الأصل الجارى فى 
الطرف الآخر الأصل المحكوم الطولى أيضاً يعارض الأصل الجارى فى الطرف الآخر, فالمعارضه ثلاثيه» وهذا يوجب سقوط 
كل الأصول فى محل الكلام. 


ص: 8 


إذن: نستطيع أن نقول أنّه فى جوابه يريد أن يقول: أن القاعده فى محل الكلام تقتضى تساقط كل الأصول الثلاثه لما ذكره. فقط 
فى حالهٍ واحده لا تقتضى سقوط كل الأصول وهى موجوده فى القسم الأوّلء وهى حاله ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ 
واحندة لأنهما لهما دليل واحمد وبختض الأضل الطولى بدليل بخضهء إذا أصيب الدليل الأول بالإجمال وهذا الإجمال منع من 
قموله لكل من الطرفين: قيبقى الأصل الآخر تدليل لبس فيه إجمالة فيمكن إخراءة :فى موزدة. هذا الاسكباء الوحيل. أما إذا كان 
الأصلان العرضياق من ششفين مخقلفين» "قل مال خيهزه ولا رض تكد الاجداك» وأذ كل أصل لذ دلق يخضه ولنسن هناكك 
محذور فى أن يشمل هذا الدليل مورده؛ وذاكك الدليل يشمل مورده. إذن: لا إجمالء فيأتى الدليل الذى ذكره وهو أن الأصل 
الطولى يدخل طرفاً فى المعارضه. ولابدٌ من الالتزام بسقوط الأصول الثلاثه. هذا الوجه الثالث الذى يذكره السيد الخوثى(قدّآس 
سرّه) للجواب عن الشبهه فى محل الكلام. 


ولكن لوحظ عليه عدّه أمور: 


الأسمر الأوّل: أنْ النكته التى اعتمد عليها لإثبات إمكان الرجوع إلى الأصل الطولى وهى نكته أن يكون الأصلان العرضيان من 
سنخ واحدِ؛ فحينئذٍ يقع التعارض بين الأصلين العرضيين ويتساقطان لإجمال الدليل؛ فتصل النوبه إلى الأصل الطولى؛ الملاحظه 
هن أن اهن الكت له مع رافتر اهن الطوليه . بين الأصلين, النكته هى أن الأصلين العرضبين من سنخ واحدء أو لا ؟ إذا كانا من 
سنخ واحدء إذن: الأصل الثالث يختص بدليلٍ يخصّهء سواء كان هذا الأصل الثالث فى طول 555006 أو كان فى عرضهماء 
التكته واحده, النكته هى أنه هل هناكك أصلان لهما دليل واحد فى قبال أصل له دليل بخصّه ؟ إذا كان هناك أصلان لهما دليل 
واحد» هذا الدليل الواحد يُبتلى بالإجمال» وهذا الإجمال يمنع من التمشكك به فى أىٌّ واحدٍ من الطرفين» فتصل النوبه إلى الدليل 
الآخر الذى ليس فيه إجمال؛ لأنٌ الأصل الثالث له دليل يخضّه بحسب الفرضء ولا مانع ولا محذور عقللا من شموله لمورده. 
فتصل النوبه إليه؛ وحينئفٍ يحكم بجريانه» وإن لم يكن فى طول أحد الأصلين؛ لأنّ النكته ليست إلا عباره عن المسانخه وكون 
الأصلين لهما دليل واحدء فالدليل الواحد يكون مجملاً؛ وحينئٍ يُرجَع إلى الدليل الآخر الذى لا يُبتلى بالإجمال» سواء كان فى 
طوله أو لم يكن فى طوله. (مثلا): إذا فرضنا أن أحد الطرفين تجرى فيه أصاله الطهاره وفى الطرف الآخر تجرى أصاله الطهاره. 
أصلان من سنخ واحدء وفرضنا أنه فى أحد الطرفين يجرى استصحاب الطهاره؛ بن على أن استصحاب الطهاره ليس حاكماً على 
أصاله الطهاره فى حاله التوافق» هذا محل كلام؛ أن استصحاب الطهاره هل هو حاكم على قاعده الطهاره مطلقاًء سواء توافقاء أو 
اختلفاء أو أنّهِ حاكم عليها إذا اختلفا؟ أمَا إذا كانا متَفقين فى المفاد. فلا حكومه؛ بناءَ على الرأى القائل بأنَ الاستصحاب الموافق 
لقاعده الطهاره ليس حاكماً عليهاء وإِنّما هو فى عرضهاء فإذن: لدينا طرفان» أحدهما يختصّ بقاعده الطهاره والطرف الآخر 
تجرى فيه قاعده الطهاره واستصحاب الطهاره فى عرض واحدء الاعتراض يقول بأنّ النكته موجوده هناء فينبغى أن نلتزم بتساقط 
أصاله الطهاره فى كل من الطرفين والرجوع إلى استصحاب الطهاره؛ لأنّ استصحاب الطهاره يختصٌ بدليل يخضه؛ بينما أصاله 
الطهارةافى هذا الطر راصال الطهكاره في ذاكدا الطرف لني "كانك من سح 'واجرواء فلها دليل واحد. وهذا الدليل الواحد 
مخصصٌ بالمحذور العقلى المتّصل المانع من شموله للطرفين» وهذا يوجب الإجمال فى هذا الدليل الواحدء فيبقى دليل 
استصحاب الطهاره ليس فيه إجمال» فيمكن الرجوع إليه» فهل يُلترّم بذلكك ؟ يعنى نلغى حينئذٍ خصوصيه الطوليه بين الطرفين؛ 
فحتّى إذا كانا فى عرض واحد. النكته هى أنه هل له دليل يخصّههء أو ليس له دليل يخصّه ؟ فإذا كان له دليل يخصّهه. فأنّه لا 
يصاب بالإجمال» 0-785 الرجوع إليه. 


ص: ع7 
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كان الكلا-م فى النقض الذى وجَْه على القول بالاقتضاء: وهو أنه فى الموارد التى يكون هناكك أصلان ترخيصيان عرضيان 
يجريان فى الطرفين وكان أحد الطرفين يختص بأصل ترخيصى طولىء المعترض يقول: بناءً على الاقتضاء لابدّ من الرجوع إلى 
الأمل اترسيصي لقال على القواضده أسلاة تر خيضياة سار ضاف ينطاق تسل الوب إلى الأصل الطرلى لوهذ يعت 
أن العلم الإجمالى فى هذه الحاله ليس منيجزاً لوجوب الموافقه القطعيهء وهذا لا يلتزم به القائلون بالاقتضاءء فشجل نقضاً عليهم. 


الجواب الثالث عن هذا النقض كان للسيد الخوئى(قدّس سرّه)» وذكرنا جوابه وتنا الملاحظه الأوّلى على هذا الجواب وقد 


2 
تعدمت. 


الملاحظه الثانيه: النقض بما إذا لم يكن الأضّ لان العرضيان من سنخ واحدء بأن كانا من سنخين مختلفين» لكن الأصل الطولى 
فى هذا الطرف مع الأصل فى الطرف الآخر كانا من سنخ واحلِء يعنى عكس الحاله التى كنا نتكلّم فيهاء حيث كنا نتكلم سابقا 
فى القسم الأوّل الذى ذكره السيد الخونى(قدّس سرّه) هو أنَ الأصلين العرضيين من سنخ واحد, هنا نعكس؛ ؛ نقول: الأصلان 
العرضيان ليسا من سنخ واحد, لكن الأصل الطولى فى أحد الطرفين مع الأصل ذ فى الطرف الآخر من سنخ واحلٍ. التقض يقول: 
مقتضى ما ذكره ه السيد الخونى(قدّس سرّه) من النكته أن نلتزم فى هذه الحاله بسقوط الأصلين الَذين هما من سنخ واحلدء يعنى 
الأصل الطولى فى هذا الطرف مع الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنهما من سنخ واحد يسقطان وتصل النوبه إلى الأصل الحاكم فى 
ذاكك الطرف لنفس النكته» والسرّ هو أنّ الأصل الطولى فى هذا الطرف مع الأصل فى ذاكك الطرف لتنا كانا من سنخ واحلء 
قلالينا ولعنة ويكوة :هذا التديل متسل سبي اعارص لخدم إمكاة إسرائيها تاه وسيعل هذا ينع فق بعريان عدا الدلين 
لإثبات مفاده فى كل متهماء فتصل النويه إلى الأضل الحاكم, فلابدٌ أن نرجع إلى الأصل الحاكمء كما قال هو فيما إذا كان 
الأصلان العرضيان من سنخ واحدء يكون دليلهما مجملا وتصل النوبه إلى الأصل المحكوم الأصل الطولئ ب 
الآن نقول: إذا كان الأصل الطولى مع الأصل الجارى فى الطرف الآخر هما من سنخ واحدء وهو قد مثّل مثالا 

ولم يلتزم بمقتضى هذا النقض فيه» وهو ما إذا علم ببوليه مائع» أو نجاسه ماء نجاسةً عرضيه. يعنى مائع وماء. وهو يعلم إِمّا أن هذا 
المائع بول؛ أو هذا الماء نجس بنجاسهِ عرضيه. هنا فى هذا الماء يوجد أصّ .لان طوليان وهما استصحاب الطهاره وقاعده الطهاره؛ 
لهذ لاسي عياب عرصي ين حال البايكة كاك حي الطمار جرع ني انتصيداب اللهاره وهو ايض كوم 
بقاعده الطهاره؛ بينما فى المائع الآخر لا توجد فيه إل قاعده الطهاره؛ لأنّه مائع نشكك فى بوليته» قاعده الطهاره فى الماء هى فى 
طول استصحاب الطهاره؛ فتكون أصلا طولياً قاعده الطهاره فى الماء مع قاعده الطهاره فى المائع الآخر من سنخ واحدء فإذا كانا 
من سنخ واحدٍ يكون دليلهما مجملا؛ لأنّ دليلهما واحدء وهذا يوجب عدم جريان أصاله الطهاره فيهماء فتصل النوبه إلى الأصل 
الحاكم؛ يعنى إلى استصحاب الطهاره؛ لأنّ استصحاب الطهاره له دليل يخصّه ولا يسرى الإجمال إلى هذا الدليل» وَإِنّما الإجمال 
يكون فقط فى دليل الأصلين الأمذين هما من سنخ واحدء فمقتضى ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) سابقاً من النكته هو أن 
يلاه فويسلا لجسا ل ومنقوطكلأعارق البببزا نكن ووصوال القوية إلى الأقيل الخاكي وتحرص السمتحانن الظواوة فى المابعيلة 








بُظَنّ أنّه يلتزم بذلكك؛ بل هو صرّح فى كلامه فى هذا المثال بأنّ الأصول الثلاثه كلها تدخل فى المعارضه وتسقطء يعنى قاعده 
الطهاره فى الماء وقاعده الطهاره فى المائع واستصحاب الطهاره فى الماء كلها تسقطء بينما مقتضى النكته التى ذكرها فى القسم 
الأوّل التى على ضوئها ذهب إلى وصول النوبه إلى الأصل الطولى عندما يتعارض الأصلان العرضيان من سنخ واحدٍ ويتساقطان» 
فتصل النوبه إلى الأصل الطولى. نفس هذه النكته يمكن تطبيقها على هذا المثال؛ لأنْ النكته هى اختصاص أحد الأصول بدليل 
حضة :يتنا الأقيئلان الآخران يشتركان فى دليل واحدء هذا لا فرق بين أن يكون الأصلان المشتركان فى دليل واحد عرضيان» 
أو يكون أحدهما يجرى فى هذا واللآخر أصل طولىء نكته الإجمال تأتى حينئذ؛ لأنْ الدليل واحد ولا يمكن إجراء هذا الدليل 
وإثبات مفاده فى كلا الموردين» يعنى لا يمكن أن نلتزم بطهاره الماء ملك قاعده الطهاره ونلتزم بطهاره المائع الآخر عمال 
بقاعده الطهاره. وهذا معنى أن دليل كلا القاعدتين يكون مجملاً ويكون مانعاً من جريان القاعده فى كل من الطرفين؛ فيتساقطان 
ولا تجرى القاعده فيهماء فتصل النوبه إلى إجراء استصحاب الطهاره. الأصل الحاكم فى الماءء بينما هو(قدّس سرّه) لم يلترم به 


ص: 0ه/ 


قد يقال: بعدم جريان استصحاب الطهاره فى الماء كما يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه)» وذلكك باعتبار أَنْ استصحاب الطهاره فى 
الماء يمنع من جريان أصاله الطهاره فيه؛ باعتبار أن استصحاب الطهاره يكون وارداًء أو حاكماً على قاعده الطهاره فى الماء ورافعاً 
لموضوعها. 


ويغباره أخرع: يكون استصعحات الطهاره فى الماء متخرجا له عن كوته مورداً لقاعدة الطهارة؛ :هذا معى الورود» لأنُ اشتضحات 
الطهاره يثبت طهاره الماء فلا شكك حتّى تجرى فيه قاعده الطهاره. فأنْ قاعده الطهاره إِنّما تجرى عخدها تفشك رق 'الطيازه 
والتجاتة متها امطبحات الظهاره ا بت الطيار معدا فكو ىق خريا للمووه عن كوه موود لفاغنةه لياو 1ق الا 
تجرى فيه قاعده الطهاره؛ وحينئدٍ يقع التعارض بين استصحاب الطهاره وبين أصاله الطهاره فى الطرف الآدخرء فيتعارضان 
ويتساقطان» وهذا هو نفس ما قاله السيد الخوئى (قدّس سرّه) من سقوط كل الأصول الثلاثه. لا معنى لأن نقول بأنّ أصاله الطهاره 
فى الماء تجرى وتعارض أصاله الطهاره فى الطرف الآخرء فتصل النوبه إلى استصحاب الطهاره فى الماء؛ لأنّ استصحاب الطهاره 
فى الماء يمنع من جريان قاعده الطهاره فيه ويخرج الماء عن كونه مورداً لقاعده الطهاره. إذن: الماء ليس مورداً لقاعده الطهاره؛ 
حينئفٍ يبقى استصحاب الطهاره مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخرء فيتعارضان ويتساقطان» وهذا معناه عدم جريان استصحاب 
الطهاره فى الماء ومعناه سقوط الأصول الثلاثه فى المقام» وهو ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


ويجاب عنه: (هذه المناقشه مبنائيه) أن هذا الكلام مبنى على افتراض الطوليه ب بين الاستصحاب والأصل فى الماءء أنْ الأصل فى 
طول الاستصحاب حبَّى إذا كانا متوافقين كما فى المقام استصحاب الطهاره وقاعده الطهاره؛ بناءً على الطوليه بين الأصل 
والاستصحاب المتوافقين؛ حينثفٍ يتم هذا الكلاءم» فيقال بأنْ الاستصحاب مع وجود المقتضى لجريانه وعدم وجود المانع من 
جريانه؛ حينئذٍ لا تصل النوبه إلى قاعده الطهاره؛ هو يمنع من جريان قاعده الطهاره؛ ويُخرج الماء عن كونه مورداً لقاعده 
الطهاره؛ فيأتى هذا الكلام السابق» وأما إذا أنكرنا الطوليه» فى حاله التوافق قلنا بعدم وجود طوليه ب بين استصحاب الطهاره وقاعده 


الطهاره؛ وإِنّما هما يجريان معاً وفى عرض واحد بنكته أن تقدّم الأصول بعضها على بعض يكون قائماً على اساس القرينه. 


والقرينه نما تكون موجوده فى حالاءت التخالف بين الصولء عندما يكون الأصلان متخالفين؛ حينئفٍ تأتى نكته القرينه التى 
توجب تقدّم بعض الأصول على البعض الآخرء فيقال: أن الاستصحاب المثبت للتكليف متقدّم على أصاله الطهاره؛ أمّا فى حاله 
التوافق فلا تأتى نكته القرينيه؛ لأنْهما متوافقان ونتيجتهما واحده ولا يوجد بينهما تنافء فلا طوليه بينهما وإنّما هما يجريان فى 
عرض واحدٍ ولا طوليه بينهما. بناءَ على هذا المبنى؛ حينئذٍ لا يتم الكلام السابق؛ لأنّهِ بناءٌ على هذا الكلام هما يجريان فى عرض 
واحية وإذا كانا بجرباق :فى عرض وأخدة فالاستصيحاب لا يمتع من ريات هذا الأصل؛ لأنه ليس فى طوله: ْ 


ص: 0 


أو نعباره أخرى أكثر وضوحا: الانتصحان ليش حاكما حيفد على قاعده الظهاره :فى موؤرده» وإثما يكون حاكما عليها عندما 
تكون قاعده الطهاره فى طول الاستصحابء فيكون الاستصحاب حاكماً عليها ومانعاً من جريانهاء فيتم الكلا-م السابق» أنَّ 
الاستصحاب منع من جريان قاعده الطهاره فى الماءء فلا يبقى الا الاستصحاب فى الماء وقاعده الطهاره فى الطرف الآخرء 
يتعارضان ويتساقطان» وهذا معناه سقوط كل الأطراف وجميع الأصولء لكن عندما نقول لا حكومه ولا طوليه بينهماء هذا معناه 
أن الاستصحاب لا يمنع من جريان قاعده الطهاره فى مورده. فإذا كان لا يمنع من جريان قاعده الطهاره فى مورده تأتى نكته 
السنخيه, نكته أن قاعده الطهاره فى الماء التى لا يمنع منها استصحاب الطهاره بحسب الفرض بناءً على عدم الطوليه» هنا قاعده 
الطهاره فى الماء وقاعده الطهاره فى الطرف الآخر من سنخ واحد ولهما دليل واحدء وهذا الدليل يسرى إليه الإجمال ويمنع من 
حون عد الليات نيه هم الوه رن سات دتو سيل إحراة لتميات الظهارة فق ناه رهة هالا 1زم .4 
السيد الخوئى(قدّس سرّه). 


إذن: هذا الكلا-م مبنى على افتراض طوليه وحكومه بين الاستصحاب وبين قاعده الطهاره فى حالات التوافق كما هو الحال فى 
حالات التخالف, عندما نلتزم بذلكك حينئذٍ يأتى هذا الكلام ويقال أن الاستصحاب يمنع من جريان قاعده الطهاره ويُخرج الماء 
عن كونه مورداً لقاعده الطهاره؛ إذن» أصبح الماء ليس مورداً لقاعده الطهاره؛ ليس فيه إلا الاستصحاب وقاعده الطهاره فى 
الطرف الآخرء فيتعارضان ويتساقطان» فتسقط كل الأصول. أما على المبنى الآخر الذى يقول بعدم الحكومه وعدم الطوليه وأنّ 
الاستصحاب لا يمنع من جريان قاعده الطهاره؛ حينئفٍ تأتى نكته الإجمال فى الدليل الواحد عندما يكون الأصلان من سنخ 
والعلؤة وهلذًا حسست وأته يمنع أن جزياة الأصليى» تفستل النزيه إلى اعطاق لأن الاستحيوات باقتن ببند ليق يخضةه افلا 
يسرى إليه الإجمال» فيمكن إجراء هذا الدليل وإثبات مفاده فى الماء. ْ 


ص: /ا/ 


الجواب الثانى: حتّى بناءً على الطوليه» لنلتزم بمضمون أن الاستصحاب حاكم على قاعده الطهاره فى مورده. وأنْ قاعده الطهاره 
هى فى طول الاستصحاب, بناءً على هذا المبنى» مع ذلكك يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب بلا معارض وعدم سقوطه كما 
يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه)؛ بل يجرى الاستصحاب وليس له معارضء وذلكك باعتبار أن جريان قاعده الطهاره فى الطرف 
الآخر هو فى طول جريان الاستصحاب فى هذا الطرفء هو متوقف على جريان الاستصحاب فى هذا الطرفء فلا يُعقل أن يكون 
مانعاً منه ومعارضاً له كما قبل فى الكلاءم السابق من أن الاستصحاب يتعارض مع قاعده الطهاره فى الطرف الآخر, نقول: أن 
جريان قاعده الطهاره فى الطرف الآخر متوقف على جريان الاستصحاب فى هذا الطرفء فإذا كان هو متوقف عليه كيف يكون 
معارضاً له ومانعاً منه ؟! أمَا توقفه. فباعتبار أن جريان قاعده الطهاره فى الطرف الآخر هو فرع ومتوقف على عدم شمول قاعده 
الطهاره للماء؛ جريان قاعده الطهاره فى الطرف الآخر يتوقف على عدم جريان قاعده الطهاره فى الماء؛ لأنّه إذا جرت قاعده 
الطهاره فى الماء تكون معارضه لقاعده الطهاره فى الطرف الآخر وتمنع من جريانها ولو على أساس الاجمال» إذن: متى تجرى 
قاعده الطهاره فى الطرف الآخر ؟ إذا لم تجر قاعده الطهاره فى الماء» وعدم جريان قاعده الطهاره فى الماء هو فرع جريان 
الاستصحاب فى الماء؛ لأنْهِ لو لم يجر الاستصحاب لجرت قاعده الطهاره فى الماءء المانع من جريان قاعده الطهاره فى الماء هو 
الاستصحابء بناءً على الطوليه والحكومه؛ لأنّه وارد وحاكم عليها ورافع لموضوعها. إذن: عدم جريان قاعده الطهاره فى الماء هو 
فرع جريان الاستصحاب فى الماءء فيكون جريان قاعده الطهاره فى الطرف الآخر هو فرع عدم جريان قاعده الطهاره فى هذا 
الماء» وعدم جريان قاعده الطهاره فى الماء هو فرع جريان الاستصحاب فى الماءء والنتيجه هى أنْ جريان قاعده الطهاره فى ذاكك 
الطرف متوقف على جريان الاستصحاب فى الماءء فكيف تُعقل أن تكون معارضه له ومائعه منه كما قيل ؟! لأنّ التثيجه التى 
ذكرها السيد الخوئى (قدّس سرّه) هى وقوع التعارض بين استصحاب الطهاره فى الماء وبين قاعده الطهاره فى الطرف الآخر حتّى 
بناء على قبول الطوليه والحكومه نقول هذا غير معقول؛ باعتبار أنْ أحد أسباب وجود قاعده الطهاره هو جريان الاستصحاب فى 
الماء؛ لأنّه لو لم يجر الاستصحاب فى الماء لجرت قاعده الطهاره فى الماء؛ ولو جرت قاعده الطهاره فى الماء لمنعت من جريان 
قاعده الطهاره فى الطرف الآخر. إذن: جريان قاعده الطهاره فى الطرف الآخر موقوف على عدم جريان قاعده الطهاره فى هذا 
الطرفء وعدم جريان قاعده الطهاره فى الماء موقوف على جريان الاستصحاب. فبالنتيجه يكون جريان قاعده الطهاره فى الطرف 
الآخر موقوفه على جريان الاستصحاب فى الماءء وإذا كانت موقوفه على جريان الاستصحاب كيف تكون معارضه له ومانعه منه 


هذا غير معقول: 


ص: 6/4 


هذه الملاحظات كلها جانبيه لا تمس أصل وجوهر ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه)؛ لأنّه سيأتى الكلام فى هذا. 


الملاحظه الثالثه: أن المثال الذى استشهد به (قدّس سرّه) لعدم ترتب الأثر على التقدّم الرتبى» حيث أنّه فى التقدّم والتأخَر الرتبى 
استشهد بمثالٍ ذكرناه فى الدرس السابق» قد يقال: أنّ هذا يخالف ما تقدّم منه فى القسم الأوّل هو فى القسم الأوّل ذكر هذا 
الذى ذكرناه؛ أنه عندما يكون الأصلان العرضيان من سنخ واحدء هذا لا يمنع من جريان الأصل الطولىء وفى هذا المثال الذى 
هو إمّرا صلاه الصبح باطله لأجل بلك الوضوم وزقا عبات الظهر باطله لأجل نقصان ركن فيهاء هنا ذكر(قدّس سورّه) بأنْ كل 
الأصول تتساقط الأصول المؤمّنه الجاريه فى المقام هى قاعده الفراغ» هنا قال قاعده الفراغ فى الوضوء وقاعده الفراغ فى صلاه 
الصبح وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر كلها تتساقط بالرغم من وجود تقدّم وتأخَر رتبى بين قاعده الفراغ فى الوضوء وبين قاعده 
الفراغ فى صلاه الصبح. بالرغم من هذا يقول كل هذه القواعد تدخل فى التعارض وتتساقط جميعاًء ولا يمكن تصحيح صلاه 
الصبح بقاعده الفراغ بدعوى إيقاع المعارضه بين قاعده الفراغ فى الوضوء وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر, فتصل النوبه إلى قاعده 
الفراغ فى صلاه الصبحء لم يقبل بهاء وقال حتّى صلاه الصبح تدخل فى المعارضه وتسقط. هذا ألا ينافى ما تقدّم منه ؟ لأنّه فى 
المقام أيضاً الأصلان العرضيان المتعارضان من سنخ واحدء هنا قاعده فراغ فى الوضوء وهنا قاعده فراغ فى صلا الظهرء هما من 
سنخ واحدء هو قال إذا كانا من سنخ واحد لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولى؛ يعنى قاعده الفراغ فى صلا الصبح التى هى 
فى طول قاعده الفراغ التى فى الوضوءء هذا المثال الذى ذكره هل ينافى ما تقدّم أو لا ؟ 


ص: 1,04 


قد يقال: أن مقصوده هناك عندما ذكر أننا نرجع إلى الأصل الطولى؛ مقصوده هو الأصل الطولى المخالف الذى هو ليس من 
سنخ الأصلين العرضيين الذين هما من سنخ واحدٍ بحسب الفرض كما كان يُمثّل هناكء قاعده الطهاره هنا وقاعده الطهاره هنا 
وفى طول قاعده الطهارة ب 0 لمعب توجد أصاله الإباحه» هنا قال تتعارض قاعده الطهاره فى 
الطرفين» فيتساقط الأصلان العرضيان» فتصل النوبه إلى أصل طولى مخالف لهما كأصاله الإباحه؛ بينما فى هذا المثال الأصل 
الطولى ليس مخالفاً لهما؛ بل هو من سنخهماء كلها قاعده فراغ» غايه الأمر هناك طوليه وتقدّم رتبى بين قاعده الفراغ فى الوضوء 
وبين قاعده الفراغ فى صلاه الصبح, لكن المتأخَر رتبه هو من سنخ المتقدّم رتبه؛ لأنّها كلها قاعده فراغ؛ وحينئذٍ قد يُدَعى بأنَّ 
الإجمال يسرى ويمنع حتّى من جريان قاعده الفراغ فى صلاه الصبح؛ لأنّ الدليل واحدء وعندما يكون الدليل واحداً وهو دليل 
قاعده الفراغ؛ حينئذٍ يُصاب هذا الدليل بالإجمال؛ وحينئذٍ لا يمكن إجراءه فى جميع الأطراف. قد يقال فى مقام الجواب عن هذا 
الأشكال أن السد :لخر (قدس سوه) كان ناظرا إلى ثهذا 


لكن يبدو أنْ الصحيح فى المقام هو: أن سريان الإجمال إلى قاعده الفراغ فى صلاه الصبح فى حالات التوافق كما هو المفروض 
فى محل كلامنا منوط بالطوليه وأمثالهاء هل هناكك طوليه بين قاعده الفراغ فى صلاه الصبح وبين قاعده الفراغ فى الوضوء, أو لا 
؟ وليس منوطاً بشىء آخرء إن أنكرنا الطوليه وقلنا بتعدم وجود طوليه بين قاعده الفراغ فى صلاه الصبح وبين قاعده الفراغ فى 
الوضوءء باعتبار التوافق» أى باعتبار أنّهما متوافقانء وإِنّما تكون طوليه وحكومه فى حالات التخالف لا فى حالات التوافق» فإذا 
أنكرنا الطوليه؛ حينئذٍ شبهه سريان الإجمال إلى الدليل المانع من شموله حتّى لصلاه الصبح موجوده؛ لأنْها كلها فى عرض واحدٍء 
قاعده الفراغ فى الوضوء وقاعده الفراغ فى صلاه الصبح وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر كلها فى عرض واحدٍ ولا طوليه بينهاء 
عرق لجسا فق الحقيعه إن لديل »الأ دليلهنها ونحده فرق لمعتال إلى اللدليل ويلع من تطيق: فاده :فى كل هله 
الأطراف الثلاثه. وأمَا إذا قلنا بالحكومه. وقلنا بِأنْ قاعده الفراغ فى الوضوء حاكمه ومتقدّمه على قاعده الفراغ فى صلاه الصبح؛ 
حينئذٍ قد يقال بأنّهِ لا موجب لسريان الإجمال إلى الدليل بلحاظ شموله لصلاه الصبح وإن كان الدليل واحداًء لكن يمكن 
التمتدكك بإطلاءق هذا الدليل لإثبات مفاده فى صلاه الصبح؛ لأنْ إطلاق هذا الدليل لإثبات مفاده فى صلاه الصبح ليس له 
معارضء إطلاق هذا الدليل لإثبات مفاده فى الوضوء له معارض وهو تطبيق مفاده فى صلاه الظهر ولا يمكن تطبيق المفاد على 
كل منهماء وهذا هو الذى يوجب الإجمالء لكن الإجمال فى إطلاق الدليل بلحاظ هذا الموردء الوضوء وصلاه الظهر لوجود 
وض ينها ,الس السشدي نكن الاق دليل قاعده الفراغ بالنسبه إلى صلاه الصبح لا موجب للالتزام بإجماله؛ لأنّه فى طول 
قاعده الفراغ فى الوضوء نفسه. فإذا كان فى طوله يمكن أن يُلتزم بعدم سريان الإجمال إليه. 


ص: ٠2/ا‏ 





هذه ملاحظات جانبيه على كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه)» أصل المطلب الذى ذكره يأتى الكلام عنه عندما نبحث أصل 
المسأله» وهى أن الأصول الترخيصيه الجاريه فى أطراف العلم الإجمالى عندما يختصّ أحد الطرفين بأصلين طوليين» أحدهما فى 
طول الآخرء الأصل الطولى الترخيصى المختص بأحد الطرفين هل يدخل طرفاً فى المعارضه؛ أو لا يدخل طرفاً فى المعارضه ؟ 
هذا محل الكلام؛ هل التعارض يقع بين الأصلين الترخيصيين العرضبين فقطء وهذا لا يدخل طرفاً فى المعارضه ؟ حينئظٍ تأتى 
شبهه المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه بناهَ على هذا يتساقط الأصلان العرضيان ولابدٌ من إعمال الأصل الترخيصى الطولىء وقلنا 
أنّ معنى هذا هو عدم وجوب الموافقه القطعيه وهذا ما لا يلتزم به القائلون بالاقتضاءء أو أنّه يدخل طرفاً فى المعارضه ويسقط 
كما تسقط الأصول العرضيه ؟ هذا لب المطلب, ويأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله/ تنبيهات العلم الإجمالى 


الآنن نتكلم فى أصل المسأله: وهو فرض وجود أصلين عرضيين ترخيصيين فى الطرفين» هذه القيود كلها مأخوذه فى محل 
الكلا.م. مع اختصاص أحد الطرفين بأصلٍ ترخيصى طولى؛ يعنى فى طول الأصل الترخيصى الذى يجرى فى نفس الطرف من 
قبيل أصاله الطهاره عندما تجرى فى كلا الطرفين ويختص أحد الطرفين بأصاله الإباحه. فهذا أصل ترخيصى طولى يختصٌ بأحد 


الطرفين ولا يجرى فى الطرف الآخر. 


ذكرنا أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر بأنّه إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحدٍ؛ فحينئنٍ لا تسرى المعارضه إلى الأصل 
الطولى؛ بل يبقى الأصل الطولى مسوم نا سرج المنازقة ين الساء: العرظيييةة ويتساقطان؛ فتصل النوبه إلى الأصل 
الطولى. ومقتضى إطلاق كلادمه هو أنّه لا يفرّق فى ذلكك بين ما إذا كان الأصل الطولى من سنخ الأصلين العرضيين؛ أو كان 
مخالفاً لهما فى السنخ؛ مقتضى إطلاق كلامه هو عدم الفرق» على كلا التقديرين هو يلتزم ببقاء الأصل الطولى ووصول النوبه 
إليه وجريانه» سواء كان هذا الأصل الطولى من سنخ الأصلين المتعارضينء أو لم يكن من سنخهما. 


ص: ”7 


الصحيح فى مقام ترتيب البحث هو أن يقال: أننَا تاره نتكلم عن ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحدء وترةٌ أخرى نتكلم 
عن ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين؛ فالكلام يقع فى مقامين: 


المقام الأوؤّل: إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحدٍء الذى هو القسم الأوّل فى كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه). هنا توجد 


صورتان: 
الصوره الأولى: أن نفترض أنْ الأصل الطولى من سنخ آخر غير سنخ الأصلين العرضيين. 


الصوره الثانيه: أن نفترض أنْ الأصل الطولى من سنخ الأصلين العرضيين. 


مرا الصوره الأسولى وهى ما إذا كان الأصل الطولى من سنخ آخر غير سنخ الأصلين العرضيين» هنا يصمح ما ذكره السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) من عدم السريانء يعنى أن انارق تسرف إن هذا الأصل الطولى» وذلك لما تقدّم سابقاً من أن دليل 
الأصلين العرضيين المتعارضين هو دليل واحد؛ لأنهما من سنخ واحد بحسب الفرضء هذا الدليل الواحد سوف يُبتلى بالتعارض 
الداخلى» والمقصود بالتعارض الداخلى أن وشم لشو لذلا لهذا الطرف يُعارض شموله للطرف الآخرء وهذا هو معنى 
ما تقدّم سابقاً من أن هذا الدليل يكون مجملاً من ناحيه شموله لهذا الطرفء أو شموله لهذا الطرفء هذا يُسمّى بالتعارض 
الداخلى؛ لأنَّ المفروض أن شموله لكلا الطرفين غير ممكنء فيقع فيه التعارض الداخلى؛ ويطرأ عليه الإجمال؛ وحينئذٍ لا يجرى 
الأصل فى هذا الطرف ولا فى ذاك الطرفء وعدم شمول الدليل لهذا الطرف ولا لذاكك الطرف هو من نتائج التعارض الداخلى 
فى نفس الدليل الواحد. 


وأمّا الأصل الآدخر عمج وت الأفجل الول لس الذى افترضنا أنه من غير سنخ الأصلين المتعارضين 
العرضيين كأصاله الإباحه؛ حينئذٍ يقال أنْ دليل هذا الأصل الطولى غير مُبتلى بالتعارض الداخلى؛ لأنّه لا يوجد فى مقابله معارض 
لاعن سنيكه عت كو اتدل متعناة 0 متنا العية ويتط عليه اومن التذاخ 4 الذنه لا يوك له معاوض نة سففه قن 
الطرف الآخر؛ لأنّ المفروض أن الطرف الآخر لا تجرى فيه أصاله الإباحه. وإِنّما تختص بأحد الطرفين» أصاله الطهاره فى هذا 
الطرف لها معارض فى الطرف الآخر وهو أصاله الطهاره. ودليل أصاله الطهاره لا يمكن أن يشمل كلا منهماء فيحصل التعارض 
الذاخلى فى نفس الدليل أثرا دليل أصاله الحليه فى هنذا الطرفء فليس. لها معارض فى الطرف الآخر من ستخهاء بل ليس الها 
معارض فى الطرف الآخر حتّى من غير سنخهاء فلا موجب لسقوط هذا الدليل عن أن يشمل هذا الطرف ويثبت فيه مفاده الذى 
هو الحلّيه؛ لأنّ هذا مورد لأصاله الإباحه وليس لدليل أصاله الإباحه ما يمنع من شموله له؛ لأنّه ليس له معارض من سنخه فى 
الطرف الآخر حتَّى يتحقق التعارض الداخلى» وليس له معارض فى الطرف الآخر من غير سنخه حتّى يتحقق التعارض الخارجىء» 
أصلل لا تعارض فى المقام» فقط أصاله الإباحه تجرى فى هذا الطرفء فهو دليل دال على الإباحه وليس مجملا؛ لأنّه لا يطرأ عليه 


التعارض الداخلى, وليس له معارض فى الطرف الآخر؛ فحينئذٍ يتعتين الأخذ بهذا الدليل وإثبات مفاده فى هذا الطرف. 


ص: فو 


هذه النكته المتقدّمه فى محل الكلا-م تجرى والنكته هى إذا كان للأصل الطولى دليل يخصّه غير دليل الأصلين المتعارضين 
العرضيينء وهذا إِنّما يتحقق عندما يكون من غير سنخ الأصلين العرضيين» فيكون له دليل يخصّهء فى هذه الحاله ما ذكره السيد 
الخوئى (قدّس سرّه) يكون تاماء باعتبار أن هذا دليل لا يُبتلى بالتعارض الداخلى ولا بالتعارض الخارجىء وليس له معارض يمنع 
من شموله لهذا الطرفء وإِنّما منعنا من شمول دليل أصاله الطهاره لهذا الطرف لوجود ما يعارضها فى الطرف الآخرء وهو من 
بكنياء فكرعوكفا لاحمال دليل أصاله الطهاره ومع إجمال دليل أصاله الطهاره لا يجرى هذا الدليل لإثبات مفاده فى هذا 
الطرف ولا فى هذا الطرف. 


وهذا الذى قلناه لا يُفرّق فيه فى الحقيقه بين أن يكون الأصل الثالث طولياًء أو يكون فى عرض الأصلين المتسانخينء فحتّى إذا 
كان فى عرض الأصلين المتسانخين أيضاً نفس النكته تجرى فيه وهذه النكته تقتضى جريان هذا الأصل الثالث ووصول النوبه 
إليه؛ لمن التكته هى أن يكون للأصل الثالث دليل يخصّهء فإذا فرضنا أن هذا الأصل الثالث ليس فى طول أصاله الطهاره؛ وإِنّما 
هو فى عرضها كما إذا قلنا(على المبنى المتقدّم) أنّه فى حاله توافق الأصلينء فلا طوليه بينهما ولا حكومه. وإِنّما هما يجريان فى 
عرض واحدٍ كما قد يقال فى استصحاب الطهاره بالنسبه إلى أصاله الطهاره؛ ليس هناك طوليه بينهماء حتّى فى هذا الفرض أيضاً 
م الكلا-م السابق» وهو أن أصاله الطهاره فى هذا الطرف تتعارض مع أصاله الطهاره فى ذاكك الطرفء. وتصل النوبه إلى 
استصحاب الطهاره؛ أو إلى أصاله الاباحه بناءًٌ على أَنّها ليست فى طول أصاله الطهاره؛ لأنّهما متوافقان. لا فرق بين أن يكون 
الأصل الثالث فى طول الأصل الجارى فى مورده؛ وبين أن لا يكون فى طوله؛ على كل حال هذه النكته تامّه» وهى تعتمد على 
أنْ دليل الأصلين العرضيين المتسانخين يُبتلى بالتعارض الداخلى» فلا يمكن التمسّكك به لإثبات مفاده فى شىء من الطرفين» بينما 
دليل الأصل الآخر يسلم عن التعارض الداخلى؛ إذ ليس له معارض فى الطرف الآخر حتّى يُبتلى بالتعارض الداخلىء هو دليل 
تام» وحمجه. وليس له ما يعارضه؛ وليس له ما يمنع من شموله لمورده؛ فحينئذٍ يتعتين الالتزام بشموله لهذا المورد وإجرائه والالتزام 
بالإباحه إذا كانت أصاله الإباحه؛ أو الطهاره إذا كان هو عباره عن استصحاب الطهاره. هذا بالنسبه إلى الصوره الأولى. 


ص: سا0 


وأمّا الصوره الثانيه: وهى أن نفترض أن الأصل الثالث دك د هوسق الأصل الطولي لس - كان من سنخ 
الأصلين المتعارضين العرضبين, ومثاله هو المثال الذى مثّل به السيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو مثال قاعده الفراغ التى تجرى فى 
الوضوء؛ وفى صلاه الصبحء وفى صلاه الظهر فيما لو علم إجمالا بأنّه إِمَا وضوئه الذى توضأ به لصلاه الصبح باطلء أو أنه تركك 
ركناً من أركان صلاه الظهر. فى هذه الحاله عندنا قاعده الفراغ فى الوضوء تقابلها قاعده الفراغ فى صلاه الظهر» هاتان قاعدتان 
متعارضتان لا يمكن إجراؤهما معاً؛ لأنّه على خلاف العلم الإجمالى بأنّ أحدى الصلاتين باطله» أى أن أحد الأمرين باطل إمّا 
الوضوء باطلء؛ أو صلاه الظهر باطله» ونحن نجرى قاعده الفراغ ونصبحح بها الوضوء» ونجرى قاعده الفراغ ونصبحح بها صلاه 
الظهرء هذا مما لا يمكن؛ لأجل العلم الإجمالى. وفى مرحله أخرى لدينا قاعده الفراغ فى صلاه الصبح. باعتبار أنّه عمل جاء به 


لكا ور ا وات و دف كيو بترن بدا القاعله اق سنا الأمتل لطر لين جح اه لاصيا 
العو امت هو من سنخ الأصلين العرضيين المتسانخين. 
هنا: تارء ننكر الطوليه بين هذه القواعد. ونقول كل هذه القواعد الثلاثه فى عرض واحد وليس هناك طوليه بين قاعده الفراغ فى 


صلاله الصبح وبين قاعده الفراغ فى الوضوءء ننكر الطوليه بناءَ على أن الأصول المتوافقه لا طوليه بينهاء وإِنّما تختص الطوليه بما 
إذا كانت الألصول متخالفه فى المؤدى. بناءَ على إنكار الطوليه فى الأصول المتوافقه؛ حينئذٍ يقال فى محل الكلام أن الإجمال 
يسرى إلى هذا الأصل الثالث» يعنى إلى قاعده الفراغ فى صلاه الصبح أيضاًء والإجمال لا يختص بقاعده الفراغ فى الوضوء 
وقاعده الفراغ فى صلاه الظهر؛ بل كما يتحقق الإجمال فى هاتين القاعدتين» كذلك فى قاعده الفراغ بالنسبه إلى صلاه الصبح؛ 
لأنّ دليل هذه القواعد المؤمّنه الثلااث واحد؛ وحيث أنّها بحسب الفرض تجرى فى عرض واحد من دون طوليه؛ حينئفٍ هذا 
الإجمال الذى يحصل فى دليل كلام لتو امك موف كوك خا بالنسنية إلى كل هذه العو ]لانم الى باتكك إجمال فى 
شمول دليل قاعده الفراغ للوضوء؛ وإجمال فى شمول دليل قاعده الفراغ لصلاه الظهرء وإجمال فى شمول دليل قاعده الفراغ 
لصلاه الصبح, الإجمال سار والتعارض سارء فتكون قاعده الفراغ فى صلاه الصبح جزءاً من المعارضه؛ وحينئذٍ لا يشملها الدليل» 
وكما أن الدليل لا يشمل الوضوء ولا يشمل صلاه الظهر. كذلك لا يشمل صلاه الصبح؛ لأنّها فى عرض واحدٍ بحسب الفرض» 
وفنذه ننشى الفح الثى ذكرها النسة الحو (قدس :سد لان ذكر هذا المثال وحكم بسقوط الأصول المؤمّنه فى كل هذه 
الأطراف الثلاثه. 


ص: يفف 


وأما إذا لم ننكر ذلكك. وقلنا أنْ بينهما طوليه حتّى فى حاله التوافق» قاعده الفراغ فى صلاه الصبح هى فى طول قاعده الفراغ فى 
الوضوءء إذا قلنا بالطوليه بينهما؛ حينئذٍ يمكن أن يقال بأنْ النتبيجه سوف تختلفء بمعنى أنْ الإجمال لا يسرى إلى قاعده الفراغ 
الجاريه فى صلاه الصبح التى هى بحسب الفرض فى طول قاعده الفراغ الجاريه فى الوضوءء بمعنى أن قاعده الفراغ لا تسقط؛ بل 
يمكن الرجوع إليها باعتبار أن دليل قاعده الفراغ وإن أبتّلى بالإجمال والتعارض الداخلىء لكنّ هذا التعارض الداخلى فى دليل 
قاعده الفراغ إِنّما هو بالنسبه إلى الوضوء وصلاه الظهر. هنا يحصل تعارض داخلى فى دليل قاعده الفراغ؛ لأنَّ شمول دليل قاعده 
الفراغ للوضوء يُعارضه شموله لصلاه الظهرء وصلاه الصبح لا تدخل فى المقام؛ لأنّنا افترضنا أنّها فى طول قاعده الفراغ فى 
الوضوء. إذن: فى مرتبه الوضوءء شمول دليل قاعده الفراغ للوضوء معارض بشمول دليل قاعده الفراغ لصلاه الظهر, ولا يمكن أن 
يشمل دليل قاعده الفراغ كلا الأمرين وهو دليل واحد بحسب الفرض؛ فحينئذٍ يبتلى بالتعارض الداخلى والإجمال؛ وهذا الإجمال 
يمنع من التمسكك بإطلاق دليل قاعده الفراغ لإثبات مفاده فى الوضوء كما يمنع من التمسّك بإطلاقه لإثبات مفاده لصلاه الظهر. 
وأقرا صلاه الصبح باعتبارها مورداً لقاعده الفراغ» عمل فرغ منه المكلّف وشكك فى صتمتهء فلا موجب للقول بأنّ دليل قاعده 
الفراغ يكون مجملاً من ناحيه شموله لها؛ إذ ليس فيه إجمال؛ لأنّ دليل قاعده الفراغ بالنسبه إلى صلاه الصبح ليس مجملا: 
وليس فيه تعارض داخلى؛ لما قلناه من أن قاعده الفراغ فى صلاه الصبح ليس لها معارض فى الطرف الآخر؛ لأننا تكلم عن 
شمول قاعده الفراغ لصلاه الصبح بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعده الفراغ لصلاه الظهر للتعارض الداخلى, دليل قاعده 
الفراغ لا يشمل صلاه الظهر؛ لأنّه معارض بشموله للوضوءء ولا يمكن أن يشمل كلا منهماء فيُبتلى بالتعارض الداخلى وهذا يمنع 
من شموله للوضوء ويمنع من شموله لصلاه الظهر. 


ص: 2,2 


إذن: بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعده الفراغ لصلاه الظهر؛ حينئذٍ نتحدّث سسب بناءً على الطوليه سد عن 
صلاه الصبح. دليل قاعده الفراغ بالنسبه إلى صلاه الصبح ليس له معارض؛ لأنّ النوبه إنْما تصل إليه بعد الفراغ عن عدم شمول 
دليل قاعده الفراغ لصلاه الظهر؛ فحينئنٍ هذا دليل لا يُبتلى بالتعارض الداخلى ولا بالإجمال؛ فحينئذٍ لا يكون مجملا من ناحيه 
شموله لصلاه الصبح وإن كان مجملاً من ناحيه شموله للوضوء ومن ناحيه شموله لصلاه الظهر» فيمكن الالتزام بجريان هذا 
الأصل ---------- قاعده الفراغ فى هذا المثال بقطع النظر عن الأمور الخاصّه التى قد تكتنف هذه الأمثله كد سيك 
المؤمّن فى صلاه الصبح فى هذا المثال ولا محذور فى ذلكء لكن هذا عندما نفترض أن الأصل الثالث وإن كان من سنخ 
الأصلين العرضيينء لكنّه فى طولهما؛ ولذا يُفرّق بين ما إذا كان الأصل المسانخ للأصلين المتعارضينء إذا كان فى عرضهما هنا 
يمكن أن يقال بسريان الإجمال إليه وسريان التعارض الداخلى إليهه وهذا يمنع من التمشكك به لإثبات مفاده حتّى فى صلاه 
الصبحء وبين ما إذا كان فى طولهماء فيمكن أن يقال أن الدليل وإن كان واحداً الأصل الجارى فى هذه الأمور الثلاثه له دليل 
واحد وهو دليل قاعده الفراغ» لكن هذا الدليل أىّ ضير فى أن نقول يكون مجملا من ناحيه ولا يكون مجمللا من ناحيه أخرى ؟ 
ليس هناك محذور فى أن يكون دليل مجملا من ناحيه باعتبار التعارض الداخلىء ولكنه ليس مجملا من ناحيه أخرى باعتبار 
أنّ شموله لصلاه الصبح ليس له ما يعارضه. 


وأمّا المقام الثانى: وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين» المثال الذى مُثّل به سابقاً هو ما إذا علم إجمالاً 
بنجاسه أحد الإناءين» أو غصبيه الآخر هنا الأصل الذى يجرى فى محتمل النجاسه هو عباره عن أصاله الطهاره. والأصل الذى 
يجرى فى محتمل الغصبيه هو أصاله الحل» هذان أصلان عرضيان متعارضانء وواضح أنه لا يمكن إجراءهما معاء بأن نلتزم 
بظهاره هذا الاناء وحليه الآخرة لأن هذا على خلاف العلم الإجمالى؛ لكن الإناء محتمل النجاسه يختص بأصل طولى وهو عباره 
عن أ عناله ادل الح اعون 0 ق :معط : قدا يسول بعرو قن جهن لهي اموا تل لي لا لسعو ا 1 
أصاله الحل فى البدايه وعارضت أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه. وفى طول 50 عندنا إلا أصاله الحل فى محتمل 
النجاسه ولا يوجد أصل طولى فى محتمل الغصبيه؛ فحينئذٍ يكون هذا مورداً لمحل الكلام؛ لأنّ الأصلين العرضيين المتعارضين 
ليسا من سنخ واحدٍء أحدهما أصاله الطهاره والآخر أصاله الحل» وهما غير متسانخين. هنا فى هذا المقام السيد الخوئى(قدّس 
منة) أذ هيت إلى سقوط الأصل الطولى» يقول هذا الأصل الطولى الذى هو فى هذا المثال أصاله الحل فى الماء الذى يفترضه فى 
طول أصاله الطهاره فى الماءء يقول: أصاله الحل تدخل فى المعارضه وتسقط ولا تجرىء كما أن أصاله الطهاره فى الماء لا 
تجري: وأصاله الخ قن تفيل القصيه لا تجرى» وأصالة الحل فن مهما التخاسه أرفا لا تجرى: فستقط كل .ده الأصول 
الثلاثه. هذا الذى نقلناه عنه سابقاً. 


ص: ",> 


من الواضح جدَاً أنّ حديث الإجمال المتقدّم فى المقام الأموّل لا مجال له فى هذا المقام؛ لأنّهِ إنَما يكون عندما يُفترض أن 
الأصلين المتعارضين العرضيين من سنخ واحدٍ حتّى يكون لهما دليل واحد. وهذا الدليل الواحد يُصاب بالتعارض الداخلى؛ 
بالق الاتجمال: :هذا لامجا لله عنديا ترص الهماامى مسعشين تتعطلتين بخيك يكذ لكل واحسل مهما ديل قطي ولام 
لاغتراض الإجمالء وإِنْما الشىء الذى يمكن فرضه هو حصول تعارض عادى بينهماء أو فلنسمّه تعارض خارجى فى قبال 
التعارض الداخلىء أن دليل أصاله الطهاره يعارض دليل أصاله الحل فى محتمل الغصبيه؛ لأنّه لا يمكن إجراءهما معاً؛ لأنّه على 
خلا-ف العلم الإجمالى بتحقق أحدهماء أمَا النجاسه؛ أو الغصبيه. أى عدم الإباحه, فنلتزم بالطهاره عمللا بقاعده الطهاره» ونلتزم 
بالإباحه عمللا بقاعده الإباحه. هذا على خلاف العلم الإجمالى» فيقع التعارض الخارجى ما بين الأصلين» هنا يتعارض الأصلان؛ 
وحينئنٍ يتساقطان. الكلام يقع فى أنّ أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه هل تدخل فى هذه المعارضه وتسقط كما سقطت أصاله 
الطهاره فى محتمل النجاسه. وأصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه كما يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه). أو أنْها لا تدخل فى 
المعارضه؛ بل تصل النوبه إليها بعد سقوط الأصلين المتعارضين واللّذانَ هما عباره عن أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه وأصاله 
الإباحه فى محتمل الغصبيه ؟ الكلام يقع فى هذا. 


ويعنازه أكثر وها الكلا-م يقع فى أنّه لا إشكال ولا ريب أن أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه و أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه بقطع النظر عن أصاله الطهاره. على فرض أنَّ أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه لا تجرىء وليس لدينا إلا أصاله الإباحه 
فى محتمل النجاسه وأصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه لا إشكال ولا ريب فى وجود تعارض بينهما؛ لأنّه لا يمكن أن يجريا 
معأ يعنى نثبت إباحه الماء وفى نفس الوقت نثبت إباحه الشىء الآدخرء كإباحه الثوب 0 مثلا سس فى 
الطرف الآدخر؛ أن الالتزام بكلتا الإباحتين على خلاف العلم الإجمالى؛ لأنَى أعلم إجمالاً بن أحد الطرفين غير مباح قطعاً إمّا 
كر نما كرو ملس ا بنارا رن كسام عق كدت النن عدا 


ص: ا00 





إذن: لا إشكال فى أنّ بين الإباحتين فى الطرفين توجد معارضهه الكلادم يقع الآنن فى أن كون الإباحه فى محتمل الغصبيه 
عورضت بأصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ هذا التعارض هل أوجب حدوث شىء فى أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه 
مفرحيناغى كوتها ضالعه لسارفنه أضباله الاباعه قن ينها التعاسة آر لاعرالة أضاله الاباسد سمل التسانته واضااة 
الإباحه فى محتمل الغصبيه واضح أن بينهما تعارض بقطع النظر عن معارضه أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه مع أصاله الطهاره 
فى محتمل النجاسه؛ بقطع النظر عن هذه المعارضه بينهما تعارض بلا إشكالء بمعنى أن أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه 
صالحه لأن تعارض أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه؛ فلماذا نشكك فى صلاحيتها لذلكك ؟ الكلام يقع فى أن أصاله الإباحه فى 
محتمل الغصبيه عارضها أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه. هذه المعارضه بينهما هل تفقدها صلاحيه أن تعارض أصاله الإباحه 
فى محتمل النجاسه. أو لا ؟ إذا قلنا أنها تفقدها هذه الصلاحيه بحيث لم تعد صالحه لمعارضه أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه. 
هذا معناه جريان أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه؛ لأنّه ليس لها ما يعارضهاء وإذا قلنا أنّها تصلح للمعارضه» هى كما تعارض 
أصاله الطهاره تعارض أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه؛ فحينئذٍ تدخل أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه طرفاً فى المعارضه 
وتسقط كما سقط الأصلان العرضيان. 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمله/ تنبيهات العلم الإجمالى 


كان الكلام فى المقام الثانى: وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان غير متسانخينء بأن كانا من سنخين مختلفين؛ هنا قلنا أن السيد 
الخوفى (قدس منده) ذهيبه إلن سقوط الأصل الطولى وعدم جريانه» وذكرنا أن الكلام يقع فى أن هذا الأصل الطولى هل يدخل 


ص: 70/1 


وعينارة اخرى؟ أن أصنالة التحليه فى المقال السابق فى الططرقق القكصر هل ف افيه هلن سالانفيها لمعارفيه أضاله الحليه فى 
محتمل النجاسه فى المثال السابق» أو طرأ عليها شىء أسقطها عن هذه الصلاحيه باعتبار أَنّها عارضت اصاله الطهاره فى محتمل 
النجاسهء أصاله الحليه فى محتمل الغصبيه بعد أن عارضت اصاله الطهاره فى محتمل النجاسه: هل أفقدها هذا صلاحيتها 
لمعارضه أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه. أو أنّها باقيه على صلاحيتهاء وكما تعارض اصاله الطهاره فى هذا الطرف». كذلكك 
تعارضن أضاله الحليه فى نفس الطرك ؟ 


على الأّوّلء أى إذا فقدتث صلاحيتهاء فهذا يعنى وصول التوبه إلى الأصل الطولىء أى أصاله الاباحه فى محتثمل التنجاسه بعد 
تساقط الأصلين العرضيين. أما على الثانى هى تدخل فى المعارضه: أصاله الاباحه فى محتمل النجاسه معارضه بأصاله الإباحه فى 
محتمل الغصبيه» فتسقط كل الأصول. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) استدلٌ على السقوط ودخول الأصل الطولى فى المعارضه الذى معناه بحسب الحقيقه أنّه باق على 


باخشفة لمجازفة أعبالة الأناحة ف حنم الضاتتة اتدل على ذلكك بهذا الدليل العام» وهو أنْ جريان أصاله الإباحه فى 
الطرفين يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه. وفى أحدهما يستلزم الترجيح بلا مرججح؛ وذلك لأنّه يرى أن العلم الإجمالى كما 
يمنع من جريان أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه واصاله الطهاره فى محتمل النجاسه للسبب المتقدّم» كذلكك يمنع بنفس 
الدرجه وبنفس القوه من جريان أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه وأصاله الإباحه فى محتمل النجاسه بنفس الملاكك السابق» 
جريان أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه واصاله الطهاره فى محتمل النجاسه معاً خلاف العلم الإجمالى, وجريان أحدهما ترجيح 
بلا مرجح, فيتعارضان ويتساقطانء نفس الكلالم نطبقه على أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه مع أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه؛ أيضاً جريانهما معاً يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. وجريان أحدهما يستلزم الترجيح بلا مرجح. 


ص: اف 


هذا الكلا-م جيد جداً لكن النقطه المهمّه التى ينبغى البحث فيها هى ما قلناه من أن أصاله الإباحه بعد أن عارضت أصاله 
الطهاره؛ هل لها قابليه معارضه أصاله الإباحه أيضاً التى هى فى طول اصاله الطهاره فى محتمل النجاسه أو أنّها تتسقط عن هذه 
القابليه ؟ الذى يقول بعدم السقوط يدّعى أن أصاله الإباحه فى الطرف الآخر تفقد هذه القابليه بمجرّد أن تكون معارضه مع 
اصاله الطهاره فى محتمل النجاسه. هذه المعارضه التى تؤدّى إلى تساقطهما لا تعود صالحه لمعارضه أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه؛ ويستدّل على ذلكك بوجوه. القائل بالسقوط يدّعى أنْ اصاله الطهاره فى محتمل النجاسه لا معارض لهاء فتجرى بلا 
نعاض > لأين أعنالة الاناحه قن الطرت الاك لسة سنالعه لنخازضه أضدالة الأباخة مدا التكاسة و كد كر وجوه عن 
الاستدلال على ذلكك وإثبات عدم الصلاحيه للمعارضه. وبالتالى عدم سقوط الأصل الطولى وجريانه خلافاً لما يقوله السيد 


الوجه الأوّل: وهذا الوجه مبنى على افتراض الطوليه بين أصاله الطهاره وبين أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه؛ ولو كانا متوافقين. 
بناءَ على هذا؛ حينئذٍ يقال أنْ هذا الأصل الطولى الذى هو أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه فى طول معارضه الأصلين العرضيين 
وتساقطهما؛ لوضوح أنه لولا وقوع التعارض بين أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه واصاله الطهاره فى محتمل النجاسه. وتساقط 
هذين الأصلين لما وصلت النوبه إلى أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه الذى هو فى طول أصاله الطهاره بحسب الفرض. 


إذن: أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه هى فى طول التعارض بين الأصلين والتساقط؛ حتّى تصل النوبه إليهاء وإلآ لو لم يتعارضا 
ولم يتساقطا لم تصل النوبه إلى أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه وهذا معناه أن هذا الأصل الطولى فى مرتبهِ متأَخَرهِ عن تساقط 
الأصلين العرضيين؛ حينئذ لا يعقل أن يكون هذا الأصل الذى هو فى طول تعارض الأصلين وتساقطهماء أن يكون معارضاً يواحد 
من هذين الأصلين اللذين فرض تعارضهما وتساقطهما؛ لأنّ الأصل الساقط الذى هو عباره عن أصاله الاباحه فى الطرف الآخر 
الذى سقط بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ هذا الأصل الساقط لا يُعقل أن يكون مانعاً من شىءٍ لا يتم مقتضيه 
إلا بعد فرض هذا السقوط. أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه لا يتم مقتضيه إلا إذا ُرض سقوط أصاله الإباحه فى الطرف الآخر 
بالتعارض؛ لأننا فرضنا أن النوبه لا تصل إليه ولا يتم مقتضيه إلا بعد فرض التعارض والتساقط بين الأصلين العرضيين. إذن: لا يتم 
مقتضى هذا الأصل فى محتمل النجاسه كدت ريون الطولن عي دع الابيد ور ريك الك الما ورهن 
الأصل الساقط لا يُعقل أن يمنع من شىء لا يتم مقتضيه إلا بعد فرض ذلك السقوطء فكيف نقول أنّ هذا الأصل الساقط يكون 
فائعاً من تحريان هذا الأصل العلو ل فى هكم التحابتة 16 هذا :غير معقول: 


ص: 86م 


هذا الوجه يبتنى على افتراض أن الأصل الطولى فى محل الكلام فى طول سقوط الأصل الجارى فى الطرف الآخر. كما هو فى 
طول سقوط الأصل الحاكمء واضح أنه يفترض أن أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه كما هى فى طول سقوط الأصل الحاكم. 
يعنى أصاله الطهاره فى نفس طرفها التى هى حاكمه عليها بحسب الفرض» كذلكك هى فى طول سقوط الأصل العرضى فى 
الطرف الآخرء هى فى طول سقوطهما. هو يريد أن يجرى هذا الكلام؛ إذا كان جريان أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه فى طول 
سقوط ذاك الأصل ولا يتم مقتضى أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه إلا بعد فرض ذلك السقوط؛ فحينئنٍ كيف يُعقل أن 
يكون هذا الساقط مانعاً من هذا الأصل الذى لا يتم مقتضيه إلا بعد فرض السقوط» سقط؛ فحينئذٍ يتم مقتضى هذا الأصل؛ حينئذٍ 
كيف يكون هذا الساقط مانعاً منه. هنا يأتى هذا الكلام السابق» ولكن الأمر ليس هكذاء بمعنى أن أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه ليست فى طول أصاله الإباحه فى الطرف الآخر. وإن كانت هى فى طول أصاله الطهاره. فى طول الأصل الحاكم, لكنّها 
ليست فى طول أصاله الإباحه فى الطرف الآخر. وذلكك باعتبار أنْ سقوط الأصل الحاكم -------- أصاله الطهاره 2-6 
ع لو كان فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر لمت هذه الدعوى؛ لأنْ أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه فى طول 
سقوط الأصل الحاكمء وسقوط الأصل الحاكم فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخرء وبالتالى يكون الأصل الطولى فى طول 
سقوط الأصل فى الطرف الآدخرء فيأتى حديث أنه كيف يُعقل أن يكون مانعاً منهاء لكنّ سقوط الأصل الحاكم ليس فى طول 
سقوط الأصل فى الطرف الآدخر؛ بل هما فى عرض واحد. سقوط أصاله الطهاره وسقوط أصاله الإباحه فى الطرف الآخر فى 
عرض واحد وليس بينهما طوليه؛ وَإِنْما هما فى عرض واحدء وسقوط كل واحدٍ منهما ينشأ فى الحقيقه من كون مقتضى الأصل 
الآدخر مانعاً من جريانه؛ الأصل الحاكمء اذى كر اماه الطهاره لماذا تسقط ؟ لأنْ مقتضى الأصل فى الطرف الآخر يمنع من 
جريانه؛ الأصل فى الطرف الآخر لماذا يسقط ؟ لأنّ مقتضى الآخر يقتضى عدم جريانه» أو يمنع من جريانه» كما أن سقوط الآخر 
ينشأ من أن مقتضى هذا الأصل يمنع من جريانه. إذن: سقوط الأصل الحاكم ليس فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر. 


ص: الا 


وبعباره أخرى أكثر وضوحاً: أن سقوط الأصل الحاكم هو فى طول فاعليه الأصل فى الطرف الآخر وتأثيره فى منع جريان الأصل 
الحاكم لا أنه فى طول سقوطه؛ بل هو فى الحقيقه فى طول عدم سقوطه. الأصل الحاكم إِنّما يسقط؛ لأن الآخر يمنع منه. بمعنى 
أن أصاله الطهاره تسقط؛ لأنّ أصاله الإباحه فى الطرف الآدخر تمنع منهاء أصاله الإباحه فى الطرف الآخر تسقط لأنّ الأصل 
الحاكم يمنع منها. إذن: سقوط كل واحدٍ منهما ليس فى طول سقوط الآخر؛ بل إذا صم التعبير هو فى طول عدم سقوطه وتأثيره 
فى منع جريانه. إذن: لا طوليه بين سقوط الأصل الحاكم وبين سقوط الأصل فى الطرف الآخر حتّى يكون الأصل المحكوم الذى 
هو الأصل الطولى فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر حتّى يأتى هذا الكلام الذى ذكرء وإِنّما الصحيح أنّ الأصل المحكوم 
محتست الأضل الطولى هو فقط فى طول سقوط الأصل الحاكم وليس فى طول سقوط الأصل فى الطرف 
الآخر؛ بل فى الواقع والحقيقه هو فى طول عدم سقوطه؛ لأنّ عدم سقوطه هو الذى يمنع من جريان الأصل الحاكم وبالتالى تصل 
النوبه إلى الأصل المحكوم, وإلا لو جرى الأصل الحاكم لما وصلت النوبه إلى الأصل المحكوم, الذى يمنع من جريان الأصل 
الحاكم هو عدم سقوط الأصل فى الطرف الآخرء وبقاءه على تأثيره فى منع جريان الأصل الحاكم؛ هذا هو الذى يوجب سقوط 
الأصل الحاكم؛ فتصل النوبه إلى الأصل المحكوم. إذن: الأصل المحكوم وإن كان فى طول سقوط الأصل الحاكم, ولكنّه ليس 
فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر؛ بل هو فى الحقيقه فى طول عدم سقوطه ولا يتم الكلام السابق؛ لأنْه كان يبتنى على 
افتراض أنّ الأصل الطولى فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآدخرء هو يقول أنْ هذا الأصل فى الطرف الآدخر بعد فرض 
سقوطه. كيف يكون مانعاً من جريان هذا الأصل الذى لا يتم مقتضيه إلا بعد فرض سقوطه ؟ هذا غير معقول! نقول: أنَّ هذا 
الأصل الطولى ليس فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر؛ بل هو فى طول عدم سقوطه. 


7/١ ص:‎ 


الوجه الثانى: هذا الوجه يُفترض فيه عدم الطوليه» يعنى نفترض فيه أن الأصل الطولى ليس فى طول سقوط الأصل فى الطرف 
الآخرء لكن مع ذلكك يُردّعى بأنّ هذا الأصل الطولى لا يكون جارياً؛ بل لابدٌ أن يُلتزم بسقوطه بوجِهٍ آخر غير مسأله أنّه فى طول 
سقوط الأصل فى الطرف الآخرء وذلكك بأن يقال: أنّه وإن لم يكن فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخرء لكنّه قطعاً فى طول 
سقوط الأصل الحاكم, باعتبار كونه محكوماً له أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه فى طول سقوط أصاله الطهاره فى محتمل 
النجاسه؛ وسقوط الأصل الحاكم مع سقوط الأصل فى الطرف الآدخر هما يستندان إلى عله واحده هى التى تؤثّر فى هذين 
السقوطين» وهذه العله هى عباره عن التعارض بين الأصلين: المعارضه بين هذين الأصلين العرضيين هو الذى أوجب سقوطهما. 
إذن: سقوط الأصل الحاكم وستقوط الأضصل في الظرف الآخر لهسا عله:واتحده وهى عبازه عن المعارضه وهذا يفيت لنا أن 
الأصل الطولى فى طول المعارضه بين الأصلين. ومن الواضح أنّ الأصل المُعارّض الذى هو أصاله الإباحه فى الطرف الآخر بما 
هو مُعارّض يستحيل جريانه حتّى يقع طرفاً للمعارضه مع الأصل الطولى؛ كيف يُعقل أن أصل الإباحه فى الطرف الآخر باعتبار 
كونه معارضاً لأصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ أن يكون طرفاً للمعارضه مع الأصل الطولى. 


وبعباره أخرى: أن أصاله الإباحه فى الطرف الآخر بعد كونها طرفاً للمعارضه مع أصاله الطهاره؛ لا يُعقل أن تكون طرفاً للمعارضه 
مع الأصل الطولى؛ لأنّ الأصل الطولى هو فى طول المعارضه بين هذين الأصلين؛ حينئذٍ كيف يُعقل أن يكون هذا الأصل فى 
الطرف الآخر مع كونه معارضاً بأصاله الطهاره. كيف يُعقل أن يكون معارضاً للأصل الطولى الذى هو فى طول هذه المعارضه ؟ 


ص: إرذثف 


هذا الوجه فيه مغالطه؛ والمغالطه تنشأ من أنّهِ عندما قيل أنّ الأصل الطولى فى طول المعارضه؛ هذا لابدّ من تحليله» ما هو 
المقصود بالمعارضه فى المقام ؟ المعارضه تتقوّم بأمرين: بمانعيه هذا الأصل لذاك الأصلء وممنوعيه ذاكك لهذاء والثانى مانعيه 
الأصل الآدخر للأصل الأوّل» وممنوعيه الأصل الأنوّل» أن يكون هذا الأصل مائعاً من ذاكك؛ وذاك مائعاً من هذاء فتحفق 
المعارضه بينهما. فى مثالنا: المعارضه بين أصاله الطهاره وبين أصاله الإباحه فى الطرف الآخر تتقوّم بمانعيه مقتضى جريان 
الأصل الحاكم الذى هو أصاله الطهاره عن تأثير مقتضى الجريان فى الأصل الآخرء وفى مقابلها ممنوعيه مقنضى جريان الأصل 
فى الطرف الآدخرء هذا جانب. الجانب الآآدخر هو العكسء أن نلتفث إلى الطرف الآدخرء فنقول: أنْ مقتضى جريان الأصل فى 
الطرف الآخر يمنع من مقتضى جريان الأصل الحاكم. هذا أيضاً يقابله ممنوعيه مقتضى جريان الأصل الحاكم, المعارضه تتقوّم 
بهاتين المانعيتين والممنوعيتين؛ حينئدٍ نأتى إلى كلامه من أنّ الأصل الطولى هو فى طول المعارضه ما هو المقصود بالمعارضه 
التى يدّعى بأنّ الأصل الطولى هو فى طولها ؟ إن كان المقصود أنّ الأصل الطولى هو فى طول مانعيه مقتضى الأصل فى الطرف 
الآخر عن مقتضى جريان الأصل الحاكمء فهذا أمر صحيح؛ لأننا قلنا أن النوبه لا تصل إلى الأصل الطولى إلا بعد سقوط الأصل 
الحاكم» وسقوط الأصل الحاكم لا يكون إلآ إذا منع منه الأصل فى الطرف الآدخر. إذن: الأصل الطولى هو فى طول مانعيه 
مقتضى جريان الأصل فى الطرف الآخر عن تأثير مقتضى جريان الأصل الحاكم وممنوعيته» هذا مطلب صحيح ولا غبار عليه 
لكن ما هو المحذور فى أن يكون الأصل العرضى فى الطرف الآخر مانعاً من جريان الأصل الطولى ؟ أى ضير فى أن تكون 
أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه مانعهٌ من جريان أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه ؟ هذا ليس فيه محذورء الأصل الطرر ل لز 
فى طول ممنوعيه الأصل فى الطرف الآخر حتّى يحصل إشكالء وإِنّما الأصل الطولى هو فى طول مانعيه الأصل فى الطرف الآخر 
عن جريان الأصل الحاكم؛ فى طول ممنوعيه جريان الأصل الحاكم لا فى طول ممنوعيه جريان الأصل فى الطرف الآخرء وإِنّْما 
هو فى طول مانعيه الأصل فى الطرف الآخر عن جريان الأصل الحاكم, لا محذور فى هذاء ولا محذور فى أن يكون هذا الأصل 
فى الطرف الآدخر الذى كان الأصل الطولى فى طول مانعيته من جريان الأصل الحاكمء أن يكون هذا الأصل مانعاً من جريان 
أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه. 


ص: عرلا 


بعبارهٍ أخرى: أن الأصل فى الطرف الآدخر يمنع من أمرين: يمنع من تأثير مقتضى أصاله الطهاره فى إثبات الطهاره فى محتمل 
النجاسه؛ ويمنع من تأثير مقتضى أصاله الإباحه لإثبات الإباحه فى محتمل النجاسه. يمنع منهما ويعارضهما معاء وهذا يقتضى 
تساقط كل الأ-صولء ما هو المحذور فى هذا ؟ بعد أن لم يكن الأصل الطولى فى طول ممنوعيه الأصل فى الطرف الآخرء إذا 
كان فى طول ممنوعيته؛ يعنى كان فى طول سقوطه. وإذا كان فى طول سقوطه؛ فحينئفٍ لا يمكن أن يكون معارضاً له لكن هو 
ليس فى طول سقوطه. وإِنّما هو فى طول مانعيته عن تأثير الأصل الحاكم فى إثبات الطهاره فى محتمل النجاسه وهذا لا محذور 
قي أن يكون قن طول ماتيه الأصكل فن القلرق الاتخو ولا محدور أبقاافن أن يكو الأضيل فق الظرق اللخرماتعا أيضنا 
ومعارضاً لهذا الأصل الطولى كما كان مانعاً ومعارضاً مع الأصل الحاكم. 


وأمّا إذا كان المقصود أن الأصل الطولى فى طول مانعيه الأصل الحاكم وليس فى طول مانعيه الأصل فى الطرف الآخر عن 
الأصل الحاكم؛ وإِنّما الأصل الطولى هو فى طول مانعيه الأصل الحاكم عن جريان الأصل فى الطرف الآخرء إذا اذّعى هكذاء 
فهذه الدعوى ليست صحيحه. الأصل الطولى ليس فى طول مانعيه الأصل الحاكم من جريان الأصل فى الطرف الآخر؛ لأَنَّ 
الأصل الطولى هو فى طول سقوط الأصل الحاكم بحسب الفرضء بفرض الطوليه معناه أن الأصل المحكوم الذى هو الأصل 
الطولى هو فى طول سقوط الأصل الحاكم ولا يُعقل أن يكون فى طول مانعيته عن جريان الأصل فى الطرف الآخر. 


ص: ه/ا/ 


إذن: بحسب التحليل» كون الأصل الطولى فى طول المعارضه. هذا صحيح, لكن المقصود بالمعارضه هو أنه فى طول مانعيه 
الأصل فى الطرف الآدخر عن جريان الأصل الحاكم وممنوعيه جريان الأصل الحاكم فى هذا الطرفء وهذا مطلب صحيح؛ 
وحيتئبٍ لا محذور فى أن يكون الأصل فى الطرف الآخر الذى كان الأصل الطولى فى طول مانعيته لاافى طول ممنوعيته» ما هو 
المحذور فى أن يكون هذا الأصل الذى كان الأصل الطولى فى طول مانعيته عن جريان الأصل الحاكمء أن يكون مانعاً من 
جريان الأصل المحكوم ؟ وهذا معناه أن التعارض يقع بين كل الأصول؛ وحينئظٍ تتساقط كل الأصول. 


1ه هذا الوح القائيج ابقيا لصن كاما. 
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الموضوع: الأصول العمله/ تنبيهات العلم الإجمالى 


الوجه الثالث الذى ذكر فى المقام: لمنع جريان الأصل الطولى فى محل الكلام هو أن يقال بأنْه لا إشكال فى أنّ الأصل الطولى 
فى طول الأصل الحاكم وفى مرتبه متأَخَرهِ عنه» هذا مُسلّم باعتبار الحكومه. الأصل الطولى هو فى طول سقوط الأصل الحاكم. 
فإذا سقط الأصل الحاكم فى نفس الطرف تصل النوبه إلى الأصل الطولى الذى هو الأصل المحكوم. هذا من جهه. 


من جهه أخرى: أن سقوط الأصل الحاكم هو فى مرتبه سقوط الأصل فى الطرف الآخر. سقوط الأصلان العرضيان فى مرتبه 
واحدوء بمعنى أن سقوط الأصل الحاكم فى هذا الطرف هو فى مرتبه سقوط الأصل فى الطرف الآخر. إذا تم هذان الأمران؛ 
حينئفٍ يثبت أن الأصل الطولى متأخَر بحسب الرتبه عن سقوط الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّ الأصل الطولى هو فى رتبه متأخرهٍ 
عن سقوط الأصل الحاكم؛ والمفروض أنّ الأصل الحاكم فى نفس الرتبه مع سقوط الأصل فى الطرف الآخرء قهراً يكون الأصل 
الطولى فى طول سقوط الأصل فى الطرف الآخر؛ وحينئذٍ يقال: عندما يكون الأصل الطولى فى رتبهِ متأجَرهِ عن سقوط الأصل 
فى الطرق الأكر ةسيسة يفعي أن يكرت معارضا لع لأئه ف عر قب ماخرو سن سشنتوطة نو الما فضا الثوية إلى الأصمل الطوالق: 
بعد فرض سقوط الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّه فى مرتبه متأخره عنه: وإذا كان بهذا الشكل؛ حينئذ يستحيل أن يكون معارضاً 
لذاك الأصل فى الطرف الآخرء التعارض بينهما غير معقول حينئذٍء وعلى هذا الأساس لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولى فى 
محل الكلام؛ لأنّه فى مرتبهِ متأخَرهِ عن سقوط الأصل فى الطرف الآخر. 


ص: و/7 


من الواضح أن هذا الوجه مبنى على قضيِهِ تقول بأنّه إذا كان هناكك أمران فى مرتبهِ واحدوء قهراً يكون المتأخَر عن أحدهما 
متأخحراً عن الآخر» يعنى أنَّ المتأخحر عن أحد المتساويين فى الرتبه قهراً يكون متأخراً عن الآخر ونفس الكلام يقال فى التقدّمء أن 
المتقدّم على أحد المتساويين فى الرتبه» قهراً يكون متقدّماً على المساوى الآخر فى الرتبه. وقد تقدّم سابقاً الإشاره إلى هذه 
القاعده ومناقشتها وأنّها غير صحيحه وأنّها إنما تصيح عندما يكون التساوى فى الزمانء أىّ أن المتأخر عن أحد المتساويين زماناًء 
قهراً يكون متأخَراً زماناً عن الآخرء وهكذا المتقدّم. أمَا بلحاظ الرتبه» فلا دليل على أن المتأخحر عن أحد المتساويين رتبه يكون 


متأخَراً عن المساوى الآخر فى الرتبه» وذلكك لما ذكرناه سابقاً من أن التأخر فى الرتبه يعنى أن يكون المتأخّر ناشئاً من المتقدّم 
عار لا لوم الواضح أنّه ليس هناكك ضروره تفرض أنه إذا كان هناكك شىء معلول لأحد الأمرين وناشيع منهء فلابدٌ أن 
بكرن أشنا سل لك الككد وناهدا مله جتن كر وما خرا عله ريه الى الرسي يعي العلس لاله ين الوب انكو هفنا كك 
فاعدة طقليه تقتفبى التدكوق لمعاف اناس يدن احد الشهيى لبلدز ل لكهو اشم الاك اش يكون مقلر لا لما ساوافن 
الزقدةوآن يكو اشنا أنضا مثا ساوية فى الرقةة لسن متاك قاعيه عقليه تقتضين لكك بل تكون هلا العاخر ريه بعلا 
لهذا وناشئا منه وفى نفس الوقت هو ليس معلولا للطرف الآخرء يعنى ليس فى رتبه متأخره عن الطرف المساوى الآخر. هذا هو 
الوجه الثالث وجوابه. 


ص: /الا/ 


الوجه الرابع هو أن يقال: حتّى إذا سلمنا أن الأصل الطولى ليس فى طول الأصل العرضى فى الطرف الآخرء وتنرّلنا عن الوجوه 
السابقه التى تقتضى أنه فى طوله؛ ولذا قيل بأنّه لا يصلح للمعارضه؛ لأنّه فى طوله وفى مرتبه متأخَرهِ عنه. الآن نسلم أن الأصل 
الطولى ليس فى طول الأصل فى الطرف الآخرء وإِنّما هو فى رتبته» لكن مع ذلكك يُدَعى فى هذا الوجه أنه لا يمكن الرجوع إلى 
هذا الأصل الطولى؛ وذلكك ببرهان أن هذا الأصل الطولى لا يمكن أن يقع طرفاً للمعارضه مع الأصل العرضى فى الطرف الآخر؛ 
فحينئذٍ لا مانع من أن تصل النوبه إليه؛ لأنّه لا يصلح ولا يقبل أن يقع طرفاً للمعارضه مع الأصل العرضى فى الطرف الآخر. 
والبرهان على هذا هو أن الأصل الطولى يلزم من كونه مانعاً ومعارضاً للأصل العرضى فى الطرف الآخر محذور عقلى. مانعيه 
الأصل الطولى عن جريان الأصل العرضى فى الطرف الآخر ومعارضته لهء يلزم من هذه المانعيه المحال؛ فتكون المانعيه محال 
وإذا كانت المانعيه محال فهذا يعنى أن الأصل الطولى لا يصلح أن يكون معارضاً وممانعاً للأصل العرضى الجارى فى الطرف 
الآسخر» فلا مانع من الرجوع إليه. وكون مانعيه الأصل الطولى عن جريان الأصل العرضى فى الطرف الآخر محالاً؛ لأنّه يلزم من 
هذه المانعيه عدمهاء وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالاًء فهذه المانعيه يلزم من وجودها عدمهاء وهذا محال. 


توضيح ذلك: على تقدير أن يكون الأصل الطولى مانعاً من الأصل العرضى فى الطرف الآخر يؤدّى إلى رجوع الأصل الحاكم. 
فى مثالنا السابق هو أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ لأنْ المانع من رجوع الأصل الحاكم ددحي سه اذى هن أضالة 
الطهاره فى هذا الطرف لس - إِنّما هو الأصل المعارض له الموجود فى الطرف الآخرء هذا هو الذى يمنع من جريان 
الأصل العرضى الآخر فى هذا الطرف الذى نسمّيه بالأصل الحاكم؛ فالذى يمنع من جريان الأصل الحاكم فى هذا الطرف هو 
تغارضكه الأصن العرضي ف الطرطة#الآنفر:فإذا كان الأصل الطولى ماتها من دان الأصل العرضي :فى "الطرق الاحن هذا 
يؤدّى إلى رجوع الأصل العرضى الحاكم فى هذا الطرفء وإذا رجع الأصل الحاكم فى هذا الطرف؛ حينئذٍ يرتفع الأصل الطولى؛ 
لأنْ الأصل العرضى الجارى فى هذا الطرف حاكم على الأصل الطولى؛ لأنّه فى طوله بحسب الفرضء أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه هى فى طول أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ فإذا رجعت أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه؛ حينثذٍ تنتفى أصاله 
الإباحه؛ لأنّها فى طول سقوط الأصل الحاكم.؛ أمَا إذا كان الأصل الحاكم موجوداً؛ فحينئذٍ لا تصل النوبه إلى الأصل الطولى -- 
أصاله الإباحه لب فرجوع الأصل الحاكم يعنى ارتفاع وانتفاء موضوع الأصل الطولى المحكوم؛ ومن 
الواضح أن الأصل إذا انتفى موضوعه ولم يكن له مقتضى ولم يكن حتجه؛ حينئذٍ لا يكون مانعاً من الأصل العرضى فى الطرف 
الفخره متسل أن كرو اها بن لاقل ادرب ف الطرف للدي لان بورشوقة قن العلل مقط طن التتعيد كاذ لل أن 
يكون مانعاً من الأصل العرضى فى الطرف الآدخرء وبالنتيجه تكون مانعيه الأصل الطولى عن الأصل العرضى فى الطرف الآخر 
تستلزم عدم المانعيه» وهذا هو الذى قلنا أَنّه يازم من وجود القتي م رعسية أى يلزم من فرض المانعيه عدم المانعيه» وكل شىءٍ 
يلزم من وجوده عدمه محالء؛ لأسن المانعيه تستلزم سقوط الأصل فى الطرف الآخر. وسقوط الأصل فى الطرف الآخر يستلزم 
رجوع الأصل الحاكم؛ ورجوع الأصل الحاكم يلزم منه انتفاء الأصل الطولى المحكوم. وإذا انتفى الأصل المحكوم ولم يكن 
مقتضى لثبوته؛ إذنء هو ليس حتّجه. فلا يكون مانعاً عن جريان الأصل العرضى فى الطرف الآخرء فيلزم من مانعيه الأصل الطولى 
1-02 الأصل العرضى فى الطرف الآخر عدم مانعيته له وهذا محال. هذا هو الوجه الرابع. 


ص: ل 


ويُلاحظ على هذا الوجه: أن قضيه سقوط الأصل فى الطرف الآخر يستلزم رجوع الأصل الحاكم, هذا غير مسلم» سقوط الأصل 
العرضى فى الطرف الآدخر باعتبار فرض أن الأصل الطولى منع منهء فرض المانعيه أن الأصل الطولى يمنع من ذاككء يعنى أن 
الأصل العرضى فى الطرف الآخر سقط؛ حينئذٍ يقال أن سقوط الأصل العرضى فى الطرف الآخر باعتبار مانعيه الأصل الطولى فى 


المتعارضين لا يستلزم رجوع الأصل الآخرء والنكته فى ذلكك هى أنْ سقوط الأصل فى ذاكك الطرف هو فى طول تماميه مقتضى 
الجريان فى الأصل الطولى» وهذا واضح. سقوط الأصل فى ذاك الطرف هو فرع جريان الأصل الطولى وتماميه مقتضى جريانه» 
إل لولة الأضيل الطولى التذى قرفن كوه ماتعا مو :ذاكة لكان ذاكة الأمكل جاردا فى الطوفك الكضره رذن #سقوط:الأصل 
العرضى فى الطرف الآخر هو فى طول جريان الأصل الطولى وتماميه مقتضى جريانه» ومن الواضح أن جريان الأصل الطولى هو 
فرع سقوط الأصل الحاكم, وإلا لا تصل النوبه إلى الأصل المحكوم إذا كان الأصل الحاكم جارياًء إذن: جريان الأصل المحكوم 
الذى هو الأصل الطولى وتماميه مقتضى جريانه هو فرع سقوط الأصل الحاكمء فبالنتيجه يكون سقوط الأصل العرضى فى هذا 
الطرف الآخر هو فى طول سقوط الأصل الحاكم؛ لأنْ سقوط الأصل العرضى فى الطرف الآخر هو فى طول تماميه مقتضى 
الجريان فى الأصل الطولى» وتماميه مقتضى الجريان فى الأصل الطولى هو فرع وفى طول سقوط الأصل العرضى الآخر الذى هو 
الأصل الحاكم. إذن. سقوط الأصل العرضى فى هذا الطرف هو فى طول سقوط الأصل الحاكم. مثل هذين المتعارضين لا يكون 
سقوط أحدهما مستلزماً لرجوع الآدخر وحياته؛ قد يكون فى موردٍ آخر ليس فيه هذه الطوليه» يمكن أن يكون سقوط أحد 
المتعارضين؛ بل لعله هو الصحيحء يستلزم حياه الآخرء لكن عندما يكون سقوط أحد المتعارضين هو فى طول سقوط الآخر وفى 
طول فوكة؛ سحيتقاد كيك يكون نفين هذا السنقوظ:الذى :هوافى طول سقوط الآخر مستازما لحياته: ولرجوعه ؟! هذا غير معقول ! 
الأمْرَانَ العرضيات المتعارضان إذا كان سقوط أجذهما فى طول سقوط الآخر؟ ححينقل لا يمكن أن يكون سقوط أحدهها مستلزماً 
لحياه الآسخر الذى هو بحسب الفرض فى طول سقوطه وفى طول موته» فكيف يكون سقوطه الذى هو فى طول سقوط الآخر 
مستازماً لحياه الآخر ؟! هذا البرهان يستند إلى قضيه أن سقوط أحد المتعارضين يستلزم حياه الآخرء هذا فى محل كلامنا غير 
صحيح؛ لأننا بحسب الفرض نفترض أن هناكك طوليه بين السقوطين» سقوط هذا هو فرع سقوط ذاككء بالبرهان؛ لأنّ سقوط هذا 
هو فرع تماميه مقتضى الجريان فى الأصل الطولىء وتماميه مقتضى الجريان فى الأصل الطولى هى فرع سقوط الأصل الحاكم. 
إذن» سقوط هذا هو فى طول سقوط الأصل الآخر الذى هو فى عرضه. فإذا كان سقوطه فى طول سقوطه؛ فكيف يُعقل أن يكون 
50 لحياته ورجوعه ؟! هذا مر غير معقول !:والبرهان يستند إلى هذه القضيه؛ وهذه القضيه ليست صحيحه. إذن: لا 
يلزم من مانعيه الأصل الطولى عن جريان الأصل العرضى فى الطرف الآخر عدم المانعيه» يعنى لا يلزم من المانعيه عدم المانعيه» 
وبأقاك لأ حكن مامعه شه روع لل البمارعش يالا كان نف هذا الود 


ص: ار 


الوجه الخامس هو أن يقال: فى محل الكلا.م يوجد علمان إجماليان» وأحد العلمين الإجماليين هو فى طول العلم الإجمالى 
الآخرء العلم الإجمالى الأوّل هو العلم الإجمالى بكذب أحد الأصلين العرضيين, المكلف يعلم فى هذا المثال فى محل الكلام» 
أنه إِمَا أصاله الطهاره فى محتمل النجاسه كاذبه؛ أو أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيه فى الطرف الآخرء أحد الأصلين العرضيين 
كاذب؛ إذ لا يمكن أن يكون كل منهما صادقأء وأن يجرى كل منهما؛ لأنّ هذا مخالف للعلم الإجمالى. وعلى أساس هذا العلم 
الإجمالى ومنجزيته؛ حينئذٍ يسقط كلا الأصلينء أصاله الطهاره فى هذا الطرف وأصاله الإباحه فى الطرف الآخرء وهذا معناه أن 
الأصل الحاكم يسقط عن الحبجيه على أساس هذا العلم الإجمالى» فى طول سقوط هذا الأصل الحاكم يتولّد الأصل المحكوم 
الذى هو الأصل الطولى فى محل الكلام الذى هو أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه. 


هناك علم إجمالى ثانٍ يحصل نتيجه توأّد هذا الأصل الطولى؛ لأنّه بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضه مع ذاكك الأصل فى 
الطرف الآخر للعلم بكذب أحدهما يتوآمد الأصل الطولى؛ فى طول تولّد هذا الأصل الطولى الذى هو أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه يحصل علم إجمالى ثانء هذا العلم الإجمالى الثانى هو العلم بككذب أحد الأصلين. إِمّرا أصاله الإباحه فى محتمل 
النجاسه؛ أو أصاله الإباحه فى محتمل الغصبيهء أحدهما كاذبء طبعاً نغضٌ النظر عن مسأله الترتب والتقدّم الرتبى بينهما؛ لأننا 
أغمضنا النظر عن الوجوه الثلاثه السابقه التى تقول بوجود الترتب» وإنّما هنا نفترض أنّهِما فى مرتبه واحدوء فى طول توَلّد الأصل 
المحكوم الأصل الطولى يحصل علم إجمالى بأنّ أحد الأصلين كاذب ولا يمكن أن تثبت الإباحه 
لكل منهما؛ لأنّنا نعلم إجمالا بأنّ أحدهما ليس مباحاًء إِمَا غصب وإما نجس. 


ص: :1/6 


إذن: هناك علمان إجماليان» العلم الإجمالى الأوّل والعلم الإجمالى الثانى» هذا العلم الإجمالى الثانى بهذا البيان يكون متأخراً 
رتبه عن العلم الإجمالى الأوّلء باعتبار أن هذا العلم الاجمال االقاتئ: هنو ف لول 'الأضل الطولي»الأنه عدما ول الأضل الطوكق 
حدث علم إجمالى ثانء إذن» هو فى طول الأصل الطولى الذى هو أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه, والأصل الطولى هو فى 
طول سقوط الأصل الحاكمء وسقوط الأصل الحاكم هو فى طول العلم الإجمالى الأوَل؛ لأنّ العلم الإجمالى الأوّل هو الذى 
أوجب سقوط الأصل الحاكم. إذن يكون العلم الإجمالى الثانى فى طول العلم الإجمالى الأوّلء النتيجه هى أُنّه فى محل الكلام 
نلاحظ أنْ هذين العلمين الإجماليين يشتركان فى طرفٍ واحدء وهذا الطرف الواحد هو عباره عن أصاله الإباحه فى الطرف 
الآدخرء هذا دخل طرفاً فى العلم الإجمالى الأموّل وطرفاً فى العلم الإجمالى الثانى» فإذن» علمان إجماليان يشتركان فى طرفٍ 
واحد؛ حينئذٍ تُطبق قاعده سيأتى بحثهاء أَنّه إذا كان أحد طرفى العلم الإجمالى منبجزاً فى مرتبهِ سابقهِ بعلم إجمالى آخرء فالعلم 
الاجمتالى الثناق' يحقط عن التنجزهامن قبي ل ما يقال لمن أن اح الأطراف :]ذا كان متتيراً بمنين آخر ولسن بعلم إجمانئ آخخر 
سابقء وَإِنّما كان منتجزاً بمنجز ماء كما تقدّمء منج عقلى» أو منتجز شرعىء أو بأىٌ منتجز كان» العلم الإجمالى حينئذٍ يسقط عن 
جروا بم مزع رياه لامكل نوق قن الطرقن ا عر سداد هن الليزوك رن لمر ا قالسدر لجل فى رب سياه 
بعلم إجمالى آخرء فأنْ الطرف الآدخر تنتجز بالعلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّ العلم الإجمالى الأوّل كما قلنا يوجب التنجيزء وبالتالى 
1 الأصول فى كلا طرفيه. إذنء الطرف الثانى الذى هو الطرف الآخر تلقَّى التنجيز من العلم الإجمالى الأوّلء عندما يبحصل 
العلم الإجمالى الثانى لم ب لو فرضن أنه فى رتبه متأخّحره بالبيان السابق مب يجد أن أحد أطرافه تنجز 
بمنتجر سابق» فإذا تنتجز بمنتجز سابق» مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منيجزاً للطرف الآخرء ولا يمنع من جريان الأصل المؤمن 
فى الطرف الآخر الذى هو محتمل النجاسه فى محل كلامناء هو لا يمنع من جريان أصاله الإباحه فى محتمل النجاسه. فيجرى 
الأصل الطولى فى المقام بلا مانع. هذا الوجه الخامس الذى يقال لعدم سقوط الأصل الطولى» وجريان الأصل الطولى فى محل 
الكلام. 


8١ ص:‎ 


هذا الوجه الخامس يبتنى على الإيمان بهذه القاعده التى بينَاها وهى أن أحد أطراف العلم الإجمالى إذا كان منتجزاً بعلم إجمالى 
سابق؛ حينئفٍ هذا يوجب سقوط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيزء ركهم إجمالى ثانٍ كان هذا الذى الى العو هت 
العلم الإجمالى الأوّل طرفاً فيه هذا العلم الإجمالى الثانى لا ينتجز أطرافه؛ لأنّ أحد أطرافه تنجز بمنتجز سابق. وأمًا إذا أنكرنا هذه 
القاعده وقلنا بأنْ العلم الإجمالى ينتجز أطرافه بالرغم من أن بعض أطرافه منجز بعلم إجمالى سابق» هل هناك مجال لإثبات هذا 
الوجه الخامسء وبالتالى إثبات إمكان الرجوع إلى هذا الأصل الطولى بقطع النظر خخ هذا المبنى» يعنى حتّى إذا أنكرنا هذا 
المبنى» هل يمكن إثبات وصول النوبه إلى الأصل الطولى» وإمكان الرجوع إليه فى محل الكلام أو لا ؟ هذا يأتى الكلام عنه إن 
شاء الله تعالى. 
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انتهى الكلا-م إلى الوجه الخامس: من الوجوه التى قد تُذكر لإثبات عدم دخول الأصل الطولى فى محل الكلام فى المعارضه؛ 
وأنّ التعارض يقع بين الأصلين العرضيين» وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبه إلى الأصل الطولى. قلنا هناكك وجوه تذكر 
لإثبات هذا المطلب فى مقابل أنْ الأصل الطولى يدخل فى المعارضه. وبالتالى تتساقط كل الأصول الثلاثه فى الأطراف» وهو 
الرأى الذى يتاه اعد الخوق (قذين منده) على ا تقلنا عند عتدما يكون الأضلان العرضيان غير متساتكين» هو اذ كر ين الأضل 
الطولى يدخل فى المعارضه ويسقط ولا مجال لأن نقول يتعارض الأصلان العرضيان وبعد التعارض والتساقط تصل النوبه إلى 
الأصل الطولى. 


ص: 5 


الوجه الأ-خير الذى انتهى الكلاءم إليه وهو الوجه الخامسء وحاصله: أن رُدَّعى أن هنا يوجد علمان إجماليان بينهما طرف 
مشتركك. فنطئق على ذلكك المبنى الذى يقول بِأنْ الطرف المشتركك لا يقبل أن يكون منتجزاً بالعلم الإجمالى الثانى بعد أن كان 
مدا بالعلم الإجمالى الأوّل. 


أو بعبارهٍ أخرى: أنّ العلمين الإجماليين إذا كان بينهما طرف مشتركك وكانت منيجزيه العلم الإجمالى الثانى للطرف المشتركك فى 
طول منيجزيه العلم الإجمالى الأوّل للطرف المشترك. فى حاله من هذا القبيل هناك مبنى يرى أن العلم الإجمالى الثانييسقط عن 
التنجيز ولا يكون منيجزاً للطرف المشترك. وبعباره أخرى نستطيع أن نقول أن العلم الإجمالى ينحل؛ لأنّ أحد أطراف العلم 
الإجمالى قد تنتجز بمنتجر فى مرتبه سابقه. إذن: هذا العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً لمعلومه على كل تقديرء وإِنّما يكون منجزاً 
لمنارمه على لعل الاقادرييه أنا نعلي قزر أن كرون مناويدسهو الترض الماد كته النشروضن 31 الفرف شرك قد الى 
التنجيز من العلم الإجمالى السابقء إذنء هذا العلم الإجمالى الثانى لا يصلح أن ينيجز معلومه على كل تقدير» وهذا شرط فى 
منتجزيه العلم الإجمالى؛ ولذا لا يكون العلم الإجمالى منيجزاًء إذا لم يكن العلم الإجمالى الثانى منيجزاء سقط 5 التنجيز وأنحل؛ 
حينئدٍ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولى؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى الذى طرفاه الأصل الطولى هناء والأصل العرضى فى 


الطرف الآخرء يعنى يكون هناكك تعارض بين الأصل العرضى فى الطرف الآخر وبين الأصل الطولى فى هذا الطرفء هذا العلم 
الإجمالى ينحل» ولو حكماً ويسقط عن المنتجزيه. فإذن, لا يكون مانعاً من الرجوع إلى الأصل الطولىء بناءً على هذه الفكره. 


ص: او 


تطبيق هذه الفكره فى محل الكلام واضحء وهو أن يقال: أن العلم الإجمالى الثانى فى محل الكلام هو فى طول الأصل الطولى 
الذى يتولّد بعد سقوط الأصل الحاكم عليه. وسقوط الأصل الحاكم عليه هو حاصل بعد فرض تنجيز العلم الإجمالى الأوّلء وهذا 
معناه أن العلم الإجمالى الثانى هو فى طول العلم الإجمالى الأوَّل؛ لأنّ العلم الإجمالى الثانى إنمَا يحصل عندما تصل النوبه إلى 
الأصل الطولىء فنقول أن هذا الأصل الطولى مع الأصل العرضى فى الطرف الآدخر نعلم بكذب أحدهما. إذن: هذا العلم 
الإجمالى الثانى هو فى طول توأمد الأصل الطولى ووصول النوبه إليهه ووصول النوبه إلى الأصل الطولى هو فى طول سقوط 
الأصل الحاكم, وإلا لو كان الأصل الحاكم جارياً لما وصلت النوبه إلى الأصل الطولى المحكومء وسقوط الأصل الحاكم متفرّع 
على منتجزيه العلم الإجمالى الأوّل. إذن: العلم الإجمالى الأوّل يحصل وينتجز أطرافه» فيسقط الأصل الحاكم. فيتوأيد الأصل 
الطولى» وفى طول تولّمد الأصل الطولى يحصل العلم الإجمالى الثانى بأنّه إِمَا هذا الأصل الطولى كاذبء أو الأصل العرضى 
الجارى فى الطرف الآخر. إذن: الطوليه موجوده. فتأتى هذه القاعده وتقول: ما دام كانت هناكك طوليه بين علمين إجماليين بأن 
يكون العلم الإجمالى الثانى فى طول منيجزيه العلم الإجمالى الأوّلء عندما يكون بينهما طرف مشتركك يستحيل أن يتلقّى هذا 
الطرف المشتركك التنجيز مرّه أخرى من العلم الإجمالى الثانى؛ لأننّه بما هو منيجز يستحيل أن يكون منتجزاً مرّه أخرى» الطرف 
المشتركك بحسب الفرض تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الأوّلء ومع كونه تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الأوّل؛ حينئذٍ لا 
يُعقل أن يتلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الثانى؛ لأنّ العلم الإجمالى الثانى بحسب الفرض فى طول العلم الإجمالى الأوّل» يعنى 
نفترض العلم الإجمالى الأوّل ومنتجزيته لأ-طرافه. ثتم تصل النوبه للعلم الإجمالى الثانى ونريد أن نقول أنْ هذا العلم الإجمالى 
العائق تع الار المهر كف هداغز سيك » لأن المصوي هخ سكن تقس أن تعائدعه الحتد مزه أخرىي هذ مناه في 
الحقيقه أن العلم الإجمالى الثانى لا يستطيع أن ينتجز أطرافه؛ لاختلال شرطٍ من شرائط المنتجزيه للعلم الإجمالى وهو أن العلم 
الإجمالى لابدّ أن يكون منيجزاً لمعلومه على كل تقدير» يعنى سواء كان معلومه فى هذا الطرف هو ينتجزه» أو كان فى هذا 
الطرف أيضاً هو ينيجزه» بينما فى المقام هذا الشرط مختل؛ لأنّ العلم الإجمالى لا ينيجز معلومه على تقدير أن يكون متحققاً فى 
الطرف الآخر؛ لأنّ الطرف الآخر تلقّى التنجيز فى مرتبهِ متقدّمه. فلا مانع حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل الطولى. 


ص: 0 


الجواب عن هذا الوجه مرّه يكون جواباً مبنائياً» بإنكار هذا المبنى أساساء فيقال بأننا لا نلتزم بسقوط العلم الإجمالى الثانى عن 
التتنجيز إذا كان أحد أطرافه منيجزاً بعلم إجمالى فى مرتبهِ سابقه؛ بل يبقى العلم الإجمالى الثانى منتجزاً ولا سقط عن المنتجزيه 
بمجرّد أن أحد أطرافه قد تلقَى التنجيز من علم إجمالى متقدّم. وفى الحقيقه إذا بنينا على إنكار هذا المبنى؛ حينئذٍ هذا يمنع من 
جريان الأصل الطولى؛ لأسن العلم الإجمالى الثانى يبقى على تنجيزه» كما أن العلم الإجمالى الأول منيجزء العلم الإجمالى الثانى 
أيضاً يبقى على التنجيز؛ لأنّه لا مانع من أن يكون العلم الإجمالى الثانى منيجزاً لأطرافه بالرغم من وجود طرفٍ مشتركك بينه وبين 
علم إجمالى آخر تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى السابق. وسيأتى تحقيق هذا المطلب فى باب الانحلالء فبناءً على إنكار هذا 
المبنى؛ حينئذٍ يكون الجواب واضحاً فى محل الكلام. 


وأخرى يراد الجواب عن هذا الوجه الخامس مع تسليم هذا المبنى الذى يبتنى عليه» بمعنى تسليم أن العلم الإجمالى الثانى يسقط 
عن التنجيز إذا كان أحد أطرافه قد تلقّى التنجيز من علم إجمالى فى مرتبه أسبق» فينحل ويسقط عن المنتجزيه. هذه الكبرى 
نسلّمها الآن فعللً؛ وحينئذٍ يقال فى مقام الجراك عن الع الخامس بأن سقوط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز هو متفرّع ومبنى 
على افتراض انحلال العلم الإجمالى الثانى؛ وحينئٍ يسقط عن التنجيز وصلاحيته للتنجيز» فلا يمنع من جريان الأصل الطولى فى 
طرفه. الانحلال لعب يناءٌ على هذه الكبرى سلب إِنّْما يكون باعتبار أن التنجيز الذى يتلماه الطرف 
المشتركك من العلم الإجمالى الثانى هو فى مرتبه متأخره رتبه عن التنجيز الذى يتلقّاه من العلم الإجمالى الأوّلء أن هذا الطرف 
المشتركك يتلقّى التنجيز من علمين إجماليبن لكن بينهما طوليه؛ بينهما تقدّم وتأخر فى الرتبه؛ التنجيز الذى يتلقّماهِ الطرف 
المشتركك من العلم الإجمالى الثانى هو فى طول التنجيز الذى يتلقاه من العلم الإجمالى الأوّلء حينما يُفترض ذلكك؛ حينئفٍ يقال 
ِأنّ هذا محالء لما تقدّم من أنّ المنيجز بما هو منيجز يستحيل أن يكون قابالا للتنجيز مرّه أخرىء وفى المقام فرض أن هذا الطرف 
المشتركك تلقّى التنجيز فى مرتبه أسبق من العلم الإجمالى الأوّلء فلا يُعقل أن يكون منيجزاً بالعلم الإجمالى الثانى» وهذا هو الذى 
يوجب الانحلال واختلال شرطٍ من شرائط منتجزيه العلم الإجمالى وهو أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً لمعلومه على كل تقدير؛ 
فحينئذٍ يسقط عن التنجيز وينحل. هذا هو الوجه فى تطبيق الكبرى فى محل الكلام؛ وهذا معناه أن انحلال العلم الإجمالى الثانى 
يتوقف على أن يكون تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشترك فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأوّل للطرف المشتركك. 
وعترنا عنه بأنّه يتوقف على أن يكون الطرف المشتركك يتلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الثانى فى طول تلقيه التنجيز من العلم 
الإجمالى الأوّل. 


ص: 1,16 





هذه الطوليه إذا بقيت محفوظه يأتى هذا المبنى الذى يقول أنّ العلم الإجمالى الثانى لابدٌ أن ينحل؛ لأنّ الطرف المشتركك فرض 
أنه تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الأنوّلء أنْ العلم الإجمالى الأنوّل نيجز الطرف المشتركء فالطرف المشتركك اكتسب التنجيز 
من العلم الإجمالى الأوّل فى مرتبه سابقه؛ حينئذٍ هذا العلم الإجمالى الثانى لا يستطيع أن ينتجزه مرّه أخرى. فيختل شرط منتجزيه 
العلم الإجمالى» فينحل ويسقط هذا العلم الإجمالى» فلا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولى. هذه هى الفكره. 


هذا الكلا-م هل هو متحقق فى محل الكلام» أو لا؟ هل صحيح أن تلقَّى الطرف المشترك التنجيز من العلم الإجمالى الثانى هو 
فى طول تلقّى الطرف المشتركك التنجيز من العلم الإجمالى الأوّل ؟ 


بعبارهٍ أخرى: تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشترك هل هو فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأوّل له حتّى يكون هذا 
التنجيز فى طول ذلكك التنجيز ؟ فيكون هناكك تنجيزان للطرف المشتركك أحدهما فى طول الآخر ؟ هل هذا المطلب متحقق فى 
محل كلامنا حتّى نحقق هذه الكبرى التى تقول بأنّ العلم الإجمالى إذا كان أحد أطرافه قد تلقَى التنجيز فى مرتبه أسبق يسقط 
عن المنتجزيه وينحل ؟ أو أنّ صغرى هذه الكبرى غير متحققه فى محل الكلام ؟ هنا يمكن أن يقال أن هذه الصغرى غير متحققّه 
فى محل الكلام؛ لما تقدّمت الإشاره إليه فى أثناء استعراض الوجوه السابقه من أنْ تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشتركك 
ليس فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأوّل للطرف المشتركء الذى قلنا بأنْ الانحلاللى مبنى على هذه الطوليه؛ بل فى الحقيقه 
تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشترك هو فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأوّل للطرف المختص بالعلم الإجمالى الأول 
يعنى بعبارهٍ أخرى: هو فى طول سقوط الأصل الحاكم كما عترنا مراراً سابقاًء العلم الإجمالى الثانى يكون منيجزاً للطرف 
المشترك عندما يسقط الأصل الحاكم فى هذا الطرف وتصل النوبه إلى الأصل المحكوم, فيكون لدينا أصلان؛ الأصل المحكوم 
الذى نعر عنه بالأصل الطولى» ويُعارضه الأصل العرضى فى الطرف الآخرء هذان يتعارضان نعلم بكذب أحدهماء فيحصل 
عندنا هذا العلم الإجمالى. 


ص: 8 


إذن: العلم الإجمالى الثانى بكذب أحد الأصلينء إما الأصل الطولىء أو الأصل العرضى فى الطرف الآخرء هو فرع سقوط الأصل 
الحاكم, يعنى بعبارهٍ أخرى: فرع تنجيز العلم الإجمالى الأوّل للطرف المختص الذى يجرى فيه الأصل الحاكم؛ لأنّ العلم 
الإجمالى ينيز طرفيه وهما الأصلان العرضيانء فيمنع من جريان الأصلين العرضيين» العلم الإجمالى الثانى ليس متفرّعاً على 
سقوط الأصل فى الطرف الآخرء وإنّما هو متفرّع على سقوط الأصل الحاكم فى الطرف المختص بالعلم الإجمالى الأوّلء فالعلم 
الإجمالى الأموّل فيه طرف مختص وفيه طرف مشتركك مع العلم الإجمالى الثانى» وهو متفرّع على سقوط الأصل الحاكم فى 
الطرف المختص بالعلم الإجمالى الاوّل» فإذا سقط الاصل الحاكم تصل النوبه إلى الاصل الطولىء فيتواسد لدينا علم إجمالى ثانٍ 
وهو أن نعلم بأنّهِ إِمَا هذا الأصل الطولى كاذبء أو الأصل العرضى فى الطرف الآخر؛ لأنه يستحيل الجمع بينهماء إذن: منتجزيه 
العلم الإجمالى الثانى للطرف المشتركك ليست فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأول للطرف المشترك حتّى نطبق الكبرى أنّ هذا 
الطرف المشترك تلقّى التنجيز من علمين إجماليين وبين التنجيزين توجد طوليه» بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف 
المشترك هو فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأوّل له الكبرى تقول هذا محال؛ لأنكك تفترض أنْ الطرف المشترك تلقّى تنجيزه 
من العلم الإجمالى الأوّلء وبعد أن تفترض أنه تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الأوّل يأتى العلم الإجمالى الثانى وينيجزه» هذا 
محال؛ لأنّ المنجز بما هو منتجز لا يقبل التنجيز مرّه أخرى» فيختل شرط تنجيز العلم الإجمالى ويسقط العلم الإجمالى وينحل 
لكن لابدّ أن نثبت أن تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشترك هو فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأول للطرف المشتركك. 
وهذا غير متحقق فى محل الكلا-م. فى محل الكلادم تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشتركك ليس فى طول تنجيز العلم 
الإجمالى الأوّل للطرف المشترك؛ بل هو فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأموّل للطرف المختص الذى هو عباره عن سقوط 
الأصل الحاكم؛ لأنّ العلم الإجمالى الأوّل عندما ينيجز الطرفين» وهما الطرف المشترك وهو محتمل الغصبيه. والطرف الآخر 
محتمل النجاسه؛ هو ينيجز كلا الطرفين» يعنى يمنع من جريان الأصل المؤمّن فى كلا الطرفين» يعنى يوجب سقوط الأصل 
الحاكم فى هذا الطرف الذى هو قاعده الطهاره» إذا سقط الأصل الحاكم يتفرّع على سقوطه توأد الأصل المحكوم الذى هو 
أصاله الإباحه؛ أو الحلّيه فى محتمل النجاسه. فإذن: تود الأصل المحكوم هو فى طول سقوط الأصل الحاكم: يعنى فى طول 
منيجزيه العلم الإجمالى الأموّل للطرف المختص وليس فى طول منيجزيه العلم الإجمالى الأوّل للطرف المشترك. وإِنّما هو فى 
طول سقوط الأصل الحاكم؛ يسقط الأصل الحاكم, فيتولّد الأصل المحكوم,؛ وإذا تولّد الأصل المحكوم صار لدينا علم إجمالى 
انٍ بأنّهِ إمَا هذا الأصل المحكوم كاذبء أو الأصل فى الطرف المشتركك كاذب, هذا علم إجمالى ثانٍ تولد بعد تولّد الأصل 
المحكوم الذى هو فى طول سقوط الأصل الحاكم الذى هو عباره أخرى عن منمجزيه العلم الإجمالى الأوّل للأصل المختص. 


ص: /// 


إذن: لا يمكن تطبيق الكبرى فى محل الكلادم؛ لأمنّ تطبيقها يحتاج إلى افتراض أن يكون هناكك تنجيزان مترتبان» أحدهما فى 
طول الآدخر يتعلقان بالطرف المشتركء علمان إجماليان بينهما طرف مشترككء تنجيز العلم الإجمالى الأوّل فى مرتبه اسبق من 
تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف المشتركك بحيث يكون الطرف المشتركك يتلقّى التنجيز من كل منهما مع افتراض الطوليه» 
الكبرى تطبق هناء فتقول هذا محال وغير معقولة .هنذا فى متخل الكلام غير متحقق» لاه يتوقف على افتراض أن يكو منجزيه 
العلم الإجمالى الثانى للطرف المشترك فى طول منجزيه العلم الإجمالى الأوّل للطرف المشتركء بينما الأمر ليس هكذا. 


تين متا تقدّم عدم تماميه شىءٍ من الوجوه السابقه التى ذكرت لإ-خراج الأصل الطولى الترخيصى عن المعارضه وإثبات 
اختصاص المعارضه بالأصلين العرضيين فى الطرفين» فالصحيح أن المعارضه تسرى إلى الأصل الطولى كما قال السيد 
الخوئى (قدّس سرّه)» وتسقط كل الأصول الثلاثه فى الأطراف. 


هنا قد يُعترض باعتراض لا بأس بالتعرّض له. وحاصله: أنّه يقال ما هو الفرق بين الأصول العمليه التى نتكلّم عنها وبين الأصول 
الفظيه ؟ لأننّه فى الأنصول العمليه فى محل الكلادم انتهينا إلى أنّ الأصل الطولى يدخل فى المعارضه ويسقط مع الأصلين 
العرضيين لا أن الأصلين العرضيين يتعارضان ويتساقطان, ثم تصل النوبه إلى الأصل الطولى. الأمر ليس هكذا؛ بل الأصل الطولى 
يسقط مع الأصلين العرضيين. 


الاعتراض يقول: أنتم فى الأ-صول اللفظيه لا تلتزمون بذلك؛ بل تلتزمون بأنّ الخاضً ين - مثالا 2-0 
المتعارضين بعد تعارضهما يتساقطان ونرجع إلى العموم الفوقانى مع أَنّهما من وادٍ واحد» حيث لدينا خاصضًان متعارضان؛ أحدهما 
يقول (أكرم زيداً العالم) والآخر يقول(لا تكرم كذ العالم)» فهنا بينهما تعارض وموضوعهما واحد وهو(زيد العالم)» ولدينا عام 
فوقانى (أكرم كل عالم). عملا وبلا خلاف لا إشكال عندهم فى جواز الرجوع إلى العام الفوقانى بعد تعارض هذين الخاصّ ين 
وتساقطهما لعدم الترفع لأحدهماء فالسؤال يقول ما هو الفرق بين محل الكلام وبين هذا ؟ مع أنّهما متشابهان؛ لأنّه لدينا عام 
فوقانى (أكرم كل عالم) وأحد الخاصّ ين (أكرم زيداً العالم) موافق له والخاصٌ الآخر(لا تكرم زيداً العالم) مخالف له. واضح أن 
الأصل الفوقانى هو فى طول أحد الخاصّينء بمعنى أن النوبه لا تصل إلى اصاله العموم عند وجود(لا تكرم زيداً العالم)» إِنّما 
تصل النوبه إلى اصاله العموم بعد سقوط هذا الخاص المخصص للعام؛ وهذا واضح؛ لأنَّ العام لا يمكن التمشكك بعمومه إلا إذا 
لم يكن هناكك مخصص له. أما إذا كان له مخصص فمن الواضح عدم جواز التمشّكك بعمومه, فإذن لا تصل النوبه إلى أصاله 
العموم فى العام إلا بعد فرض عدم المخصص له. وإثبات عدم المخصص له يكون بالتعارض» يعنى يسقط المخصص له(لا 
تكرم زيداً العالم) بالمعارضه. ولو لم يسقط بالمعارضه لكان مخصصاً للعام ومانعاً من انعقاد أصاله العموم فيه» لكن (لا تكرم 
زيداً العالم) وُجد له معارض وهو (أكرم زيداً العالم)» فيتعارضان, ويتكاذبان, ولا مرح لأحدهماء فيتساقطان؛ وحينئذٍ تصل 
النوبه إلى العام؛ لأنّ هذا العام لم يثبت أن له مخصص؛ لأنّ ما يصلح أن يكون مخصصاً له قد سقط بالتعارضء فتصل النوبه إلى 
أصاله العموم مع أنَّ أصاله العموم أيضاً واقعه فى طول ذلك المخصص؛ لأنّ النوبه لا تصل إلى أصاله العموم فى العام إلا إذا 
فرضنا عدم وجود مخصص له وإلا مع وجود المخصص لا تصل النوبه إلى العام. 


١" ص:‎ 


إذن: أصاله العموم هى فى طول أحد الخاصّ ين المتعارضين كما هو الحال فى محل الكلام» الأصل الطولى فى محل الكلام هو 
فى طول أحد الأصلين العرضيين المتعارضين» فإذن: ما نحن فيه هو من قبيل أصاله العموم فى المثال السابق» فلماذا يُفرّق بينهما 
ويُلتزم فى محل الكلام بعدم الانتهاء إلى الأصل الطولى بعد تساقط الأصلين العرضيينء بينما هناكك يُلتزم بالانتهاء والرجوع إلى 
أصاله العموم فى العام بعد تعارض الخاصّين وتساقطهما ؟ 
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انتهى الكلا-م إلى النقض بالأصول اللفظيه: وأنّه ما الفرق بين الأصول العمليه والأصول اللفظيه ؟ لماذا يفرّق بينهما ؟ فى الأصول 
العمليه التى هى محل الكلام يُبنى على عدم الرجوع إلى الأصل الطولى وأنّ الأصل الطولى فى محل الكلام يدخل فى المعارضه 
وتتساقط الأ-صول جميعاً» بينما فى الأصول اللفظيه يبنى على الرجوع إلى الأصل الطولى» فى مسأله العموم من الواضح جِدًاً أنه 
بعد تعارض الخاصٌ ين وتساقطهما يُرجع إلى العام الفوقانى مع أنّه أيضاً هو فى طول أحد الخاص ين كما بِينَاه وبعباره أخرى: أن 
النوبه لا تصل إليه إلا إذا لم يكن له مخصصء يعنى إذا تم هذا الخاص المخالف لا تصل النوبه إلى العموم؛ وإِنّما تصل النوبه 
إلى أصاله العموم عندما يسقط الخاص المخالف الذى يقول(لا تكرم زيداً العالم)» إذا سقط هذا بالمعارضه مع الخاص الآخر؛ 
حينئذٍ تصل النوبه إلى العموم. إذن: العموم أيضاً هو فى طول أحد الخاصٌّ ين» وفى محل الكلام الأصل الطولى هو أيضاً فى طول 
أحد الأصلين العرضبين المتعارضين بحسب الفرضء فلماذا نفرّق بينهما بذلكك. 


ص: ,1 


الجواب عن هذا الاعتراض: أنّ الأصل الطولى فى المقام كما تبن من خلال أجوبه الوجوه السابقه» ليس فى طول سقوط الأصل 
العرضى فى الطرف الآخر سح سن يه ولو موي بيدا مضه عحدنو نا شو فى طول ستو الأضل العرضس 

فى نفس الطرف الذى يجرى فيه والذى عتبرنا عنه بسقوط الأصل الحاكم, الأصل المحكوم الذى هو الأصل الطولى فى هذا 
الطرف هو فى طول سقوط الأصل الحاكم فى نفس الطرف؛ لأنّ النوبه لا تصل إلى الأصل المحكوم. إلا بعد سقوط الأصل 
الحاكم؛ فالطوليه الموجوده فى محل الكلام ليست بين الأصل الطولى والأصل المخالف له. وإِنّما بين الأصل الطولى والأصل 
الموافق له الجارى فى نفس طرفه؛ وأمًا إذا لاحظنا الأصل الطولى مع الأصل العرضى فى الطرف الآخرء فلا طوليه بينهما؛ بل هما 
فى مرتبهٍ واحدهٍ وفى عرض واحد؛ ولذا قلنا بأنَ الأصل الطولى يدخل فى المعارضه؛ بمعنى أن الأصل العرضى فى الطرف الآخر 
كما يعارض الأصل الحاكم: كذلك يعارض الأصل الطولى المحكوم؛ لأنّ الأصل الطولى المحكوم هو فى رتبه الأصل العرضى 
فى الطرف الآخر وليس فى طوله؛ ولذا يكون معارضاً له» فيدخل فى المعارضه وتتساقط كل الأصول. هذا فى محل الكلام. 


وأمّرا فى الأصول اللّفظيه. فالأ.مر بالعكسء بمعنى أنّ الطوليه محفوظه بين أصاله العموم فى العام وبين الخاص المخالفء أصاله 
العموم فى(أكرم كل عالم) هى فى طول سقوط الأصل الخاص المخالف القائل(لا تكرم زيداً العالم) لما قلناه من أنّهِ لا تصل 
النوبه إلى أصاله العموم فى العام؛ إلا بعد سقوط الأصل المخالفء وإلآ لو كان الأصل المخالف ثابتاً ولييس ساقطاً وكان معتبراً 





بحسب الفرض؛ فحينئذٍ لا يمكن التمسشّك بأصاله العموم؛ لقيام الدليل الخاص على إخراج زيدٍ العالم من العموم؛ فكيف يمكن 
التمتدكك بأصاله العموم فى العام إذن: لا تصل النوبه إلى أصاله العموم فى العام إلا بعد سقوط الخاص المخالف» وهذا هو 
معنى الطوليه بينهماء إذن: هما ليسا فى عرض واحد وفى مرتبه واحده؛ بل أصاله العموم هى فى طول سقوط الخاص المخالف. 
ويعذه الفتول تووم رما ولعي ليق نهنا لدرمتة لأة العرك فى علق تخارضن الداض دسح دقفي اليم افر 
تعارض الخاصّين وتساقطهما والرجوع إلى أصاله العموم؛ وهذا لا يكون إلا باعتبار الطوليه» هذه الطوليه وتعددٌ المرتبه فى هذين 
الأصلين اللفظيبن فى أصاله العموم فى العام وأصاله الظهور فى الخاص المخالفء هذه الطوليه هى التى تمنع من دخول أصاله 
العموم طرفاً فى المعارضه ويصيح حينئذٍ أن يقال أنّهِ فى الرتبه السابقه يتعارض الأصلان الخاصًان ويتساقطان» فتصل النوبه إلى 
أصاله العموم فى العام. تمام النكته فى الجواب هى أن الطوليه فى محل الكلاءم غير موجوده. بينما الطوليه فى الأصول اللّفظيه 
موجوده ومفهومه عرفاً ولا يُشكك فيها كذلك. هذه الطوليه فى الأصول اللفظيه بين أصاله العموم والخاص المخالف تمنع من 
ادخال أصاله العموم طرفاً فى المعارضه؛ فتصل النوبه إليها بعد تساقط الخاص المخالف بالمعارضه. بينما هذه الطوليه ليست 
موجوده فى محل الكلام؛ لما قلناه مراراً من أن الأصل الطولى ليس فى طول سقوط الأصل العرضى فى الطرف الآخرء وإن كان 
هو فى طول سقوط الأصل الحاكم؛ ومن هنا لا طوليه بينه وبين الأصل العرضى فى الطرف الآخرء فلا مانع من أن يكون الأصل 
العرضى فى الطرف الآدخر معارضاً له كما هو معارض للأصل الحاكمء وهذا معنى أنَّ الأصول الثلاثه تتعارض وتتساقط جميعاً؛ 
فحينئذٍ لا تصل النوبه إلى الأصل الطولى فى محل الكلام. 


ص: 07 


هذا الذى تقدّم كله كان مبنياً على افتراض عدم اختصاص الحكومه والطوليه بالأأصول المتخالفه؛ بل كما هى موجوده فى 
الأأصول المتخالفه هى موجوده فى الأ-صول المتوافقه. فاستصحاب الطهاره وإن كان موافقاً مع أصاله الطهاره هو أيضاً حاكم 
عليهاء وهى فى طوله؛ هنا تكون حكومه وتكون هناك طوليه؛ بالرغم من توافقهماء أنْ الحكومه لا تختص بالأصول المتخالفه؛ 
بل تشمل حتّى الأصول المتوافقه. الكلام كله كان مبنياً على هذا. 


وأمّا إذا قلنا أن الطوليه والحكومه تختصّ بخصوص الأصول المتخالفه أمَا الأصول المتوافقه» فلا طوليه بينهاء وإِنّما هى تجرى فى 
عرض واحدٍ؛ حينئذٍ فى محل الكلام لا معنى لكل هذا الكلام المتقدّم؛ لأنّ الأصول الثلاثه التى هى أصول ترخيصيه بحسب 
الفرض» أصلان ترخيصيان عرضيان فى الطرفين ويختص أحد الطرفين بأصل ترخيصى آخرء فإذا قلنا أن هذا الأصل الترخيصى 
الأخر] التراوو: شعي المرطم لان كلل سوا ترصق هن الأحدرل د صمي لا شك يفيه نهار اسن مدر قن 
عرض واحدء فإذا كانت تجرى فى عرض واحد؛ فحينئذٍ لا داعى لكل الكلام المتقدّم؛ لأنّها تجرى فى عرض واحد وتتعارض 
فى عرض واحدء وتتساقط جميعاًء فلا مجال للقول بأنّ النوبه تصل إلى الأصل الذى نسميه بالطولى» الكلام كله كان مبنياً على 
اففراض الطوليت أن هذا الأضتل افق طول مدا الأصر سد ضاء علق قوت الطواليتيين الأضيول ططلنامتوافقه ومتخالقة ركو 
كلاماً معقولاً؛ لأنّ هذه الأصول متوافقه ويوجد فيما بينها طوليه» فيجرى الكلام السابق؛ لأنْ هذا فى طول ذاكك وإن كان موافقاً 
له. أمّا إذا أنكرنا ذلكك وقلنا أنْ الحكومه تثبت فقط بين الأصول المتخالفه؛ أما المتوافقه فلا حكومه ولا طوليه فيما بينها؛ فحينئذٍ 
المسأله مخلوله؛ لأنها كلها تكون فى عرض وانحد :وف هرتبه واحنده؛ حيفك تدخل جميعاً فى التعارضن وتساقط جميعاء وهذا 
أيضاً أمر واضح وقد نبهنا عليه سابقاً. ا 


ص: 7,4 


يبقى الكلام فى ذيل هذا التنبيه فى ما نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى أول البحث عن هذا التنبيه» حيث نقلنا عنه(قدّس 
سرّه) أنه منع من الثمرهء ويقول لا ثمره بين القول بالعليه وبين القول بالاقتضاءء الآن نريد أن نرجع إلى إنكاره للثمره» اصل الثمره 
بين القول بالعليه وبين القول بالاقتضاء تظهر فى جريان الأصل النافى الترخيصى فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض فى 
الطرف الآدخر على القول بالاقتضاء وعدم جريانه على القول بالعليه» هذه هى الثمره. أنه إذا كان فى أحد الطرفين أصل مؤمّن 
نافٍ دون الطرف الآخر الطرف الآخر ليس فيه هذا الأصل الترخيصى النافى لأى سبب من الأسباب؛ حينئظٍ تظهر الثمره فى هذا 
المورد» على القول بالاقتضاء لا مانع من الرجوع إلى هذا الأصل النافى فى هذا الطرف؛ لأنْ المانع من جريانه هو المعارضه. فإذا 
لم يكن له معارض فيجرىء بينما على القول بالعلّيه لا يجرى هذا الأصل النافى فى هذا الطرف وإن لم يكن له معارض فى 
الطرف الآخر. 


تقدّم سابقاً أننا نقلنا كلاماً للمحقق النائينى(قدّس سرّه) يظهر منه إنكار هذه الثمره. وفتّرنا كلامه على ضوء ما ثيَفهم من عبارته 
التى نقلناها عنه سابقاً بهذا التفسير: قلنا الظاهر أن مقصوده هو أنه يستبعد افتراض مورد تظهر فيه الثمره؛ بل فى عبارو له أنه من 
غير الممكن تصوّره؛ لأنَّ الثمره إِنّما تظهر عندما نفترض اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمّن النافى» وإلآ إذا لم يكن يختص» 
فمن الواضح أنّ الأصل لا يجرى فى هذا الطرفء سواء قلنا بالعليه أو قلنا بالاقتضاءء إذا قلنا بالعلّيه فعدم جريان الأصل فى هذا 
الطرف واضح. وإذا قلنا بالاقتضاء أيضاً لا يجرى الأصل فى هذا الطرف للمعارضه. إذن: لابدّ أن نفترض عدم وجود المعارض 
ولابدٌ أن نفترض اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمّن الترخيصى. والأمر الثانى هو أُننَا لابدٌ أن نفترض عدم وجود أصل مثبت 
للتكليف فى الطرف الآخر؛ لأنّه إذا كان هناكك أصل مثبت للتكليف فى الطرف الآخر, هذا الأصل يوجب سقوط العلم الإجمالى 
عن المنيجزيهء يوجب انحلال العلم الإجمالى بناءً على أن العلم الإجمالى ينحل بالأصل المثبت فى أحد الطرفين؛ أن التكليف إذا 
تنتجز فى أحد الطرفين بأصل شرعى أو عقلى على ما تقدّم؛ هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ فإذا انحل العلم الإجمالى؛ فحينئذٍ 
جر الرجوم إلق الأضتل المولان: فى نهدا مارت على كاك لقو لبي كله انندم الاجنان انعل وسفط عى لكيه إداقلنا 
بالاقتضاءء فمن الواضح جواز الرجوع إلى الأصل المؤمن فى هذا الطرفء وعلى القول بالعليه أيضاً يجوز الرجوع؛ لأنّ من يقول 
بالعليه يقول أن العلم الإجمالى المنيجز هو الذى يمنع من الرجوع إلى الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين ولو لم يكن له معارضء 
الذى يوجب عدم جواز الرجوع إليه هو منتجزيه العلم الإجمالى» فإذا فرضنا أن فى الطرف الآدخر أصل مثبت للتكليف. وهذا 
الأصل المثبت للتكليف يوجب انحلاءل العلم الإجمالى وسقوطه عن المنتجزيه» إذن: حتّى على القول بالعليه لا مانع من الرجوع 
إلى الأضل المؤقة فى هذا الظرق فلا نظهر التمره: التجقق التائيتى (قدّس سوه) كأنه يريد أن قول: أث الثمره إنما فظهر هدي 
الشرطين: 


ص: ”7 


الشرط الأوّل: أن يختص أحد الطرفين بالأصل المؤمّن. 


الشرط الثانى: أن لا يكون فى الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف؛ حينئفٍ يمكن تصوّر ظهور الثمره» ويقول بأنْ هذا فرض بعيد؛ 
بل لا واقع له» أن نفترض أن الأصل المؤمّن يجرى فى أحد الطرفين دون الآخر من دون افتراض أنّه فى الطرف الآدخر يوجد 
أصل مثبت للتكليفء يقول هذا فرض غير واقع؛ لأنّ الأصل المؤمن إذا جرى فى هذا الطرفء فهو يجرى فى الطرف الآدخرى 
وإِنّما يمنع من جريانه فى الطرف الآخر وجود الأصل المثبت للتكليفء هذا هو الذى يمنع من جريان الأصل المؤمّن فى الطرف 
الآسخرء الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الآدخر يمنع من إجراء هذه الأ-صول المؤةنه» وإلأ الأأصول المؤمّنه بحسب إطلادقها 
تشمل كلا الطرفين. نعم إذا جرى الأصل المثبت فى أحد الطرفين كاستصحاب التكليف وأمثاله واصاله الاشتغال؛ حينشذٍ لا 
يجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر. إذن: يدور الأمر بين شيئين: إمَا أن نفترض أنّ الأصل المؤمّن يجرى فى كلا الطرفين إذا 
لم يجر فى الطرف الآخر أصل مثبت» يقول: لابدّ من افتراض أنّ الأصل المؤمّن يجرى فى الطرفين» وإذا جرى الأصل المؤمّن فى 
الطرفين» فالأصل المؤمّن فى هذا الطرف لا يجرى على كلا القولين» فلا تظهر الثمره. وما أن نفترض أنْ الأصل المثبت للتكليف 
موجود فى هذا الطرق فين هذه الحاله أيضا يجوز إجزاء الأصتل المؤقن في هذا الظرق عق كلق الفوليق: إذن؛ فى أحتدئ 
الحالتين لا يجوز إجراء الأصل المؤمّن فى هذا الطرف على كلا القولين حتّى على القول بالاقتضاء؛ وذلكك لوجود المعارض» 
هذا إذا كان له معارضء يعنى أصل مؤْمّن يجرى فى الطرف الآخرء فلا تظهر الثمرهء لا يجوز إجراءه هنا مطلقاً حتّى على القول 
بالاقتضاءء إذا لم يكن هناكك أصل مؤْمّن فى الطرف الآدخرء فلابدٌ أن يكون أصل مثبت فى الطرف الآخرء وإذا وُجد الأصل 
القت ”فى "الطزرف الككر أيقما لاد تظير لمزم لأنه مهاو إخدزاء الأصل المؤقق ق هذا الطر ف هت على القول تالعليهة لأنن 
الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنتجزيه» ومع سقوط العلم الإجمالى عن 
المنتجزيه حتّى القائل بالعليه يقول يجوز إجراء الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين. 


ص: إرذةك 


إذن: يقول(قدّس سرّه): ليس هناك مورد تظهر فيه الثمره؛ لأنْ أَىّ موردٍ نفرضه. إِمَا أن يجرى الأصل المؤمّن فى كلا طرفيه» فلا 
يجرى الأصل المؤّن فى هذا الطرف مطلقاً على القول بالعليه والاقتضاءء فلا تظهر الثمره» وإمًا أن يوجد فى أحد طرفيه أصل 
مثبت للتكليف, وهنا أيضاً لا تظهر الثمره لجواز إجراء الأصل المؤمّن فى هذا الطرف على القول بالعليه وعلى القول بالاقتضاء. 
هذا ما يُفهم من كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


ويلاحظ على هذا الكلام الذى يمكن أن يفْسَر به كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه): 


أولا: أصل المبنى» وهو مسأله أنّ وجود الأصل المثبت فى أحد طرفى العلم الإجمالى يوجب انحلاله وسقوطه عن التنجيز؛ لأنّه 
إذا لم نلتزم بذلكك تظهر الثمره حتّى إذا كان هناكك أصل مثبت للتكليف فى الطرف الآخرء تظهر الثمره فى هذا الطرف الذى فيه 
أصل مؤمّنء على القول بالاقتضاء يجوز إجراء الأصل المؤمّنء بينما على القول بالعلّيه لا يجوز إجراء الأصل المؤمّنء فالثمره أَنّما 
لا تظهر على ما يقول فيما إذا قلنا أن الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين يوجب انحلاءل العلم الإجمالى وسقوطه عن 
التنجيز» وأمّرا إذا قلنا أنه لا يوجب ذلكء يبقى العلم الإجمالى على منيجزيته هنا يكون فرق بين الاقتضاء والعليه» بناءَ على العليه 
لا يجرى الأصل المؤمّن فى هذا الطرف؛ لأنّ العلم الإجمالى منيجزء بينما القائل بالاقتضاء يقول العلم الإجمالى لا يمنع من إجراء 
الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين» فإذن تظهر الثمره بينهما إذا أنكرنا هذا المبنى. هذا الجواب مبنائى. 


ثانياً: تبيّن من بعض الأبحاث السابقه أنه يمكن فرض ظهور الثمره فى بعض الموارد حتّى إذا سلّمنا هذا المبنى المتقدّم؛ يعنى 
حتّى إذا قلنا بأنْ وجود الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنتجزيه يمكن أن 
نفترض ظهور الثمره فى بعض الموارد: 


ص: ع7" 


المورد الأوّل: المقام الأول الذى تقدّم بحثه تعليقاً على كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه)» هناكك ذُكر هذا المورد وهو أنه إذا 
كان هناك أصلان ترخيصيان عرضيان فى الطرفين وكانا من سنخ واحدٍء وكان هناكك أصل آخر من غير سنخهما يختص بأحد 
الطرفين؛ أصاله الطهاره فى هذا الطرف وأصاله الطهاره فى الطرف الآسخرء وكان أحد الطرفين يختصٌ بأصل آخر ليس من 
سنخهما كأصاله الإباحه. فى هذا المورد تقدّم شايفا أنه هنا يمكن الالتزام بسقوط الأصلين العرضيين سافن 0 النوبه 
إلى الأصل الآخر الغير المسانخ لهماء وهناكك ذكرنا بأنّهِ لا يُفرّق بين أن يكون هذا الأصل الآخر الغير المسانخ طولياً وبين أن 
يكون فى عرضهما؛ لأنّ النكته التى اعتمدت سابقاً لجواز الرجوع إلى الأصل الآخر بعد تساقط الأصلين العرضيين المتسانخين 
هى نكته الإجمال فى الدليل؛ يعنى عندما يشترك الأصلان العرضيان المتسانخان فى دليل واحدٍ؛ حينئذٍ يكون دليلهما مجملا: 
وهذا الإجمال يمنع من التمت كك بالدليل لإثبات مفاده فى هذا الطوق:اويط من الكيشكد بالدليل لإثبات مفاده فى الطرف 
السخرء وإثبات مفاده فى كلا الطرفين غير ممكن بحسب الفرض. فيصاب الدليل بالإجمال وهذا يمنع من إثبات مفاده فى كلا 
الطرفين وبالتالى يوجب سقوط الأصلين العرضيين المتسانخين» فإذا سقطا؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى الأصل الآخر؛ لأنّه ينفرد بدليل 
تعقو قير الذها نطلل الأعيدة السماتقي: الي ل لعل كه والسة لعي أنه لبد له مقا ري ليه فر 
الطرف الآخر بحسب الفرض؛ لأنٌ الأصل الآخر يختص بأحد الطرفين» وليس له معارض من سنخه فى الطرف الآخرء فلا يعرض 
الإجمال على دليله؛ وحينئذٍ يمكن التميّد كك به لإثبات مفاده فى هذا الطرفء لا مانع من الرجوع إلى الأصل الآخر, وقلنا بأنّ 
الطوليه ليست نكته فى المقام؛ سواء كان طولياً» أو كان فى عرضهماء النكته هى أن يختصٌ أحد الأصول الثلاثه بدليل يخضه. 
فلا يسرى إليه الإجمال المانع من التمسّكك به لإثبات مفاده فى هذا المورد. هذا الذى تقدّم سابقاً. 


ص: 7/44 


هذا المورد المتقدّم سابقاً يمكن جعله مورداً تظهر فيه الثمره بين القولين حتّى إذا قلنا بأنّ وجود الأصل المثبت فى أحد الطرفين 
يوجب انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنيجزيه» حتّى إذا قلنا بذلكك تظهر فيه الثمره؛ لأنّه فى هذا المورد لا يوجد أصل 
مثبت فى الطرف الآ-خر وإِنّما الأصل الموجود فى الطرف الآخر فى هذا المورد هو أصل ترخيصى مسانخ للأصل الترخيصى 
الموجود فى الطرف الأوّلء فإذن» لا يوجد فيه أصل مثبت ويختص بأصلٍ ترخيصى خاص به وهو سح د ل ع 
-- أصاله الحلّيه» وأصاله الحليه هذه ليس لها معارض فى الطرف الآخر؛ حينئذٍ نقول أن هذا الأصل الترخيصى الذى ليس له 
تاتف فى الفلز ته الأ اذى يتلق بهذا عق" الأيلتة العرطسية علق القر ل بالاقتضياء سكل إجزايه لكويعلن الفرل 
بالعلّيه لا يمكن إجراءه» فتظهر الثمره فى هذا المورد» يعنى هنا استطعنا أن نصوّر أنْ أحد الطرفين يختص بأصل ترخيصى خاص 
به على خلاف ما قاله هو(قدّس سرّه) من أ الأصل الترخيصى لا يختص بأحد الطرفين» إذا كان موجوداً فى هذا الطرفء فلايد 
أن يكون موجوداً فى الطرف الآدخرء وإِنْما الذى يمنع من وجوده فى الطرف الآخر هو كون الطرف الآدخر مورداً لأصل مثبتٍ 
التكريت ند لتر اننا السك | لسو ساس الام لحيس فى أبن رفن مزق لاون ان كوحن اقرف اليد 
أصل مثبت للتكليف كما فى محل الكلادم؛ لأننا قلنا أن الأصلين العرضيين المتسانخين يتساقطان على اساس نكته الإجمال 
فتصل النوبه إلى الأصل الآخر الغير المسانخ لهما؛ لأنّ هذا غير مبتلى بالإجمال؛ فهذا أصل ترخيصى يجرى فى أحد الطرفين 
وليس له معارض فى الطرف الآدخر كما أن الطرف الآدخر ليس فيه أصل مثبت للتكليف فتظهر فيه الثمره» فعلى القول بالعلّيه لا 
يجرىء بينما على القول بالاقتضاء يجرى. هذا المورد الأوّل الذى يمكن تصوّر ظهور الثمره فيه من دون أن نقع فى المحذور 
الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه)» المورد الثانى يأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 


ص: 2و/ا 
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كان الكلام فى ما نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سرّه): وإنكاره الثمره بين القول بالاقتضاء والقول بالعليه» قلنا أن أوَّل ملاحظه 
على إنكار الثمره هى ملا-حظه مبنائيه وهى أنَّ هذا يبتنى على الالتزام بانحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف فى أحد 
الطرفين» فإذا كان هناكك أصل مثبت للتكليف فى أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالى وهذا يستلزم إمكانيه افتراض اختصاص 
أحد الطرفين بالأصل الترخيصىء فيختص أحد الطرفين بالأصل الترخيصىء ويجرى الأصل الإلزامى فى الطرف الآخرء وهذا 
الأصل الإلزامى كما هو واضح يمنع من جريان الأصل الترخيصى فى الطرف الآخر؛ حينئذ تظهر الثمره فى هذا الطرف الذى هو 
مورد للأصل الترخيصى؛ لأننّه على القول بالعليه لا يجرى هذا الأصل الترخيصى وإن لم يكن له معارضء بينما على القول 
بالاقتضاء يجرى هذا الأصل الترخيصى لعدم وجود المعارض له. فتظهر الثمره حينئلٍ. 


ثانياً: قلنا يمكن تصوّر بعض الموارد التى تظهر فيها الثمره وذكرنا المورد الأوّلء والمورد الثانى هو ما إذا فرضنا أن أحد الطرفين 
ل جرع فيه لأ الأصل الالرافى ولأ الأصل الترخيصيى كنا إذا فرضنا أن الشكق كان فى التكليت بد القببيه الوجوبية انيه 
يكون هذا موردا لما كان هن قيل آماله الح من الأصول الارخسبية لأن أضال الحل 'مشسه بالقبهات العدريمية والمفروض 
أن حذه شبهه وجوبية فإذنة أصاله الخل كأصل ترخيصى لا تجرى .فى هذا الطرئ؛ لأ الشبهه وجنوبيهة ولتفترض أن 
الاستصحاب النافى للتكليف أنقا لأامحرف» إنا 00 الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه»؛ حيث يوجد مبنيٌ يقول 
أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه؛ وإِما لخصوصدهٍ فى المورد تمنع من جريان الاستصحاب النافى للتكليفء ولو 
باعتبار توارد الحالتين ولا يُعلّم ما هى الحاله المتقدّمه منهماء ففى هذه الحاله الاستصحاب النافى أيضاً لا يجرى فى هذا الطرف. 
وأيضاً لابدّ أن نلتزم بأنْ حديث الرفع وحديث الحجب وأمثال ذلكك متا تثبت به البراءه الشرعيه أيضاً لا يجرى فى المقام. 
باعتبار أنْ هناكك مبنىّ يلتزم به المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو أن البراءه الشرعيه الثابته بحديث الرفع وحديث الحجب لا 
تجرى فى أطراف العلم الإجمالى. بالنتيجه هذا الطرف ليس فيه أصل مثبت للتكليف وليس فيه أصل ترخيصىء لا أصاله الحل؛ 
لأنّ الشبهه شبهه وجوبيه ولا الاستصحاب النافى كأصل ترخيصى؛ لما تقدّمء ولا يمكن جريان البراءه الشرعيه المستنده إلى 
حديث الحجب أو الرفع؛ لأنّ هذه البراءه لا تجرى فى أطراف العلم الإجمالى» فإذن هذا الطرف لا يجرى فيه الأصل الإلزامى و 
لا الأصل الترخيصىء ونفترض وجود أصل ترخيصى فى الطرف الآخر؛ حينئذٍ تظهر الثمره. فى هذا الطرف الذى فيه الأصل 
اترهيمى جالعل القزن بالمله الا بتكن إجراء علذا الأصل الترخيصي» ون لم يكن الهانداوضن فى ارق لز وزيا بام بعلي 
القول بالاقتضاءء فلا مانع من جريان هذا الأصل الترخيصى لعدم المعارض له فيمكن ظهور الثمره فى هذا المورد أيضاً بالرغم 
من عدم وجود أصل ترخيصى فى الطرف الآدخر» حتّى لو سلّمنا أن الأصل الترخيصى فى أحد الطرفين يوجب انحلال العلم 
الإجمالن» لكن هنذا موزد فى الطرق الآخر لا يوجد أصل ترخيصى ولا أصل الزامئ ويختص الأصل الترخيصى بهذا الطرف؛ 
وحينئذٍ تظهر الثمره فى هذا الطرف. نكتفى بهذا المقدار فى التنبيه الأوّل. 


ص: /7 


الشية الثاني أن التحقق العران (قدسن سنء) ذكر نقضا على القول:بالعله :3 كائه تقدى على نه وأجان عن هذا النقضيء 
والغرض من هذا التنبيه هو التعرّض إلى هذا النقض على القول بالعليه. والتعرّض إلى جواب المحقق العراقى(قدّس سرّه). النقض 
الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو أُنّهِ فى موارد دوران الأمر بين تكليفين يترتب أحدهما على عدم الآخر. هناكك طوليه 
بين نفس التكليفين الأذين يدور الأمر بينهما ونعلم إجمالاً بثبوت أحدهماء بمعنى أنْ أحد التكليفين يترتب على عدم التكليف 
الآخرء مل لذلكك بما إذا علم إجمالاً بِأنْهِ إِمَا يجب عليه الوفاء بالدين؛ وحينئذٍ لا يبقى له مال فلا يكون مستطيع» فلا يجب عليه 
الحجء والطرف الآخر للعلم الإجمالى هو أن لا يجب عليه الوفاء بالدين؛ فحينئٍ يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج؛ ويمكن أن 
نعبر عنه بأنّهِ إِمّا يعلم بوجوب الوفاء الدين» أو بوجوب الحج, إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحج وإذا لم يجب عليه 
الوفاء بالدين يجب عليه الحج؛ ومن الواضح أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين» فصار أحد التكليفين 
المعلومين بالإجمال مترتباً وفى طول عدم التكليف الآخر. 


مثال آخر ذكره: وهو ما إذا نذر أنّه لو لم يجب عليه الوفاء بالدين تصدّقء أو صامء ومن الواضح أنْ هذا يكون مما نحن؛ لأنَّ 
وجوب التصدّقء أو الصوم مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين» باعتبار النذر لا باعتبار أصل الجعل الشرعى. 


تقريب النقض الذى ذكره: أن مبانى المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى العلم الإجمالى على ما تقدّم سابقاً أنّه يرى أنْ العلم 
الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» وأنّ العلم الإجمالى يوجب سقوط الأصل فى الطرفين بقطع النظر عن المعارضه. 
حتّى إذا لم يكن له معارض الأصل لا يجرى فى هذا الطرف ولا فى ذاك الطرف بقطع النظر عن المعارضه لكن ضمناً تقدّم 
سابقاً أيضاً أنه استثنى من ذلكك موردين والتزم فيهما بإمكان جريان الأصل الترخيصى فى بعض الأطرافء مما يعنى عدم وجوب 
الموافقه القطعيه: (؟) 


ص: /73, 


"18 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج *: ص‎ -١ 
"18 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج *: ص‎ -" 


المورد الأسوّل: ما إذا جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع» هو وافق المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى ذلكك وذهب إلى أنه عندما 
يُجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع؛ حينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل الترخيصى فى هذا الطرف؛ لأن الطرف الآخر جُعل بدلاً عن 
الواقع» وكأنّ الشارع اكتفى بترك الطرف الآدخر أو فعل الطرف الآدخر بدلاً عن الواقع» إذن» لا محذور فى إجراء الأصل 
الترخيصى فى الطرف الآخر. 


المورد الثانى: هو ما إذا فرض انحلال العلم الإجمالى بجريان الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين» إذا جرى الأصل المثبت 
للتكليف فى أحد الطرفين؛ حينئدٍ ينحل العلم الإجمالى؛ وإذا انحل العلم الإجمالى؛ حينئفٍ لا محذور فى الرجوع إلى الأصل 
الترخيصى فى الطرف الآدخر حتّى على القول بالعليه؛ لأنٌ القول بالعليه إِنْما يمنع من جريان الأصل الترخيصى فى هذا الطرف 
باعتبار منيجزيه العلم الإجمالىء باعتبار أن العلم الإجمالى هو علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» لكن هذا عندما يكون العلم 
الإجمالى باق على المنتجزيه؛ أمّا إذا سقط عن التنجيز وانحل؛ حينئذٍ لا محذور فى الرجوع إلى الأصل الترخيصى فى هذا 
الطرف. المحقق العراقى(قدّس سرّه) التزم فى هذين الموردين بإجراء الأصل الترخيصى فى أحد الأطرافء بعباره أخرى: التزم 
بعدم وجوب الموافقه القطعيه. هذه مبانى المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى العلم الإجمالى. 


حينئفٍ يقال فى مقام تقريب النقض على القول بالعلّيه: لا إشكال ولا شبهه فى أن الفقهاء يبنون فى المثال الأوّل على إثبات 
وجوب الحج. أو وجوب الصوم فى المثال الثانى» بإجراء الأأصول المؤمّنه والترخيصيه فى الدّينء وبتوسٌط إجراء الأصل 
الترخيصى النافى فى الدذين يشتون وجوب الحج. مثال الأصل الترخيصى الذى يجرى فى الدين استصحاب عدم وجوب الدذين» 
أو أصاله البراءه» هم فى البدايه تحرون هذا الأصل النافن بف وصوب الد شي وجوت الدية انتصسهابا كان أو راد وف 
طول ذلكك يثبتون وجوب الحج؛ لأنّ المفروض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدّين بحسب الفرض» كيف 
يحرزون موضوع وجوب الحج ؟ بإجراء الأصول النافيه» فينفون وجوب أداء الدّين باستصحابء أو براءوء باعتباره أمراً مشكوكأء 
بعد إجراء الأصل المؤمّن لنفى وجوب أداء الدّين يثبتون فى طول ذلكك وجوب الحج. باعتبار أنْ وجوب الحج بحسب الفرض 
مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدّين» فإذا أحرزوا عدم وجوب الوفاء بالدّين» ولو بهذه الأصول الترخيصيه؛ حينئذٍ يثبت وجوب 
الحج فى المثال الأوّلء أو يثبت وجوب الصوم فى المثال الثانى. 


ص: 2,09 


حينئذٍ يقال فى مقام بيان النقض: أن إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصى بالنسبه إلى الدّين لا يتلاءم مع القول بالعليه 
هذا الذى بنا عليه الفقهاء بحسب الفرض. لا يتلاءم مع هذه المبانى المتقدّمه للمحقق العراقى(قدّس سرّه)» باعتبار أنّ هذه المبانى 
تقتضى أنّ الأصل الترخيصى لا يجرى فى أحد الطرفين من طرفى العلم الإجمالى إلأ-فى موردينء المورد الأوّل أن بُجعل 
الطرف الآدخر بدلاً عن الواقع» والمورد الثانى أن نفترض جريان الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الآخر؛ حينئفٍ يمكن إجراء 
الأصل الترخيصى فى هذا الطرف. بينما فى محل الكلام وفى هذا المثال بحسب الفرض لا يوجد جعل للبدل عن الواقع فى 
الطرف الآدخر الذى هو عباره عن وجوب الحج؛ لأننّهم بحسب الفرض يجرون الأصل المؤمّن لنفى وجوب أداء الدّين» هذا 
الأصل الترخيصى الذى يجرى لنفى وجوب أداء الدّين لا يجوز إجراءه عند المحقق العراقى(قدّس سرّه) بناءً على القول بالعليه 
إلا إذا جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع» وهنا لا معنى لأن نقول أنّ التكليف بوجوب الحج ججعل بدلاً عن الواقع فإذا نفينا هذا 
المورد؛ حينئدٍ نأتى إلى المورد الثانى» حتّى يجرى الأصل الترخيصى لنفى وجوب أداء الدّين لابدٌ من إثبات وجوب الحج فى 
الطرف الآسخر بأصل مثبت؛ لأننّه يقول حتّى يمكن إجراء الأصل الترخيصى لنفى وجوب أداء الدّين على مبانى المحقق 
العراقى (قدّس سرّه)؛ لأنه يقول أنّ الأصل الترخيصى فى أحد طرفى العلم الإجمالى لا يجرى إلا فى أحدى حالتين» الحاله الأولى 
أن بجعل الطرف الآدخر بدلاً عن الواقع والحاله الثانيه هى أن يجرى أصل مثبت للتكليف فى الطرف الآخرء فإذا جرى الأصل 
المثبت للتكليف فى الطرف الآخر وثبت وجوب الحج؛ عندئدٍ يجوز إجراء الأصل الترخيصى لنفى وجوب أداء الدّين» هذا ما 
تقتضيه مبانى المحقق العراقى(قدّس سرّه)» بينما الفقهاء عكسوا الأ-مرء الفقهاء أثبتوا وجوب الحج استناداً لجريان الأصل 
الترخيصى النافى لوجوب أداء الدّينء يعنى هم فى البدايه أجروا الأصل الترخيصى لنفى وجوب أداء الدّين, فأثبتوا وجوب الحج 
باعتبار أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدّينء بينما مبانى المحقق العراقى(قدّس سرّه) تقتضى العكس؛ لأنّه يقول 
لا يجوز ولا يعقل إجراء الأصل الترخيصى فى أحد طرفى العلم الإجمالى إلا إذا جرى الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الآخر 
وأثبت التكليف؛ عندئظٍ يجوز إجراء الأصل الترخيصىء بينما ما بنا عليه الفقهاء هو عكس ذلك تماماًء ومن هنا يقال أن بناء 
الفقهاء على إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصى فى الطرف الآخر مخالف لمبانى المحقق العراقى(قدّس سرّه) وللقول 
بالعليه؛ إذ كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصى فى أحد طرفى العلم الإجمالى ؟ مع أَنّه عند إجرائه وفى رتبه إجرائه لا الطرف 
الآخر جعل بدلا عن الواقع ولا جرى الأصل المثبت للتكليف فى الطرف الآدخر. ووجوب الحج فى مرتبه جريان الأصل 
الترخيصىء وإِنّما هم يثبتون الحج فى مرتبه متأخحرهٍ عن إجراء الأصل الترخيصى لنفى وجوب أداء الدّين» كيف يمكن إجراء 
الأصل الترخيصى قبل افتراض ثبوت وجوب الحج ؟ وافتراض الأصل المثبت لوجوب الحج. والحال أن هذا ينافى القول بالعليه؛ 
لأنّ القول بالعليه يقتضى أن لا يجرى الأصل الترخيصى فى أحد طرفى العلم الإجمالى, بينما هنا أجروا الأصل الترخيصى بقطع 
النظر عن ذلكك.: هذا هو النقضن الذئ أورذه على نفسه يعنوان أته(قد يقال)» أو(قد ينقض) على القول بالعليه. بهذا التفض. 


6٠١ ص:‎ 


جوابه عن النقض: فى الجواب ذكر ثلا-ثه فروضء لكن نحن نذكرهما كفرضين؛ لأنّ الفرض الأوّل والثانى حكمهما واحدء 
فنذكرهما كفرض واحد. قال: 


الفرض الأوّل: أن نفترض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدّين وأقعاء أو على مطلق عدم وجوب أداء الدذين» ولو 
ظاهرأًء إذا جاء دليل ونفى وجوب أداء الدّين ظاهراً هذا يكفى لترتيب وجوب الحج. 


الفرض الثانى: أن وجوب الحج مترتب على مطلق المعذوريه من أداء الدّينء ولو عقلاًء بمجرّد أن يكون المكلف معذوراً من 


أداء الدّين يترتب وجوب الحج. 


فى الفرض الأوّل ذكر كجواب على النقض السابق بأنّه هنا يجرى استصحاب عدم وجوب أداء الدّين ولا يكون ذلكك نقضاً 
للمبانى التى نلتزم بها من القول بالعليه» لا مانع من إجراء استصحاب عدم وجوب أداء الدّين» وإثبات وجوب الحج كما يذهب 
إليه المشهور؛ باعتبار أن استصحاب عدم وجوب أداء الدّين له مدلولان: (أحدهما) مدلول مطابقى وهو عدم وجوب أداء الدّين 
هذا هو المستصحب. و(الآخر) مدلول التزامى وهو وجوب الحج؛ باعتبار أن المفروض أنْ وجوب الحج مترتب ومن الآثار 
الشرعيه لعدم وجوب أداء الدّين بحسب الفرض؛ لأننّه مترتب على عدم وجوب أداء الدّين» ومن هنا يكون الاستصحاب له 
مدلولان مطابقى والتزامى» مدلوله المطابقى هو نفس المستصحب وهو عدم وجوب أداء الدّين» هذا المستصحب إذا ثبت 
بالاتتضييحاتب بترتت غلبة أثره الشترعى :ولبنن العقلق: ولك إشكال: 3 الاسعحات فت الآثناز التثوفة المستع دحا وأثره 
الشرعى هو وجوب الحج. فهو يدل على وجوب الحج بالالتزام ويدل بالدلاله المطابقيه على عدم وجوب أداء الدّين. 


ص: ١٠١٠م‏ 


إذن: استصحاب عدم وجوب أداء الدّين بلحاظ مدلوله المطابقى يكون أصلا ترخيصياًء وبلحاظ مدلوله الالتزامى يكون أصالٌ 
إلزامياً مثبتاً للتكليف وهو وجوب الحج؛ يقول: حينئذٍ يمكن الأخذ بالدلاله الثانيه للاستصحاب والتى يكون الاستصحاب بلحاظها 
أصلا مثبتاً للتكليف, فينحل العلم الإجمالى؛ وحينئدٍ لا مانع من الأخذ بالأصل الترخيصى فى هذا الطرفء وهذا لا ينافى مبانى 
المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ لأنّه يقول لا مانع من إجراء الأصل الترخيصى فى أحد الطرفين إذا ثبت التكليف فى الطرف الآخر 
بأصل مثبت» هنا أحد الطرفين ثبت فيه تكليف» وهو وجوب الحج بأصل مثبتٍ وهو الاستصحابء لكن بلحاظ مدلوله الالتزامى. 
03 اماق من الرجوع إلى الأعيل الترس ع فى الفارف الل عرمم إلن لاسن ارصم فى الطارها الاجر ول :ةا 
ليس فيه مخالفه للقول بالعليه» ولا يوجد هناكك ما ينافى المبانى السابقه؛ لأنّ الرجوع إلى الأصل الترخيصى فى أحد الطرفين» 
إنّما هو بعد افتراض الانحلال بإجراء الأصل الالزامى المثبت للتكليف فى الطرف الآخر. هذا استصحاب واحده لكن له مدلولان 
التزامى ومطابقى؛ فبلحاظ مدلوله الاللتزامى يمكن الأخذ به وإثبات وجوب الحج استناداً إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله 
الالتزامى؛ وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصى فى الطرف الآخرء يعنى أصاله عدم وجوب أداء الدّين» يعنى يريد 
أن يقول بعباره أخرى: لا تتخيلوا أنّ الفقهاء عندما التزموا بوجوب الحج كما ذكر فى النقض أنّْهم أثبتوا وجوب الحج استناداً 
إلى الأصل الترخيصى فى الطرف الآخرء يعنى أجروا الأصل الترخيصى أولا» ثم اثبتوا وجوب الحجء هذا ينافى مبانى العليه؛ لأنّه 
كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصى فى هذا الطرف قبل انحلال العلم الإجمالى ؟! يقول هم لم يفعلوا ذلككء وإِنّما هم أثبتوا 
وجوب الحج استناداً إلى استصحاب عدم وجوب أداء الدّين» لكن بلحاظ مدلوله الالتزامى لا بلحاظ مدلوله المطابقىء فأثبتوا 
وجوب الحجء وبعد ذلكك ينحل العلم الإجمالى؛ وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله المطابقى الذى هو 
عدم وجوب أداء الدّين» فحكموا بأن هذا لا يجب عليه أداء الدّين ويجب عليه الحج, وهذا لا ينافى المبانى التى ذكرناها. 


ص: 5١م‏ 


ثم يقول: لا-فرق فى ما ذكرناه بين أن يكون التكليف بالحج مترتباً على التكليف بأداء الدّين واقعاًء وبين أن يكون مترتباً على 
عدم التكليف بأداء الدّين ولو ظاهراً. نعم الفرق بينهما فقط هو إذا كان وجوب الحج على عدم وجوب أداء الدّين واقعاً الأصل 
الترخيصى الذى يجرى هو الاستصحاب. وأما إذا قلنا بأنْه يترتب على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراً؛ حينقئل يمكن إجراء 
البراءه الشرعيه» ويجرى نفس الكلام السابق هذا كلدافى الفرضن الأؤلء وأمَا الفرض الثانى؛ فيأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 
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كان الكلام فى جواب المحقق العراقى(قدّس سرّه): على النقض الذى أورده على نفسه وعلى القول بالعليه بشكل عام؛ هو قَرَض 
ثلاثه فروض لكن جعلناهما فرضينء الفرض الأوّل هو ما إذا فرضنا أنّ وجوب الحج كان موقوفاً على عدم أداء الدين واقعاء أو 
موقوفاً على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراًء فى هذا الفرض ذكر بن الاستصحاب الترخيصى فى طرف الدّين يجرى ولا 
محذور فى جريانه ولا يكون جريانه منافياً للقول بالعلّيه؛ لأنّ استصحاب عدم وجوب أداء الدّين له مدلول التزامى يثبت به 
وجوب الحجء فالاستصحاب بلحاظ أحد مدلوليه يكون أصلا ترخيصياًء وبلحاظ المدلول الآخر يكون أصللا إلزامياء وأىّ ضير 
فى أن نأخذ بكلا الدليلين معاً ؟ فنلتزم بوجوب الحج عمللا بالدلاله المطابقيه للاستصحاب والذى يكون الأصل بلحاظها أصل 
الزامى» فينحل العلم الإجمالى؛ وحينئذٍ لا مانع من الأخذ بالدلاله المطابقيه والالترام بعدم وجوب أداء الدّين. 


١37 ص:‎ 


عبارته(قدّس سرّه) تساعد على هذا الفهم؛ لأنّه يقول: أنْ بناء الفقهاء على جريان الأصل النافى الذى هو فى مثالنا استصحاب 
عدم وجوب أداء الدّينء إِنْما هو بالنظر إلى ما يترتب عليه من الأثر الوجودى وهو ثبوت التكليف بالحجء ما يترتب على نفس 
هذا الأصل النافى الذى هو استصحاب عدم وجوب أداء الدّينء بنا الفقهاء على جريانه باعتبار ما يترتب عليه من الأثر الوجودى 
وهو ثبوت التكليف بالحج الموجب لسقوط العلم الإجمالى عن التأثير بالنسبه إلى طرفه؛ ومن الواضح أن مثله لا ينافى عليه العلم 
الإجمالى؛ لأنّه بهذه الجهه يكون من قبيل الأصول المثبته للتكليف فى بعض أطراف العلم الإجمالى الموجبه لسقوطه عن التأثير 
بالنسبه إلى الطرف الآخر ورجوع الشكك فيه بدوياً. ظاهر العباره هو أنّ الفقهاء بنوا على وجوب الحج باعتبار ما يترتب على هذا 
الأصل النافى الذى هو الاستصحاب من الأثر الوجودى الذى هو ثبوت التكليف بالحجء وهذا فى عين الوقت يوجب انحلال 
العلم الإجمالى وسقوطه عن المنيجزيه؛ حينئدٍ لا محذور فى الرجوع إلى الأصل النافى فى الدّين فى نفس الآن الذى يثبت فيه 
التكليف بالحج عملا بالاستصحاب بلحاظ مدلوله الالتزامى» وهذا لا ينافى القول بالعليه القائل بالعلّيه يقول لا يجوز الرجوع إلى 
الأصل المؤمّن فى أحد الأطراف عندما يكون العلم الإجمالى باقياً على منجزيته. أمَا إذا سقط عن المنجزيه؛ فحينشٍ حتّى على 
القول بالعليه» لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافى والترخيصى فى بعض الأطراف. 


هو يريد أن يقول: أن الرجوع إلى الأصل النافى فى الدّين يكون فى نفس الآنن الذى يسقط فيه العلم الإجمالى عن التنجيز؛ 
باعتبار ما قاله من أن الاستصحاب له مفادان» بلحاظ أحد مفاديه يكون أصللا إلزامياً مثبتاً للتكليف الذى هو وجوب الحج فى 


ذاك الطرف؛ فحينئذ لا ينافى» يعنى فتوى الفقهاء ورجوعهم إلى الأصل الترخيصى فى الدّين وفتواهم بوجوب الحج, يقول: هذا 
لا ينافى المبانى المتقدّمه المثبته للقول بالعليه. هذا ما يُفهم من كلامه(قدّس سرّه). 


ص: ع.م/ 


وأمّا الفرض الثانى: وهو ما إذا فرضنا أن وجوب الحج كان مترتباً على مطلق المعذوريه من أداء الدين ولو كانت المعذوريه 
معذوريه عقليه. إذا كان الشخص معذوراً من أداء الدّين ولم يكن عدم وجوب أداء الدّين ثابتاً لا واقعاً ولا ظاهرًء لكن المكلف 
معذور منه ولديه معذوريه عقليه» يقول هذا يكفى فى ثبوت وجوب الحج. بناءً على هذا الفرضء يقول: أنْ جريان البراءه عن 
التكليف بالدّينء الذى هو الأصل الترخيصى الذى يجرى فى أحد الطرفين الذى هو على القول بالعليه غير جائزء يقول: جريان 
البراءه عن التكليف بالدّين فى هذا الفرض الثانى إِنّما هو من جهه عدم منتجزيه العلم الإجمالى فى المقام لوجوب أداء الدّين؛ إذ 
يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون كلا طرفيه قابلاً للتنجيز فى عرض واحدء والعلم الإجمالى فى محل الكلا.م وفى 
الفرض الثانى ليس قابلا لذلككء ليس قابلاً لأن ينيجز كلا طرفيه فى عرض واحد؛ ولذا هو يختلف عن العلوم الإجماليه العاديه. 
فى مثال الإناءين العلم الإجمالى لا يسقط عن التأثير؛ لأنْه قابل لأن ينتجز تكليفه فى كلا طرفيه فى عرض واحدء فيقول يحرم 
عليكك هذا وفى نفس الوقت ينتجز التكليف فى الطرف الآخرء ولا محذور فى ذلكك, مثل هذا العلم الإجمالى يبقى على منجزيته» 
فى محل الكلام لا يُعقل أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً لكلا الطرفين فى عرض واحد؛ وذلكك لأنْهِ لا يمكن أن نفترض اجتماع 
منتجزيه العلم الإجمالى للتكليف بالحج مع منتجزيه العلم الإجمالى بالتكليف بأداء الدّينء باعتبار أنّه فى فرض منتجزيه العلم 
الإجمالى للتكليف بأداء الدين يُقطع بعدم وجوب الحج؛ لأنّه فى الفرض الثانى المفروض أن وجوب الحج مترتب على مطلق 
المعذوريه من أداء الدين ولو كانت عقليه. فمع منيجزيه العلم الإجمالى لوجوب أداء الدّين يرتفع وجوب الحج قطعاً؛ لأنّ وجوب 
الحج معلق على أن يكون المكلف معذوراً من أداء الدّين» بينما نحن فرضنا أن العلم الإجمالى ينتجز وجوب أداء الدين عليه 
فمع تنجيز العلم الإجمالى لوجوب أداء الدّين عليه يرتفع موضوع وجوب الحج قطعاً ويرتفع وجوب الحج قطعاء ومع القطع 
بارتفاع وجوب الحج لا يُعقل أن يقال أن العلم الإجمالى ينجز وجوب الحج على المكليف». ولا يُعقل الجمع بين هاتين 
المنتجزيتين» أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً للتكليف فى هذا الطرف ومنتجزاً للتكليف فى الطرف الآخرء كما هو الحال فى مثال 
الإناءين؛ لأنْ هذا العلم الإجمالى إن نبز عقالاً التكليف بوجوب أداء الدّين يستحيل افتراض أنه ينيتجز التكليف بوجوب الحج؛ 
لأنّه فى حال تنجيز العلم الإجمالى للتكليف بوجوب أداء الدّين نقطع بعدم وجوب الحج؛ لأنْ وجوب الحج بحسب الفرض 
الثانى مترتب على مطلق المعذوريه عن أداء الدّينء وهنا لا يوجد معذوريه عن أداء الدّين؛ لأنّْ العقل نمز عليه التكليف بأداء 
الذايق:إذؤة هو لسن مغدورا فق التخل عق أداء الدّين» فإذن عدم المعذوريه عن أداء الدّين متحقق, ومعه يُقطع بعدم وجوب 
الحجء فلا يُعقل أن ينيجز هذا العلم الإجمالى التكليف بوجوب الحج فى عرض تنجيزه لتكليفه بأداء الدين. يقول: أن مثل هذا 
العلم الإجمالى ليس منججزا وحينئنٍ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصى الذى هو البراءه فى الدّين؛ لأنْه ليس فيه منافاه 
للقول بالعليه؛ لما قلناه من أنّ القول بالعليه إنّما يمنع من إجراء الأصل الترخيصى فى بعض الأطراف عندما يكون العلم الإجمالى 
باقياً ومنجزاً لكلا الطرفين, أمرا عندما يستحيل أن ينتجز كلا الطرفين فى عرض واحد فيسقط عن المنتجزيه» وإذا سقط عن 
المنجزيه» فلا مانع من التمشكك بالبراءه فى الدّين» وبالتالى إثبات عدم وجوب أداء الدّين» وإذا ثبت عدم وجوب أداء الدّين 
بالأصل الترخيصى يثبت حينئذٍ وجوب الحج. ولا محذور فى الرجوع إلى الأصل المؤمّن؛ أن العلم الإجمالى ساقط عن 
المكز يدولسن له ترد 


ص: 6 


قد يُقال: لماذا هذا يختص بالفرض الثانى ؟ يعنى لماذا نقول بأنْ العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز ولا يمنع من الرجوع إلى 
البراءه فى الدين فى الفرض الثانى» يعنى عندما يكون وجوب الحج مترتباً على مطلق المعذوريه ولو كانت عقليه» لماذا لا نقوله 
فى الفرض الأوّلء يعنى عندما يكون وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء الدّين واقعا فهناكك يمكن قول هذا الكلام دون 


العلم الإجمالى يسقط عن المنيجزيه؛ لأنّه يستحيل أن ينتجز كلا التكليفين فى الطرفين فى عرض واحد كما قاله هناء وبالتالى لا 
مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن فى الدّينء ففتوى المشهور على القاعده وليس فيها منافاه للقول بالعلّيه» فلا يرد النقض . 


هو يقول: هناكك فرق بين الفرضين» هذا الذى ذكرناه يختص بالفرض الثانى» والنكته هى أنْ تنجيز العلم الإجمالى لوجوب أداء 
الدّين يستازم القطع بعدم وجوب الحج. ومع القطع بعدم وجوب الحج يستحيل أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الحج. 
وهذا معناه أن العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز؛ لأنّه لا يمكنه أن ينمز كلا الطرفين فى آنِ واحد؛ لأنّهِ إذا نتجز وجوب أداء 
الدّين ارتفعت المعذوريه مطلقاًء الشرعيه والعقليهه وهذا يستلزم القطع بعدم وجوب الحج؛ أن وجوب الحج مترتب على 
المعذوريه ولو كانت عقليه» فإذا ارتفع موضوعها؛ حينئذٍ يرتفع وجوب الحج. فنقطع بعدم وجوب الحج. هذا موجود فى الفرض 


الثانى. 


وأمَا فى الفرض الأوّل» فهذا الشىء غير متحقق؛ لأنّ وجوب الحج مترتّب فى الفرض الأوّل على عدم وجوب أداء الدّين واقعاً 
فإذا فرضنا أنْ العلم الإجمالى نيجز التكليف بالدّينء هل تستازم منيجزيه العلم الإجمالى للتكليف بالدّين القطع بعدم وجوب 
الحج, أو لا؟ هو يقول: فى الفرض الأوّل لا يستلزم القطع بعدم وجوب الحج. باعتبار أنه من المحتمل براءه ذمته من الدّين 
واقعء صحيح أن العلم الإجمالى نيجز عليه وجوب أداء الدّينء لكن هذا لا يستلزم القطع بعدم وجوب الحج؛ لأنّ وجوب الحج 
مترتب على عدم وجوب أداء الدّين واقعاء كان يجب عليه بمقتضى العلم الإجمالى أن يؤدى الدّين؛ لأنّه نجزه عليه لكن يبقى 
احتمال تحقق موضوع وجوب الحج موجوداً كاحتمال؛ لأنَّ موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب أداء الدّين واقعاء وهو يحتمل 
أن ذمّته بريئه من الدّينء فيتحقق عدم وجوب أداء الدّين واقعاً وإن كان العلم الإجمالى نتجز عليه وجوب أداء الدّين؛ ما دام 
يحتمل واقعاً تحقق موضوع وجوب الحجء إذن, لا قطع عنده بعدم وجوب الحج. ومن هنا يفترق الفرض الأول عن الفرض 
الثانى» فى الفرض الثانى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب أداء الدّين يستلزم القطع بعدم وجوب الحج؛ لأنّه يستلزم القطع بارتفاع 
موضوع وجوب الحج؛ لأأنّ موضوع وجوب الحج هو مطلق المعذوريه بحسب الفرض الثانى, وبتنجيز العلم الإجمالى لوجوب 
أداء الدّين تنقطع المعذوريه مطلقاًء فيقطع بعدم وجوب الحج. بينما فى الفرض الأوّلء لمَا كان وجوب الحج مترتباً على عدم 
وجوب أداء الدّين واقعاء وهو يحتمل عدم وجوب أداء الدّين فى ذمّته واقعاًء وإن نيجز عليه العلم الإجمالى وجوب أداء الدّين» 
فمادام هناك احتمال» إذن: يمكن أن يكون العلم الإجمالى فى حدّ نفسه منيجزاً لكلا التكليفين فى عرض واحدٍ بقطع النظر عن 
مسأله أن الأصل الترخيصى الذى يجرى فى أحد الطرفين يثبت التكليف بوجوب الحج هو كعلم إجمالى صالح لأن ينجز كلا 
الكلاين فى ن نوا حت مكون بعال هال الت اللعباك فى كال الإند وي لأ عير لالسلا الطرفين لاايسغر+ القطم بانتفاء 
التكليف فى الطرف الآدخر, فإذا لم يستلزم القطع» يعنى يبقى احتمال التكليف قائم فى الطرف الآخر يأتى العلم الإجمالى أيضاً 
ينيز التكليف فى الطرف الآخر؛ يقول: ولذا احتجنا إلى تخريج فتوى المشهور إلى الدخول فى مسأله الاستصحاب وغيرها. هذا 
هو جواب المحقق العراقى(قدّس سرّه) على النقض الذى أورده على نفسه. 


وأعتّرض على هذا الجواب بعدّه اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: يرتبط بما ذكره من أننا نأخذ بدلاله الاستصحاب الذى هو الأصل الترخيصى الذى ذكره فى كلامه. .....تأخذ 
بدلاله الاستصحاب على الأثر الوجودى الإلزامى» يعنى على وجوب الحج الذى قلنا أنّه المدلول الالتزامى لدليل الاستصحابء ثم 
تأخذ بدلالته على المدلول المطابقى الذى يكون الاستصحاب بلحاظه أصللًا ترخيصياًء هذا الكلام» أن تأخذ بالدلالتين المطابقيه 
والالتزاميه يتم بشكل واضح عندما نفترض أن دليل الأصل يتكفل بيان كلا الأمرين» إذا تكفل دليل الأصل بنفسه بيان كلا 
الأمرين» ودليل الع ب دك الاستصحابء روايات زراره التى تجعل الاستصحاب حتجه يتكفل هذين الأمرين» يعنى يتكفل 
بإثبات الأمثر الوجودى والأثر العدمى, أو بعبارهٍ أخرى: فى المثال المذكور يتكفل بوجوب الحجء ويتكفل بعدم وجوب أداء 
الدّينء الاستصحاب يجرى فى الدّين» استصحاب عدم وجوب أداء الدّينء» مدلوله المطابقى هو عدم وجوب أداء الدّين» ومدلوله 
الالتزامى هو وجوب الحجء إذا كان يتكفّل بيان كلا الأمرين» هذا الكلام لا مانع منه. لكنّ ذلك ممنوع فى دليل الاستصحاب. 
قبل الاستصحاب نأتى إلى البراءه التى هو أدخلها فى البين» هذا ممنوع بشكل واضح فى دليل البراءه» لماذا هو أدخل البراءه ؟ 
ذكرنا فى الدرس السابق أَنّه قال لا فرق بين أن يكون وجوب الحج مترتباً على غلا وورمها أذاء الك د .واقعاء أو :ظاهر السو آله 
فى الثانى تجرى أصاله البراءه» يعنى إذا كان وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراًء يقول: هنا بدل 
الاستصحاب يمكن أن نتم كك بالبراءه» فكأنّه يعتبر أَنَّ البراءه كأصل ترخيصى تجرى فى الدّين حالها حال استصحاب عدم 
وجوب أداء الدّين فى أنّه يمكن الاستناد إليها لإثبات كلا الأمرين» اتوادة من وجوب أداء الدّين ووجوب الحج, هذا الكلام إِنّما 
يتم إذا كان دليل الأصل يتكفّل ببيان كلا الأمرين» لكنّْ هذا ممنوع فى أصاله البراءه بشكل قطعىء باعتبار أن اصاله البراءه لا 
تتكفل إلا ببيان حكم واحد وهو رفع وجوب أداء الدّين ظاهراًء وأمَا وجوب الحجء بعد ا وجوب الحج يترتّب عليها؛ لأنْ 
موضوعه هو عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراًء والبراءه تثبت عدم وجوب أداء الدّين ظاهراًء فيتحقق موضوع وجوب الحج. 
فيترنّب وجوب الحجء لكن هل معنى ذلكك أن نفس دليل البراءه يتكفل بيان وجوب الحج حتّى نتمشكك بدليل الاستصحاب 
لإثبات وجوب الحج ؟ ونقول بأنْ دليل الاستصحاب له مدلولان» أحدهما: عدم وجوب أداء الدّينء والثانى: وجوب الحج ؟ 
كلاء دليل البراءه ليس فيه هكذا لسانء وإِنّما هو يرفع وجوب الحج رفعاً ظاهرياً وليس أكثر من هذاء يمكن؛ بل لابدّ من إثبات 
وجوب الحجء لكن إثبات وجوب الحج يكون تمت كاً بدليله الدال على وجوب الحج المترتب على عدم وجوب أداء الدّين ولو 
ظاهراًء فيشت وجوب الحجء لكن يثبت بدليله لا بالاستصحاب. وإِنّما يثبت بدليله باعتبار تحقق موضوعهء البراءه نقّحت له 
موضوعه الذى هو عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراًء والبراءه أثبتت عدم وجوب أداء الدّين ظاهراً فتتفّح موضوع وجوب 
الحج, فثبت وجوبه؛ يعنى ثبوت وجوب الحج ليس بالبراءه» وإِنّما ثبت بدليله الدال على وجوب الحج على المستطيع الذى لا 
يجب عليه أداء الدّين؛ لأنّه لا يكون مستطيعاً إل إذا لم يجب عليه أداء الدين» ولو ظاهراًء فيثبت وجوب الحج بدليله لا 
بالاستصحاب كما ذكرء فلا معنى لأن يقال أن دليل الأصل فى المقام يُتمشكك به لإثبات مفاده الثانى وهو وجوب الحج. كأنّه 
يستند فى إثبات وجوب الحج إلى البراءه» إلى دليل هذا الأصلء بينما دليل هذا الأصل لا يتكفّل إثبات ذلككء وإِنّما يتكمّل 
إثبات حكم واحد وهو البراءه عن وجوب أداء الدّين لا أكثر من ذلكك. فإذن: هذا الكلام لا يصيح فى البراءه. 


/١37 ص:‎ 


وأمًا فى الاستصحاب. فتماميه هذا الكلام فى الاستصحاب تكون موقوفه على أن يُدَعى بأنّ دليل الاستصحاب يتكفّل بيان كلا 
الأمرين» يتكفّل بيان ذات المستحب الذى هو عباره عن عدم وجوب أداء الدّينء ويتكفّل بيان اثره الشرعىء والأثر الشرعى لعدم 
وجوب أداء الدّين هو وجوب الحج. إذا قلنا: أن دليل الاستصحاب يتكفّل إثبات المستصحب واثره الشرعى وليس الأثر العقلى؛ 
لأنّه بلحاظه يكون أصلا مثبتأه لكن يتكفّل إثبات المستصحب وآثاره الشرعيه» وفى المقام الأثر الشرعى لعدم وجوب أداء الدّين 
عل الذى هو المستصحب ---------- هو وجوب الحج. إذن: دليل الاستصحاب يتكمّل بيان كلا 
الأسعرين» فيتتم الكلا-م الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ لأنْ دليل الاستصحاب يتكفّل ببيان كلا الأمرين» فيأتى الكلام 
السابق» فتأخذ بهذا ونأخذ بهذا فى عرض واحد ويندفع النقض. 


وأمَا إذا أنكرنا هذه الدعوىء وقلنا بن دليل الاستصحاب لا يتكفل ببيان كلا الأمرين, وإِنّما هو يتكفّل فقط جعل المستصحب 
ولا يتكفمل جعل آثاره؛ هو ليس فى مقام بيان آثاره» حتّى الشرعيه منهاء فضلا عن العقليه» وإنّما تترتب الآثار الشرعيه بنفس 
أدلتهنا لا الاستضبحات كما قلنافن البراءة الاستضحات فقط هو ,أمر بالتام عل المنتضنحب اللائى كنك على يقي من سابقاء 
لكن هو لا يقول ربّبٍ الآثار الشرعيه عليه وإِنّما بمجرّد أن يأمر بالبناء على بقاء المتيقّن سابقاً؛ حينئلٍ يتتقّح رو وجوب 
الحج الثابت بدليله؛ لأنْ موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب أداء الدّينء فباعتبار أنكك كنت على يقين من عدم وجوب أداء 
الدّين سابقاً الااسنتصحاب ثبت لكك عدم وجوب أداء الدّين» فإذا ثبت عدم وجوب أداء الدّين يثبت وجوب الحج, لكن لا يثبت 
وجوب الحج بنفس الاستصحاب. وإِنّما يثبت بدليله» الاستصحاب فقط يأمر بالبناء على بقاء الحاله السابقه» ترتيب الآثار الشرعيه 
على بقاء الحاله السابقه يتكمّل بها دليل الأثر الشرعى نفسه لا نفس الاستصحاب. إذا قلنا بذلكك؛ حينئذٍ لا يتم كلام المحقق 
العراقى (قدّس سرّه)؛ لأنه حتّى دليل الاستصحاب هو لا يتكفْل ببان أمرين» حتّى يقال: أىّ ضير فى أن نأخذ بمدلوله الالترامى» 
وأحد مدلوليه» فنثبت وجوب الحج. فينحلٌ العلم الإجمالى؛ وحينئذٍ لا مانع من الأخذ دوه الا لذ يكرة بلحاظة أضنة 
ترخيصياًء فلا يختل بذلكك مبنى العلّيه؛ لأنّ العلم الإجمالى سقط عن المنتجزيه» هذا الكلام إِنّما يصح عندما يكون دليل الأصل 
يتكفّل بيان كلا الأمرين؛ بأن يكون له مدلولان» أحدهما عدم وجوب أداء الدّينء والآخر وجوب الحجء فإذا كان له مدلولان فى 
عرض واحدء فهذا الكلام صحيحء لكن إذا أنكرنا ذلكك, فلا يتم هذا الكلام. 


/6١/ ص:‎ 
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الموضوع: الأصول العماه/ تنبيهات العلم الإجمالى 


كان الكلام فى الاعتراضات: على الجواب الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) على النقض الذى أورده على نفسه. وذكرنا 
الاعتراض الأوّلء وكان مبتئاً على افتراض أنّ الاستصحاب يتكفّل أمرين؛ عدم وجوب أداء الدين ووجوب الحج؛ حينئظٍ يتم 
كلامه. وأمّا إذا قلنا أنّ دليل الاستصحاب لا يتكفل بيان الأمرين» وإِنّما هو فقط يتكفل التعتد الظاهرى بالمستصحبء ومورد 
الاستصحاب هو عدم وجوب أداء الدين. نعم يترتب عليه وجوب الحج, لكنّه يترتب عليه بدليله» باعتبار أن الاستصحاب حققٌ 
موضوعة لأن موضوعه هو عدم وجوب أداء الدين» وهذا أحرزناه بالتعبد الاستصحابى؛ فحينئذٍ يتنقح الموضوع ويثبت الحكم 
بدليله لا أن الاسمتصحاب يثبت هذا الحكم؛ فحينشذٍ لا يكون هذا الكلام تامأ فيكون هذا اعتراضاً على المحقق العراقى(قدّس 
سرّه)» حاصله هو: إن كان الأصل الترخيصى هو البراءه» فمن الواضح جداً أنّه لا يتكفل بيان حكمينء وإِنّما يتكفل بيان حكم 
واحد وهو التأمين من ناحيه وجوب أداء الدّين ولا يتكّل إثبات وجوب الحج. الكلام مبنى على افتراض أن الاستصحاب يتكفّل 
بيان الأمرينء وأمَا إذا أنكرنا ذلك؛ فحينئذٍ لا يتم كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


دفع إنكار تكمّل الاستصحاب بيان كلا الأمرين ليس بعيداًء يعنى ما يراه المحقق العراقى(قدّس سرّه) بالفرض ليس أمراً غريباً 
وبعيداًء فدليل الاستصحاب يتكفّل كلا الأمرين» يتكفّل عدم وجوب أداء الدين» ويتكفّل كذلكك وجوب الحجء وذلكك باعتبار 
أنْ مفاد دليل الاستصحاب هو التعتّد بالمستصحب والجرى العملى على وفق الحاله السابقه» الجرى العملى على طبق اليقين 
بالمستصحب وبالحاله السابقه» ولا موجب لتخصيص الأمر بالجرى العملى فى دليل الاستصحاب بالبناء على ثبوت المستصحب؛ 
بل ثبوت المستصحب والجرى العملى على وفق آثاره المرتبه عليه شرعاً دليل الاستصحاب هو يدلٌ على ذلك؛ لأنّ مفاد 
الاستصحاب هو الجرى العملى على وفق المستصحب والحاله السابقه» ومقتضى ذلكك هو البناء على ثبوت الحاله السابقه وثبوت 
الستصحب: والقاء على ترقست: الآثان الشرعيه السع مد على ذلك السععتحهي» وهذا نيىء تستكشت من نفس دليل 
الاستصحاب. 


ص: ا1م/ 


بعباره أخرى: لا إشكال ولا ينبغى أن يكون هناك إشكال فى أن دليل الاستصحاب لا يتكفّل جعل وجوب الحج؛ بل ليس هذا 
هو محل الكلام؛ ولا أحد يدّعى أن دليل الاستصحاب يتكفْل جعل وجوب الحج على المستطيع الذى لا يجب عليه أداء الدّينء 
لا أحد يتوهّم ذلك. الكلام ليس فى الجعلء وإِنّما الكلام أن دليل الاستصحاب هل يتكفّل بيان وجوب الحج الثابت بدليله» أو 
لا ؟ 


وبعبازة أخترئى: هل دليل الامنتضص حاب يأمر بالجرى العملى بلحاظ آثان المستصحب الشرعيه التى تترتب عليه شرعاء أو لا؟ ليس 
الكلاسم فى أن دليل الاستصحاب يتكفل جعل وجوب الحج. حنّى نقول أن من الواضح أن دليل الاستصحاب لا يتكفل جعل 
وجوب الحج. وإِنْما الكلام فى جعل وجوب الحج الثابت بدليله» لكنّ الاستصحاب عندما يأمر بالبناء على الحاله السابقه» هل 


معنى ذلكك هو البناء على الحاله السابقه والبناء على الآثار الشرعيه للمستصحب» عندما يصدر هذا الأمر بالجرى العملى على وفق 
المستصحب من قبل الشارع نفسه الذى رتّب هذا الأثر على المستصحبء وعندما يأمر بالبناء على المستصحب يُستفاد من ذلكك 
الأمر بالجرى العملى على وفق آثار المستصحب الشرعيه؛ ليس معنى ذلكك أننا نستفيد جعل وجوب الحج من دليل الاستصحاب» 
وإلماا ةليل الاستضنحاب يتكفل اللجرق العمل علق فق المشتضيحت: :واهذ كما بقتضئ البداء غل+ثبوت المتحضتحي» قطي 
أيضاً البناء على آثاره المترتبه عليه شرعاًء وهذا معنى أن الاستصحاب يتكفّل كلا الأمرين» يعنى هو كما يكون دليلاً على عدم 
وجوب أداء الدين» يكون دليلاً أيضاً على ترتيب أثر عدم وجوب أداء الدين» وهو عباره عن وجوب الحج. فيمكن أن يُفسَدر 
كلام المحقق العراقى(قدّدس سرّه) بهذا؛ وحينئذ لد برد عليه الاعتراض. نعم» برد عليه الاعتراض بلحاظ البراءه؟ لأنّ دليل البراءه لد 
تنتفاد منه الجرئ العمل + ولا ستفاد متها إلا التأمين من تاتعيه التكليق المشكر كف. 


ص: ٠م‏ 


الا-عتراض الثانى: هو أن يُقالأنٌ الظاهر من كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو أنه يعترف ويُسِلّم بمانعيه العلم الإجمالى عن 
جريان الأصل الترخيصى فى الفرض الأول بناءً على العلّيه» ولكنّه بحل المشكله ويلتزم بجريان الأصل الترخيصى فى الفرض 
الأول باعتبار الانحلال الحكمى, على ما تقدّم توضيحه. الفرض الأوّل هو أن يكون وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء 
الدين ولو ظاهراًء فى هذا يظهر من المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنّه يُسلّم أن العلم الإجمالى فى المقام يكون مانعاً من جريان 
الأصل الترخيصى فى الدّين بناءً على العليهه وحيث أنَّ مبنى الفقهاء على إجراء الأصل الترخيصى فى الدّينء جعل هذا نقضاً 
عليه» يعنى نقضاً على القول بالعليه» إذن: هو يعترف بأنْ العلم الإجمالى فى محل الكلام مانع من إجراء الأصل الترخيصى فى 
لديو 
نعم» هو يحل المشكله عن طريق الانحلال الحكمى» هو يقول أن الاستصحاب هو بنفسه يدل على وجوب الحج» هو يجرى فى 
الطرف الآخر باعتباره أصلا إلزامياً؛ لأنّ الاستصحاب كان فيه مدلولان» التزامى ومطابقى» والاستصحاب بلحاظ مدلوله الالتزامى 
يكون أصللا مثبت» فإذا جرى الأصل المثبت للتكليف فى أحد طرفى العلم الإجمالى؛ فحينئٍ ينحل العلم الإجمالى حكماً؛ وحينئذٍ 
لا يبقى محذور ولا مانع من إجراء الأصل الترخيصى فى الدّينء فهو أثبت إمكان جريان الأصل الترخيصى فى الدّين عن طريق 
الانحلال الحكمى, وهذا معناه أنه لولا الانحلال الحكمى هو يعترف بِأنْ العلم الإجمالى مانع ددع تدده ورا ضان العله حب 
من إجراء الأصل الترخيصى فى الدين. 


الااعتراض يقول: أن هذا الاعتراف والتسليم بمانعيه العلم الاعبال مق كز الأضيل اللرحيصي قن اتناو باء لي العليف اثما 
يتم فيما إذا كان وجوب الحج مترتّباً على عدم وجوب أداء الدّين واقعاً؛ وذلكك لأنّ جريان الأصل الترخيصى فى الدّين ينحصر 
ددح عا ناة عا العلله ع بالانحلال الحكمى كما ذكرء ولا وجه له إلا الانحلال الحكمىء فيتم كلامه, 
وهذا معناه أن العلم الإجمالى يمنع من إجراء الأصل الترخيصى فى الدّينء وإِنّما نجوّز الأصل الترخيصى فى الدّين باعتبار 
الانحلال الحكمى بالبيان الذى ذكره؛ حينئذٍ يكون هذا الكلام يكون تاماً. وأمَا إذا فرضنا أنّ وجوب الحج كان مترتباً على عدم 
وجوب أداء الدين ولو ظاهراً . فى هذه الحاله؛ حينئذٍ يقال: لا وجه لاعترافه وتسليمه بمانعيه العلم الإجمالى من إجراء الأصل 
الترخيصى فى الدّين ول الإشكال عن طريق الانحلالل الحكمىء وذلكك باعتبار أن مانعيه العلم الإجمالى عن جريان الأصل 
الترخيصى فى الدّين لس - يناع على هذا الفرض ------------ غير معقوله. 


ص: ١1م‏ 





عازه خرف 31 بها اله فكاو البدلقل هذا الطلي الإجعاق والقاقيه إل على للعزيلى: 


توضيح هذا المطلب: بناءً على أنْ وجوب الحج مترتّب على عدم وجوب أداء الدين» ولو ظاهراء العلم الإجمالى الموجود فى 
العام موف هل احلالك حكن بإندزاء الأطل الرخضت لق وبدرف أذانا الدين #الأن المثر رضن أن ونعوت الح هر 
على مطلق نفى وجوب أداء الدين ولو ظاهرياًء فإذا جرى الأصل الترخيصى فى الدّين» فهو يقتضى ثبوت وجوب الحج واقعاً؛ لأنّ 
المفروض أن وجوب الحج مترتّب على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهرياً. بحيث أن الأصل النافى لوجوب أداء الدين ظاهراً 

بحقق الموضوع الواقعى والشرط الواقعى لوجوب الحج واقعاً؛ فحينئذٍ يكون الحج ثابتاً ثبوتاً واقعياًء وهذا هو معنى انقلاب العلم 
الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب الحج. هذا كله على تقدير جريان الأصل الترخيصى فى الدّين عندما يجرى الأصل 
الترخيصى فى الدَّين؛ حينئذٍ نقطع بوجوب الحج؛ حينئفٍ ينقلب العلم الإجمالى بوجوب إما الدين» أو الحج؛ ينقلب إلى علم 
تفصيلى بوجوب الحج؛ لأننّه بمجرّد أن يجرى الأصل الترخيصى وينفى وجوب أداء الدين يتحقق الموضوع الواقعى لوجوب 
الحج؛ لأنّ وجوب الحج مترتب على مطلق عدم وجوب أداء الدين» ولو ظاهراًء وهذا الأصل يحقق هذاء هذا الأصل ينفى وجوب 
أداء الدين ظاهراء فيتحقق ما هو الموضوع الحقيقى لوجوب الحجء فيثبت وجوب الحج؛ وحينئذٍ سوف نقطع بوجوب الحج واقعاً 
ومع القطع بوجوب الحج ينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب الحج وشكك بدوى فى هذا. 


حينئذٍ يقال: لإثبات استحاله المانعيه فى هذا الفرضء يعنى يستحيل أن يكون هذا العلم الإجمالى مانعاً من إجراء هذا الترخيص؛ 
لأنّ هذا الترخيص على تقدير جريانه يوجب نفى العلم الإجمالى وانقلابه إلى علم تفصيلى» » فإذا كان العلم الإجمالى ينقلب إلى 
علم تفصيلى بإجراء الأصل الترخيصى فى هذا الطرفء فلا يُعقل أن تكرن ماما مو خرة الأميل الامعضي هذا عونا قال 
لع لمئللً. ع فى منيجزيه الاحتمال» حيث أنّها على بعض المسالك موقوفه على عدم الترخيص من قبل 
الشارع؛ معناه أن الترخيص الشرعى يرفع أصل منبجزيه الاحتمال» وفى هذه الحاله لا يُعقل أن تكون منتجزيه الاحتمال مانعه من 
هذا الترخيص؛ لأنْها هى موقوفه على عدمه. فإذا جاء الترخيص يكون رافعاً لمنتجزيه الاحتمال. نفس هذا الكلام تماماً يقال فى 
محل الكلام؛ لدينا وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراً بحيث يكون جريان الأصل الترخيصى فى الدّين 
رافعاً للعلم الإجمالى وموجباً لانقلابه إلى علم تفصيلى» فهل يكون مثل هذا العلم الإجمالى المتوقف فى أصل وجوده على عدم 
الترخيص الظاهرى فى الدَّينَء أى على عدم إجراء الأصل الترخيصى فى الدّينء هل يُعقل أن يكون مانعاً من جريان هذا الأصل 
الترخيصى ؟ لا يُعقل ذلكك. فالمانعيه محال بقطع النظر عن الانحلال الحكمى, لسنا بحاجه إلى الانحلال الحكمى حتّى نقول أن 
هذا العلم الإجمالى لا يمنع من إجراء الأصل الترخيصىء مفاد الكلام أنه , يمنع بناءً على العليه وعن طريق الانحلال الحكمى نرفع 
هذه المانعيه؛ الاعتراض الثانى يقول: بقطع النظر عن الانحلال الحكمى وبقطع النظر عن الاستصحابء نفس هذا العلم الإجمالى 
يستحيل أن يكون مانعاً من إجراء الأصل الترخيصى فى الدَّين؛ لأنّ جريان الأصل الترخيصى فى الدّين يرفع أصل وجود العلم 
الإجمالى ويقلبه إلى علم تفصيلى؛ لأننّه بمجرّد أن يجرى الأصل الترخيصى فى الدّين سوف نقطع بوجوب الحج, يعنى نعلم 
وعرية الح علما لضي وعم العام التفقيداى بأجبد الطرفين ينجل (الشلم الإستماتن: 


ص: ام 





إذن: بقطع النظر عن الانحلال الحكمى لا مانع من جريان الأصل الترخيصى فى الدّين؛ لأنّه لا يمنع منه مثل هذا العلم الإجمالى. 


1 أن تبن استحاله هذه المانعيه ببيانٍ آخر: وهو أن يقال أنّ مانعيه العلم الإجمالى عن إجراء الأصل الترخيصى فى أحد 
أطرافه إنّما تعقل إذا لم يكن إجراء الأصل رافعاً لوجود العلم الإجمالى وانقلابه إلى العلم التفصيلىء كما هو الحال فى الأمثله 
العاديه للعلم الإجمالى» جريان الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى العادى فى غير محل كلامنا لا يكون موجباً لزوال العلم 
الإجمالى. هنا مثل هذا العلم الإجمالى يمنع من جريان هذا الأصل بناءً على العليه» أمَا عندما يكون جريان الأصل فى أحد طرفى 
العلم الإجمالى رافعاً لأصل العلم الإجمالى وموجباً لانقلابه من العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى» ففى هذه الحاله لا يُعقل أن 
يكون مثل هذا العلم الإجمالى مانعاً من جريان هذا الأصل؛ لأنَّ مانعيته عن جريان مثل هذا الأصل موقوفه على عدمه؛ فحينئذٍ 
كيف يُعقل أن يكون مانعاً منه» والحال أن أصل مانعيه العلم الإجمالى موقوفه على وجود العلم الإجمالى» وهذا التوققف واضح 
جدَاًء ووجود العلم الإجمالى موقوف على عدم جريان الأصل الترخيصى فى هذا الطرفء وإذا أردنا أن نقول أنْ عدم جريان 
الأصل الترخيصى فى هذا الطرف موقوف على المانعيه؛ فحينئفٍ يلزم الدورء وهو أن المانعيه تتوقف على نفسهاء والصحيح أن 
نقول أن جريان الأصل الترخيصى ليس موقوفاً على المانعيه؛ بل الأصل الترخيصى يجرىء والعلم الإجمالى لا يكون مانعاً عن 
جريانه» فأصل المانعيه غير معقوله فى محل الكلام» وبهذا لا نحتاج حينئذٍ إلى مسأله الانحلال الحكمى حتّى نثبت إمكان إجراء 
الأصل الترخيصى فى طرف الدّين. 


ص: م 


ومن هنا يتبين الفرق بين صورتى الفرض الأوّلء يعنى بين ما إذا كان وجوب الحج مترّباً على عدم وجوب أداء الدّين واقعاًء 
وبين ما إذا كان وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراء فى الثانى يرد هذا الاعتراض بأنّ مثل هذا العلم 
الإجمالى لا يُعقل أن يكون مانعاً من إجراء الأصل الترخيصى فى الدّين بقطع النظر عن الانحلال الحكمىء أمّرا فى الصوره 
الأموَلى وهى ما إذا كان وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء الدّين واقعاً؛ فحينئذٍ لا يكون هذا الاعتراض تامَاء وكلام 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يكون تائراً؛ لأسنّه بناءَ على أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدّين واقعاء الأصل 
الترخيصى فى الدّين هل يثبت عدم وجوب أداء الدّين واقعاً ؟ لا يثبت عدم وجوب أداء الدّين واقعاء وإنّما هو يكون مجرّد تأمين 
من ناحيه وجوب أداء الدّينء أن أداء الدّين ليس منيجزاً عليكك. هذا الأصل الترخيصى ظاهراً لا يجب عليكك أداء الدّينء وهذا لا 
ينافى وجوب أداء الدّين واقعاًء إجراء الأصل الترخيصى فى هذه الصوره لا يعنى القطع بتحقق موضوع وجوب الحج؛ لأنَّ 
موضوع وجوب الحج فى هذه الصوره هو عدم وجوب أداء الدّين واقعاًء والأصل الترخيصى الجارى فى الدَّين لا يثبت عدم 
وجوب أداء الدّين واقعاً حتّى نقول بتحقق ما هو الموضوع الحقيقى لوجوب الحج ونقطع بوجوب الحج. لا ملا-زمه بين نفى 
وجوب الحج ظاهراً وبين نفيه واقعاًء والمفروض أن موضوع وجوب الحج هو النفى الواقعى لا النفى الظاهرى» فجريان الأصل 
الترخيصى فى الدّين فى هذه الصوره لا يقلب العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى؛ لأنّه لا يوجب القطع بوجوب الحج حتّى نقول 
أنه يستلزم زوال العلم الإجمالى» ومثل العلم الإجمالى الذى يكون جريان الأصل فى بعض أطرافه مستلزماً لزواله» لا يُعقل أن 
يكون مانعاً من ذلك الأصل الترخيصى؛ فحينئذٍ لا يجرى هذا الكلام فى الصوره الثانيه» وإنّما يجرى فى الصوره الأولىء باعتبار 
أن جريان الأصل الترخيصى فى الدّين يستلزم القطع بتحقق موضوع وجوب الحج. وبالتالى القطع بوجوب الحجء ومع القطع 
بوجوب الحج ينقلب العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى؛ بينما فى الصوره الثانيه الأ.مر ليس هكذا؛ لأمنّ مجرّد إجراء الأصل 
الترخيصى فى الدّين لا يعنى الجزم بتحقق موضوع وجوب الحج؛ إذ لا ملازمه بين النفى الظاهرى وبين النفى الواقعى. 


ص: 1م/ 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاك5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العماه/ تنبيهات العلم الإجمالى 


الاعتراض الثالث: على ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سدّه) وهو آخر الاعتراضاتء وهو أنّ يقال: أنْ ما ذكره المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) من أن وجوب الحج إذا كان مترتباً على مطلق المعذوريّه عن أداء الدين الذى هو الفرض الثانى فى تقريب 
كلا-م المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ هناكك ذكر بأنّهِ فى هذا الفرض جريان اصاله البراءه(الأصل الترخيصى) فى الدّين إِنّما هو 
باعتبار أن العلم الإجمالى ليس منتجزاً حينئذٍ فى هذا الفرضء باعتبار سقوط العلم الإجمالى فى هذا الفرض عن المنتجزيه. ومن 
الواضح أنه إذا سقط عن المنيجزيه لا مانع من إجراء الأصل الترخيصىء وبين كيف أنّ العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه؛ قال: 
إذ يشترط فى منيجزيه العلم الإجمالى أن يكون صالحا لتنجيز كلا الطرفين فى عرض واحدٍء وفى محل الكلاءم؛ هذا العلم 


الإجمالى لسع ب بناءًٌ على هذا الفرض لسسع لا يصاح لتنجيز كلا الطرفين» يعنى وجوب أداء الدَّين 
ووجوب الحج فى عرض واحد؛ لأنّه على تقدير تنجيزه لوجوب أداء الدّين سوف نقطع بعدم وجوب الحج؛ أن وجوب الحج - 
سسسب بحسب الفرض -- مترتب على عدم تنتجز وجوب أداء الدّين الذى عبر عنه بالمعذوريه عن أداء 


الدّين» مجرّد أن لا يتنتجز عليكك وجوب أداء الدّين يجب عليكك الحج. فإذا نيز العلم الإجمالى وجوب أداء الدَّينء يرتفع 
موضوع وجوب الحج؛ لأمنّ موضوع وجوب الحج هو عدم تنيجز وجوب أداء الدّينء أو قل بعباره أخرى: المعذوريه عن أداء 
الدّين» فإذا تنتجز وجوب أداء الدّين بالعلم الإجمالى؛ حينذٍ سوف نقطع بعدم وجوب الحج, وهذا معناه أنْ العلم الإجمالى لا 
يمكنه فى عرض واحد أن ينتجز كلا المحتملين فى الطرفين» يعنى ينتجز وجوب أداء الدّين» وينتجز وجوب الحج أيضاًء هذا غير 
ممكن» 200 أداء الدّين ارتفع موضوع وجوب الحج وقطعنا بعدمه. مثل هذا العلم الإجمالى لا يصلح للتنجيزء فجريان 
الأصل الترخيصى فى الدّين على ما نسب إلى المشهورء يقول: هذا على القواعد, ليس فيه مخالفه لما نختاره من القول بالعليه؛ 
لأن العلم الإجمالى سقط عن التنجيز؛ وحينئذٍ يمككن إجراء الأصل الترخيصى فى هذا الطرف......والخ ما ذكره المشهور. 


ص: 16 


أقول: الا-عتراض الثالث يقول أنْ هذا الكلا-م غير صحيح وغير فَنى» باعتبار أنه ذكر أنّ موضوع وجوب الحج هو مطلق 
المعذوريه. ولو كانت عقليه» الذى هو الفرض الثانى» رتّب عليه هذا الكلا-م» السؤال هو: هل يمكن تصوّر أن يكون موضوع 
وجوب الحج هو خصوص فقط وفقط المعذوريه عن أداء الدّين ؟ عدم تنتجز أداء الدّين فقط هو يكون موضوع وجوب الحج ؟ 
هذا الكلا-م معناه أنّه لو ثبت عند المكلف عدم وجوب أداء الدّين واقعاً لا يترنّب وجوب الحج, يترتب وجوب الحج إذا لم 
يتنتجز أداء الدّين عليه» إذا كان معذوراًء أمَا لو ثبت عدم وجوب أداء الدّين واقعاًء أو ظاهراً لا يترتب عليه وجوب الحج, هذا 
القن كر موك لكا ا رياد وك حندنا زواع وا لا عرب انج رترعا طلى حظاق البسلارريه فين اقم كدري لبي لتر 
بذلك هو تخصيص ترتب وجوب الحج على المعذوريه فقط» واضح أنْ المقصود به ليس هذاء وإِنْما المقصود به هو أنه يترتب 
على الأعم من عدم وجوب أداء الدّين واقعاًء أو قل الأعم من عدم وجوب أداء الدّين» ولو ظاهرأًء ومن المعذوريه» ولو كانت 
عقليه الأعم منذ لكك هو موضوع وجوب الحج لا أن وجوب الحج يترتب فقط على المعذوريه وعدم التنتجز العقلى» ليس هذا 





هو المقصود. وإِنّما هذا يقال فى قبال الفرض الأوّلء فى الفرض الأوّل كان وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب أداء الدّينء 
ولواظافراء لكن المهم يشت عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهرياًء مجرّد المعذوريه العقليه وعدم التنتجز العقلى لا يكفى لترتيب 
وجوب الحج. هذا الفرض الأوّلء وإِنّما يحتاج فى وجوب الحج إلى إثبات عدم وجوب أداء الدّينء ولو ظاهرياء بالاسنتصحاب 
مثلك الفرض الثانى عندما يقول أن وجوب الحج مترتب على المعذوريه ولو كانت عقليه ليس المقصود به تخصيص ترتيب 
وجوب الحج على المعذوريه فقطء وإِنّما المقصود به هو أن وجوب الحج يترتب على الأعم من وجوب أداء الدّين» ولو ظاهراً 
ومن المعذوريه. ومن صرف عدم التنتجز» هذا هو المقصود بالفرض الثانى» بناءَ على أن هذا هو المقصود بالفرض الثانى؛ حينئظٍ 
إذا نيز العلم الإجمالى وجوب أداء الدّينء قال المحقق العراقى(قدّس سرّه): هنا نقطع بعدم وجوب الحجء الاعتراض يقول: لا 
قطع بعدم وجوب الحج حتّى يقال أن العلم الإجمالى سقط عن المنيجزيه» فلا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصى فى الدّينء 
لا نقطع بعدم وجوب الحج كما يقولء لو نتجز العلم الإجمالى وجوب أداء الدّين فى هذا الطرفء لا قطع بعدم وجوب الحج 
حتّى يتم ما ذكره من سقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه» وبالتالى لا مانع من جريان الأصل الترخيصى فى الدّين» وذلك لأنّْ 
تنتجز أداء الدّين بالعلم الإجمالى لا يستلزم العلم بوجود الدين؛ فيبقى العلم الإجمالى على حاله: باعتبار احتمال عدم وجود 


بعبارهٍ أخرى: من المحتمل أن لا يجب عليه أداء الدّين واقعاًء باعتبار أن تنيجز وجوب أداء الدّين لا يستلزم العلم بوجود الدّين 
حتّى نقول هنا نعلم بعدم وجوب الحج؛ لأننا قطعنا بوجوب أداء الدّين» وعند القطع بوجوب أداء الدّين؛ حينئبٍ نقطع بعدم 
وجوب الحجء هذا لا يحصل فى المقام؛ لأننا نحتمل عدم وجود الدين؛ ومع عدم وجود الدين؛ حينئذٍ لا يجب عليه واقعاً أداء 
الدّينء فعلى تقدير أن لا يجب عليه أداء الدّين؛ حينئذٍ يتحقق موضوع وجوب الحج؛ لأنَّ موضوع وجوب الحج هو الأعم حم 
سس بحسب الفرض ع - ليس موضوع وجوب الحج هو فقط عدم تنتجز أداء الدّين» عدم وجوب أداء 
الدّين واقعاً هو أيضاً موضوع لوجوب الحج. ليس لدينا قطع بعدم وجود الدّين؛ بل نحتمل وجود الدّين» ومع احتمال وجود 
الدّين؛ حينئفٍ يجب أداء الدّين» ونحتمل عدم وجود الدّين؛ فحينئذٍ لا يجب أداء الدّين. إذن: وجوب الحج يكون محتملاء ولا 
قطع بعدمه كما هو يقول» هو يريد أن يقول أنه بمجرّد أن ينتجز العلم الإجمالى وجوب أداء الدّين نقطع بعدم وجوب الحج, 
فيثبت ما ذكره؛ بينما الصحيح هو أنه بمجرّد تنجيز العلم الإجمالى لوجوب أداء الدّينء هذا لا يستلزم القطع بوجوب الحج؛ لأننا 
نحتمل عدم وجوب الحج؛ لأننا نحتمل وجود الدّين ووجوب أداء الدّينء ومع هذا الاحتمال؛ حينئذٍ المهم عندنا هو أن لا قطع 
بوجوب الحج. وإذا لم يكن هناك قطع بوجوب الحج؛ حينئذٍ لا يتم كلامه؛ لأنّه يبقى العلم الإجمالى صالحاً لتنجيز كلا الطرفين 
فى عرض واحد سم - بقطع النظر عن الكلام المتقدّم فى الاعتراض السابق من الانحلال الحقيقى ---- 
انرود فال وفنا انق رحد لجال بوتس انملح اللعيانن تقال قز راك انرق الل برضي لقم بيده رعو لق 
القطع بعدم وجوب الحج غير موجود. فيبقى الاحتمال موجود والاحتمال الآدخر موجود؛ وحينئدٍ يكون العلم الإجمالى صالحاً 
لتنجيز كلا الطرفين فى عرض واحد بقطع النظر عن ما تقدّم من دعوى الانحلال الحقيقى. 
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هذا هو الاعتراض الثالث على كلامه(قدّس سرّه)؛ وحينئكٍ ننتهى إلى هذه النتيجه. وهى أن الصحيح فى هذا التنبيه أن يقال: لا 
مانع من جريان الأصل الترخيصى فى الدّين فى المثال بناءَ على مسلكك الاقتضاء؛ وحينئذٍ إذا فرضنا أن وجوب الحج كان مترتباً 
على عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراً أو على مطلق المعذوريه وعدم التنيجز؛ حينئذ أمكن عن طريق إجراء الأصل الترخيصى 
فى الدّين إثبات وجوب الحج واقعاًء هنا لا يُفرّق بين أن يكون الأصل الجارى فى الدّين أصللًا تنزيلياً -و أصللا غير تنزيلى» على 
كلا التقديرين» هذا الأصل الترخيصىء تنزيلياً كان» أو غير تنزيلى» إذا جرى فى الدّين يمكن إثبات وجوب الحج واقعاً؛ لأنّ 
المفروض أنْ وجوب الحج واقعاً مترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدّين» ولو ظاهراً أو عدم التنتجزء أو المعذوريه. فأىّ 
أصل يجرى فى الدّين» سواء كان استصحاباً يثبت به عدم وجوب أداء الدّينء أو كان اصلا غير تنزيلى» كالبراءه يثبت به مجرّد 
المعذوريه وعدم التنتجز» أى شىء يجرى فى الدَّين يمكن أن نثبت به وجوب الحج واقعاً؛ لأنّ المفروض أنْ وجوب الحج واقعاً 
مترتب على الأعم؛ وحينشذ كما هو واضح مع ثبوت وجوب الحج؛ حينئذٍ لا مجال لجريان الأصل الترخيصى فى الحج. لأنْهِ قد 
ثبت وجوب الحج واقعاً بمجرّد جريان الأصل الترخيصى فى الدّينء ولعلّ المشهور ذهب إلى وجوب الحج واقعاً على المكلف 
بإجراء الأصل الترخيصى فى باب الدّين لهذا الشىء. 


وأمَا إذا فرضنا أن وجوب الحج كان مترتباً على خصوص عدم وجوب أداء الدّين واقعاً إذا أحرزت عدم وجوب أداء الدّين 
واقعاً يثبت حينئذٍ وجوب الحجء وإلآ فلا يشبت؛ حينئنٍ الأصل الترخيصى الجارى فى الدّينء مهما كان لا يثبت به وجوب الحج 
واقعاً؛ لأنّ وجوب الحج واقعاً سسسب بحسب الفرض سس - مترتّبٍ على عدم وجوب أداء الدّين واقعاء وأىّ 
أصل ترخيصى يجرى فى الدّين لا يستطيع أن يثبت عدم وجوب أداء الدّين واقعاء وإنّما هو يثبت عدم وجوب أداء الدّين ظاهراً 
إذا كان استصحاباًء أو يثبت التأمين والمعذوريه وعدم التنتجز إذا كان أصلاً غير تنزيلى» وهذا معناه أننا هنا نعجز عن إثبات 
وجوب الحج واقعاً عند إجراء الأصل الترخيصى فى الدّينء بينما فى الصوره السابقه كان يمككن إثبات وجوب الحج واقعاً عند 
إجراء الأصل التخيصمى :فق الذي اسواء كان أضا نيلياه أو كاذ أصلا غَين تتزيق »و التكتة هن أنه متا كه افترضنا أن وحوب 
الحج واقعاً مترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدّين ولو ظاهراً ومن المعذوريه وعدم التنتجزء اىّ واحَدٍ منهم تحقق يترتب 
عليه وجوب الحج واقعء وهذا قطعاً يتحقق بإجراء الأصل الترخيصى فى الدَّينء أمَا إذا كان وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب 
أداء الدّين واقعاًء فالأصل الترخيصى فى الدّين لا يحرز ذلكك. ومن هنا كان هناكك مجال لإجراء الأصل الترخيصى فى الطرف 
الآدخرء يعنى إجراء الأصل الترخيصى فى الحج؛ لأننّى لا أحرز وجوب الحج واقعاء وإِنّما احتمل ذلكك؛ فيكون هناكك مجال 
لإجراء الأصل الترخيصى فى الحج ومعارضته مع الأصل الترخيصى فى الدّينء هذا مجرّد إمكان؛ لكن الصحيح هو أنّ الأصل 
الترخيصى الجارى فى الدّين إذا كان استصحاباً فيكون مقدّماً على الأصل الترخيصى الجارى فى الحجء باعتباره حاكماًء 
الاستصحاب الجارى فى الدّين يكون حاكماً على الأصل الترخيصى الجارى فى الحج حتّى إذا كان ذلكك الأصل الترخيصى 
الجارى فى الحج تنزيلياًء يعنى استصحاب وغيره» للحكومه القائمه على اساس أن هذا أصل سببى وذاكك أصل مسببى؛ لأنَّ 
الشكك فى وجوب الحج مسبب عن الشكك فى وجوب أداء الدّين واقعاء فالأصل الذى يجرى فى الدّين يكون أصلل سببياء بينما 
الأصل الذى يجرى فى الحج يكون أصلا مسببيا والأصل السببى يكون حاكماً على الأصل المسببى ومقدّماً علي ومن هنا 
الصحيح هو تقديم الأصل السببى الجارى فى الدين على الأصل المسببى الجارى فى الحج حتّى إذا كان استصحاباً أيضاً مماثلا 
للأصل الجارى فى الشكك السببىء وبناءٌ على هذا التقديم بالحكومه ما يثبت هو وجوب الحج ظاهراً لا واقعاء يثبت وجوب الحج 
استناداً إلى هذا الاستصحاب ثبوتاً ظاهرياً. 
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وأمّا إذا فرضنا أن الأصل الجارى فى الدّين لم يكن استصحاباً وإِنّما كان براءه؛ حينئنٍ نكات الحكومه هنا تختل؛ وحينئذٍ إذا 
أختات نكات الحكومه فى هذه البراءه» فسوف يقع التعارض بين البراءه الجاريه فى الدّين وبين الأصل الترخيصى الجارى فى 
الحج وإذا وصلت النوبه إلى التعارض بين الأصلين الترخيصيبن فى الطرفين» فى هذه الحاله يتنتجز العلم الإجمالى على المكلف؛ 
لأننَا نتكلم بناءَ على مسلك الاقتضاءء وعلى مسلكك الاقتضاء العلم الإجمالى يتنيتجز بتعارض الأصلين فى الطرفين وتساقطهماء 
وإِنْما لا يتنتجز إذا جرى أحد الأصلين فى أحد الطرفين بلا معارضء هنا لا مانع من جريانه؛ أمَا عندما يعارض الأصل الترخيصى 
فى أحد الطرفين بالأصل الترخيصى فى الطرف الآخر يتعارضان, فيتساقطان, فينيجز العلم الإجمالى كلا الطرفين. هذه هى النتيجه 
التى تذكر فى المقام بالنسبه إلى هذا التنبيه. 


التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالى 


هذا التنبيه معقود فى الشبهه غير المحصوره. لهم كلا-م طويل فى الشبهه غير المحصوره حيث ذكروا أن الكلام فى الشبهه غير 
المحصوره أولاً يقع فى ما سمّوه بتعريفهاء أو فى ما هو الميزان فى كون الشبهه محصوره؛ وفى كون الشبهه غير محصوره ثم 
يقع الكلاءم فى حكمهاء بعد أن نعرف ماهى الشبهه غير المحصوره وما هو الميزان فى تحققهاء يقع الكلام فى حكمهاء 
والمقصود من حكمها هو مسأله وجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه. 


وبعباره أخرى: أن العلم الإجمالى فى موارد الشبهه غير المحصوره. هل حاله حال العلم الإجمالى فى الشبهه المحصوره الذى 
كنا نتكلم عنه سابقاً من حيث حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه ؟ فى البحث الأوّليعنى فى تحديد الشبهه غير 
المخضورت أواف نات عا هو الميزانقى كوق الشئية غير مجهبورة» :د كرو أمورا كثزه فى "اندها هو الميوات: 
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الميزآن الأول: هو تعشير العندة إذا كانت أطراف العلم الإجمالى كثيره كثره عه إلى عكدن مور سد فدتها تكون الشبهه غير 
محصوره؛ فى قبال ما يمكن عدّه؛ وحينئذٍ تكون الشبهه محصوره. 


الميزان الثشانى: هو عدم التمكن من الموافقه القطعيه لهذا العلم الإجمالى» ارقا الجماى تكون أطرافه كثير ريدت لاشيكن 
المكلق:خن مزافقنها القطفيهة فيك هه غير محعصورة: وان إذ| كان الأطاف تصية يتك المكل قدو در نكي الفطلس كينا 
هو الحال فى الأمثله المتعارفه؛ حينئذٍ تكون هذه الشبهه شبهه محصوره. 


الميزان الشالث: هو ما لا يتمكن المكلّف عادءٌ من مخالفته القطعيهء يعنى ما يتعترر مخالفته القطعيهء العلم الإجمالى يكون علماً 
إجمالياً فى شبههِ غير محصوره عندما تتعسّدر المخالفه القطعيه لكل أطراف العلم الإجمالى. فى السابق كان الميزان فى كون 
الشبهه غير المحصوره هو أن يتعسّدر عليه موافقتها القطعيه؛ أمّا الثانى فيقول أن الميزان هو أن تتعسّدر المخالفه القطعيه لجميع 
الأطراف؛ فحينئنٍ تكون الشبهه غير محصوره. المهم هو الميزان الثانى والثالث؛ لأسن فيهما كلام وهناك ميزان آخر سيأتى 
التعرّض إليه. 


من الواضح أنْ الميزان الثانى الذى هو تعسّر الموافقه القطعيه لجميع المحتملات يختص بالشبهات الوجوبيه ولا يمكن فرضه فى 
الشبهات التحريميه؛ باعتبار أن الموافقه القطعيه فى باب المحرّمات مدا يمكن ولا يتعسّدر إطلاقاً مهما كثرت الأطراف تكون 
يمكنة) لآلها تتحفق بالتر كك هذا أمر مقر لكل اعنه وليش فيه عن ودى شفالا سكن خريان هذا المبراة فى القضهات 
التحريميه؛ لأنّ الشبهات التحريميه مهما كثرت أطرافها لا يتعسّرر موافقتها القطعيهء بخلاف الشبهات الوجوبيه حيث يمكن تطبيق 
هذا الميزان بشكل واضح؛ لأنّهِ فى الشبهات الوجوبيه إذا كثرت الأطراف كثره معتد بها؛ حينئذٍ يمككن افتراض تعسّدر الموافقه 
القطعيه فى باب الواجبات؛ لأنْ الموافقه القطعيه فى باب الواجبات تحتاج إلى الفعل» فإذا كانت الأطراف كثيره جدّاً يمكن فرض 

فشر الموافقه القطعية ف بات الواخبات:فإذن: الميزان الناتى يختدن بالققبهات الو جوييه ققاماً كنس" الميزاث:الفالق#الأن الميذان 
الثالث يختص بالشبهات التحريميه ولا يتأتى فى الشبهات الوجوبيه» حيث فى الشبهات التحريميه يمكن فرض التعسر فيها عندما 
تكون الأطراف كثيره؛ لأنّ المخالفه القطعيه فى باب المحرّمات تحتاج 0 الأطراف كدر جد لا سكن 
المكلسف من ارتكاب الجميع؛ فتتعتّد ر عليه المخالفه القطعيه. فيمكن تصوّر تحقق الميزان فى الشبهات التحريميه؛ وأمّرا فى 
الشبهات الوجوبيه لا يمكن فرض هذا الميزان؛ لأنه فى الشبهات الوجوبيه المخالفه القطعيه فى باب الواجبات يكفى فيها مجرّد 
التركك حتّى لو يعلم بوجوب أمر دائر بين مليون طرفٍء المخالفه القطعيه له سهله المئونه وهو أن يترككء فلا يمكن تصوّر تعسّدر 
المخالفه القطعيه فى باب الواجبات. وإِنْما يمكن فرض ذلكك فى باب المحرّمات. 


٠ ص:‎ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى هذا الميزان الثالث؛ لأنّه أختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه). له كلام فى هذا وله اعتراضات 


نتعوضن لها إن شاء الله تعالى. 
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الموضوع: الأصول العمليه/ تنبيهات العلم الإجمالى/ الشبهه غير المحصوره 


ذكرنا فى الدرس السابق بعض التحديدات للشبهه غير المحصوره. وانتهى الكلا-م إلى الميزان الشانى والثالث» السيد 
الخو (قذمن سده) أوره على الميزان العالكه وقيل أن تذكر إيراه السيف الخو (قتاس سده) خلى الميوان القالك» الفيران الأول 
الذى ذُكر وهو أن يجعل الميزان هو عسر العدّء فكل ما كانت أطراف العلم الإجمالى بالغه من الكثره بحيث يعسر عدّها تكون 
الشبهه غير محصوره؛ وبالتالى لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً. 


الذى يلاحظ على هذا الكلام هو أنّهِ يُدخل عنصر العسر والحرج فى تعريف الشبهه غير المحصوره. العسر والحرج من العد. عدّ 
الأطراف يكون فيه عسر وحرجء وهذا لا مدخل له فى كون الشبهه غير محصوره لا تجب موافقتها القطعيه أو لا تحرم مخالفتها 
القطعيه. ليس له علاقه بذلكك,. إِنّما الذى له علاقه بوجوب الموافقه القطعيه» أو عدم وجوبهاء وحرمه المخالفه القطعيه. أو عدم 
حرمتها هو شىء آخر ليس له علاقه بأن يعسر عليه عدّ الأطرافء أو لا يعسر عليه عدّ الأطراف. إقحام هذا فى تشخيص أن هذه 
الشبهه غير محصوره. وبالتالى لا تحرم مخالفتها القطعيه» ولا يجب موافقتها القطعيه؛ هذا ليس له علاقه بهذه القضيه. مضافاً إلى 
أن هذا الشىء(يعسر عدّها) غير منضبط» هل يعسر عدّها فى زمان خاصء أو فى جميع الأزمنه ؟ فقد يكون عدد يعسر عدّه فى 
دقيقه» لكن لا يعسر عدّه فى نصف ساعه. هذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الشخصء هذا ليس ضابطاً يمكن الاعتماد 
عليه فى تمييز الشبهه المحصوره عن الشبهه غير المحصوره. 


ص: "5 


الميزان الثانى الذى ذكر وهو أنّ الميزان هو عُسر مخالفتها القطعيه. أن الكثره تبلغ إلى درجه بحيث يصعب على المكلف أن 
يخالت مخالقه قطعه) لآنها أقراد كتفرغ دا ضعب علي البيخالقه القطعيه. 


ويلاحظ على هذا التحديد للعُسر والحرج أنّ هذا فيه إدخال لعامل آخر من عوامل سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه» يعنى 
أننا نستعين بملاكك غير الملاكك الذى نتكلّم عنه موجب لسقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه» ومن الواضح أن هذا الملاك لا 
يختص بالشبهه غير المحصوره؛ يعنى بافتراض كثره الأنطراف؛ بل حتّى مع قله الأطرافء حتّى لو كان العلم الإجمالى له طرفان 
لسقوط العلم الإجمالى عن المنجزيه لا يختص بمحل الكلا-م الذى هو عباره عن كثره الأ.طراف؛ لأنّ هذا الملا-كك يوجب 
السقوط حتّى فى الشبهات المحصوره. نحن نتكلم عن بقاء العلم الإجمالى على المنجزيه. أو عدم بقائه على المنيجزيه من حيث 
فقط كثره الأطرافء بحيث لا نأخذ بالاعتبار سوى أن الأطراف كثيره» هذا هل يجعل الشبهه غير محصوره. وبالتالى يسقط العلم 


الإجمالى فيها عن المنتجزيه, أو لا؟ هذا محل كلامنا. أمَا أن ندخل عوامل أخرى فرغنا عن أنّها توجب سقوط العلم الإجمالى 
عن المنجزيه» كالعُسر والحرج.ء أو خروج بعض الأنطراف عن محل الابتلاءء» هذا لف الفرض؛ لأنّ الكلاسم ليس فى ذلكك 
الملاءك؛ الكلا-م فى هذا الملاك؛ هذا الملاك فى حدّ نفسه هل هو صالح لأن يُسقط العلم الإجمالى عن التنجيز وهو كثره 
الأطراف بما هى كثره أطراف من دون أن نضم إليها ملاكاً آخراً يقتتضى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء الميزان الثانى كأنّه 
أدخل عنصراً آخراًء ذكر بأنّه إذا كانت الموافقه القطعيه للعلم الإجمالى تكون بالغه إلى درجه العُسر والحرج؛ حينئذٍ يسقط العلم 
الإجمالى عن التنجيز» هذا خروج عن محل الكلام؛ لأنّه قد ينطبق على الشبهه المحصوره أيضاً كما هو واضحء فى بعض الأحيان 
قد تعسر الموافقه القطعيه لهذا العلم الإجمالى» الحكم الثابت فى موارد العسر والحرج أنه يسقط. إذن: وجوب الموافقه لهذا 
التكليف المعلوم بالإجمالء ذاك المعلوم بالتفصيل يسقطء أو حرمه المخالفه تسقط أيضاً مع افتراض العسر والحرج. هذا من 
جهه. 


١ ص:‎ 


من جهه أخرى أن العسر والحرج من قبيل الضرورات التى تُقدّر بقدرهاء يعنى العسر والحرج يوجب سقوط التكليفء لكن 
بمقدار ما يكون هناك عسر وحرج لا أنه يوجب سقوط التكليف مطلقاً وإنما بمقدار ما يندفع به العسر والحرج.ء بينما المُدَعى 
فى المقام هو أنه فى الشبهه غير المحصوره يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز مطلقاًء لا أنّهِ يُراعى فيه بقاء العسر والحرجء أو 
ارتفاعه وَإِنّما المدّعى فى المقام أنه فى موارد الشبهه غير المحصوره يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» فلا تحرم المخالفه 
القطعيه ولا تجب الموافقه القطعيه مطلقاًء بينما إذا كان المستند هو العسر والحرج.ء فلا بدّ أن يتقتيد بالمقدار الذى يندفع به العسر 
والحرج نجوّز له المخالفه بالمقدار الذى يندفع به العسر والحرجء أما ما زاد على ذلك فلا موجب للتجويز؛ لأنّه لا دليل على 
التجويز؛ لأمنّ العسر والحرج جمد ع يك شو الفر قن بعصت متسب ا نفج ابهنة | المقتهان» والمقةار الباقق 'مح:فه 
الكسطورديها الندي: هو سقو عل ودورت الاحقياظل مطلفاء فونه | نيتاسفل ادر عن السزان الاق 


بالنسبه إلى الميزان الثالثء اختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) وذكر بأن عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف؛ يعنى عدم 
التمكن من المخالفه القطعيه هو الميزان فى كون الشبهه غير محصوره؛ فكل شبههِ تكثر أطرافها كثره بحيث لا يتمكن المكلف 
عادةٌ من المخالفه القطعيه تكون شبهه غير محصوره وتترتب عليها أحكام الشبهه غير المحصوره من سقوط العلم الإجمالى عن 
المنتجزيه. تقدّم فى الدرس السابق كما نه عليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن هذا الميزان يختص بالشبهات التحريميه؛ لأنَّ 
الشبهات التحريميه هى التى تكون المخالفه القطعيه فيها بالارتكاب» وممكن تصوّر العسر والحرج فيهاء أو عدم التمكن من 
ارتكاب جميع الأطراف عندما تكون كثيره؛ أمّا فى الواجباتء فالمخالفه القطعيه فى الواجبات تحصل بالترك؛ وهذا يمكن» 
يعنى لا يمكن افتراض العسر والحرج فيه إطلاقاً فى باب الواجبات؛ ولذا يختص هذا الميزان بالشبهات التحريميه. 


ص: مم 


الميد التكرى (قدسن قدة أزواف علق هذا اليو ان عله" | بر ادانت تسوضي لها ميتتصرا: 


الإيراد الأؤل: أن عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف فى الشبهات التحريميه لا لازم كون الشبهه غير محصوره. باعتبار أنَّ 
هذا قد يتحقق مع قلّه الأطراف وكون الشبهه محصوره؛ إذ لا يتمكن المكلف من المخالفه القطعيه فى شبهه محصوره؛ ويمثّل 
لذلك بما إذا علمنا بحرمه الجلوس فى أحد مكانين فى زمان واحد, عند الزوال يحرم عليه الجلوس إما فى هذا المكانء أو فى 
ذاكك المكان. فلا يتمكن المكلّف من المخالفه القطعيه؛ لأنّه ليس بإمكانه أن يجلس فى مكانين فى وقت واحدء فإذن: هنا لا 
يتمكن المكلف من المخالفه القطعيه مع كون الشبهه محصوره؛ فإذن: عدم التمكن من المخالفه القطعيه لا يكون ميزاناً للشبهه 
ظر الخصيوي؛ لآن هذااقن ححتق ف الشبهات الحصورة. 


لكن هذا الإيراد لا مجال للإيراد به على المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ لأنْه هو نفسه ذكر بصريح العباره فى أحد تقريريه )١(‏ 
وأشار إلى ذلكك فى التقرير الآخرء (1) ذكر أن مقصوده فى هذا الميزان هو عدم التمكن من المخالفه القطعيه من جهه كثره 
الأنطراف واعتبر فى الشبهه غير المحصوره أمرينء الأممر الأوَل: كثره الأطراف. الأمر الثانى: عدم التمكن من المخالفه القطعيه» 
وبعبارهٍ أخرى: هو يرى أنْ الميزان هو عدم التمكن من المخالفه القطعيه الناشئ من كثره الأطراف ويعتبر هذا الأسمر ويصرّح 
بذلككء ومن هنا لا يتوجه هذا الإيراد عليه؛ لأنّ عدم التمكن فى الإيراد شىء وعدم التمكن الذى يقصده شىء آخرء عدم 
التمكن فى الإ-يراد ليس ناشئاً من كثره الأطرافء وإِنّما هو ناشئ من خصوصيه فى المورد وليس من كثره الأ.طرافء ببنما ما 
يعتبره هو ميزاناً هو عدم التمكن الناشئ من كثره الأطرافء فهذا الإيراد لا يرد على المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


ص: ع/ 


.118 فوائد الأصولء تقرير بحث النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ع ص‎ -١ 


1- أجود التقريرات» تقرير بحث النائينى للسيد الخوئى» ج ؟. ص 778. 


الإيراد الثانى: أن عدم القدره على المخالفه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال :فيو يشتلفن نا متلا ف الأشعاضى» واعادف قاد 
الزمان وكثرته وغيرها من الخصوصيات. فقد يتمكن شخص بينما لا يتمكن شخص آخره وقد يتمكن شخص فى زمانٍ بينما لا 
يتمكن فى زمانٍ آخر قصيرء ومن هنا يقول هذا لا يمكن جعله ضابطً كلياً. 


يظهر أن المقصود بهذا الإيراد هو أن اختلاف التمكن وعدم التمكن باختلاف الأشخاص واختلاف المعلوم بالإجمالء هذا كأنّه 
يجعل عدم العتكف الى كو ماناو كذ القدكى المقادل لد الى هو والفكوورقه كز ةينانا للقي اللسسفور ا م هذا 
الميزان ميزاناً مبهماً وغير واضح؛ لأنّه يختلف باختلاف كل هذه الخصوصيات. فلا يصلح جعله ضابطا وميزاناً فى محل الكلام» 
للمنافاه بين كون الشىء ميزاناً وضابطاً نمز به بين الشبهه المحصوره وبين الشبهه غير المحصوره..... للمنافاه بينه وبين الإبهام 
وعدم الوضوح؛ لأنّ ما يكون ميزاناً لابدٌ أن يكون واضحاً حتّى يكون ميزاناًء وعند تطبيقه نفهم أن هذه الشبهه محصوره؛ أو غير 
محصوره. أمَّا عندما يكون الميزان أمراً مبهماً وليس واضحاًء فلا معنى لجعله ميزاناً وضابطاً فى محل الكلام. الظاهر أن هذا هو 
المقصود من الإيراد الثانى. 


إذا كان هذا هو المقصود من الإيراد الثانى؛ حينئٍ يمكن أن يقال: أنْ هذا الاختلاف لا يوجب إبهاماً فى نفس مفهوم التمكن 
وعدم التمكن؛ والمقصود بعدم التمكن هو عدم التمكن العادى لا عدم التمكن العقلى فى عدم التمكن العادى هذه الاختلافات 
فى الخصوصيات ترجع إلى جهه التطبيق وليس لها علاقه بالمفهوم؛ فالمفهوم يبقى بيناً وغير مجمل وليس فيه إبهام. لكنه يختلف 
فى التطبيقات» فما هو المحذور فى هذا ؟ أن المفهوم الواضح البيّن يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان» هذا ليس 
فيه محذورء كثير من المفاهيم هى من هذا القبيل» تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان» فرضاً مفهوم الاجتهاد, فأنّه 
يختلف باختلاف الأزمان بلحاظ مصاديقه الاجتهاد فى زمان متقدّم غير الاجتهاد فى زمان متأَخَرء مفهوم العلم كذلكك يختلف 
باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان» والجمال أيضاً يختلف باختلاف الأشخاص والبقاع» 5 من المفاهيم» وهذا 
لا يعنى أن نفس المفهوم يصبح مبهماً وغير واضح؛ بل المفهوم واضح وغير مبهم وإن كان يختلف باختلايف الأشخاص 
وباختلاف الأزمان» هذا الاختلاف لا يوجب أن يكون المفهوم نفسه مبهماً بحيث نقول أنّ هذا المفهوم غير واضح وليس معلوم 
ما تمن المتراة به؛ بل معلوم ما هو المراد به وهو عدم التمكن العادى؛ غايه الأمر أنّ عدم التمكن العادى وليس العقلى يختلف 
باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان» هذا لا يوجب الإبهام فى نفس المفهوم؛ وحينئذٍ لا يكون هناكك محذور فى جعله ميزاناً 
وضابطاً كلياً فى محل الكلام بتختل أن هذا يوجب الإبهام فى نفس المفهوم . 


ص: إغر" 


الإيراد الثالث: أن عدم التمكن من المخالفه القطعيه إذا أريد به عدم التمكن منها دفعه» فهذا بفاعله الدالسن كزان الشيهة غير 
المخصووةة الكله سفنق قر عفن الشرواف المحموره ابضاءق الشيات المحضوره المكلف كر سيكو مخ النيقالفه القطعه 
دفعه» كما فى مثال حرمه الجلوس فى أحد مكانين فى زمانٍ واحد, هو غير متمكن من المخالفه القطعيه دفعهً» إذن» هذا ليس 
فاه الشييةه غير المحصوره؛ لأنّ عدم التمكن من المخالفه القطعيه دفعه كما يتحقق فى الشبهه غ غينالتخصووة اها كلوقن 
الشبهه المحصوره. وإن أريد به عدم التمكن من المخالفه القطعيه ولو تدريجأ فرضاً فى من سنه هو غير متمكن من المخالفه 
القطعيهء ويخرج بهذا مثال الجلوس فى مكانين؛ لأنّه متمكن من المخالفه القطعيه تدريجاء بأن يجلس فى هذا المكان لدقيقهه ثم 
بقوم ويجلس فى المكان الآخرء فإذا كان هذا هو المراد؛ فحينئذٍ يرد عليه أنّ كثير من الشبهات غير المحصوره يتمكن المكّف 
من" المخالفة القطغية ولو تلويجا “تنعت أن.هذا الران سوق لى يعستر كل العتهات غيل النخضوره لأن كنيد من الشبهات 
غير المحصوره يتمكن المكلّف من المخالفه القطعيه ولو تدريجاًء هو يعلم بأنّ هناك لحم مغصوب فى هذه المدينه؛ هو لا 
مكو هن النغالته التطمكدفدة :لك كل بن دير البكالفه النطتنة تدده + الصسلر شرف فقون مارفا ل كا 


الملا-حظه عليه هى: أن المقصود هو عدم التمكن من المخالفه القطعيه ولو تدريجاً وكثير من الشبهات لا يتمكن المكلف من 
المخالفه القطعيه التدريجيه فيها. صحيح بعض الشبهات يتمكن المكلف من المخالفه التدريجيه فيهاء لكن بعض الشبهات غير 
المحصوره لا يتمكن المكلّف من المخالفه التدريجيه فيهاء فيصح الضابط الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) ويتحقق فى 
هذه فياك كناافي الا كولكفكوض الطلوس كدو المقروياك لذن لكلف له فيك بن اللمدالقه التطعة اكور سح جو 
يعلم بأنّ هناك لحماً مغصوباً فى : ضمن أسواقٍ فى هذه المدينه» هو لا يتمكن من المخالفه القطعيه دفعة» وأيضاً لا يتمكن من 
المخالفه القطعيه التدريجيه؛ لأنّ هذا الحم لا يبقى, وإِنّما ينفذ ولو لعدم بقاء بعض اللحوم التى هى أطراف للعلم الإجمالى؛ عدم 
بقائهاء أو استعمالها أو طرو ما يزيل العلم الإجمالى عن بعض الأطراف بعد ذلككء كل هذا يوجب أنّ المكلف لا يتمكن من 
المخالفه القطعيه التدريجيه» فيتحقق هذا الضابط الذى يقوله. 


ص: 3 


نعم» بعض الشبهات غير المحصوره يصح فيها ذلككء أن المكلف بالنتيجه يتمكن من اركاب جميع الاطراقك فى صمن ته أو 
أكثرء إذا علم أن هناكك بيت من بيوت النجف - مثلاً- سدوقت متضوية يشكن من الخالثه القملي: 
فى ضمن سنه؛ لأنّ هذه امووالا »1لا فراولا تروايه لكن في برس اعزاد لعل لجال فى اواك عير الممحكير ساوج 
الك رموه ار تدريجاً هو لا يتمكن من المخالفه القطعيه؛ ولو لزوال الأ.طراف» ولو لزوال العلم الإجمالى فى الأمطراف 
عندما يكون الارتكاب الرمض ين لا متاك مل :اليا نقد تداعو اتسطق المووا ف فل نل عله العوارك 


الميزان الرابع: وهو ما نُسب إلى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» )١(‏ حيث جعل الميزان فى الشبهه غير المحصوره هو ما كان 
احتمال التكليف فى كل واحدٍ من أطرافه موهوم» الكثره تصل إلى درجهٍ بحيث يكون احتمال التكليف فى كل واحدٍ من 
الأطراف احتمالاً موهوماً جداً؛ وحينئذٍ تتحقق الشبهه غير المحصوره وتترتّب آثارء أو أحكام الشبهه غير المحصوره على ذلك» 
والسرٌ هو أنه كلما كثرت الأطراف كلّما كان احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال بعد تساوى نسبته إلى كل الأطراف» 
احتمال انطباقه على هذا الطرف أقل» وكلما قلت الأطراف يكون احتمال انطباق وتحقق المعلوم بالإجمال فى كل طرفٍ احتمالاً 
أكبر» فإذا بلغت الكثره إلى درجه كبيره ججدّاً؛ حينئذٍ يكون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرفء يعنى 
ضار أخرى امال اتطاق اكيت فلن هذا الظرك :ركوة بالا مرهوماء بس خض[ الفان أو الأطيعات بعدعه فى هذا 
الطرف وفى ذاكك الطرف ....وهكذاء وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وبالتالى يوجب كون الشبهه غير محصوره 
وبالتالى تترتب آثار وأحكام الشبهه غير المحصوره. 


ص: /1/ 
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وأوودغلية قبل بأن هذا الميزان إثما ركون ناما إذا فرغيها أن امال التكليف فى كل طرق سج لكدره الأطراف وضل إن 
درجه بحيث يحصل الاطمئنان بعدم التكليف فى ذاك الطرف؛ لأنّ احتمال التكليف إذا ضعف يقوى فى مقابله احتمال عدم 
التكليف. فإذا ارتفع احتمال عدم التكليف إلى درجهٍ بحيث يصل إلى حد الاطمئنان» فيحصل اطمئنان بعدم التكليف»؛ إذا حصل 
اطمئنان بعدم التكليف؛ حينئذٍ لا مشكله فى أن نلتزم بعدم التنجيز؛ لأنْ هذا الاطمئنان حتجه عقلائيه ممضاه من قبل الشارع؛ فهى 
حجه عقلائيه وشرعيه. وهذه الحيجه قامت على عدم التكليف فى هذا الطرفء فيجوز ارتكاب هذا الطرف؛ لقيام الحتجه على عدم 
التكليف فيه» فلا مشكله فى ارتكاب هذا الطرف» وهكذا الطرف الآخر ......وهكذاء فيصح هذا الكلام. 


وأمّا إذا فرضنا أنّ ضعف الاحتمال لم يبلغ إلى هذه الدرجه. ولم يوجب حصول الاطمئنان بعدمه؛ وإِنّما غايه ما يوجبه هو 
حصول الظنء ولو كان ظناً قوياً بعدمه؛ حينئذٍ لا يصح هذا الكلام» كيف نجوّز لهذا العالم بالإجمال أن يرتكب هذا الطرف 
والمفروض أنه عنده علم إجمالى, ولا مؤمّن عنده ؟ لأنّ الظنّ الذى لم يقم دليل على اعتباره ليس مَؤْمّناًء لا عقلائياً هو مؤمّن ولا 
الشارع جعله مؤمّناً؛ فحينئذٍ كيف نسوّغ له ارتكاب هذا الطرف والحال أن هناك ما ينيجز التكليف فى هذا الطرف وهو العلم 
الإجمالى ؟ وإِنّما نسوّغ له الارتكاب عندما يحصل على مؤمّنء والمؤمّن هو الاطمئنان بعدم التكليفء فإذا لم يوجب الاطمئنان 
بعدم التكليفء فلا اعتبار به. 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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ماذكرنا هو أهم الوجوه التى ذكرت فى مقام تحديد الشبهه غير المحصورهفى مقام بيان ماهو الميزان فى الشبهه غير 
المحصوره فى مقابل الشبهه المحصوره. أهم الوجوه هى ما ذكرناه. 


ولكن الصحيح فى هذا الصدد هو أن يقال: من الواضح أن عنوان الشبهه غير المحصوره لم يرد فى شىء من الأدلّهء ليس هناكك 
نض واتحد ذكر فيه عنوان الشبهه غير المحصوره؛ ولذا لا ضروره ولا حاجه إلى البحث عن مفهوم هذا العنوان؛ لأنّه لم يرد فى 
شىء من الأدلّه وإنّما الموجود عندنا هو العلم الإجمالى ومنجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه 
القطعيه» وأيضاً من الأمور الواضحه أنَّ هذا العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً فى موارد محددّه اتفقوا عليه وسيأتى البحث فيهاء أن 
العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه فى موارد معتنهه هذا أيضاً لا إشكال فيه من قبيل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» 
والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ------- مثلًا ----- والعسر والحرج أيضاء هذه أمور يسقط فيها العلم 
الإجمالى عن المنتجزيه. 


الكلا-م يقع فى أنْ كثره الأمطراف بماهى كثره أطراف من دون أن نضمٌ إلى هذه الكثره سبب سقوط المنتجزيه عن العلم 
الإجمالى؛ كثره الأ.طراف بما هى كثره أطراف هل توجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز مطلقاًء أو بالتفصيل بين حرمه 
المخالفه القطعيه وبين وجوب الموافقه القطعيه» أو أنّها لا توجب سقوطه ؟ الكلام يقع فى هذا؛ ولذا لابدٌ فى محل الكلام أن 
نستبعد مسأله الوقوع فى العسر والحرجء ونستبعد مسأله خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» ومسأله الاضطرار إلى بعض 
الأطرافء بقطع النظر عن هذه كلها كثره الأطراف هل توجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء أو لا ؟ علم إجمالى فرغنا عن 
أنه ينبّجز حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه» هذا عندما تكون الأطراف قليله» ولكن عندما تكون أطرافه كثيره هل 
يبقى على تنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه. أو يسقط عن هذا التنجيز ؟ الكلام فى هذاء سواء سمّيناها 
شبهه غير محصوره؛ أو لم نسمّها شبهه غير محصوره. كثره الأطراف هل هى سبب من أسباب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء 
أو لا-؟ وإذا فرغنا عن أنْها سبب من أسباب السقوط؛ حينئذٍ لابدّ أن نبحث عن مقدار الكثره التى يتحقق بها سقوط العلم 
الإجمالى عن التنجيز. 
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وبعباره ثانيه: نستطيع أن نقول: هل هناكك دليل يدل على سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز ؟ لأنّهِ علم إجمالى ولا يمكن إنكار 
ذلك أو أن المفروض فى محل كلامنا هو وجود علم إجمالى بلا إشكال؛ هل هناكك دليل يدل على أنّ هذا العلم الإجمالى 
عندما تكون أطرافه كثيره يسقط عن المنجزيه ولا يحكم العقل بتنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه» أو 
يوجد عندنا دليل ؟ الكلا-م ينبغى أن يقع فى هذا؛ ولذا لابدّ أن ندخل فى تفاصيل هذا البحثء ما هى الوجوه التى ذكرت 
لسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز عندما تكون أطرافه كثيره ؟ لابدّ من استعراض هذه الوجوه. بقطع النظر عن عنوان(الشبهه غير 
المنتغيون») تاهو فهو هه روما كن" تحليوك | دن ولد] المتدروكي هله" لوحو 





الوجه الأوّل: الذى استّدل به على سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» بلا أن ندخل فى تفاصيل سقوط العلم الإجمالى عن تنجيز 
حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه. أو يسقطه عن أحدهما فقطء نؤخَر هذا الكلام الآنء بالنتيجه الدليل الأوّل الذى 
استدل يمعلن أن العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره عندما تكون أطرافه كثيره ليس حاله حال العلم الإجمالى عندما 
تكون أطرافه قليله» هناكك ينيز ولا إشكال فى تنجيزه؛ بينما هنا يسقط عن التنجيزء وهل سقوطه مطلقاًء أو بالتفصيل ؟ هذه مسأله 
نؤتحر بحثها. الدليل الأول هو الذى تقدّم نقله عن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). حيث يظهر من كلامه بأنّه ذكر أن غير المحصور 
هو ما بلغ من الكثره إلى حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الإجمالى الحاصل فى تلكك الوقايع؛ فى عباره أخرى يحدّد الوجه أكثر 
ويقول: أن كثره الأطراف توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات. )١(‏ وهذا هو الذى أشرنا إليه فى الدرس 
الساق كن الدزريد افايقول أن كر اللطراق :بطي الحال ت تعن حدق سبال التكليت كن كل طرت» أن يكون اال 
التكليف فى هذا الطرف احتمالا ضعيفاً» وكلما كثرت الأ-طراف التى يتردّد المعلوم بالإجمال بينها يضعف الاحتمال فى كل 
طرف فإذا بلغت الكثره إلى درجه بحيث أصبح احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على .هنذا النارق استمالا موقوما الأ يعطى .نه 
العقلاء؛ حينئبٍ تتحقق الشبهه غير المحصوره ويُحكم بعدم منتجزيه ذلك العلم الإجمالى. هو لم يذكر أن احتمال انطباق المعلوم 
بالإجمال على كل طرف عندما يصير احتمالاً موهوماء قهراً وبالضروره يكون احتمال عدم الانطباق على ذاك الطرف يكون 
واصلا إلى درجه الاطمثنان» وهذا الاطمئنان اطمئناناً معتبراً وحيجه ومؤمّن عند العقلاء» وبضميمه عدم الردع يثبت أنه مؤمّن 


شرعى. 


ص: / 
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إذن: هذا الطرف عندما يأتى إليه المكلف لديه اطمثنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه» وهذا الاطمئنان مؤمّن عقلاً وشرعاًء 
فبإمكانه أن يُقدِم ويرتكب ذلك الطرف. 


هذا الطرح للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وتخريج جواز الارتكاب وسقوط العلم الإجمالى عن المنسجزيه على الأقل بمقدار 
وجوب الموافقه القطعيه» سقوط العلم الإجمالى عن تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه يتم على اساس أنْ احتمال التكليف فى كل 
طرق يكوة موهوماء فيحضل الاطكتات بخدمه والاطكنان سه متاكف عده اعتراضات على هذا الوجة: 


الاعتراض الأوّل: وهذا الاعتراض مذكور فى كلمات كثير من المحققين؛ لأنّهم اهتموا بهذا الوجه الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه)» 
حاصل هذا الا-عتراض: قالوا بأنْ الاطمئنان إِنّما يكون حبجه فى غير المقام» الاطمئنان يكون حيجه فى الأغراض الدنيويه التى لا 
يكون هناك أهميه خاصّه للمحتمل فيهاء المحتمل فى تلكك الموارد ليس له أهميه خاصّه؛ فحينئفٍ قالوا: إذا حصل اطمئنان 
بالعدم» هذا الاطمئنان يكون معتبراً وحبجه عند العقلاء ويعملون به. أمَا إذا فرضنا أن المحتمل فى تلكك الموارد كان على درجه 
من الأهمّيه؛ نعم؛ احتماله ضعيف وعلى خلافه الاطمئنان» لكنّ المحتمل قوى وله درجه من الأهميه. فى هذه الحاله لا نعترف 
أن عتاكة ينا على العمل بالاطمقات ندم يكون المحتمل ميقا عن قيل الدمائ عق لو كان الاممال ضعيفاء لكن هذا لا عرد 
الإقدام عندما يكون المحتمل مهتداً وقوياًء ليس هناك بناء على العمل بالاطمئنان حتّى فى هكذا موارد؛ الموارد الأخرى من 
الأخراض الدنيويه يمكن البناء على الاطمئنان؛ لأسن المحتمل ليس له تلكك الدرجه من الأهمئيه؛ حينئٍ يقال: فى محل الكلام 
المحتمل هو العقاب والضرر الأخروىء بالنتيجه هو يعتمد على اطمئنانه بعدم الانطباق على هذا الطرف فى إقدامه على ارتكاب 
هذا الطرف: والأتران رده لك مد ابخداليولو كان فيعناء بأ افكيت بوعود ف هذا الطارف :نوهد التكليث المرحوه قن 
هذا الطرف مع العلم به ولو إجمالاً يترتب عليه ضرر أخروىء فالمحتمل هو المخالفه التى فيها ضرر أخروى, مثل هذا المحتمل 
الذى له درجه كبيره من الأ-هميه ولا يكون الاطمئنان مسوّغاً للوقوع فيه؛ بل فى هذه الحاله الاطمئنان لا يكون مورداً للعمل؛ بل 
العقلاء يعتنون بالاحتمال الضعيف إذا كان المحتمل قوياً. ما نحن فيه المحتمل هو العقاب, وهذا له أهمه كما هو واضحء وليس 
حاله حال المنافع الشخصيه والدنيويه. فالاحتمال ولو كان ضعيفاً ولو على خلافه الاطمئنان» لكن ما دام المحتمل مهماً وقوياً. 
فلا بناء على العمل بالاطمئنان وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال ولو كان ضعيفاً» وبحسب تعبير السييد الخوئى (قدّس سرّه) يقول: أن 
احتمال التكليف حتّى إذا كان ضئيلا» لوجود الاطمئنان على عدمه فى هذا الطرفء هو يساوق احتمال العقاب )١(‏ كما هو الحال 
فى كل احتمال تكليق: احتمال التكليق يعتى احتمال العقا ب غلى المشالقه. إذّق؛ احتمال التكليق ولو كان ضعيفاً يعت 
احتمال العقاب بتلكك الدرجه من الضعفء هذا العقاب له أهميه خاصًه» وليس هناك بناء على العمل بالاطمئنان وعدم الاعتناء 
بالاحتمال الضعيف للعقاب؛ لأنْ العقاب هو الملا-ك فى تنيز التكليف ما لم يحصل مؤْمّن ولو كان هذا الاحتمال احتمالاً 


َه 


م ضعيفا. 
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ويجاب عن هذا الاعتراض: بأنْ هذا الاعتراض إِنّما يرد على الوجه الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) عندما نفترض أن 
مقصوده بهذا الوجه هو التمسّكك بالاطمئنان بعدم العقاب, عندما يريد أن يصل إلى النتيجه. وهى تسويغ الإقدام على هذا الطرف 
والأمطراف الأسخرى تم كاً بالاطمئنان بعدم العقاب. بدعوى أن احتمال التكليف فى هذا الطرف لما كان ضعيفاً وموهوماء 
فيحصل اطمئنان بعدم التكليف فى هذا الطرفء والاطمئنان بعدم التكليف فى هذا الطرف يساوق الاطمئنان بعدم العقاب, 
فيتمسك بالاطمئنان بعدم العقاب للإقدام على هذا الطرف. لو كان هذا هو مقصوده؛ فحينئذٍ يمكن أن يرد عليه هذا الاعتراض؛ 
لأنه يقال له: حتى لو فرضنا وجود اطمئنان بعدم العقاب؛ لكن احتمال العقاب موجود بدرجه ضثيله» فيقال حينئٍ: حتّى لو كان 
احتمال العقاب ضعيفاًء لكنّ المحتمل الذى هو العقاب مهم, وله درجه من الأهميه» فحتّى لو كان احتماله ضعيفاً لكنّه مما يعتنى 
به العقلاء» فكيف تتمشك بالاطمئنان بعدم العقاب لتسويغ وتجويز الدخول فى هذه الشبهه ؟ 


وأمَا إذا فرضنا أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) ليس هذا مقصوده. وإِنّما هو يريد أن يقول بأنْ احتمال التكليف فى هذا الطرف 
لما كان موهوماً وضعيفاً قهراً يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرفء وأنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق مؤمّن عند 
العقلا-ء وبعدم الردع يكون مؤمّناً شرعياً؛ وحينئبٍ نقطع بعدم العقاب» مع وجود المؤمّن العقلى والشرعى يقطع المكلف بعدم 
العقاب؛ وحينئذٍ لا يوجد احتمال العقاب احتمالاً ضعيفاً فيرد الكلام السابق من أنّه كيف تلغى الاحتمال الضعيف للعقاب ولا 
تعتنى به وتعتمد على الاطمئنان بعدم العقاب ؟! ولكنء هو لا يعتمد على الاطمئنان بعدم العقاب ولا يعتنى باحتمال العقاب 
الضعيفء وإِنّما هو يريد أن يصل إلى نتيجه القطع بعدم العقابء باعتبار أن الاطمئنان حتجه ومؤمّن ومعتبر» ومع وجود المؤمّن؛ 
حينئذٍ يُقطع بعدم العقاب؛ فحينئذٍ لا يرد عليه هذا الاعتراض؛ لأنْه لا يريد أن يتمشك بالاطمئنان بعدم العقاب حتّى يقال مادام 
هناك درجه ولو ضعيفه من العقابء هذا الاحتمال ولو كان ضعيفاً يكون منتجزاً؛ لأنّ المحتمل مهم. وإِنّما يريد أن يتمتدركك 
بالنتيجه بالقطع بعدم العقاب, باعتبار أن هناكك اطمئناناً بعدم التكليفء والتكليف موهوم فى هذا الطرف وهناكك اطمئنان بعدمه 
العقلاء بنوا على هذا الاطمئنان وجعلوه مؤمّناً كالعلم بعدم التكليف؛ وهذا معناه حصول القطع بعدم العقاب» ومع وجود المؤمّن 
يحصل القطع بعدم العقاب» ومن هناء فالظاهر أن الاعتراض الأوّل لا يرد على الوجه الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) إذا 
فسَرنا كلامه بهذا التفسير الأخير. 


ص: ل/ 


الا-عتراض الثانى: وهذا الاعتراض موجود أيضاً فى كلمات كثير من المحققين وينقله المرحوم الشيخ الحلى(قدّس سرّه)» عن 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه» ويقول أنا كتبت عنه هذا المعنى» وإن كان الظاهر أنه غير موجود فى أجود 
التقريرات ولا فى فوائد الأصولء وموجود أيضاً فى درر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائرى(قدّس سرّه)» (1) حاصل هذا الجواب 
هو المنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على كل طرف؛ إذ لا يحصل الاطمئثنان بعدم الانطباق على كل طرفء كان 
التخريج لكلا.م الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) هو أن احتمال التكليف فى كل طرفٍ يكون موهوماً فيحصل اطمئنان بعدم 
الانطباق فى كل طرفء وهذا الاطمئنان معتبر وحجه........الخ. الاعتراض الثانى يقول: نمنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق 
فى كل طرف؛ بل وجود الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرف محالء أصللًا يستحيل افتراض وجود الاطمئنان بعدم الانطباق 
على كل طرف من أطراف العلم الإجمالى؛ أن الأطراف مسب بحسب الفرض سس - كلها متساويه فى 
هذا الاطمئنان وليس هناكك شىء يميّز هذا الطرف عن ذاك الطرف؛ لأنْ فى هذا الطرف يوجد اطمئنان بعدم الانطباق فيه» وفى 
ذاكك الطرف أيضاً يوجد اطمئنان بعدم الانطباق فيه» فالأطراف متساويه فى أُنّها تستحق هذا الانطباق؛ حينئفٍ إذا فرضنا وجود 
اطمئنانات متعدّده بعدم الانطباق بعدد أطراف العلم الإجمالى الكثيره؛ حينئذٍ هذا محال؛ لأنّ هذه الاطمئنانات الفعليه بعدم 
الانطباق فى جميع أطراف العلم الإجمالى تكون مناقضه ومنافيه للعلم الإجمالى بالانطباق فى بعض هذه الأ-طراف؛ إذ كيف 
يمكن الجمع بين اطمئنانات متعددّه بعدد أطراف العلم الإجمالى بعدم الانطباق ؟! هذا الطرف هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه 
وذاك الطرف أيضاً ......وهكذا كل الأ-طرافء إذن: أين صار العلم الإجمالى بالانطباق ؟! أين صار العلم الإجمالى بوجود 
التكليفء والعلم الإجمالى بوجود الحرام؛ أو النجاسه فى هذه الأطراف ؟! الاطمئنانات المتعدّده بعدم الانطباق إذا كانت موجوده 
فى جميع الأطراف. فأنّها تناقض العلم الإجمالى بالانطباق فى بعض هذه الأأطراف؛ لوضوح المناقضه والمنافاه بين الموجبه 
الجزئيه وبين السالبه الكليه فالموجبه الجزئيه الحاصله بالعلم الإجمالى؛ وهى أننا نعلم بالانطباق فى الجمله. على بعض الأطراف» 
تنافى وتناقض السالبه الكليه الحاصله نتيجه تجميع هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق فى جميع الأطراف؛ لأنّ معنى تجميع هذه 
الاطمئنانات بعدم الانطباق فى جميع الأطراف أن نحصل على هذه النتيجه: وهى عدم الانطباق فى هذه الأطرافء أو قل: هناكك 
اطمئنان بعدم الانطباق فى جميع الأطراف» وهذا يناقض العلم بالانطباق فى بعض هذه الأطراف؛ لأنّ السالبه الكليه تنافى وتناقض 
الموجبه الجزئيه» وحيّى لو فرضنا أن الحاصل هو الظنّ بعدم الانطباق وليس الاطمئنان ب مع ذلكك هو أيضاً لا يجتمع مع 
الانطباق بنحو الموجبه الجزئيه» من غير الممكن أن يظنّ المكلف بعدم الانطباق فى جميع هذه الأطراف مع علمه بالانطباق بنحو 
الموجبه الجزئيه؛ بل حتَى احتمال عدم الانطباق فى جميع الأطراف أيضاً يناقض العلم بالانطباق فى الجمله. كيف تعلم بالانطباق 
فى الجمله وفى كل طرف أنت تحتمل عدم الانطباق ؟! فالسالبه الكليه لا تجتمع مع الموجبه الجزئيه» سواء كان هناكك اطمئنان 
بالسالبه الكليه. أو كان هناك ظنّ بالسالبه الكليه. أو كان هناك احتمال السالبه الكليه» كل ذلكك لا يجتمع مع الموجبه الجزئيه. 
فكيف تقول أن هناك اطمئنان فى كل طرف من أطراف العلم الإجمالى بعدم الانطباق ؟! 


ص: ور 
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إذن: نمنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى . 
وأجيب عن هذا الاعتراض بالنقض بأمرين: 


الأمر الأول مد كرو فى كلماك لينيف | لننهيد لقن .دنه اققاوهو الشفي بالشتكك فى الأطرا فق دن الكت ف الاتطرال بوغدهة 
فى ككل طرف؛ وهذا موجود قهراًء فعلى الأقل المكلّف يشكك فى أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا الطرف» أو لا ينطبق؛ 
وكذلكك فى الطرف الثانى أيضاً يرجه شتكدف الاطاق وعدنة زلنشض عن الفكد بالاحتمال» يقول: احتمال عدم الانطباق فى 
هذا الطرفء واحتمال عدم الانطباق فى الطرف الثانى» واحتمال عدم الانطباق فى الطرف الثالث ......وهكذا جميع الأطرافء هذا 
أيضاً لا يجتمع مع العلم الإجمالى بالانطباق فى بعض هذه الأنطراف؛ لما قلناه قبل قليل من أن الموجبه الجزئيه لا تجتمع مع 
الساليه الكليهء سواء كان هتاكق اطمئتان بالسالية الكليةة أو ظَنّ بهاء أو احتمالها؛ إذ لا يجوز الشكك فى الانطباق وعدمه فى جميع 
الأطراف مع العلم بالانطباق فى بعض هذه الأطرافء يقول: هذا نقض؛ لأنْ هذا الشىء موجود فى كل العلوم الإجماليه؛ بالنتيجه 
فى كل علم إجمالى لابدّ أن يكون هناكك شكك فى هذا الطرفء على الأقل هناكك شكك فى هذا الطرف» ولا يمكن إنكار هذاء 
فحتّى لو فرضنا ععدم وجود اطمئنان؛ لكن ماذا تقول فى الشكك ؟ لا يمكن إنكار أنّ هناكك شكاً فى الانطباق وععدمه فى كل 
طرف» شكك فى ثبوت التكليف فى هذا الطرف وعدم ثبوته» بحيث المكلّف يحتمل عدم الانطباق وفى الثانى يحتمل عدم 
الانطباق» وفى الثالث أيضاً يحتمل عدم الانطباق .....وهكذا فى كل الأطراف الألفء. مجموع هذه الاحتمالات الألف سوف 
يؤدى إلى احتمال عدم الانطباق فى جميع الأطراف» فالمكلّف يحتمل عدم الانطباق فى جميع هذه الأطرافء أو قل: يشكك فى 
الانطباق فى جميع هذه الأ-طرافء هذا أيضاً لا يُعقل أن يجتمع مع الموجبه الجزئيه. لا يُعقل أن يجتمع مع العلم بالانطباق فى 
بعض هذه الأطرافء فما يكون به الجواب عن هذا يكون به الجواب عن محل الكلام. 


ص: عر 


.78"1 -- 77:0 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى؛ ج هه ص‎ -١ 


الأمر الثانى: ولعلّه يمكن إرجاعه إلى النقض الأوّلء وهو النقض بالشبهه المحصوره؛ فى الشبهه المحصوره هناكك طرفان» إذا لم 
نفترض عوامل خاصّهه قهراً سوف يكون هناك شكك فى هذا الطرف فى انطباق المعلوم بالإجمال عليه» وفى الطرف الثانى أيضاً 
يوجد شككء فإذن: احتمال عدم الانطباق موجود فى هذا الطرفء وموجود فى الطرف الثانى أيضاً. إذا كان مجموع الاحتمالين 
يؤْدّيان إلى احتمال عدم الانطباق فى الجميع؛ كما هو المّدَعىء بحيث يصبح المكلّف يحتمل عدم الانطباق فى الطرفين هذا 
أيضاً ينافى العلم الإجمالى بالانطباق فى أحدهماء وهذا ليس شيئاً مختصاً بالشبهات غير المحصوره. 
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كان الكلام فى الاعتراض الثانى عن الدليل الأوّل الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ وكان خلاصته المنع من حصول 
الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرف؛ بل يستحيل حصول هذا الاطمئنان؛ لأنّ افتراض حصول هذا الاطمئنان بعدم الانطباق فى 
جميع الأ.طراف يعنى الاطمئنان بعدم الانطباق فى الجميع. وهذه سالبه كليه تنافى الموجبه الجزئيه المستفاده من نفس العلم 
الإجمالى بالانطباق فى بعض الأ-طراف» فيستحيل افتراض حصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرف من أطراف العلم 
الإجمالى. أورد عليه بالنقض وتقدّم الكلام فيه. 


وأجيب عنه بالحل» ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى مقالاته» () وحاصل ما يمكن أن يُذكر فى مقام الحل هو أن يقال: أنَّ 
هذه القضيه إِنْما تكون متحققه حينما نفترض أن الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ ثابت على نحو الإطلاق» بمعنى أنّ 
الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ ثابت حتّّى على تقدير عدم الانطباق فى الأطراف الأخرى؛ حينئدٍ لا إشكال فى أن 
الاطمئنان الموجود فى هذا الطرف والاطمئنان الموجود فى ذاكك الطرف بعد فرض أنّ كل واحدٍ منها ثابت بالإطلاق وحتّى 
على تقدير عدم الانطباق فى الأ-طراف الأ-خرىء لا إشكال أن مجموع هذه الاطمئنانات فى الأنطراف يوّلد الاطمئنان بعدم 
الانطباق فى الجميع؛ والاطمئنان بعدم الانطباق فى الجميع هو عباره عن السالبه الكليه التى لا تجتمع مع الموجبه الجزئيه. 


ص: 6 
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وأمَا إذا فرضنا أن الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ ليس ثابتاً بنحو الإطلاقء وإِنّما هو ثابت» لكن على تقدير الانطباق فى 
الأطراف الأخرى, فى مثل هذه الحاله لا يصح الكلام السابق؛ لأنّ مجموع هذه الاطمئنانات الموجوده فى كل طرف وجوداً فعليا 
لا يؤدى إلى الاطمئنان بعدم الانطباق فى الجميع؛ حتّى يحصل الاطمئنان بالسالبه الكليه المنافيه للموجبه الجزئيه؛ لأمنّ كل 
اطمئنانٍ من هذه الاطمئنانات هو اطمئنان مقدّد» اطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف على تقدير الانطباق فى الأطراف الأخرى 
وليس ثابتاً ثبوتاً مطلقاًء ومن الواضح أنّ الاطمئنان المقيد الموجود فى هذا الطرف زائداً الاطمئنان المقيد الموجود فى الطرف 
الثانى وفى الطرف الثالث وفى الرابع وفى الخامس..... وهكذاء لا يكاد يتتج حصول الاطمئنان عند المكلف بعدم الانطباق فى 


الجميع» أى لا ينتج الاطمئنان فى السالبه الكليه؛ لأنّ المفروض أنّ الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف إِنْما حصل ونشأ مع 
افتراض الانطباق فى الأ-طراف الأخرىء فهذا اطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرفء لكن هو توّلد نتيجه افتراض الانطباق فى 
غيره» الاطمئنان فى الطرف الآخر أيضاً اطمئنان بعدم الانطباق موجود فعلياً فيه لكلنّه اطمئنان تؤلد بافتراض الانطباق فى الأطراف 
الأخرى. وهكذا فى كل طرفٍ من الأطراف؛ مجموع هذه الاطمئنانات المقيّده والثابته على تقدير الانطباق فى الأطراف الأخرى. 
لا يتنج بالضروره حصول الاطمئنان عند الإنسان بعدم الانطباق فى الجميع؛ لا يستطيع الإنسان أن يقول بأنْى مطمئن بعدم 
الانطباق فى الجميع؛ لأنّ الاطمئنان ليس ثابتاً فى كل طرفٍ على نحو الإطلاق» وَإِنّما هو ثابت فى كل طرف بنحو التقييد؛ فى 
موارد الشبهه المحصوره. مورد النقض السابق المسأله واضحه. كان النقض هو أنه عندما يكون هناكك طرفان للعلم الإجمالى لا 
إشكال فى أن احتمال عدم الانطباق فى هذا الطرف ثابت بالوجدان» واحتمال عدم الانطباق فى هذا الطرف أيضاً احتمال عدم 
الانطباق فى هذا الطرف إِنّما يكون ثابتاً على تقدير الانطباق فى الطرف الآخرء إذن احتمال عدم الانطباق فى هذا الطرف ليس 
ابتاً ثبوتاً مطلقء يعنى لا يثبت احتمال عدم الانطباق حتّى على تقدير عدم الانطباق فى الطرف الآخر؛ بل احتمال الانطباق فى 
الطرف الآخر هو الذى يوّلد احتمال عدم الانطباق فى هذا الطرفء إذن: احتمال عدم الانطباق فى هذا الطرف ثابت ثبوتاً مقيداً 
كما أن احتمال عدم الانطباق فى الطرف الآخر أيضاً ثابت ثبوتاً مقيداً» الجمع بين مثل هذين الاحتمالين لا ينتج احتمال عدم 
الانطباق فى الجميع حتّى يقال أنّ هذا احتمال للسلب الكلى وهو ينافى الموجبه الجزئيه؛ لأننا قلنا أنّ الموجبه الجزئيه ينافيها ليس 
تل الاملشناق بالستلب الكل فل الاطمنا ث"التتلب الكلن والظم تالفياك الكل واتتيال الثنلي الكل أبشا يناف "المراهه 
الجزئيه» لكنّ ضمْ هذين الاحتمالين المقتيدين بعضهما إلى بعض لا ينتج عدم الانطباق فى كل من الطرفين على نحو يكون منافيا 
للإيجاب الجزئىء وإِنّْما الاحتمال الثابت فى كل واحدٍ منهما ثابت على نحو التقييد لا على نحو الإطلاق. 


ص: 8 


وبعبارهٍ أخرى: فى محل كلامنا الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرف لا يمكن إنكاره» وهو ثابت ثبوتاً فعلياً بالوجدان» لكن 
الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف إِنّما حصل فى الحقيقه نتيجه اتّفاق احتمال الانطباق الموجود فى الأطراف الأخرى على 
نفى الانطباق فى هذا الطرفء يعنى حصل الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف؛ لأنّه يوجد احتمال الانطباق فى هذا الطرف 
وفى ذاكك الطرف وفى ذاك الطرف .......وهكذا 449 طرف إذا كانت الأطراف ٠٠٠١‏ مجموع احتمالات الانطباق فى كل هذه 
الأطراف الكثيره هى التى تنفى احتمال الانطباق فى هذا الطرف وتوصل احتمال عدم الانطباق إلى درجه الاطمئنان فى هذا 
الطرف. إذن: الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف توّلد نتيجه الجمع بين احتمال الانطباق فى الطرف الثانى واحتمال الانطباق 
فى الطرف الثالث واحتمال الانطباق فى الرابع .......وهكذاء مجموع هذه الاحتمالات هو الذى ينفى احتمال الانطباق فى هذا 
الطرف ويوصله إلى درجه الاطمئنان بعدم الانطباق. إذن: هذا الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف توّلد من احتمال الانطباق 
فى الأطراف الأخرى؛ حينئذٍ كيف يُعقل أن يكون الجمع بين هذا الاطمئنان بهذا النحو وبهذه الكيفيه» وبين الاطمئنان الموجود 
فن :القارق الآخر أيضا بهذا التحى ونهنده الكنفة والاطكنان الموجود فى الطزق التالقد.ن. وهكذاء كفت يكز هذا موا 
لحصول الاطمئنان بالسالبه الكليه ؟! يعنى كيف يكون هذا موجباً لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى جميع الأطراف على نحو 
مكوس يلاها لوج درن عم لاكرنا ااارر اسل علا رترت عد نا لزن ادر ل مواقا لاله درس الوك انوا كان 
الإحراز على نحو الاطمئنان» أو على نحو الظنء أو على نحو الاحتمال إذا كان إحراز المتعلق ثابتاً فى كل طرف مطلقاًء هو ثابت 
فى هذا الطرف حتّى على تقدير عدم ثبوته فى الطرف الآ-خر؛ حينئدٍ يمكن أن يحصل نتيجه ذلكك إحراز عدم الانطباق فى 
الجميع» يعنى إحراز السالبه الكليه المنافيه للموجبه الجزئيه» كما لو فرضنا قامت إماره على عدم الانطباق فى هذا الطرفء وقامت 
إماره على عدم الانطباق فى هذا الطرف أيضاً بلا افتراض علم إجمالى؛ نستطيع أن نقول حينئذٍ حصل الاطمئنان بقيام إماره بعدم 
النجاسه فى هذا الإناء» وقامت إماره أخرى على عدم النجاسه فى الإناء الآخر من دون افتراض علم إجمالى, لا إشكال فى أنّ 
مجموع الاطمثنانين يوجب الاطمئنان بعدم النجاسه فى كل منهما؛ لأنّْ الاطمئنان بعدم النجاسه فى هذا ثابت ثوتاً مطلقاً يعنى 
ابلك م(طاى اعد ور توم جاه فى الطرفك لاخر ومكدا اللازفة الالعر اسان بعدم النجاسه فيه ثابت حتّى على تقدير 
عدم ثبوت النجاسه فى الطرف الأوّلء فهنا اطمئنان بعدم النجاسه وهنا أيضاً اطمئنان بعدم النجاسه؛ فيستطيع أن يقول المكلف 
بأنى مطمئن بعدم النجاسه فى الجميع؛ فيحصل الاطمئنان بالسالبه الكليه. فإذا فرض فرضاً وجود موجبه جزئيه؛ حينئذٍ تكون منافيه 
ومعارضه لها. فى محل الكلام الأمر يختلفء الاطمئنان بعدم النجاسه فى هذا الطرف هو وليد وجود النجاسه فى الطرف الآخرء 
يعنى هو ثابت على تقدير وجود النجاسه فى الطرف الآخرء هذا هو الثابت فى محل كلامناء الاطمئنان بعدم الانطباق فى أطراف 
العلم الإجمالى الكثيره هو وليد افتراض الانطباق فى غيره من الأطراف» وهذا هو معنى الكلام الذى قلناه من أنْ هذا الاطمئنان 
ينشأ ويتؤّلد نتيجه الاحتمالاءت المتعدّده للانطباق فى الأطراف الأخرى. فأنّ هذه الاحتمالات المتعددّه للانطباق فى الأطراف 
الأخرى هى التى توّلد هذا الاطمئنان وتنفى احتمال الانطباق فى هذا الطرفء ونفس الكلام يقال فى أىّ طرف نضع يدنا عليه 
أىّ طرفٍ من الأطراف يوجد فيه اطمئنان بعدم الانطباق عندما تكون الأطراف كثيره؛ وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق يتؤلد نتيجه 
احتمال الانطباق الموجود فى باقى الأطراف. فأنّه يلد هذا الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف. مثل هذا الاطمئنان بهذا 
الشكل فى هذا الطرف وهذا الاطمئنان بهذا الشكل فى الطرف الثانى» والثالث» والرابع....وهكذاء هذا لا ينتج الاطمثنان بالسالبه 
الكليه. 


ص: خرن" 


هذا الجواب الحلّى ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه (1) لكن ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) قبله ليس بهذا 
البيان» لكن يمكن أن يستفاد منه هذا البيان» المحقق العراقى(قدّس سرّه) بعد أن ذكر أصل الاعتراض بعنوان(التوهم) ذكر توهّم 
اقتضاء ضعف كل طرف وجود الاطمئنان بالعدم فيه» واضح أن ضعف احتمال الانطباق فى هذا الطرف يوجب حصول الاطمئنان 
بعدم الانطباق فيه ضعف كل طرف يستلزم وجود الاطمئنان بالعدم فيه؛ وهو مستازم للاطمئنان بعدم التكليف فى جميع الموارد 

- الذى هو السالبه الكليه ‏ وهو مع وجود العلم الإجمالى بوجوده لس أى 
بوجود التكليف ----------- فى بعضها مستحيلء باعتبار المناقضه بين السالبه الكليه والموجبه الجزئيه. بعد أن ذكر هذا 
التوهّم أجاب عنه بما نضّهء قال: 


(مدفوع د ل تس هذا التوهم سا ل ل مات بأنّه كذلك سنت يعلى يوجب الاطمئئان بعدم الد لتكلية غ#فئ 
جميع الموارد» يعنى الاطمئنان بالسالبه الكليه المنافى للعلم الإجمالى لو كان قبعق الاحجمال فى كا .واحل 
مارج مقافت بملافه فى هذا العوره صيناء وأعالر كان كلارنا للأظبكات بوكر فقن غره سعد تشنيديده أف وجوه 
التكليف فى غيره ---------- فلا يكون لازم الاحتمال المزبور إلا الاطمثئان بالعدم فى كل طرف بنحو التبادل عتييبيت 
- لا الاطمئئان بعدم التكليف فى جميع الموارد الذى هو الاطمئنان بالسالبه الكليه - ولا بأس حينئدٍ بالجمع بين 
هذا النحو من الاطمئنان بالعدم بالنسبه إلى جميع الأطراف مع العلم المزبور يعنى مع العلم الإجمالى أى مع 
العلم بالموجبه الجزئيه -1-122225-. 

ص: 1 


.5"١ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى, ج هه ص‎ -١ 
.587 ؟- مقالات الأصولء المحقق العراقى؛ ج 7 ص‎ 























هذا فى الحقيقه هو نفس البيان السابق؛ لأنّ مراده من أنْ ضعف الاحتمال فى كل طرف لو كان ملازماً للاطمئئان بعدم الانطباق 
فى ذلكك الطرف بقطع النظر عن الانطباق» أو عدمه فى الأطراف الأخرىء يكون التوهّم فى محله؛ لو كان ضعف الاحتمال فى 
هذا الطرف فقط يثبت الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف بقطع النظر عن الانطباق وعدم الانطباق فى الأطراف الأخرى. 
نقول: هذا التوهّم يكون فى محلهء وهو معنى ما تقدّم من أنّ الاطمئنان بعدم الانطباق إذا كان ثابتاً بنحو الإطلاق» يعنى أنّهِ ثابت 
حتّى على تقدير عدم الانطباق فى الأطراف الأخرى. لكنّ الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف المتولّد من ضعف الانطباق 
فى هذا الطرف يستازم الاطمئنان بوجود التكليف فى غيره» وهذا معنى أنَّ الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف ليس ثابتاً 
على نحو الإطلاءقء وإنّما هو ثابت على تقدير افتراض ثبوت التكليف فى الأ-طراف الأسخرىء ومثل هذا الاطمئنان الثابت ثبوتاً 
مقيّداً بهذا النحو لا ينتج الاطمئنان بالسالبه الكليهء فلا مانع من أن يجتمع مع الموجبه الجزئيه. ظاهراً أنه يمكن تفسير كلامه بهذا 
التي التق د كركام ناا 


الاعتراض الثالث على ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه): أننَا حتّى لو سلّمنا حصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل أطراف 
العلم الإجمالى» لكن من قال بأنّ هذا الاطمئنان حيّجه ؟ الظاهر أن هذا الاطمئنان لا اعتبار به ليس من جهه التشكيكك بأنَّ 
الاطمئنان حيجه عند العقلاء ولم يردع عنه الشارع» فيكون حيّجه شرعاًء ليس من هذه الجهه؛ بل نسلّم هذه الجهه. أن الاطمئنان 
حبجه ومؤمّن عند العقلا-؛ وأنّ الشارع لم يردع عن ذلككء فيكون حبجه شرعاً أيضاًء لكن. إِنْما يقال فى المقام بعدم حتجيه 
الاطمئنان باعتبار التعارض» على غرار الأصول المتعارضه فى أطراف العلم الإجمالى» فكما يقال هناكك أنّ الأصل يسقط فى كل 
طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى ولا يكون حيجه؛ لأنّ الأصل فى هذا الطرف معارض بالأصل فى الأطراف الأخرىء ولا يمكن 
إجراء الأأصول فى جميع الأ-طراف؛ لأنّه على خلاسف العلم الإجمالى؛ ولا يمكن إجراء الأصول فى بعض الأطراف دون البعض 
الآخر؛ لأنْه ترجيح بلا مرججحء وهذا يحقق حاله التعارض بين الأصول؛ وحينئذٍ لابدٌ من افتراض التساقط فيها. 


ص: *م/ 


نفس هذا الكلاءم يقال فى الاطمئنانات الموجوده فى محل الكلام؛ لأننا فرضنا سابقاً أنّ نسبه هذا الاطمئنان إلى كل الأطراف 
نسبه واحده تستحقه كل الأطراف. إذن: الاطمئنان موجود فى هذا الطرف وهذا الطرف وذاك الطرفء وذاك ........وهكذا إلى 
آخر الأطراف الكثيره» هل يمكن الالتزام بحيجيه هذه الاطمئنانات فى جميع الأطراف ؟ كلا؛ لأنّه ينافى العلم الإجمالى؛ لأننا نعلم 
إجمالاً بثبوت التكليف فى بعض هذه الأطراف» كيف يمكن الجمع بين العلم الإجمالى بثبوت التكليف فى بعض هذه الأطراف 
وبين إجراء حيجيه الاطمئنان فى هذا الطرف وفى ذاك الطرف وذاك الطرف .... وهكذا كل الأطراف ؟ هذا لا يمكن الالتزام 
به الا-لتزام بحتجيه الاطمئنان لا أصل تكوّن الاطمئنان كما كنا نتكلم عنه سابقاء الالتزام بحمجيه هذا الاطمئنان فى جميع الأطراف 
على خلا-ف العلم الإجمالىء والالتزام بحيجيه الاطمئنان فى بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجوح» فيحصل التعارض بين 
هذه الاطمئنانات وتتساقطء فلا يبقى هناكك اطمئنان معتبر يمكن الاستناد إليه لتجويز الإقدام على ذلكك الفرد. 


أجيب عن هذا الاعتراض: بِأنّ تساقط الأدلّه فى صوره العلم بكذب بعضهاء أصولاً كانتء أو أدلّه؛ أو اطمئنانات» عندما نعلم بن 
بعضها كاذب؛ لأننا نعلم بوجود التكليف فى بعض هذه الأأطرافء إذن: بعض هذه الاطمئنانات كاذب وليس حمجه. ولكن لا 


نستطيع أن نشخخص أىّ اطمئنان منها هو كاذب ويسقط عن الحيجيه؛ فحينئذٍ تحصل حاله التعارض ويسقط الجميع. سقوط الأدلّه 
المتعارضه فى موارد العلم الإجمالى له سببان: 


السبب الأوّل: أن تحصل حاله التكاذب نتيجه جريان تلكك الأدلّه فى جميع الأطراف؛ وحينئذ يقال لا يمكن الالتزام بحيجيه الأدله 
المتكاذبه مع افتراض أَنّها متكاذبه» كما لو فرضنا قيام الدليل على وجوب صلاه الجمعه وقام دليل آخر على وجوب صلاه الظهر 
فى زمان الغيبه ونحن نعلم بأنَ أحد الوجوبين كاذب؛ لأنّ الواجب فى زمان الغيبه هو أحد الأمرين» ما صلاه الظهر» أو صلاه 
الجمعه. إذن: أحد الوجوبين الذين قام عليهما الدليل هو غير مطابق للواقع» نعلم بذلك إجمالاًء فى هذه الحاله يتعارض الدليلان 
ويتساقطان؛ لأنّ هناك حاله تكاذب بينهما؛ لأنّ هذا الدليل الذى يدل على وجوب صلاه الجمعه يدل بالدلاله الالتزاميه على 
عدم وجوب صلاه الظهر؛ يعنى هو يكذّب الدليل الآخرء كما أن الدليل الآخر الدال على وجوب صلاه الظهر يكذّبٍ وينفى 
وجوب صلاه الجمعه بالدلاله الالتزاميه» إذن: الدليلان بينهما تكاذب ولا يمكن جعل الحتجيه لكليهماء ولا يمكن أن يكون كل 
منهما حيجه؛ لأنّهما متكاذبان» ولا يمكن جعل الحيّجيه لأمرين متكاذبين» فلابدٌ من افتراض تساقطهما فتتحقق حاله التساقط. هذا 
سني للشاففة: 


ص: / 


السبب الثانى: هو أنه يلزم من البناء على حتجيه كلا الدليلين الترخيص فى المخالفه القطعيه» إجراء هذا الدليل فى هذا الطرف» 
وهذا الدليل فى هذا الطرف يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» والترخيص فى المخالفه القطعيه ممنوع ومحالء فيقع 
التعارض بين الدليلين» أو بين الأصلين. 


بالنسبه إلى السبب الأوّل وهو مسأله حصول حاله التكاذب» هذه ليست متحققه فى محل الكلام؛ يعنى لا يمكن أن نلتزم بسقوط 
الاطمئنانات الموجوده فى أطراف العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره. أنْ نلتزم بتساقط هذه الاطمئنانات على اساس 
التكاذب؛ لأننّه أىَ اطمئنان من هذه الاطمئنانات الموجوده فى الأطرافء الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف( أ) هذا إذا 
أخذناه مع الاطمئنان بعدم الانطباق فى الطرف الثانى ( ب ) أو مع الاطمئنان فى الطرف الثالث» ليس بينهما تكاذب؛ إذ بالإمكان 
أن يكون كل منهما صادقاًء لا مشكله فى أن يكون الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف صادقاًء بأن لا يكون هناك نجاسه 
فى هذا الطرفء وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق أيضاً صادقء بأن لا يكون هناك تكليف ولا نجاسه فى الطرف الثانى» فمع 
افتراض إمكان أن يكون كل منهما صادقاًء فهذا معناه أنه ليس بينهما حاله تكاذب» وهذا واضح. وأمًا إذا أخذنا الاطمئنان بعدم 
الانطباق فى هذا الطرف مع الاطمئنانات بعدم الانطباق الموجوده فى سائر الأطراف. هل يوجد بينهما تكاذب ومنافاه. أو لا ؟ 
المّدّعى فى المقام عدم وجود تكاذب بينهما؛ باعتبار أن هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق الموجوده فى سائر الأطراف المفروض 
متسس سيد هلى ضوء ما تقدم فى الجواب الحلّى سلس -- أنّْها لا تؤدّى إلى الاطمئنان بعدم الانطباق فى جميع 
هذه الموارد؛ لأننا قلنا أنه أ اطمئنانين يكونان ثابتين ثبوتاً مقدّداً لا مطلقاًء هذان الاطمئنانان لا ينتجان الاطمئنان بعدم الانطباق 
فى الجميع؛ لأنّهما ثابتان ثبوتاً مقةٍداً لا ثبوتاً مطلقاًء الاطمئنان فى سائر الأطراف هو من هذا القبيل» هو اطمئنان بعدم الانطباق ولا 
فرق بينه وبين الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرفء إذن: مجموعه الاطمئنانات فى سائر الأ-طراف لا تؤدّى إلى الاطمئنان 
بعدم الانطباق فى جميع سائر الأطراف؛ لأنّ ثبوتها ثبوتاً مقيداً وليس ثبوتاً مطلقاًء وعليه: فلا يحصل هناك تكاذب بين الاطمئنان 
بعدم الانطباق فى هذا الطرف وبين مجموعه الاطمئنانات بعدم الانطباق فى سائر الأطراف التى لا تؤدّى إلى الاطمئنان بعدم 
الانطباق فى جميع سائر الأ.طرافء لا يوجد بينهما تكاذب؛ بل من الممكن أن يكون كل منهما صادقاًء ولا محذور فى ذلكك؛ 
لأنّ هذا لا يؤدّى إلى الاطمئنان بعدم الانطباق فى جميع الباقى» لو كان يؤدّى إلى الاطمئنان بعدم الانطباق فى جميع الباقى» هذا 
ينافى الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف. 


ص: فر" 


درس الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الا-عتراض الثالث الذى يقول أن التعارض يحصل بين الاطمئنانات فى الأطراف حيث لا يمكن جريان جميع 
الاطمئنانات بعدم الانطباق فى جميع الأطراف؛ لأنّ هذا خلاف العلم الإجمالى» فلا يمكن أن تكون الاطمئئانات حيجه؛ لأنّ 
حيجيه الاطمئنانات فى جميع الأ-طراف تنافى العلم الإجمالى؛ كما أن جعل الحتعيه لبعض هذه الاطمئنانات دون البعض الآخر 
ترجيح بلا مرجّح؛ فحينئظٍ تتساقط الاطمئنانات فى الأنطرافء فلا يبقى اطمئنان فى الطرف حتّى يكون مسوّغاً لاقتحام ذلكك 
الطرف كما هو المُدّعى فى الشبهه غير المحصوره. فلا يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهه وتجب الموافقه القطعيه؛ لعدم وجود 
المسوّغ الذى هو الاطمئنان. 


الجوات عن ذلككاقلنا بأن تعارض الأدله فى الأطراق وتساقطها يععقق بأخد مس : 


السيب الأول: أن تكون تلكك الأدله متكاذبهه يمعتى أن الدليل الجاري فى هذا الطرف. يكذّب الدليل التجارى فى الطرف الآخره 
وبعد حصول التكاذب بين الدليلين يستحيل جعل الحتجيه لهما؛ إذ لا يمكن جعل الحتجيه لدليلين متكاذبين؛ فحينئذٍ لا يمكن 
جعل الحبجيه لهماء ولا لأحدهما دون الآخر؛ لأنّه ترجيح بلا مرجٍح, فيتساقطان. وفى الدرس السابق يتنا أنّ هذا السبب ليس 
متحققاً فى محل الكلام» لا فى حاله ما إذا لاحظنا الدليل الجارى فى هذا الطرف الذى نريد اقتحامه مع دليل آخر فى طرفٍ ثانٍء 
قلنا لا تكاذب بينهما؛ لإمكان أن يكون كل منهما صادقاً؛ لاحتمال عدم الانطباق فى طرفين من أطراف ا اميه 
ولا-فى حالهٍ ثانيه وهى ما إذا لاحظنا الدليل الجارى فى هذا الطرف الذى نريد اقتحامه مع الاطمئنانات الأخرى الموجوده فى 
سائر الأطلراف» لا تككاذب بين الاطمئئان فى هذا الطرف وبين سائر الاطمئنانات فى سائر الأطراف» فإذن: هذا السبب لا يكون 
سبباً مسوّغاً لسقوط الاطمئنانات عن الحبجيه بافتراض تعارضها؛ لعدم التكاذب بين الاطمئنان فى هذا الطرف وبين أىّ اطمئنان 
آخر؛ بل لا يوجد تكاذب بيه وبين سائر الاطمثئانات فى سائر الأفراد. 


ص: / 


السبب الثانى: هو أن تؤدّى حيجيه كل منهما إلى الترخيص فى المخالفه القطعيهء إذا كان الدليلان --- فرضاً - 
- لا يوجد بينهما تكاذب» 538 أن احدهما لا يكذَّب الآخر لكن كان الّلازم من جريانهما فى الطرفين الترخيص فى 
المخالفه القطعيه؛ حينئذٍ هذا يكون منافياً لمنتجزيه العلم الإجمالى» وهذا يكون موجباً لتعارض هذين الدليلين» وبالتالى تساقطهما؛ 
إذ لا يمكن إجراءهما معاً؛ لأنّ هذا خلاف منيجزيه العلم الإجمالى بقطع النظر عن التكاذب ولا يمكن البناء على حيجيه أحدهما؛ 
لأنْه ترجيح بلا مرججح, فيتساقطان. 


هذا السبب أيضاً غير متحقق فى المقام» وذلكك باعتبار أن حبجيه هذه الاطمئنانات فى جميع أطراف العلم الإجمالى فى الشبهه 
غير المحصوره لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» أليس السبب هو أنْ إجراء الأندله فى جميع الأطراف وو تي إلى 





الترخيص فى المخالفه القطعيه. فتتعارض وتتساقطء هنا ندّعى بأنْ الاطمئنانات فى جميع الأطراف لا تؤدّى إلى الترخيص فى 
المخالفه القطعيه؛ وذلكك باعتبار أن حبجيه الاطمئنان بشكل عام هى حجيه عقلائيه باعتبار بناء العقلاء على حبجيه الاطمئنان» 
معنى أنّ العقلاء يبنون على حيجيه الاطمئنان» ومعنى أن الاطمئنان فى هذا الطرف حيجه هو أن ما يقابله فى نفس الطرف احتمال 
ضعيف جدّاً وليس منجزاًء الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف معناه أن احتمال التكليف فى هذا الطرف احتمال ليس منججزاً؛ 
لآنة امال صقل جد بنظن العقلاد» لأنه يوجن اطمنتان على خلافهء وعليه: حينما يكوة احدتال التكليق فى هذا الظرق لبئن 
منتجزاً؛ حيتئذ يجوز ارتكاب ذلك الطرف لعدم وجود ما ينيجزه» بناء العقلاء على الاطمئنان معناه أنّ احتمال التكليف فى ذاكك 
الطوف اكنال لاداأثر له:ؤلسن مرا نظ العفلاءة ولذا تتتحيوة هنذا الطرق: هذا مسن شه الأطان بش النقلض جسن 
الأطمان ينظ افلاخم اننا هي الاحتكال:البيحالق للاطمقاة :قوفن الطرق غير حكن ايده وغيف ولأاتراة العقلاء مستتراء 
فنون على حك الأطيشاة: هذا مومه حقه الآطيساة هنذا المع سو تشعه الاطيعانة حكن عسدما تفن" أن البكلفك 
يريد اقتحام طرفٍ واحدٍ من أطراف الشبهه غير المحصوره؛ حينئظٍ يقال: لا مانع من اقتحام هذا الطرف بنظر العقلاء؛ لأنّ العقلاء 
يبنون على حيجيه الاطمئنان بعدم الاتطساق :فى هذا الطرط: الدذئ معنا أن امال الانطاق الحتيال ضتعيف .ولس متشيرا نر 


أاإذافرضينا أن المكلفق أراد اقتحام طرفين لا طرف واحدء أراد اقتحام ثلاثه أطراف من هذه الشبهه غير المحصوره لا طرفٍ 
وقوه بظيعة الخال موف ركوة اجعمال التكليت :فى هده الأطزات الت روركة ازكا بها اطقيالة كر اها لوووك اكليف 
احتمال الانطباق فى واحدٍ من هذه الأطراف الثلاثه التى يريد اقتحامها سوف يكون احتماله اكبر مما إذا فرضنا أنّه أراد اقتحام 
طرفٍ واحدء واحتمال التكليف الموجود فى هذه الأطراف التى يريد ارتكابها عندما يكون أكبر؛ حينئذٍ قد لا يقابله الاطمئنان 
بعدم الانطباق. وإِنْما الاطمئنان بعدم الانطباق يقابله عندما نلاحظ هذا الطرف الذى يريد اقتحامه فقطء فيقال أنّ احتمال التكليف 
به مقداره احتمال واحد بالألف» فيكون على خلاف الاطمئنان, أمَا إذا نتعدّى من الطرف الواحد إلى الأطراف الأخرى؛ حينئذٍ 
سوف لا يكون احتمال التكليف فى هذه الأطراف الأخرى التى يريد اقتحامها ليس ما يقابله هو الاطمئنان بعدم الانطباق» قهراً 
كلما يكون احتمال التكليف أكبر كلما تقل درجه احتمال عدم الانطباق» وهذا معناه أن دليل حيجيه هذه الاطمئنانات الذى هو 
بحسب الفرض بناء العقلاء, دليل الحتجيه لا يقتضى أكثر من الحتجيه التى عبر عنها المحقق العراقى(قدّس سرّه) ب----(على 
نحو التبادل)» يعنى يسوّغ للمكلف ارتكاب طرفٍ واحدء لكنّه لا يسوّغ للمكلف ارتكاب أطرافٍ كثيره من هذه الشبهه غير 
المحصوره؛ لأنّه كما قلنا ارتكاب أطراف كثيره من الشبهه غير المحصوره لا يكون فيه اطمئنان يبنى العقلاء على حمِّيته بمعنى 
ضآله احتمال الانطباق فى ذلكك الطرفء. لا يوجد فى قباله اطمئنان من هذا القبيل حتّى يكون هذا الاطمثنان حبجه ببناء العقلاء» 
وهذا معناه أن الاطمئنان بنظر العقلاء هو الحبجيه البدليه وليس الحبجيه الشموليه. بمعنى أن العقلاء لا يبنون على حمجيه الاطمئنان 
فى جميع هذه الأطراف. وإِنّما يبنون على حيجيه الاطمئنان على نحو التبادل» حتجيه بدليه لا حيجيه شموليه تشمل جميع الأطراف. 
وبالنتيجه نصل إلى أن البناء على حيجيه الاطمئنانات فى جميع الأطراف لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه هذا ما نريد 
الوصول إليه؛ لأنْ هذه الحيّجيه حيجيه على البدل وليست حيجيه شموليه؛ والبناء على حيّجيه جميع الاطمئنانات فى جميع الأطراف 
على نحو البدل لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» الذى يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه هو البناء على حتجيه 
الاطمئنانات جميعاً بنظر العقلاء فى جميع الأطراف على نحو الشمول لا على نحو البدل؛ يعنى يشمل هذا وذاكك؛ وذاكك ا 
وهكذاء هذا بلا إشكال حيجيه الاطمئنانات الشموليه فى جميع الأطراف تؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» أما البناء على 
حيجيه الاطمئنانات على نحو البدل فلا يؤدٌّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ ولذا السبب الثانى الذى يوجب تعارض الأصول 
وتساقطها أيضاً غير متحقق فى محل الكلام؛ فالاطمئنانات فى محل الكلام لا يوجد بينها تكاذبء كما أن البناء على حسجيتها لا 
يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأنّ حتجيه هذه الاطمئنانات حتجيه على نحو البدل وليست حبجيه شموليه. 


ص: عاعىم/ 


ومن هنا يظهر من هذه المناقشه أن الدليل الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يبدو أنه تام» ولا ترد عليه الاعتراضات الثلاثه 
المتقدّمهء وبالتالى يمكن الاستناد إليه لإثبات عدم تنجيز العلم الإجمالى إذا كانت الشبهه غير محصورهء وحاصل هذا الدليل: أن 
هناك مؤمّن فى كل طرفٍ من هذه الأطراف» أىّ طرفٍ يريد المكلمف ارتكابه هناكك مؤمّن من ناحيته» وهذا المؤمّن هو 
الاطمئنان بعدم الانطباق؛ لض آله احتمال التكليف فى كل طرفٍ من هذه الأطرافء والقدر المتيقّن من هذا هو أنه يؤدّى إلى 
الترخيص فى ترك الموافقه القطعيه» بمعنى أنْ العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره بمقتضى هذا الدليل يؤدّى إلى سقوط 
ذلك العلم الإجمالى عن تنجيز وجوب الموافقه القطعيه؛ وحينئفٍ يجوز له ارتكاب بعض الأطراف. هذا هو الدليل الأوّل على 
عدم منتجزيه العلم الإجمالى إذا كانت الشبهه غير محصوره. 


الال الثاني هويا عتم تقلة عق المتعقق الباق (فدسن زه )اعت عل الميران فى الشبهه غير المحصور هو عام اللمكن مر 
المخالفه القطعيه. يعنى أن لا يكون المكلف متمكناً من ارتكاب جميع الأنطراف فى الشبهه التحريميه» وقد ذكر أن ميزانه لا 
يتحققٌّ إلا فيها. المحقق النائينى(قدّس سرّه) رتب على هذا الميزان الدليل على سقوط العلم الإجمالى فى محل الكلام فذكر أن 
العلم الإجمالى فى حاله من هذا القبيل» إذا كان المكلف غير متمكن من المخالفه القطعيه لكثره الأطراف؛ حينئفٍ يسقط العلم 
الإجمالى عن التنجيز؛ إذ لا مانع حينئدٍ من جريان الأ-صول الترخيصيه فى جميع الأ-طراف؛ لأنْ جريانها فى جميع الأطراف لا 
يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لعدم قدره المكلّف على المخالفه القطعيه بحسب الفرضء فلو جرت الأ-صول فى 
جميع الأ-طراف لا يلزم من ذلكك الترخيص فى المخالفه القطعيه» على غرار ما قيل فى دوران الأمر بين المحذورين, هناكك قالوا 
لا مانع من إجراء الأصل الترخيصى لنفى الحرمه» وإجراء الأصل الترخيصى لنفى الوجوب؛ لأنّ جريان الأصلين لا يؤدّى إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لعدم قدره المكلف على المخالفه القطعيه فى ذلكك الباب. هنا أيضاً يقال هذاء لكن بافتراض أن 
عدم القدره فى المقام ناشئ من كثره الأطرافء فإذن: لا مانع من جريان الأصول فى جميع الأطراف؛ لأنّ جريانها لا يؤدّى إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ باعتبار أن المفروض افتراض الكثره إلى درجه بحيث لا يمكن للمكلف اقتحام جميع الأطراف. 
وبهذا يختل أحد أركان منتجزيه العلم الإجمالى وهو أن يكون جريان الأ-صول فى الأ-طراف موجباً للترخيص فى المخالفه 
القطعيه. فلا يكون هذا العلم الأجمال مكرا. هذا هو التخريج الذى يقال على لسان المحقق النائينى (قدّس سرّه) لسقوط العلم 
الإجمالى فى محل الكلام عن المنتجزيه. 


ص: خرن" 


التخريج بعباره واضحه: أنّ إجراء الأصول فى جميع الأطراف المؤدى إلى عدم منيجزيه العلم الإجمالى لا يؤدّى إلى الترخيص 
فى المخالفه القطعيه؛ وإِنّما نمنع من جريان الأأصول فى الأ-طراف؛ لأنّ ذلك يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لعدم 
قدره المكلف على المخالفه القطعيه. هذا ما يقال على لسانه. 


لكن الموجود فى تقريرى بحثه قد يُستفاد منه شىء آخرء فى (أجود التقريرات) وف ى(فوائد الأصول) يبدو أنه لا يقصد المعنى 


المتقدّم, وإِنّما يُفهم من كلامه شىء آخرء نقرأ عباره(أجود التقريرات)؛ لأنها أوضح. قال: 


(وأك) الحية الكافة سدس - يعنى حكم الشبهه المحصوره؛ لأنّه عندما دخل فى الشبهه المحصوره قال نتكامم عن 
الموضوع., ثم نتكلم عن حكم الشبهه المحصوره فالحق فيها عدم تنجيز العلم الإجمالى؛ لا من جه حرمه 
البخالته اميه والادمن مدية وغدوب الجر افق اليم متسس يعتى لو تمكن المكلف من ارتكاب جميع الأأطراف 
خرن له لكك سيصستحت الراتسن مين هينه البتع الف «قلقة المشروقي عنم السك نهنا ومسمددة ده إن نين 
المخالقة النظعيه ببح سح إكفرن الأطراق قلا سكم أن عضف «الحرمه عقاف أو شرعا) لكل قول أ3 المتخالقه القطب» 
حيث أنّها غير مقدوره؛ لذا لا يمكن أن تنص بالحرمه الشرعيه ولا بالحرمه العقليه» أى بالقبح العقلى. 


الذى يّفهم من هذه العباره هو: أن عدم تنجيز العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره إِنّما هو باعتبار أن المخالفه ليست قبيحه 
عقلاء ولندع الحرمه الشرعيه للمخالفه القطعيه جانباً؛ لأنّها لا معنى لها كما سيأتى؛ لأنّ المخالفه القطعيه فيها قبح عقلى وليس فيها 
حرمه شرعيه» فيكون التركيز على القبح العقلى للمخالفه. كأنّه يريد أن يقول: أن العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره لا 
يكون منتجزاً؛ لأنّ المخالفه ليست قبيحه عقلا؛ لأنّه يقول: أن المفروض عدم القدره على المخالفه فلا تتصف المخالفه بالحرمه 
الشرعيه ولا بالحرمه العقليه؛ لعدم القدره عليها؛ فلأنٌ المخالفه لا تتصف بالقبح العقلى يسقط العلم الإجمالى عن التنجيزء وكأنّ 
سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز إِنّما هو من جهه انْ المخالفه الغير مقدوره ليست قبيحه؛ حينئفٍ لا مانع من إجراء الأصول فى 
الأطراف؛ لأنّها تؤدّى إلى مخالفه ليست محرّمه شرعاً وليست قبيحه عقلاً- هذا ما يّفهم من كلامه. وكأنّه يرى أن القدره من 
مقومات انّصاف الشىء بالقبح, يعنى المخالفه تكون قبيحه عقللا عندما تكون مقدوره أمَا إذا خرجت عن القدره. فهذه لا 
تتصف بالقبح العقلى» وحيث أنه فى محل الكلام المخالفه غير مقدوره. إذن هى لا تتّصف بالقبح العقلى كما لا تتّصف بالحرمه 
الشرعيه كما يقول وكأنّ القدره هى من مقوّمات القبح العقلى» اى أن يكون القبيح مقدوراًء فإذا لم يكن مقدوراً؛ فحينئذٍ لا 
ينص بالقبح العقلىء والنتيجه هى أنّ العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز؛ لأنّ المخالفه القطعيه ليست قبيحه. 


ص: ع 
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هذا المعنى غير المعنى الذى ذكرناه فى تقريب دليله» فى تقريب دليله لا يقال بِأنْ العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه باعتبار أن 
المخالفه ليست قبيحه. وإِنّما يقول: أن العلم الإجمالى يسقط عن المنجزيه باعتبار أن المخالفه ليست مقدوره. فهناكك فرق بين 
أن نقول أنْ العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه باعتبار أن المخالفه ليست قبيحه ولو من جهه عدم القدره؛ وبين أن نقول أن 
العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه باعتبار أنّ المخالفه ليست مقدوره للمكلفء فإجراء الأأصول فى الأ-طراف لا يؤدّى إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لأنّ المكلّف غير قادر على المخالفه؛ فلأجل عدم قدرته على المخالفه لا مانع من الترخيص فى 
المخالفه القطعيه. لا مانع من جريان الأأصولء وعدم منتجزيه العلم الإجمالى؛ وليس لأنْ المخالفه ليست قبيحه يجوز إجراء 


الأصول فى الأطراف والعلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه. الظاهر أن هناك فرقاً بين التقريبين. 


على كل حالء الذى يُلاحظ على ما ذكره فى أجود التقريرات: أن مسأله حرمه المخالفه القطعيه شرعاً لابن أن نعزلها على حده؛ 
لأنّ المخالفه القطعيه ليس فيها حرمه شرعيه؛ وإِنّما فيها قبح عقلى» هى من الأمور التى يحكم العقل بقبحهاء فلا معنى للتعبير عنها 
أن فيها حرمه شرعيهء كلاء ليس فيها حرمه شرعيه؛ وإِنّما فيها قبح عقلىء القبح العقلى لا يُناط بالقدره وعدمهاء عندما يكون 
الشىء قبيحاً ورّدرك العقل قبحه ويرى أن فيه ملاكك للقبح؛ حينئذٍ لا يُناط هذا القبح بالقدره عليه» قد يكون استحقاق الذم 
والملامه منوط بالقدره. باعتبار أن غير القادر لا يستحق الذم والملامه. نفس القبح لا يكون منوطاً بالقدره» فعدم قدره المكلف 


عليه لا يُخرج الشىء عن كونه قبيحاً. هذا من جهه. 


ص: ا/ 


ومن جهه أخرى أن المفروض والغرض الأساسى فى المقام هو إثبات الترخيص الفعلى فى المخالفه القطعيه باعتبار عدم القدره 
عليهاء والمقصود هو إثبات الترخيص فى المخالفه القطعيه كما هو ذكر؛ لأمنّه يتكلم عن حرمه المخالفه القطعيه ما يريده هو 
إثبات الترخيص العقلى فى المخالفه القطعيه باعتبار عدم القدره عليهاء إذا سلّمنا أنّ القبح العقلى للمخالفه القطعيه منوط بالقدره, 
عندما ترتفع القدره يرتفع حكم العقل بالقبح» بمعنى أن العقل لا يحكم بالقبح, القبح العقلى منوط بالقدره؛ تنزلّنا وسلّمنا ذلك, 
فعندما لا تكون المخالفه مقدوره يرتفع الحكم العقلى بالقبح» بمعنى أنْ العقل لا يحكم بقبح هذه المخالفه غير المقدوره» لكن 
هل يحكم بعدم القبح الذى يستلزم الترخيص فى الارتكاب كما هو المدّعى فى المقام ؟ هذا ما يريد أن يثبته» أنّه من ناحيه 
العقل عندما تكون المخالفه مقدوره. العقل يمنع من المخالفه» لكن عندما لا تكون مقدوره العقل يرخص فى المخالفه. من 
الصعب فى المقام إثبات هذا الترخيص العقلى فى المخالفه المبنى على حكم العقل بعدم القبح لمجرّد أن القبح العقلى منوط 
بالقدره إناطه القبح العقلى بالقدره يعنى انتفاء القبح العقلى عند انتفاء القدره ؟ لا يحكم العقل بالقبح عندما تكون المخالفه 
مقدوره. لا أنه يحكم بعدم القبح وبالتالى يرخص فى المخالفه كما هو المفروض فى المقام» هذا لا يثبت بمجرّد إناطه القبح 
العقلى بالقدره» هذه ملاحظات على كلامه مذكوره فى كلمات المرحوم الشيخ الحلى(قدّس سرّه) لاحظها على ما ذكره» وهذه 
ملاحظات وارده عليه. 


ص: مم 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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